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باب فى البيوع وأحكامها”') 


تقديم عام المعاملات : 

)١(‏ يجدر بتا قبل الدخول فى الكلام على المعاملات الشرعية أن تعرض لحملتين : إحداهها : عن 
خصائص الشريعة الإسلامية فق نظام المعاملات وملى صلاحيتها لتنظيم معاملات العصر » خاصة بعد 
أن استجدت معاملات لم تكن معروفة وقت التشريع » وبعد توقف المسلمون عن الاجتهاد - كأعال 
البنوك وعمليات التأمين - والثانية : عما يبذل الآن من محاولات تقنين الشريعة لتيسير التعامل بمقتضاها 
وتعديل القوانين المعاصرة على هداها . 

فأما عن الحملة الأول » وهى : 


خصائص الشريعة ی نظام المعاملات وصلاحيتبا للتطبيق ف العصر الحديث : 
(1) فإن من أم هذه الخصائص هى ما بيناه من تقيدها بالمقاصد الشرعية السابقي بيانها . 
فهذه الشريعة إيمانية »© والفرضص المهيمن علا هو تنفيدذ ما أمر الله سبحانه وتمالى به 
ومتع ماہی عنه . ومن أجل ذلك فإن الحدف مزالتعامل ليس انطلاق الثاس فى تحقيق مصاحهم الخاصة » 
وإنما الحدف منه إقامة المصالح الشرعية ودر المقاسد الى تنبى عنبا الشريعة . فإذا قام فرد بالاتجار 
مثلا قإن مقصوده من ذلك لا يجب أن يكون غرض الربح فحسب - كا هو اخال فى القائون التجارى 
الحديث - بل يجب أن يكون مقصده أولا جلب المصالح يتقريب اللع لطاليها حفظاً لغروراتهم 
. ورعاً النشقة عنم وتيسيراً حيائهم. ومن ضمن هذه المصالح الى يتغياها: أن يسعى لرزقه صياثة له وحفظاً 
لأسرته ؛ فالقصد العام مقدم على القصد الخاص فى الشريعة ٠‏ وقصده تفع ثفسه فرع من قصده 
التقع العام . وذلك من شأنه أن يرب الكثير من التتائجإذا تعارضت مصلحته الخاصة وبصالح المسلمين» 
ومن ثأنه أن ييرز العنمر الأدفٍ نى المعاملات ويضعه فى المقام الأول » فى نحو التزام الصدق فى 
المعاملات وحسن المطالية وحسنالوقاه وما يسودها مزالتززمات أدبية؛ كعدم جواز بيع الأعبانالمحرمة وعدم 
جوز الإجارة على معصية > وعدم جوازها على القربات والطاعات » واعتبار القرض غوبة وغير ذلك 
من الدواقع الى لا يقم تطبيق الشريعة إلا بإعلاتها . رهذا الأمر مختلف تماماً عن ليره فى القوانين 
الحديثة . فالقواتين القردية تقوم عل محكي المصلحة الخاصة ولمنافسة وبالتالى الانطلاق ى 
حرية الاستغلال . و فحرية الإرادة» هبدأ والعقد شريعة المعاقدين و المقرر فى القائون المدنى 
هو ق الواقع قناع مى استغلال القوى اللضعيف . لأن المساواة الاقتصادية - بل القائوفية - مستحيلة 
بين المتعاقدين فى كثير من المقود والظروف ٠‏ و إذا رقى الضعيف بشروط القوى لم يكن على ذلك من 
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فى القانون 'مسكا بمبدأ حرية الإرادة . أما فى الإسلام فإن الاشتراطات التعاقدية - كما سثرى - مقيدة 
للد كبير . وق النظم العصرية يصفة عامة » نجد أن المصلدة الاقتصادية تمك فى التعامل ؛ لأن 
الغرض الاقتصادى هو النرض الأعلى فيها وهذا من شأنه أن يضئى على التعامل صيغة أخرى » خاصة 
فى ضو تملك الدولة لأموال الإنتاج وقيام قانون اقتصادى يقتصر عل العنايةبمسائل خاصة كالتخطيط وتنظم 
المشروعات العامة ونحو ذلك . فهذه النظم غريبة عن جو التعامل الشرعى ولا تتيسر المقارنة بِينهما فى 
أمور كثرة . 

(ب) أن الشريعة الإسلامية ذات صبغة نظامية : فهى فى الحقيقة نظام مقرر الصالح الجماعى 
كا قررنا . وين أجل ذلك فإن حقو الأفراد ووسائلهم إنما هى موجهة وبقيدة بتحقيق الغرض الخماعى 
الابق ذكره : وهو نحقيق المقاصذ الشرعية . و بذلك فالواقع أن حرية الإرادة مقيدة فى الإسلام فليس 
الناس أن يبروا من العقودٍ ما شاموا أو يشترطوا من الشروط ما شاموا » وم تترك الشريعة أوضاع 
التعامل هلا »> بل فصلت فيها تفصيلا ‏ أكله الفقهاء يجهودم - حى صح ما قاله أستاذنا الشيخ محمد 
أبو زهرة : إن أوضاع العقود الإسلامية ومقاصدها مقررة طيقاً للشريعة الإسلامية وليس للإرادة حرية 
فہا إلا أن تنطوى تحت نظام عقد من العقود وترتضى أحكامه . وهنا النظر صحيح كل الصحة ؛ لأن 
الراقع أنه فى نظام جماعى مدد المقاصد على هذا النحو لا تكون تصرفات الأفراد - بل ولا تصرفات 
الدولة نفمها - إلا بقصد تنفيذ النظام الأعل وتحقيقه . ويذاك فالعقود.الإسلامية - كا سترى - هى 
اتفاقات نظامية : يعى جرد وسائل لإدخال القرد تحت أحكام شرعية معينة . فهى كلها أوضاع لتحقيق 
الغرض الإسلاى الأعل, ليس المصلسة الخاصة . : 

(ج) أن الشريعة الإسلامية لا تعرف التغرقة بين القانون العام وألقانون الحاص ٠‏ ولا بين القانون 
الما والتجارى . فالقانون الحديث يقوم على هذه التغرقات فيفصل بين القانون العام الذى ينظم العلاقة 
بين الدولة والأقراد > والقانون الخاص الذى ينظم علاقات للأفراد ذما بيئهم ‏ وهذه التفرقة تؤيى إلى 
إنشاء امتيازات للإدارة على الأفراد وهو أمر رفضته طائفة من القوانين الحهديثة ‏ هى القوافين 
الأنجلوسا كسونية المطيقة فى بريطانيا ودن أخذ بمنهجها كالولايات المدمدة وغيرها-إذ رأت أن هذا التمييز 
من شأنه أن عل بسيادة القانون والمساواة أمامه بتمييز الدولة بقواعد قانوزية خاصة ومحاكم خاصة 
وأمتيازات خاصة » و بذلك قام هذا النظام على إذكار التغرقة بين القائون العام والحاص . وكذا فريق 
عن ققهاء النظام الفرنسى - النى يأخذ أصلا بهذا التمييز - أنكروا ازدواج قواعد القانين وقالوا 
إن الدولة والأفراد مخضمان لقوإعد واحدة » وذلك أخذاً باتجاه الفقيه دوجى +ندهد2 . ومن ناحية 
3 ى فإن انتصار الآفكار النظامية السابق ذكرها ف جال القإنون الحديث .- والقول بأن المماعات 
يحب أن تخضع لدف أعل يسيطر عليها ‏ قد أدى إلى تسفيه التفرقة بين القائون العام واللاص و إفكاره » 
واستيداله بتقسيم القانون إلى نظامى وفردى . فإئه لا فارق إطلاقا بين القواعد الى نحكم منظمة كالإدارة أو 
المؤسسة أو أى منظمة أخرى كالأسرة» وسلطة المدير هنا كسلطة الأب عناك فلا مى لإخضاع هذا القانون 
العام وذلك القانون الخاص . وهذه الملاحظة القيمة هى الى تجملنا نفهم صحة اتجاء الشريعة فى عدم ااذ 
حذه التغرقة . فإن بعض المهال يعجيون إذا رأوا الفقه الإسلاى يقيس مثلا حالة فى الولاية الأبوية 
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أو فى الزواج على سكم فى السياسة الشرعية . وذلك لتشبعهم بالفكر التقليدى الآحد بالتفرقة بين 
القانون العام والقانون الخاص , وكذلك بالتسية لقتغرقة بين القانوفين التجارى وال » فلا محل لها فى 
الشريعة لأنها لا تأعذ بتغليب غرض الربح النى يسيطر على التجار ويدفعهم إلى المضارية ‏ وين ثم 
فهذا الغرض الذى لا وجود له فى الشريعة لا يفصل بين نوع وآحر من العاملات فى الإسلام بل اليم 
ضع لغرض واحد هو تحقيق المقاصد الشرعية السابق ذ كرها . و بذلك فهذه التفرقة لا حل لما فى الإسلام 
بل يرتبط المتعاملون جميعاً بدرجة واحدة من الحرص والتيسير والائان » وهى الأهداف العامة المسيطرة 
على الشريعة » والى يعتى بها القانون الحديث بالنسية اعجار أكثر مما يعتى به لغيرهم . فهذا رق شديد 
ى التعامل يربط ابلميع يدرجة واحدة من العثاية والحرص . فليس نظام التغليس عندنا مقصورا حلى التجار 
كالقانون الحديث وليست الأوراق التجارية مقصورة علهم بل سترى أن من العقود العادية فى الشريعة 
ما تحمل مزايا الأوراق التجارية وفوائدها . 


( د ) كذا فإن الشريعة الإسلامية تأخذ بالطابع المادى الحديث بإعلاء الإدارة الظاهرة على الإدارة 
الباطنة ‏ فى موازنة أفضل - كا سنراه تفصيلا فى موضعه , كا أنها تأخذ معيار الرجل المعتاد » فى المعاملة 
فلا تريط المعاملات لا بالرجل الحسن الغديد التقوى ٠‏ ولا بالرجل المفرط المهمل أو الرجل القاسق 
بل ثلازم الرجل الوسط : وهو العدل المستور الال كما يدل ظاهره . وهذا أيضاً تقدم شديد » تكشغناه 
لما تطورت القوانين على هذا النحو . 

وأما عن المملة الثانية : 
وهى تقدير ما يبذل الآن من جهود لتقنين الشريعة : 

فإن مجر علماء المسلمين كان قد اتَمْد قراراً فى اجتّاعه الثالث نصه : د يناشد ازمر السلطات 
ذات الاختصاص نى تلف الدول الإسلامية أن تعم لعل تتقية تشر يعاتها ونظمها من كل ما خالف حكم 
الإسلام وأن ترد هذه التشريعات وإلنظم إل كتاب الله وسنة رسوله مستعينة يكل مستحدث صالح من 
قکر أو حكر لا يعارض أصلا من صو الدين ». وف المؤزمر الرايع صدر قرار بأن : « يوسى المؤيمر 
مجبع البحوث الإملامية يتأليف نة من رجال الفقه الإسلاى والقانون الوضعى لتضطلع بوضع الدراسات 
ومشروعات القوانين الى تيسر على المستولين فى البلاد الإسلامية الآشذ بأحكام الشريمة الإسلامية فى قوانين 
يلادها كقوانين العقوبات والقانوت التجارى والقانون البحرى وغيرها ». وعلى أثر ذلك تشكلت لحتة لتقنين 
الشريعة الإسلامية فى مجمع البحوث الإسلامية .بالأزهر الشريف بالقاهرة » ونظن أن هناك جهوداً غاثلة ٠‏ 
فى ليا وق الأردن . والواقع - التى ثراه - أن إعداد مشروعات قوائين مستمدة من الشريعة الإسلامية 
لتواجه مشاكل العصر بدون أن تكون الشريعة مطبقة فى الواقم هو أمر صعب وخطر وغير جد . 
وذلك لأن الواقع هو أن العمل بالشريمة الإسلامية قد تيقف مئذ وقت طويل فى وقت أسرعت فيه تعلورات 
المائية إسراعاً عظاما » وكان الاستباد قد وقف قبلها بمئات الستين فأسبست القواعد المقررة فقها غير 
مبتوعبة لمشاكل العصر الحديث . فإذا أردنا أن تستعين -بالقوائين العصرية - كالقائون الما وفيره- 
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عباراتها على رامع مد كر كم . ولا يتصور إطذ أن يكون انين 
سابقاً على العمل » بل إن التقنين لا بد أن يكون لاحقاً العمل فلا يتصورتقنين ما وقف فيه الاجهاد 
والتطبيق كل هذه الفترة الطويلة . ولا بمكن أن يى المقئن وجهات نظره عل التصور الحض . وكدلك 
من غير الجدى أن نحاول تطبيق الشر يعة فى بيئة لاتلتزم العادات الإسلامية . وإنماء الطريقة الصحيحة 
هى أولا إحياء البيئة الإسلامية الى تحترم الشر يعة عند تطبيقها ؛ ثم يعود العمل بالشريعة بالتطبيق 
انشعل ثم يعقبه التقنين عند الاستقرار على جلول يصح تقنينها . وطريقة ذلك - فيا فرى - أن تنص 
دساتير البلاد الإسلامية عل أن تستمد القوافين من الشريعة الإسلامية وأن يطعن أمام حكمة دستورية ى 
القوانين الخالفة ها ءوتظل القوانين انقائمة الموجودة سارية المفعول لأنه من المتعذر إحداث هزة بالاتغال 
المغاجىء من نظام لظام » ثم يطمن ذوو الشأن فى النصوص الى يرون آنا مخائفة اشر يمة وذلك بمناسية 
ما يعرض على القضاء من نزاع . ويقوم النظام المذ كور عل لوين من الغيانات : يان وقاى :وذلك بأن 
لا يسن قشريع جديد إلا بعد له شرعاً وصدوره وفقاً لشريمة » وضان علاجى : وهو حق أصحاب 
الشأن فى الطعن ف القوانين - قدعها وجديدها حسما يقدرون - أمام محكمة دستورية تختص بإلغاء 
انقوانين الخالمة فشر بعة الإسلامية. ويذلك يتيس مخث منى مطابقة أحكام القوانين اشر يعة الإسلامية مادة 
مادة »> وحكما سكم بعد أن تتناوفا حجج احضوم وتدو ر مثاقشات الفتهاء حولما فينضج العمل تدرا 
عل مدى السنين فيصلح بمدها التقئين . ويصح وضع برنامج زيى يوضع حد أقعمى هذا طلا لوی کش 
وعشر ين سنة مثلا ( وهوقدر يقارب مدة رسالته صل الله عليه وسلم ) لأنه ما إن تصدر أحكام »فى الكليات 
حى يتيسر علاج الفرعيات . ودا شير من العجلة الى لا تغفي إلى شىء . والقوانين المدئية المعمول بها 
الآن فى البلاد العربية مستمدة من القائون الفرنى وهو بدوره موضوع على أساس النظريات الفردية 
( الرأعالية) الى تخالف الشريعة فى أساسها . فهى قوانين تقوم على تحكم المصالح المادية والفردية وتسمح 
بالأثانية والاستغلال خلاقاً الشريعة الى تقوم على التضامن . وقد تأثرت الأفكار الشرعية فى أواخر الدولة 
الئئانية بهذه الأفكار فاصطيغت مجموعة الأحكام العدلية ومرشد اليران لقدرى باشا بها » وحاول المرحوم 
صادق: فهمى باشا. وضع مشروع شرعى للقانون المدى ولكنه كان مطابعاً ماما للقانون امدق نفه فلم 
جد أولى الأمر دافعاً للأحذ هذا دون ذاك ! وهذا خطأ سببه تأثر الأفكار بالأسس الوضعية انخالفة 
اشر يعة ونسياهم الأصول المعنوية والتضامنية والإنسانية الى تقوم غلها الشريعة الإسلامية وألى بيئاها 
من قبل . وا يوضح أيه الاختلافات الشاسة بين القن الد والشريعة أن نظرية الحق عندمم ليست 
كعندنا » ولا الملكية كالملكية عندنا » ولا العقد كالعقد عندنا » هى مصطلسات متشابة لفظاً ولكنها 
متغايرة فى موضوعها . ثم إن القانون المد يعتمد على تحكيم حرية الإرادة ويحعل العقد المبئى على الإرادة 
الحرة هو الوسيلة القانونية الأول التعامل . ونحن عندنا الإرادة مقيدة بالمقاصد الشرعية » والعقودٍ عندنا شىء 
آخر » وبللك فإن السائل القانوفية لإدراك المعاملات الشرعية شىء آخر - كا رى فى بحث نظرية 
العقد - غير ما ى القانون المدى . وحن ليس لدينا نظرية عامة السبب مثلا ونظرياتنا فى البطلان والفسخ 
ونحوه مختلفة تماما عما فى القانون المدفى . وبذلك فالأساس والموهر والتطبيق مختلفة كل الاختلاف. وهذا 
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الاتجاه الخاطىء الذى نراه فى بعض المؤلقات المديثة بنقل أصول القانون الف إلى الشريعة الإسلامية هو 
خطأ شديد ونسخ لأحكام الشريعة . 


كفاية الشريعة وصلاحيتها .لواجهة التعامل الحديث : وتحن إذا نظرقا لذلك لوجدثا أن ميزات 
الشريعة الإسلامية السايق ذكرها تجعلها أكثر كفاية من القوائين الوضعية لمواجهة التعامل الديث وتقيق 
أغراضه . وأن أم حك لذئك هو أن يؤدى النظام القانوق لثبيت التعامل واستقراره . ونجد أن ثمة خصائص 
تقدى إلى هذا الاستقرار لى التظام الإسلهى . فإذا نظرنا إلى نبج الشريعة الإسلامية فى انعقاد العقيد 
لوجدتاها ‏ إلى جاتب ما تتطلبه من التوايا الطيية بين المتعاقدين وبراعاة الحدف الربافى الذى يسيطر عل 
الشريمة كلها - تتخصص بوائل فنية عمينة تقدى إلى ضيط الأمن التعاقدى وتحتق أسباب الثقة والاستقرار 
والسهولة اللازية المعاملات . وهذه الوسائل ثلاثة أقسام : قم مها يتعلق بعوكيد العقد عند إنشائه » 
سم يتعلق يتقى أسياب المتازعة عند التنقيفء وقسم ثالث يتوق انيار العقد وإنحلاله بعلاجات أخرى 
تقم التوازن فى المعاملة . وأما القسم الأول المتعلق بالإنشاء فمئه : العناية الشديدة يالصيغة » و إعلاء 
الإرادة الظاهرة على الإرادة الباطنة » وبوضوعية عيوب الرضا » وعدم وجود نظرية خاصة يالسبب كا هو 
الخال ف القانين المدقف » والتروى ف الانعقاد عن طريق خيارى العقّد والشرط »> واشتراط القبض لام 
بعض العقود . وأما القسم الثانى المتعلق بالتتفيذ : فمنه اشتراط نى غرر وابلهالة عن محل العقد وكل ما من 
شأنه أن يؤدى إلى المنازعة » واشتراط وجود المعقود عليه عند التعاقد » واشتراط رؤية امحل أحيائاً عند 
التعاقد أو الاعتراف المتعاقد يار الرؤية » واشتراط القدرة على تسل امحل . وأما القسم الثالث الخاص 
بتو الانبيار : فإن ذلك عن طريق الصياغة الخاصة لنظريتى فساد العقد وفسخه » وذلك كله عل الوجه 
والملحوظ فى أحكام الشريعة . ( بحشنا أمام مؤمرعلماء المسلمين الخامس عن كفاية الشريعة فى تثبيت 
التعامل واستقراره) . 

وليس ف الشرنعة الإسلامية باب عام للالتزامات كا هو الشأن تى القانون ا مء وإتما يعرض باب 
البيع لمعظم هذه المسائل الى تعجر قواعد عامة فى العقود . ولذلك يعرض باب البيع للنظرية العامة فى العقود . 

والعقد فى القانون الف مختلف فى معناه عنه فى الشريعة الإسلامية : فى القائون المد ليس 
كل اتفاق عقد »ع بل إن العقد هو أحد أنواع الاتفاق » فهو يتخصص عن كوه جرد التقاء إرادتين على 
أئر معين فى القانين بأن يشترط فيه الاعتّاد المتبادل فى السبب بين الطرفين » بأن يكون سيب التزام أحد 
الطرقين سيباً ااطرف الآخر ء ويذلك يوجد عتصر التعارض بين المصلتين فى العقد . كا أنه يشترط 
فق العقد أن ينصب عل حل يستنفد ويتهى بالتنفيذ مرة واحدة » أى عل محل وقى وليس غاية مستمرة 
وهو بذاك يكون نسبياً بين الطرقين ولا يكو وصفاً عاماً فى مواجهة الكافة . وعل ذلك » فإن الاتفاق على 
إنشاء منظمة معيئة لا يعتبر عقداً لأن. سيب التزام أحد الطرفين ليس سيباً الطرف الآعر » بل كلاهها يسمى 
لذات الفاية وليس اعبّاداً متيادلا لأن هذه المنظمات تتشأ بإرادة واحدة أو بأى عدد من الإرادات . 
وكذلك فإن محل العقد هو وضع داتم مستمر وليس وضعاً وقتياً يستتفذ مرة واحدة » وهو لا يكون نسبياً 
بين الطرفين inter-i0‏ و إا يكون عاما فى مواجهة الكاقة تعدعدمعوءء . ومثل هذا الاتفاق يسمى 


1۰ باب البيوع 


ی القانين الحديث بالاتفاق الجماعى عناءع1امه عاعد واشہر عن الألمانية tماسدءءع.‏ وكذا فإن الانميام 
لنظام معين تام ئيس ععقداً لاتحاد الغايات » فلمتضمون يسهدفون إنجاح النظام لا مصالحهم 
الشخصية وهذا الاتفاق يسمى بالاتفاق الاتحاد دمتسدمعه بالأكائية Veironbarnug‏ . وأما 
الشر يعة الإسلامية فهى لا تعرف هذا التخصيص بل إن العقد دايا انفيام لنظام موجود من قبل هو 
النظام التوعى العقد الميرم ء ولذلك فالزواج عقد والإسلام عقد والذمة عقد مم أنها نظر دائمة تلزم الذلف 
من بعد السلف ! وف كل المقودٍ وجب عل المتعاقدين أن يتحريا مقاصد العقد وأن عخضما لأحكامه 
مع تقيد شديد فيا يجوز من الشروط . وقد بينا من قبل أن الشريعة الإسلامية تفصل نى أحكام العقود 
تفصيلا لا تترك فيه لهرية إرادة الطرفين أكثر من اختيار المقد المناسب وتحديد بعض الشروط كقدار 
امن أو الأجرة أو المهر وتحديد الحعاقد عليه . فالعقد فى الإسلام تصرف نظاى يدخل المتعاقد فى قطبيق 
شرعى معين - يقرب ما نسميه الآن بالتصرف الشرطى دهتانقدم-ممة وليس تصرفاً ذاتيا 
subjectif‏ د وضعاً فردياً للمتعاقدين . ولذلك فإن فكرة المقد الما - وهو أداة من أدوات النظام 
الفردى - تختلف ماما عن فكرة العقد الإسلاى - وهو أداة نظامية من أدوات النظام الموضوعى . ويمكن 
القول أن الأصل نى المقد الإسلاى أنه التزام من الإنسان نحوالله سبحانه وتعال. فالنى يعاقد إنما يعاقد 
الله سبحانه وتعالى والتزامه بالوفاء إتما هوالتزام أمام الله تعالى ووفاقه بالعقد وفاء له تعالى ومن نكث فَإنما 
ينكث عل نفسه . وهذه الفكرة عخالفة تماما الفكرة المانية الى تقوم على تحكم المصلحة الشخصية 
وبشروعية التنافس فى الانيا ما جعل جو التعامل يخقلف تماما فى النظامين . ومن أجل ذلك أيضاً صح 
عندنا فى الإسلام أن من العقود ما لا يتطلب قبولا . فكأن العقد - كا وصفه البعض - ليس ثتيجة التقاء 
إرادتين» بل هو فى الأصل اجاح إرادتين كل واحد يبدا من ناحيته » فيكون الأصل فى الالتزام ليس 
التواقق بل الإرادة المتغردة لكل طرف ( السبورى - مصادر الحق) . لكن فى هذا القوي شىء من المفالاة. 

و إئما النى يعنيئا هنا : أن ثبين الصبغة النظامية اللماعية للمقد تى الإسلام وأنه خحلف ماما عن الصبغة 
الفردية الذاتية إلعقد المدق ء ,أن الأول معد لإدراك مقاصد شرعية عامة والأخير أداة لإدراك مصلحة 
ذاتية شخصية لكل من الحعاقدين  .‏ ' 


باب 
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هذا أول النصف الثانى من هذا الختصر . وقد جرى على طريقة المتأخرين من 
أهل المذهب ف وضعهم النكاح وتوايعه فى النصف الأول فى الريع الثانى » والبيع 
وتوابعه ف النصف الثانى » وهو جما يتعين الاهمام به و بمعرفة أحكامه لعمومالحاجة إليه 
والبلى به ؛ إذ لا يخلو المكلف غالبا من بيع أو شراء فيجب أن يعلم حكم الله فيه 
قبل التلبس به . والبيع والنكاح عفدان يتعلق بهما قوام العالم . وقيل من قال : 
يكفى ربع العبادات ليس بشىء ؛ لأن الله خلق الإنسان محتاجًا إلى الغذاء مفتتراً 
للنساء وتلق له ما فى الأرض جميعا ول يتركه سدى يتصرف كيف شاء بانخقياره 2 
فيجب على كل أحد أن يتعلم ما يحتاج إليه » ثم يجب على كل شخص العمل بما 


)١(‏ ليست كل المذاهبي عل ذلك . فعند الأحناف ركن العقد هو صيفته فقط ويا خيره شرائط 
للركن . وعند الحمهور الأركان ثلاثة : العاقد . والمعقود عليه ( محل ) والصيفة أىما دل عل الرضا ‏ 
وهذه الأركان تختلف عن نظيرتها فى القانون المدق . فأركان العقد فى القانون المدنى هى الإرادة وامحل 
والسبب ‏ و بذلك يلاحظ أولا أن ركن الإرادة فى القافون امدق قد تحلل عندنا إلى ركتين هما الطرفان » 
والصيفة . كا تخصص أيضاً بأنه ليس مطلق الإرادة بل هى الإرادة الظاهرة الى يبليها الطرفان بالصيغة . 
والتمويل عل الصيغة رف عظم فى الأحكام وهو يشبه إلى حد كبير ذلك النوح من التصرفات التجارية 
الحديئة الى تجمل سيب الالتزام هو شكله -كالأوراق التجارية مثلا . فإن حذف ركن السبب مسد 
من شرائط العقد الإسلاى واستبداله بركن الصينة يؤدى إلى هذه المزية الغابتة الحددة التى أشرنا إلى قيمتها 
العظيمة فى تثبيت أركان التعاملق الإسلام . والواقم أن العقودٍ فى الإسلام لا تعتمد على السبب المعروف 
فى القانين الم وهو الباعث الذاق على التعاقد » فإن السبب عندنا أمران: أحدها هو المقصد النوصى 
العام للعقد » وهو معتير ف جميع العقودٍ الى تيرم من نوع معين » فالبيوع كلها مقصدها واحد هو 
المقصد العام لهذا النوع من العقد وهو مختلف عن السبب المدفى المعروف » ثم البامث الحاص فى كل 
٠‏ عمد على حدة وهذا لا يعتد به فى الأصل » إلا اسغناء نى بعض العقود الى تأر بدواقع المتعاقدين 

كاهدئة . وف الواقم فإن عدو الشريعة عن ألسبب المدنى - وهو عنصر ذاق داخل قلق ببدد المعاملات - 
هو تقدم ور عظم جداً فى الصياغة أدى كا قدمنا إلى متاثة التعامل الإسلاى وقوه . 
1۱ 


۱۲ باب الببوع 
« (البيعم عقد معاوضة ) : لا يكون العقد إلا بين اثنين بإيجاب 
وقبيل . وخر ج بقيد المعاوضة : المبة والوصية . والمعاوضة مفاعلة : إذ كل من البائم 
والمشترى عوض صاحبه شيئنًا بدل المأخوذ منه . 

(على غير مسشافع ) : خر ج النكاح والإجارة . وهذا تعريف للبيع 
علمه الله من أحكامه ويحتهد فى ذلك ويحترز عن إهماله له فيتول أمر بيعه وشرائه 
بنفسه إن قدر » ولا" فغيره عشاورته » ولا بتكل فى ذلك على من لا يعرف 
الأحكام أو يعرفها ويتساهل فى العمل بمقتضاها لذئية الفساد وجمومه فى هذا الزمان . 

وحكمة مشر وعيته : الوصولإلى ما فيد الغير على وجدالرضا . وذلك مفض 
إلى عدم المنازعة والمقاتلة والسرقة والحياتة والحيل وغير ذلك . 

وهو لغة : مصدر باع الى ء أخرجه عن ملكه أو أدخله فيه بعوض ؛ فهو من 
أسماء الأضداد يطلق على البيع والشراء كالقسراء للطهر والحيض . الزفاق : لغة 
قريش استعمال باع إذا أخرج » واشترى إذا دحل » وهى أفصح واصطلح 
عليها العلماغ تقريبا للفهم . وأما شرى فيستعمل بمعبى باع » كا فى قوله تعالى : 
«وشرؤه بفّمّن بحس »: أى باعوه فرق بين شرى وأشترى . وأما معناه 
شغاً : فقال ابن عبد السلام :معرقة حقيقته ضر ورية حتى للصبيان. وقال ابن عرفة 
ما قال ابن عبد السلام نحوه للباجى . ويرد بأن المعلوم ضرورة وجوده عند وقوعه 
لكثرة نكر ره ولا يلزم منه علم حقيقته.. واه . من الحرشی» . 

وقد عرفه المصنف با معى الأعم فى قوله : « البيع عقد معاوضة » إلخ : والمراد 
بالببوع حقيقتها » وبينها بقوله : « عقد معاوضة » وبأحكامها مسائلها الى 
يبحث فيها عن الصحيح والفاسد واب حائر والممتنع . 

وقوله : [ عقد معاوضة ].: أى عقد بحتو على عوض من اللحانبين . 

قوله : [ وخر ج بقيد المعاوضة الهبة ] إلخ : أى وكل عقد ليس فيه معاوضة 
كالقرض ولعار ية . وراد بالهبة : مايشمل الصدقةوالهديةمن كلمالا ينتظر فيهمعاوضة . 

قوله : [ على غير منافع ] : أى على ذوات غير منافع » ومراده بالمنافع المنفية * 
ما يشمل الانتفاع بدليل قوله : «خر ج » إلخ : 

قوله : [خر ج النكاح والإجارة ] : أى بقوله على غير منافع مع دخيلهما 

. 7١ سورة. يصسف آية‎ )١( 

* التفية : الى نفاها يقوله : « خرج,التكاح » إلخ . 


البيوع ول 


بالمعيى الأعم ۽ أى الشامل السام والصرف والمراطلة وهبة الثواب . 
| © (وركئته) : أى أكاله 


أولا تى قوله : عقد معاوضة . ومراده بالإنجارة : ما يشمل الكراء . وبالتكاح : 
ما يشمل تكاح التفويض فإن فيه معاوضة ولو بعد الدخول . 

قوله : [ بالمعى الأعم ] : صفة للبيع . 

قوله : [ آی a‏ للسلم ] إلخ : أى ويشمل أيضًا التولية والشركة والإقالة 
والأخد بالشفعة . 

قوله : [ والصرف] : هو دفع أحد التقدين من الذهب أو الفضة فى مقابلة 
الآخر ‏ 

وله : [ والمراطلة ] :عن ابيع ذهب يلخب بالميزل © بآن يضح ذعب هذا 
ف كقة والآخخر فى كفة حی يعتدلا » فيأذ كل" ذهب صاحبه . ثل الذهب 

وقوله : [ وهبة الثواب ] : هى أن يعطيك شيئًا فى نظير أن تعوضه » فمعى 
هبة الثواب : المبة فى نظير عوض دنيوى » فإن لم تكن فى نظير عوض دنيوى قيل 
ها صدقة وهبة لغير ثوات . 
© تنبيه : اقتصر على تعريف البيع بالمعبى الأعم وم يذكره بالمتى الأخص 
لآن الأحكام الآنية مدونة لهذا المععى الأعم . فإذا أردت تعريفه بالمعنى الأخصئص” 
زدت على ما تقدم : (ڌو مكايسة) أحد عوضيه غير ذهب‌لا فضة معين غير 
العين فيه . فيخر ج بقولنا : [ ذو مكايسة ] : هية الثواب والتولية والشركة والإقالة 
والأخف بالشفعة . لأن معنى المكايسة : المغالبة ؛ وهذه لا مغالية فيها . وبقولنا : 
أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة : الصرف «المراطلة . وبقولنا : معين غير 
العين فيه : السلم ؛ ؛ لآن غير العين فى السام هو المسسْلم فيه ؛ ومن شرطه كونه 
ديا ى اللمة . والمراد بالمعين : ما ليس فى الذمة ؛ فيشمل الغائب المبيع بالصفة 
ونحوه لا الحاضر فقط » حى يرد أن البيع قد يكون على الغائب بشروطه الآنية 
كا يفف من الأصل . والراد بالعين : الثمن وإنلم يكن عينًا . 

قوله : [أى أركاله ] : فسر المفرد بالجمع لاله هغرد مضاف والمفرد المضاف 


ياب اليبوع 

ى تترقف عليها حفيقته ثلاثة ؛ هى فى الحقيقة مخمسة : 

( عافد ) : من بائع وشار 0 

( سعقود") عليه : من تمن ومشمن . 

والثالث : صيغة أو ما يقوم مقامها ما يدل على الرضا؛ وإليه أشار 
قوله : 

(صا دل على الرّضًا) : من قول أو إشارة أو كتابة من ابلحانيين أو 
حدهما > 
» بل (وإن") كان ما يدل عليه ( مُعناطاة”) عن اللخانيين» ولو فى غير 
محقرات كالثياب والرقيق ؛ يأن يدع المشترى الثمن للبائع ويأحذ المثمن أو يدفعه 


عت ا ولعي فين د ا 

قوله : [ الى تتوقف عليها حقيقته ] : أى لا توجد حقيقته إلا يها صحيحة 
ْ أو فاسدة ؛ وإذلك احتيج فى الصحة للشروط الآنية . إن قلت : إن الباثع بوصف 
كونه بائعنًا وا مشترى بوصف کونه مشتر يا والثمن بوصف كونه كشا والمثمن بوصف 
كونه مثمنا إنما يكون بعد تحقق البيع ؛ كيف وقد جعلت من أركانه والركن يوجد 
قبل تحقق الماهية ؟ وأجيب : بأن عدها أركانًا باعتبار وصغها - فتأمل . 

قوله : [ وما دل على الرضا] : أى عرفا سواء دل عليه لغة أيضًا أو لا 8 
فالأول : كبعت واشتريت وغيره من الأقوال . والثانى : كالإشارة والمعاطاة . 

قوله : [ أو أحدهما ] : راجع للقول والإشارة والكتابة . 

قوله : [ معاطاة ] : أى وفاقنًا لأحمد » وخلافنا للشافعى القائل : لا بد من 
القول من الانبين مطلقنًا كان المبيع من الحقرات ألا . 

وقوله : [ ولو فى غير الحقرات ] : رد على أبى حنيفة فى أشتراطه القول فى غير 
الحقرات . مل إجزاء المعاطاة : حيث أفادت فى العرف» ولا تلزم إلا بالدفع 
من الحانبين فيجوز التبديل فى نحو الحبز بعد أخذه وقبل دفع الدراهم لا بعده 
للربوية . والشك ف الاثل كتحقق التفاضل . ولا بد من معرفة الثمن إلا الاستئان . 
كذا يؤخذ من |( ( مج) . 


البيوع ل 
له البائع وعكسه . 

ه ( كاشتريئتها) : أى كا ينعقد بقول المشترى ابتداء للبائع : اشتريتهالا» 
( مناك بكذا) بالفعل الماضى ( أو) يقول البائع للمشترى : ( بعنتكهنًا) بكذا 
بالماضى أيضًا ( ويتراضى الآنخسّر) : أى يأنى بما يدل على الرضا من قول أو غيره » 
فيكون التعبير بالماضى إنشاء ابيع لا من قبيل الخير . ( وكأبسيعتها) بكذا من البائ 
(أو) قيل المشترى للبائع : (أشتريها) منك بكذا بالمضارع فيهما فرضي 
الأتعر . ( أو) قال المشترى : ( بعتى) بفعل الأمر (أو) قال البائع للمشرى : 
( اشر منى ) هذه السلعة بكذا ( فترضى) الآحر فينعقد البيع . 

ه (فإن' قال ) المبتدى بالمضارع أو بالأمر متهما : آنا (م ارده ) : أى 
م آر د بذلك إنشاء البيع » وإئما قصدى الإخبار أو المزل بالمضارع أو الأمر 
(صدق بيتمين فيهما) : أى فى المضارع والأمر . فإن لم يحلف لزم البيع ؛ 
هذا قول ابن القاسم ف المدوئة قياس هما على مسالة اسوق . لكن الشيخ رحمه 
الله جزم بأن الأم ركالماضى ف اللزوم بلا يمينء وإنما اليمين فى المضارع فقط ؛ 


قوله : [ وعكسه ] : لاحاجة له . 

قوله : [ كاشتريتها ] : أى ونحوهكأخذتها أو رضيت بها بكذا . 

قوله : [ بالفعل الماضى ] : أى وينعقد البيع به اتفاقنا ولا يقبل دعوى من 
أتى بصيغة الماضى أنه ل يرد البيع أو الشراء ولو حلف. 

قوله : [ بعنى بفعل الأمر ] : أى فينعقد بها البيع عندنا خلافنًا للشافعية . 
ووجه ذلك : أن الرف دل على رضاه به وإن کان ليس صرحا فى إيجاب 
البيع لاحمال أمره به . 

)١ (‏ يتبين من هذا وبا يليه ما أشرنا إليه من الاهيام الشديد بالصيغة.وق بعض الذاهب لا تنعقد 
العقود بالمعاطاة أو التعاطى وى بعضها أيغاً لا تنعقد بالكثاية- وبنها الكتابة - يل باللفظ إلا عند الضرون 
كالأخرس . وتعريف الإيجاب مختلف فيه بين المذاهب فبعضها تجمل الإجاب هو أول كلام يبدى مز 


الطرفين . والبعض الآشعر يجعله هو الكلام الى يترتب عليه أثر العقد . كلفظة بعت فى البيع . فلو بدأ 
المشترى فقال : اشتريت لا كان إحاباً لأنه لا يشترى إلا إذا فقل إليه البائع الملك بلفظه . 


5 باب اليبوع 
لآن الأمر عرقاً يدل على البيع بأقوى من دلالة المضار ع خلافا لابن القاسم 
واعتمده بعضهم . وقياس ابن القاسم لها على مسألة اسوق الآنية مطعون فيه . 

٠‏ (كأن" سوق البائع (بها) : أى بالسلعة + أى عرضها للبيعم ى 
سوقها » وكذا إذا لم يتسوق بها ( فقال) له شخص: ( بكم ) تببعها ؟ (فقال) 
له : (بكذا) عاتة مثلا ( فقال : أخذتها به . تال ) البائع : (لم أردام ) أى 
البيع وإعا أوقفتها نى سوقها لآمر ما ؟ فإنه يصداق بيمين فإن نكل لزم البيع . 
وهذا إذا لم تقرقر ينة على إرادة البيعوإلا لزءالبيع قطعنًا ولا يلتفت لكلاماليائع . 


قوله : [ واعتمده بعضهم ] : مراده به ( بن) . وحاصله : أن المطلوب تى 
انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفًا وإن كان محتملا لذلك لغة . فالماضى ا كان 
دالا على الرضا من غير احمال ‏ اتعقد البيع به من غير فزاع » ولا يقيل رجوعه 
ولو حلف ٠‏ والأمر إنما يدل لغة على طلب البيع له فهو يحتمل الرضا به وعدمه ‏ 
ولكن العرف دل على رضاه به وحينتذ فيستوى مع الماضى لا يقبل رجوعه عنه 
ولو حل ف کا يفيده الشارح . والمضارع يحتمل الخال والاستقبال ولم يكن فى الرف 
دالا" على الرضا فقبل الرجوع فيه باليمين . ولذلاك قال ر بن) : إن المطلوب تى 
انعقاد البيع ما يدل على الرضًا ودلالة الأمر على الرضا أقوى من دلالة المضارع عليه 
لأن صيغة الأمر تدل على الرضا عرفا وإن كان ف أصل اللغة محتملا بسخلاف 
المضار ع فإنه لا يدل عليها . 

قوله : [ قياس ابن القاسم ] إلخ : وجه القياس أنه إذا كان يحلف مع 
المضارع ف مسألة التسوق فأو مع الأمر لآن المضارع ء دلالته على البيع والشراء 
آقوی من دلالة الأمر لأنه يدل على الحال بخلاف الأمر فإنه لايدل عليه اتفاقًا 
ووجه الطعن فى القياس أن العرف غلب ف الأمر ملم يغلب المضارع كا تقدم لنا 
ما يفيد ذلك . 


قوله : [ وهذا إذا لم تقم قرينة ] إلخ : أى كا إذا حصل تماكس” وتردد 
بينهما ؛ ها إذا-قال المشترى : اشتريتها بخمسين » فقال البائع : لا . ققال له : 
بستين. فقال البائع :لا .فقالله المشترى بكم تبيعها ؟ فقال: بمائة . فقال : أخحذتها . 


اليبو ۷ 


© م أعذ يتك على شروط الركن الأول ولثائى فقال : 

٠‏ (شرط صحة ) عقد (العاقد : تَمييز) : فلا يصح من غير مميز 
لشف ار ا عكر ليس بحرام » وكذا بحرام إما اتفاقنا أو على 
المشهور . فلو أسقط الشيخ قوله : ١‏ إلا بسكر فترد ده لكان أحسن ؛ لأن مراده 
بالردد الطريقتان : طريقة ابن شعبان : عدم الصحة على المشهور » وطريقة 
ابن رشد ولباجی : عدمها اتفاقًا . قال ابن وق ي ا كا 
لا يعرف الأرض من السماء ولاالبجل من المأة ؛ فلا خلاف أنه كانجنين فى 
جع الح ای إلا ذم ون من شاد قلا قط عن .بي التي 
سكران معه تمييز يعقله . قال ابن نافع :. يجوز عليه كل ما فعل من بيع وغيره . 
وقيل : تلزمه الحنايات والعتق والطلاق والحدود ولا يلزمه الإقرار «العقود » وهو 


© تنبيه : لا يضر ف البيع الفصل بين الإ حاب والقبول » ؛ إلا أن يخرج عن 
البيع لغيره عرفا وللبائع الزام المشترى فى المزايدة ولو طال حي ث لم بحر عرف يعدمه . 

قوله : [ عقد العاقد ] : إنما قدر الشارح المضاف الثانى لأن الذى يتصف 
بالصحة وعدمها هو العقد لا العاقد . 

قوله : [ فلا يصح من غير مميز ] : أى خلافا للا فى ( ر) من صحة العقد 
من غير المميز ء إلا أنه غير لازم ؛ فجعل التمييز شرطًا فى أزومه . وما ذكره 
المصنف هو ما عليه خليل وابن الحاجب وابن شاس ويشهد له قول القاضى 
عبد الوهاب فق التلقين . وفساد البيع يكون لأمور ؛ منها : ما يرجع إلى المتعاقدين 
مثل أن يكونا أو أحدهما تمن لا يصح عقده كالصغير ولغجنون . وقول ابن بزيزة : 
لم يختلف العلماء أن بيع الصغير وانجنون باطل لعدم التمييز . 

قوله : 1 فلا تسقط عنه ] : أى إن كان سکره بحرام » وإلا فكالنجنون من 

قوله : [ وسکران معه تمييز بعقله ] : أى ولا فرق بين کون سکره بحلال أو 
حرام . وما حکی عن ابن رشد نحوه للباجى والمازرى . 

قوله : [ وقيل تلزمه الحنايات ] إلخ : هذا مقابل قوله : فلا خلاف أله 
كانجنون . وهو المذهب كا قال الشارح . 

بلغة الساك - ثالث 


1۸ باب البيوع 

مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب . ( اه) . 
*(و) شرط (لرّسه) أى ابيع : ( تكثليف) فلا يلزم صبيئًا مميرًا 
وإن صح ء مالم يكن كيلا عن مكلف ؛ وإلا نزم لأن البيع فى الحقيقة من 
الموكل . 

(عدام”. حتجئر) :فلا يازم المحجور لسفته أو رق" إلا بإذن 
الول" .. 

(و) عدم ([کراه ) : فلا يلزم المكره عليه كا قال : (لا إن" أَجْير) » 
العاقد (عليه ) : أى على البيع ( أو على سببه جبراً حرامًا): أى ليس 
بحق فيصح ولا يلزم . 

٠‏ (ورد) المبيع (عليه) : أى على البائع إذا لم يمضه ولا يفوت عليه ببيع 
ولا هبة ولا عتق ولا إيلاد ( بلا شمن ) يغرمه للمشترى» وهذا خاص بما إذا أجير 
على سببه » كا إذا أجبره ظالم على مال فباع سلعته لإنسان ليدفع ثمنها للظالم أو 


قوله : [ فلا يلزم المكره عليه ] : أى على المذهب . ومقابله : أنه إذا أكره 
على سبب البيع كان البيع لازا لمصلخة ؛ وهو الرفق بالمسجين لثلا يتباعد الناس 
عن الشراء فيهلك المظلوم . وهذا القول لابن كنانة » وقد احتاره المتأخرون » وأفى 
به اللخمى والسيورى ومال إليه ابن عرفة » وجرى به العمل بفاس كذا فى ( بن) 
وفيه أيضًا : أن من أكره على سبب البيع سلفه إنسان” دراهم » كان له الرجوع 
بها عليه . بخلاف ما إذا ضمنه إنسان فدفع المال عنه لعدمه فإنه لا يجوع له 
عليه » وإئما يرجع على الظالم . وذلك لأن للمكره أن يقول للدافع : أنت ظلمت 
ومالك لم تدفعه إلى > بخلاف المسلف . وهذا هو الصواب خلاقًا لما فى (عب) 
من عدم يجوح المسلف . 

قولہ : [جبراً حرامًا ] : ی وما لو أجبر على البيع جبراً حلالا لكان البيع 
لازم ؛ كجبره على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقيرة » أو على بيع 
سلعة لوفاء دين أو لنفقة زوجة أو ولد أو والدين: أو لوفاء ما عليه من اللحراج 
السلطانى الذى لا ظلم فيه . : 


الييوع ۱۹ 
أكرهه على أن يبيعها ليأخذ الظالم ثمنها منه أو من المشترى . وأما لو أكرهه على 
بيعها وأخل , ربّها تمنها ء فإنها إذا ردت عليه دفع للمشترى ما أخذه منه(!». 

وبق من شروط الازوم : أن يكون العاقد Sl‏ أو وكيلا عنه وإلا فهو 
مجح عر لازم : 


٠‏ قوله : [ وأما لو أكرهه على بيعها ] إلخ : حاصل ما فى المقام أن الإكراه 
على سبب البيع فيه أقوال ثلانة قبل : إنه لازم ء وقيل : غير لازم وعليه إذا 
رد" المبيع فهل بالثمن أو بلا من ؛ مشى المصنف على أنه بلا تمن. و بقى قول رايع 
لسحنون يقو : إن المضغوط إن كان قبضالثمن رد المبيع بالثمن وإلا فلا يخرمه» 
وأما الإكراه على نفس البيع فهو غير لازمء ويرد المبيع إن شاء البائع بالثمن قرلا 
واحداً مالم تقم بينة على ضياعه من غير تفريط . 

قوله : [ وبقى من الشروط الازؤم ] إلخ : وبقى شرط آخر فى المعقود عليه ؛ 
وهو أنه لا يتعلق به حق للغير بدليل ما يأنى من توقف بيع العبد اللحانى على مستحق 
الحناية . فتكون شروط اللزوم مخمسة ذكر المصنف والشار ح أربعة وهذا واحد . 


)١(‏ العلم بالقصد غير المشروع ليس هو بالضبط ما نسميه الآن بالسبب عست ف 
التعاقد . فإِن هذا القصد فى الأمثلة الى ربا الإمام الصاوى ليست هى الدافع الباعث على التعاقد . 
وعلى العموم > فإن الققه الإسلاى لا يعرف نظرية السبب بوضعها الحديث لأنه فقه ذو نزعة موضوعية 
بارئة » وإن كان أحياناً تغلب فيه العوامل الدينيةنظراً لتقيده بالمشروعية الإسلامية ( قصد الله تعالى 
فى كل الأمور) على وجه العموم . وق بعض المذاهب تضمر نظرية السبب وتختى وراه الصيغة » وذلك 
"كا فى المذهبين النى والشافعى وق بعضها الآخر تبرز هذه الاعتبارات الآدبية كا فى المذهبين المالكى 
والحخيل (السنهورى - مصادر الحق + ۽ ص ١ه‏ وبا بعدها) » وش الاتجاه الأول يعتد بالسبب 
إذا كان داغلا فى صيقة العقد ويتضمنه التعبير عن الإرادة ولو ضمناً ولكن لا يعتد به إذا لم تتضمنه 
صيغة العقد . وأما فى المذهبين المالكى والحنيل فقد قال أستاذنا السبورى رحمه الله ( المرجع السابق 
ص )۷١‏ أنه لا يعتد بالمقاصد والنيات ولو لم تذكر فى العقد بشرط أن يكون معلوياً للطرف الآخر » 
أو كانت الظروف تم علمه . 

(۲) التصرف ف ملك الغير محيح فى الأصل ف القانون الان إلا إذا وجد نص بيطلانه كيم 
ملك افير . لأن الأصل عندم أن الالتزام إذا تعذر تنفيذه عيئاً انقلب إلى تعويض , ولذاك 
فإذا لم يمكنه التنفيذ عيناً استحق الطرف الآخر تعويضاً قبل المتصرف ف ملك غيره . وأما فى الشريعة 
فالأصل فى التصرف فى ملك الغير أنه باطل لأنه غير مقدور التمليم ويقدى إلى المنازعة . 


7 باب البيووع 
» (ونع) : أى حرم على المكلف : ( بيع ) رقيق ( مُسّلم) من إضافة 
المصدر لمفعوله (و ) رقبق ( صغير) كتابيدًا أو غوس( و) رقيق ( مسجوبى") 
(9) بيع (مصطحف) أو جزثه (و) كتب (حديث لكافر) كتابى أو 
غيره . والبيع صحيح على المشهور وإن منع ولذا قال : 
(َجبيرَ) الكافر الشرى بلا فسخ للبيع (على [ختراجه عن" ملكه 
بيع أو عت ناجز) فلا يكى الوجل (أو هينه ) لملم 


قوله : [ وبيع مصحف ] : أى ولو كان بقراءة شاذة . 

وقوله : [ وكتب حديث ] : مثلها كتب العلم وظاهره حرمة بيعها لكافر 
ولو كان الكافر يعظمها › لأن محرد تملكه هما إهانة . ويمنع أيضًا بيع 
التوراة والإنجيل هم لأنها مبدلة ففيه إعانه .م, على ضلاهم . وكا يمنع بيع ما ذكر 
هم يمنع الحبة والتصدق وبمضى الحبة والصدقة ويجير على إخراجها من ملكهم كالبيع . 

© تنبيه : كذلك بنع بيع كل شىء عل أ: الشترى قصد به أمراً لا يحوز؛ 

كبيع جارية لأهل الفساد أو مملرك » أو بيع “رض لتخل كنيسة أو نجمارة » أو 
خشبة من يتخلعا صلييًا » أو عنيا لمن يعصر. حمر . أو نحاس لمن يتخذه 
ناقوسا » أو آلة حرب للحرببين » وكذا كل ما فيه قوة لأهل الحرب . وأما بيع 
الطعام في فقال ابن يونس : يجوز فى الهدنة وأما ففغيرها فلا جوز . وقول بالمنع 
مطلقنًا _كذا فى ( بن) نقله محشى الأصل . 

قوله : [ بلا فسخ ] : هذا هو المشهور كا قال المازرى وهو مذهب المدونة . 
ومقابله : أنه يفسخ إذا كان المبيع قائمما » ونسبه سحنون لأكثر أصحاب مالك . 
قال ابن رشد : واالحلاف مقيد بما إذا علم اليائع أن المشترى كافرء أما إذا ظن أنه 
مسام فلا فسخ بلا حلاف ويجبر على خراجه من ملكه بالبيع ونحوه . 

قوله : 1 ببيع ] إلخ : أى والذى يتر البيع الإمام لا السيد الكافر لأن فيه 
إهانة للمسلم بخلاف العتق والطبة والصدقة » فإن السيد الكافر يتولاها » وليس توليته 
ها كتوليته البيع فى إهانة المسلم ؛ فإن تول الكافر بيعه نقضه الإمام وباعه هو كما 
قاله بعضهم . 


البيوع لف 

( ولو للد صّغير ) . وليس لهاعتصاره منه ؛فإن اعتصره أجبر على إخراجه ثانا . 

(وجاز) لمشتر من الكا _ ( رده عليه بعَينْب) وجده فيه ثم يجبر على 
إخراجه من ملكه با مر ( كأن »لم ) الرقيق (عنده ) أى عند سيده الكافر 
فإنه يجبر على إخراجه عن ملكه . 

( وبتاعته” الحاكر” إن" ) كان سيده ٠‏ "باو ( يدانت غميئيتة السبطدر) ؛ 
كسافة عشرة أيام وكيومين مع الحوف فإن قربت بعث إليه » فإن أجاب بشىء» 
وإلا بيع عليه . 


قوله : [ ولو لولد صغير ] : رد ب« لو ٠‏ قول ابر .اس : إن الطبة الولد الصغير 
لا تكفى فى الإخراج » إنما ذكر المصنف الصغير هع أن الكبير والصغير سواء ف 
الاعتصار”١'منهما‏ » لأن فيه فرض الحلاف وأما الحبة للكبير فإنها تكفى فى الإخراج 
اتفاقًا » لقدرته على إفاتة الاعتصار بالتصرف بخلاف الصغير فإنه محجورعليه . 

قوله : [ وجاز لمشار ] : أعترض : بأن البيع هنا من الساطان وبيع السلطان 
بيع براءة . وجيب : بفرض المسألة فيا إذا طرأ إسلام العبد بعد بيعه . فعلى هذا 
لو كان الإسلام سابقنا على البيع لم يكن للمشترى رده بالعيب خلاقا لما يوهمه 
الشارح . وأجيب يجواب حر : بأن محل كون بيع الساطان بيع براءة إذا باع على 
الفلس » وأما فى مثل هذا امحل فيسرد” عليه . وعلى هذا فكلام الشار ح ظاهر . 

قوله : [ أى عند سيده الكافر ع : كلامه صادق بأن يكون ذلك الكافر 
مشترينًا من مسلم أو كان مالكنا صلا . 
قوله : [ وباعه الحاكم إن كان سيده غائبً ] : مفهومه ؛ آنه لو كان حاضراً 
لا يتل الحاكم بیعه مع أنه تقدم أنه يتولى بيعه حى مع الحاضر » لأن فى بقائه 
تحت يده وقت البيع مذلة ويمكن أن يقال إن ما تقدم يتولى الحاكم بيعه بحضرة 
ربه إن لم يخرجه بهبة مثلا .وأما هنا فيتعين على الحاكم بيعه لا غير بالتفصيل الى 
ذكره الشارح . 

قوله : [ كسافة عشرة أيام ] : أى مع الأمن بدليل ما بعده . 
© تنبيه : إن باع الكافر عبده الكافر بخيار لمسلم أو كافر فأسلم العبد 


. الاعتصار : الرجوع فى ألمبة للولد وضو‎ )١( 


۲۲ باب البيوع 


© م بين شروط المعقود عليه بقوله : 
»شرو صحة المعقود عليه : طهارة” ) : فلا يصح بيع نجس ولا متنجس 
لا يمكن تطهيره كدهن تنجس 
( اتا به شرع : فلا يصح بيع آلة لحو . 
( وعدم نتهى ) عن بيعه ؛ لاككلب صيد . 
( وقد رة" على تسليمه ) : لا طير فى المواء ولا وحش ف الفلاة . 
(وعدم جهنل به ) : فلا يصح بيع مجهرل الذات ولا القد ر ولا الصفة ؛ 
فهذه خمسة شروط . 
ه شرع فى بیان بعض محر زاتها بقوله : 
(فلا يناع كز بل ) لنحو حمار لنجاسته فأول عذرة ودم صلم ميتة . وجزم 
بعضهم مجواز بيع الزبل الضرورة . 
زمن الخيار فإن حصل إسلامه فى خيار عشتر مسلم أمهل المشارى لانقضاء أمد 
الحيار فإن رده لبائعه جبر على إخرااجه بما تقدم وأما إن حصل إسلامه فى خيار 
الكافر فلا مهل بل يستعجل بالرد أو الإمضاء ؛ فإن أمضى جبر على إخراجه عا 
تقدم»وإن رد جبر الكافر البائع على إخراجه أيضا > ولو باع المسلم عبده المسلم 
لكافر بخيار للبائع منع من الإمضاء كا لو أسلم العبد من الحيار وإن كان الحيار 
للمشترى الكافر استعجل كذا فى الأصل . 1 
قوله : [ طهارة ] : أى حاصلة أو مستحصلة كاللحمر إذا تحجر أو تخلل 
قوله : [ كدهن تنجس ] : أدحلت الكاف كل نجس لا يقبل التطهير . 
قوله : 1لا ككلب صيد] : أى لأنه نهى عن بيعه فنى الحديث :« نهى النۍ 
صلى الله عليه وم عن تمن الكلب ومهر البغىّ وحلوان الكاهن » . 
قوله : [ على تسليمه ] : أى على تسليم البائع له وعلى تسليم المشيرى له . 
قوله : [ ولاالقدر ] : أى جملة وتفصيلاء أوتفصيلا فقط إلا فى بيع الزاف 
کا يأ . 
قوله : [ فهذه حمسة شروط ] : أى فى المعقود عليه متا أو مثمنًا ويضم لها 
سادس وهو التمييز فى العاقد كا تقدم . 
قوله : [ وجزم بعضهم ] : مراده به ( بن) . وحاصل ما فيه أنه ذكر ابن 


الببرع ۳ 

(و) لا (جلد مسةر ولو أدبغ) ل تقدم أن الدبغ لا يطهر على 
المشهور ٠.‏ 

(و) لا (ختمئر و) لا(زیلت) ونحوه من سائر الأدهان ( تَتتَجنّس) 
إذ لا عكن تطهيره . 

وأما ما يمكن تطهيره ‏ كالثوب - فيصح » وجب البيان . فإن لم يبين وجب 
للمشترى الخيار » وإن كان الغسلل لا يفسده . 

(و) لا يصح أن يباع (ما بَلخ) من الحيوان (السياق) : أى فرع 
الروح ؛ بحيث لا يدرك بذكاة لو كان مباح الأآكل لعدم الانتفاع به . قال 
أصيغ : لا بأس ببيع المريض مالم تتزل به أسباب الموت » ركذا خشاش الأرض 


عرفة فيه ثلاثة أقوال المنع مطلقدًا والحواز مطلقنًا وقال أشهب يجوازه عند الضرورة 
وظاهر المدونة الكراهة إن لم تكن ضرورة وف التحفة : 

ونجسن صفقته محظوره ‏ ورخصوا فى الزبل للضروره 

قال ( بن ) وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة لاضرورة ونقله 
فى المعيار عن ابن لب وهو الذى به العمل عندنا وذكر بعضهم أن هذه الأقوال 
جارية فى العذرة أيضًا (اه) . وقولبعض شراح خليل إن بيع الزبل لا يجوز بوجه 
وإتما يحوز إسقاط الحق فيه للضرورة كلام يضارب بعضه لأن حقيقة البيع ما دل 
على الرضا وإسقاط الحق من ذلك القبيل فتأمل . 

قوله : 1 ولو دبغ ] : أى غير الكيمخت فإن الكيمخت مى دبغ طهر 
فيجوز بيعه على الرلجح فى المذهب . 

قوله : [إذ لا يمكن تطهيره ] : ما ذكره من عدم صحة بيع الزيت المتنجس 

هو المشهور من المذهب ويقابله ما روى عن مالك جواز بيعه كان يفتى با ابن 
اللباد. قال ابنرشد: المشهور عن مالك المعلوم من مذهبه ف المدونة وغيرها أن بيعه 
لايحوز : والأظهر نى القياس أن بيعه جائز .أن لايغش به إذا ‏ بين لأن تنجيسه 
لا يسقط ملك ربه عنه «لايذهب جملة المنافع منه قال( بن) وهذا على مذهب من 
لا جير غسلهء وأما على مذهب من يحيز غسله فسبيله فى البيع سبيل الثوب المتنجس. 


٤‏ ياب الببوع 
كالديد الذى لا تفع به 

(و) لا (آلةق غتام و) لا جارية (مغنية ) من حيث غناؤها لعدم 
الانتفاع الشرعى وأما للخدمة أو الوطء فجائز . 

( ولا ككلب صد ) أو حراسة للتهى عن بيعه وإن كان طاهراً منتفعنا به 
8 ( وجار هر ) : أى بيعه للجلد وغيره كاصطياد الفأرة . 

( وسيم ) : أى بيعه (الجللد ) . 

( تكثره) بيعهما ( للحم ) لكراهة أكل لحمهما . 

٠‏ (و)لايصح أن باع ( أبقر و) حيوان (شتارد ) لعدم القدرة على 
تسليمه . فلذا لو علم ححله وصفته » ركان مرقوقًا لصاحبه ليأخذه » جاز بيعه على 
الرؤية المتغدمة أو على الصفة كالغائب . لا إن كان عند كسلطان فلا يجوز ؛ لأنه 
لا يقدر على نزعه مته إلا بمشقة . 

وكذا لو كان نى أخذه مله خصوية فلا يجوز بيعه إذ كل ما فى خلاصه 
خصومة ‏ أى تزاع ورقع للحاكم ‏ لم يجز بيعه لعدم القدرة على تسليمه ولو قى 


أول سحاله . 
٠‏ (و) لا يباع ( مسغخصوب) : لأنه بيع ما فيه حصومة فلا قدرة للبائع على 


قوله : [ الذى لا نفع به ] : احترز بذلك عن الدود الذى به النفع فإنه جائز 
مثل دود الخرير والدود الذى يتخ لطعم السمك . 

قوله : [ وقيل بجواز بيعه ] : هذا قولسحنون فإنه قال أبيعه وأحج بثمنه» 
وكلام التوضيح يفيد أن الحلاف ف مباح الاتخاذ مطلقًا كان لصيد أو حراسة وأما 
قول التحفة : 

واتفقوا أن كلاب الاشيه يجوز بيعها ككلب الباديه 

فقد انتقد ولده عليه فى شرحه حكاية الاتفاق فى كلب الاشية بل اللحلاف فيه 
ككلب الصيد . 

وقوله : [ كاصطياد الفأرة ] : مثله أخل الزباد منه . 


البيوع ر Yo‏ 

دلا أن پییعه ره (من' غماصبه ) » فيجوز (إن” رم ) الغاصب 

( على رده ) لربه . وأولى إن رده له بالفعل. فإن لم يعزم على رده لربه م یز 

SR 

عشقة . إلا أن القهر لا ب ينتج عدم صحة البيع > وإنما يفيد عدم اللزوم . 

٠‏ (وصح بینم . هون ) لغير راهنه ( ووقف) إمضائه ( على رضًا 

المرتهن ) : فله إمضاؤه وتعجيل ده وعدم الإمضاء . سأق تفصيل المسألة 
فى باب الرهن إن شاء الله تعالى . 


قوله : [ إن عزم الغاصب ع : مثله جهل الخال على المعو عليه محل 
اشتراط العزم إذا كان الغاصب غير مقدور عليه بحيث لا تناله الأحكام وإلا جاز 
بيعه للغاصب من غير شرط لآنه كبيعه المودع . 
« تنبيه : قال ى اا(مج) : وإن ملك الغاصب ‏ بالتشديد- كأن 
باع ثم ملك - بالتخفيف كأن ورث أو اشترى لابقصد التحالء فله الرجو ع ف 
تمليكه . أما إن قصد جرد التحلل فلا . ومن فروع المقام : شريك دار باع الكل 
تعدينًا ثم ملك حظ شريكه : يرجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة (1ه) . 

قوله : [ اوی إن رده له بالفعل ع : أى فالقول بأنه لا بد من مكثه عند ربه 
ستة أشهر فأكر ضعيف . 

قوله : 1 لان الكلام فى غاصب ] إلخ : ولذلك قلنا إنه هو الذى يشرط فيه 
العزم » بخلاف الغاصب المقدور عليه . 

قوله : [ وإنما يفيد عدم اللزوم ] : أى فكان مقتضاه أنه لا يعد من عار زات 
الصحة بل من محر زات اللزوم فهو من حر زات عدم الإكراء . 

قوله : [ لغير راهنه ] صوابه لغير مرتهنه . فتأمل . 

قوله : [ فله إمضائه وتعجيل دينه ] إلخ : حاصله أنه إنما يكون للمرتهن رد 

بيع الرهن بأحد أمورثلاثة : إن ؛ بيع بأقل من الدين وم يكمل الراهن للمرتهن دينه؛ 
8 بغير جنس الدين ولم يأت برهن ثقة بدل الأول »أو يكون الدين ما لايعجل . 
كقرض أو طعام من بيع وإلا فلا رد له ويعجل دينه 1 


73> باب الببوع 
3 (و) صح بيع (غير امالك ) للسلعة وهو المسعى بالفضويل - 
(ولو عملم" المشترٍى) أن البائع لا يملك المبتاع . وهو لازم من جهته منحل 
من جهة امالك . 

( ووقف) البيع ( على رضاه ) مالم يقع البيع بحضرته وهو ساكت فيكون 
لازسًا من جهته أيضًا وصار الفضول كالوكيل . 

(والفلة” الى إذا لم یعلم' بالتعسدرى) من بائعه بأن ظن أنه 
امالك أو أنه وكيل عنه أو لا علم عنده بشىء : فإن علم ا مشرى بتعدى اليائع 
فالغلة للمالك إن رد البيع . 
٠‏ (و) صح بيع (عبد جتان ووقفة) البيع : أى إمضاقه 


قوله : [ وصح بيع غير المالك ] : اختلف فى القدوم عليه : فقيل عنعه » 
وقيل بجوازه » وقيل بمنعه ف العقار وجوازه ف العرض . 

قوله : [ما لم يقع البيع بحضرته] : أى ركذا إذا بلغه بيع الفضول وسكت 
عامًا من حين علمه من غير مانع بمنعه من القيام » ولا يعذر يجهل فى سكوته . 

وقوله : [ والغلة للمشترى ] : حاصل كلامه : أن الغلة المشترى فى جميع 
صور بيع الفضولى › إلا فى صورة واحدة فالغلة فيها للمالك وهى إذا علم المشترى 
أن البائع غير مالك ول تقم شبهة تنفى عنه العداء . وحيث أمضى امالك بيع الفضولى 
فإنالمالك يطالب الفضولى بالثمن مالم عض عام .فإنمضی وهو سا كت سقط حقه » 
هذا إن بيع بحضرته . وإن بيع بغيرها مالم تمض مدة الحيازة عشرة أعوام . وظاهر 
كلامهم : كان المبيع عقاراً أو عضا . 

© تبيه : عل كون امالك ينقض بيع الفضولى إن لم يفت المبيع » فإن 

فات بذهاب عينه فقط كان على الفضولى الأكثر من ننه وقيمته ولا فرق بين 
كين الفضولى غاصننًا أو غير غاصب - كذا فى الأصل وحاشيته . 

قوله : [ وصح بيع عبد جان ] إلخ : لم يذكر حكم الإقدام على بيعه مع علم 
الحناية . ولابن القاسم : من باع عبده بعد علمه يجنايته لم يجز إلا أن حمل الأرش . 
ونقل أبو الحسن عن اللخمى اماز واستحسنه . 


الببورع ۷ 
(علالمسلتحق ‏ ) للجناية ( إنم يتدافتمله الد البائع (أو الماع 
الأرّش ) أى أرش الحناية » فَإِن دفعه له أحدهما فلا كلام المستحق . 

( ولا يرجم السبنتناع ) إذا دفعه للمستحق » ركان يزيد على الثمن ؛ بأن. 
كان الثمن عشرة والأرش أكثر ( بزائد الأرّش ) على السيد » لأن من حجته أن 
يقو للمبتاع : أنت دفعت لى عشرة فلا يازمنى إلا ما دفعته لى . فإن كان الأرش 


قدر الثمن فأقل رجع به على سيده . 
(وله) : أى للمشترى ( رده ) : أى رد العبد لسيده (إن تيَعمتّدها) 


أى الحناية يلم يعلم المشترى حال البيع بذلك » لأنه عيب ( وض ابيع ) : أى 
بيع الحالف الآلى ذكره ) . 

ولا .كلام ( للمشترى ) ف النقض وعدمه ( فى ) بين حنث بحرية عبد 
نحو : (إن' لم قلعتل به كذا) كإن لم آضربه أو أحيسه ( فحر) ثم باعه قبل 
أن يفعل به ما حلف عليه . : 

( و) إذا نقض ( فتعل ) به ( ما جتاز) فعله كضر به عشرة أسواط . 

(وإلا) ينجر شرعنًا ؛ كا لو حلف : لأضربنه ماثة سوط ( نجار عتقه” 


بالحكم ) به من الحاكم . فن فتعل به ما لا يجوز قبل المكرعليه برئ . وهذا 


قوله : [ على المستحق للجناية ] : أى لتعلق اللحناية برقبة العبد . 

قوله : [ إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش ] : أى فالخيار أولا للسيد 
فى دفع الأرش وعدمه فإن ألى خير المشترى ى دفعه وعدم دفعه فإن ألى خير المستحق 
للجناية فى رد البيع وأخذ العبد وإمضائه وأحذ الثمن . 

قوله : [ وم يعلم ] : أى وأما لو علم به حال الشراء فلا رد له لدخوله على ذلك 
العيب ككل مشتر علم العيب ودخل عليه . 

وقوله : 1[ لأنه عيب ] : إنما كان عيبا لأنه لا يقمن من عوده للها . 

قوله : [ كإن لم أضربه أو أحبسه ] : أى فإنه يرد البيع کان المحلوف به 
جائزاً أم لا - ثم يفصل بعد ذلك كا قال الشار ح . 
. وله : 1 فإن فعل به ما لا يجوز ] إلخ : أى ويعتق عليه بالحكم إن شان ء 
وإلا بيع عليه لدفع الضرر فعتلم أنه يحكم برد البيع مطلقاً؛ حلف با يجوز أو با 


۲۸ باب البيوع 
فيا إذا كانت بمينه مطلقة أو مقيدة بأجل وم ينقض 

(ولا رد) للبيع (إن' قنْدار) فى ينه ( بأجل ) : كلأضرينه فى هذا 
الشهر ثم باعه ( وانقتضى ) الأجل ؛ ( كاليمين بالله ) فلا يرد البيع وعليه الكفارة 
نحو : والله لأضربنه » ثم باعه قبل الضرب (واطلاق ) نحو : إن لم يضربه 
فامرأته طالق » ثم باعه قبل اضرب ؛ فلا يرد البيع ولا يلزمه الطلاق ولا ينجز 
عليه خلاقًا لابن دينار. وإنما عنع منها ويضرب له أجل الإيلاء ‏ إن شاءت - 
كما هو مذهب المدونة لإمكان أن يرجع عليه » أو يضربه عند المشترى وتنحل” 
بكينه . فإن قيد بأجل وانقضی طلقت » باعه أو لم يبعه . 
٠‏ م نبه على جواز بيع أشياء قد يترم فيها انم بقوله : 
۵ (یاز بیع كتمود) : أو حجر أو خشب» فلذا زدئا الكاف على 
کلامه ( علي بنتاء) لبائعه أو غيره » وعليه التعليق لبنائه وحذفنا قوله : « إن 


لا جوز . لکن يرد للكه المستمر فبا يجوز . وما فيا لا يجوز فی لملكه ولا يستمر . 

قوله : 1 ثم باعه وانقضى الأجل ع : إا لم يرد البيع ف هذه لأن عينه قد 
ارتفعت مل يلزمه عق » لأن الأجل انتفى وهو فى غير ملكه يمنزلة ما إذا مات 
قبل انقضاء الأجل . لا بعال : إنه يلزم من بيعه له عزمه على الضد . وبالعزم 
على الضد حصل الحنث ؛ لأننا نقول : يحمل على بيعه ناتا أو ظنًا أن المشترى 
لا يكنعه من ضر به وإن ضربه وهو عند المشترى يفيده . 

قوله : [ ولا يلزمه الطلاق ع : أى بمجرد بيعه للعبد لا يلزمه الطلاق ولا ينجز 
عليه حيث كانت ينه مطلقة » إلا إذا عزم على الضد . 
© تنبيه : لو حلف يحرية عبده إن لم يضربه مثلا فكاتبه ثم ضر به » قال 
ابن المواز : يبر .وقال أشهب : لا يبر ويمضى على كتابته ويوقف ما يؤديه لسيده 
من نجوم الكتابة» فإن عتق بالأداء تم فيه الحنث وصار حرا وأحذ كل ما أدى ؛ 
وإن عجز ضربه إن شاء ( اه . من الحرشى بتصرف) . 

. أى لأنه مظنة عدم القدرة على تسليمه‎ : AE 

ه : 1 وعليه التعلق ] : أى يلزم البائع تعليق بنائه رحفظه فان انهدم ضاع 

م 


البيوع الى 
انتفت الإضاعة » لقول ابن عبد السلام : والقيد الأول لا حاجة إليه ى هذا الباب 


كأن يبيع النفيس بالثمنالقليل إلخ ( إن أمن كسره” ) : بأن ظن عدمه وإلا م جز 
لعدم القدرة على تسليمه :.( وَتقَضَه ):أى العمود من محله ( الباشع ) لأنه يشبه 
ما فيه حق توفية . فإن انكسر حال نقضه فضمانه من بائعه . وقيل : نقضه على ' 
المشرى فضانه منه . 


قوله : [ وحذفنا قوله إن انتفت الإضاعة ] : أى فإن الشيخ ذ كره : 
ويتصور انتفاء الإضاعة - على القوي باشتراطه ‏ بكون البناء الذى على نحو 
العمود ليس كبير ثمن له أو مششرفنًا على السقوط » أو 'لكون المشترى أضعف الثمن 
للبائم أو قدر على تعليق عليه . فإن لم تتتتف الإضاعة - على كلام الشيخ - 
لا جوز » والبيع صحيح . فهو شرط ف الحواز لا فى الصحة . 

قوله : [ لا حاجة إليه ] : أى لأنه إنما ينهى عن إضاعة المال إذا لم يكن ف 
نظير شىء أصلا . وقاسه على بيع الغين » وبيع الغبن جائز » وبحث فى تعليله 
بأن” ما ضاع لأحد المتبايعين فى الغبن ينتفع به الآخر. وف البناء ينقض لا ينتفع 
به » فهو إضاعة محضة وهو من الفساد المنهى عنه كنا ى التنبيهات ونصه قالوا إا 
هذا إذا كان يمكن تدعيمه وتعليقه ولو كان البناء الذى عليه لا يمكن تزع العمود 
إلا بهدمه لكان من الفساد فى الأرض الذى لا يجوز ( اه . بن) . 

قوله : [ بأن ظن عدمه ] : أى أو تحقق ومفهومه ثلاث صور تحقق الكسر 
أو ظنه أو الشك فيه فيمنع فى ثلاث ويجوز فى صورتين فتكون الصور خمسًا . 

قوله : [ وإلا لم يحز لعدم القدرة على تسليمه ] : أى فلا يجوز ولا يصح ؛ 
لأن القدرة على التسليم من شروط الصحة كا تقدم بخلاف الشرط الأول على 
الفول به . فهو من شروط الخواز فانعدامه لا يناف الصحة . 

قوله : [ ونقضه ] إلخ : جملة مستأنفة لبيان حك المسألة لا أنه معطوف على 
الشروط . 

قوله : [ وقيل تقضه على المشترى ] : قال فى الحاشية : إن كلا من القولين 
قد رجح والظاهر منهيما الأول وغل القرلين فى نقض العمرد كنا علمت رأما تقض 
البناء الذى حوله فعلى البائع اتفاقاً . 


ىا باب البيوع 


(و) جاز بيع ( هواء فَوق هوام ) : وأولى فرق بناء ؛ كأن يقو المشرى 
لما اضق : بى عشرة أذرع من الفواء فرق ما تبنيه بأرضك » (إن' وصفة 
البتاء) الأعلى والأسفل للأمن من الغرر وابلحهالة . ويملك الأعلى جميع المواء 
الى فرق بناء الأسفل » ولكن ليس له أن يزيد على ما شرط عليه . 

٠»‏ (و) جاز رعشد" على غرز جذع بحائط > وهو) : أى العقد 
المذكور ( مضمون”) : أى لازم بدا ؛ فيلزم رب الخائط أو وارثه أو المشترى 
إن هدم وویم إن وهى . 

(إلا أن تعين مده ) : كسنة أو أكثر .( فإجتارَة) أى فيكون العقد 
المذكور 8 تتقضى بانقضاء المدة (وتنفسبخ بانهدامه ) ويرجع 
المحاسبة قبل تام المدة 5 


٠‏ (للا) يصح أن يباع ( محهول) للمتبايعين أو أحدهماء من من » أو مثمن 


قوله : [ فوق هواء ] إلخ : أى وأما هواء فوق الأرض كأن قول إنسان لصاحب 
أرض : بعى عشرة أذرع من الفراغ الذى فوق أرضك أبى فيه بيا » فيجوز 
ولا يتوقف على وصف البناء إذ الأرض: لا تتأثر بذلك ويلك المشترى باطن 
الأرض . 

قوله : [ إن وصف البناء ] إلخ : أى بأن يصف ذات البناء من العظم والحفة 
والطول والقصر ويصف ما يبى به من حجر أو جر . ويأق هنا قوله فیا يأى : 
وهو مضمون إلا أن تعين مدة فإجارة . كا أنه حذف مما يأنى قوله هنا : 
إن وصف » فقد حذف من كل نظير ما أثبته فى الآآخر ‏ ام احتباك 
فتأمل . 

قوله : [ وترميمه إن وحى] : أى وما إن حصل خلل فى موضع اباذع 
فإصلاحه على المشترى إذ لا خلل فى الحائط . 

ره : 1 إلا أن تعين مدةع : فإنجهل الأمر حملعلى البيعكذا فى( بن) . 

قوله : [ وتنقسخ بانهدامه ] : أى لتلف ما يستوق منه . سيأق فى الإنجارة 
أنها تنفسخ بتلف ما يستوق منه لا به . 

قوله : 1 مجهول المتبايعين ] : أى فلا بد من كرن الثمن والمثمن معلومين: 


۳ ١ البيوع‎ 

ذاتاً » أو صفة » بل ( ولو ) تعلق الحهل (بالتفصيل) : أى تفصيل الثمن أو 
المثمن . 

ستل الجهل بتفصيل الثمن بقوله : 

( كعبدئ رتجلتيئن ) معلومين لكل واحد منهما عبد ( بكنذا ) : بماثة 
مثلا ؛ أى أن العيدين امعلومين كلاهما بمائة . فهذا جهل بتفصيل الثمن ؛ إذ 
لا يعلم ما یخ ص کل واحد منه » فلذا لو می المشارى لكل عبد نتا بعینه بلاز . 

مكل لهل الصفة بقوله : 

( ورطل من" شاة ) مثلا ( قبل اللخ ) ؤو قبل الذبح بكذا » 
فلا يصح ؛ لأنه لا يدرى ما صفة اللحي بعد سلخه وأما بعد اللخ فجائز . 

ومسل لما جهل قدره » أو قدره وصفته » أو قدره وصفته وذاته ‏ محسب 
الأحوال ‏ بقوله : 


للبائع ولاشترى » وإلا فسد البيع وجهل أحدهما كجهلهما » سراء عم العالم جيل 
الجاهل أو لا . وقرل : يخير المحاهل منهما إذا لم يعلم العالم مجهله . 
٠‏ قوله : [ ذاتاً أو صفة ] : فجهل الذات : كأن یشتری ذاتا لا يدرى ما هى . 
وجهل الصفة : كأن يعلم أنها شاة مثلا ويجهل سلامتها من العيوب . 

قوله : 1 لكل واحد منهما عبد ] : مثل ذلك ما لو كان لأحدهما عبد والآخر 
مشترك بيئهما أو مشتركان بينهما على التفاوت كثلث من أحدهما والثلثين من الآخر 
ويبيعانهما صفقة واحدة ولا مفهوم لعبدين ولا لرجلين . فهرم قولنا ٠:‏ على 
التفاوت » أنه لو كانا يملكانهما على السواء ويبيعانهما صفقة ولحدة لا يضر 
الجهل فيهما ؛ لأن الثمن معلوم التفصيل بعد البيع . 

قوله : [ فلذا لو سمى المشترى ] : أى وكذا لو اتفقا أن يجعلا لهذا العبد ثاثا 
وللاحر ثلثين من الثمن . : 

قوله : [ وكرطل من شاة ] : محل المنع إن كان البيع على البت وأما على الحيار 
عند الرؤية فجائز وحل كلام المصنف إذا لم يكن المشترى للرطل هو البائع ووقع 
الشراء عقب البيع وإلا فيجوز كا سيق من جواز استثناء الأرطال لملم البائع 


۳ ياب الميورع 

(و) نحو ( تراب كتصًا ئغ ) وعطار . 5 

(ورده ) المشترى ( لبتائعه ) لعدم صحة البيع ( ول حلص ) من ترابه . 
(وله) : أى للمشترى (الأجْر) فى نظير تخليصه (إن لتم" يترد) الأجر 
(على قيمة الخارج ) : يأن كان الأجر قد ره فأقل ء فإن زاد ‏ بأن كان 
الأجر عشرة والخارج خمسة - لم يدفع له إلا خمسة . فإن لم يخر ج شىء فلا 
شیء له ويرجع بالثمن الذى دفعه للبائع على كل حال لفساد البيع . وقيل : له أجر 
مثله ولو زاد على ما حر ج . وهو ظاهر إطلاق الشيخ ورجح . مما ذكرناه أظهر ؛ 


لأنه خلصه لنفسه لا للبائع . 

٠‏ (بخلاف) تراب (معدن ذهب أو فضة ) بيع بغير صنفه ع 
فيجوز . 

(و) بخلاف (جمئلة شاة قبل السسّلخ ) فيجوز قياسًا على المى 
الذى لا يراد إلا للذبح . 


قوله : [ ونحو تراب كصائغ ] : انظر هل يلحق به هباب الأفران ؟ أو 
يجوز شراؤها إن وجدت فيها شروط الحزاف ؟ وهو الظاهر . 

قوله : [ ولو خلصه من ترابه] : رد يلو على ما قاله ابن ألى زيد من أنه 
لا يرد ويبقى لمشريه ويغرم قيمته على غرره على فرض جواز بيعه .. 

قوله : [ وما ذكرناه أظهر] : أى وهى طريقة ابن يونس فالأجرة عنده منوطة 
بالتخليص فإذا زادت الأجرة على ما خلصه فليس له إلا ما خلصه . 

قوله : [ بيع بغير صنفه فيجوز ] : أى سواء کان البيع جزافً) أو كيلا . 

قوله : [ بخلاف جملة شاةع : أى تباع جزافاً وما وزناً فيمنع لما فيه من 
بيع حلي وعرض وزنا فإن الحلد والصوف عرض » كذا علل فى الأصل . وهو 
يقتضى الحواز إذا استثئى العرض. وليس كذلك . فالأولتى ما قال يعضهم : من 
أن علة المنع أن الوزن يقتضى أن المقصود اللي وهو مغيب بخلاف الحزاف فإن 
المقصود الذات بعامها وهى مرئية . وعبارة الحرشى : إنما جاز بيغها جزافا لأنها 
تدخل فى ضمان المشترى بالعقد لأن المبيع الذات المرئية بهامها كشاة حية بخلاف 
ما إذا وقع البيع لاشاة بمامها قبل السلخ_ على الوزن فالمقصود حينئظ ما شأنه الوزن 


الع و 


هام 


)و( بخلاف (حتطة فى ستل يسعك ينبْسهنًا) قبل حصده وبعده 

قا تفوش ۰ (أو) ف( تبن ) بعد الدرس فيجوز( إن وَقنم) البيع (عتلى 
كيل ف الأربع صور » نحو : باك جع حب هلا كل إردب يكذا 
أو بعتك من حبه إرديا بكذا ؛ كالصبرة الآ بيانها . ولا يجوز بجزافًا إلا أن 
يبيعه بقته وتبنه افيجوز فى اع غير انفش ٠‏ وهو معنى قوله : 

(و) بخلاف (قت من" نحو قح ) ما حكن حزره كالذرة ومثله 
القاثم بأرضه فيجوز (جتزافاً ٠لا‏ ) إن كان ( مسَتفوشًا) فلا يجوزء وشل 
الخنطة غيرها من اروب . 

ه فالخاصل أن للزرع خحمسة أحوال: قائم بالأرض وغيرقائم» وغير القائم: إما 
قت »وإما منفوش» وإما فى تبنه فى الحرين . وإما حالص بعد التذرية؛ رهوالمشار 
إليه بالصيرة الآ نى بيانها . فبيع الحب خاصة جائز فى اللجميع إن وق بكيل » 
وبيعهبقتهيجوز جزافا فياعد! المنفوش» وكذ! بيع الصيرة جزافّابشر وط الحزاف الآنية . 


وهو الح فيرجع ا 5 2-6 المغيب الول الصفة (اه ) . 

قوله : [ فيجوز [ إن قم البيع على كيل] : أى ويشتط أن لا يتأخر تام 
حصده ودراسه آ کر من لخمسة e‏ وإلا منع للا فيه من ااسلم فى معين . 
هذا إذا كان التأخير مدخلا عليه بالشرط أو العادة وإلا فلا يضر. التأخير . كا 
یذ من الموطأ وشراح خليل فى بب الم . وما قيل هنا يقال فى زیت الزيتون ودقيق 
الختطة . 1 

قوله : [ نحو بعتك جعي حب هذا ] : أى ويقال له جزاف ع کیل . 

قوله : [ كالذاة ] : أى الذى كرته فى رأسه كالعويجة والأصفر بخلاف الذرة 
المسمى بالشاى فإنه لا يباع -جزافاً وهكذا كل ما ثمرته فى ساقه لا فى رأسه 

قوله : 1[ جائز فى الجميع إن وقع بكيل ] : أى بشرطه المتقدم . 

٠‏ قوله : [ جوز جنافاً فما عدا Ta‏ . صله : أن القت 
أرضهما قبل الحصد جز فا 0 أيه E‏ وإن 4 a‏ م يخر. 
فلا فرق بين المنفوش وما فى تبنه . 

بلغة الاك - ثالث 


4 باب البيوع 

( و) بخلاف (زيْت زيتون بتوزن ) فيجوزء نحو : بعتك زیت هذا 
الزبتون كل رطل بكذا . ( ودقيق حنئطة ) ونحوها فيجوز » نحو : بعتك 
دقيق هذه الحنطة كل صاع بكذا . 

(إن' لم تلف التروج) : أى حرو ج الزيت أو الدقيق عادة . فإن 
اختلف يأن كان تارة يخزج له زيت أو دقيقء وتارة لا يخراج ء لم يتج البيع 
لغرر »> لكن الخروج وعدمه يكر فى الزيت دون الحبوب فلذا قدم الشيخ هذا 


الشرط عند الزيت . 
. ( يستَأحرْ) عصر الزيت أو طحن الحب (أكثشر من“ نطف شهر) 
وإلا لزم السلم فى معين وهو منوع . 


(و). بخلات (صاع ) من هذه الصبرة بكذا أو كل صاع من 
صبرة ) 'معينة «أريد ب بيع اسيع الأن ابل وإن تعلق يجملة الثمن ابتداء لكن 
يعم تفصيله بالكبل فاغتفر ( أو كثل” ذراع من شقة » أو كل رطل من 
زیت) : أى فلا فرق بين المكيلات والمقيسات والوزفات فيجوز (إن ' أريد” 
لکل : أى. شراء الجميع ما ذكر (أو عين قد منه كصاع أو عشرة 


قوله : [ فإن اختلف بأن كان تارة ] إلخ : مثله الاختلاف ف القلة والكثرة 
والصفاء والخودة . وبل منعه عند احتلاف لحرو ج مالم يشير على الحیار وإلا جاز 
ولو اختلف الحروج . 
° قل : 1لا لزم ١‏ ف ععين ] : أى .لأن أقل أجل السلم نصف شهر » 
فلو تأر حصل لجر إلا . وشرط صحة الل المجل بهذا الأجل أن يكون المسلم ٠‏ ` 
: فيه فى الذمة لا ق معين . 
قوله : [وأريد بيع الجميع ] : راجح للثانية . وحاصله : أن المشترى إذا قال 
٠:‏ اللبائع : أشترى منك صاعاً من هذه الصبرة : أو أشترى منك كل صاع من هذه 
الصيرة بكذا . ورد ى الصورة الثانية شراء مجميعها كان البيع جائزاً سواء كانت 
الصبرة معلومة الصبيعان أم لا . لأنها إن كانت معلومة الصيعان كانت معلومة ابلدملة 


: - والتغصيا. إن كانت جهرلته كانت جهولة اللدملة معلومة التفصيل . وجهل اللحملة . 


اله + 0 


هل لا م ذا علم . 
- 


البيوع ناوا 
آصع بكذا أو ذراع أو عشرة أذرع أورطل أو عشرة أرطال ( وإلا ): بأن أريد 
بعض غير معين ( فلا”) يجوز وهو معى قوله + ولا منها وأريد البعض » للجهل 
يجملة الثمن والمثمن فلم يختفر . 
ه (و) بخلاف بيع (جزاف) مثلث الیم - فاربى معرب وهو : 
بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولاعد » والأعصل فيه النع 
للجهل » لكن أجازه.الشارع الضرورة والمشقة فيجوز بشروط سبعة : 


قوله : [ بأن أريد بعض غير معين فلا يجوزع : الحاصل أنه إذا أى ب« من » 
كقوله : أشترى من هذه الصبرة كل إردب بدينار » أو أشترى من هذه الشقة كل 
ذراع بكذاء» أو أشترى من هذه الشمعة كل رطل بكذا » فإن أريد بها التبعيض 
منع » ون أريد بها بيان ابلحنس - والقصد أن يقول : أبيعك هذه الصبرة كل 
إردب بكذا ء فلا يمنع . وأما إن لم يرد بها واحد منهما فطريقتان ؛ المنع لتبادر 
التبعيض منها » وهو ما يفيده كلام ابن عرفة » والحواز لاحّال زيادتها . وهذه 
الطريقة متبادرة من المصنف لأنه قيد المنع بإرادة البعض . وأقوى الطريقتين الأولى 
كنا يفيده كلام ( بن) نقلا” عن الفاكهانى » فانظره » وشل الإتيان ب من » 
وإرادة البعض فى المنع » كما إذا قال أشترى منك ما يحتاج له اميت من هذه 
الشقة كل ذراع بكذا » أو أشترى منك ما يكفينى قميصًا من هذه الشقة كل ذراع 
بكذا » أو أشترى منك ما توقده النار من هذه الشمعة فى الزفاف كل رطل 
بكذا . ش 
© تنبيه : يجوز للشخص أن يبيع نحو الشاة ويستثى قدراً من الأرطال 
أقل من ثلثها إن بيعت قبل الذبح أو السلخ . فن بيعت بعدهما جاز له استثناء 
ما شاءٍ وكذا له استثناء جزء شائع طلقا ٠‏ قل" أو كثر قبل السلخ أو بعذه . ولا 
يجوز لمستنتى الأرظال أذ شىء بدها . ويحوز بيع الصبرة أو الثمرة جزافًا ويستشى. 
قدر الثلث فأقل إن کان الست كيلا وفى الحزء الشائع يستنى: ما شاء . 

قوله : 1 وبخلاف بيع زاف ] : عرفه ابن عرفة بقوله : وهو بيع ما يمكن 
علم قدره دون أن يعلم ١(‏ ه) . : 
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٠‏ أشار للأول بقوله : (إن' رَّنَ) حال العقد أو قبله واستمر على حاله 
.لوقت العقد . ولا يجوز بيعه على الصفة » ولا على رؤية متقدمة يمكن فيها التغيير . 
ا الرؤية فساد المبيع ؛كقلال الكل مطينة يفسدها فتحها » وإلا 

زب ويك ھر علي ا 

٠‏ ولان بقوله : ( ولتم" کشر جد ای يكون كثيراً لا جدً! » فإن کان 
كثيراآ جلا بحيث يتعذر حزره » أوقل جددً! بحيث يسهل عده » لم يجز. جزافا . 
بخلاف ما قل جداً! من مكيل أو موزون فيجوز . 

(وجهلاه ) معا : أى جيلا قدر کیاء أو وزنه أو عدده (وحزراه ) 

ى خحمنا قدره عند إرادة العقد عليه . 


قوله : [ أو قبله واستمر على حاله ] إلخ : هذا عببى على ما انحتاره ابن 
رشد من أنه لا شترط فى الحزاف الحضور سواء كان زرعنًا قائمًا أو صيرة طعام 
أو غيرهما وإنما يشترط فيه الرؤية بالبصر سواء كانت مقارنة للعقد أو سابقة عليه. 
وهذا بخلاف رواية ابن القاسم عن مالك من اشراط حضؤر بيع الخزاف حين 
العقد إلا الزرع القائم والمار ف رعس الأشجار فيغتفر فيهما عدم الحضور إن 
يعدت الزؤية وحار زح ) هذه الطريفة «١‏ 

قوله : 1ف یکر جا ] إلخ : حاصله أن ما كثر جد بع ببعه بجزافا 
سواء کان مكيلا أو موزونًا أو معدوداً لتعذر حزره. وما کار لاجا يجوز بيعه 
جزافًا مكيلا كان أو معدوداً أو موزودًا لاء اا ااه قل عد فرسلع 
بیعه جزافًا إن كان معدرداً لأنه لا مشقة له ف علمه 1 . ونجوز إن كان مك << 
أو موزوذًا ولو کان لا مشقة فى كيله أو وزنه . 

قوله : [ وجهلاه ] : أى من ابلدية الى ی وقع العقد عليهأ ٠‏ بکهه 2 5386 
هلان عدده ويعرفات وزنه لأن المبيع إذا كان له جهتان اكد نك وعدد مد ميل 
من ابلبهة الى وقع العقد عليها مجد شرطه. 

قوله : [ وحزراه ] : أئ ولا بد أن يكون كل منهما من آمل «حترز أن 
احاداة وال 90 يتيج . فلو وكلا من تحخزره وكان من آهل الحزر كفن . كانا 

من أهل الحزر أم لا . فالشرط حزر البيع باعل من أهل الحزر كان 00 


اليبوع ۴۷ 
( واستسوت أراضه”) فى اعتقادهما » وإلا فسد العقد . ثم إن ظهر الاستواء 
فظاهر وإلا فالجبار لمن لزمه الضرر . 
(شق عد : أى كان فى عده مشقة إن کان معدوداً كالبيض » وأا 
ما شأنه الكيل كالب - أو الوزن كالزيتون ‏ فلا يشترط فيه المشقة . 
(طل تتقلصد' أفراد”ه) أى آحاده بالبيع فن قصدت كالثياب والعبيد لم يحر 
( إلا أن يقل نمنها) عادة : ( كران ) وتفاح وبيض فيجوز . 


منهما أو ممن وكلاه . 

قوله : [ فی اعتقادهما ] : مراده بالاعتقاد ما يشمل الظن . 

قوله : [ فلا يشرط فيه المشقة ] : والفرق أن المكيل والموزون مظنة المشقة 
لاحتياجهما لآ لة وتحرير وذلك لا يتأق لكل الناس بخلاف العد” لتيسره لغالب 
الناس. 

قوله : [ ولم تقصد أفراده ] : أى بأن كان التفاوت بينهما كثيراً فزن قل" 
التفاوت جاز » وهو معى قوله : إلا أن يقل مها ؛ فهو مستثى من مفهوم 
ما قبله . فإن قصدت أفراده فلا جوز ببعه جزاقًا ولابد من عده إلا أن يقل تمن 
تلك الأفراد فإنه يجوز بيعه جزافًا ولا يضر قصد الأفراد . فسنم من المصنف أن. 
ما يباع جزافنًا إما أن يعد بمشقة أولا » وفى كل : إما أن تقصد أفراده أو لا 
وف كل: إما أن يقل تمنها أولا . فى عند بلا مشقة لم يجر جزافًا قصدت أفراده 
ألا » قل ينها أو لا . وى عد بمتققة . فإن لم تقصد أفراده جاز بيعه -جزافا قل 
ثمنها أولا. وإذا قصدت جاز إن قل تمنها بالنسبة لبعضها مع بعض ومنع إن لم بقل" . 
فا تع فى حمسة أحوال وابلحواز فى ثلالة . 
قوله : [ كرمان ] : ومثله البطيخ وإن اختلفت آحاده كا فى العتبية 
والموازية . ّْ ْ 
© تنبيه : بقى من شروط المحزاف : أن لا يشتريه مع مكيل على ما سيأق. 
وأما عدم الدخول . عليه » فقيل : إنه شرط لا بد منه . وعليه فلا يجوز أن تدفع 
درهماً لعطار ليعطيك به شيشا من الأبزار من غير وزن » ولا تفوال 'ليدفع لك به 
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e 


فعلم أن الشر وط اللحمسة ٠:‏ الأول عامة »> وأن الشرطين الآحرين خاصان 
با لمعدود . 
( لا إن م يْر) فلا يصح ببعه جزافًا . 
(وإن") كان غير المرئى رمل ء ظترّف) فار غ : كقفة يملؤها حنطة بدرهم 
أو قارورة اڙها زينًا مثلا بكذا ( واو ) كان الظرف مملوءا فاشتراه جزافنًا بدرههم 
على أن يله ( ثانيثًا) من ذلك المبيع بدرهم ( بعد تفاريغه ) : لأن الثانى غير 
مرب حال العقد وليس الظرف مكيلا معلومًا (إلا نحو سلة زبيب) وتين 
وقربة ماء وجراره ما صار فى العرف كلمكيال لذلك الشیء » فيجوز شراء مثله 
فارغنًا وولثه انیا بعد تفريغه بدرهم . والسلة يفتح السين : الإناء الذى يوضع فيه 
التين ونحوه . 
( لا إن کشر جد ) يرث لا يمكن حزره عادة' فلا يجوز بيعه جزافنًا . 
(أوعتلمته أحَدْهما) فلا يجوز جزافًا . (فإن' عتلم“ ابخاهل ) بقدره 
(حين القند بعلمه ):أى بعلم صاحبه لقديره ( فسْسد ) البيع ورده إن كان 
قائمًا وإلا فالقيمة.( و) إن علم الماهل بعلم صاحبهر بعدةه)أى بعد العقد ( خميتر) 
فى الرد والإمضاء .6 . 0 
(أو قلضدت الأفراد ) ول يقل" ثمنها (كشيتاب) فلا يجوز بيعها جزافا 


فرلا حارً! أومدمينًا » ولا أن تأق بلزار وتتفق معه على أن يكوم لك لبمس وتشتريه 
جزافًا . فلا بد ی ابمواز فى جمیع ما تقدم أن يكون جرف عنده قبل طلبك . وقیل 
لا يضر الدخول عليه وهى فسحة > واختاره فى الحاشية . 

قوله : 1 لا إن م ير ] : أى يبصر حين العقد ولا قبله ولو كان حاضراً . وظاهره 
منع بيع غير امل » ولو وقع على اللتيار للخروج عن الرخصة . 

قوله : [ كقفة ] إلخ : أىحيث كانت القفة أوالقارورة غير معروفة القدر 
وإلا کان مكيالا معليسًا فیخر ج عن الحزاف ءوأما شرط ما فى المكيال الجهول 
جزافًا فجائز بشروطه لا على أنه مكيل به . 

قوله : [ فسد البيع ] إلخ : أى لتعاقدهما على الغرر . 

قوله : [ وإلا فالقيمة ] : أى لأنه مثلى مجهول. القددر . 


1 


البيرع ارا 
(وتقد) ذهب أو فضة (والتعامل”) : أى والحال أن التعامل بذلك النقد 
(بالسد) . إن كان التعامل بالوتئ فقط جاز لعدم قصمد الأفراد حيتظ ( ولا) 
. جوز (جسرّاف) كان ما أصله أن یکال كالحب آم لا ( ممع مكيل ) من 
نوعه أو غيره ‏ كان ما أصله أن يباع جزاقًا أو كيلا نرو ج أحدهما أو 
خروجهما معا عن الأصل . 
ه فهذه أريع صور ؛ استثى منها صورة بقوله : ْ 
( إلا" أن" يأتيتا) معا (على الأصل ؛ كجزاف أرض مع مكيل حب) 
كإردب حنطة فى عقد واحد ؛ ( فیجوز) (كجزافتين ) مطلقنًا جاء كل على 
الأصل أو أحدهما أو لا . كقطعة أرض مع قطعة أرض أخرى فى عقد واحد بكذا 


قوله : [ فإن كان التعامل بالوزن فقط جاز] : أى كانت مسكركة أم لا . 
وأما بالعدد أو بالوزن والعدد فيمنع مسكوكة أم لا هذا هو المعتمد . 

قوله : [ كان ما أصله أن يكال] : إلخ : لما كان الغرر المانع من صحة البيع 
قد يكون بسبب انضمام معلوم نجهول ؛ لأن انضامه إليه يصير فى المعلوم 
جهلا ل يكن » وكان فى ذلك تفصيل » شرع المصنف يبينه فى هذا المبحث . 

قوله : [ كان مما أصله أن يباع جزافًا] : أى كالأرض . 

وقوله : [ آم لاع : أى كالحب . 

قوله : [ لحرو ج أحدهما ] : أى فى صورتين وهى جزاف حب مع مكيل 

منه ومكيل أرض مع جزاف أرض . 

وقوله: [ أو خروجهما معاً]: أى فى "صورة؛ وهى مكيل أرض مع جزاف حب . 

قوله : [ فهذه أريع صور] : أى ثلاثة منها ممنوعة والرابعة المستثناة . 

قوله : 1 كجزاف أرض مع مكيل حب ] : أىكقطعة أرض جهرلة القدر 
يشير يها مع إرد ا 0 

قوله : [كجزافين مطلقنا ] : قدر الشارح هنا ا مطلقنًا إشارة إلى 
أنه حذفه من الأول لدلالة الثانى عليه . 

قوله : [ كقطعة أرض مع قطعة أرض أخرى ] إلخ ٠:‏ تمثيل على سبيل الف 
والنشر المرتب . 
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أو كقطعة أرض مع صيرة قمح أو مع إردب من قمح وكصبرة مع أخرى 
(ستكيلتين_مُطلقًا) فيجوز فى عقد ولحد ؛ كاثة ذراع من أرض وشلها 
من أخرى أو مع إردب قمح أو إردب قمح مع إردب فول بكذا . 
( وجراف مع مع عرض ) فيجوز فى صفقة واحدة ؛ كصبرة حب أو قطعة 

أرض مع عبد ونحوه ما لا يباع جزاقًا . 

٠‏ (وجاز) البيع (على ركية بعض المشلى ) من مكيل وموزون كقطن 

وكتان بخلاف المقوّم فلا يكنى رؤية بعضه كثوب من أثواب . 


قوله : [ ومكيلين مطلقًا ] : أى خرجا عن الأصل أو أحدهما أو لاء 
وقول الشارح : كائة ذراع من أرض إلخ : ثيل على سسبيل للف والنشر المرقب أيضًا . 

قوله : [ وجزاف مع عرض ] : أى خر ج ذلك الحزاف عن الأصل أم لاء 
دليل ثيل الشارح . 

قوله : [ مما لا يباع جزافًا ] : أى ولا كيلا كسائر الحيوانات . 
© تنبيه : يجوز جزافان فى صفقة واحدة على كيل أو وزن أو عدد إن 
اتحد ثمنهما وصفتهما . كصيرى قمح اشتراهم! على الكيل كل صاع منهما بدرهم . 
فلو اختلف الثمن فيهما كنا لو اشترى كل صاع من إحداهما بدرهم والأخرى 
بنصف درم : أو اختافت الصفة كقمح وشعير أو المحودة والرداءة ‏ منع ولو اتحد 
الثمن . ولا يضاف لحزاف بيع على كيل أو وزن أو عدد غيره مطلتقدًا مكيلا أو 
موزونًا أو معدوداً من جنسه أو من غير سه . فلا يحون أن تبيع صبرة "كل 
قفيز منها بكذا على أدخع ال ا كلا من غير ت عن خا بل فا ين ا 
ما اشترى به المكيل لأن ما يخص السلعة حين البيع جيك :ام ماين 
الأصل ) . 5 

قوله : [ على رؤية بعض الى ] : أىْ يجوز العقد مكتفينًا بذلك فى معرفة 
الصفة سواء كان البيع بتنا أو على اللحيار ولو جزافًا ؛ لا مر أن رؤية البعض كافية 
فيه كرؤية السمن فى -حلق الخرة مثلا . ويشترط فى رؤية ذلك البعض فى الحزاف 
أن يكون متصلا كالمثال - 

قوله : [ بخلاف المقوم ] : أى كعدل مملوء من القماش ٠‏ فلا تكفى رؤية . 


البييوع : 


: و) على رؤية (الصوان ) بكسر الصاد المهمله وضمها وتخفيف الراو‎ ٠١ 
مأ يصون الشىء كقشر الرمان والحوز واللوز فلا يشرط كسر بعضه ليرى ما ى‎ 
: داخله ومن ذلك البطبخ‎ 

(و) على رؤية (السرناسج ) بفتح الباء وكسر اليم : الدفتر المكتوب فيه 
صفة ما ف العدل من الثياب المبيعة ؛ أى بجوز أن يشترى ثاب مربوطة فق العدل 
معتسمداً فيه على الأوصاف المذكورة فى الدفتر ؛ فن وجدت على الصفة لزم » 
وإلا خي المشترى ؛ إن كانت أدنى صفة » فإن رجدها أقل عدداً وضع عنه من 
الثمن بقدره . فإن كر النقص أكثر من النصف لم يلزمه ورد به البيع . فإن وجدها 
أكثر عدداً کان البائع شر يكنا معه بنسبة الزائد وقيل يرد" ما زاد : قال ابن القامم : 
والأول أحب إلى . 

( و) لو قبضه المشترى وغاب عليه وادعى أنه أدنى أو أنقص ما هو مكتوب 
فى البرنامج حاتف البائع أن" ما فى العد'ل موافق" للسكلتئوب) حيث 


بعضه على ظاهر اذهب كا فى التوضيح . وقال ابن عبد السلام : الروايات تدل 
على مشاركة المقوم للمثلى ىكفاية رؤية البعض إذا كان المقوم منصنف ولحد (اه). 
والراجح الأول . وتحل عدم الاكتفاء برؤية البعض فيه إن لم يكن فى نشره إتلاف 
وإلا اكتفى برؤية البعض . 

قوله : [ وضع عنه من الثمن بقدره ] : أى كا قال فى المدوفة . 

قوله : [لم يلزمه ورد به البيع ] : أى إن شاء » ولا يتعين الرد . وليس هذا من 
قبيل قوله الآنى : ولا جوز التمسك بأقل استحق أكثره ؛ لأن ذلك فى المعين وما 
هنا فى الموصوف . وإنما اغتفر الاعمّاد على الدقثر لما ى حل العدل من الحرج 
والمشقة على البائع من تلويث شيئه ومؤن شده إن لم يرضه المشترى » فأقيمت الصفة 
مقام الرؤية وإن كان الشىء حاضراً . 

قوله : [حلف البائع ] إلخ : حاصل ما ذكره المصنف : أن المشترى على 
البرنامج إذا ادعى بعد قيض المتاع ‏ وغاب عليه أو تلف البرنامج ‏ عدم موافقة 
ما فى العدل لما فى البرنامج وادعى البائع الموافقة » فإن البائع يحلن أن ما فى العدل 
موافق للمكتوب ف البرنامج . وهذا إذا قبضه على .تصديق البائع فإن قبضه على أن 
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أنكر ما ادعاه المشترى : أى فالقول للبائع بيمينه ؛ ( وإلا) بأن نكل ( حلف 
الى ورد البي) وحلف أنه ما بدل فيه وأن هذا هو المبتاع بعينه » فإن 
نکل کالبائع زمه . 

( كدان لدراهم” ) كانت عليه دين أو أقرضها لغيره ( اد عتى عليه ) : 
أى ادعى عليه آخذها ( أنّها رديئة 5" أو ناقصة') » فالعول لدافعها بيمين أنه 
ما دفع إلا جياداً أو كاملة » فإن نکل حلف آحذها وردها أو کل له دافعها 
النقص : وهذا إذا قبضها آخذها على المفاضلة . فإن قبضها ليزنها أو لينظر فيها 
فالقول القابض بيمينه . 
+ (و) جاز ( بيع ) لسلعة ( على الصفم ) لها من غير يائعها بل ( وإن 
من البائع » إن لم يكن" ) المبيع وف مجلس القند ) 


المشترى مصدق كان القول قبل المشترى . وكذا إذا قبضه ليقلب وينظر » قاله 
أو الحسن نقلا عن اللخمى ١‏ ه . ( بن) . إن قلت : القاعدة أن الذى محلف 
المدعى عليه لا المدعى ؟وهنا قد حلف البائع وهو مدع للموافقة . قلت: البائع وإن 
ادعى الموافقة إلا أنه فى المعنى مدعى عليه لأن المدعى عليه هو من ترجح قوله 
بمعهود أو أصل والأصل هنا الموافقة . 

قوله : 1 حلف المشترى ع : أى على الخالفة . 

قوله : [ أنه ما دقع إلا جياداً ] : تصوير لصيغة متعلق يمينه ويحلف فى نقص 
العدد على البت وف نقص الوزن والغش على نفى العلم » إلا أن يتحقق أنها ليست 
من دراهمه فيحلف على البت فيهما . وقيل : محلف فى نقص الوزن على البت 
مطلقمًا كنقص العدد واعتمده فى الحاشية . 

قوله : [ وجاز بيع لسلعة على الصفة] : أى على البت أو الحيار أو 
السكوت . 

قوله : [ بل وإن.من البائع ] : ره بالمبالغة على من منع الشراء على اللزوم 
معتمداً على وصف البائع » ففى الموازية والعتبية : لا جوز أن يباع الشىء بوصف 
بائعه لأنه لا يوثق بوصفه إذ يقصد الزيادة فى الصفة لإنفاق السلعة » وهو حلاف 
ما ارتضاه ابن رشد واللخمى من جواز البيع بوصف البائع . نعم لأ يجوز النقد فهو 


البيوع برف 
بأن كان غائيًا عن نجلسه ( وإن ) كان( بابد ).فلا يشرط لصحة ابيع حضو ر 

٠‏ (وإلاً) يكن غائب عنه (فلاة) يصح يصح بيعه على الصفة ولا امن 
الرؤئية) له لتيسر علم الحقيقة ( إلا" أن' بكون” فى فتئحه مسر ) للمبيع (أو 
فساو" له ) فيجوز بيعه على الصفة » ثم إن وجده عليها فالبيع لازم وإلا 
فالمشترى رده . 

ه (و) جاز البيع (عتلى رؤية ) سابقة للمبيع ( إن لم يفير 
يدها عاد إلى وقت العقد » وهو يختلف باختلاف الأشياء : من فاكهة 
وياب وحيوان وعقار » فإِن كان شأنه التغير لم جز على البت . 

٠‏ (و) جاز على الحيار إن" لتم" يسعند") ما بيع على الصفة أو الرؤية 
لمتقدمة (جدً!) . 

فإن بعد معدا ( كخراسان” ) بالمشرق (من” [فريقيّة) بالمغوب مما يظن 
فيه التغير قبل إدراكه على صفته لم يجز (إلا على خخيتار بالرؤاينة ) أى على 


شرط فق النقد عندهما لا فى صحة البيع فى كان الوصف من البائع منع النقد كان 
تطوعًا أو بشرط كان المبيع عقاراً أو غيره كا ارتضاه فى الحاشية . 

قوله : [ بأن كان غائبًا عن مجلسهع : حاصله أن. الغائب إذا بيع 
ا اس ل ار ل ا . وأما ما بیع 
على الصفة بالخيار أو بيع على الحيار بلا وصف أوعلى رؤية متقدمة بننًا أو خياراً 
فلا يشترط فق جواز بيعه غيبة بل يجوز ولوحاضراً فى المجلس ون لم يكن فى فتحه 
فساد : 

قوله : [ فلا يصح بيعه على الصفة ] : أى لزوونًا : 

قوله : 1 وجاز البيع على رؤية سابقة ] : فإن حصل ذلك » فلما قيضه 
المشترى ادعى أنه ليس على الصفة الى رآه عليها وادعى البائع أنه عليها » فالقيل 
قول البائع بيمينه إن حصل شك من أهل العرفة : هل تلك المدة تغير المبيع 
أم لا ؟ 

فإن قطع أهل المعرفة بعدم التخير فالقول للبائع بلا ين »أو بالتخير فللمشرى 
بلا نین . ون رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين . ْ 
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خيار المشترى عند رؤيته (فيجوزٌ مُطلقنًا) سواء بيع على الصفة أو الرؤية 
المقدمة بعد أو لم يبعد (إن' لم ينقد" ) : أى إن لم يشترط نقد الثمن للبائع . 
فإن شزط لم جز لتردده بين السلفية والثمنية . 
ْ والحاصل أن فى بيع الغائب اثنى عشر صورة ؛ لأنه : 

إما أن يباع على الصفة » أو على رؤية متقدمة » أو بدونهما » وى كل : إما 
أن يباع على البت » أو على ايار بالرؤية » وش كل : إما أن يكون بعيداً 
جا أو لا . فإنكان على اليار جاز مطلقنًا إن لم ينقد » وإنكانعلى البت جاز ؛ 
إلا فيا بيع بدونهما ‏ قرب أو بعد للجهل بالمبيع- أو كان يتغير عادة أو بعيداً 
جد! » وأما إن كان حاضراً مجلس العقد فلا بد من رؤيته إلا أن يكون فى فتحه 
مشقة أو فساد فيباع بالوصف أو على ما فى البرنامج على ما تقدم . 


قرله : [ أى إن لم يشترط ] إلخ : لا مفهوم له » بل ينع النقد ولو تطوعًا لما 
يأق له فى باب اللبيار فى قوله': ومنع وإن بلا شرط فى كل ما يتأخر قيضه عن 
مدة الحيار كواضعة وغائب إلخ . 

قوله : [سجاز مطلقًا ] : أى فى ست صور » وهى : على الصفة » أو رؤية» 
متقدمة » أو بدونهما »> وف كل : قراب أو بعد . 

قوله : 1 وإن كان على البت جاز ] : أى فى صورتين » وهما : الصفة » 
والرؤية التقدمة وم يبعد دا فيهما . ومغهومه صورتان وهما : الصفة »والرؤية 
المتقدمة مع البعد جد ١‏ . 

قوله : [إلا فيا بيع بدونهما ] إلخ : تحته صورتان منوعتان أيضاء فا ممنوع 
ربع والمائز ثمان » وهذا كله بقطع النظر عن النقد وعدمه . وأما إن نظن هما 
كانت الصور أربعاً وعشرين علمت من حاصل الشار ح الاثنى عشرة الى ليس 
فيها شرط التقد . وما الاثنتا عشرة الى فيها شرط النقد فحاصلها أن الست الى 
فيها الخيار يمنع فيها شرط النقد » وكذا إذا بيع لا على صفة ولاعلى رؤية باللزوم 
قرب أو بعد ؛ فهاتان صورتان . وبى أربع : وهى المبيع بالصفة أو الرؤية السابقة 
على الازوم قرب أو بعنّد ؛ فيجوز بشروط تخد من المصنف والشارح وسنذكرها 


البيوع £ 
٠‏ (وضمائه) : أى اللبيع غاتبًا على الصفة أو برؤية متفدمة (من” 
المشتَرى) : أى يدخل ی ضانه بالعقد (إن' كان عتقاراً ) ولو بيع على 
ا لمذارعة وقال ف التوضيح : إن بيعت الدار مذارعة فالضان من البائع بلا إشكال 
( ودر كته الصف ة” سالما) : 
( وإلا) يكن عقاراً أو أدركته الصفقة معيبًا ( فتمن” البتا ئع ) الضمان ( إلا 
لشرط فيهما) : أى إلا لشرط من المشترى فى العقار أنه على البائع أو من البائع 
على المشرى فى غيره فيعمل به . 
(وقتبلضه) : أى المبيع غائبًا؛ أى الخرو ج له (على الممُشتترى) . 
٠‏ (و) يحوز (القلد فيه تطوعا) مطلقنًا ‏ عقاراً أو غيره ‏ 
( كبشرط ) : أى كما يجوز النقد فيه بشرط ( إن" كان ) المبيم الغائب على 
الصفة أو ا متقدمة ( عقارا) على اللزوم ولو بعد لاجد ؛ لن شأنه 
ألا يسرع إليه التغير» إلا أن يصفه بائعه فلا يجوز النقدفيه بشرط» ويجوزتطوعا . 
( أو) كان غير عقار» و ( قرب كيوم ونحوه ) يوم ثان لاأكثر لأن الشأن 
عدم التغير فى اليومين بعد الرؤية أو الوصف . 


والله أعلم . 


قوله : [ ولو بيع على المذارعة] : أى الرلجح كا أفاده (ر) ومحل كين الضمان 
من امشترى إذا لم تحصل منازعة بينه وبين البائع فى أن العقد صادف المبيع Il‏ 
أو سالا » فإن -حصلت منازعة ‏ فالقول للمشترى والضمان على البائع ؛ بناء على أن 
الأصل انتفاء الضيان عن امشترى . وعزاه ف التوضبح لابن القاس فى المدوئة (اه. 
خرشی ) . 

قوله : 1 عل المشترى ] : أى وشرطه على بائعه مع کون ضيانه مته يفسله ؛ 
لأنه للا شرط عليه المبتاع الإتيان به صار كركيله فانتفى عنه الضمان » فشرط الضمان 
عليه موجب للفساد . وإ نكان ضمانه ى إتيانه من مبتاعه فجائز وهو بيع وإجارة » 
كذا فى الحاشية . 

قوله : [ ويجوز النقد فيه تطوعنا ] : حاصله أن البيع الغائب بالصفة على 
اللزوم جوز النقد فيه تطوعنا سواء كان عقاراً أوغيره . وإن كان على الخيار متم 
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النقد مطلقنً عقاراً أو غيره » وهل يشترط فى جوز النقد تطوعنا ‏ إذا بيع على 
الصفة اللزوم - كون الواصف له غير البائع ؟ لأن وصفه يمنع من جواز النقد 
ولو تطعا ٤‏ وهو الذى ارتضاه فى الحاشية كا تقدم . أو لا يشترط ذلك ؟ وهو 
الأحوذ من كلام (بن) فإنه نازع فى كون . وصف البائع من جواز النقد 
تطوعًا . وأما النقد بشرط فإن كان المبيع عقاراً فيجوز يثلاثة شروط أن يكون على 
اللزوم والواصف له غير بائعه وأن لا يبعد جد . وإن كان غير عقار فيجوز 
بأربعة شروط : أن تقرب غيبته كيومين » «البيع على اللزوم ء والواصف له غير 
البائع » وليس فيه حق توفية . فإن تخلف شرط منها منع شرط النقد . 


4۷ 


فصل فى الربا 
© (حرم) كتابنا وسنة وإجماعنًا (ف عنيّن وطتعام : ربا فتغثل ) : 
أى زيادة ولو مناجزة . 
( إن اتح النجنس') فيهما:فلا يجوز درم بدرهمين للادينار بدينارين 
ولا صاع ۔قمح مثلا بصاعين ولو يدا بيد . 


لا أنهى الكلام على ما هو مقصود بالذات من أركان البيع وشروطه وموانعه 
العامة شر ع ف الكلام على موانع مختصة ببعض أنواعه . 

وكتابا وما بعده منصوب بنزع اللخافض فتحريم الكتاب هو قوله تعالى : 
« ولحل الله التبيع> ورم الربنا ""“والسنة قال صلى الله عليه صلم :« لعن 
الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال : هم سواء »". وأما الإجماع : فقد 

قوله : [ أى زيادة ع : اعترض بأنه يشمل الزيادة فى الصفة مع أن الحرمة. 
خاصة بالزيادة ف العدد أو الوزن . وأجيب : بأن قوله الى عاطفمًا على ما يجوز 
وقضاء قرض عساو وأفضل صفة قصر له على الزيادة فى العدد أو الوزن دون الصفة 
فإيجمأله هنا اتكال على ما يأ . 

قوله : 1 ولو مناجزة ] : أئ يدا بيد . 

قوله : [ إن اتحد الحنس ] إلخ : أى لقول العلامة الأجهورى : 

۷٠ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) عن أبن مسعودٍ : أن الثبى صل الله عليه وسلم لمن ۲ كل الربا ويؤكله وشاهديه وكائبه . 
روإه الحمسة وصححه الترمتى ولفظ النساق فيه : و1 كل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبيه إذا علموا 
ذلك ملعززين على لسان محمد صلى. الله عليه وسلم يوم القيامة » وأخرجه سام من حديث ,جابر بلفظ : 
« أن ص الله صل الله عليه ولم لمن آ كل الربا وبؤكله وشاهدية ۽ هم سء » . 
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( والطعسام” رِبوىا) الواو للحال : والحال أن الطعام ربوى وسیآتی بیان الربوى 
والأجناس ؛ فإذا اختلف الحنس أو كان الطعام غير ربوى جازت المفاضلة إن 
كانت يدا بيد كدينار بقنطارمن فضة وإردب قمح بأرادب من فول مثلا مناجزة . 
» (و) حرم فيهما (ربا نسم ) بفتح النون أى تأخير ( مطلقنًا) اتحد 
انس أو اختلف » كان الطعام ربويًا آم لا. فلا يحوز دفع دینار فى مثله أو فى 
درا مم لوقتكذا ولاطعامر بو ىأو غيره فى طعام آخر لوقت .کا کا سيأق تفصيله . 
ويستثى من ذلك القرض . إذا علمت ذلك : ٤‏ 
© (فيجوز صرف ذهب بفضة ) قلت عن صرف القت أو کرت 
عند الرضا بذلك ( اجر ) : أى يدا بيد لاختلاف الخنس  ١‏ 
(لا) يحوز ( ذهب وفضة) من جانب عثلهما من الحانب الآلحر 
ولو تساويا ؛ کدینار ودره بدينار ودرم (أو أحد هما وعسراض”) من جانب 


ربا نسا بى النقّد حرم ومثله طعام وإن جنساهما قد تعددا 

وخص ربا فضل بنقد وثله طعام ربا إن جنس کل توحدا 

قوله : [ بفتح النون ] : أى مهموزاً مع المد وعدمه › وأما الربا فهو بالقصر 
لاغير . 

قوله : [دفع دينار فى مثله ] : مثال لاتحاد الحنس . 

وقوله : [ أو فى دراهم ] : مثال لاختلافه . 

قوله(: 1 فى طعام آنحر] : أى ربوى أو غيره من جنس المدفوع فيه أو 

قوله : [ ويستشى من ذلك القرض ] : أى فلا يضر فيه التأخير مع أنه متحد 
الحنس ولا فرق بين الطعام الربوى وغيره بشروطه الآنية . 

وقوله : [ قلت عن صرف الوقت] : أى فلا فرق بين کون ما تراضيا عليه قدر 
صرف الوقت أوأقل أو أكثر . والغين بجاثز . 

قوله : [ ولو تساويا ] : محل ذلك ما لم تتحقق مسماواة الدينار للدينار والدرهم 
للدرهم > وإلا جاز . ويكون من قبيل المبادلة لا من قيبل الصرف . 


الربا ” 44 
كذينارو ثوب يمثلهما أو درهم شاة ( بمثلهمسا) . 
» اعلم أن قاعدة المذهب سد الذرائع ؛ فالفضل المتوه, كاحقق ؛ فتوهم الربا 
كتحققه . فلا يجوز أن يكون مع أحد النقدين أو مع كل واحد منهما غير توعه 
أو سلعة ؛ لأن ذلك يوه القصد إلى التفاضل كنا قاله ابن شاس . إذ رعا كان 
أحد الثوبين أقل قيمة من الدينار الآخر أو أكثر فتأنى المفاضلة . 
٠‏ (و) لا يجوز صرف (موخس) لا فيه من ربا النساء (ولو') كان 
التأخير ( غلسبسة") : كأن يحول بينهما عدو أو سيل أو نار أو نحو ذلك . 
(أو قررب) التأخير (مع فرْقَة ) فى المجاس قبل القبض لقول سند: إذا 
تصارفا ف مجلس وتقابضا فى مجلس آخر فالمشهور المنع على الإطلاق . وقيل : 
يجوز فيا قرب ( ١ه‏ ) . وأا دخو الصيرف حانوته ليخر ج منه الدراهم أو مشى 
قدر حانوت: أو حانوتين لتقليب الدراهم فقيل بالكراهة وقيل بالحواز . 


٠‏ (أو عقد ووَكّل) غيره (فى القتياض ) فيمنع (إلا بحضرة 
موكله ) . 


قوله : [ إذ ربما كان أحد الثوبين] إلخ : -حاصله أن ما صاحب أنخد النقدين 
من العرض يقدر من جنس النقد المصاحب له فيأتى الشك فى الماثل والمنع نى هذه 
مطلق ولو تحقق مائل الدينارين وتمائل قيمة العرضين . واعلم أن مالكنًا منع 
الصورتين وأبو حنيفة. أجازهما وفرق الشافعى بينهما فأجاز الأول ومنع الثانية وتسمى 
عند الشافعية عسألة درم ومد عجرة . 
قوله : [ ولو كان التأخير غلبة ] : أى طال أم لا . وكره مالك للصراف أن 
يدخل الدينار تابوته قبل تمام الصرف . 
قوله : [وقبل مجوز فيا قرب ] : أى وهومذهبالعتبية » فإنه قال فيها: يجوز 
التأخير القليل مع تفرق الأبدان اختياراً . 
قوله : [ إلا يحضرة موكله ] : أى ولا فرق بين أن يوكل أجنبيا أو شريكه ء 
وهذا هو الراجح . وفى ماع أصبغ : يجوز أن يقبض إذا كان الوكيلشريكنًا ولو فى 
غيبة الموكل . والحاصل أن المسألة ذات أقوال أربعة ؛ قيل : إن التوكيل على القبض 
لا يضر مطلقنًا كان الوكيل شريكنًا أو أجنبينًا قيض فى حضرة موكله أو غيبته » 
بلغة السالك - ثالث 


55 باب البيوع 

(أو غاب نقد أحد هما وطتال") بلا تفرق ف الجلس فيمنع ويفسد 
الصرف . 1 

(أو) غاب ( نقد ]اهما) مع عن مجلس العقد ولو لم يطل لأنه مظنة الطول. 
ومعناه كا قال فى المدوفة : أن تعقد الصرف مع غيرك وليس معكما شىء » ثم 
تقرض الدينار من رجل يجانبك وهو يقترض الدراهم من رجل يجانبه فدفعت له 
الدينار ودفع لك الدراهم ؛ فلا خير فيه ولو لم يحصل طول. ولو كانت الدراهم معه 
واقترضت أنت الدينار فإن كان أمرأ قريبًا كحل الصرة ول تقم وم تبعث له فذلك. 
جائر ١(‏ ه ) . ومعى قيها : لا خير فيه . أنه حرام ؛ لأنهما دخلا على الفساد 
والغرر »قاله أبو الحسن . 

( أو) وقع الصرف ( دين ) من الحانيين ؛ كأن يكون لك على شخص دراهم 
وله عليك دنانير فتسقط الدراهم فى الدنانير فيمتنع ( إن" تأجل ) الدين من كل 
بل (وإن) تأجل ( من أحد هما ) . لأن من عجل المفجل عد مسلفًا فإذا بجاء 
الأجل اقتضى من نفسه لنفسه . فكأن القبض إنما وقع عند الأنجل وعقد الصرف 
وقيل : يضر مطلقنًا » وقيل : إن کان شريكنًا فلا يضر ولو قبض ف غيبة موكله 
وإن كان أُجنبينًا ضر إن قبض فى غيبة موكله » وقيل : إن قبض بحضرة موكله 
فلا يضر مطلقمًا وإن قبض فى غيبته ضر مطلقًا . وهذا هو الراجح كما ى الحاشية . 

قوله : [فيمنع ويفسد الصرف] : أى على المشهور خلافًا لمن قال 
بالصحة . 

قوله : [ ومعناه كا قال ف المدوفة ] إلخ : مسألة المدونة هذه تسمى الصرف 
على الذمة كا فى (شب) . وأما الصرف ف الذمة فهئ ف الديون المتقدمة على عقد 
الصرف الى أشار ها يقولا : أو وقع الصرف بدين من المحانبين إلخ . 

قوله : [ اقتضى من نفسه لنفسه ] : أى قيض وأخل من نفسه ما أسلفه 
فكأن” الذى له الدينار يأحذه من نفسه إذا حل الأجل والذى له الدراهم يأخذها 
من نفسه لنفسه فى نظير الدينار الى تركه لصاحبه . وحاصله أن الذى فى ذمتة 
الدينار حين تصارف فقد عجل الدينار الذى فى ذمته فسللفه لصاحبه إلى أن يأ 
الأجل يصرفه بالدراه الى فى ذمتهفظه ركوندصرفنا مؤنعرً ركذا يقال فى إبلدانب الآخر ‏ 


الربا ١ه‏ 

قد تقدم » فلو حلا معا جاز . 

( أو) رقع الصرف ( ارهن ) عند الرتهن ( أو ود يعسة ) عند الود بالفتح . 

(أو) وقع مى“ (مستاجر أو عارية غسائب ) كل من الرهن وما بعده 
عن مجلس الصرف » فيمنع . فإن حضر فى مجلسة جاز فى الجميع . 

( کمسصوغ ر ):أى کا يكتنع صرف مصوغ من ذهب أو فضة ( غتصب) 
وغاب عن مجلس الصرف. وأما المسكوك ونحوه ما لايعرف بعينه كالتبر فيجوزصرفه 
ولو غائبا لتعلقه بالنمة كالدين الخال كنا سينبه عليه قريب( إلا أن يذهب) 
المصوغ : أى يتلف أو يعدم عند غاصبه ( فينَضْسّن”) بسبب ذلك ( قيمتنه ) : 


قوله : [ فلو حلا معا جاز] : لا يقال : هذا مقاصة لا صرف ء لأنه يقال : 
قد تقر ر أن المقاصة إا تكون فى الدينين المتحدى الصنف قلا تكون فى دينين من 
نوعين ذهب وفضة ولا صنفى نو ع كالبندق وا محبوب . 

له : [فيمنع ] : أى ولو شرط الضمان على المرتهن والموداع. بالفتح بحجرد 
العقد » خ فا الخمى القائل باللحواز إذا شرط الضمان على المرتهن والمودع وقت عقد 
الرهن أو الوديعة ولو قامت على هلاكها بينة ؛ لآنه لما دخل على الضمان المرتهن 
أو المودع صار كآنه حاضر فى مجلس الصرف ومتع صرف الرهن والوديعة والمستأجر 
والمعار حيث كان غائبًا عن مجلس العقد ولو كان المصارف عليه مسكوكًا على 
المشهور . خلافًا محمد القائل بجواز صرف الرهون المسكوك الغائب عن الجلس 
إما لحصول المناجزة بالقبول أو للالتفات إلى إمكان التعلق بالنمة فأشيه المخصوب 
إذ هو على الضمان إن لم تقم بينة ١‏ ه) . 

قوله : [ صو غ] إلخ : حاصله أن الصو إذا هلك فى حال غصبه يلزم 
فيه القيمة لدخول الصياغة فيه وقبل هلاكه يجب على الغاصب رده بعينه » 
فلذلك منع صرف فى غيبته لاحمال أنه هلك ولزمته القيمة وما يدفعه فى صرفه قد 
يكون أقل من القيمة أو أكثر فيؤدى إل التفاضل بين العينين . وأما غير المصوغ 
SS‏ 

له : [ ولا جوز تصديق فيه ] : معطوف على جملة وحرم فى عين إلخ : 
كأنه Im u‏ 


oY‏ باب البيوع 
أى يترتب عليه ضمان القيمةء لأنه بالصنعة صانع من القومات ( فيتجوز) 
الصرف لا ى الذمة كالدين الحالء فإذا قوم بدينار جاز أن يدقع عنه درام وعكسه 
بشرط التعجيل عند العقد . 

( كالم كرك ) إذا غضب ولو غاب عليه فيجوز صرفه بشرط التعجيل . 

ه (ولا) موز (تصديق” فيه): أى فى الصرف لا فى عدده ولاوزته ولا 
جودته » بل يحب اعد والوزن «التقد وإن كان الدافع الك مشهورآً بالأمانة والصدق 
إذ رعا كان ناقصًا عدداً أو وزنًا ؛ أو زائفنًا ؛ فيرجعبه فيؤدى إلى الصرف 
الؤاحر 9 

3 ثم شبه فى منع التصديق فروعًا أربعة فقال : 

(كمبادلة فى تند ):أى ذهب أو فضة؛كأن تبدل ديناراً مثلهأو درهما 
(أو طتعنام ) : ولو اختلف الحنس؛كأن تبدل صاعنًا منقمح بمثله أو بفول 
فلا يجوز التصديق فيه » ولا بد من معرفة العدد وقدر الكيل أو الوزن فيا 
يوز مته . 

(وقَرّض ) لا جوز التصديق فيه : من اقرض نقد" أو طعامًا أو غيرهما 
لامجوزله أن 00 المقترض ١7‏ )فيا أخذه منه : لاحمال وجود نق ص أو رداءة فيتغاضى 
عنه آنخذه لحاجته وفى نظير المعروف . 

قوله : [ فيؤدى إلى الصرف المؤخرع : أى حيث رجع به ول يغتفره . وإن 
اشرط عليه عدم الرجوع عند العقد لزم أكل أموال الناس بالباطل . 

قوله : [ فلا يحوز التصديق فيه ]: أى فا ذكر من النقد والطعام لثلا يوجد 
نقص فيدخل التفاضل إن شرظ عدم الرجوع بالنقص أو التأخير إن شرط الرجو ع 
به بعد الاطلا ع عليه . وحرمة التصديق فى هذه المنألة هو أحد قولين فيها » 
والاخر جواز التصديق فيها قال ( بن) : ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . 
' قوله : 1 وقرض ] : معطوف على مبادلة وهو الفرع الثانى من الفروع 

er) 
. قوله : [فيتغاضى عنه]: بالغين والضاد المعجمتين : أى يتغافل ويتساهل‎ 
. نق : حقها أن تكرن المقرض‎ )١( 


o الربا‎ 


( ومبيع لأجتل ) من طعام أو غيره؛ لامجوز التصديق فيه بلواز وجود نقص 
فيغتغر لأجل التأخير أو الحاجة فيؤدى لأكل أموال الناس بالباطل . 

(معجلر ) من الديون( قبل أجله ): لا جوز فيه التصديق؟ لأن ماعجل 
قبل أجله سلف فيحتمل أن يكين ناقصًا فيغفر للتعجيل فيكرن سافنا جر 
تفع . 
' © (و) لايحوز (صرفةٌ مم بیع ) : أى اجتاعهما فى عقد وإحداء 
کان يشترى ثوبًا بدينار على أن يدفع فيه دينارين ويأخذ صرف دينار دراهم » 
لتناق أحكامهما ؛ اواز الأجل والخيار نى البيع دون الصرف . وكذا لا يحوز 
اجماع البيع أو الصرف مع جتعل أو مساقاة أو شركة أونكاح أوقراض» ولا اجماع 
اثنين منها فى عقد . ونظمها بعضهم بقوله : 


قوله : 1 لأن ما عجل قبل أجله سلف ] : قال الحرشى : الذى يفيده كلام 
الغريائى فى حاشيته على المدونة أن الحكم فى التصديق إذا وقع ف القرض الفسخ 
على ظاهر المدونة وف البيع لأجل عدم الفسخ على ظاهرها » كما قال عبد الحق إنه 
الأشبه بظاهرها . ورأس مال السام كالمبيع لأجل فى جر يان الحلاف وأن المعجل قبل 
أجله يرد ويبقى حى يأنى الأجل . وأما الصرف فيرد وكذا مبادلة الربويين كا قال 
ابن يوفس » وقال ابن رشد بعدم فسخهما . 

قوله : [ ولا يحوز صرف مع بيع ] : أى خلاقًا لأشهب حيث قال يجواز 
جمعهما نظراً إلى أن العقد احتوىعلى أمرين كل منهما جائز على انفراده وأفكر أن 
يكون مالك حرمه ء قال : وإتما الذى حرمه الذهب بالذهب مع كل منهما سلعة 
والورق بالورق مع كل منهما سلعة ‏ ابن رشد . وقول أشهب أظهر من جهة النظر 
وإن كان خلاف المشهور . 

قوله : [ لتناق أحكامهما ] : أى وتنا اللوازم يدل على تناف المازومات . 

قوله : [ ولا اجماع اثنين منها ] : حاصله أن الصور العقلية تمع وأربعون 
من ضرب سبعة فى مثلها المكرر منها ثمان وعشرون ولباق إحدى وعشرون لأنك 
تأخل كل واحد مع ما بعده تبلغ ذلك العدد فليفهم . 

قوله : [ ونظمها بعضهم ] : المراد به ( بن) نظمها على هذا الرجه وإلا 


بق باب البيوع 
عقود منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرق . 
فجعل وصرف ولساقاة شركة نكا قراض ثم بيع محقق . 
ولك أن تريد عليهما  :‏ . 
فهذه عقود سيبعة قد علمتها ١‏ ومجمعهاق الرمز : اجبص مشتق 6 
» واستئنوا من ذلك صورتين لاضرورة : أشار هما بقوله : 
(إلا) أن يكونا ( بد يسار ) : كأن يشترى سلعة بدينار إلاخمسة درام فيدفع 
الدينار ويأخذ خمسة دراه مع المملعة . 

ه (أو يسَجْسّمعا):أى الصرف ولبيع (فيه ) : أى فى دينار بأن يأخذ من 
الدراهم أقل من صرف دينار ؛ كآن يشترى سلعة أو أكثر بعشرة دنائير ونصف 
دينار فيدفع أحد عشر ديناراً ويأخذ صرف نصف دينار . 

ولا بد من تعجيل السلعة والصرف فى الصورتين على الراجح ؛لأن السلعة صارت 
كالتقد : وإليه أشار بقرله : 


ف فبعضهم نظمها برجه آخر . 
قوله : 1 ولك أن تزيد عليهما ] : الظاهر أن البيت الأخير من كلام الشار ح 
رضى الله عنه . ْ 


قوله : [ واستثنوا ] : أى أهل المذهب : 

قوله : [ إلا أن يكونا بدينار] : وهومعى قول خليل : إلا أن يكون ابلدميع 
ديناراً . 

قوله : [ إلا خمسة دراهم ] : أى مثلا والمدار على كون الدراهم والسلعة قدر 
الديثار . 

قوله : [ ويأخذ صرف نصف دينار ] : أى فالعشرة دنائير وقعت ف بيع 
ليس إلا ء والحادى عشر بعضه ئى مقابلة بعض السلعة والبعض الاخر فى مقابلة الصرف 
فقد الجتمع البيع والصرف ف الدينار الحادى عشر . 

قوله : [ لأن السلعة صارت كالنقدع : أى لأنها لما صاحبت الدراهم صارت 
كأنها من جملة الدراهم المدفوعة فى مقايلة الدينار فى الصورة الأول: أو الدنانير فى 
الصورة الثانية خلافًا للنيورى حيث أجاز تأخير السلعة وأوجب تعجيل الصرف 


الربا ه0 

٠‏ (تعتجل” الحميع) : أى الثمن من المشترى بالسلعة مع الدراهم من البائع 
ومو عطف على جتمعا . 
« (لا) يجوز (إعطاء صان ار نة ولأجرة) صادق بصورتين : 
٠‏ الأول : أن يأخذ من - الصائغ سبيكة بوزنها دراهم مسكوكة ويدفع له السبيكة 
ليصوغها له ويدفع له أجرة الصياغة . 

الثانية : أن يأخذ منه مصوغنا أو مسكوكًا بوزنه من جسه وزيادة 
الأجرة . : 
والأول تمتنع وإن لم يزده أجرة للتأخير . 
والثانية تنم إن زاده الأجرة للمفاضلة » وإلا جاز بشرط المناجزة . فلو وقع 


إبقاء الكل على حكمه الأصللى . 

© تنبيه : من فروح المسألة من باع سلعة بدينار إلا درهمين فدون » 
فيجوز إن تعجل الجميع الدينار والدرهمان والسلعة أو عجلت السلعة فقط وأأجل 
الدينار والدرهمان لأنجل وإحد » لأن تعجيل السلعة دون النقد دل على أن المرف 
ليس مقصودآ ليسارة الدرهمين بخلاف تأجيل الجميع أو السلعة فيمنع علأنه بيع 
وصرف تأخر عوضاه أو بعضهما وهو السلعة . وتأجيل بعضها كتأجيل كلها إلا 
بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها وهى معينة فيجوز فإن زاد المستى عن درهمين 
م تجز المسألة إلا بتعجيل الجميع كنا تقدم » ويجوز أيضًا أن تشترى .عشرة أثواب 
مثلا كل ثوب بدينار إلا درهمين وصرف الدينار عشرون درهمًا ووقع البيع على 
شرط المقاصة بأن كل ما اجتمع من الدراهم قدر صرف دينار أسقط له ديناراً » 
فإن لم يفضل شى ء من الدراهم بعد المقاصة كما فى المثال لأنه يعطيه تسعة دانير 
ويسقط العاشر فى نظير العشرين درهمنًا ‏ فالحواز ظاهر . وإن فضل بعد المقاصة 
درم أو درهمان جاز أن يعجل الجميع أو السلعة وإن فضل أكثر من درهمين 
هلم يبلغ ديناراً جاز أن يعجل الجميع كذا فى الأصل . 

. قوله : [ للتأخير ع : أى لا فيها من ربا النساء . 

قوله : [ للمفاضلة ] : أى لدخول ربا الفضل فيها لأن الأجرة زيادة من 

المشرى . 


ان باب البيوع 


الشراء بنقد مخالف جنسا كذهب وفضة ‏ امتنعت الأول للتأخير وجازت الثانية بشرط 
المناجزة . 


( كزيتون وحوه) : أى كمنع إعطاء زيتون ونحوه -- كسمسم وحنطة ‏ 
ر لممعلصره ) أو لمن يطحن نحو الخنطة (على أن" يأخذ قندار ما يځر ج منه 
تسح يا) للشك فى الممائلة » صواء دفع أجرة أم لا . وكذا دفعه على أن بخلطه 
على شی« عنده ثم يقسمه بعد عصره على حسب ما لكل . 

( بخلاف كتير ) : أى تبر ونحوه كسبيكة وسكوك لايروج فى حل 
الحاجة . وعبر فى العتبية بالمال > وعبر غيره بالذهب والفضة (بعطيه مسافر” ) 
يعطى ( جره لدار) : أى لأهل دار ( الضرب ) السلطانى ر ليأخذ زنته) 
مسكوكا : فيجوز مناجزة" للضر ورة على الأرجح . 

( وبخلاف) إعطاء (درهم بنصف) : أى نی نظير نصف درم ؛ أى 


قوله : [ وجازت الثانية بشرط المناجزة ] : أى لاختلاف اللحنس وحصول 
ا مناجزة . ومعلوم أنه لا يقال فيه إعطاء زنته لأن غاية ما فيه صرف والصرف يجوز 
بالقليل والكثير بشرط المناجزة . 

قوله : [ كسمسم وحنطة ] : أدخلت الكاف : حب الفجل الأحمر وأما 
بزر الكتان فيجوز لأنه ليس بطعام كا فى الحاشية وسيأتى التحقيق أنه ربوى . 

قوله : [ لاشك ف المماثلة ] : أى فحرمته لربا الفضل وللنسيئة فى الطعام وهى 
التأخير مدة العصر أو الطحن فإن کان يرفيه من زیت حاضر عنده عاجلا منع لربا 
الفضل . 
قوله : [ وكذا دفعه ] إلخ : أى وأما عصر شيثه على خدته بأجرة أو بغيرها 
فجائر . 

قوله : [ يعطيه مسافر] : أى محتاج . وأما غير الحتاج فيمنع اتفاقنًا كا أن 
غير المسافر بمنع كذاك . ولا مفهوم لدار الضرب » بل لو أعطاه لأحد من الناس 
غير أهل دار الضرب » فالظاهر الحواز . فذكر دار الضرب نجرد التمثيل لما هو 
الشأن كا فى الحاشية . 

قوله : [ وبخلاف إعطاء درهم بنصف ] : حاصله أن شروط الحواز ثمانية ‏ 


الربا بام 

ما يروج رواج النصف وإن زاد وزدًا أو نقص عن النصف ( فد ون”) . 
( فلوس أو غيرها) : أى غير الفلوسمن طعا مأو غيره فيجوز ( ف بيع 
أو كبراءر بعك العمل ) : أى استيفاء المنفعة ( وسكا : أى كان كل من الدرهم 
والتصف مسكوكا ( تعمل بهما) مع » وإن كان أحدهما أروج ف التعامل 
لا إن كانا أو أحدهما غير مسكرك أو لم يتعامل به (وعرف الوَرْنُ): أى 
کون هذا كاملاوهذا يروج رواجالنصف.. وإن أقل وزنًا أوأنتقصكا تقدم وإلا 
لكان من بيع الفضة بالفضة جزافنًا ولا شك فى منعهء اله القباب ( وعسجل” 
الجميع ) : أى الدرهم والتصف وا معه لثلا يلزم البدلالمؤخر .وهذه الممسألة وما قبلها 
اقتضت الحاجة جوازهما ء فهل تجو ز الحاجة ما يقع عندنا بمصر من صرف 
الريال بدراهم فضة عددية ‏ وإلا لضاق على الناس معاشهم - قياس على هذه 

المسألة ؟ كان بعضهم يحوزه فى تقريره إذ الضر ورات تبيح الحظورات . 

ه (وإن" وجد) أحدهما (عنيئيًا) فى دراهمه أو دنائيره (من' تقص أو 


كين المدفوع درهماً والمزدود نصفه فى بيع أو كراء بعد العمل وسكا واتحدا وعرف 
الوزن : وعجل الجميع » وعومل بكل . 

قوله : [ كأن بعضهم يحوزه فى تقريره] : قال ى حاشية الأصبل 
نقلا عن شيخه العدوى والشارح : أجاز بعضهم ذلك فى الريال الواحد أو نصفه 
أو ربعه للضرورة . كا أجيز صرف الريال الواحد بالفضة العددية » وكذا نصفه 
وربعه للضرورة وإن كانت القواعد تقتضى المنع ١(‏ ه) . وعند الشافعيةيتخلصون باهية 
ف إبدال الريالات بالفضة العددية وهى فسحة . 

© تنبيه : يلزم رد الزيادة الى زادها أحد المتصارفين على أصل الصرف 

بعد العقد » بأن لقى أحدهما صاحبه فقال له: استرخصت مى الدينار قزدنى : فزاده 
شيشا .. فإنه إذا رد الصرف لعيب ترد" تلك الزيادة تبعاً له لا ترد لعيب بها . وهل 
عدم ردها لعييها مطلقتا عينها أم لا أبجيها أم لا ؟ وهو ظاهر المدونة وهو المذهب » م 
خلا لا ف الموازية . وفهم من قولنا : بعد العقد أنها لو كانتف العقد لردت لعيبه 
ولعيبها اتفاقا . 

قوله : [ وإن وجد أحدهما عييمًا ] إلخ : حاصله أن العيب الذى اطلع عليه أحد 


0۸ باب البيوع 


غش' أو) وجد غير فضة لا ذهب ( كرصاص ) ونحاس ؛ ( فإن کان 
بالحضرة ) : أى حضرة الصرف من غير مفارقة ولا طول ( جتان له الرضا) بما 
وجده ما ذكر وصح الصرف (وله) عدم الرضا و (طتاتب الإتمام ) فى الناقص 
عدداً أووزنًا ( أو البتدل ) ف الغش والرصاص ونحوهء ( فر بر عليه من أبناه” 
إن لم تعميسن” ) الدنائير والدراهم من الحانبين» بأن ل يعينا أو أحدهما > فإن عينت 
من ابلحانبين كهذا الدينار فى هذه الدراهم فلا جبر . 

( وإن كان بعد مفسارقة أو طول ) فى الجلس ( فن" رَضى”) واجد اليب 
( بغي النتقئص ) وهو الفش ونحو الرصاص ( صّح) الصرف بلواز البيع به من 


المتصارفين بعد العقد إما نقص عدد أو وزن أو رصاص أو نحاس خالصين أو 
مغشرشين بأن كان فضة عخلوطة بنحاس مثلا . فإن اطلع على ذلك الآخذ بحضرة 
العقد من غير مفارقة أبدان ولا طول ورضى بذلك مجان » صح العقد . وكذا إن لم 
يرض ورضى الدافع بإبداها فإن العقديصح فى المجميع مطلقنًا عينت الدراهم والدنازير 
أم لا . ويجبر على [تمام العقد من أباه منهما نلم تعين الدراه والدنانير من الحانبين 
قوله : [ وإن كان بعد مفارقة أو طول ] : إلخ : حاصله أنه إذا اطلع على 
ما ذكر من نقص الوزن أو العدد أو الرصاص أو النحاس أو المغشوش بعد مفارقة 
الأبدان وإن لم حصل طول أو بعد طول وإن لم تحصل مفارقة . فإن زضى آنحذ 
المعيب مجان صح الصرف ف الحميع » إلا ى نقص العدد فليس له الرضا به جانا 
على المشهور . ولا بد من نقض الصرف فيه سواء قام بحقه فيه وطلب البدل أو رض 
مجان . وألحق اللخمى به نقص الوزن فبا إذا كان التعامل بها وزتنًا ؛ فلذلك قال 
الشارح : أى نقص العدد أو الوزن ويقيد با إذا كان التعامل بها وتا فقط 
أو وزننًا وعدداً . 1 
قوله :.[ صح الصرف ] : أى ولا يجؤز التراضى على البدل إلا فى المغشوش 
المعين من اللتهتين كذا الدينار بهذه العشرة دراه ففيه طريقتان : الأفلى : إجازة 
البدل ولا ينتقض الصرف » لأنهما لم يفترقا وى ذمة أحدهما للآخر شىء ول يزل 


الربا ذه 


(وإلا) يرض به ( نقض)) الصرف وأخذ كل منهما ما حرج من يده . 

( كالتقئص ) : أى نقص العدد أو الوزن فإنه ينقض بعد الطول مطلقنا 
رضى به واجده أو لم يرض . 

( وحيث نض ) : أىمى قلنا بالنقض وكانت الدنانير متعددة »فلا يخلو 
إما أن يكون فيها أكبر وأصغر » أو أعلى وأدنى » أو متساوية . 

تإن كان فيها امش وا كير ( فأصغر دينار) يتعلق به النقض دون اللجميع 
رللا أن يعد اه“ التقلص”) : أى يتعدى الأصغر ولو بدرهم (فالأكير) هو 
الذى ينقض دون الأصغر . 

(فإن تساوت) فى الصغر أو الكير ولحردة ولرداءة ( راح ) متها ينقض 
ميزه عليه مرجي القض ر 

( لا الجميع- ولو لم سم كل ديتار ) منها ( عنداد) نائب فاعل يسم 

١‏ إلا لقا كا فيا أعلى ردقن فسن المع عل الأ . قيل 

. وقيل : إذا لم يسم لكل دينار عدد نقض الحميع ولو تساوت . والراجح 


المعين مقبوضًا لوقت البدل ء فلم يلزم على البدل صرف مؤخر »> بخلاف غير 
المعين فيفترقان وذمة أحدهما مشغولة لصاحبه ففى البدل صرف مؤخر . والطريقة 
الثانية : أن المغشوش المعين فيه قولان : المشهور منهما نقض الصرف وعدم إجازة 
البدل . 00" 

قوله : [ فإنه ينقض بعد الطول مطلقنًا ] : والفرق بين النقص وغيره حيث 
قم إن التقص يوجب نقض الصرف عند الطول مطلفنا وغيره إن رضى به جات فلا 
ينض أن الناقص لم يقبض لا حسًا ولا معنى بخلافغيره فقد قبض حسًا . 

قوله : [ وحيث نقض ] : أى جبراً أو بغير جبر . 

قوله : [ غالا كبر هو الذى ينقضص] : أى ولا ينقض الأصغر وقطعة من 
الأكبر فى نظير ما زاد على الأصغر لأن الدنانير المضروبة لا جوزكسرها هذا 
الى » لأفه من .الفساد فى الأرض . 

قوله : [ قآخر ] : أى فينقض الآلحر وإنلم يستغرق المعيب جميعه ويرد تمامه 


من السلم لجل النقض ولا يكسره کا علمت . 


1 باب الببوع 
ما ذكرناه من أنه فى التساوى ينقض واحد مطلقًا ‏ می أم لا وف الاختلاف 
بالحودة والرداءة ينقض اللبميع . ْ 
٠‏ (وشرط ) صحة رالبدل) 00 لمعيب المتقدم ذكره من مخشوش 
أو نحو رصاص » حيث جير زأو تعين کا تقدم : 
5 ( تعجبيل ) لثلا يلزم ربا النساء . 
» (ونوعية") فلا يحوز أخذ ذهب عن درا ا 
لأنه ثول إلى أخذ ذهب وفضة عن ذهب ولا أخذ عرض عنه » إلا أن يكون يسيراً 
يجوز اجاعه نى الصرف و«البيع بأن يجتمعا فى دينار . 
ه فلا فرغ من 0 ما إذا وجد معيبًا 3 شرع فى الكلام على 
ما إذا استحق أحد التقدين فقا 
- (وإن” استحق ) من ا المتصارفين 5 . مصوغ ) - سواء کان 
مسكونا أم لا - ( بعد مفارقة أو طول ولو ) كان ما استحق ( غير معيننٍ ) 
لصاف - فلا منفهوم لقوله : ومين سلكاً» - (أو) استحق ( مصوغ مطلقاً) 
حصل طول أو مفارقة آم لا ب لأن المصوغ يراد لعينه فلا يقوم ر -3 
( تُقض) الصرف فيا استحق » لا الجميع على ما تقدم . 

Oy‏ بأن استحق غير ير الصوغ بالحضرة (صح) الصرف (فیدرم ( ات 


قوله : [ عن ذهب ] : أى لأن الفضة المصاحية للذهب تقدر ذهيا فيأق 
الشك فى ثاثيل الذهبين . 
وقوله : 7 لا أحل عرض عنه ] : ليست العلة ف م نع العرض بجهة التفاضل » 
وإنما العلة فى منعه لجتاع البيع والصرف کا أفاده اشاح بقوله :3 إلا أن يكون 
سرا إلخ . والخال أن قول المصنف : وشرط البدل تعجيل ونوعية معناه : 
يشترط أن یگن نوع المبدل منه لا من غيره من عين أو عرض فإن کان عيناً 
منع التفاضل المعنوى وإن كان عرضاً منع للبيع يع والصرف . إلا إن كانت قيمة العرض 
مع مع الدراهم ف ديار وللا فلا منع . 
: [ وإ استحق من أحد انتصارفین غير. مصوعٌ ] : : حاصل فقه 
a‏ 1 أن الصرف إذا دقع a‏ أو سكوك ومصوغ فاستحق المسكوك وا مراد به 
ن ل فيشمل التبر والمكسور بعد مفارقة أحدهم! الجلس أو بعد الطول » 
فإن عمد الصرف ينقض سواء كان المستحق معيناً حال العقب آم لا على المشهور . 
وإن كان المستحق ی مصوغنا نقض عقد الصرف كان استحقاقه محضرة العقد أو بعل 


طول معيناً أم لا : لان الصو ع يراد لعينه وغيره لا يوم مقامه وإن كان الممتحق 


الربا 5 
له ( تعجيل” البندل ) وإلا نقض . 
( وللمستحق” إجازة” الصرف) فيا استحقه (فيأحذ) من المصطرف 
( مقتابله”) ولو فى المحالة الى ينقض فيها » وذلك فى المضوخ مطلقنًا. وى غيره 
بعد المفارقة أو الطول . فإن استحق ديناراً أحذ مقابله درم من دافعها أولا ثم یرجح 
المستحق من يده على الذى أخذها أولا ( إن لم خر المصطرف الراد به : 
من استحق من يذه ما أخذه من صاحبه ( بالتعدآی) فن أخبره شخص بذلك ‏ 
ركذا إن علم بالتعدى -لم بز له إجازة الصرف . 
(وجاز محلى بأحد التقديئن ) تنازعه كل من بيع المقدر على : 
أى وجاز أن يباع بأحد النقدين ما حَِلَىّ بأحدهما › وسیاتی الح بهما معآً ‏ 
(إن') كان المحى بأحدهما ( ثؤبًا) - فاو سيفًا ومصحفًا (إذا كان يسخرج 
منه شىء" بالسبلك ) بالنار » ( وإلا) يخرج منه شىء إذا سبك ( فكالعدام) 
فجواز بيعه ظاهر بلا شرط . 


غير مصوغ بحضرة العقد صح عقد الصرف سواء كان معينًا أم لا إلا أن" غير 
المعين يجبر فيه على البدل من أراد تقض الصرف لمن أراد [تمامه بدفع البدل . وأما 
العين فقيل إن صحة العقد فيه مقيدة با إذا تراضيا على البدل فن أب لا يبر 

قوله : [ وإلا تقض ] : أى وإن لم محصل تعجيل وجب نقض الصرف وإبطاله 
لا يلزم عليه من النسيئة . 

قوله : [ وللمستحق إجازة الصرف] : أى وله نقضه رهذا قول ابن القاسم » 
وهو المشهور بناء على أن هذا الحيار جر إليه الحكم فليس كالحيار الشرطى . 

قوله : [لم جز له إنجازة الصرف] : أى لأنه كالصرف على اللحيار الشرطى 
وهو ممنوعء وذلك لآنه لما أخير بتعدى من صارفه كان داخلاعلى عدم إتمام الصرف 
فهو جوز لامه وعدم تمامه كالصرف على خيار . 

قوله : [ إذا كان يخرج منه شىء ] إلخ : -حاصل فقه المسألة أن امحل بأحد 
النقدين إن كان لايخر ج منة شىء إذا سبك فإنه يجوز بيعه بالعرض وبالتقد ؛ 
سواء کان من صنف ما حل به أومن غيره كان الثمن حالا أو مؤجلا . . وإنكان 
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8 ویشرط باواز بيع امحلى الذى يخر ج منه شىء بالسبك شروط ثلاثة 
أشار لاوا بقوله : 
(إن أبيحت) الحلية لا إن جرمت؛ كسكين ووب رجل :كعمامة مقنصبة 
ودواة » فلا يجوز بيعه بأحدهما بل بالعروض. إلا أن يكون الثمن من غير الحلية 
ويجتمعا فى دينار كا تقدم فى الصرف . وأشار لثانيها بقوله : 1 
( وسرت ) الحلية ف المباع 7'بحيث يلزمعلى خلعها منهفساد. ولثالثهابقوله : 
( وعسَجّل") المعقود عليه من من ووشمن.فإن أجّلا أو أحد هما منع بالنقدين 
وجاز بالعروض. وإذا وجدت الشروط جاز البيع بغير صنفه (مطلقا) كانت 
(و) إذا بيع ( بصتفه) ا أفاده بقوله : 
( إن كانت) الحلية تبلغ ( اقث ) فدون . 

ه (وإن حملى) المباع (بهما) معز جاز) بيعه( يأحدهما إن" تيع الحوهر) أى 
يخرج منه شىء إذا سبك » فإن بيع بعرض بجاز بلا شرط من تلك الشروط الثلاثة 
حلا أو مؤجلا . وإن بيع بنقد فإن كان الفا لصنف ما لی به اشترط فى 
صحة البيع الإباحة وتعجيل الثمن والمثمن والتسمين وإن كان بصنف ما حلى به » 
زيد رابع وهو كون اللية تبعما للمحلى بأن كانت اثلث فدون . | 

قوله : [ إن أبيحت ع : لا كان الأصل ى بيع الحلى المع لأن فى بيعه 
بصنفه بيع ذهب وعرض بذهب أو بيع فضة وعرض بفضة وبغير صنفه بيع وصرف 
فى أكثر من ديار وكل منهما ممنوع » لكن رخص فيه للضرورة كا ذكره 
أبو الحسن عن عياض وشرطوا بحواز بيعه هذهالشروط فا كانليس بمباحفليس من 
محل الرخصة فلذا لا يباع بالنقد إلا على حكم البيع والصرف . ش 

قوله : [ سعرت] : مراده ما يشمل الخيطة أو المنسرجة أو المطرزة فليس المراد 
خصوص التسمير . 

قوله : [ بأحدهما ] : أىوأما بيعه بهما فلا يجوز على ما تقتضيه قواعد المذهب 
لأنه بيع ذهب يذهب وبيع فضة بفضة وذهب . 

قوله : [ إن تبعا الجوهر ] : وهل تعتبر التبعية بالقيمة أى ينظر إلى كون قيمتها 

. . » قال أستاذنا الشيخ محمد ب الدين عبد الحمبد : حق العربية أن .يقال « المبيع‎ )١( 


الريا 1 
المباع الذى هما به لا بهما معاً . 

٠‏ (و) تجوز (المبادلةً) فى الذهب ولفضة (وهى : بيع العتيان ) ذهاً 
أو فضة ( بمثله) : أى ذهباً بذهب أو فضة بفضة ( عندداً) كعشرة دنائير 
بمثلها يدا بيد (إن تسسناويا عدداً ووزنًا) ولو کان أحدهما اجرد کا سيأق . 
ولا يشترط الجواز حينئذ إلا المناجزة وعدم دوران الفضل من الحانيين . 

« (وإلا) يتساويافها ذكر فلا يجوز إلا بشروط سبعة أشار لها بقوله : 

( فشسرط اللنواز ) للمبادلة سبعة:( القلَّة“) فى العدد فلايجوزفالكثير وبين“ 
القلة بقوله : (ستة” فأقل ) لاسبعة ا لأن شأن ابتغاء المعروف إنما يكون 
ف القلیل . 

( والعسدد ) : لا الوزن كواحد بواحد أو ستة بستة . 

( وأن' تكو الزيادة” فى الوزن فقط ) دون العدد . 


ثلث قيمة الحلى بحلينه وهو المعتمد أو بالوزن خلاف وتظهر رة الحلاف فى سيف 
على بذهب وفضة بيع بسبعين ديناراً ركان وزن حليعه عشرين ولصياغتها 
تساوى ثلاثين وقيمة النصل وحده أربعون لم جز بيعه بأحدهما على الأول وجاز على 
الثالى . وهذا اللحلاف جار فوقوله قبل : إن كانت الثلث . 

قوله : [ وتجوز المبادلة ] إلخ : لما كان بيع النقد بنقد بغير صنفه صرق » 
وبصنفه إما مراطلة - وهو بيع نقد بمثله وزنًا كا يأتى ‏ وإما مبادلة » وقد عرفها 
المصئف كا قال ابن عرفة : بيع العين بمثله عدداً » فقوله : بمثله . يخرج 
الصرف وقوله : عدداً » تخر ج المراطلة . 

قوله : [ ولا يشترط للجواز حینئذ ع : أى حين إذ تساويا عدداً ووزنًا . 

قوله : [ لا سبعة ] : العبرة بمفهوم الستة فالزائد عليها ممتنع : 

قوله : لا الوزن ] : أى فلا تجوز المبادلة فى الدراهم أو الدنانير المتعامل بها 
وزننًا كأوقية تبر كاملة بأوقية ناقصة : 

قوله : [ وأن تكون الزيادة فى الوزن ] : أى بأن تكون زيادة كل ولحد على 
ما يقابله. نی الوزن لا فى العدد وحينئذ فلا بد أن يكون واحداً بواحد لا واحدآ 


باثتين . 


4 ياب البيوع 


(وأن تكون”) الزيادة ( السداس فأقل” فى كل دينار أو درهم) . 

وأن يكون ( على وجه المعروف) لا المغالبة . 

وأن يكون ( بافظ لبد ن البيع . 

( الأ جود ج وهر ية أو ) الأنجود ( سكنّة) حال كونه ( أنقتص) وزنا 
عن مقابله ( متسنسع ) لدوران الفضل من ابلحانبين فينتى المعروف . 

( وإلا) يكن الأجود جوهرية أو سكة أنقص بل كان مساويًا لمقابله أو أزيد 
(جاز) لانتفاء علة المنع . 1 

© (و) تجوز (الراضة) وهى : (عين) من ذهب أو فضة ( بمثله ) 

ذهب بذهب وفضة بفضة ( وزنًا) إما ( بصشجة ) فى إحدى الكفتين والذهب 


قوله : 1 السدس فأقل ع : هذا الشرط ذكره ابن شاس وابن الحاجب وابن 
جماعة ولكن قال ف القياب : أكثر الشيو خ لا يذ كرون هذا الشرط وقد مجاء لفظ 
السدس فى كلام المدونة وهو محتمل اتمثيل والشرطية . 

قوله : [ وأن يكون على وجه المعروف ع : اختلف ؛ هل تشرط السكة للدراهم 
أو الدنانير وهل يشرط اتحادها ؟ قولان : المعتمد عدم الاشتراط فما يتعامل به 
.عددآ من غير السكوك حكمه حكر المسكوك وتجوز البادلة فى سكتين 

قوله : [ أنقص وزنًا عن مقابله ] : مقابل الأول ردىء الحوهرية ومقابل 
الثانى ردىء السكة . 

قوله : [ ممتنع ] : حبر عن قوله « والأجود » . وإتما أفرد مع أنه حبر عن 
شيئين لأن العطف بأو . 

قوله : [ فينتفى المعروف ] : أى المعروف الذى هو شرط البادلة سيب 
المبالغة . والحاصل أن القواعد تقتضى منع المبادلة ولو تمحض الفضل من جهة واحدة 
لكن الشارع أباحها حينئذ بشروطها ما لم يخرجا عن المعروف بدوران الفضل 
من ابخانيين . 

قوله : [ لانتفاء علة المنع ] : أى وعى دوران الفضل من المانيين . 

قوله : [وهى عين من ذهب أو قضة بمثله] : أى وسواء كانا مسكوكين أم لا 


الربا 6 
أو الفضة فى الأخرى ( أو كفسسين ) بكسر الكاف؛ بأن يوضع عين أحدهما 
فى كفة 'وعين الآلحر ى الأخرى فيساوى بينهما ولو لم يسوزنناع قبل ذلك لأن كل 
واحد أخذ زنة عينه» كان معلومًا قدرها وزنًا قبل ذلك أم لا ( وإن'كان أحداهما) 
أى النقدين كله (أو بعضه جود ) من الأخحر فيجوز . 

رل إن كان أحدهما ( أدلى وأجوّد ) : أى بعضه أدق من مقايله وبعضه 

الآخر أجود منه كصرى وبندق » ويقابلان بغربى؛ فالمغريي متوسط «المصرى 
أدنى والبندق أعلى » فيمنع لدوران الفضل من اللجانبين . 

٠‏ (و) جاز (مغشوش') : أى بيعه ( بمثله) مراطلة” ومبادلة” أو غيرهما 


اتحدت سكنهما آم لاكان التعامل بالوزن أو بالعدد . 

قوله : 1 أو كفتين] : أو فى كلام المصنف لحكاية لحلاف ويدل له قول 
عياض اختلف فى جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل : لا تجوز المراطلة إلا بكفتين » 
وقيل : تجوز بالمثاقيل أيض] وهو أصوب :1ه )» والمراد بالمثاقيل كا قال الأبى 
الصنجة انتهى ( بن) » «الصنجة بفتح الصاد وبالسين وهو أفصح كا فى 
القاموس . 

قوله : 1 فيساوى بيئهما ] : أى فلا تغتفر الزيادة ف المراطلة ولو قليلا كا فى 
المواق بخلاف البادلة . إن قلت : إذا كان كل واحد إنما يأخذ مثل .عينه فأى 
غرض ف ذلك الفعل ؟ أجيب بأنه : يمكن أن يكون الغرض باعتبار الرغبة فى 
الأنضاف دون الكبار أو بالعكس أو نى غير المسكوك دون المسكيك أو 
بالعكس . ْ 

قوله : [ فالمغ رب متوسط ] : أى يفرض ذلك . 

.قوله : 1 لدوران الفضل من الحائيين] : أى فرب المغرلى يختفر جودته ويخ 
المصرى نظرا لأخذه البندق ورب البندق يغتفر جودته لأنجل دفع الحصرى . 

© تنبيه : اختلف هل الأجود سكة أو صياغة كالأجود جوهرية . فيدور 

الفضل بسببهما ‏ أولا ؟ الأكثر من أهل العلل على عدم اعتيازهما رأنهما ليسا 
كالحودة فى الجوهرية فلا يدور بهما فضل خلافا لا مشى عليه خليل . 


قوله : [ عثله ] : أى بمغشوش مثله وظاهره تساوى الغش أم لا وهو ظاهرابن: 
بلغة السالك - ثلأئ 


55 باب الببوع 


(وبخالص ) على المذهب . ويحل الخواز : إن بيع ( أن لا يتفش" به) بل 
لن يكسره ويجعله حلا أو غيره » وفسخ إن بيع لمن یغش به . 

© (و) جاز (قضاء القترض ) إذا کان عينًا بل ( ولو طعامًا وعرضا 
بأفضل” صفة”) حل الأنجل أم لاء لأن” القرض لا يدخله : « حط الضمان 
وأزيدك » > كدينار جید عن أدنى منه أو ثوب أو طعام أو حيوإن جيد عن دنىء » 


رشد وغيره كا فى ( ح)لكن ف المواق أنه لا يجوز بيع المغشوش عثله إلا إذا علم 
أن الداخل فيهما سواء . 

قوله : على المذهب ع : قيد فى الثافىوأما بيعدعثله فلا خلاففبجوازه . 

قوله : [ وفسخ إن بيع لمن بغش به ] : أى جزمًا وأما لو شك . هل يغش به 
آم لافيكره والبيع ماض ول فسخه إلا أن يفوت بذهاب عينه أو بتعذر المشترى » ' 
فإن فات فهل ملك ثمنه فلا يحب عليه أن يتصدق به ء أو يحب عليه التصدق 
به » أو يجب عليه التصدق.بالزائد على فرض بيعه لمن لا يغش ؟ أقوال أعدلها 
ثالنها كذا فى الأصل . 

قوله : [ وجاز قضاء القرض ] إلخ : حاصل ما ف المقام ستون صورة وذلك 
لأن الدين ارتب فى الذمة : إما من قرض أو من بيع -» وف كل : :إما عيناً أو 
عرض أو طعامًا فهذه ست » وش كل : إما أن يقضيه بمساو فى القدر والصفة » 
أويأفضل صفة أو قدراً أو بأقل صفة أوقدراً » فهذه ثلاثون » وى كل : إما أن 
يقضيه بعد حلول الأنجل » أو قبله . فهذه ستون : ثلاثون فى القرض ؛ وثلاثون فى 
البيع »> أما الى فى القرض فان عشر جائزة وهى : القضاء عساو قدراً 
وصفة» أو بأفضل صفة » حل الأجل فيهما أم لاء أو بأقل صفة أو قدراً إن 
' حل. الأجل فيهما فهذه ست . كان القضن والمقضى عنه طعامًا »أو عرضا » أو 
عينًا » والباق اثنتا عشرة ممنوعة وهى القضاء بأزيد قدراً حل الأجل أولا أو بأقل 
صفة أو قدراً ولم بحل الأجل ؛فهذه أربع سواء كان المقضى والمقضى عنه طعامًا 
أو عرضا أو عينًا . وأما الثلاثون التى فى البيع فسيأتى حاصلها . 

قوله : [لا يدخله حط الضمان وأزيدك ] : أى لأن الحق فى الأاجل ف 
القرض لن عليه الدين . 


۹Y الربا‎ 

لأنه حسن قضاء ؛ وخير الناس أحسنهم قضاء (إن' لم يدحلا عليه) » وإلا 
كان سلفم جر منقعة وهو فاسد 

ه (و) جاز القضاء ( بأقل” صفة" وقدراً) معا كنصف دينار أو درم ونصف 

إردب أو ثوب عن كامل أجود ٠‏ بول بأقل صفة فقط أو قدراً فقط 

(إن' حل" الأجل') وإلا فلا؛(لا) يجوز القضاء ( بريد عدداً أو وزتا) 


قوله : [ وخير الناس أحسنهم قضاء] : وهو معنى الحديث الوارد فى 
الصحيحين « أنه عليه الصلاة والسلام رد فى سلف بكر رباعيا » وقال : إن خيار 
الناس أحسنهم قضاء »ولا يقال تلك رخصة لا يقاس عليها لآننا نقول إتما 
تمسكنا بعموم النص الذى هو قوله : « إن خيارالناس أحسنهم قضاء 1١)‏ والبكرمن 
الإبل : ما دخل فى الخاسية » ومن البقر ولغم : ما دحل فى الثانية. والرباعى من 
الإبل : ما دحل ف السابعة . 

قوله : [ إن حل الأجل ] : نما منع قبل الأجل لا فيه من : ضع وتعجل . 

قوله : 1لا وز القضاء بأزيد عدداع : أى حيث كان التعامل بها 
أو عددا ووزنًا 5 

وقوله : [ أو وزتًا ] : أى حيث كان التعامل بها وزدًا فقط فتمنع الزيادة فى 
الوزن » إلا کرجحان ميزان بأذيكون راجحا فىميزانصرف مساويًا وميزان آخر . 

والحاصل أن العين إذا كان يتعامل بها عدداً فلا جوز قضاء فرضها بأزيد 
عدداً باتفاق لأنه سلف بزيادة كنا قال الشارح . وأما إن كان التعامل بها ونا 
كنا نى مصر فهل يلغى الوزن أو العدد حلاف والعتمد الأول . عليه فلا يجوز 
قضاء نصى ريال أو أربعة أرباعه عن كامل ولو اتحد الوزن وعلى مقابله يجوز . 
وأما إن كان التعامل بها .رزذًا- فقط فلا يضر زيادة العدد حيث اتحد الوزن 
اتفاقا . 
ااي ا ا ا O ROE‏ 
فقال سول الله صل الله عليه وسلم : أعطيه . فقالو : ما نجد إلا سنا أفضل من سنه . فقال الرجل : 


أوفيضى وفاك الله . فقال رسو الله صل اله عليه وسلم : أعطو فإن حيار الناس أحسهم قضاء ۾ وى 
رواية فيه : و إن غيارك أحسنكم قضاء » : 


4" باب الببوع 
مطلقنًا حل الأجل أم لا للسلف بزيادة . 

( كدوران الفضل ١‏ من الحانبين) : فلا يجوز ؛ كعشرة يزيدية عن تسعة 
خد ار كيه : 1 . 

0 المبيع ) الكائن فى الذمة (من العسيئن كذلك) : يجرى 
فى قضائه ما-جرى فى قضاء القرض ؛ فيجوز بالمساوى والأفضل صفة مطلقاً » 
حل الأجل أم لا » وبأقل صفة وقدراً إن حل الأنجل»لا إن لم يحلولا إن دار نضل 
من الحانيين ؛ إلا فى صورة أشار ها بقوله : 

(وجان بأكثر) ما فى الذمة عدداً ووزنًا وأول صفة ؛ إذ علة منع ذلك فى 
القرض - وهى السلف بزيادة ‏ منفية هنا حل الأنجل أو لم يحل . 

ومفهوم قوله : « من العين » أنه لو كان الثمن عرضًا أو طعامًا ففيه تفصيل 
'أشار إليه بقوله : 


قوله : [ كعشرة يزيدية ] [لخ : أى فالمقترض تساهل فى دفع العشرة الملكورة 
سد و إن كان فيها زيادة ‏ لرغبته فى جودة التسعة المحمدية الى أخذها » والمقرض 
برغب فى أخذ العشرة لزيادتها » وإن كانت رديئة بالنسبة لتسعته الى أقرضها . 

قوله : [ من العين كذلك ع : أى ففيه صور عشر وبق فى الطعام عشر 
أيضً. وفى العرض مثلها . أما صور العين فان جائزة وهى : القضاء بمساو » أو 
أفضل صفةء حل الأجل أم لاء وبأقل صفة أو قدرآء إن حل الأجل» وبأكثر عدداً 
أو وزنًا حل الأنجل آم لا ؛ فهذه تمان .: وبقى صورتان منوعتان وهما مفهوم قوله : 
إن حل الأجل فى الصفة أو القدر ويضم هما دوران الفضل من الانبين . 

قوله : [ وبأقل صفة وقدراً ] : الواو بمعبى أو وهى مانعة خلو . 

قول : 1 منفية هنا ] : أى ى تمن المبيع من العين ء ولذلك يجوز للرجل أن 
يشترى بعشرة ويدفع أخمسة عشر حل الأجل آم لاء لأن الأنجل فى العين من 
حق من هی عليه فلا تهمة فيه . 

قوله : 1 أنه لو كان الثمن عرقمًا أو طعامًا ] : حاصل الصبور التى تتعلق بهما 
أنه متى قضاه عساو صفة وقدراً جاز » حل الأجل أم لا ء أو بأزيد صفة أو قدراً 
جاز » إن حل الأجل . وى كل عرضًا أو طعامًا » وبأقل صنفة أو قدراً فى العرض 
)١( 0‏ انظر بده صفحة ٠.14‏ 


الربا . 4 
( كغير العنيئن إن حل" الأنجل”) يجوز قضاؤه ( بأزيتد” صفة” وقدراً) 
لا إن لم يحل ؛ لما فيه من « حط الضمان وأزيدك » . 
(و) جاز ( بأقل ) صفة وقدراً (فى العترئض ) إن حل الأجل أبرأه من 
الزائد أم لا ؛ إذ المفاضلة فى العرض لا تمنع ؛ 
(كالطعام ) يحوز فيه بعد الأجل القضاء بأقل (إن') جعل الأقل تى 
مقابلة قدره و ( أبرأه” من الرائد ) لا إن جعل الأجل فى مقابلة الكل لما فيه 
من المفاضلة فى الطعام . لا قبل الأجل لما فيه من «ضم وتعجل » عرض 
أو طعامًا . وهذا التفصيل كله قد تركه الشيخ . 
» (ودار الفتغال”) من الحانبين فى قضاء القرض ومن المبيع ( بسكة ) 
من جانب (أو صياغة مع جود ) من اللحانب الآخر ء أى كل من السكة 
أو الصياغة يقابل الحودة فيدور بها الفضل ؛ فلا يجوز قضاء مثقال من تبر 
جيد عن مثله مسكوكًا أو مصوغًا غير جيد ولا العكس .وأما قضاء المسكرك عن 
الصو غ وعكسسه فذهب ابن القاسم اللحواز . 
© (وإن' طلست معاملة") من دنائير أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على 


إن حل الأنجل ولا يشرط إبراؤه من الزائد » و بأقل صفة وقدراً فى الطعام إن حل 
الأنجل بشرط إبرائه من الزائد نى أقلية القدر ٠‏ فهذه ثنتا عشرة جائزة . والممتوع 
ثمانية وهى : ما إذا قضاه بأزيد صفة أو قدرآء أو بأقل صفة أو قدراً : أو لم يل 
الأجل . وف كل عرضًا أو طعامًا . وهى مفهوم قوله : «إن حل الأجل فى 
الزيادة ٠‏ أو فى الآقلية ويضم ها دوران الفضل . ا 
قوله :1 بأزيد صفة وقدراً] : الواو بمعنى أو وهى مانعة خلو كما تقدم . وبثلها 
ا و ا 
قو 2 لا فيه سن سط الفنيان وأزيداه ]+ اعلم أن هند اليلة إن تدخل فى 
من ل إن كان عرضًا أو طعامًا لأن الحق نى الأجل لرب الدين ولامدين ولا تأق 
فى القرض مطلمًا ولا فى عن المبيع إن كان عتا . . لآن الحق من عليه الدين إن شاء 
عجل أو أبقاه للأجل . وأما « ضع وتعجل » فتجرى فى قضاء القرض وين الميع 


سواء كان القرض أو الثمن عينًا أو طعامًا أو عرضا . 


۷۰ باب البيوع 

غيره من قرض أو بيع أو تغير التعامل بها بزيادة أو نقص (فالمثل ) : أى 

فالواجب قضاء المثل على من ترتبت فى ذمته إن كانت موجودة فى بلد المعاملة . 
روإن" عنَدمَتْ) نى بلد المعاملة ‏ وإن وجدت فى غيرها - ( فالقيمة 

يوم الحكم) : أى تعتبر يوم الحكم بأن يدفع له قيمتها عرض أو يقوم العرض 

بعين من المتجددة . 

« (وتُصداق” با یش به الناس”) آدبا لغاش“ فجاز للحاكم ‏ 

كالمكتسب ‏ أن يتصدق به على الفقراء ؛ ولا يحرم عليه . وجاز أن يؤدبه بضرب 

ونحوه ولا يجوز أدبه بأخذ مال منه كنا يقع كثيراً من الظلمة . وإلحاكم أن يخرجه 

من السوق . 


قوله : 1 من قرض أو بيع ] : ومثل ذلك ما لو كانت وديعة وتصرف فيها 
أو دفعها لمن يعمل فيها قراضا . 

قوله : 1 أى فالواجب قضاء المثل ع : أى ولو كان مائة بدرهم ثم صارت ألقًا 
بدرهم أو بالعكس » وكذا لو كان الريال حين العقد بتسعين: ثم صار بائة وسبعين 
وبالعكس » وكذا إذا كان الحبوب بماثة وعشرين ثم صار بماثتين أو العكس » 
وهكذا . 

قوله : [ فالقيمة يوم الحكم ] : وهو متأخر عن يوم انعدامها وعن يوم 
الاستحقاق والظاهر أن طلبها بمنزلة التحاكم وحينئذ فتعتبر القيمة يوم طلبها . وظاهره 
ولو حصلت ماطلة من المدين حى عدمت تلك الفلوس ء وبه قال بعضهم . 
وقال بعضهم : هذا مقيد بما إذا لم يكن من المدين مطل وإلا كان لربها الأحظ 
من أخذ القيمة أو مما آل إليه الأمر من السكة ابحديدة الزائدة على القديمة وهذا 
هو الأظهر لظ المدين يمطله : قال الأجهورى . كن عليه طعام امتنع ربه من 
أخذه حی غلا فليس لربه إلا قيمته يوم امتناعه وتبين ظلمه . 

قوله : [ فجاز للحاكم ] : أى فالتصدق جائز لا واجب خلاقًا لمن يقو 
بذلك . وما ذكره من التصدق هو المشهور . وقيل : يراق اللبن ونحوه من" المائعات 
وتحرق الثياب الرديثة أو تقطع خرقا رتعطى للمساكين .0 
.' قوله : [ ولا جوز أدبه بأحذ مال منه ] :قال الوانشريسى : أما العقوبة 


الربا ۷۱ 


لغش يكون فى کل شیء حی فى الحيوان وقال البى صلى الله عليه صلم : 
ومن غشنا فليس منا ٩‏ . 

(كتخالئط ) شىء (جيد ) كلين ومن وزيت ودقيق (بردىم ) من 
جنسه أو غير جنسه ( من طعام أو غيره) كثياب وقطن وكنان ( و) : نحو ربل 
ثياب بنش » ونفلخ حلم بعد السللخ ) لا قبله لأنه يوهم أنه مين . 

وغل التصدق به (إن" كان قائمًا) بيد البائعم أو المشرى ويفسخ 
البيع . 


(والا) يكن قائمًا ‏ بن ذهبت عينه أو تغير ‏ ( فبالدّمن ) الذى بيع به . 


بالمال فقد نص العلماء على أنها لا تجوز. وفتوى البرزلى بتحليلها لم تزل الشيو خ 
يعدونها من اللمطأكذا فى ( بن) . 

قوله : [ من غشنا فليس منا ] : إن حمل على غش الإعان كفعل المنافقين 
فالمتديث على ظاهره » وإن كان المراد الغش ف المعاملة مع اعتقاد حرمته فالمعبى : 
ليس مهتدينا بهدينا وليس من الكاملين فى الإعان . ولكن يرك الافظ على ظاهره 
تخويفا وتقريعًا . 

قوله : [ فبالثمن الذى بيع به ] : وقيل بالزائد على فرض بيعه تمن لايغش به 
وقيل يملكه وقد تقدمت تلك الأقوال . 


. ف الامع الصغير : عن أب هريرة ؛ ومن غشنا فليس متا » صحيح رواه الرمنى‎ )١( 
وعن أبن مسعود : ومن غشنا فليس منا والمكر والخداع فى الثار » قال ضعيف رواه الطبراق فى الكبير‎ 
. وأبو نعم فى اللية‎ 


YY‏ باب البيوع 


فصل ف بيان علة ربا النساء وربا الفضل 
وبيان أجناس ربا الفضل وما يتعلق بذلك 


« (علّة) حرمة (ربا إلتساء فى الطعام ) الربوى وغيره ( مجرد 
العم ) : أى كونه «طعوما لادی : 

(لاعل وجه ال دآوی) 3 أى على غير وجه التداوى به ؛ فا يتداوى به 
من مسهل أو غيره جوز فيه النساء أى التأخير . 

( فتدخمل” القوذكه') جميعها كرمان وإجاص ( والخْضرٌ) ما يؤكل أخضر 
كالخيار والبطيخ ( والبسقنول” ) بالضم كالحزر ولقلقاس والفجل 


فصل ۰: 

 اللعم لما أنهى الكلام على أنواع الربا فى النقد ء وم يتكلم على كونه تعبداً أو‎ ٠ 
وينبى على ذلك حكم‎ ٠ مع أنه معلل - وهل علته غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية‎ 
الفلوس النحاس فتخرج على الأول دون الثانى . فشر ع الآن فى الكلام على علته‎ 
فى الطعام وعلى متحد اللخنس وختلفة حرمة التفاضل فى الأول دون الثانى وحرمة ربا‎ 
وحرم فى عبن وطعام ربا فضل إن اتحد‎ ١ : النساء فيهما كا تقدم ذلك فى قوله‎ 
. لجنس » إلخ‎ 

قوله : [ علة حرمة ريا النساء ] : إلخ : اراد بالعلة العلامة لا الباعثة لآنه 
يستحيل أن يبعث السولى أمر" من الأمور على أمز ء اللهم إلا أن يراد الباعث 
الذى يبعث المكلف على الامتثال . 

قوله : [ مجرد الطعم ] : بالضم الطعام أى جرد كونه مطعومًا . 

قوله : [والبقول] : الفرق بين الحضر والبقول أن البقول ما يقلع من أصله 
كالفجل بخلاف اللحضر فإنه مايتناول شيشا بعد شى ء كالبامية والملوخية فى بعض 
البلاد.. 


علة الربا وأجتاسه | 


( والحللية”) بالضم ( ولو يابيسة) ويخر ج نحو السلجم . 
( فيسملتتع بعضه ) أى بيعه ( ببعض إلى أجل ) ولو تساويا . 
٠‏ (ويجوز التفاضل فيها) قل أو كثر (ولو. بالجتس ) الولحد كرطل 
برطلين ( فى غير ) الطعام ( الرَبسَوىَ) منها إذاكان ( يدا بيد) . 
» (وعلة) حرمة ( ربا الفسمئل فيه) : أى فى الطعام ( اقتيات وادخارٌ): 
أى مو ع الأمرين . فالطعام الربزي : ما يقتات ويدخر ؛ أى ما تقوم به البنية 
عند الاقتصار عليه ويدخر إلى الأند المبتغى منه عادة ولا يفسد بالتأخير › 
ولا يشرط كونه متخذاً للعيش غالبا على المذهب - ابن ناجى . ولا حد فى 
الادخار على المذهب . وف معى الاقتيات مصلحة كبصل كا سيأق . 


قوله : [ والحلبة بالضم ولو يابسة ] : حاصله أنه اختاف فى الحلبة فقيل : 
طعام » وهو مذهب ابن القاسم فى المدونة . أو دواء وهو قرول أبن حبيب . 
أو الخضراء طعام واليابسة دواء > وهو قول أصبغ ف الموازية . فاختار شارحنا 
قول ابن القامم . 

قوله : [ ويخررج نحو السلجم ] : أى لأنه يستعمل على سبيل النداوى . 

قوله : [ اقتيات وادخار] : قال ابن عرفة : الطعام ما غلب اتتخاذه لأكل 

آدى أو لإصلاحه أو لشربه ١(‏ ه) » فيدخل فيه الملح والفلفل لا الزعفران وماء 
الورد والمصطكى والصبر «الزراريع الى لا زيت ها والحرف : وهو حب الرشاد . 
وقوله : « أو لشربه ٠‏ : يدخل فيه اللبن لأنه غلب اتخاذه لشرب الآدى . ويخرج 
الماء لأأنه غلب اتخاذه لغير شرب الآدى لكثرة من يشربه من الدواب . 
ولا يرد على هذا زيت الزيتون فإن أصل اتخاذه للطعام ولإصلاحه ‏ كذا فى 
الحاشية . 

٠‏ قوله : إلى الأمد المبتغى منه عادة ] : أى الزمن الذى يراد له عادة» 
ولا حد له بل هو فى كل شیء بحسبه » ثم إنه لا بد أن يكون الادخار عل وجه 
العموم ء فلا يلتفت لا كان ادخاره نادراً وحينئذ فيجوز التفاضل ف الحوز والرمان 
کا هو نص المدونة ومشهور المذهب ٠‏ كذا فى الحاشية » وف الحقيقة الرمان 
وما فى معناه حارج بقوله « اقتيات » . 


17 ياب البيوع 


: م شرع فى عد الربويات وبيان أجناسها بقوله‎ ٠ 

٠‏ (کبر و شعير وللت » وهی ) :ى الثلاثة (جنس”) واحد على المذهب 
لتقارب منفعتها . فیحرم بيع بعضها ببعض متفاضلا ولو بدا بيد ( ور ) بفتح 
اللام ؛ قريب من خلقة البر : طعام أهل صنعاء اليمن ( وذرة ودن ) بضم 
الدال المهملة وسكون اللداء المعجمة :سحب صغير فو حب ابردم يم طعام السودان 
درن . وه ) أى الأربعة ( أجناس”) أى كل رط مها سن حل جني 
يجوز التفاضل بينها مناجزة ومع فى الحنس منها . ( والقسطا فى ) السبعة 
(وهى أجناس”) نع التقلضل فى الحنس الواحد ويجوز بين الحسين : 
( ومر وبيب ونين ) على المشهور (وهى أجناس” . وذوات الزيت) من زيتون 


قوله : 1 جنس واحد على المذهب ] : أى خلافًا السيورى وتلميذه عبد الحميد 
الصائغ حيث قالا : إن الثلاثة المذكورة أجناس فيجوز التفاضل فيا بينها 
مناجزة . 

قوله : 7 وهى أى الأربعة أجناس ع : أى على المشهور فى الثلاثة الأخيرة » 
وأما العلس فذار ج عنها إذا لم يقل أحد إنه جنس منها . وإئما اختلفوا : هل هو 
ملحق بالقمح والشعير والسلت أو جنس بانفراده ؟ وهو المشهور . 

قوله : [ والقطانى السبعة ع : أى التى هى : العدس بفتحتين واللوبيا 
والحمص بتشديد اليم مفتوحة ومكسورة مع كسر الحاء فيهما والترمس بضم أوله 
وثالئه وسكون ثانيه » والفول والتلبان والبسيلة وتسمى بالماش والكرسنة قال الياجى 
هى البسيلة » وقال التتائى : قريبة من البسيلة وف لونها حمرة . ميت قطان : 
لأنها تقطن بالمكان أى تمكث به. DS‏ 
يضم بعضها لبعض وذلك لأن الزكاة لا تعد تعتير فيها المجانسة العينية؛ ونما يعتير فيها 
تقارب المنفعة وإن اختلفت لا فى البيع . ألا ترى أن الذهب ولفضة جنس وإحد 
فى الرّكاة وهما جنسان فى البيع ؟ 

قوله : [ وتين على المشهور ] : أى فالمشهور ف التين أنه ربوى بناء على أن 
العلة الاقتيات والادخار » وإن لم يكن متتخذ؟ للعيش غالبا . 


علة الربا وأجئاسه Yo‏ 


فعسم وقرطم وفجل أحمر .( وبنها بر الكتدّان ) بفتح الكاف والحردل على 
الأرجح ( وهى أجتاس” ء كزيوتها) فإنها أجناس ( والعسول ) : جمع عسل 
كانت من نحل أو تمر أو قصب أو غير ذلك أجناس . يجوز فيها التفاضل » 
كرطل من عسل نحل برطلين من عسل قصب إذا كان يدا بيد ويمنع ى 
النوع منها 1 

( بخلاف الخلول ولأنبذة فجتس”) واحد لا يجوز التفاضل فيها . 
والمذهب أن الل والنبيذ جنس» ونص ابن رشك : النبيذلا يصح بالتمر لقرب ما 
بينهماء ولا بالل إلامثلاعثل؛ لأن الحل والتمر طرفان يبعد مأبينهما فيجوز التفاضل 
بينهما . والنبيذ واسطة بينهما لقربه من كل واحد منهما. فلا يجوز بالتمر على كل 
حال ولا بالحل إلامثلا بمثل . وهذا أظهر ولا يكون “ماع يحبى الفا للمدوئة (! ه) . 


قوله : [ ومنها بزر :الكتان بفتح الكاف والحردل ] إلخ : إنما كان الأرجح 
فيهما كونهما ربويين لأنه یڑکل زيتهما غالبا لا على وجه التداوى فى هذا الزمان 
وأنت خبير بأن الطعمية ينظر فيها للعرف » فإخراج الحرشى بزر الكتان من الربويات 
بقوله: فلا يرد أكل بعض الأقطار كالصعيد لزيت بزر الكتان لأن هذا من غير 
الغالب على حسب زمانه . 

قوله : [ كزيوتها فإنها أجناس ] : أى فيباع رطل من الزيت الطيب برطلين 
من الشيرج أو من الزيت الحار مناجزة . 

قوله : [ أو غير ذلك ] : أى كعسل العنب . 

قوله : [ فجنس واحد لا يجوز التفاضل فيها ] : أى حيث كان أصلها 
وإحداً وأما لو اختلف أصل الخل من أصل النبيذ كخل ثمر ونبيذ زبيب فظاهر 
تمثيل الشار ح أنهما جنسان اتفاقاً والأنبذة كلها جنس وإحد ولو اختلفت أصيفا 
حيث كانت ربويةكالخلول . 

قوله : [ لأن الحل والتمر ] : تعليل لمحذوف تقديره بخلاف الخل مع التمر 
صح . 1 
قوله : [ فلا جوز بالتمر على كل حال ]: أى لانه بیع رطب بیابس فلا نتأى 
المثليق فقوله إلا مثلا بعشل رااجع لقوله ولا بلحل . 


7 باب البيوع 


وقیل : كل واحد منهما جنس على حدته وهو أظهر فى النظر لأن الذى يراد من 
الجل غير ما يراد من النبيذ عادة . 

( والأخمْبازٌ) كلها ( ولو بعضها من قطئنية ) كفول وبعضها من قتمح 
(.جتس”) واحد بحرم التفاضل فيها (إلا) أن یکون البعض ( بأبزارٍ) فلا يكون 
مع غيره جنسسًا ويجوز التفاضل فبه مع غيره؛ لأن الأبزار تنقله عما ليس فيه أبزار . 
والمراد جنس الأبزار » فيصدق بالواحد . 

(وبيض” وهو ) من دجاج أو غيرها (جنس') واحد ( فتشتتحرى 
المساواة") ولو اقتضى التحرى بيضة ببيضتين أو أكثر كا قال المازرى . 

( ویستتی ) وجوبًا عند البيع (قشر بيض التّعام ) فلا يدخل ف 
ابيع سواء بيع بمثله أو بخيره . وذكر علة وجوب الاستثناء ليصح البيع بقوله : 

(فإنه عسرض”) لأنه إذا لم يستان يلزم فى الأول بيع طعام وعرض بطعام 


قوله : [ لأن الذى يراد من الخل ] : أى فالذى يراد مناللحل الإدام وإصلا ح 
الطعام والذى يراد من النبيذ شر به والتلذذ به فبينهما بون . 

قوله : [ ولو بعضها من قطنية ] : أى على اأشهور › ومقابله قان » قيل : 
هى أصناف » وقيل : خبز القطانى صنف وخبز غيرها صنف . وشل الأخباز 
الأسوقة يشرط أن تكون الأخباز والأسوقة أصلها ربوى . 

قوله : [ إلا أن يكين البعض بأبزارع : أى أو أدهان أو سكر ء فالظاهر 
أنه إذا كان بأبزار ممتلفة بحيث يختلف الطعم » فإنه يصير كالحنسين . ومثل 
العجن بالأبزار التاطخ بها كالكعك بالسمسم صر لا وضع حبة سوداء على 
بعض رغيف وانظر هل ما كان بسکر مع ذى الأيزار صنف أو صنفان راھ من 
الحاشية ) . 1 : 
قوله : [ وهو من دجاج أو غيرها ] : وهل يدخخل فى الغير بيض الحشرات أم 
لا ؟ وهو الظاهر » بل الظاهر ما ذكره ابن عرفة فى تعريف الطعام أنه ليس 
بطعام کا أن ظاهره أن لحمها كذلك . وجزم الشيخ كريم الدين بأن لحمها ربوى 
. لا يظهر ( اه خرثى ) . ْ 
قوله : [ قشر بيض النعام ] : مثله .بيع عسل مع شمعه بعسل بدونه فيجوز 


علة الر با وأجئاسه ۷ 


وعرض وق الثنى بيع طعام بطعام وعرض وهو منوع . 

( كر وهو) مجميع أصنافه (جنس”) واحد فيمنع رطل من المكرر 
أو النبات برطلين مع غيره . 

(ومطلق” لبن ) من بقر أو غيرها (وهو) بأصنافه (جيئس”) 
ا 

( ولم طینر) إنسى أو وحشى كحدأة ورخ ( وهو ) من جميعها (جنس”) 
واحد يمنع فيه التفاضل «المطبو خ منه جنس ( ولو اختلفت مركتمه) بأن طبخ 
بأمراق اف بأبزار أم لاء ولا يخرجه ذلك عن كونه جنسا . 

( ودواب الماع ) من حوت وغيره صغيرة وكبيرة ( وهی جنس ) . 

ركتمطلق ذوات الأريع ) من غم وبقر وغيرهما (وإن') كان ( وَحُشينًا) 


. إن استننى الشمع وإلا فلا إن بيع بدراهم ونحوها جاز مطلاً كذا فى الحاشية . 

قوله : [ وهو ممنوع] : أى لأن مصاحية العرض للطعام كصاحته النقدء» 
فكما لا يجوز بيع نقد مع عرض بنقد متحد الحنس مع عرضن كذلك لا يجوز 
فى الطعام ؛ لأن العرض المصاحب للنقد أو الطعام يعطى حكمهما فيؤدى للتفاضل 
فى متحد الخنس . ٠‏ 

قوله : [ من بقر أو غيرها] : أى من كل غير مرم الأكل ويلحق به 
الآدى : وقولنا « غير حرم الأكل » يشمل مكروه الأكل ؛ وف الحقيقة لبنه.تابع 
للحمه . فإن قلنا : إن م مكتروه الأكل من ذوات الأربع مع مباحه جنس » 
كان لبن مكرو الأكل من ذوات الأربع مع مباحه جنس . وانظر ذلك . 

قوله : 1 وهو بأصنافه جنس ] : أى'الآفى بيانها وهى الحليب والأقط والخيض 
وال مضروب . : ش 
قوله : [ ولا يخرجه ذلك عن كونه جنا ] : وما سيق من طبخ اللحم بأبزار 
يخرجه عن الى ء فالأبزار لا تنقل إلا عن الىء . 

قوله : 1 كمطلق ذوات الأريع ] : أى من مباح الأكل قال فى المدوئة : 
وذوات الأريع الأنعام والوحش كلها صنف واحد ١(‏ ه) » قال : ولا بأس بلحم 
الأنعام بالحيل سائر الدواب تقد أو مؤجلا لأنه لا يؤكل مها وأما المر والتعلب. 


Y۸‏ باب اليبو 
كغزال وبقر وحش وحماره بمنع التفاضل فيها والطبوخ منها جنس واحد ولو 
اختلفت مرقته . 

( واحراد” ) وهو جنس غير الطير . 

( وف جس المطبوخ من جنسين ) كلح طير ولم بقر فى إنا واحد أوكل 
منهما فى إناء ( _بأبترار ) ناقلة لكل واحدمنهما عن أصله رخلاف) قبل 
يصير بذلك جنسًا واحدآ بمتنع فيه التفاضل + وقيل : بل كل على أصله فلا 
يمتنع فإن طبخ أحدهما فقط بأبزار أو كل منهما بلا أبزار فجنسان اتفاقنًا . 

( والمسرق”) كاللحم نع التفاضل بينهما » فلا يجوز رطل لم برطق مرق 
ويجوز مرق عثله وبلحم طبخ وعرق ولحم كتهنما بمثلهما ماثلا فى الصور 
الأربع ( للظم ) امختاط كالم الخالص فلا بد من الممائلة يدأ بيد » فهو 


وإلضيع مكروه بيع الم الأنعام بها لاختلاف الصحابة فى أكلها . وهو يفيد أن 
مكروه الأ كل من ذوات الأريع ليس من جنس المباخ منها ولا لم يبع لتم المباح 
منها بالمكروه متفاضلا وإنماكرهالتفاضل فى بيع حمها بلح المباح مراعاة لللخلاف 
لحرمة أكلها وعدمها > وفى الذخيرة ما يفيد أن الكراهة على التحريم . وعليه فهما 
جنس واحد وانظر : هل يجرى مثل ذلك فى مكروه الكل من الطير كالوطواط مع 
ماح الا كل مته ؟ وهو الظاهر وقد يقال فى مكر وه الأكل من دواب الماء ككلب 
الماء وخنزيره على القول بكراهتهما وإن كان ضعيفنًا ‏ لأن المعتمد فيهما احواز 
(اه ملخصا من الحرثى ) ٠‏ . 

قوله : [ والخراد ] : أى فهو ربوى على المعتمد > وقيل » وغير ربوى . قال 
خليل : وق ربويته:خلاف . 

قوله : [خلاف] : وتظهر فائدة لحلاف فيا إذا بيع أحدهما بالآخر فإنه 
يمتنع التفاضل بينهما إن قلنا إنهما جنس واحد » ويجوز إن قلنا إنهما جنسان . 
وأما هما مع لم آخر فلن لم يكن مطبوخاً بناقل جاز بيعه بهما أو بأحدهما 
ولو متفاضلا وإن كان مطبوخاً بناقل جری فيه الحلاف بيئه وبيئهما هل یصیران 
جنا واحداً أو يبقىكل على ما هو عليه . 

قوله : 1 ف الصور الأريع ] : وبقيت خامسة وهى مرق ولع بلح . 
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كنوى ر فصل عه فإ الفصل و05 لا يؤكل جاز بيعه بام 
متفاضلا كالنوى إذا اتفصل عن تره (والجللد کاللحم ) فتباع شاة مذبوحة 
للها وزنًا أو تحريًا مناجزة ولا يسكنى ابللد » بخلاف الصرف فإنه يستثنى 
كقشر بيض النعام لأنه عرض . 
٠.‏ ول كامصلح الطعام الربوى ملحقنا به فیدخله ربا الفضل - نبه عليه بقوله : 
( وسصلحه )عطف على بر اأى : ومصلح الطعام :وهو ما لا يم الانتفاع 
بالطعام إلا به ( كملح وبتصّل شوم ) بضمالثلثة ويقال.فوم بالفاء كا ى 
القرآن فى قوله : « وفومها » ( ابل ) بفتح المرحدة وكسرها وبينه بقوله : (من 
فَافّل ) بضم الفاءين ( وكنربرة )بضم الكاف ولباء المرحدة وقد تفتح الباء وقد 
تقلب الزاى سينا ( وكترويًا) بفتح الراء صكرن الو وى لغة: كيترياء فى أخرى 
كتيميا ( وتشستصار ) بفتح أوله ( وکتمونینن ) : أبيض وأسود ( وأنيسونٍ ؟ ھی) 
أى المذكورات (أجئاس ) يجوز التفاضل بينهما مناجزة.( وسردل ) بالدال 
المهملة : حب أحمر صغير كالرسيم يخرج منه زیت حار كالسْجتم. وحب 
الملجم أحمر أيفًا أصغر من الحردل يخر ج منه أيضا زيت حار فهو كالخردل 


قوله : [ وابلخلد كاللحم ] : أى ولو كان منفصلا إذا لم يكن مدبرغاً وأما 
المدبوغ فكالصوف . 

قوله : [ وزناً أو تحرياً ] : أى كأنهم لم يتا لا فى داعل يطنها من 
الفضلات المحتملة لتفارتهما . 

قوله : 1 وهى أى المذكورات أجناس ] : ما ذكره من أنها أجناس هو 
ما استظهره الباجى ونقل الشيخ أبو محمد عن ابن المواز عن ابن القاسم : أن الثمار 
والأنيسون جنس «الكمونين جنس آخر وهو المعتمد كذا قرره شيخ مشايخنا 
العدوى . 1 

قوله : [.نالدال المهملة ] : أى كا فى التنزيل وورد إعجامها فى غير 
القرآن . 

. قوله : [ يخرج منه زیت حار ] : أى يستخرج ببلاد الصعيد كل من 
السلجم والحردل ومثلهما زيت الس المسمى بالزيت الحلو صر ٠‏ 
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ف كونه ربوينًا . ومشى الشبخ على أن اللردل ليس بربوئ فالسلجم كذلك . وقص 
ابن الحاحب على أنه ربوى » فقال بالعطف على الحنطة والحردل والقرط . واعتمد 
بعضهم ما لابن الحاجب فلذا مررنا عليه »والله أعلم عت و ل 
ربوى اتفاقًا ففيه نظر . 

0 (لافواكه) : كرمان وخوخ وإجاص (ولو ادحرت بقطر ۶ 
فاح ووز وبند ق ) فليست بربوية على الأرجح . وی التين حلاف استظهر 


الشيخ أنه ربوى . 
» (ودواء ) عطف على فواکه : أى ليس بربوی کحزنبل وحربل 
وسائر العقاقير . 

( وحللية ) يابسة أو خضراء ‏ 


«ولح صخی) بأن انعقد ول يزه ليس ربويئا » لأنه لايراد للأكل بحلاف 
الزهو فأعلى ‏ من بسر فرطب فتمر- فربوى اتفاقنًا . 


قوله : [ واعتمد بعضهم ما لابن الحاجب ] : أى وقد استظهره الشيخ خليل 
ف توضيحه . 
قوله : [ وحلبة ] : عطف على فواكه أى فليست ربوية فلا ينای أنها طعام 
كا تقدم . 

قوله : [ بأن انعقد وم يزه ] إلخ : أى لم يبلغ) حد الرامخ ؛ فكل ما لم يبلغ 
حد الرامخ لا يعد" طعاممًا من أصله بدليل قول الشارح : « لأنه لا يراد للأكل » . 

قوله : [ بخلاف الزهو فأعلى ] : حاصله أن مراتب البلح سبع : طلع 
فإغريض فبلح صغير- وهو المسمى فى عرف مصر بالنيى قيلح كبير وهو المسمى 
بالزهو فبسر فرطب“ فتمر ويجمعها قولك«طاب زبرتهفكل واحد من هذه إما أن 
يباع عثله أو بغيره والحملة تسع وأربعين صورة المكرر منها إحدى وعشرون صورة 
الباق تمان وعشرون وهى بيع الطلع بمثله وبالست بعده وبيع الإغريض مثله 
وبالحمس بعده وبيع البلح الصغير : بمثله وبالأريع بعده وبيع الكبير بمثله و بالثلاث 
بعده وبيع البسر مثله وبالاثنين بعده وبيع الرطب بمثله وبالتمر بعده وبيع التمر بالتمر 
فابلدائز منها بيع كل بمثله بشرط الممائلة والمناجزة فى الأر بع الأخيرةء وأما فى الثلاث 
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( ومام ) عذب أو مالح ليس بربوى بل ولا طعام . 
( وجازا) : أى البلح الصغير والماء أى جاز كل منهما ( بطعام لبجل ) . 
( كالأدوية) تجوز بطعام لأجل لأنها كالعروض . 
© ثم شرع ی بیان ما يكون به الحنس الواحد جنسین والا يكون . فن 
الثانى ما أشار إليه بقوله : 


فى كم لم 


» (لا يقل طحن )لحب ( وعتجن” ) لدقيق (وصلق) غير ترمسٍ 

من الحبوب ( وثتى') لاحم بلا أبزار ( وتقندید“ له( أو لغيره بار أو هواء أو شمر 
عن أصل ؛ فالدقيق ليس جنسًا منفردا عن أصله فلا يجوز فيه التفاضل بينه وبين 
أصله لأنه جرد تفريق أجزا ‏ لعجن لا يتقل عن الحب ولا الدقيق . والمصلوق مع 


الأول فاحواز ولو مع التفاضل مع المناجزة وبيع الطلع بكل وإحد من الست بعده 
وبيع الإغريض بكل ل وبيع البلح الصغير بكل من الأريع 
بعده E‏ مناجزة لاختلاف الاين والطعمية ة وبيع ازعو بالبسرء» 
اوأر رادار دع التمر الا له للع نها بم رظن 
بيابس . 
قوله : [ وماء عذب أو مالح ] : المراد بالعنب ما يشرب ولو عند الضرورة 
والمراد بالملح ما لا يشرب أصلا . والعذب جنس والمالح جنس ويحوز بيع بعض 
الحنس الواحد ببعض متفاضلا يدا بيد . وأما لأجل فإن كان المعجل هو القليل 
منع لما فيه من « سلف جر نفع ». وأما إن كان هو الكثير فظاهر المدوثة المتع 
7 . قال الحرشى : ولعله ميى على أن تهمة ضمان يجعل توجب المنع . ( انتهى) 
ا بالحلو وعكسه فيجوز بأى حال لاختلاف الأجناس وعدم كونه 
i‏ : [ فلا موز فيه التفاضل: بينه وبين أصله ] : أى فإذا , بيع القمح 
بالدقيق فلا بد من المماثلة وتعتبر المماثلة فى قدر الدقيق بالتحرى وكبيع العجين 


بالدقيق أو القمح . 


بلغة الساك - ثالث 
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غيره جنس فلا يباع مصلوق ثل متفاضلا ولا مناثلا لعدم تحقق تحقق المماثلة . إلا 
الترمس فإن صلقه على الرجه المعلوم ينقله عن أصله لكرة المعاناة فيه وصير ورته 
حلواً بعد المرارة» والتقديد غير ناقل عن الأصل . 

(و) لا تقل (تَسْمين) لبن عن لبن حليب لم يخرج ممنه » بخلاف 
ما أخررج منه سمنه فناقل ( و) لا يتقل ( بنذ لكتَتتمْر ) وزبيب (عن أصلر) 
بل هما جنس فلا اور التفاضل بينه وبين أصله ولو احلا ؛ كرطل ز بيب برطل 
نبيذ منه لعدم تحقق تى الممائلة . 

وأشار للأول - وهو ما يكون به انس جنسین -- بقوله : 
< ) بخلاف خب ) بفتح اللحاء المعجمة » فإنه فاتل عن العجين والدقيق 
فأول عن الحب( وتخليل ) لنبيذ : فإنه ناقل عن الأصل النبيذ لا عن النبيد لآن 
الحل والنبيذ جنس كا تقدم . 

( وقلى ) لقمح مثلا فناقل ( وسويق ) الراد به ما طحن بعد صلقه فإنه 
ينقل لاجماع أمرين وإن كان كل واحد بانفراده لا ينقل . وكذا إذا لت بسمن 
فإنه ينقل عن غير الملتوت . 

(و) بخلاف( طبخ غير لحم ) كأرز (أو )طبخ ( ع بأبزار ) فإنه ناقل . 


قوله : [ إلا الترمس ع : وألحق-به فى تدميس الفول وصلق الفول التار لاكلفة 
الى فيه فيجوز بيع الفول 5 أو الفول الخار باليابس ولو متفاضلا إذا كان 
مناجرة . 

E رن اسان سور‎ E 

قوله : [ لأن الل والنبيذ جنس ع : حاصله اع م ا 
وكذلك مع الل إلا أنه يمنع .بيع النبيذ بالتمر مطلقًا لعدم ت تحقق المماثلة ويجوز 
بيع النبيذ بالل مكاثلا لا متفاضلا . وأما الخل مع التمر فهما جنسان يجوز 
التفاضل بينهما مناجزة . . 

قوله . 1 وبخلاف طبخ غير لم ] ای علي ار اقل کی كان 
بشير خلافا لما ى (عب) من أن طبخ نحو الأرز بأبزار لا ينقله فلا فرق بين 
للحم وغيره ئی أنكلا” منهما می طبخ بأبزار انتقل ولا فلا . 
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(و) بخلاف ( شيم ) أى الل بالنار بأبزار ( وتجفيفه بها) : أى بالأبزار 
فناقل وإذاكانت هته الأشياء ناقلة عن أصلها . 

ه (فيجوز التتفناضل ) فيها ( بأصلها يدا بتيتكرء وجار مرا ولو قندام ) 
أى بيعه ( بتمر ) جديد أو قديم ؛ فالصور ثلاثة.وقيل :لا يجوز قديم يجديد لعدم 
تحقق الممائلة . 

» (و) جاز لبن ( حلبيب) من بقر . أو غيره بمثله . 

( و ) جاز( رطب )بضم الراء وفتحالطاء المهملة :ما نضج لم ييبسء وإلافتمر . 
(و) جاز (لي” متشلوى) بمثله.إو) للم ( قتدديد”) بمثله . واعلم أن اللحم 
إما نیء أو مشوى أو قديد أو مطبو خ فكل واحد بمثله جائز کالیء بكل واحد ما 
بعده إن كان بأبزار ولو متفاضلا لنقله بالأبزار كا تقدم ء وإلا مسنم مع المشوى 


قوله : [ وجاز لبن حليب ] : اعلم أن اللبن الحليب وما قولد منه سبعة أنووع : 
حليب وزبد وسمن وجبن وأقط ومخيض ومضروب . وكل واحد من السيعة إما أن 
يباع. بنوعه أو بغير نوعه . فالصور تسع وأربعون المكرر منها إحدى وعشرون . 
وإلباق نمان وعشرون اللحائز منها ست عشرة صورة وهى : بيع كل واحد بمثله وبيع 
الخيض بالمضروب وبيع كل من الخيض أو المضروب بالحليب أو بالزبد أو السمن 
أو الحبن النى من حليب . وأما بيع الخيض أو المضروب بالأقط فقيل بابلواز 
بشرط المائلة وقيل بالمنع ؟ واستظهر لأن الأقط إما مخيض أو مضروب فهو بيع 
رطب بيابس من جشبه : واختلف أيضًا فى بيع الحين بالأقط والظاهر انع كذا . 
قالوا : وظاهره كان ابن من حليب أو من مخيض أو من مصروب . والظاهر أن 
املع ممسلم” إذا كان من مخيض أو مضروب لا من حليب لأن القصود منهما 
مختلف » فهذه ثلاث صور تلف فيها . وبقى تسع منوعة اتفاقنا : بيع الحايب 
بزبد أو معن أو جبن أو أقطوبيع زبد بسمن أو جبن أو أقط وبيع السمن يبن 
أو أقط . وحل منع الحبن والأقط فى هذه التسع إن كانا من حليب رأما إنكانا من 
ميض أو مضروب فحكمهما . 

قوله : [ واعلم أن اللحم ] إلخ : أشار بذلك إلى أن صور بيع اللحم باللحم 
ست عشرة صورة ؛ لأن الحم إما فىء أو قديد أو مشوى أو مطبوخ » وف كل : 
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والقديد مطلقا ؛ لأنه رطب بيأيس ومع المطبوخ متفاضلا فقط . 

(و) جاز نم (عفين”) بفتح العين المهملة وكسر الفاء : وهو ما تغير 
طعمه بطول مكثه » مثله . 

(و) جاز (ژبد) بمثله » (و) جاز ( سمن”) مله ( وأقط) : لبن 
مستحجر وقيل -جبن للبن المتزوع الزبد بمثله ( وجتبلن”) بمثله . 

(و) جاز حب ( مغنلوت) قل غلته بمثله لا نی" بمغلوث ولا إن كثر الغلث 
وهو ما الشأن أن لا يتسامح فيه ( ورَيْسُون") بمثله ( ولم) بمثله . 
» فقوله : ( بمثلها) كيلا أو وزنًا ( مناجتزة") أى يدا بيد : راجع للجميع . 
٠‏ (لا) يجوز( رطلبنها) أى المذكورات ( بيسابسها) متّائلا ولا متفاضلا . 

(لا) جوز (شىء" منها) أى المذكورات (مع عترضصس) كنوب أو شاة 
( بمثله ) : فلا يحوز زيتون وثوب بزيتون مثله أو معه عرض أيضًا التفاضل المعنهى 
لاحمال اختلاف قيمة العرض المصاحب للربوى . 

(و) لا يجوز( بلول ) من حب كقمح ( بمثله): أى يبلول مثله من جنس 
ربوى ؛لا مماثلا ولا متفاضلا لعدم تحقق الممائلة فى البل . 

(لا) جور لبن (حلیب بيد أو سن ) لعدم النقل فإن أخرج زبده 
جاز بهما لأنهما صارا جنسين . 

(لا) يجوز للم (مشوی بقتديد أو متطلبتوخ ) أو قديد بمطبوخ 
لا متفاضلا. ولا معاثلا لعدم تحقق الممائلة » إلا أن يكون فى أحدها أبزار ومقايله” 


إما أن يباع بمثله أو غيره فهذه ست عشرة صورة المكرر منها ست والباق عشر . 
وقد ذكر الشار ح أحكام سبعة منها مستوفاة وسكت عن ثلاثة هنا وسيذكرها فى 
قوله : « ولا جوز لم مشوى بقديد » » وهو بيع المشوى بالقديد أو المطبو خ وبيع 
القديد بالمطبو خ فلا تجوز تلك الصور الثلاث إن كان الناقل فى كل أو لا ناقل 
فيها ولا معاثلا قإن كان الناقل بأحدها ققط جاز ولو متفاضلا كذا فى الأصل . 

قوله : [ إلا أن تكون ئی أنحدها أبزار] : مراده بالأبزار : الحنس فى أضيف 
للماء ملح أو بصل أو ثوم فإنه ينقل . 


علة الربا وأجناسه هم 


خخاليًا منها فيجوز حصو النقل بالأبزار عا لا أبزار فيه كنا تقدم . 
. ( واعستبيرٍ ر الدقيق”) : أى قدره و 3 
رق بيع حبر عثله إن كانا) أى الحبزان ( مبن جنس ) كقمح . 
القيد لا بد منه على المذهب ولا يعتهر وزن الحبزين . 
( وإلا) يكونا من جنس واحد؛كخبز قمح وذرة ( فالوزن) بين اللحبزين 
هو المعتبر لا الدقيق.وقولنا : « فى بيع 6 [لخ »وأما فى القرض فالعبرة بالعدد المتقارب 
قال ابن شیا لا اس أن يتسلف ابلبران في بيتهم الخبز ويفضوا مثله أى لأن 
(و) اعتبر الدقيق أيضًا (ف) بيع (عتجين بحئطةٍ أو دكيقر) تحريا 
فى المسألتين . | 
( وجتاز تملح بدقيق ) إن اثلا وزنًا أو كيلا علىالراجح . وقيل : 
لا يجوز إلا بالوزن وقيل لا يجوز مطلقنًا لعدم تحقق المماثلة وهو أضعفها . 


© ( وتَعتير المماثلة” بالكيْل فيا يكال) كالحبوب ( ولون فيا يوز ) 
كالتقدين ( وبالدحر ی فى غيرها وزنًا) لاكيلا (كالبتيتض ) وجاز التحرى فبا 


قول : [ كا تقدم ] : أى فى غير هذه الثلاثة . 

قوله : [ وإلا يكونا من جنس وإحد ] : أى والموضوع أن أصلهما طعام 
ربوى فإنكانا من صنفین غير ربويين أوأحدهما ربوی والآنحر غير ربوى لم يعتبر 
وزن ولا غيره بخواز المفاضلة حينئك . 

قوله : [ فالعبرة بالعدد المتقارب ع : أى ولو زاد الوزن على العدد أو نقص ‏ 
وينبغى مالم تحصل مشاحة ء وإلا فلا بد من الوزن إن اخطف أصلهما أوالتحرى 
إن اتحد أصلهما . 

قوله : [ فيا يكال ] : أى فى العيار الذى اعتيره الشرع إن كان كيلا 
فكيلا وإن كان وزذًا فوزبًا فا ورد عنه أنه يكال -كالقمح ‏ فلا تصح المبادلة 
فيه إلا بالكيل » وما ورد أنهيوزن كالنقدفلاتجوزالمبادلة فيدإلا بالوزن »وهكذا . 
<< وقوله : [ كالييض ع : أى فيباع بعضه ببعض .بالتحرى ولو اقتضى التحرى 
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يوزن من الربويات لا فيا يكال.. وحاصل النقل عن ابن القاسم : أن كل ما يباع 
وزمًا ولا يباع كيلا مما هو ربوى تجوز فيه المبادلة والقسمة على التحرى؛ وهو فى 
المدونة فى السلم الثانى منها . 
» وکل ما يباع كيلا لا وزئًا ‏ مما هو ربوى فلا تجوز فيه المبادلة ولاالقسمة 
بالتحرى بلا حلاف »وما غير الربوى فاختلف ف بجواز القسمة ما فيه والمبادلة على 
التحرى على ثلاثة أقوال : الخواز فما يباع وزتا لاكيلا » والثانى : الحواز مطلقتاء 
والثالث : المنع مطلقًا . 
» (فإن تنعسَذئرَ) التحرى فما يجوز فيه التحرى لكثرته جد ًا ( ملدح) فلا تجوز 
المبادلة والقسمة فيه > وظاهر قولنا : « وجاز التحرى فيا يوزن» ولو لم يتعسر الوزن 
وهو مذهب المدونة كنا تقدم . وقيده الشيخ تبعنًا لابن الحاجب با إذا تعسر الوزن 
وقول الا كار . 
© (وفسد) العقد ( المسشهبى) عنه من بيع أو غيره © والصحة ف العقود 
ترتب آثارها عليها » والفساد عدمه . وق العبادة : موافقة الفعل ذى الوجهين الشرع . 
قوله : 1 ولا القسمة بالتحرى ] : الفرق بين ما يوزن فيجوز فيه التحرى وما يكال ٠‏ 
لا نجوز فيه أن آلة الوزن قد يتعذر تجودها » بخلاف آلة الكيل فإنه يتيسر بأى 
وعاء فلذلك منع التحرى فيه . 
قوله : [ الحواز فيا يباع وزتا لا كيلا ] : أى وهر لابن القاسم » وقوله : 
«ولثانى : ابخواز مطلقنا » » وهو لأشهب » وقوله : « والثالث: المنم مطلقمًا » : 
. أى وهو الذى ی كتاب السلم الثالث من المدونة . 
قوله : [ وفسد المنهى عنه ] : أى عن تعاطيه وهذه قضية كلية شاملة للعبادات 
والمعاملات وهى العقود سواء كان عقد نكاح أو بيع إذا علمت ذلك» فالأولى للشارح 
حذف قوله العقد . 
قوله : [ ترتب آثارها عليها ] : أى كحل التلذذ بعقد النكاح والتصرف بالمبيع 
بعد عقد البيع . 
وقوله : [ والفساد عدمه ع : أى عدم ترقب آثارها عليها كعدم حل النكاح 
بالعقد وعدم جواز التصرف فز البيع بسبب عقده . 
قله : [ ذى الوجهين] : أى صاحب الرجه الموافق الشرع والخالف له . فإن 
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ا نهى عنه ففاسد . 
= (إلا لدليل ) يدل على صحته :كالنجش وبيع المصراة وتلى الركيان. 
وما فسد تعين رد مالم يفت کا يأتى. ثم حذ نی بیان ما نهى عنه بقوله : 
» ( كالغش ) قال صلى الله عليه وسلم : «من غشنا فليس مناه" » وقال 
عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة »9 . 


قلت : إن كل فعل له وجهان » فلا معى لقيلم ذى الرجهين ؟ وأجيب : بأن هناك 
أموراً مالها إلا وجه واحد كاعتقاد وحداتية الله فليس ها إلا وجه واحد وهو موافقة 
الشرع ؛ وكالأمور المجمع على حرمتها فليس ها إلا وجه واحد وهو مخالفة الشر ع . 
واعلم أن لم قاعدة أخرى وهى : إذا كان النهى ذاتيًا الشىء ؛ كالدم واللمتزير . 
أو وصفنًا له كالحمر للإسكار › أو خارجنًا لازا له کصوم يوم العيد ‏ لان صومه 
يستلزم الإعراض عن ضيافة الله تعالى ‏ فإنه يكون مقتضينًا اقساد . ويؤخذ من 
هذه القاعدة فساد الصلاة وقت طلوع شمس أو غروبها ولا دلالة لقو خليل : 
وقطع حرم بوقت نهى على الصحة إذا كان النهى لحار ج عنه غير لازم كالصلاة 
فى الأرض المخصوبة والتنفل وقت خطبة الجمعة وليس الثوب الحرير فى الصلاة » 
فلا يقتضى الفساد . ألا ترى أن إشغال بقعة الغير بلا إذنه أو إتلاف ماله أو 
الإعراض عن سماع الحطبة أو لبس الحرير حرام كل متها ؟ وإن لم يكن فى 
صلاة . 

قوله : 1 إلا لدليل ] : أى شرعى . 

قوله : [ يدل على صحته ] : أى صحة المنهى عنه وسراء كان الدليل متصلا 
بالنهى أو منفصلا عنه فالمتصل كأن يكن النهى والصحة فى حيز واحد والمنفصل 
يكون النهى فی حيز والصحة فى حيز آخر . 

قوله : [ كالغش ] : مثال للمنهى عنه مل يدل دليل على صحته + ويكون 
الدليل مخصصًا لتلك القاعدة . 

(؟) قال فى الخامم الصغير عن ابن عمر : و الدين النصيحةع صحيح -- روه البخارى فى 


. وجاء به فى صحيح البخارى معلقاً فى آحر كتاب الإبمان يقوله : « الدين النصيحة له ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامهم 8. 
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. (وهو) : أى الغش قسمان : 

الأول : (إظهار جتودة ما ليس يجيد ) : كنفخ اللحم بعد السلخ ودق 
الثياب . ا 1 

ولثائى أشار له بقوله : ( أو حلط شىء بغيره) : كخلط اللبن بالماء والسمن 
بدهن ( أو برد یء ) من جنسه كقمح جيد بردىء . 

» (وكحيوان ) : أى بيعه ( متطلقنًا) : ما فيه منفعة كثيرة ويراد للسقنيتة‎ ٠ 
أو ما لا تطول حياته » أو ما لا منفعة فيه إلا | » أو قلت منفعته ( ب‎ 
جنسه) : كبيع شاة بعشرة أطال لمم من ضأن أو بقر أو إبل لما تقدم أن ذوات‎ 
الأريع جنس واحد ( إن لم يطيخ ) الحم . ولو بغير أبزار لبعده بالطبخ عن‎ 
الحيوانء فإن طبخ جاز كا يجوز يغير جنسه لكن مناجزة فى غير الأول لأن‎ 
ما لا تطول حياته وما بعده طعام حكمًا . وأما الأولى . وهو ما متفعته كثيرة‎ 
. ويراد للقنية - فيجوز ولو لأنجل‎ 

( أو) حيوان «طلقنًا بأقسامه الأربعة ( بما) أى يوان من جنسه ( لا تطول 
-حياته ) كطير الماء ( أو) بحيوان من جاسه ( لا منفعة فيه إلا الحم ) : كخصى 
معز (أو قلت منفعته ؛ كخصيى صان لتقديرها ):أى هذه الثلاثة 
(لحما ) قفيه بيع جهو علوم أو جيل عمجهول من جسه وهو مزابتة ء 
وصور هذه تسعة ؛ لأنك إذا أحذت الأول من الأربعة مع كل من الثلاثة ثة بثلاثة 


قوله : [ كنفخ الحم بعد السلخ ] : أى وأما قبله فلا نهى فيه لأنه يحتاج ليه 
وفيه إصلاح ومنفعة . 

قوله . [ كخلط اللبن بالماء ] . محل النهى مالم يخلط بالماء لاستخراج زبده 
وكخلط العصير بالماء لتعجيل تخليله . ۰ 

قوله : [ وكحيوان ] » أى حى مباح الأكل وإنما قيدنا بذلك لأن بيع اليل 
ونحوها باللحم المباح جائز لعدم المزابنة وسواء كان الع نقد أو لأجل . 

قوله : [ ولو بغير أبزار ] : أى كنا أفاده الأقفهسى وهو المعوّل عليه لأن نقل 
الاحم عن الحيوان يكون بأدنى ناقل بخلاف الحم yT‏ 
جرد الطبخ بل لا بد من طبخه بأبزار . 
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والثانفى من الأربعة مع كل من الثلاثة بثلاثة والثالث مع مثله وما يعده باثنين والرايع 
مع مثله بولحد » فهذه تسعة مع الأربعة الأول بثلاثة عشر . وتقدم تفصيل بيع 
1 : 
TT‏ 

( فلا تجوز بطعام لأجل ) لأنه طعام بطعام نسيثة . 

( کحیوان ) : أى كا لا يجوز بيع أحد هذه الثلاثة يحيوان مثلها ( من غير 
جنْسها) لأجل كا تقدم . وأما يدا بيد فيجوز لاختلاف فنس . 

( وجار ما يراد للقننية ) لكثرة منفعته ( بمثله ) لأنهما لا يقدران طعاما 
بل هما من العروض ( و بطعام مطلقنا) أى ولو لأجل ؛راجع للمسألتين ( كبسقرةر 
يعور ) أو بقرة بمثلها أو بعير ببعير أو كبقرة أو بعير بإردب قمح . 


قوله : [ بثلاثة عشر ] : حاصل ذلك أن المصئف اشتمل كلامه على ست 
عشرة صورة كلها منوعة وهى : بيع الحيوان يأقسامه الأربعة بلحم جشسه وبيعه 
بأقسامه الأربعة با لا تطول حياته » وبيعه بأقسامه الأربعة با لا منفعة فيه إلا 
اللحم » وبيعه بأقسامه الأربعة با قلت منفعته ؛ فهذه ست عشرة صورة المكرر 
منها_ثلاثة يبقى ثلاث عشرة صورة يضم ها بيع الحم باللحم وبيع حيوان يراد للقنية 
بمثله ء وهاتان الصورتان الأولىمنهما جائزةعلى التفصي ل المتقدم والثانيةجائزةبلاخلاف . 

قوله : [ فلا تجوز بطعام لأجلع : أى لا بزحد منها كراء أرض زراعة 
ولا تؤتحذ قضاء عن دراه أكريت بها أرض زراعة ولا يؤحذ قضاء عن نها طعام 
حا أو غيره ؛ فلا يجوز بيع شاة للجزار بدراهم » ثم يأخذ بدل الدراهم لحم أو 
طعاًا. لإلغاء الدراهم المتسطة بين العقد والقبض ؛ فكأنه من أول ‏ الأمر باع الشاة 
بلاخم والطعام . وهذ! بخلاف الحيوان الذى يراد للقنية لكثرة منفعته ء فإنه يجوز 
بيعه بطعام ولو لأجعل. وجو زكراء الأرض به وأخذه قضاء جما أكريت به الأرضء 
وأخذ العام قضاء عن تمنه لأنه ليس طعاما حقيقة ولا حكما . 

© تنبيه : يجوز بيع أرض الزراعة بالطعام حًا أو غيره لأن المنهى عنه 
إنما هو كراقها به . ش 

. قوله : [ راجع للمسألتين ع : أى وعما ببعه بمثله أو بطعام‎ ٠ 
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) (وكالمزابنة » وهی : بيع مجهول ) وزنه أو كيله أو عدده ( بمعلوم‎ ٠ 
قدره من جنسه : كجزاف من قمح أو غيره بإردب منه ( أو بمجهول من جنسه)»‎ 
ويكون ( فى الطعام وغيره ؛ كالقطن والحد يد ) وغيرهما من امثليات . فإن‎ 
. اختلف ابحنس ولو بالتقل جاز البيع بشروط الحزاف‎ 

© (وانتتقتل” الطعام”) عن «جنسه ( بما مسر كالطبخ بالأبزار ونر ع السمن 
من اللبن والكتيز . | ش 

» (و) انتقل (غيره) أى غير الطعام عن أصله (بصنعة معصبرة ) : 
ى عظيمة كالأوانى » لا يهينة كالفلوس . 

( فيجوز سيمع اللتّحاس ) 

قوله : [ وكالمزابنة ] : من الزبن وهو الدفم من قولم ناقة زبون إذا منعت 
حلابها ودفعت من يحلبها . ومنه : الزبانية لدفعهم الكفار فى تأر جهم . 

قوله : 1 أو بمجهول من جنه ] : أى كبيع غرارة مملوءة قمحا بغرارة مملوءة 
قمحا أخرى ولا يعلم قدر ما فيهما أو بيع قفص ونا بمثله لا يدرىقدر ما فيهما 


أو بيع صبرة من قطن بكثلها . 
قوله : [ ولو بالنقل ع : أى هذا إذا اختلفا بالأصالة كصبرة أرز بصبرة قمح 
ولو بالتقل والأصل جنس واحد . 


قوله : [ فيجوز بيع النحاس ] : حاصله أن مسائل بيع النحاس أريع : 
الأول : بيع النحاس غير المصنوع بالمصنوع صنعة قوية : الثانية + بيع النحاس 
غير المصنوع بالفلوس المتعامل بها ء الثالثة : بيع النحاس المصنو ع بالفلوس › 
الرابعة : بيع الفلوس المتعامل بها بمثلها ؛ فالآولى تجوز سوا ءكانا جزافين أو أحدهما 
بيع نقدا أو لأجل وقدم النحاس حيث لم يمكن أن يعمل فى الأجل مثل_المصنوع 
وإلا منع » وأما لو قدمت الأوانى فلا منع . والثانية لا تجوز لعدم انتقال الفلوس 
بصنعتها » ويل المنع فيها حيث جيل عددها علم وزن النحاس أم لاكيز أحدهما 
كثرة تنفى المزاينة أم لا أو علم عددها وجهل وزن النحاس حيث لم يتبين فضل أحد 
العوضين وإلا جاز كما إذا على عددها ووزن النحاس . والثالثة تجوز لأنهما مصوغان 
إن علم عدد الفلوس ووزن الأوانى أو جهل الوزن ووجدت شروط الحزاف وإلا 
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ونحوه المعلوم قدره أو غير معلومه ( بالگوانی منه» لا بالفوس) لعدم انتقال 
الفلوس عن النحاس لسهولة صنعتها بخلاف الإناءء فإن صنعته عظيمة الشأن. حل 
المنع حيث جو لعددهاءعلم وزن النحاس أو جهل» أو علم عددها وجهل وزن 
النحاس. فإن علم العدد والوزن جازء إذ لا مزابنة حينئذ وإلى هذا أشار بقوله : 

( إلا" أن يعم عداداها) : أى الفلوس( ووزنه ) : أى النحاس( فيجوز) 
(كانية ) من نحاس ( بضلوس عللما) : أى فيجوز » وإما قدمنا هذهالمسألة 
مناسيتها لبيع الحبوان باالحم لأن علته المزابنة كا تقدم . 
© ( وجار ) بيع المجهول علوم أو امجهول من جنسه (إن ككش أحداهما) 
كثرة بينة تنتى فيها اللكايسة ( فى غير روئ ) : كقطن وحديد وكالفراكه ما 
لا يحرم فيه ربا الفضل من الطعام : لكن بشرط المناجزة فيه لا فى ربوى . 

3 ( وكالغسرر) : آی كبيعه فإنه قاد اوی بعنه ( وهو : ذو الحهل ) بثمن 
أو ممن أو لعل ( والختطتر ؛ كعد ار اسل ) كبيع آبق ونمك “فى مائه 
وبيع ما فيه خصومة . 


منع كما لو جهل العدد والوزن معاً . والرابعة تجوز إن تماثلا كأن جهل عدد كل 
وزاد أحدهما زيادة تنفى الزابنة وإلا منم . وهذا على أن الفلوس غير ربوية 
وأما على أنها ربوية فلا تجوز إلا إذا تماثلا وزنًا وعدداً. و 
فإنه زبدة ما فى الأصل وحاشيته 

قوله : [ ونحوه ] : ا والقصدير والحشب والطين . 

قوله : [ بالأواق منه ] : أى من النحاس إن كانت نحاسًا » أومن القصدير 
إن كانت قصديراً » أو من الحديد إن كانت حديدا » أو من الحشب إن كانت ` 
خشبا » أو من الطين إن كانت طينًا » لكن لا تخرج أوانى الطين عن أصلها 
إلا بالحرق على ما يظهر وهذا كله بخلاف أوانى الثقد . وأما ھی فلا تخر ج عن 


أصلها محال . 
قول : 1لا ى ربوى ] : أى فلا يجوز التفاضل فى البنس الواحد ولو كثر 
أحدهما كارة بينة لأنه ربا على كل حال . 


قوله : [ أى كبيعه ] : أى البيع الملابس للغرر ء لا أن الغرر مبيع . 


۹۲ باب ابوج 


(وكبتيلعها بقسيمتدها )الى ستظهرأوالى يقيها أهل السوق (أوعا يرضاه فلان) 
وكان البيع على رضاه ( على اللوم ) لاعلى الحيار فإنه جائزلآن بيع الحيار منحل . 

٠‏ (ولستابدة الثوب أو لمسبه فيتلرم ) البيع +فإنه فاسد للنهى عنه 
إذا كان على الازوم > كا أفاده بقوله : « فيلزم » . فإن كان على السار جاز . 
وبيع المنايذة :أن يبيعه وبا بمثله أو بدراهم وينبذه له على أنه يلزم بالنبذ من غير 
تأمل فيهء فالمفاعلة فيه قد تكون على بابها . والملامسية : أن يبيعه الثوب مثلا على 
اللزوم بعجرد لمسه من غير تفتيش فيه ولا تأمل . 

٠‏ (وكبيلعم) كل (ما فيه خصومة”) : أى فى تسليمه لمشتريه» بأن 
يتوقف تسليمه له على منازعة كبيع مخصوب أو مسروق ونحو ذلك تحت يد غير 
مالكه البائع له . 

قوله : [ على ازوم ] : اعلم أن المضر الدخول على لزوم البيع هما أو 
لأحدهما فى مألة بيعها بقيمتها أو على رضا فلان ء وأما على رضا أحد المتبابعين 
فالمضر إلزام غير من له الرضا . ومثل ما ذكره المصنف لو ولاه ساعة لم يعلمه بها 
أو بثمنها علىالإلزاموالسكوت كالإلزام ف الجميع إلافالتولية فتصح ولهالخيار . 

قوله : [ وكنابذة الثوب أو لمسه ] : إنما كان منهيئًا عنه للا ورد أن النى 
صلى الله عليه وسلم : نهى عن الملامسة والمنابذة7١؟فكان‏ الرجلان فى ابلحاهلية يساومان 
السلعة فإذا لمسها المشترى أو نبذها إليه البائم لزم البيع . قال مالك : والملامسة 
شراقك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلا ولا تتأمله أو ثوبنًا مدرجنًا 
لاينشر مز. جرابه » والمنابذة : أن تبيعه وبك فتنبذه إليه أو ثوبه وينبذه إليك 
من غير تأمل منكما على الإلزام . قال أبو الحسن : قوله : ولا تعلم ما فيه » . 
يعى وتكتفى باللمس » وقوله : « أو تبتاعه ليلا » : أى مقمراً أو مظلما › وقوله : 
د من جرابه ۲ » بكسر الحم وعاء من جلد ( | ه) . 

قولد : [ فالمغاعلة فيه قد تكون على بابها] : أى وقد لا تکون ؛ فالاو : 
كا إذا شرط عليك نبذ المامن واشترطت عليه نبد الثمن . والثانية : كنا إذا كان 
الشرط من أحدهما . وأما الملامسة فلا تكون على ابها ٠‏ بل من جافب وإحد وهى 
أن يشترط البائع على المشترى لزوم المبيع بمجرد لمسه له هكذا قالوا . 


(1) صحيح روه الإمام البخارى وثيره . 


البيوع الغاسدة ۹ 


1 ( وكبسعه ) سلعة عقاراً كانت أو عرضًا - ( بالتفقة عليه) : أى 
على البائع لها (حنياتته) : أى مدة حياته» ففاسد للغرر بعدم علم الثمن . 
(ورجع ) المشترى على البائع ( بقديمة ما أنثفق") المشترى عليه إن كان 
مقومًا » أو مثليا جهل قدره كا إذا کان فى عياله (أو بمثله 2 
مثلينا (و) علم قدره » بأن دفع له قدراً آ معلومًا من طعام أو دراهم. فالصور أ ربع : 
يرجع بالقيمة ى فلا : المقوم م مطلقنا الث امجهول القدر : وبالمثل فى واحدة . 
زور المببيع ) لبائعه ( إلا أن یموت) عند الشزى (فاقييسة) 
يردها للبائع وتعتبر ( ينوم اقيض ) لايوم الحكم . 
5 ا م ف بيعةر ) فإنه فاسد للنهى عنه للجهل بالثمن حال 
العقّد وجو لاك ارا ا بنًا) مما أو لأحدهما . فزن كان على الحيار 
لهما معا جاز ( بعشرة قدا أو أكندر) كأحد عشر (لأجتل )معلوم وأو جهو . 


قوله : [ وكبيعه سلعة ] : هو من إضافة المصدر إلى فاعله وسلعة مفعول 
والضمير ی حياته برح للبائع ويصح أن بيجع المشرى أو لأجنى > فالمراد أنه 
ينقق: عليه مدة مجهولة : وأما لو اشئراها بالنفةة مدة معاومة لاز . فإن مات البائع 
قبل تمامها رجع ما بقَى من المدة لورثته لاإن دخل على أنه إن مات يكرن الباق هية 
للمشترى فلا يجوز . 

قوله : [ ورجع امش شرى ] إلخ : اختثلف : هل برجم يما كان سرف بالنسية 
للبائع أو لا يرجم إلا بالمعتاد ؟ ول اللحلاف: إذا كان السرف قَامما فإن 00 
برح به ولا بعوضه . وما قيل فى مسألة البيع بالنفقة عليه حياته يقال فى 
الإجارة » كنا لو أجرها منه بالنفقة عليه مدة مجهولة إلا ف السرف فيرجم به 
ويعوضه إن فات . والفرق أن مشترى الذات يلك الغلة بملك الرقبة فلذلك لم يرجع مع 
الفوات بالسرف » والإإجارة EA‏ فيلزمه أجرة المثل . 

قوله : [ وتعتبر يوم القبض ] : أى وأما فى الإجارة فعليه أجرة المثل وهى قيمة 
المنافع فى أزمانها وفى النفقة عليه قيمة ما أنفق فى زماله . 

قوله : [ وكبيعتين فى بيعة ] : المراد بالبيعة : العقد و « فى » : إما للظرفية أو 
السببية» وش العبارةحذف والتقدير وكبيعتينحاصلتين ف بيعة أو ناشئتين بسبببيعة . 


44 باب البيوع 


٠‏ ( أو ) يبيع (سلعتيلن محل سيان ) جنسًا كثوب ودابة» أو صفة؛ 
كرداء وكساء ؛ والمراد بيع .أحدهما على اللزوم بعشرة » ففاسد للجهل بالمثمن 
حال العقد . فإن وقع العقد على اخختيار المشترى جاز ( إلا" ) إذا كان اختلافهما 
(بجودة ورداءة ) فقط مع اتفاقهما فيا عداهما كثوب «جيد وآخر من جنسه 
ردیء » فیجوز بيع أحدهما على اللزوم بعشرة لن الشأن الدخحول على أخحل اليد . 

( ولو طعاممًا) ربويًا (إن اتح الكيئل ) كإردى قمح أحدهما أجود 
فيجوز بيع أحدهما بدينار على النزوم لأن الشأن اختيار الأجود ( أو الأجوه” 
أكدر) من الردىء فيجوز وهو ظاهر . وهلا نسينه فضل” للمدونة واختاره غيره 
واعتمد هذا القو : فقول الشيخ :هلا طعام» ضعيف وقولنا: , إن اتحد الكيل:أى 
ولونن فيا يوزن (و) اتحد (الشّمسن ) كا هو الموضوع » صرح به لزيد 

الإيضاح . 

(إلا أن يتصحيهما) : أى الطعامين ن يصحب (الر دی ) منهما 
(غيره) : أى غير الطعام من عرض أو حيوان » فلا يجوز . 


قوله : 1 فإن مقع العقد على اختيار .المشترى جاز] : المناسب على حيار المشترى 
لأن الاختيار هو الموضوع فتارة الاخختيار مجامع الازوم أو السكوت وهو الممنوع 
وتارة مجامع اللحيار وهو الحائز . 

06 [ فقول الشيخ لا طعام ] : وجه منع ا على ما قال الشيخ : أ 
من خير بين شین يعد منعماد لأأنه قد يختار شيئنًا ثم ينتقل عنه إلى 0 
أو أقل أو أجود وهو تفاضل » ولأنه يؤدى إلى بيع الطعام قبل قبضه . ورد هذا : 
بأن الشأن الدخول على أتحذ ابلديد فلا يتأقى للعاقل انتقال . 

قوله : 1 إلا أن يصحبهما ] إلخ : علة المنع فيهما ما فى ذلك من بيع الطعام 
قبل قبغه ولأن من" رن شيئين يعد منتقلا فيؤدى إلى بيع طعام 
وعرض بطعام وعرض أو بيع طعام وعرض بطعام » وكل منهما منو ع لدخول الشك 
ف الماثل . ومشل ذلك فى المنع : بيعه نخلة مثمرة على اللز E‏ 
نخلات مثمرات معينات إلا من باع بستاته المثمر فله أن ي يستثى عددا یختاره مته 
بشرط أن يكون المستننى قدر ثلث الثمر كيلا فأقل 2000 لعدد النخل ولا لقيمته 


البيوع الفاسدة 40 
ه (وكبسيع حامل) آدمية أو غيرها من الحيوان ( بشترط الحمئل ) إن 
قصد استزادة الثمن للغرر ؛ إذ قد تلده حيئًا وقد لا تلده لاتفشاش الحمل وقد 
تلده متا » فن قصد التبرى جاز . 
© (واغتفير) للضرورة (غرر يتسير) إجماعا : كأساس لداره المبيعة » 
فإنه لا يعلم عمقه ولا عرضه ولا متانته . وكلجارتها مشاهرة من غير معرفة نقصان 
الشهور ء وكجبة عشوة ولاف »> وشرب من سقاء > ودخول حمام مع 
اختلاف الشرب والاغتسال (لم يقلصد) فإن كان يقصد » كبيع حامل بشرط 
الحمل لم جر ها تقدم . 1 
(وكالمة بكتالء) : من الكلاءة بكسر الكاف : أى الحفظ . 


وإنما جاز فى هذه المسألة » إما لآن المستننى مبقى أو لأن البائع يعلم جيد حائطه 
من رديئة فلا يختار ثم ينتقل كذا فى الأصل . 

قوله : [ وكبيع حامل ] : أى فهو فاسد للنهى عنه فإن فات المبيع مضى بالثمن 
لأن بيع الحامل بشرط الحمل مختلف فى صحته » فإن الشافعى بقل بالصحة - 
كذا فى الحاشية وظاهره أنه عض بالثمن عند الفوات ظهر بها حمل أو لاء 
والصواب قصره على ما إذا تبين حملها فإن تبين عدمه مضى بالقيمة كذا ى 
اا (مج) ء لأن الحامل يزاد فى نها فأحذ ما زيد من الثمن إن تخلف الحمل 
من أكل أموال الناس بالباطل . 

قوله : [ فإن قصد التبرى جاز ع : ظاهره لا فرق بين الحمل الظاهر والحفى . 
ولكن هذا فى غير الآدعی وأما الآدمی فإن قصد التبرى.جاز فى الحمل الظاهر كال تفى 
فى الوخش إذ قد يزيد ثمنها به دون الرائعة » فإن لم يصر ح با قصد حمل على 
الشتزادة فى الوحش وف غير الآدى . وعلى التبرى فى الرائعة -كذا فى الأصل . 

قوله : [ كأساس لداره ] : أى كالغرر بالنسبة لأساس الدار المبيعة وإلا 
فالأساس ليس غرراً وكذا يقال فما بعد . 

O.‏ عشوة ولاف ع : أى وأما حشو الطراحة ٠‏ فلا بد من نظره 
ولا يغتفر الغرر فيه لكرته . 

قوله : [ من الكلاءة بكسر الكاف أى الحفظ ع : استشكل ذلك بأن الدين 


15 باب البيوع 

وف الحديث : « اللهم كتلاعة' ككلاءة الوليد » » وف القرآن : [ قل" من" 
يكلم بالل «التهتار من الرتحنسن ع 17 »وهو ( دين" عثله ) مى بذلك 
لآن كلا" منهما يحفظ صاحبه ويراقيه . ْ 

» ( وهو أقسام) ثلاثة : : 

ه الأول ( فسخ ما فى الذامة فىمؤتختر) من غير جنسه أو فى أكثر ما 
لو کان عليه عشرة دراه فسختها فی دينار أو ثوب متأخر قيضه أو فى أحد عشر 
درهما يتأخر قيضها ء وأما تأخيرها أو مع حطيطة بعضها فجائز هذا إذا كان 
مكلو لا کال“ والكالى” نما هو صاحيه لأنه الذى محفظ الاين . وألجيب : أنه 
مجاز فى إسناد معى الفعل للابسه . فحق الكلاءة أن تسند للشخص بأن يقال : 
کال“ صاحبه فأسئدت للدين للملابسة الى بين الدين وصاحبه » أو : إن کال 
عى مكلو » فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول لعلاقة 
اللزوم لانه يلزم من الكالى' المكلوء وعكسه  .‏ . 

قوله : [ وق الحديث] : إلخ :استدلال على أن الكلاءة معناها الحفظ »> 
سعى الحديث اللهم إنا نسألك حفظامنك لأنفسنا كحفظ والدى المولود للمولود 

فوليد بمعبى مولود . 

قوله : [ وهو أقسام ثلاثة ] : أى وهى فسخالدينف الدين و بيع الدين بالدين 
وابتداء الدين بالدين» وبداً المصنف يفسخ الدين لأنه أشدها لكونه ربا المحاهلية . 

قوله : [ وأما تأخيرها ] : أى من غير زيادة وقوله أو مع حطيطة بعضها أى 
بان يحطعنه البعضويؤخيره بالباق فإنه جائز ولو كان طعامًا من بيع أو كان نقداً 
من بيع أومن قرض خلافًا ا( عب ) وليس هذا من فسخ الدين ف الدين بل هو 
سلف أو مع حطيطة ولا يدل فى قول.المصنف فسخ ما فى الذمة لأن حقيقة 
الفسخ الانتقال عما فى 'النمة إلى غيره ها قاله الأجهورى » ثم إن قول المصنف 
فسخ ما فى الذمة أى ولو اتياما فدخل فيه ما ذا أخل منه فى الدين شيشا ثم رده 
إليه بشى ء مؤخر من غي رجنس الدين أو منجنسه وهو أكثر لأن ما خر ج من اليد 
وعاد إليها يعد لغواً » ودخخل أيفينا ما لوقضاك دينك ْم رددته إليه سلما رهاتان 
الصورتان تقعان بمصر للتحيل على التأخير بزيادة . 


. 49 سورة الأنبياء آية‎ )١( 


الييوع الفاسدة ۹۷ 


المفسوخ فيه ف الذمة بل (ولو) كان ( معيسمًا) عقاراً أو غيره ( بتاع“ 
قیبضه ) . 1 

( كغائب) عن مجلس الفسخ ‏ لأنه لا يدخل فى ضمانه إلا بالقبض مع 
بقاء الصفة المعيئة حين الفسخ. 

(و) كأمة ( مواضّعة ) فسخها بائعها المدين للمشترى قبل رؤيتها الدب“ 
ف دين عليه له . أو أن من عنده أمة شأنها أن تتواضع لا يصح دفعها فى دين 
عليه : لأنها لا تدخل فىضمان مشتريها إلا برؤية الدم . 

( أو) كان المفسوخ فيه (مسننافم) شىء ( مین ):كأن يفسخ ما عليه 
من الدين فى ركوب دابة أو خدمة عبد أو سكى دار معينة : وهو مذهب ابن 
القاسم . وقال أشهب بالحواز: .وأما غير المعينة فلا يجوز باتفاقهما فعلم أنه لا يجوز 
من له دين على ناسخ أن يقول له : انسخ لى هذا الكتاب بمالى عليك من الدين » 
وأما لو نسخ لك الكتاب أو خدمك بأجر معلوم بغير شرط : وبعد الفراغ قاصصته 
بها عليه » فجائز . 
» (و) الثافى ٠:‏ (بتيعه) أى الدين (بديئن ) لغير من هو عليه 
( كبيع ما ) أى دين (على ريك بدين فى ذمة ) رجل ( ثالث) . وما بيعه 


قوله: [ بل ولو کان معيثًا ] : رد بو لوه على أشيب وسینبه عليه الشارح : 
وشل الفسخ فى منافع الذات العينة فى عدم جراز الفسخ فى نمار يتأخر جذها أو 
سلعة فيها خيارأو رقيق فيه عهدة ثلاث أو ما فيه حق نوفية بكي أووك أوعدد. 

قوله :[ وقال أشهب بالخمواز]: أى وصحح وقد کان الأجير ری يعمل ي#فكانت 
ل حانوت ساكن فيها مجلد الكتب فكان إذا ترتب له أجرة فى ذمته يبتأجره بها على 
تجايله كتبه وكان يقول هذا علي قول أشيب وصححه المتأخررن وأفى به ابن رشد. 

قوله : [ وبعد الفرغ قاصصته جا عليه فجائز] : أى لأنه ليس فسخ ماف 
الذمة ف مؤخر بل هو مقاصصة شرغية . : 

قوله : نى ذمة رجل ثالث ]: أى فلا يتصور بيع ألدين بالدين لأقلمن ثلاثة 
بل فى ثلائة أو أربعة لأنه لا بد فيه من تقدم عمارة ذمة أو ذمتين فلأول يتصور 
فى ثلاثة كن له دين .على شخص فيبيعه من ثالث لأجل والثائى في أربعة ويثاله 

: بلغة الساالك - ثالث 


۹۸ 1 باب البيوع 

حال أو بمعين يتأخر قبضه أو بمنافع معين فلا يملع . 

٠‏ (و) اثالث : (ابتداؤه) : أى الدين (به) : ی بالدين + ( كتأخير 
رآس مال الستم) أكثر من ثلاثة أيام . ومعناه : أن يتعاقدا على أن يسلمه 
ديناراً فى شىء على أنه لا يأقيه برأس السلم إلا بعد ثلاثة أيام أو أكثر ؛ فإنه هنوع 
لا فيه من ابتداء دين بدين . إذ كل منهما أشغل ذمة صاحبه بدين له عليه » 
وسياتى تفصيل المسألة فى باب السلم . ظ 

© ولا بين منع الدين بالدين بأقسامه الثلاثة ٠‏ شرع ى بیان حكم بيعه بالنقد 


بكر له دين على زيد ونخالد له دين على عمرو فيبيع خالد دينه الذى على تمرو 
بدين بكر الذى على زيد وهذه متنعة ولو كان كل من الدينين حالاة لعدم تأق 
الحوالة هنا فتأمل . . ٠ ١‏ 
< قله : [أو بمعين يتأخر قبضهع : سواء كان ذلك المعين عقاراً أو غيره 
فإذاكان لزيد دين على مرو فإنه يجوز له بيعه لبكر بمعين يتأخر قبضه أو بمنافع 
ذات المعين + وإذا علمت أن الدين يجوز بيغه بما ذكر ولا جوز فسخه تعلم أن هذا 
القسم أوسع مما قبله . إن قلت الدين لا يجوز بيعه إلا إذا كان على حاضر وكان 
الشراء بالنقد والمعين الذى يتأخر قبضنه ومناقع الذاث المعينة ليست نقداً . أجيب بأن 
' الراد بالتقد ما ليس مضموتًا نى الذمة ولا شك أن المعين ومنافعه ليست مضمونة فى 
الذمة لأن الذمة لا تقبل المعينات فهى نقد بهذا المعبى وليس المراد بالنقد المقبوض 
بالفعل فقط . ش 

|قوله : [ والثالث ابتدائه ] : أى وهوأخحف من بيع الدين از التأخير فيه 
ثلائة أيام مع أن هذا لايحوز فى بيع الدين . | 

قوله : [ إلا بعد ثلاثة أيام أوأكثر] : البعدية ظرف متسع فلا حاجة لقوله 
أوأكر . 

قوله : [ وبا بين متع الدين بالدين ع : أى الذى هوالكالى* بالكالى* الشامل 
للأقسام الثلاثة .أ ١‏ ش 

قوله : [ فى بیان حك ببعه بالنقد ] : إن حقيفة أوحكماً كبيعه بمعين يتأخر 
قبضه أو منافع معين . ۰ 1 


البيو ع الفاسدة ۹۹ 


ولا يدلو من هو عليه من كوله متا أو حا حضرآً أو غائبًا فقال : 
© (شرط)صحة ( يع اد , سن : حضور ر المدين ) وذلك يستلزم حياته . 

( وإقراره) به لا کک بكناليه + الأشي ىم ما ا 

( عمجيل الشمن وإلاكان بيع دين بان وم ج 

( وکو نه : أى زو غر عشي ) فی رار بجنسه ) فى 
غير العين . 

( واتحدا قدراً وصفة”) لا إن كان أقل ؛ لا فيه من دفع قليل فى كثير 
وهو سلف عنفعة . 

( وليس) الدين (ذهبا) بيع (بفضة وعكسه) لا فيه من الصرف 
المفخر . ولو قال : « وليس عينًا بعين ‏ لكان أحسن ليخر ج البدل المؤخر ( ولا 
طعام" معتاوضة ) وإلا لزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ١‏ وقد ورد النهى عنه . 

زلا دين ميت ) فلا يصح بيعه لأنه من بيع ما فيه خصونة (و) لا دين 


قوله : [ حضور المدين ] : إنما اشترط حضوره ليعلم حاله من فقر أو غ 
إذ لا بد من علم ذلك لاختلاف مقدار عرض الدين باختلاف حال المدين بفقر 
أو غى والبيع لش أن يكين مجهيلا . 

قيله : [ وإقراره به] : أى 1 يكون ممن تأخذه الأحكام . 

قوله : [ وتعجيل الثمن ] : أى حقيقة أو حكمنًا كبيعه نافع معين يتأخر 
قبضها لأن قبض الأوائل قبض عر 

قوله : [ أو جنسه ] : أى فالشرط أحد أمرين إما كونه من غير جنسه أو يجنسه 

واتخد قرا وطفة ٠‏ 
© تنبيه : من اشترئ دیا أو وهب له وكان برهن أو حميل لم.يدخخل فيه 
الرهن أو الحميل إلا بشرط دخوهما وحضور الحميل وإقراره بالحمالة "وإن كره 
لمن ملكه : وهذا بخلاف من ورث دينا برهن أوحميل. فإنه يكون له مابه وإن لم 
يشترط ذلك . ولاراهن وضعه عند أمين إذاكره وضعه عند الوارث . 

قوله :1 وليس الدين ذهبا ]: بقى من الشروط ألا يكون بين المشترى والمدين 
عداوة فتحصل أن الشروط تسعة : حياته » وحضوره » وإقراره » وکونه تمن تأتجله 


ل باب البيوع 


(غائب ) ولو قربت غيبته ( و) لادين (حاضر لم ينقير به ) وإثثبت بالبينة 
لاذكر . 

٠‏ (تبيئع العربان ) بضم فسكون » امم مفرد . ويقال : عربن بضم 
العين وفتحها وهو : ( أن) يشترى أو يكترى سلعة و (يعاطیه شيناً) من الثمن 
(على أنّه) أى المشترى ( إن" كره البسيئع” ركه ) للبائع وإن أحبه حاسبه به 
أو تركه ؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ؛ ويفسخ . فإن فات مضى بالقيمة 
ويحسب منها العربون . فإن أعطاه على أنه إن كره البيع أخذه وإن أحبه حسبه من 
النمن جاز . 

٠‏ (كتفريق أم” عاقلة ) مسلمة أو كافرة (فقط) لا بهيمة ولا أب 
ولا جد (من” ولدها) ولو من زا (ما لم" يسَتَغيرْ) بتشديد الثلثة ويحوز 


الأحكام » وألايكين بين المشترى وبينه عداوة » وتعجيل الثمن حقيقة أوحكماء 
وكونه بغير جنسه أو بجنسه واتحد قدراً وصفة وليس عينا بعين ولاطعام معاوضة . 

قوله: [وإن ثبت بالبينة] : راجع لدين الميت وما بعده أى فلا يصح بيع دين 
من ذكر وظاهره ولو أقرورثة الميت وكانت تأخذم الأحكام وقوله لما ذكر أى الذى 
هو شراء ما فيه خصومة . 1 

قوله : [ اسم مفرد ] : أى لاجمع ولا اسم جمع . 

قوله : 1 بضم العين وفتحها ] : أى مع فتح الراء كحلز ون وتبدل العين همزة 
فى الخميع ففيه لغات ست عربان وإربان كقربان وعربون وأربون بض الأول فيهما 
وسكون الثالى وبفتح الأول والثاتى . 

قوله: [جاز] :أى وتِحتم عليه إن كان لايعرف بعينه كنا قال المواق لثلا يتردد 
بين السلفية والثمنية . ا : 

قوله :[ وكتفريق أم ] : أى فهو منهى عنه لقوله عليه الصلاة والسلام : : من 
فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » » والمراد بالأم آم النسدب 
لاأم الرضاع . 0 

قوله : [ أوكافرة ] : أى غير حربية وأما لو كانت حربية بأن ظفر بالأم 
دون الولد أو بالعكس فإنه يؤتحذ من ظفر به ويباع ولاحرمة فى التفريق . 


البيوع الفاسدة ۹ 
قلبها مثناة . وذلك لأن أصله ينتغر عثلثة هى فاء الكلمة ومثناة هى تاء الافتعال 
فجاز قلب إحذاهما من جنس الأخرى ثم تدغ فيها: أى مدة كونه لم تنيت أسنانه 
بعد سقوط رواضعه ( أو )حمالم ( تترئض)) الام (به) ی بالتفریق» وإلاجاز لأنه 
من حقها . 

(وفسخ) البيع (إن' لم يتَجِنْمْهنّما بملك ) لا بمجرد حوز بأن أي 
المشترى للأم أو الابن أن يشترى الآخر » فإن جمعييما صح . فإن فات جيرا على 
جمعهما فى حوز لا يفسخ . 

(وأجبرا على جتملعهما به ) : أى بلك (إن" كان) التفريق (بغير 
عوضس ) كهبة أو صدقة لأحدهماأوهبتيما لشخصين ببيع أو غيره على الأبجح . 

(قيل ): یکی ( الحوز) أى جمعهما فيه (كالعتئق ) لأحدهما فإنه یکی 
فى الحوز قولا واحداً ( وجار بیع نصفهما) مہا لشخص وجرا على جمعهما فی 
حوز واحد ( و) جاز بيع ( أحند هما)دين الآخر ( لاتق ) وجيراً على جمعهما 
أيضمًا فى حوز واحد » وقوله : « للعتق » راجع للثانية فقط . 


قوله : [ وإلاجاز] : أى على|أشهور وةل إنه حق الولد فعليه نع ولو رضيت. 

قوله : [ فإنه يكفى ف الحوز قرلا واحداً ] : .أى لتشوف الشارع الحرية . 

قرله : [ وجاز بيع نصفرما ] : أى لاتحاد الماك سواء كان مشترى ابرع ٠‏ 
اشيراه للعتق أم لا يديل التقييد الآثتى قراده بالتصف الخزء من كل استوى 
الحزعان أو اختتلفا وأما لو بيع أحدهما مع جزء الآخر لشخص فنص المدونة المتع 
خلافنًا لأنى الحسن القائل يجوازه كنا فى الحاشية . 

© تبيه : يجوز لمعاهد حرلى نزل إلينا بأمان ومعه أمة وولدها التفرقة 

بينهما ويحرم علينا الاشتراء منه ولكنه صحيح وإذا اشترى مسلم الأمة وآخر. ولدها 
وجب عليهما جمعهما فى ملك لملم ولا يرد الملك للكافر وصدقت المسبية مع 
ولدها فى دعواها الأمومة فلا يفرق بينهما اتحد سابيهما أو اختلف إلا لقريئة على 
كذبها ولا توايث بينهما على كل حال لاحمال كذبها ولا ميراث مع الشك؛ أما می 
فلاترثه قطعاء وأما هو فكذلك إن كان ها وارث ثابت السب يحوز -جميم المال» فإن لم 
يكن ها وارث على الوجه المذكور ورثها . ء 


1۲ ياب البيوع 


٠»‏ (وکبیعم شرط) أى مع شرط (يشاقض" المقصود”) من البيع كأن 
يبيعها بشرط أيه بها ولا يبيعهاأو لا يلبسها ولا يسكنها أولايتخذها آم ولد : 
( إلا") أن يكون الشرط ( جير علق ) لا كتابتها ولا عتقها لأجل » فإن 
باع بشرط تنجيز العتق جاز لتشوف الشارع اللحرية . 
وأ يكن اقرط و کا 2 ) لا اة والتحبيس aS‏ 
العتق صح (ولا جب ال مشتربى عليه (إن بهم البائم ) فى شرطه ولم يقيد 


قوله: [ وكبيع وشرط] : اعلم أن الشرط الذى يحصل عند البيع إما أن يناق 
المقصود أو يخل” بالثمن أو يقتضيه العقد أولا يقتضيه ولا ينافيه فالمضرٌ الأولان 
دون الأخيرين فالذى يناقض المقصود مثله بقوله كأن لا يركبها أو لا يبيعها 
إلخ » والذى يخل بالثمن بقوله : كبيع بشرط سلف ولذى يقتضيه العقد 
كشرط تسل المبيع ول يمثلله هنا وإن كانت أحكامه معلومة مما مضى فا يأى 
E‏ والاستحقاق : والذى لا يقتضيه ولا ينافيه أفاده بقوله : كشرط 
رهن وحميل فهذا الأخير إن اشترط عمل به وإلا فلاء والشرط الذى قبله لازم له على 
كل حال» وهذا التفصيل الك وذهب أبوحنيفة إلى تحريم البرع مع الشرط مطلقنًا 
لما ورد « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط » » وذهب 
بعضهم إلى الحواز مطلقنًا عملا با فى الصحيح ٠:‏ أن جابراً باع ناقة لرسول الله 
صل الله عليه وسل واشرط حلابها وظهرها للمدينة » » وذهب بعضهم إلى بطلان 
الشرط مع صحة البيع مطلقدًا لحديث عائشة رضى الله عنها « أمرف رسنول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أشترى بريرة وأعتقها وإن اشترط أهلها الولاء فإن ا 
لمن أعتق» فجاز البيع وبطل الشرط فأسحاط مالك بتلك الأحاديث واستعملها فى 
مواضعها وتأو۵ا على حسب اجتهاده . 

قوله : : ثم إن باعه بشرط العتق ] : أئ وما 7 به من صدقة 598 أو تحبيس. 

قوله : [ ولا يحبر المشترى عليه إن أبهم] : حاصله أن شرط تنجيز 
العتق له وجوه أربعة البيع فيها صحيح ونما يفترق الحكر ف صفة وقوع 
العتق من أفتقاره لصيغة وعدم افتقاره لها وق الحير على العتق وعدمه و شرط 
النقد وعدمه فوجهان لا تحبر فيهما المشيرى على العتق ولا تجوز فيهما اشتراط النقد» 


البيوع الفاسدة 10 


بإلزام وإيجاب للعتق وعلى المشارى ( كالسخير فى العدق ورد البيع ( 
بأن باعه على أن المشترى عير بين عتقه ورده لبائعه. فإن اشتراه على ذلك لم يحبر 
المشترى على العتق فإن لم يعتقه كان البائع رد البيع وإمضاؤه . 

(بخلاف الاشتتراء على) شرط ( إبجابه ) أى العتق على الشترى » بأن 
شرط عليه البائع ذلك فاشتراه على ذلك فإنه يجبر على عتقه » فإن أنى أعتقه الحاكم . 
عليه ( كالعتئق بالشراء ) : تشبيه فى لزوم العتق لا بقيد الحبر لأن العتق حاصل 
بنفس الشراء ولا يحتاج إلى إنشاء بعد . يعنى أنه إذا قال : 8 إن اشتريته فهو حر 
أو معتيق 6 صواء شرط عليه البائع ذلك أو قاله من نفسه فإنه يعتق عليه بنفس 
الشراء كما لو قال : « إن تزوجتها في طالق » . 
ه (أو) بيع وشرط ( يتخل بالشّمّن) فهو عطف على ابا لقو 

: ويحنى : « يخل بالثمن ٠‏ بأن يؤدى إلى نقص أو زياد فيه » وسثله بقوله : 

( كبيع بشرط سلاف ) وصورها أريع ؛ لأن البائع إما أن يقول 
للمشترى : أبيعك هذا على أن تسلفنى كذا » أو بشرط أن أسلفك » وإما أن 
يقول المشترى للبائع : أشتريه منك على أن أسلفك أو على أن تسلفيى كذا » وأما 
جمعهما من غير شرط فالراجح الحواز. وأما تتهتمة بيع وساف فمنوع كا يأى فى 
بيو ع الالجاك . فالمسائل ثلاثة : بيع بشرط الساف واو يجريان العرف وهو 
ما أشار له . وبيع مع سلف بلا شرط فجائز »وتهمة برع رسلف وهو ما يأ منعه 


بل شرط التقد يفده لتردده بين السلفية والثمنية : الأول إن أبهم البائم فى شرطه 
العتق بأن قال أبيعك بشرط أن تعتقه وم يقيد ذلك بإيجاب ولا خيار . والثانى ٠‏ 
التخبير بأن قال أبيعك على أنك عير بين عتقه ورد البيع » ووجهان يخير فيهما ولا 
يضر شرط النقد الأول منهما: أن يبيعه على‌شرط أن يعتقه لزوماً لا تخلف له عنه 
قرضى المشترى بذلك فإنه مجبر على العتق بإنشاء صيغةفإن أبى أعتقه عنه الحاكي» 
والثانى : أن يشتر يه على أنه حر بنفس الشراء ولانحتاج هذا إلى إنشاء عتق لاحم 
e‏ ا ١‏ 

قوله : [ بأن يؤدى إلى نقص ] : أى إن كان المتسلف البائم ء وقوله أر زياذة 
أى إن كان المتسلف ٣‏ 


14 باب البيوع 


فى بيو ع الآجال .وليس هو بضعيف . 

ه (وصح) البيع (إن حذدف الشرط) المناقض للمقصود أو الخل بالثمن 
( ولو غَاب) المتسلف منهما ( عليه) : أى على السلف غيبة يمكن فيها الانتفاع 
به . قال الشيخ فى التوضيح : ظاهر إطلاقاتهم وإطلاق ابن الحاجب أنه لافرق 
فى الإسقاط بين أن يكون قبل فوات السلعة أو بعد فواتها . لكن ذكر المازرى : 
أن ظاهر المذهب أنه لا يئثر إسقاطه بعد فواتها فى يد المشترى لأن القيمة حينئذ 
قد وجبت عليه فلا يثثر الإسقاط بعده ( ١‏ ه) . وهو ظاهر إلا أن قوله :« لآن 
القيمة » إنخ فيه نوع منافاة تقولا . 


قوله : [ ولیس هو بضعیف ] : أى كان جققه ( بن ) ونصه. وذلك أن 
الصور ثلاث: بيع سلف بشرط ولو بجريان العرف وهى الى تكلم عليها 
المصنف هنا يعنى خليلا ‏ وبيع سلف بلا شرط لا صراحة ولا حكم) وهى 
الى أجازوها هنا أيضًا وتيمة بیع وسلف وذلك حيث يتكرر البيع وهى الى تكلم 
عليها المصنف هناك يعنى فق بيوع الانجال فا أجازود هنا غير ما منعوه هناك لأن 
ما هنا فيه التهمة بالدخول على شرط بع وساف سيق إن شاء الله ما يدل على أن 
المنع فيه هو المذهب والله أعلم (| ه)ء راد الشار ح بتهمة بيع وساف التهمة 
بالدخول على شط بيع وسلون لاتهمة نفس البيع والسلف ما هو صريح كلام 0 

.قوله : [ وصح البيع ] : أى وليس فيه إلاالثمن الذى وقع به البيع وهذا مع قيام 
المبيع فإن فات فسيأق . 

قوله : [ولرغاب الت لف] : أى هذا إذا لم يغب المتسل على العين الى تساة 
بل ولو غاب عليها إلخ وحاصله أنه إذا أراد السلف لزه والسلعة قائمة صح العقد واو 
بعد غيبة المتسلف غيبة عكنه فيها الانتفاع به هذا هو المشهو ر وقول ابن القاسم 
ومقابله المردود عليه بلو قولسحنون وابن وهب أن البيع ينقض مع الغيبة على السلف 
ونو أسقط شرط السلف لوجود مرجب الربا بينهما وهوالانتفاع. 2 . 

قوله : [لكن ذكر المازرى] إلخ : كلام المازرى هو الأوجه فى النظر لأننا. لو 
قلنا بالصحة عند إسقاط الشرط بعد الفوات لزم عليه مضى المبيع بالثمن وهو 
لا يخلو من ضرر على أحد المتبايعين فلذلك عممنا فى الحاصل الآ فى بعد . 
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(وفيه) أى : فى البيع بشرط السلف رين" فاتة) المبيع بيد المشترى 
( الأ كر من الشّممن ) الذى وقِع به البيع ( ولفتيمة يوم قتبنْضِه ) من بائعه . 

هذا (إن" أسسلف المشترى) بائعه لأنه 1ا أسافه أخذها منه ببخس . 

( كالمنتاقض ) : أى كالشرط المناقض فإنفيه الأكثر منهما إذافات المبيع 
بيد المشترى » لأنه بشرطه المناقض يلزم النقص ف الثمن فوجب له الأكثر وهذا 
قد تركه الشيخ . 

( ولا" ) بأن كان السلف من البائع ( فالعكس"): أى يلزم المشترى الأقل من 
الثمن والقيمة » لآن الشأن فى سلف البائع الزيادة على قيمتها فعومل كل بنقيض 


قصذه ,. 
(وجان) ف البيع ( شراط رهن وميل جل ) معلوم ( وخيار) 
لأنها لا تنائى المقصود ولا تخل" بالثمن بل هى ا تعود على البيع بمصلحة . 
| الأجنة) جمع جتين : وهو ما ى بطن الحيوان من الحمل » 
فإنه فاسد للنهى عنه لا فيه من الغرر . 


قوله : [ إن فات المبيع ] إلخ : حاصله أنه إذا وقع البيع بشرط السلف 
وفاتت السلعة عند المشترى سواء أسقط الشرط أم لا كا هو طريقة المازرى فإن 
كان المشترى أسلف البائع فإنه يازمه الأكثر من اشمن والقيمة وإن كان المسلف 
هو البائع فعلى المشترى الأقل من الثمن والقيمة وهذا التفصيل الذى ذكره المصنف 
مذهب المدونة وقابله لزوم القيمة مطلقنا كان المسلف البائع أو المشترى . 

قوله : 1 والقيمة] : أى إن كان المبيع مقومًا وإ ن كان متلينًا فإنما فيه المثل فهو 
إعثابة ما لوكان قائمنًا فود المثل كرد عينه . 

قرله : [ شرط رهن] إلخ : أى مثل أن يبيعه السلعة بشمن مؤجل على شرط 
رهن أو حميل وهذه الأمور المشترطة يقضى بها مع الشرط لا بدرنه . 

قوله : 1 فإنه فاسد لانهى عنه ] + أى فقد ورد النهى عن المضامين والملاقيح 

وحبل الحبلةفف سن مالك المضامين بيع ما ى بطون الإبل من الأجنة واللاقيح با 
فى ظهورها من الماء الى نتكون مئه الحنين وحبل الحبلة بتأجيل الثمن 
إلى أن ينتج التتاج أى تلد الأولاد.. : ش 
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(و) كبيع (ما نی ظٌپور الفتحل ) : أى ما يتكون من منيه فى رحم الأنى 
لشدة الغرر . وأراد بالفحل : الحنس الصادق بالمتعدد » ولو أفره ظهوركان أيلى . 
ه (وكبيع . بعد) الشروع فى (نداء ابمحمعة) وهو الأذان الثانى الذنى 
بين يدى اللطيب على التبر للنهى عنه لما فيه من الاشتنا ال به عن السعى لها 
( أوبعدة رکون السائمر) سلعة» Ra‏ بين المشتر دين . 
٠‏ (كالتجش ) بفتح الت وسكون ابم : أى بيعه وهو الزيادة فى المبيع 
للغرر ولناجش هو الذى (يتزيد) فى السلعة على نها لا 0 شرائها بل 
( ليتغر) غيره و 
( ولمُشسري رد ه) : ی ليع حيث مل إن ل يتقش » وللا فاش تاه 
أو التّمن ) : لى هو بالحيار » فيلزمه الأقل منهما . 
( وجتان) لمن أراد شراء سلعة ف المزاد (سؤال” اعلض ) من الحاضرين 


قوله : [ بعد الشروع فى نداء الجمعة ] : تقدم حكمه فى باب الجمعة عند 
قوله وفسخ بيع ونحوه بأذان ثان فإن فات فالقيمة حين القبض . 

قوله : [ أو بعد رکون لسائم] إلخ : أى ففى الحديث :لا يخطب أحدكم 
على خطبة أخيه ولا يسوم على سوه » . 

قوله : [ وكالتجش ] : أى لا فى الموطأ عن ابن تمر « أن رسرل الله صلى الله 
عليه سم نهىعن بيع النجش » . 

قوله : 7 على منها] : أى الذى شأنها أن تباع به تلاك السلعة وهو القيمة وى 
هذا فإذا بلغها بزيادته قيمتها فلا حرمة عليه بل قال ابن العربى هو مندوب وقرل هو 
الذى يزيد ف اللمعة ليقتدى به غيره وإن لم یزد على قيمتهاء بعلىهذا فالمدار ى 
الحرمة على زيادته من غير قصد شراء سواء زاد على قيمتها أملا قصد غرر غيره 
أم لا فاللام فى قوله لتغرللعاقبة لا للعلة . 

قوله : [ والمشترى ] : رده أى وله العاسك لأن البيع صحيح . 

قوله : [ وإلا فالقيمة ] : تحاصله أن المشترى يخير فى حالة قيام المبيع بين 
الإجازة وارد" وش حال الفوات يلزمه الأقل من الثمن والقيمة ومقتضى قرم بيع 
النجش صحيح اعتبار القيمة e‏ 
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لسومها ( ليكلف عن الزيادة ) فيها ليشيريها السائل » قال ابن رشد : ولو فى 
فظير شىء يجعله من كف عن الزيادة » نحو : كنف عن الزيادة ولك درم > 
ويقضى له به حيث كف عنها . 
(لا) سؤال ( ابمحميع_). ليكفوا عن الزيادة فلا يجوز .ا فيه من الضرر على 
البائع . وشل اللتميع : من فى حكمهم كشيخ السوق » فإن وقع خمير البائع فى 
الرد والإمضاء . فإن فات فله الأكثر من الثمن ولقيمة . 'فإن أمضى فليس لم 
مشاركته على الصواب وليس له أن يلزمهم الشركة وهو ظاهر . ۰ 
» (وكبسيئع حاضر صلعة عتصودى ) للنهى عن ذلك وسواء كان لها من 
عنده أم لا. ول المنع إذا ( يعرف تسمسنها ) بالحاضرة أو يعرفه ويتفاوت. فإن 
عرفه وكان لا يتفاهت ‏ كا إذا كان يعلم أنقتطار العسل ف الحاضرة بدينار فباعه 
له الحاضر بالسعر الواقع ‏ فلا ضرر . لأنه والحالة هذه جرد وكيل عنه وقيل : يمنع 
مطلقًا ولو عرف تمنهاء وليس بالبينوالمنع مطلقنًا 


قوله : [ويقضى له به ] : أى ولو لم یشترها الحاعل واستشكل ابن غازى 
ذلك بأنه من أكل أموال الاس بالباطل ولا سیا إذا کان ربها ل يبعها وقال 
العبدوسى لا إشكال لأنه عوض على ترك وقد ترك (اه بن) ويجرى مثل ذلك فيمن أراد 
تزو ج امرأة أويسعى نى رزقه أو وظيفة وجعل لغیره درام على الكف فإنها تلزمه » 

قوله : [ فإذفات فله الأكثر ]زلخ : أى على حكم الغش واللخديعة ف البيع . 

قوأه : 1 فليس لم مشاركته] : أ یکا اعتمده ( بن ) خلافًا لما مشی عليه فى 
الأصل تبعنًا ((عب) . 

قوله : [ وهوظاهر] : أى لان الضرر فى سؤالم إنما كان على البائع وهوقد رضى 

حيث أمضى البيع. وأما المشترى فقد سلموا له ا سأهم وأسقطو له حقهم ورضى هو 
بالشراء وحده فلا بر وأحداً منهم على -الشركة بحال . 

قوله : [ للنهى عن ذلك] : أى وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « دعو الناس ف 
غفلاتهم ير زق اللمبعضهم من بعض» » وقولهعليه الصلاة والسلام : ولا يبع حاضرلباد . 

قوله : 1 وليس بالبين ] : أى فالوجه الأول لأن علة النهىترك امالك فى غفلته 
' وى هذه الحالة لم يكن عنده غفلة . ٠‏ ش 
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( ولو بإرساله)السلعة (إليه) : أى إلى الحاضر ليبيعها له 

( )ابيع إن لم يفت وإلا مضى بالثمن ( أدب ) البائع ركذا امالك . 

(وجان) للحضرى (الشراءء له) : أى للعمودى سلعة من الحضر بالنقد 
لا بغيره من السلع الجلوية من عنده لأنه من البيع له . 

٠‏ رتسل السلع ) على دون ستة أميال (أو) تلى ( صاحبها) القادم 

قبل وصوله البلد إيشترى منه ما مسيصل على الصفة أو ما وصل قبله» فإنه منهى عنه . 

ر كأعذها منه) أى من صاحبها المقيم ( بالبسََد ) فبلوصيها ( على الصفة. » 
ولو طعامًا ) فيمنع قبل إخراجها لسوقها . 

لا يُفنْسَمْ) إن رقع بل يدخل فى ضمان المشترى بالعقد (لأعلر 
السو مشا ركته) فيا اشتراه للتجارة . 

قوله : 1 ولو بإصاله ] : رد بلو على الأبهرى القائل يجواز البيع فى هذه 
الخالة لأنها أمانة اضطر إليها . ٠‏ . 

« تبيه : هل بنع بيع الحاضر لأهل القرى الصغيرة إلحاقنا هم بالبدو 

أو يجوز قرلان المذهب اواز . 

قوله : [وإلا مفضى بالكمن ] : هذ هو المعتمدلأنه من الختلف فيه وقيل بالقيمة. 

قوله : [ وأدب البائع ] إلخ : أى إن لم يعذر يجهل وهل الأدب مطلقن اعتاده 
أم لأأو إن اعتاده قرلان . : 

قوله : [ بالنقد] إلخ : هذا هو المعتمد وقيل يجوز ولو بالسلع سواء سعصلها 
بعال أو بغيره وفصل ( عب) فقال: إن حصلها بمال سعاز شرائه له بها وبغير مال 
لا يحوز أن يشترى له بها لأنه بيع لسلعة . . ْ 

قوله : [ على دون ستة أميال ] : وقيل إن النهى إذا كان التلقى على مسافة 
فرسخ أى ثلاثة أميال فلا يحرم إذا كان على أكثر منه ء وقيل إذا كان على ميل 
فإن كان على أزيد فلا يحرم والأول أرجحها . 

قوله : [بل يدخل .فى ضمان المشترى بالعقد ] : أى مالم يكن فيه حق توفية 
وإلا فلا يدخل فى خمانه إلا بالقبص وينهى المتلقى عن تلقيه فإن عاد أدب ولا 
يتزع منه شی ء لعدم فساد البيع : / 

قوله : 1 ولأهل السوق مشاركته] : أى إن كان لها سوق وإلا فالعبرة بأهل البلد : 
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( وجار لمن ) منزله أو قريته (على كستلة أميال الأحئذ) : أى الاشتراء 
من السلع اخبلوبة لبلد ( ممُطْلقمًا) للتتجارة وغيرها كان لها سوق أم لا ( کمن 
على أقل ) من ستة أميال ( إن' لم يكن لها سوق" ٠‏ وإلا) . بأن كان لها سرق 
تباع فيه . ( فا يتحتاجه لقلونه فقط ) كذا ذكره بعضهم معترضًا على الشيخ ‏ 

© ولا أنهى الكلام على البياعات المنهى عنها أتبعه با ييجب الضمان . 

ف الفاسد على المشترى فقال : 
© زبلا يقل" فان ) مبيع البيع ( الفاسد) المشترى (مطلقا) 
متفقمًا على فساده أو مختلفنًا فيه » ند الثمن أم لا » كان المبيع فى صحيحه يدخل 

قوله : [ وجاز لمن منزله أو قريته ] : إلخ حاصل ما قاله الشارح فى 
مسألة التلقى أن الشخص إما أن يكون خارجنا من البلد الجلوب إليه التجارة أو 
منزله حارج عنه مر به التجارةء فی كان خارجًا لستة أميال أو منزله على ستة 
أميال جاز له الشراء مطلقنا للتجارة أو للقنيةء كان لتلك السلع سوق بالبلد أم لا 
وإن كان على دون ستة أميال فالحار ج يحرم عليه الشراء مطلقنًا للتجارة أو القنية 
كان للسلع سوق آم لاء ومن منزله على ذون ستة أميال جاز له الأحذؤفوته طلقا 
وإلتجارة إن لم يكن للسلع سوق وهذا الحاصل الذى قاله الشارح زبدة الحلاف 
الذى ف المذهب . 

قوله : [ نى الفاسد ] : أى من تلك البياعات المنهى عنها لأن بعضها فاسد 
وبعضها غير فاسد كا تقدم .0 ء' 

قوله : [ولا ينتقل ضمان مبيع البيع الفاسد ] إلخ : اعام أن المنتقل, 
بالقيض عند اين القاسم ضمان لأصالة لا ضمان الرهان المفصى فيه بين 
ما يغاب عليه وغيره وبين قيام البينة وعدمه حلاف لسخنون القائل : إنه لليضمن 
المشترى بالقبض فى الفاسد إلا إذا كان ما يغاب عليه وم تقر على هلاكي بينة؛ لآن 
المشرى لم يقبضه إلا لق نفسه على نحو ما يقبضهالمالك لا توثقة كالرهانيلا للانتفاع 
به مع بقاء عينهعلى ملك المالك كالعوارى ولادخمل على احمال رده كالخيار قال (بن): 
ولا يتوقف القبض على الحصاد وجذ الثمرة حيث كان البيع بعد استحقاقهماء وقوله 
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فى ضمان مشار یه بالعقد أو بالقبض کالثل ( إلا بقبلضه ) من بائعه . 

( ورد ) لبائعه وجويًا إنلم يفت ولا يجوز اشتريه الانتفاع به ما دام قائما . 
ه (للا غللّة) لبائعه بل يفوز بها المشترى لأنه فى ضمانه ولغلة بالضهان » 
(ولا رجوع) للمشترى على البائع ( بالتضقتة ) الى أنفقها على المبيع فاسدآ ؛ 
لأن النفقة فى نظير الغلة تساويا أو لا . ْ 


ولا ينتقل ضمان الفاسد إلخ الحصر بالنسبة لانتقال الضمان وأما الملك فإتما ينتقل , 
المشترى بالفوات بعد القبض محل انتقال ضمان الفاسد بالقبض إذا كان المبيع 
الفاصد منتفعًا به شرعنًا ويقبل البيع فخر ج شراء الميتة والزبل فإن ضمانه من بائعه 
ولو قبضه المشرى» وأما نحوكلب الصيد وجلد الأضحية فالقيمة بإتلافه ناتعدى 
لا القيض حى لوتلف بسماوى كان ضمانه من البائع . 

قوله : [ بالعقد] : أى وهوما ليس فيه حق توفية ونحوه وقوله كالمل مثال لما 
يدخل فى ضليه بالقبض حيث لم يبع المثى جزاقًا وإلا دحل بالعقد كا تقدم 
وأدخلت الكاف. ما فيه مواضعة وعهدة ثلاث والغائب . 

قوله :ورد لبائعه] إلخ : أى من غير احتياج لحكم إن كان مجمعًا على 
فساده وأما إن كان تلف فى فساده فلا بد منفسخ الحاكم أو من يقوم مقامه. 

قوله : 1 ولا غلة لبائعه ] : أى إلا أن يشترى وقفمًا على غسير معين واستغله 
عالمًا بوقفيته وسيأق ذلك . م 

قرله': [ بل يفوز بها المشترى] : أى إلى الحكم برد المبيع وقوله لأنه ى 
ضمانه» علة لفو ز بالغلة أى لآن الحراج بالضمان وعلمه بالفساد وبوجوب الرد لاينفى 
الضمان عنه ولو فى .بيع الثنيا الممنوعة بل عليه الضمان وله الغلة مى قبضه على الرلجح 
وهو الروت فى مصر ببيع المعاد بأن يشترط البائع على ااشترى أنه مى أ له 
باللىن عاد له المبيع » فإن وقع ذلك الشرط حين العقد أو تواطآ عليه قبله کان ألبيع 
فاسدآء ولو أسقط الشرط لتردد الثمن بين السلفية والثمنية» وأما إذا تبرع المشترى 
للبائم بذلك بعد العقد بأن قال له مى رددت إل" الثمن دفعت لك المبيع كان 
ابيع صحيحا. ولا يازم المشتزى الوفاء بذلك الوعد بل يستحب فقط . 

قوله :1 تساويا أولا] .:أى كما فى المواق واقتصر عليه ىال (مج) وقيل مالم تزد 
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رزلا ما لا عله له ) فله الرجو ع على البائع بها . 

ه (فإن فات) ابيع فاسدا بيد المشرى (مضی السختلف فيه) : أى 
فق فساده ولو خار ج المذهب ر( بالشمن ) الذى وقع فيه البيع فاسد؟ . 

(واإلا") يكن مختلفا فيه » بل کان متفقدًا على فساده عند جميع الناس 
( فالقيمة ) تعتبر ( ينم ابض ) : أى قبض الشترى له إن كان مقومًا 
(سثل المثل” إن') كان مثليًا و (عللم) قدره (ووجد) فى البلد غ' 
ولا فقيمته أيضًا لكن يوم الحكر عليه بها . وهذا فى غير الحبس » وأما هو 
فيرد لأصله ولو بعد سنين كثيرة . ويرجع مشتريه على البائع بالئمن أو بقيمته إن 
كان مقرمًا وفات . ويرد الغلة للمستحقين إن كان البائع غيرهم بلا إذن 
00 


النفقة وإلا فيرجع بالزائد . 

قوله : 1 إلاما لا غلة له] : لو ا 
الرد قبل بدوه . 

. قوله: [مضى التلف فيه] إلخ : هذه قاعدة أغلبية إذ قد يكون متلفً فيه ويعضى 

بالقيمة كالبيع وقت نداء ابعمعة . 

قوله : 1 وإلا يكن متلفًا فيه] إلخ : إشارة لقاعدة أخرى وهى كل فاسد متفق " 
على فساده فإنه يمضى بالقيمة وتعتبر يوم القبض . 

قوله : [ لكن يوم الحكم علية بها ]: ولا ينتظر يت وجوه إذا تطرره 
ببخلاف الغاصب فإنه إذا تعذر عليه وجود المثل فإنه يصير عليه لوق تالوجود » ويؤحذ 
منه المثل لا القيمة يوم القضاء بالرد . 

قوله : [ وأما هو فيرد لأصله ] : أى ولا ا فيه. بوجة من اوس . . 

قوله : [ ويرد الغلة للمستحقين ] إلخ : حاصله أن من اشترى يقفا على غير 
معين واستغلهعالما بوقفيته فإنه يلزمه رد الغلة لمستحقها ركذا إن كان موقوفا على معين 
وعلم بوقفيته عليه وم برض ذلك المينيبيعه بخلاف ما إذا ظهر أنه رقف عليهمين. 
وهو راض ببيعه فإن المشترى يفوز بالغلة ولو علم بالوقفية وإنما يعبر رضا اید 
دون غيره . 
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« م شرع فی بیان SES‏ قات ل 

٠‏ (والفوات ) یکون: ( بسغيرٍ سوق غير ا وما الثلى فلا يفوت 
يتغير سوقه » وهذا ما لم يبع جزافا » وإلا فيفوت بتغير سوقه واللارم ف اأقيمة 
(و) غير (العقار) كالعروض والحيوان » وأما العقار : وهو الأرض وما اتصل 
بها من بناء أو شجر فلا تفوت بتغير سوقه كامثل ویرد بعينه . ( وبطول زمتان 
حيوان ) عند المشارى بعد قبضه ولو لم يتغير سوقه ولا ذاته . 

والطول ( كشهر ) كنا فى المدونة وفيها فى محل آآخر ما يفيد أن الثلاثة لا تفيت. 
وحمل على حيوان شأنه عدم التغير فى الشهر والشهرين ولثلاثة»والشهر فما شأنه 
التغير؛ فلا حلاف ف المعى . 

(و) يحصل الفوات ( بالنقّل ) : أى بنقل المبيع فاسدا من محل ( حل ) 
آخر ( بكلفة ) فى الواقع وإن لم يكن على ناقله كلفة كحمله على دوابه بعبيده 
أو فى سفينة . وقول الشيخ : «أيلد» ليس بلازم . إذ المدار على نقله محل فيه 
مشقة وبعد » يلزم على رده - بعينه نه المشقة” » فيلزمه قيمة المقَوّم ومثل المثل 
فى امحل الى تقل منه لا البلد المنقول إليه . فإن لم يكن فى نقله كلفة ولو لبلد آخبو 
م يفت : كالعيد والجيوان فيرد بعينه إلا أن تكون الطريق عنوفة . 1 

(و) بمحصل الفوات ( بتر الذات) للمبيع فاسدة بعيب كعور وعرج أو 
غيره كصبغ وطحن وخبز بل ( وإن يسمن ) لدابة (أو مزال ) لدابة وغيرها 


قوله : [ فلا يفوت بتغير سوقه] : أى لآن غالب ما يراد له العقار القنية فلا 
ينظر فيه لكثرة الثمن ولا لقلته . 

قوله : [ وفيها فى محل آنحر] : حاصله أن الإمام رضى الله عنه رأى مرة أن 

بعض الحيوانات يفيته الشهر لمظنة تغيره فيه لصغر ونحوه فحكم بأن الشهر فيه 

طول » ورأى مرة أن بع الحيوانات لا يفيت الشهران وإثلاثة لدم .نة تغيره ف 
ذلك فك فيه بأنه ليس بطول ومن المعلوم أن الحكمين الختافين لاختلاف 
محلهما ليس بينهما خلاف حقبى» ولذلك قال الشارح فلا خملاف ف المبى . 

قوله : [ إلا أن تكون الطريق مخوفة ]: مثل الحوف على ما.ذكر أتحذ المكس 
وأجرة الركوب إن عظمت . 
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كعبد وأمة ؛ فيلزمه قيمة المقوم ومثل المشلى .وما ذكرناه من أن اللازم فى الفوات 
هو قيمة المقوم ومثل الملى هو طريقة ابن يونس وابن بشير وابن الحاجب والشيخ . 
ولأبن رشد واللخمى والمازرى طريقة أخرى: وهى أن اللازم ف الفوات القيمة طلقا 
ف المقوم والمثل» وأن المشهور أن المثى لا يلحقه فوات فى تغير سرق ولا ذات ولارتقل 
عشقة لأن مثله يقوم مقامه إذ اللازم فى هذه الأحرال المثل على الراجح. ومقابله 
يقول بغواتها بأحد هذه الأحوال وللازم القيمة كالمقوم . 

( وبالوطع) لأمة ولو ثيباً ونعشًا إذا كان من بالغ أو من صبى انض" بكرا 
لأنه من تغير الذات . 

( وبالخروج عن اليد ) : أى يد مشريها فاسدا ( يكبيع صحييح ) 
لا فاسد فلا يفيت > وبيع بعض ما لا ينقسم ولو قل » كبيع الكل كأكثر ما ينقسم 
وإلا فات منه ما بيع فقط . وأدخلت الكاف المبة ولصدقة والحبس . 0 

( تعلق حق ) بالمبيع فاسدا لغير مشتريه (کرهن) له فى دين 
( وإجارة ) لازمة بأن كانت وجيبة أو نقد كراء أيام معلومة . 


قوله : 1 وبالوطءع : أفهم أن المقدمات لاتفيت وأما اللرة بها فإن ادعى 
وطأها صدق عليه أو ونمشا صدقه البائع أو كذبه فتفوت فى هذه الصور وإن 
أذكر صدق ف الوخش صدقه البائع أو كذبه وف العلية إن صدقه البائع ولكن 
إذا ردت تسترا فان كذبه فاتت . ' 

قوله : [ كأكثر ما ينقسم ] : المراد بالأكثر ما زاد على النصف . 

قوله : [ وأدخلت الكاف المبة] إلخ : أى والعتق بأى جه من وجرهه . 

قوله : [كرهن له فى دين ] : أى ولم يقدر على خلاصه لعسرالراهن فلو قدر 

قوله : 3 وإجارة لازمة] إلخ : أى م يقدر على فسخها بتراض والا لم 
تكن فوتاً وهذا فى رهن وإجارة بعد القبض له وأما قبل قبضه من بائعه ففيه 
خلاف كا إذا باعه بيعًا صحيحًا قبل قبضه فقيل يفوت بذلك وقيل لا يفوت 
واستظهر (ح ) الفوات وبحل القولين ما لم يقصد بما ذكر الإفاتة وإلافلا يفيته اتفاقًا 
معاملة له بنقيض قصده فى غير العتق . 

باغة الاك - ثالث 


11 باب البيورع 


(و) يحصل الفوات (بحضر بثر أو ) حفر (عين بأرض ) بيعت بيعنا 

غامد (وبغيرر) لشجر فيها ( وبنار ) الواو بعنى : أو ( عظيمئ المؤنة) . 
ومثلهما : القلع وافدم لأتهما من تغير الذات . وفهوم : «عظيمتى المؤنة » أنهما 

لو كانا خفيفين كشجرة :و ر و اي ل 
الأرض » وهو كذلك؛ فترد” الأرض لبائعها وللمشترى والبانى أو الغارس قيمة ما بناه 
أو ما غرسه قابسا على التأبيد لأنه فعله بوجه شبهة . 

انظر تفصرل المسألة فى الأصل مع ما بينه شراحه . 
0 (وار تشع حكم الفسوّات ) - وهو لزوم القيمة أوالثمن فى الختلف فيه 
(إن عاد المسبيع ) فاسدا لأصله؛ ۽ بن رجع المشرى بعل لخر جه من يده ولو 
اضطراراً » كإرث › أو زال ما به من غين اوغ و ا اسوق )إذا فات 


قوله : [ عظيمى الزنة ] : صفة لغرس وبناء ولا يرجع لبر وعين لآن 
شأنهما ذلك ويعلم منهأن بر الماشية ليست مفيتة ما لم يحصل فيهاعظم مؤنة بالفعل. 

قوله : [ ومثلهما القلع والهدم ] أى وأما الزرع فلا يفيت بل يرد المبيع ؛ 
ثم إن كان الفسخ ولرد ف إبان الزراعة فعلى المشترى كراء المثل ولا يقلع زرعه » 
وإن كان بعد فواته فلا كراء عليه وقاز بذلك الزرع لأنه غلة . 

قوله : [انظر تفصيل المسألة فى الأصل] إأخ : حاصله أنه إن أحاط البناء والغرس 
بالأرض كالسور فإن كان عظيمى المؤنة ا الأرض وإلا فلا يفيتان شيئًا وإن عم 
الأرض كلها أو جلها كنصفها عند ابن عرفة فإنهما يفيتان الأرض يعامها عظمت 
مؤنتهما أم لا فإن عم الثلث أو الريع ومثلهما النصف عند أبى الحسن فاتت جهته 
فقط وإن لم تعظ مؤنتها فإن عم أقل من الربع فلا يفيت شيئمًا منها ولو عظمت المؤنة 
ويعتبر كون ابلحهة الربع أو أكثر أو أقل بالقيمة يوم القبض لا بالمساحة 0 
يكن الغرس أو البناء] مفيتًا إما لنقص محلهما عن الربع أو لعدم عظلم المؤنة فيا 
يعتبر فيه العظم فإنه يكون للبائع الأرض والمشرى قيمة غرسه أو بنائه قائممًا على 
التأييد على ما للمازرى وابن محرز كما ذكره الشارح 

قوله :1 إلاتغير السوق ] : أى لأن تغير السوق اللى أوجب الفوات ليس من 
سبب المشترى فلا يتهم على أنه حصله لتفويت الساعة فلذا إذا عاد .السوق الأول 
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به ثم رجع لأصله » فلا يرتفع به حكمه ووجب على المشارى ما وجب . 


لم يعد بخلاف نحو البيع والصدقة لتقل فإنه يتهم على فعله ذلك للتفويت فإذا 
حصل شىء من ذلك حكمنا بالقوات نظراً لظاهر الحال فإذا زال حکمنا بزوال 
حكمه نظراً للاتهام للا يقال إن تغير الذات ليس من سببه لأنه يقال قد 
يحصل منه بتجويع أوتفريط فى صونه أوغير ذلك فالغالب كونه من.سيبه وحمل غر 
الغالب عليه . 

قوله: [ووجب على المشيرى ما وجب ]:أى فى غير الى والعقار وهو الحيوان 
والعروض رأما المثلى «العقار فقد مر أنهما لا يفوتان يتغير الأسواق . 


۱۱٩‏ باب البيوع 


فصل ف بیان حكم بیوع الآلجال 


© وهو بيع المشترى ما اشتراه لبائعه أو لوكيله لأجل . 

وهو بيع ظاهره اواز » لكنه قد يؤدى إلى ممنوع ؛فيمتنع ولو لم يقصد فيه 
التوصل إلى الممنو ع ٠سد‏ ا للذريعة الى هى من قواعد المذهب . 

والحاصل أن ما أدى إلى الواجب واجب » وما أدى إلى الحرام حرام ولو لم 


فصل : 

قوله : [ لبائعه ] : متعلق يبيع . 

وقوله : [ لأنجل] : متعلق باشتراه . 

قوله : [ وهو بيع ظاهره ابحواز ] : واعتبر الشافعى ذلك » فعنده بيوع الانجال 
جائرة فى جميع الصور . 

قوله : 1[ سد للذريعة ] : الذريعة بالذال المعجمة : الوسيلة إلى الثنىء 
وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتنضبط به . ثم نقلت إلى 
البيع الحائز المتحيل به على ما لايحوز ء وكذلك غير البيع على الوجه المذكور » 
0000 

والذرائع ثلاثة : ما أجمع على إلغائه كالمنع من زرح العنب لأجل الحمر » 
ا ES a‏ عند ذلك » 
وما اختلض فيه كالنظر للأجئبية وانحدث معها وبیوع الأجال . ومذهب مالك 
منعها ابن عرفة : بيوع الآجال يطلق مضافاً ولقباً . الأ : ما أجل ثمنه العين 
وما أجل ثمنه غيرها سام . وتان : لقب لتكرر بيع عاقدى الأول ولو بغر عين 
قبل انقضائه وقوله : لتكرر الخ أخرج به عدم تكرر البيع ف العقدة وتكررها 
من غير عاقد الأول ( اه . حرشي ) . 

قوله : [ وما أدى إلى الحرام حرام ] : فالحرام ؛ كسلف جر نفع أو ضهان 
يجعل أو شرط بيع وسلف أو صرف مؤخر أو بدل مؤخخر أو فسخ ما فى مؤنخر أو غير 
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يقصد الحرام » كا أن ما أدى إلى الخائز جائز كنا فى بعض مسائل هذا الباب 
ولذا قال : 

و رما أدّى لمملتوعر کشر : قصل 0 
للمتبابعين ولو ل يقصد بالفعل . 

5 ( كسلف عنفعةر ) : أى كبيع أدى إلى ذلك ؛ كبيعه سلعة بعشرة 
لأجل ثم يشتريها بخمسة نقدآ أو إلى أجل أقل ققد آل الأمر إلى رجوع السلعة 
لربها وقد دفع قليلا عاد إلبه کنر . 


ذلك من علل المنع الآنية . 

قوله : [ یکر قصده ع : أى لاما قل قصده فلا 8 لعف الهمة كتبهمة 
ضا مجعل وتهمة : أسلفى وأسلفك . فمثال الأول : أن يبيعه وبين بدينار 
لشهر ثم يشترى مته عند الأجل أو دونه أحدهما بدينار» فيجوز ولا ينظر لكونه 
دفع له وبين ليضمن له أحدهما وهو الوب الذى اشتراه مدة بقائه عنده بالآخر 
اضعف تبمة ذلك وقلة قصد الناس إلى ذلك © وأما صريح ضهان بجعل فلا 
خلاف فى مئعه ؛ لأن الشارع جعل الضمان والحاء والقرض لاأيفعل إلالله . ومثالالثانى : 

أن تبيعه ثوباً بدينارين إلى شب رثم تشتریه منه بدينار نقداً أوديناراً إلى برين »فال 

أأمر البائع إلى أنه دقع الآن ديئاراً سلفاً للمشترى و کک الشهر دينارين ؛ 
ادا عن دیناره » وای : سلف منه يدفع له مقابله عند رأس الشهر الثانى » 

فلا ينع أيضا لضعف البمة . لأن الناسف الغالب لايقصدون إلى الف ا 
لبعد مدة كذا فى الأصل . 

قوله : [ ولو لم يقصد بالفعل ] : فى المواق عن ابن رشد أنه لا ثم على فاعله فيا 
بينه وبين الله حيث لم يقصد الأمر الممنوع . 

قوله : [ كسلف بمنفعة ع : أدنحلت الكاف باق العلل الحرمة . 

قوله : [ أى كبيع أدى إلى ذلك ] : أى ففى الظاهر جائر وباعتبار ١‏ يئول 
إليه حرام . 

قوله : [ يمسة نقدأ ] إلخ : ومثل ذلك فى الہی ما إِذا اشتراها بأ کر لأبعد 
کا یات . 
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« (ودين بدين ) : أى وكبيع أدى إلى ذلك كا لو باعها بعشرة 
لأجتل واشتراها بمثلها للأجل » وشرطا نى المقاصة ؛ فالسلعة رجعت لربها فكل 
منهما ابتدأ فى ذمة صاحبه دين . سيأ تمصيله . 

* ( وصرف مۇخر) : أى وكبيع أدى لذلك » كنا لو باعها بعشرة دنانير 
لأمجل واشتراها بماثة درم حالة أى ولأجل أقل أو أكثر . 

© وأصل:صور هذا الباب اثتنا عشرة صورة يمنع منها ثلاثة ويحوز الباق . 

وقد أشار لذلك بقوله : 
ه (فمن بساع) شيشا (لأجل ثم اشتراه) هو أو وكيله من المشارى أو وكيله 


قوله : 1 واشتراها بمثلها للأجل ] : لامفهوم لقوله : « بمثلها » بل لو اختلف 
الفن كا يأتى : . والمدار فى الحرمة على شرط عدم المقاصة سواء كان العْن 
الثانى مساوياً للأول أو أقل أو أكثر . ش 

قوله : [ وصرف مؤخر ] : مثله البدل المؤخر كا يأنى . 

قوله : 1 أو لأجل أقل أو أكثر ع : لامفهوم لذلك بل مثلها للأجل نفسه لأن 
جميع صور الصرف ممنوعة كا يأ . 

قوله : [ يمنع مما ثلاثة ويجوز الباقى ]': أى عند وجود الشروط الآنية. 
وإلا فتارة يمنع أكثر من دلك . 36 

قوله : [فمن باع شيثاً لأجل ] : تضمنت هله العبارة شروط بيوع 
الاجال اللحدسة : وهى أن تكون البيعة الأول لأجل والمشترى اني هو البائع 
أولا أو وكيله » والمباع ثانا هو المباع أولا ‏ والبائع الثافى هو المشترىأولا أو وكيله» 
والكن الثانى بصفة المن الأول » وتعجيل امن الثانى كله أو تأجيل كله » بدليل 
قول المان الآ : « ولو عجل بعضه امتنع » إلخ ؛ فتكون الشروط ستة . ' 

وقوله : [ شيئاً ] : أى مقوما . وأما المثل فله مزيد أحكام ستأق فى قوله : 
«وامثل صفة وقدراً كعينه » إلخ . ١‏ 

قوله : 1م اشتراه ] : ليس المقصود من ثم التراختى بل لافرق بين التراخى 
وغيره وفاعل و اشيرأه » هو فاعل ٠‏ باع » والضمير المنصوب عائد على الشىء 
المشيرى . والمراد اشتراه لنفسهء وأما لو اشتراه لغيره ككحجوره مثلا فهو مكروه غقط . 


بيوع الآجال 11 

( جس نه ) الذى باعه به (من عين أو طعا أو عرض ) بيان للثمن ؛ 
(فِسًا) أن يشتريه (نتقلدآ أو للأجل ) الأول » (أو أقل) منه ( أو أكتر) 
منه ؛ فهذه أربع صور بالنسية للأجل الأول وق كل متها ؟ إما أن يشريه 
( بمثلر الشمن ) الأوّل قدراً ر أو أقل” أوأكتثسر) فهذه اثتتا عشرة صورة ( يمنت 
منها ثلاث وهى ) » أى الثلاث : 

( ما تتعسَجتّل” فيه) الثمن ( الأقل”): كأن يببعها بعشرة رجب ثم يشتريها 
بانية نقد » أو لدون رجب . أو بأكثر من العشرة لأبعد من رجب كشعبان )ا فيه 
من السلف بمتفعة وتجوز التسعة الباقية 

( فيجوز تساوی الأجلَيئن ) سواء كان الثمن مساوينًا للأول أو أقل أو 
أكثر ( أو) تساوى ( الاتمسنيان ) سراء اتحد الأجلان أو إختافا 


قوله : [ يجنس ثمنه ] : المراد بالحنس الاتحاد معه فى الصفة غ بدليل ما بى 
من منع البيع يذهب وشرائه بفضة وعكسه ف جميع الصور ومنعه يسكتين 
إلى أجل : وحكم ما إذا اشتراه بعرض مالف فإن هذه أحكاما تخصها غير 
ماهنا . | 

قوله : 1 فهذه اثنتا عشرة صورة ] : أى من ضرب أحوال المن الثلاثة 
فى أحوال الأجل والنقد وإن شئت قلت : وق كل من الاثنتى عشرة : إما أن 
تكون العقدة التانية فى مجلس العقدة الأولى أو لاء وق كل : إما أن تكون 
السلعة قد قبضها المشترى الأول أو لا ؛ فهذه تمان وأربعون . وان شتت قلت : 
وى كل إما : أن يكون المُنان عيناً أو عرضاً . وراد بالعرض : ما يشمل 
الحيوان وطعاما ؛ تبلغ الصور مائة وأر بعة وأر بعين . 

قوله : 1 فيه من السلف عتفعة ] : أى والمسلف فى الصورتين الأوليين البائم 
الأول . وى الثالثة البائع الثانى ول منع الثالثة ام جلاع المقاصة وإلا فلا تحرم 
كا يأل .. 

قوله : [ فينجوز تساوى الأجلين ] : أى إن لم يشترطا نفى المقاصة والامنع 
كا بأ . ٠‏ 

له. : 1 سواء انمد الأجلان ] : لاحاجة له لأنها إحدى صور تساوى 


هن ٠‏ باب البيوع 


( كاختلانهما) أى الأنجلين والثمنين بالقلة أو الكثرة (إذام جع اليد 
السابقة بالعسطاء أكشر) فإن رجع لها أكثر ملع © ھی الثلانة المتقدمة »۽ 
وهذا معى قرم : إن تساوى الأجلان أوالثمنان فا لتواز . وإلا فانظر لليد السابقة 
بالعطاء فإن دفعت قليلا عاد إليهاكثير منع > وإلا فلا . 
ه وهذا إن عجل الثمن الثانى كله أو أجله كله . وأما لو نقد بعضه وأجل بعضه 
خأشار له بقوله : 

( ولو أجل" بعلضه) : أى الثمن الثانى ونقد بعضه (امتسنتع) من الصور ' 
(ها تعتجتل فيه الأقل” بعضه ) : أى بعض الأقل رسراء فيهما تعجل على 
جميع الأكثر أو بعضه 4 فالصور أربعة : 

مثال ما تععجل فيه الأقل على كل الأكثر : أن يبيع الملعة بعشرة لأجل 
ثم يشتريها منه بعانية أربعة نقداً وأربعة لدون الأجل ء فال أمره إلى 
أنه دفع تمانية أحذ عنها عند الأجل عشرة . ومثال ما تعجل فيه الأقل على بعض 
الأكثر : أن يبيعها بعشرة لأجل ثم يشتريها باثنى عشر خمسة نقداً والسبعة لأجل 


الأجلين فهو مكرر فيتعين فرض ما هنا نى تساوى العْنين واختلاف الأجلين 
أو كون الثانى نقدا . 

قوله : [ كاختلافهما ] إلخ : أى ونحته ثلاثصور » وهی : کون الع نالثانى 
بأ کار نقداً .أو لدون الأجل » أو بأقل » لأبعد من الأجل . فتحصل من تساوى 
الأجلين ثلاث » ومن تساوى ' المنين مثلها » ومن اختلاف العُنين والأجلين 
ست + ثلاث منوعة وثلاث جائزة ٠»‏ تضم لعلوق اتحاد المن واتحاد الأجل 
وأمثلنها واضحة . 

قوله : [فالصور أربعة ] : أى فالممنوع أربع من تسع لسقوط صور 
النقد الثلاث من الاثنى عشرة الى بى الباب عليها » والخائر حمس وهى : أن 
يشترى السلعة الى باعها لأجل بعشرة مثل المن الأول » له 
وخحمسة لدون الأجل أو للأجل 1 و لأبعد أو يشر مها بائ عشر خمسة 
نقد . سبع لدون الأجل أو للأجل نفسه . وحاصل هذه الصور التسع 
أن تقول : إذا كان ان الثانى أقل منع مطلةاً كان البعض المؤجل أجله ا من 


بيوع الآجال لفق 


أبعد » فآل الأمر إلى أن الباتع الأول تعجل الأفل وهى العشرة عند أجلها خمسة 
منها ى نظير اللحمسة الى نقدها وخمسة يدفع عنها سبعة عند أجلها وصدق عليه 
أنه تعجل الأقل على بعض الأكثر . ومثال ما تعجل فيه بعض الأقل.على جميع 
الأكثر :أن يبيعها بالعشرة إلى أجل ثم يشتريها بئانية»أربعة منها نقداً وأربعة 
للأجل نفسهء فا ل الأمر إلى أنهعند الأجل تقع المقاصةف أربعة» ويأحذ عن الأربعة 
الى نقدها ستة. ومثال ما عجل فيه بعض الأقل على بعض الأ كار أن يشتريها فى 
الفرض المد كور بعانية »أربعة نقداً وأربعة لأبعد من الأجلء فرجع الحال إلى أن 
المشترى الأول دفع عشرة عند أجلها ستة منها فى نظير الأربعة» والأربعة الأخرى 
يأخذ عنها أريعة عند أجلها . 
© ولا كان قد يعرض المنع للجائز فى الأصل» واللمواز الممتنع ؛ نبل على ذلك 

س مشبها فى المنع س قوله : 

( كتستاوى الأجليئن ) فإنه يمتنع ( إن" شترطنا) عند. الشراء ( نتف 
المقساصّة ) صواء كان الثمن الثانى مساويئًا للأول. أو أكثر أو أقل (للد یئن 
بالد ين (: أى لابتداء الدين بالدين لأن كل واحد منهما قد أشغل ذمة فاه 
اله عليه ٠‏ ومفهومه أنهما لو شرطاها أو سكتا جاز وهو ما تقدم . 

( ولذا) : أى ون للشرط المتعلق باخقاصة تأثيراآ بوتا أو نفيمًا (صصم) البيع 
(فى أكثر) من الثمن الأول (لأبعتد) من الأجل الأول (إذا شرطاها) 
مح حك ل ل E‏ وا ا ا 
الأجل الأول أو مساوياً له أو دونه » وإن كان ان الثانى قدر الأول جاز 
مطاةا فى الأجوال الثلائة وإن كان أكثر منعت واحدة وهى ما إذا كان البعض 
مؤجلا لأبعد . 

قوله : [ إن شرطا ] : هكذا بالبناء للفاعل مع ضمير بعود على البائع والمشترى 
والأول أن يتول : إن شرط - بالبناء للمجهول ‏ كاذ الشرط مهما أو من 
أحدها . 

قوله : [ صح البيع فى أكثر ] : لامفهوم لقوله : « فى أكثر ٠‏ لأبعد إذ باق 
الصور الممنوعة كذلك وهى شراؤها ثانيًا بأقلنقداً أو لدون الأجل كا ی( ح) وشی 
عليه فى .الدمج.. 0 


يفن باب البيوع 
للسلامة من دقع قليل فى كثير » فلو سكتا عن شرطهما بى المنع على أصله . 

٠‏ [سنع) البيع ( بذآهتب) مؤجل (و) شرافها ( بفضة ) وعكسه فى 
الصور الاثنتى عشرة - تقدمت الفضة على الذه بأو تأخرت - فقد صارت أرب 
وعشرين صورة ( الصرف المحر ) : أى تهمة ذلك . 

(ولذ) أى أجل أن تهمة الصرف المؤخر توبب المع لوانتفت التهمة كا 
كو عمجل ) من أحد النقدين (أکثر من" قيمة التأحر جدا) بأن تبلغ 
الكثرة النصف فأكثر ‏ كبيع ثوب بدينار أو دينارين لشهر ثم اشتراه بستين 
درهماً نقداً وصرف الدينار عشرة . ( جا ) لنى التهمة إذ العاقل لا يعجل ستين 
لبأحذ ما قيمته عشرة أو عشرون إلا لقصد المعروف. NS‏ 
لشهر ثم اشتراه بستة دنائير ندا فأ كر . 

ه (و) منع البيع الشراء ( بسكن إلى أجل ) فيهما وسواء اتفق ایل ار 
اختلف - كبيعه بعشرة يزيدية لشهر ثم اشتراه بمحمدية لذلك الشهر أو دونه أو 
أبعد منه ( للد يتن بالدايئن ) تساوى العدد أو اخختلف . ولا عكن هنا شرط المقاصة 


قوله : [ بقى المنع على أصله ] : أى لوجود العلة وهي سلف جر نفعاً فظهر 
الفرق بين الى أضلها المنع والى أصلها الحواز فالتى أصلها الحواز لايفسدها 
إلا شرط نفى المقاصة لا السكوت فإن الهمة فيها ضعيفة فإذا شرط نفيهاتحققت 
الهمة وأما ما أصلها المنع فلا تجوز إلا إذا شرطاها لأن الهمة فيها قوية فإذا 
0 بعدت والسكوت عنما لاينفىالمنع . 
: [ ف الصور الائتى عشرة ] : حاصلها أنه إذا باع فضة لجل م 
7 0 فلا يخلو إما أن يكون الذهب قيمة الفضة أو أقل أو أكثر وفى كل 
إما أن يكون الشراء الثانى نقداً أو لدون الأجل أو له أو لأبعد منه فهذه اثنتا عشرة 
صورة ومثلها يقال فيا إذا باع أولا بذهب ثم اشترى بفضة فالصور أربع وعشرون 
كلها ممنوعة لنهمة الصرف المؤخر » ولذا لوانتفت الہمةجاز كما أفاده بقوله ولذا 
لو عجل أكثر من قيمة المتأخر جدً! جاز . 
قوله : [ أكثر من قيمة المتأخر ] : العبرة بالكرة باعتبار صرفب ا باعتبار 
الذات لأن القلة والمساواة والكثرة باعتبار الذات إنما تتأق فى انس الواحد . 


بيوع الآجال زرفل 

إذ شرطها تساوى الدينين قدراً وصفة» وبفهوم الأجل جواز صور النقد مطاف . 
والحاصل أن صور الأجسل كلها ممنوعة - وهى ثمانى عشرة - لأن الثمن التائ 
إما أن يكين اتل أجل الأول أو أقل أو أ کر » وی كل : إما أن يساويه ف القدر 
أو أقل أو أكر > فهذه تسعة وفى كل منها : إما أن يبيع بالحيد ویشری بالردىام 
أو عكسه » وصور النقد ستة لأنه : إما مثل المؤجل قدراً » أو أقل » أو أكثر , 
وفى كل : إما أن يبيع بالحيد ويشترى بالأدنى أو عكسه.وكلها جائزة لعدم شغل 
الذمتين » فشجمو ع الصور أربع وعشرون » كصور الصرف . إلا أن صوره كلها 

ممنوعة للصرف المؤخر كا تقدم . 

» ولذ" اشتراه” برض سُخالف) الما باعه به فى اباس = کا لو باعه 
يدينار أو ثوب ثم اشتراه بشاة أو ثوب من غير جنس الأول - (جاؤّت) من 
الائتى عشرة (ثلاثة القند فقط ) وهو أن يكونالعرض المتقود قيمته قدر قيمة السلعة 


قوله : [ وكلها جائزة لعدم شغل الذمتين ] : إلخ : فيه نظر » بل الحائر 
ما اتان » رها : ما إذا اشترى بأجود أكثر أو مساويا . والأربعة منوعة وهی : 
ما إذا اشترى بأدى أكثر ۽ أو مساوياً » أو أقل » أو بأجود أقل ؛ لآنه - وإن 
انتفى فيه عمارة الذمتين - لكن وجد فيه علة سلف جر نفعا . فإن قلت : إذا كان 
المنقود أدنى وهو مساو للمؤجل فى القدر كيف ينع مع أنه تقدم جواز قضاء 
القرض_بالأفضل صفة ؟ ولواب : أن عل جوازه فيا تقدم إن لم يكن مدخلا 
عليه وإلا فیمنع وما هنا مدخول عليه فليتأمل . 

قوله : [ إن اشتراه بعرض مالف ع : المراد بالعرض : ما قابل العين » 
فيشمل الطعام والحيوان . وقوله الف لا باعه به تى لجنس » الراد باجنس 
الصنف . ومفهوم قوله حالف : أنه لو اشتراه بموافق له فى الصنف کا لو باع 
سلعة بثوب لشبر ثم اشتراه بثوب من صنفها فالشراء إما نقد أو دين الأجل 
أوللأجل لأبعد » وف كل : إما أنتكون قيمة الوب الثانى مساوية لقيمة الأول أو 
أقلأو أكثرء فهذه اثنتا عشرة صورة يعنع مها ما عجل فيه الأقل وهوثلاث صور 
كا تقدم أول الاب . 


1۲4 باب البيوع 


الى باع بها أو أقل أو أكثر روعت التسلعة) الباقية (للدين_ بالدين) . 

( ولو اشترى ) ما باعه ( بأقل) مما باعه به ( الأجتل ) نفسه ( أو لأبعد) 

- وقلنا:باحواز ‏ ( ثم رض ) المشترى الثانى ر بالتعجيل ) : أئ تعجيل الأقل 

الذى اشترى به ( فالأ رجح ) من القولين ( المع ) نظراً لا آل إليه الأمر من أنه 
دفع قليلا عاد اله كيرا وقيل بالخواز نظا إلى حال العقد . 

. (والمثل”) من مکیل كبر أو موزون كسمن ونحاس ۰ أو معدود 
كبيض - الموافق لا باعه لأجل كشهر) صفة” رقد را کعیلنه ) : أى كعين 
ما باعه ٠‏ فن باع إردب قمح أوقنطارين بعشرة لشمرثم اشترى من المشترى مثله 
ففيه اثنتا عشرة صورة + لأنه كأنه اشترى عين ما باعهء فإما نققداً أو لأجل أو 
لأقل أو أكثر يمثل الثمن أو أقل أو أكثر ( فيسمستسع ) منها الصور الثلاث وهى : 

قوله : [ ودنعت التسغة الباقية ] : أى وهى ما أجل فيه العناث سواء. كان 
أجل الثانى مساوياً للأول أو أقل أو أبعد . كانت قيمة العرض لمشرى به قدر 
قيمة الأول أو أقل أو أكثر . 

قوله : [ للدين بالدين ع : آى لابتداء الدين بالدين ء ولا يتأق هنا اشاراط 
المقاصة لاختلاف الدينين وشرطها المحادهما جنساً وصفة كا تقدم ,. 

قوله : [ فالأرجح من القولين المنع ] : قال ابن وهب : وينبغى أن يكون 
امتح هو ! راجح لعلته المد كورةوكذلك الحلافإذا اشترى با کار للأجل م تراضيا 
على التأخير أو اشترى بأكثر نقد أو لدون الأجل مرضى بالتأخير لأبعد » 
ف دار فى المسألة على كونه وقع جائرآ ثم آل لمن فهل يجوز نظر قد أو يمنع نظراً 
لما آل إليه الأمر قرلان . ويجرى هذان القرلان فيمن باع سلعة بعشرة إلى أجل ثم 
أتلفها على المشترى وكانت قيمها حين. الإتلاف ثمانية وغرمها للمشترى حالا » 
فإذا جاء الأجل هل يمكن البائع من أخذه من المشترى ما.زاده امن على القيمة 
وهو الدرهمان فيأخذ العشرة بمامها أولابمكن ءوإنا يأخذ المانية الى دفعها ويسقط 
عن المشترى الدرهمان ؟ والظاهر مهما الأول لبعد الهمة . 

قوله : [ أو قنطارين ] : أى فلا فرق فى المثلىبين أن يكون ربويًا كإردب 
قمح أو غيره كقنطارين . 


بيوع الآجال fo‏ 


(ما عمجمل" فيه الأقتل") بأن اشتراه بئانية تقد أو لأجل أقرب أو اشتراه بأكثر 
RANE‏ 

(وإن” غاب مشسريه ) : أى مشرى الى الأول (به) غيبة يمكنه 
الانتفاع به( منع أيضًا) : صورتان بقية صور الأقل وهو ما إذا اشتراه ( باق 
مما باع به (لأجتله أو لأبتعدت) : لأن الغيبة على الثلى تعد سلفًا لكونه لا ينعم 
بعينه فكأنه تسلف ورده لربه وأعطاه عند الأجل درهمين فى نظير تسلفه والمانية فى 
نظير المانية . فعلم أنه إذا باع مشلا وغاب عليه المشترى فاشتراه منه ,تتم خمس 
صور : أربع صور الأقل » > وما إذا اشتراہ بأكثر لأبعد . 
(و) أما (إن باع مقَومًا) كنوب أو شاة أو أرض واشترى مثله 
( فمله “كغيره ) فتجوز الصو ر كلها . 

( کتغیارها) : أى السلعة الى باعها تغيراً (كثيراً) عند مشتريها منه ثم 
اشراها بائعها منه فتجوز الصور كلها . وکل ما تقدم إذا اشری كل ما باع . 

(وإن" اشترى بعض ما باع ) کا لو باع ثوبين بعشرين لشهر فاشترى 
أحدهما بثمن ( لأبعسد”) من الأجل الأول ( مطلقمًا) بمثل الثمن الأول أو أقل 
أو أكثر ( أو يأقتل”) من الثمن الأول ر نقد > أو لدون الأجكل ا امتح ) 
ف الحمس صور ؛ لما فى المساوى والأكثر من سلف بجر نفعنا » ولا فى الأقل 
نقد أو لدون الأجل أو لأبعد من بيع سلف . وإذا اشغراه بمثل الثمن أو باکر 


قوله : [ لأن الغيبة على المثلى تعد" سلفاً ] : أى والسلف فى جميع الصور 
الممنوعة المشترى إلا فیا اشتراه بأكار لأبعد فإن المسلف المشترى الأرل يدفع مائية 
مثلا عن الأجل يأخحل بعد شر عشرة . 
قوله : 1 فى المساوى ولا کار من سلف جر نفعا ] : أى والمسلف فييما 
هو المشترى الأول » فالسلعة الى رجعت للبائع الأولكأنها لم تخرج منيده وصار 
امن المدفوع إليه سلفآ يأحذ عنه بعد شبز مثله أو أكثر منه فقد انتفع المشترى 
الأول بالسلعة الى بقيت عنده فيا إذا عاد إليه مثل دراه أو بها و بالز, يادة إن عاد 
إليه أكثر : 
قيله : [ من بيع وسلف ع : أما إذا كان الشراء نقداً أو لدون الأجل » 


145 ياب البيوع 


منه تقداً فيهما أو لدون الأجل جاز فى الصور الأريم كصور الأنجل 
الثلاثة فا حواز ف سيع 1 

(وصح أول من بسو الانجال فقط ) ولزم بالثمن لأنجله وفسخ الثانى إن 
كانت السلعة قائمة عند بائعها الأول وهو المشترى الثانى » فإن فاتت بيده أشار له 
بقوله : 

( إلا أن" يسسوت) البيع ( الثانى بيد ) المشترى ( الثانى) وهو البائع الأول 
( فيفسختان) معا لسريان الفساد للأول بالفوات وحيئئذ ( فلا مسطالبقة 
لأحد هما على الآلحر بشیء ) لان ابيع وجع لبائعه فضانه منه .. وسقط عن 
المشترى الأول لرجوع السلعة لربها سقط الثمن الثانى عن الثانى لفساد البيع . 


فلأن البائع الأول يدفع عشرة سلف للدشترى فإذا جاء الأجل رد إليه عشرين 
عشرة فى نظير العشرة الى أخذها وهى سلف وعشرة تمن الثوب » وأما نى الأبعد 
فلأنه عند حلول الأجل يدفع للبائع عشرين عشرة تمن الثوب وعشرة سلفاً » فإذا 
جاء الأجل الثانى دفع البائع الأول عشرة بدل العشرة الى أخذها سلفا . 

قوله : [ فالحواز فى سبع ] : هى أن يشريه بمثل المن نقداً أو لدون الأجل 
أو بأكثر نقداً أو لدون الأجل وبمثل أو أقل أو أكثر للأجل وجوازها لانتفاء علة 
المتع . 
وله : 1 وصح أول ] : بغير تنوين لأنه بمعبى أسبق فهو ممنوع من الصرف 
للوصفية ووزن الفعل وما ذكره من صمة الأول فقط هو الأصح . وخالف ابن 
الماجشون فقال : يفسخان مما »> وهذا الحلاف عند قيام الساعة بدليل 
ما پان . 

قوله : [ إلا أن يفوت ] : أى بمفوتات الفاسد . وظاهره: أىّ مفوت كان » 
وهو قول سحنون . والذى صححه ابن رشد : أنه لايفوت هنا إلا العروب المفسدة . 
ونص ابن رشد ف البيان : واختلف بما تفوت به السلعة فقيل : إنْها تفوت يوالة 
الأسواف وهو مذهب سحنون والصحيح أنها لاتفوت إلا بالعيوب المفسدة إذ ليس 
هو بيع فاسد ولا مثمن وإنما فسخ لأهما تطرقا به إلى استباحة الربا كذا فى 
(بن). 


بيع الآجال 1۷ 
وظاهره مطلقنًا ؛ سواء كانت قيمة السلعة فى الب الثانى قدر الثمن الأول أو أقل 
أو کر › وهو الذنى حكاه اللخمى والمازرى عن ابن القاسم » وقال ابن شاس : 
إنه المشهور . وقيل : لما يفسخ الأول إن كانت القيمة أقل من الثمن الأول فإن 
كانت مثله أو أكثر فلا يفسخ الأول وهو قول سحنون » قال ابن الحاجب : وهو 
الأصح وقال غيره : وهو المشهور فلذا قال الشيخ : خلاف . 


قوله : [ إن كانت القيمة أقل ] : أى لأننا لولم نفسخ :الأول حيتئذ يلزم دفع 
القيمة معجلا وهى أقل ويأتحذ عا عند الأجل أكر وهو عين الفساد الذى 
منعنا منه ابتداء » حلاف ما إذا فات وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر 
منه » فإنا ‏ إذا فسسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة أو اثى عشر وبقيت الأول على 
خالها ‏ فلا محظور فيه لأننا ندفع عشرة أو اثى عشر ونأخذ عشرة على كلحال . 


ا باب البيورع 


فصل فى بيان حكم بيع العينة ومسائله المتعلقة به 
© وأصل العينة : عونة » وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقليت ياء : 
من العون » كأن" البائع أعان المشترى بتحصيل مراده . قال أبو عمران : وهی بيع 
ما ليس عندك ‏ ابن عرفة : مقتة مقتضى الروايات أله أخص ما ذكر . والصواب : 
أنه البيع المتستحميال به به على دفع عين فى أكثر منها (|ه) . 
والأظهر أنه آعم نما ذكره » لأن الثمنين : إما أن بتساويا » أو يكون الثانى 
أكثر» أو أقل . وی كل : إما أن يكونا حالين» أو مؤجلين أو الأول حال" والثاتى 


فصل 5 : 
وجه مناسبته لبيوع الآجال وجرد التحيل فى كل حيث يدفع قليلا يأخذ 
: [ كأن البائع ] إلخ : أراد بالبائع المطلوب منه سلعة وبالمشترى 
ارو سس ساسا ؛ لأنه حين طلبت منه السلعة لم يكن 
بائعاً بل مطلوب منه فقط . وقال بعضهم : الأحسن أن يقال إنما سميت عينة 
ل ل ل قليل فى 
كثير 
قوله : [ أعان المشترى ] : أى على تحصيل مطلوبه . 

وقوله : [ بتحصيل مراده] : الباء للتعليل . ومراده : هو الربح الذى .صل له 
من التوسط . 
قوله : [ما ليس عندك ] : أى حين الطلب لاحين البيع وإلا فف وقت 
البيع تكون عنده . 

قوله : [ أخص مما ذكر ] : أى لأن قوله بيع ما ليس عندك عام يشمل البيع 
بماء وغير نماء مع أن مقتضى الروايات التخصيص وهو كونه بياء فلذلك قال : 
والصراب إلخ . 

قوله : [ والأظهر أنه أعم ما ذكره ] : أى لأن موضع بيع العينة شامل للأربعة 


بيع العينة ۱۲۹ 
مقجلا ء أو عكسه . وفى کل : إما أن يقول اشتر لى أو لا يقول لى قحاصلها أربع 
وعشر ون صورة ولذا عرفه بقوله : 

© ( العينة ‏ وهى : بنع من لبت منه سللعنة") للشراء ( ولیست ععنده): أى 
البائع ( لطتالبها): المشترى متعلق ببيع ( بعد شرائها) لنفسه م نآخر: (جائزة) 
إععى حلاف الأول : فأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم 
وليست عنده فيذهبون إلى التجار ليشير وها بثمن ليبيعوها للطالب وسواء باعها لطالبها 
بثمن حال أو مؤجل أو بعضبه حال وبعضه مؤجل ولذا قال الشيخ : ولو بمۇجل 
يعضه . واستثى من ابخواز قوله : 

(إلا أن" يتيل الطالب : ( اشترها بعشرة نقداً و) آنا ( آخذاها) 
منك ( باثنى عشر لأنجل ر ) فيمنع لا فيه من تهمة سلف جر تفع ؛ لأنه كأنه 
سلفه عشرة تمن السلعة يأخخذ عنها بعد الأجل اثنى عشر . ثم تارة يقول الطالب : 
حذها لى وتارة لا يقول : لى ؛ وإليهما أشار بقوله : 
٠.‏ ( واترست) ١‏ السلعة (الطالب) بالعشرة نقد رل قال”) للمطلوب مته 
اشترها : (لى) بعشرة إلنخ- وإلمطلوب منه الأقل من اجعئل_مئله ومن الربح . 
ا ر الثانى ) وهو الاثى عشر لأجل . 


وعشرين صورة كا بينه الشارح . 
قوله : 1 فحاصلها أربع وعشرون ] : ما الستة الممنوعة الى يستثنيها المصنف 
والباق تمافىعشرة لامع يار 
قوله : [ ولذا عرفه بقوله ] : أى لأجل العموم الشامل للجميع الصور » 
فشارحتا منتصر لأنى عمران . ا 
قوله : [ عى خلاف الأول ] : أى لما فيه من التحيل على دفع قليل يعود 
عليه كثير . 
- قوله : [.ليبيعوها للطالب ع : أى بعد الشراء . 
. قوله : 1[ ولذا قال الشيخ ] : أى فالحلاف [نما هو ى بيع المطلوب منه بثمن 
: مؤجل 'بعضه وبعضه معجلءوأما تعجيل الكل أو تأجيله متفق على “جوز . 


قوله : [ فيمنع ] : أى والفسخ وعدمه شیء آحر سيفصله . 
بلغة السالك ‏ ثالث 


° باب البيوع 

( فلن" م يقل :لى) - ف الفرض المذدكور-- ( مسنبى ) الثانى بالائنى عشر للأنجل 
( على الأرجح ) من القولين اللذين ذكرهما الشيخ » لبعد تهمة السلف عنفعة . 
٠‏ رورم الاثنا عدشتر للأجل ) . «القول الثانى : الفسخ إلا أن تفوت 
السلعة بيده فالقيمة . وعطف على الاستثناء قبله قوله : 

(وإلا" أن" يقول” : اشتترها لى بعشرة ندا واحذ ها بان ى عش 
نقداً) فيمنع ( إن" شرط الطالب القند على الأمور) بأن قال له : اشترها 
لی بعشرة بشرط أن تنقدها عى > ونا أشتريها منك باثنى عشر نقدا ؛ ؛ لاله 
حينئف قد جعل له درهمين ق نظير سلفه وتوليته الشراء فهو ساف وإجارة 
بشرط . : 
. (ولرمته) : أى لزعت ال > وله) أى للمأمور 
فى نظير عمله ( الأقتر * من" جعل مثله أو الدهميين همین فيهما) : أى فى 
عد وق ابل کی الى ا يعن کر : اشترها لى بعشرة قدا وآتحذها بائنى 
عشر لجل . 

(وجاز) النقد ( بغيره ) : أى بغير شرط من الطالب بل تطوعنًا ( وله 
الد رهمان ) وهذا مما زدناه عليه . 


قوله اك : حاصله أنه إذا لم يقل لى والفرض أنه أمره 
بشرائها بعشرة واتفق معه على أن يشتريها منه بائى عشر لأجل ووقع ذلك » 
قبل : يفخ اليم الان يعر أخل الآدر ها باثي عشر لأجل » ثم إن كانت 
السلعة قائمة بيد الآمر ردت للمأمور بعينها وإن فاتت ى يد الآمر بمفوت البيع 
الفاسد رد قيمتها يوم القبض حالة بالغة ما بلغت . وقيل : إن البيع الثانى يمضى 
على الأمر بائى عشر للأجل ولا يفسخ كانت السلعة قائمة أو فائتة . وعلى القول 
بالفسخ ولزوم القيمة عند الفوات يشكل على ما تقدم من أن الختلف تى فساده يمضى 
إذا فات بالون » وهذا من الختلف فيه . وجيب : بأن ما تقد م أكارى . 

قوله : 1 أو الدرهمين] : الأولى والدرهمين لأن الأقل ن الأ الى لا تكين 
إلا بين اثنين . 


بيع ألمينة ۴۱ 
(كنقلد الآمر) فإنه مجائز بأن قال له : اشترها لى يعشرة نقداً ‏ ونقد ها 
له وأنا آخحذها بای عشر نقد وله الدرهمان لأنهما أجرة ( وإن' لم يقل : 
لى) فى هذا الفرض » وهو ما إذا نقد الآمر (كثره) وقيل : يجوز أيضًا وما 
روايتان عن الإمام . 
ثم شبه فى الكراهة قوله : (کیخدڌ) : أى كقول بائع مشر : خذ می 
١‏ بمائة » ما) أى سلعة ( بمانين) قيمة ؛ لما فيه من رائحة الربا ولا سيا إذا 
قال له المشترى : سلفنى ثمانين وارد لك عنها مائة فقال الأمور : هذا ربا » بل 
خذ مى عائة إلخ . 
( أو) قال شخص لآآخر ( اشتسرها و) أنا ( أُرْبحُك) لم يعين له قدر 
الربح ء فإنه یکره . فن عينه منع . 
( وإلا) عطف على الاستئناء ( أن" يقو : اشترها لى بعشرة 
لأجل و) وأنا أشتر ترمها منك ( بهانية 3 نقداً) »فيمنع ما فيه من السلف بزيادة لأنه 


قوله : [ كنقد الآمر فإنه جائز ] : أى ولو كان يشرط اشترطه عليه المأمور 
كاق (عب) . 

قوله : [ وهو ما إذا نقد الأمرع : صرابه وهو ما إذا شرط الطالب النقد 
على المأمور لأن هذا مقابل قولهء وإلا أن يقول: اشترها لى بعشرة نقد إلخ . 

قوله : [كره ] : هذا هو الراجح : 

قوله : 7 كخذ ] : أى ولا فرق فى هذه المسألة بين كون الفاعل لذلك من 
0 العينة أو غرم فهىمسألة عامة . 

: [ بل خذ مى بمائة ] : أى وأما لو أعطى رب الال ريد التسلف 

75 انين ليشترى بها ساعة على ملك رب المال ثم يبيعها له بائة لأجل فهو , 
حرام لامكروه » لأنها لما لم تكن عنده السلعة كان المقصود بشرائها ولو على وجه 
الوكالة صورة إنما هو دفع قليل ليأحذ هنه أكثر . 

قوله : [ وم يعين له قدر الربح ] : حاصله أنه إن عين له قدر الربح حرم . 
وأما إن سمى ربح وم يعين قدره كره » وأما إن أومأ من غير تصريح بلفظه نحو 
ولايكون إلا خيراً فجائر . 


1۲ ياب البيوع 


سلفة الانية المنقودة علىأن يشار يها له بعشرةء كذا قيل»ولاوجه له . وذكر ابن رشد 
وغيره : أن وجه المنع أن الآمر استأجر الأمور على أن يشترى له السلعة بساقه 
المانية ينقدها له ينتفع بها إلى الأجل ثم يردهاله » أى والآمر يدفع له العشرة عند 
الأجل للبائع الأصلى ١(‏ ه) وهذا بعيد أيضًا لا يقتضى الرمة فتأمل . 
* (وتلزم) السلعة الآمر ( بما أمر) وهو العشرة لأجتلها ( ولا يسعسجتل” له 
الأقل ) وهو الانية فى الخال . 

( فإن”' عمجتل ).الأقل للمأمور ( رّد) للآمر . 

(وله) : أى للمأمور (جعئل” مثثله » وان لم يقل" : لى) - وهذا ثاقى 
القسم الثالث و ا الممنوعة ( شّسخ) البيع ( الا نى) فترد السلعة 
للمأمور إن كانت قائمة » ( فإن' فاتست فالقيمة ) على الآمر يوم قبضها على 
أحد القولين . والثانى : لا يفسخ بل بعضی ا و للأّجل 
لرب السلعة . 

TIFT‏ ل 

قوله : [ولا وجه له ] : قد يقال : وجهه ظاهر لأن الأمور عجلت له 
القانية فى نظير توليته الشراء و زيادته للدرهمين وحمل الكن فى ذمته للأجل . 

قوله : 1 وهذا بعيد أيضاً لايقتضى الحرمة ] : أما بعده من كلام المبن 
فظاهر » e‏ الحرمة فغير ظاهر بل مى كان التصوير هكذا 
كانت حرمته ظاهرة لأن دقع العانية ورجوعها إليه سلف جر له نفعاً وهو تولية 
ا 

قوله : : [رد للآمر] : أى لأن بقاءه ربا كنا هو ظاهر . 

قوله : [جعل مثله] : أى فى نظير توليته الشراء ‏ 

قوله : 1 الستة الأقسام الممنوعة ] EE‏ 
ف 

: 1 فسخ البيع الثانى ] :أى الذى هو قوله: وأنا أشتريها منك بهانية . 
: 1 بل عضى بالعانية نقداً ] : أى عند الفوات فيتفق القولان على ردها إذا 

0 » وإنما يختلفان عند الفوات ؛ فعلى الأول : تفوت بالقيمة على الآمن 
يوم قبضها » وعلى الثانى تمضى بالعانية نقد كا أفاده الشارح فتأمل . 


الخيار يرن 
فصل فى الخيار وأقسامه وأحكامه 


© (الخيارٌ قسيان : ترو ونتقيصّة ) . أى حار ترو : أى نظر وتأمل 
فى إبرام البيع وعدمه » وخيار نقيصة : وهو ما كان مرجبه وجود نقص فى الع 
من عيب أو استحقاق . 

۵ (فلأول”) أى خيار الرى ( بنع وقفة بعُ) : أى لزه (على 
إمضاء ) ممن له اللحيار من مشتر أو بائع أو غيرهما ( يوفع ) فى المستقبل . 


قصل : 

ا أنهى الكلام على أركان البيع وشروطه وما يعرض له من صمة وفساد وكان 
من أسباب فساده الغرر وكان بيع الحيار مستننى من ذلاك بناء على أنه رخصة - 
كنا قال ابن عرقة ٠‏ المازرى : فى كونه رحصة لاستائه من الغرر وحجر المبيع 
خخلاف١‏ اه) أتبع ذااك بالكلام عليه » ومراده بالخيار : -حقيقته . 

وقوه : [ وأقسامه ] : مراده بالجمع ما فوق الواحد فإنه قان فقط ومرده 
بالأحكام مسائله . 

قوله : 1 قسمان ] : أى ولیس لنا قسم ثالث » حلاف لاشافعية و 
خيار المجلس وسيأق الكلام عليه . 

قوله : 1 أى خيار ترو ] : أى ويقال له خيار شرطى » وهو الى ينصرف 
له لفظ الحخيار عند الإطلاق . 

قوله : [ وقف بته ] : البت : القطع » لقطع "كل ٠هما‏ خيار صاحبه. 
وقوله « وقف بته » أى ابتداء خرج به الخيار الحكمى . فإن بته ليس موقوقاً 
من أول الأهر بل عند ظهور العيب السابق ؛ فالفرق بين خيار التروى أن موجب 
الحيار إما مصاحب العقد أو مقدم عليه الأول التروى » وإلثانى التقيصة وهو الحيار 
الحكمى لأنه بعيب سابق على العقد . 


1 باب اليبوع 
٠‏ ( وإنما يون ) أى يوجد ويحصل ( يشرط ) من المتبايعين ولا يكون 
باخجلس . ش 

( وجتاز) اللحيار ( ولو ) كان ( لغير المتسبايعسيئن ) . 
» (ولكلام) فى إمضاء البيع وعدمه (له) : أى لن جعل له اللحيار ( دون 
يره ) من المتبايعين : (كأن' علق البيع على" رِضًاه ): أى رضا الغير » 
فإن الكلام لمن علق الإمضاء على رضاه كبعته لك ء أو : اشتريته منك بكذا إن 
ضى فلان . 

ربخلاف المشورة ) > : بعتله أو : اشتريته بكذا على مشورة فلان 
( فلمسن” عسلدّق") المبيع (عايها) : أى على المشورة من المتبايعين ( الاستبنداد) 
بالإمضاء أو الرد للبيع دون من علقت المشورة عليه . ولفرق : أن من علق الأمر 
على خيار غيره ورضاه قد أعرض عن نفسه بالمرة » ومن علق على المشورة لغيره 
فقد جعل لنفسه ما يلقوى نظرهء فله أن يستقل بنفسهءهذا هو الراجح من الأقوال 
المذكورة هنا . 

قوله : [ ولايكون بالمجلس ] : أى فإنه غير معمول به على مشهور 
المذهب واشراطه مفسد للبيع لأنه من المدة الجهولة وإن ورد به الحديث ©» وهو 
قوله صلى الله عليه سام « البيعان بالحيار ما لم يتفرقا»2!7 وهذا الحديث - وإن 
كان صميحاً ‏ لكن عمل أهل المدينة مقدم عليه عند مالك » لأن عملهم كالتواتر 
والتواتر يفيد القطع بخلاف الحديث » فإنه خبر آحاد وهو إتما يفيد الظن . ونقل 
ابنيوفس عن أشبب: أن الحديث منسوخ » وبعضهم حمل التفرق فى الحديث على 
تفرق الأقوال لا على تفرق الأبدان الذى هو حمل الشافعى ‏ ووافقه ابن حبيب 
والسيورى وعبد الحميد الصائغ . 

قوله : [هذا هوالراجح]: حاصله : أن من اشترى سلعة على خيارفلان أو رضاه 
أو باعها. على خياره أو رضاه ففى المسألة أقوال أربعة : الأول : وهو المعتمد أنه 
لا استقلال له سواء كان بائعاً أو مشتريا فى اللخيار والرضا » والثانى : له الاستقلال 
)١(‏ البيمان بالخيار مالم يتغرا أو حى يتفرقا : جك را ٠ ١‏ وعن 


عبد الله بن عمر : والمتبايعان بالحيار ما لم يتفرقا ۾ وورد : بيعين لا بيع بينهما حى يتفرقا 
إلا بيع الخيار » متفق على ذلك كله 5 


آللیار لول 
© ولا كانت مدة اللخيار تختلف باختلاف المبيع بينها بقوله : 


ه (ستتهاه) : أى منتهى زيمن الخيار (فى العتقتار) وهو الأرض 
وما يتصل بها من بناء أو شجر : (سنة" وثلاثون يوسا . ولا يتسكن ) : أى 
لا جوز للمشترى فى مدة الحيار أن يسكن الدار المشتراة به إن كثرت بلا أجرة » 
كانت السكى لاختبارها أم لا » شرطت أم لا . وله اختبارها بغير السكى . 

۹ ( وفسسل” البيع إن" شرطنها) : أى السكى ف صلب العقد » لأنه 
شرط يناق المقصود من البيع » إذ لامجوز التصرف ف المبيع إلا إذا دحلل فى ملك 
مشر يه 

( وجازت ) السكنى فى مدة الحيار ( بأجرة مطللقنًا) كانت كثيرة أو يسيرة 
لاختبارها أو لغير اختيارها » شرطها أم لا ( كاليتسير) الذى لا بال له 
( لاخنتبارها) » لا لغيره . فإن سكن الكثير أو اليسير لغير اختبارها بلا إذن 
فهو معتد تلزمه الأجرة . فتحصل أنه إن سكن بأجرة جاز مطلقا ى_المان صور 


بائعاً أو مشترياً فى الخيار والرضا » والثالث : له الاستقلال فى الرضا بائعاً أو 
مشترياً وليس له الاستقلال فى الخيار بائعآ أو مشترياً > والرابع : له الاستقلال 
إن كان بائعاً فى الحمار والرضا وإن كان مشترياً » فليس له الاستقلال فى اللدار 
والرضا كذا فى خليل وشراحه . 

قوله : [ مختلف ] : أى عندذا خلافا لأنى حنيفة والشافعية القائلين : بأن 
مدة الحيار ثلاثة أيام فى كل شىء . 1 

قوله : [ ومنتهاه ] إلخ : أى إذا شرط الحيار فيه فإن مدته لائكون أكثر من 
شہر وستة أيام فلا ینای أنها قد تكون أقل حيث عيناه . ثم إن ظاهر المصنف أن 
أمد الخيار فى العقار المدة المذكورة سواء كان الاختبار حال المبيع أو للترو 
فى القن » وهو ظاهر كلام حليل وجمهور أهل المذهب » وقيل إنه قاصر على 
الأول وأن الثانى ثلاثة أيام وهو ما نقله ابن عرفة من التوذبى ‏ وكذا يقال فيا يأى 
فى الرقيق . 

قوله : [ وفسد البيع إن شرطها ] : الفساد ى ثلاث من الصور الممنوعة » 
وهى ما إذا کان الإسكان كثيراً بشرط من غير أجرة » كان لاختبار حالما آم لا » 


۳٦‏ باب البيوع 

بشرط وبغيره قل أو كثر للاختبار أو لغيره . وإن سكن بلا أجرة منع فى الكثير 
فى صوره الأريع » وف اليسير فى صورقق عدم الاختبار وجاز فى صورق الاختبار» 
قالممتورع ست من ست عشرة صورة وقولنا : « وفسد » إلخ مما زدناه عليه . 

» (و) منتهاه (ف الرقيق عشرة) لا أكثر ( واستتخدمنه") جوا 
( اليتسير ) لا الكثير فلا يجوز ( كالسكلتى ) فيجوز اليسير الذى لابال له لأجل 
اختباره لا لغيره ء بشرط أم لا . والشرط مفسد للبيع . وجاز بأجرة مطلقما ؛ فتجرى 
فيه الست عشرة صورة الى فى السكى . وكذا تجرى نى لبس الثوب وركوب الدابة 
واستعمالحا . وكلام الشيخ بوم حلاف المراد » لأنه منع السكى وجوز الاستخدام 
وأطلق فيهما . 

٠‏ (و) منتهاه (ف العمروض ) كالثياب ( ملس" ) من الأيام (كالدواب) 
الى ليس شأنها الركوب أو شأنها ذلك وم يكن الاختبار له بل لنحو أكلها 
ورخصها وغلانها . أما إن كان الخصوص ركوبها فإما فى البلد أو خارجها » وإلى 


أو كان بشرط وهو يسير من غير أجرة لغير اخختبار . : 

قوله : [من ست عشرة صورة ] : حاصلها أنه إما أن يسكن كثيراً » 
أو يسيراً » وق كل إما أن تكون بشرط »> أو بغيره . وى كل : إما لاختبار 
اطا » أم لا . وف كل من هذه القانية : إمابأجر » أو بغيره وتفاصيلها معلومة 
من الشارح . 

قوله : [ ومتهاه فى الرقيق عشرة ] : فلو بيعت دار بها رقيق وكل بالخيار 
فالظاهر الحيار إن قصد به كل مهما اعتبر أمد الأبعد مهما . وإن قصد به 
أحدها اعتبر أمد المقصود مهما بالحيار انظر (بن) . 

قوله : [ وأطلق فيهما ] : أى فى الدابة والثوب أى لم يتعرض فى استعمالهما 
لحواز ولا لعدمه . ا : ْ 

| قله : [التى ليس شأنما الركوب 1 : أى كالبقر والغنم ودحل فيها الطير 
والأوز والدجاج كذا قرر . وقال اللقانى :. إن جرى عرف فہہا بشیء عمل به وإلا 
فلا خيار فيا فيا يظهر ..- كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ وم يكن الاختبار له ] : أى ققظ بل كان لنحو أكلها أو لنحو 


الفيار وهل 
ذلك أشار بقوله  :‏ | 
( إلا) إذا اشترط ر( ر كثوبها بالبسلتد فاليسمان ) لا أكار . 
( و) شرط رکو بها خارجهأى البلد ( البسريدان) لا أكر على قول أشهب. وقول 
ابنالقاسم : البريد : وهل بينهما خلاف ‏ كا هوالظاهر أووفاق محمل البريدين 
على الذهاب مع الإياب ؟ تأويلان . هذا ما مشى عليه الشيخ » وكلام غيره : 
أن الدواب ها الثلاثة الأيام ونحوها مطلقمًا سواء كانت تراد للركوب أو غيره . وإنما 
اليوم ونحوه والبريد ونحوه صوص جواز الركوب . 
© (وصح) الخيار وجاز أيضا للمشارى أو للبائع أو لغيرهما ( بعد بست ) 
ليع إن عند ) الشمن للبائع ( وإلا) ينقده ( فلا ) يصح على الراجح . 
(وضمانه حيتئذ ) : أى حين وقوعه بعد البت ( من ن المشترى) لأنه صار 


الأكل وال رکوب معاً ولیس قصد ال رکوب بدون شرط كشرطه على الراجح 

0 : [ البريدان ] :هما سيريوم كام للأمهما على النصف منمسافة القصر . 

: [ وهل بیہما خلاف ] : أى فالبريد عند ابن القاسم ذهاباً وزياياً 

. كذلك أو البريد ذهاباً ومثله إياباً الب ريدان كناك‎ es 

قوله: [ حمل البريدين]: أى كلام أشبب : أى فبريد ذهاباً وبرید إيابآ » 
وهو عين قول ابن القامم البريدء فإن معناه البريد ذهاباً ولابد له من بريد إياباً . 

قوله : [ بعد بت ] : أى وأما الجمع بين البت والخيار فى عقد وأحد . فهو 
ممنوعكما نقله ( بن ) عن التوضيح الحروج الرخصة عن موردهاء لأنالحيارتوعلى 
غررإذ لا يدرك. كل من المتبايعين ما يحصل له هل امن أوالمثمن هله بانبرام 
العقد وى يحصل فكان مقتضاه المنع مطلقاً » لكن رخص الشارع فيه فأباحه 
عند الفراده : 

قوله : [ فلا يصح على الراجح ] : أى لأنه إذا لم ينقده فقد فسخ البائع 
ماله فى" ذمة المشترى ف معين يتأخر قبضه . 

قوله : [ من المشترى ] : أى ولو جعل انيار له » ويلخز بها فيقال : لنا مبيع 
بالخيار ديعا صصیحاً وضمانه فى مدته من المشارى . 


۸ باب البيوع 
© (وفتسد ) الخيار ( بشرط مدة بعيدة ) تزيد على مدته (أو) مدة 
( متجتهنولة ) كلل أن تمطر المماء أو إلى قدوم زيد» وم يعلم أمد قدوبه (أو 
مشاورة ) شخص ( بعيد ) لا يقدم إلا بعد مدة الخيار بكثير» وهذا داخل 
فى الجهولة » نص عليه زيادة فى الإيضاح » ولتصريحهم به . 

ويفسد البيع ما ذكر (وإن اسقط ) الشرط 

(أو) بشرط ( لئس ثوب ) ) أو استخدام رقيق ( کشیرآً » أو رو" 
رة للبائع ؛ لأن اغمان منه ولغلة له . 
» (و) فسد بيع الليار إذا وقع ( بشترّط التقلد ) للثمن للردد بين السلفية 
واشمنية > وإن لم ينقد بالفغل» بخلاف التطو ع به بعد العقد . 

» ولا شارك هذا الفرع فى الفساد بشرط النقد فروع سبعة شبهها به 
فقال : 


قوله : 1 وفسد الخيار ] : أى فسد البيع امحتوى على الحيار وضمانه حينئل 
من بائعه "كما فى بيع الحيار الصحيح على الراجح > وقيل : من المشترى إذا قبضه 
حكم البيع الفاسد ابي م لون مل الاك ايا ل 
ولاثون يوماً فإذا باعك بشره ط مدة تزيد على تلك المدة زيادة بينة كأربعين يوا 
كان البیع باطلا أما 0 ثلاثين فلا يضر لأن اليومين ملحقان يأمد الخيار : 

قوله : [ والغلة له ] : حاصله أن الأجرة والغلة للبائع فى بيع الليار زمنه سواء 
كان يا أو فاسدآ ولو كان الخيار فى الصحيح للمشترى وأمضى البيع لنفسه 
لأن الك ليائع وزمنه لم يدخل فى ضبان المشرى ء > وما تقدم من أن الغلة المشترى 

فى البيع الفاسد لضان منه محمول على ما إذا كان البيع 35 فييع البت الفاسد 
يتتقل فيه الضمان بالقبيض فيفوز المشيرى بالغلة . وأما بيع الخيار فالملك فيه للبائع 
ولا ينتقل الضيان فيه بالقبض كان صصيحاً أو فاسداً فلذا كانت الأجرة «الغلة 
فيه للبائع . 

قوله : [ وفسد بيع الخيار ع إلخ : أى ولو سقط الشرط بعد ذلك على المعتمد 
فليس كشرط السلف المصاحب للبيع . 


الليار 1۴۹ 

( كغتائيب ) من غير العقار ( بتعلد ) كالعشرة أيام » وبيع بسا على الصف 
بشرط النقد فإنه رقسده . 

(و) كبيع رقيق بشرط ( علهند ة الثلاث ) فإن” شرط النقد يفسده . 

( وسواضعة ) بيعت على البت » فإن” شرط النقد يفسده . 

(و) كراء ( أرْض ) للزراعة (ل يمن" ريه )فشرط النقد يفسده »فإن 

( جعل) على تحصيل شىء كآبق فشرط النقد يفسسده (وإجارق 

1 

قوله : 1 من غير العقار] إلخ : أى فلو كان المبيع عقاراً مطلقاً أو غيره 
وهو قريب الغيبة كالثلائة لأيام فلا يفسد بشرط النقد فيه "كا تقدم : 

قوله : [ بشرط عهدة الثلاث ] : أى ثلاثة أيام يرد فيها العيد البيع بكل 
حادث من العيوب ٠»‏ وأما اشتراط النقد فى عهدة السنة فلا يفسد العقد لقلة 
الضمان فيها لندرة أمراضها فاحتال السلف فما ضعيف يخلاف عهدة الثلاث فهو 
قوی لأنه يرد فيها بكل حادث . ! 

قوله : [ ومواضعة ] : أى وأمة بيعت على البت بشرط المواضعة لالحإل أن 
تظهر حاملا فيكون سلفا أو تحيض فیکون تمن لا إن اشيرط عدم المواضعة أو كان 
العرف عدمها » كا فى بياعات مصر فلا يضر شرط النقد لكن لا يقران على ذلك 
بل تتزع من المشرى وتجعل تحت يد أمين ومفهوم بيعت على البت أنه لو بيعت 
على اليار لامتنع النقد فيها مطلقا ولو تطوعا كا يى : ۰ 

قوله : 1م يؤمن ريما ] : أى كأراضى النيل العالية أو الأراضى الى تروى 
بالمطر وإعا كان شرط النقد يفسدها لردده بين المنية إن رويت ولسلفية إن 
م ترو . 

قوله : [ كالنقد تطوعاً ] : أى فيجوز ولو فى غير مأموئة. 

قوله : [ وجعل على نحصيل شىء ] : إنما فسد للاردد المذكور . . 

وقوله : [ فشرط النقد يفسده ] : مفهومه أن النقد تطرعاً لايضر على المعتمد 
كما ذكره ( بن ) وأيده بالتقول » خلافاً لمن قال إن النقد يفسد الحعل مطلقاً 
وأو تطوعاً . ش 


14 ياب البيوع 
حراسة نرع) فشرط النقد يفسده لاحتّال فساد الزرع بجائحة ء فيكون المنقود 
(و) إجارة (مشستلجر معن ) : كريد بعينه أو هذه الدار بجينها 
مراد بالمستأجر الممين أعي من العاقل ( يأر الشروع فيا استأجر عليه 
( بعد ) أى أكثر رمن نصف شتهئثر ) فشرط تقد الأجرة يفسد الإجارة 
لاال تلف الأنجير اين فيكون سلف » وسلامته فيكون تمن . فالعلة فى الجميع : 
التردد بين السلفية والثمنية «التقييد بالمعين هما زدناه عليه ؛ لا ياتى تى الإجارة 
أن غير المعين - وهو المضمون = يتعين فيه إما الشروع ف العمل أو تعجيل 
التقد . وقوله : « بعد نصف شهر » هو الصواب لا شهر ها قال : 
© ثم ذكر أربع مسائل بمنع فيها التقد مطلقاً ‏ بشرط وبغيره - ولايختص 
النع بها . وضابط ذلك كا اتی - أن كلما يتأخر قبضه بعد أيام اللخيار بمنع 
و و و ااا E E‏ 


قوله : [لحراسة زرع ع : أى أو لرعى غم معينة أو لحياطة ثوب معين 
وما ذكره المصنف من أن شرط التقد مفسد لا مى على أنه لامجب عليه خلف 
الزرع وما ألتى به إذا تلف ولكن المعتمد أنه يلزمه الخلف أو يعطيه الأجرة 
ييامها » ولا يضر شرط النقد وإنا ذكره المصبف -جمعا للنظائر . 

قوله : [لاحيّال تلف الأجير المعين ] : أى وعقد الإجارة ينفسخ بتلف 
ما يستوق منه حيث کان معیتاً لا ما يستوق به كنا يأنى فى الإنجارة . 

قوله : [ فالعلة ى ابيع اللردد ] إلخ :أى وحكمة منع الردد بين السلفية 
والثنية ما فيه من سلف جر نفعآ > لأن الدافع للثمن لم يكن قصده بالسلف 
على احيّال حصوله وجه الله بل رضاه به مجوزاً كونه بعتا وولا ذلك ما دفعه هكذا 
قرر الأشياخ . 

قوله : 1 يتعين فيه إما الشروع فى العملع إلخ : أى لما يلزم عليه من 
ابتداء الدين بالدين إن لم يحصل أحد الأمرين . 

قوله : [ ولا يختص المنع بها ] : أى لا حصوصية للمسائل الأربع الى ذكرها 
فى منع النقد فيها بشرط وبغيره بل هذا الحكي ثابت لسائل أخرى غيرها » ولذا 
زاد بعضهم عهدة الثلاث سواء كان البيع با أو يار » لأن عهدة الثلاث إنما 


١ الخيار‎ 


التقد فيه مطلقا » إذا كان لا يعرف بعينه.؛ لأن علة النع فيه فسخ ما تى الذمة 
فى مؤخر » وما يعرف بعيته لا یترتب فى الذمة . فقال : 

» ( ونع ) النقد - ( وإن بلاشترط ىكل ما يتحر قبضه عن مداق 
الخيار) : هذا إشارة للقاعدة المبقّد م ذكرها . شل لها بما ذكره الشيخ للإشارة 
لك أن هذا مکی لا ينمر في ذكره فقا : 

( كمواضعة ) بيعت بخیار . 

0 غىء (غتايبو) على الخيار. 

(فكراء ) لشیء كدار أو دابة كراء مضمونًا أو غير مضمون بخيار » فلا 
مفهوم 0 معينة أو غير معينة ليركبها أو يحمل 
عليها بخيار لم يجز نفد الألجرة فيه مطلقدًا بشرط وبغيرهء وإنما منع فى الكراء 


تكون بعد أيام الحيار ولا تدخل فى أيامه وإلالم يكن لاشتراطها فائدة كذا فى ' 
حاشية الأصل . 

قوله : 1 إذا كان لايعرف بعينه ] : أى وهو الملى مكيلا كان أو موزوناً 
أو معدوداً بأن تجعل ذلك من أمة تتواضع أو تمن الغائب أو أجرة الكراء أو رأس 
مال السلم ويكون العقد على الخيار كا سيت . 

قوله : [ فسخ ما فى الذمة ] : أى وهو هنا الْن الذى قبضه البائع وصار 
فى ذمته والمؤثحر هو المبيع الذى يتأخر قبضه بعد أيام الخيار . 

قوله : [ كواضعة بيعت بخيار ] : يعنى أن من ابتاع أمة بخيار على المواضعة» 
فإنه لا جوز النقد فيها فى أيام اللخيار ولو تطوعا حيث كان المن ما لا يعرف بعينه 
لأنه يؤدى لفسخ ما فى الذمة فى معين يتأخر قبضه ء بيانه : أن البيع إذا تم بانقضاء 
زمن اللخيار فقد فسخ المشترى الكن الذى له فى ذمة البائع فى شىء لايتعجله الآن . 
وما قيل فى مسألة المواضعة يقال فى باق المسائل الأربع . 

قوله : [ وبيع شىء غائب ] : ظاهره سواء كان عقاراً أو خيره ليجود 
العلة . 

قوله : [لم يجز نقد الأجرة ] إلخ : أى بناء على أن قبض الأوائل ليس 
قبضاً للأواخر 
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الثقد مطلقًا وجاز فى البيع بالحيار النقد تطوعنًا ؛ لأن اللازم ف البيع التردد بين 
السلفية والثمنية وهو إتما يؤثر مع الشرط » وللازم ف الكراء فسخ ما فى الذمة فى 
مؤخر وهو يتحقق حى ف التطوع . 

( صلم ) يأنى فى السلم إن شاء الله تعالى أنه يجوز السلم باللحيار ا يخر مالم 
ينقد رأس السلم وإن تطوعا » فقوله : 

( بخيارٍ ) راجع للأربعة . 
© ( وانقتطع ) الحيار ولزم البيع أو رده : 

( بما دل على الإملضاء أو الرّد ) للبيع من قول كقول من له اللبيار : 
أمضيت البيع أو قبلته أو رددتهء ونحو ذلك . أو فعل كا يأتى أمثلته . 

(وبمضئ زمه ) : أى اليا رأى مدته المشترطة أوالشرعية : وإذا مضت 
لل ار 1 
٠‏ ( فتيتلزم المبيع من هو بيده ) من بائع أو مشتر : كان اللخيار هما 
أو لأحدهما ولو كان المبيع بيد من ليس له اللحيار . 


قوله : [أنه يجوز السلم بالخيار لما يؤخر ] : أى کا يجوز تأخيره رأس 


المال إليه وهو ثلاثة أيام . 

قوله : [ واقطع الحيار ] : شروع منه ف رافع الخيار : وهو إما فعل أو قول 
أو غينها . 

قوله : [وإذا مضت مدتهع : أى وهى الأمد الذى جعله الشارع للخيار 
وما احق به . 


قوله : [ من هو بيده ] : أى كان الخيار له أو لغيره : وحاصله أنه إذا کان 
المبيع بيد البائع وانقضى أمد الحيار فإنه يازم رد البيع كان الخيار له أو المشترى ولو 
كان بيد المشترى حی انقضى أمد الحيار وكان البيع لازما له كان اللخيار له أو 
لغيرهء فلوكان المبيع بيد البائع وكان الخيار للمشترى وادعى المشترى بعد انقضاء 
أمد الخيار أنه اختار إمضاء البيع قبل انقضاء أمد الحيار ويريد أخذه من البائع 
فلا تقيل دعواه إلا ببينة . وكذلك إوكان الحيار للبائع والمبيع بيده فبعد انقضاء 
أمد الحيارادعى أنه اختار إمضاء البيع لأجل إلزام المشترى فلا تقبل دعواه إلاببينة. 


الخيار يذل 

رل أى لمن بيده المبيع ( اد فى كالغد ) : أى اليوم أو اليومين بعد 
انقضاء مدته . 

( لا يقل منه : أى ممن له الحيار ( بعنده) : أى بعد زمن الميار 
وما ألحق به دعواه ( أنه اخستتار) : أى قبل المبيع فى أيام الحيار ليأخذه من هو 
بيده أو يلزمها لمن ليست فى يده . (أو) دعواه أنه ( رد) البيع ليلزمها لبائعها 
أو ليأخذها البائع إن كان الخيار له ( إلا ببيسنة ) تشهد له با ادعاه . 

ه وإذا علمت أن الخيار ينقطع بما دل على الرضا أوالرد من قول أو فعل : 

( فالكتابسة” والتدبير) لرقيق بيع باللخيار رضا من المشترى + ورد البيع من البائع 
لدلالة كل على ما ذكر » فهذا وما بعده أمثلة للفعل الدال على ذلك  .‏ والواو » 
بمعنى « أو ٠‏ . وأيل من كل منهما لق ولو لجل . 

( والتتّرويج) لأمة أو لعبد ( ولتد ذ ) بأمة كذلك 
وكذا لوكان ابيع بيد المشثرى والحيار له » وادعى بعد أمد الحيار أنه اختار 
الرد ليلزمه للبائع ء فلا تقبل دعواه إلا ببيئة . أوكان الحيار للبائع ولبيع بيد 
المشترى وادعى بعد انقضاء أمد الخيار أنه اختار الرد لأجل انتزاعه من المشترى» ' 
فلا تقبلدعواه إلا ببينة . وكلهذا ما لم يتصادقاء وإلا فلا حاجة للبينة ف الجميع . 

قوله : [ الرد فى كالغد ع : ظاهره أنه يرد" فى اليوم واليومين الزائدين على المدة 
الى حددها أولا وهو الستة والثلاثين فى العقار والعشرة" فى الرقيق والحمسة فى 
غيرهما من سائر العروض والدواب وانظر هل هذا مسلم . . 

قرله : 1 فهذا وبا بعده أمثلة للفعل ] : إن قلت : إن الكتابة والتدبير 
والترويج والرهن والبيع تحصل بالصيغة فکیف يكرن فعلا ؟ إلا أن يجاب : بأن 
المراد بالفعل مايشمل الفعل التفسى ويراد بالقول ما كاذفيه لفظ رضي تأو رددت . 

قوله : 1 والتزويج لأمة أو لعبد] : لاخلاف فى أن تزويج الأمة يعد رضا . 
وأما تزويج العبد ففيه حلاف ء والمشهور أنه رضا خلافآ لأشهب . والمراد بالترويج 
العقد ولوفاسداً ما لم يكن مجمعاً على فساده . 

قوله : [ والتلذذ بأمة ] : حاصله أنه إن فعل فعلابالأمة موضوعاً لقصد اللذة ‏ 
مثل كشف الفرج والنظر إليه - فهو مول على قصد التلذذ والرتا أقر أنه قصد 
اللذة أم لاء وأما إن فعل فعلا ليس موضيعاً لقصد التلذذ ‏ ككشف الصدر 
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( والرهن” : لشىء 3 بالحيار من بائعم أومشتر كذلك ( والبسيلع ) له ولوبلا 
تسوق ( والتسرق”) : أى إيقافه ف السوق للبيع ولو لم يبع أو م يتكرر( ولسم ) : 
بنار أوفصد ( وتعتمد الجناية ) على المبيع بالخيار 
أو الساق ‏ فإن قصد به التلذذ عدارضاً منه وإن لم تحصل لذة بالفعل > 
وإن أنكر ذلك . وقال : قصدت التقليب » فلا يعد رضاً ولو حصلت له اللذة 
سا كنا قرره حراج ایل . مفهرم : « أمة ۾ أن التلذذ بالذكر لا يعد رض من 
00 من البائع . 0 
: اهن[ : أى على المشهور وهو مذهب المدوقة . . وظاهره : أنه 
E‏ وه وكذلك لکن ينبغى أن يقيد ذلك يما 
إذاكان الراهن قبضه من البائع وأما إذا لم يقبضه من البائع ورهنه فلايعد ذلك رضاً . 
قوله : 1 ولو لم بيع أو لم يتكرر ] : أى على المشثبور الذى هو مذهب 


قوله : [ أو فصد] : مثله الحجامة وحلق الرأس والإسلام الصنعة ولو هينة 
أو الكتب كنا فى الأصل . ش 


قرله : [ وتعمد الكناية ] : حاصله أنه إذاجى البائع زمن الخيار واللحيار له » 
فإن كان عدا فهو رد للبيع » وإن كان خطأ فالمشترى خیار العيب » إن آجاز 
البائع البيع إن شاء مساك ولاشیء له أو رد وأخذ امن » هذا إذا لم يحصل ف المبيع 
تلف . فإن تلف انفسخ فيهما . وإن كان الخيار للمشترى » وتعمد البائع ابلحناية وم 
يتلف المبيع » فللمشترى الرد أو الإمضاء وأخذ أرش ابلناية : وإن تلف ضمن 
الأكثر من الدْن والقيمة . وإن أخطأ البائع فللمشترى أخذه ناقصآ ولا شىء له 
من أرش النقص أو رده للبائع وإن تلف انفسخ ء فهذه ثمان صور فى جناية 
البائع . وإن جى المشترى ‏ والخيار له عدا وم يتلفه فهو رضاً وخطأ فله رده 
وما نقص » وله السك ولاشىء له . وإن أتلفه بالحناية ضمن امن كانت الحناية 
عدا أو خطأ . وإن کان الليار للبائع وجتى المشترى عدا أو خطأ وم يتلف المبيع 
فله رد البيع وأخذ أرش ابمناية أو الإمضاء وأحذ القن . وإن تلف فى العمد أو 
الحطأ ضمن الأ كر من المن والقيمة : فهذه ثمان أيضا . فالحملة ست عشرة 
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( والإجارة ) من عشتر لا بائع كنا يدل عليه الاستئناء الآتى : 

هذه الأمور كلها كنا تكون ( من المَشْتسرى ) بالحيار ( رضًا) : أى قبولا 
للمبيع لدلالتها عليه ( ومين البائع رد ) المبيع بالخيار. . 

( إلا الإنجارة ) من البائع ؛ فإنها لا تدل على الرد > لأن الغلة له والضمان منه 
مالم ترد مدتها على مدة الحيار .فقوله « إلا » إلخ مستثى من قوله مويك 
رد» . 
» (و) إذا مات من له الخيار أو فلس ( انتتقتل) الحيار ( لتوارٹث) له ليس 
به جرم رمه ضرع وز جلا اتنيز كال الت ا 
« (و) انتقل (لغريم إن أحاط دينْته) يمال اميت وحيتئذ (فلا كلام 
لوارث ) مع الغريم المد كور . ولو مات المشترى وتعدد وازثه فليس للم إلا أن 
يأحذوا أو يردوا بجميعًا وليس تتم التبعيض. ( وال اس إذا اختلفوا فأجاز البعض 
ورد البعض : (رد الجميع ) : أى بجميع ورثة المشرى بالخيار (إن رد 
بعضهم ) فيجبر الجيز على الرد مع من رد لما فى التبعيض من ضرر الشركة . فكما 
أن من وروا الخيار عنه اليس له رد بعض السلعة وقبول بعضها للضرر بالبائع » 
فكذلك م ليس لبعضهم القبول ولبعضهم الرد إذا لم يرض البائع بذاك لضرر 
الشركة » فالحق الوارث بالمشترى فى عدم جواز التبعيض والحبر على الرد مجامع الضرر 
فى كل وليس للمجيز أخذ مناب من رد إذا لم يرض البائع » وهذا للإمام فى 


صورة قد على تفصيلها تركها المصنف » وهی شف خليل وشراحه . 

قوله : [ والإجارة من مشتر ] : أى ولو مياعة . 

قوله : [ لا بائع ع : أ فلا تعد إجازته رد" إذا كان الحيار له لآن الغلة له 
على كلجال وسيأقى تقييدها . 

وله : [ والقياس ] : إلخ قال فى جمم اللجوامع : وهو حمل معلوم على 
معلوم لمساواته له ى علة حكمه عند الحامل وإن حص بالصحيح حذف الأخير » 
فقوله : « حمل معلوم ٠‏ المراد به هنا الوايث وقوله : ١‏ على معلوم » اراد به 


الموروث الذى هو المشيرى . والعلة ضررالشركة وا الحكم التصرف بالإجازة والرد . 
بلغة السالك - ثالث 


۱٦‏ باب البيوع 


المدونة . والاستحسان عنده أيضًا أن للمجيز أخذ جميع السلعة فلا يجبر على الرد 
إن رد البعض واقتصرنا على القياس لقوله فى المدونة : وهذا هو النظر ء ثم قال فيها 
أيضًا : واستحسن أن أجاز منهم أن يأحذ مناب من لم جز 1 

(وهو ) : أى القياس (ى ورثة البائسع ) الذى له الخيار حيث مات 
( إجازة” الجميع إن أجتّاز بعضهم ) ومجبر من رد البيع على الإجازة مع الجيز » _ 
عكس ورثة المشرى . وهل يتعين فيهم القياس ولا يجرى فيهم الاستحسان ؟ وهو 
قول ابن أبى زيد » أويجرى فيهم أيضًا ؟ وهو قول بعض القرويين . وعليه فللراد" ٠‏ 
منهم أخذ الجميع . والقياس فى كل هو المعتمد . 
© ( واتملك' ) للمبيع بالحيار فى زمنه ‏ سواء كان لأحد المتبايعين أولأجنى - 


قوله : [ والاستحسان ] : هو معى ينقدح فى ذهن الجهد تقصر عنه 
عبارته والمراد بالمعنى دليل الحكم الذى استحسنه ووجه اسئحسان أخذ الجيز 
الجميع أن المجيز حيث أخذ الجميع يدفع جميع القن للبائع ويرتفع ضرر الشركة 
بالتبعيض . 

قوله : [ القياس فى كل هو المعتمدع : أى فالمعتمد فى ورثة المشارى رد" 
جميع السلعة للبائع إن رد بعضهم وش وة البائع إمضاء ابحميع البيع إن أمضى 


a‏ : الأول ينتقل الخيار الذى كان للمكاتب ‏ لسيده: حيث عجز 
فى مدة الخيار وقبل الاختيار كان بائعآ أو مشترياً. » فالسيد عند عجز. المكاتب 
بمنزلة الوارث أو الغريم إذا مات المورث أو من أحاط الدين ماله قبل الاختيار . 
© الانى : إذا جن" من له الخيار وعلم أنه لايفيق أو يفيق بعد طول يضر 
الصبر إليه بالآخر نظر الام الشرعى فی الأصلح له من إمضاء أو رد . وما لو 
أنمى من له الحيار فإنه يتتظر إفاقته لينظر لنفسه › فإن طال.إتماقك بعد مضى 
زمنه بما بحصل به الضرر فسخ البيع ولا ينظر له حاكم ولا غيره . وقال أشبب : 
ينظر له ( اه) من الأصل . 

قوله : [والملك للمبيع ] إلخ : هذا هو العتمد ء وعليه فالإمضاء نقل 
للمبيع من ملك البائع للك المشرى . وقيل : إن الملك للمشترى فالإمضاء تقرير 
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( للبائع ء لضان مته ؛ فالغلل وأرش” الجناية ) على المبيع بالخيار : ( له) 
أى للبائعم . 
ر( . والصوف) فهما للمشترى إذا تم له الشراء لأنهما كجزه من البيع , 
( ولو قبضه” ا مشرى) وادعى ضياعه زمن الحیار (ضمن فيم يعاب 
علیه) كالرهن ( إلا ليسيَة) تشهد بضياعه بلا تفريط من اللشترى فلا يضمن 
(وحلف ف غيره) : آی ی غير EEE‏ - حيث اتهمه 
البائع : (لقد ضاع وما قرطء إلا أن يتظاهست كدي : أى امشرى فى 


للاك المشترى وأصل ملكه حصل بالعقد » وهذا معی قوم : إن بيع اللجيار 
منحل ء أى أن المبيع على ملك البائع أو منعقد أى أنه على ملك المشترى لكن ملكه 
له غير تام.لاحمال رده . ولذلك كان ضمان المبيع من البائع على القولين اتفاقاً : 
فثمرة الحلاف إتما هى فى الغلة الحاصلة فى مدة الميار وما ألحتق بها » فهى للبائع 
على الأول وللمشترى على الثانى . إلا أن كون الغلة للمشترى على القول الثانى عالف 
لقاعدة : « الحراج بالضان » و: E‏ 
هو الضمان على البائع اه من حاشية الأصل . 
: [ فالغلة وأرش الحناية ] : إلخ : مثل القلة ما يوهب اليد البيع 
0 للبائع إلا أن يستنى المشترى ماله . 
قوله : [ والصوف ع : أى التام أو غيره . وأما الثرة المؤبرة فكمال العبد لاتكين 
0000 
: 1 ولو قبضه المشترى ع : أى المشترى على الخيار لو -قبض الشىء 
8 سواء كان البيع ححا أو فاسداً وما تقدم من انتقال ضمان الفاسد بالقبض 
إئما هو فى البيع بالبت . 
قوله : 1 وحلف فى غيره ] : أى مهما أو لا يخلاف المودع والشريك لايحلف 
إلا إذا كان مهما . 
قوله : [ إلا أن يظهر كذبه ]:استثناء من مقدر أى وحلف ولا ضمانعليه 
إلا أن يظهر كذبه فإنه يضمن ولیس اسئثناء من قوله وحلف قغيره »فلو شهدت 
بينة بكذيه وشبدت أخرى بصدقه قدمت بينة الكذب على المعتمد كذافى الحاشية . 


٠ 4۸‏ باب اليبو 
دعواه الضياع » كأن يقول : ضاع يوم كذاء فتشهد البينة على رؤيته عنده ,بعد 


ذلك اليوم » أو تشهد عليه بأنه أكله أو أتلفه أو باعه فإنه يضمنء ولا يقبل مته ٠ ٠‏ 


يمين . وإذا نکل عند توجه جه اليمين عليه غرم . 

8 م بين ما يخرمه للبائع وهو يختلف باخختلاف الأحوال فقال : ( الكش 
أى يضمن المشترى للبائع إذا ادعى ضياع ما يغاب عليه أو ما يغاب إذا ظهر 
كذبه أو نكل الأ كر (مين التتّمّن ) الذى ع به البيع ( والقمية ) هذا ( إن 
كان الخيتار للبا تع تع ) فى الصور الثلاث . 

إلا أن يتحلف) فى صورة ما يغاب عليه ا فرط) فى ضياعه 
فالثمن خاصة إن قل عن القيمة ؛ لأنه إذا سارى القيمة أو كار عنها لم يترجه عليه 

اليمين إذ لا ثمرة لها حينتذ كا هو ظاهر . 

( كأن کان الخيار له) : أى للمشترى » فإنه يغرم الثمن الذى وقع به 
البيع ولو كان الحيار هما علب جانب البائع فما يظهر لأن الملك له . 


قوله : [ الأكثر ] : معمول لقوله ضمن وما بينهما اعتراض . 

قوله : [ ولقيمة ] : أى وتعتبر يوم قبض الشارى البيع . 

قوله : [ فى الصور الثلاث ع : الأول : ما إذا كان يغاب عليه وادعى 
الضياع وم تقم له بينة . والثانية : ما لايغاب عليه وامهمه ول محلف . والثالثة : 
مالا يغاب عليه وظهر كذبه . 

قوله : 7 إلا أن يلف ع إلخ : هذه هى الأول . 

قوله : [ فالمن خاصة ] : حاصله أن المبيع إذا كان ما يغاب عليه وادعى 
المشترى ضياعه أو تلفه وم تقم له بينة فإنه يازمه الأكثر من القن والقيمة كا مر » 
فإن كان العن أكثر أو مساوياً للقيمة غرمه ولاكلام وإن كانت القيمة أكثر 
وغرمها فلا کلام, وإن أراد أن يغرم القن الذى هو أقل منها حلف‌اليمين والموضوع 
أن الحيار للبائع . 

قوله : [ فإنه يغرم القن الذى وقع به البيع ] : أى لأنه يعد راضياً وسواء كان 
المن أقل من القيمة أ امام اميت انيع خاي عرب لوانت 
ع EE‏ 
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( ولو اشتترى) شخص (أحتد) سلعتين ( کشوبین ٠‏ وابتضهنسا) 
من البائع ليسختتارَ) واحداً منهما ويرد الآحر ( فاد عى ضَياعتهنما) معا ( ضَمِين” 
واحدآً منهما فقط ) ؛ لأنه فى الآخر أمين لا ضمان عليه فيه ( بالشمن ) الذى وقع 
به البيع سواء ( کان فیا يحتاره” بخيتار أو لا) بأنكان فيه علىالبت وقيل : 
المسألة مفروضة فى الأول وأما لوكان فما يختاره على البت - لاشيركا فيهما - ولزمه 


© تنبہان : الأول : : لو غاب البائع على ليغ بالحيار وادعى التلف والضياع 
- والخخيار لغيره » مشر رای فإنه يضمن القن . عى فيأنه رده للمشترى إن 
كان قبضه » وإلا فلا شوء له كذا فى الأصل . 
© الثانى : اشتريا دابتين خياراً ادعى كل التلف وقال أهل الموضع : إنما تلفت 
واحدة » فحكى ابن رشد قولين : براءتهما لصدق أحدهما قطعاً ولا يضمن الثانى 
بالشك : وضمان کل نصف دابته وصوبه عبد الحق فى “بذيبه کا فى الرمج) . 

قوله : [ واو اشترى شخص أحد سلعتين ] : للا أنبى الكلام على بيع اللخيار 
شرع ف الكلام على الاختيار المجامع للخيار والنفرد عنه فالأقسام ثلاثة : بيع 
خيار فقط : وقد تقدم . وبيع اختيار فقط : وبيع خيار واخقيار : والكلام 
الآن فيهما . وى كل منها ؛ إن اشترى ثوبين مثلا : إما أن يدعى ضياعهما معاً 
أو ضياع أحدها : أو تمضى المدة مع بقانهما وم يختر ؛ فهذه تسع صور يعلم 
تفصيلها ما تقدم ومن هنا . 

وحاصاه : أن الثوبين فى بيع الحيار فقط كلاهما مبيع فيضمئهما ضمان الرهان 
إن ادعى ضياعهما أو ضياع أحدهما . فإن مضت مدة الخيار ولم يختر لزماه معا ؛ 
فهذه ثلاث . وق الاختيار فقط إن ادعى ضياعهما أو ادعى ضياع أحدههما 
أو مضت مدة الاختيار ولم ير زمه النيف من كل مهما فيغرم نصف تمن 
أحدهما ونصف قيمة الآخر : فهذه ثلاث أيضاً . وى بيع الحيار والاختيار إن 
ادعى ضياعهما معا ضمن واحداً بالمن وإن ادعى ضياع واحد فقط ضمن 
نصفه وله اختيار الباق . وإذا مضت المدة وم خر لم يلزمه شىء ؛ فهذا ثلاث أيضاً 
فلتحفظ تلك الصور التسع ش 

قوله : [ وقيل المسألة مفروضة ] ا خو سي ساق 


6 ياب البيوع 
نصف قيمة أحدهما ونصف تمن الآخر . 

(و) إن ادعى ( ضياع واحد ) منهما ‏ ولم يكن له بينة بضياعه - ( فى 
الخينار معه) : أى مع الاختيار ‏ بأن شرط أنه فما يختاره بالخيار ( ضمين” 
نصفنه) لعدم العلم بالضائع 8 هل هو ابيع بالجيار » أو الثانى ؟ قاعلا 
الاحمالين . 

( وله) : أىللمشترى ف ادعاء ضياع واحد فقط ( اختيار البتاقى ) ورده لربه» 
إن كان زمن اللحوار باقيًا . وليس له اختيار نصفه لما فيه من ضرر الشركة . فإن 
قال : كنت اخيرت ما ضاع قبل ضياعه » صداق ولزمه ثمنه . ولو قال : کنت 
اخعرت هذا الباق ثم ضاع الآخر وأنا فيه أمين » لم يصدق ويلزمه نصفه . 

ع ( وق الاشيار ققط ): أىدون خبار ؛ بأن کان فیا ييختاره على البت وادعى 
ضياع أحدهما ولا بينة ( لز مه الصف من کل ) : من التالف والياق » 
ولیس له اختيار الباق - كما نص عليه ابن يونس- لأنه إنما يكون له الحيار إن 
وقع البيع على الخيار ولم تنقص مدته ؛ وهذا جما يرجح القيل المتقدم فى ضياعهما معا 
ويضعف التعميم الذى ذكرناه فى الأصل فتدبر . 

0 ثم شبه فى ا د 


قبله : [ فأعملنا الاحوّالين ] : أى احمال كون الضائع هو المبيع وإحال 
كونه غيره أى ارتكبنا' حالة وسطى ٠»‏ لأنه على احمال كون الضائع هو المبيع 
يلزمه كله وعلى احمال كونه غير المبيع لايازمه شىء لأنه وديعة عنده فتوسطنا 
وأخذنا من كل طرفا . 

قوله : [ اختيار الباق ] : أى على المشهور وهو قول ابن القاسم . 

قوله : [ وليس له اختيار نصفه ع : أى خلافآ لابن المواز القائل القياس أن 
له اختيار النصف الباق لا جميعه › وذلك لأن المبيع ثوب واحد فإذا اختار + 
الباق لزم كون البيع ثوباً ونصفاً وهو خلاف فرض المسألة . وأجيب بأن هذا 
أمر جر إليه الحكم لدفع ضرر الشركة . 

قوله : [ لأنه إنما يكون له الحيار ] إلخ : المناسب الاختيار وهو إظهار فى 
محل الإضار 


الليار 101 


( كانقضاء مداه ) أى الاختيار ( بلا ضياع ) فم يخثر واحداً منهما » 
فإنه يلزمه النصف من كل » ويكونان شريكين فى كل إذا لم يرضيا بأخذ كل منهما 
وبا ويترك لصاحبه الآخر . 

٠‏ ( ولو انقسَفّت ) مدة الخيار والاختيار (ى) اشتراء أحدهما على 
(الخيتار معه) : أى مع الاختيار بأن اشترى أحدهما على أن يختار » ثم هو 
فها يختاره بالحيار فضت المدة ول يختر (ل يسرمل شىء ) من الثوبين ولا شركة 
فيهما » لأن ترك الاختيار حى مضت مدة الخيار دليل على إعراضه 
عن الشراء وسواء كان المبيع بيده أو بيد البائع إذا لم يقع البيع على معين فيلزمه 
ولا على لزوم أحدهما فيشركا . 
© ولا أنهى الكلام على ما أراد من القسم الأول الذى هو خيار التروى » 
شرع فى بيان القسم الثانى وهو خيار النقيصة فقال : 
۾ (و) القسم ( الان ) وهو خيار النقيصة قسمان : ما وجب لفقد شرط » 
وها وجب لظهور عيب ف المبيع . 

وإلى الأول أشار بقوله : 
© (ما) أى خيار ( وتجسبة) : أى ثبت بعد إبرام البيع ( لعدام ) : أى 
لأجل فقد شىء ( مشروط ) شرط فى العقد (فيه) : أى فى ذلك المشروط 
( خترض”) للمشترى كان فيه مالية ؛ كشرط كينها طباحة فلم توجد كذلك + أو 
لا مال فيه : كاشتراط كونها ثيب ليمين عليه ألا" يطأ يكرا فوجدها بكرا کا يأنى 
فى الأمثلة إذا وقع الشرط فى العقد ( ولو حُكمًا » كناداة ) عليها حال تسوعها 


قوله : [ كان فيه مالية] : أى بأن امن يزيد عند وجوده ويقل عند 
علمه . 

قوله : [ کاشتراط کہا ثيباً ] إلخ : أى وکا لو اشترى جارية بشرط كوا 
نصرانية فوجدها مسلمة فأراد ردها > وادعى أنه إتما اشترط كينها نصرانية 
لإرادته تزويحجها من عبده النصرائى ويصدق فى قوله ببينة أو وجه يلاف دعرى 
أن عليه ينا فى مسألة الثيب فإنه يصدق ولو لم تقم له بينة ملم يظهر له وجه . 


ذل باب الييوع 
أنها طباخة أو خياطة فتوجد بخلافه . فيثبت للمشترى اللحيار فله الرد . ومشّل 
للمشروط الذى فيه الغرض بقوله : 
( كطبخ وخيناطة ) ونسج وقوة حمل وفراهة وطحن رحرث من كل وصف 
فيه حى مالى ( شيوبة ليمين ) عليه أنه للا يطأ الأبكار ثم ( يستجداها بكثراً) 
ويصدق فی دعوی اليمِين » لا إن انتتى الغرض » كا لو اشترى عبداً لالخدمة 
واشترط ألا يكون کاتبًا فوجده كاتبنًا ولا إن وجدها بكراً فى غير مین فيلغى 
الشرط : ولا رد . 
٠‏ وأشار للقسم الثانى بقوله : 
© (أو ) ما وجب (لتقلص ) أى لوجود نقص فى البيع - عقارً كان 
المبيع أو عرضا أو عيناً فيشمل الم ( العتادة” الام منه) فى ذاك المديع 5 
فله الرد به إن أل" بالذات أو بالثمن أو التصرف العادى أو كان بخاف عاقبته 
لا إن لم یخل بثىء من ذلك كا انی بیان ذلك كله (كغشاوة ) بعينه لعدم 
| 0 البصر » ركذا إذا كان يعشو بالعين المهملة أى لا ربصر بلا (صور) : 
وأول العمى ء وهذا إذا كان المبيع غائيًا وبيع بالصفة أو رؤية متقدمة » أوكان 
المشترى أعمى حيث كان العور ظاهراً » وإلا فلا ينفعه دعوى أنه لم يره حال البيع » 
فإن كان خفينًا کا أو کان المبيع تام الحدقة يظن فيه أن ببصر فله الرد ولو كان 
حاضراً والمشترى بصيراً ( وظتفتر ) بعينه : وهو لم ينشأ على بياض العين من جهة 


قوله : [ فيثبت للمشترى الحيار ] : أى حيث لم تكن العادة التلفيق من 
0 ء فإن كانت العادة التلفيق فلا يعد قوله شرطاً . 
: [ويصدق ف دعوى اليمين] : أى ولو لم تقم له بينة ولم يظهر 
ای م 00 
: [ فيلغى 0 : أى لكونه لا غرض فيه ولا نفع المشرى نعم 
E‏ إذا اشترط فى عبد الخدمة أن يكون غير كاتب قوجده کاتا 
أن له الرد وأن هذا الشرط لغرض وهو حلاف اطلاع العبد على عورات السيد . 
قوله : [ وظفر ] : بالتحريك . ومثله الشعر النابت نى العين فيرد به وإن 
لم نع البصر . 1 ١‏ 


\o¥ الميار‎ 


الأنف إلى سوادها ( وعترج وخصاء ) بغير بقر ( واستحتاضة ): بأمة ولو 
وشا لأنها من المرض الذى شأن التفوس أن تكرهه ( وعسر ) بفتحتين: : وهو 
العمل باليد اليسرى فقط بخلاف الأضبط وهو من يعمل بكل من يديه وسراء كان 
الأعسر ذكراً أو أن ( وبسخر ) : عفونة الفرج وكذا عفونة النفس إذا قوى 
(وزتا) من ذكر أو آٹی أى ثبت أنه کان زفى عند الائع ( وشرب) کر وكذا 
أكل المغيب كأفيون وحشيشة (وزعر) لذ > كر أو أنى : وهو عدم ثبات شعر 
العانة لدلالته على المرض إلا لدواء 


قوله : [ وحصاء ] : بالمد فهو عيب وإن زاد نى تمن الرقيق لأنه منفعة غير 
شرعية كغناء الأمة . 

قوله : [ بغير بقر ] : أى فإن الخصاءفيها ليس عيا لأن العادة أنهلايستعمل 
منها إلا الخصى والظاهر أن المراد حصوص البقر لا ما يشمل اللخاموس لأن العادة فيه 
عدم اللخصاء . وظاهر كلامهم أن اللحصاء ى جميع أنواع الحيوان غير البقر يرد” 
به ولو يزيده حسنآ . 

قوله : [ واستحاضة ] : أى إن ثبت أنها من عند البائع احترازاً من الموضوعة 
للاستبراء تحيض » ثم بستدر عليها الدم فلا ترد » لأنه لا يرد إلا بالعيب القديم . 
ومثل الاستحاضة تأخير -حيضةالاستيراء عن وقت يما زمناً لا يتأحر الحيض لمثلهعادة 
لأنه مظنة الريبة . وهذا فيمن تتواضع .وما من لا تتواضع فلا ترد بتأخير ا ميض 
إذا ادعى البائع أنها حاضت عنده » لأنه عيب حدث عند المشترى لدخعوها 
فى ضمانه بالعقد إلا أن تشبد العادة بقدمه . 

قوله :. [ ذكراً أو أنى ] : أى عليا أو وشا . 

قوله : [ وكذا عفونة النفس إذا قوی ] : أى ولو من ذكر كا فى (ح) 
لتأذى سيده بكلامه وهذا يخلاف عيب التزويج فلا يرد ببخر الفم لبناء النكاح 
:على المكارمة كما تقدم . 

قوله : [ وز ] : شمل اللواط فاعلا أو مفعزلا . 

قوله : [ وهو عدم نبات شعر العانة ] : أى وأما قطع ذنب الدابة فيسمى برآء - 
وهو عيب أيضاً . 


00 باب البيوع 


ومثله عدم نيات شعر الحاجب أو اهدب ( وزيادةر سن : من ذكر أو آنی 
مقدم الفم أو مؤخره ( وجنام ولو بأمثل ) بأن كان بأحد أبويه وإن علا » لآنه 
يسرى ف الفروع فيخاف عاقبته ( وجنونه ): : أى الأصل من أب أوأم ( بيع ): 
أى لا دخل لخلوق فيه فشمل الرسواس والصر ع الماد هب للعقل والعنتتة. . 
(لا) إن كآن ( بمنس_ جن )١‏ فلا يرد به الفرع لعدم سريانه له عادة 
وبرص كالمذام ( قوط سین" من مقادام "م )-أى مقدم الهم «طلقًا ولو من ذكر 
أو وش (أو) من (رائعة ) ولو فى غير المقدم ( وإلا) تكن رائعة بل وخشاً 
أو ذكراً من غير المقدم ( فأكثشر) من سن ترد به » لا بواحدة فهذا أوق من 
كلامه ( شيب بها ) : أى بالرائعة ة فقط ترد به (لا بغيرها) من ذكر أو وخش 
فلا يرد بالشيب ( إلا أن يكنشر) فيرد به وهذا إذا لم يشترط ف العقد وإلا رد به 
ولو م يكثر ( وبول برش ) : أى حال النوم ( فى وکت يسشكتر) ابول فيه » 
بأن يباغ سا لا يیول الإنسان فيه غالبا (إن ست خصوله عند اباتع ) 


قوله : [ ومثله عدم نبات شعر الحاجب أو المدب ] إلخ : أى فهما عيب 
ولو كانا لدواء خلافاً لما يوهمه الشارح . 

قيله : [ وزيادة سن ] : أى فرق الأسنان > وأما كبر السن من المقدم فهو 
عيب ف الرائعة وانظره فى غيرها . 

قوله : [ أو آم ] : أى مثلا فامراد غرم . 

قوله : : [ فلا يرد به الفرع ] : أى واو كان انون الذى بعس جن 
فى أحد الأصول فلا يرد به أحد الفروع » وأما أوكان الحنون بنفس المبيع فعيب 


يرد به قولا واحداً كان بطبع أو مس جن . 
قولد : 1 وسقوط سن ] : أى لغير إثغار ولغير من طعنت فى الكبر بحيث 
لايستغرب سقوط أسنانه . 3 


و ا ل فى بنت الستين فليس بعيب . 
: [ وهذا إذا لم يشرط ع : أى وما إذا اشرط شىء فيعمل به إذا 
2 0 » وإن لم تكن العادة السلامة منه فالمدار فى الشرط على الغرض 
الشرعى فى جميع مسائل الباب . 


الخيار 66 


بإقراره أو ببينة ( وإلا) يثبت( حتف ) البائع أنها لم تبل عنده وم يعلم بأنها بالت 
عنده » فإن نكل ردت عليه الذات المبيعة ذكراً أو أنى وهذا (إن بالت) بعد 
الشراء ( عند أمين ) نى أو ذكر له زوجة أو أم ويصدق الأمين فى برها عنده ) 
فإن لم تكن عند أمين فالقول للبائع بيمين . وعليه فلا مفهوم لقرثم : عند أمين » 
إلا أن يحترز به عن كوتها تحت يد البائع وادعى المشترى لما عنده فالقوك البائع 
بلا بين . وظاهرٌ أن اختلافيما فى قد مه رحدوثه بدليل أن الأمين مصدق فا 
قاله لا أنه ی وجوده و 

( وتتحتتك عد وفحولة أمة أشد هارت بذلك) الأظهر من التأويلين 
تأويل غير عبد الحق من أن المراد به التشبه بأن يتشبه العيد فى كلامه رحركاته بالنساء 
وأن تتشبه الأمة فى ذلك بالرجال . وقوله : « اشتهرت » بالتاء إشارة إلى أن قيد 
الاشتهار إنما يكون فى الآمة فقط وهو ظاهر المدوئة > ووجهه فى التوضيح : بأن 
التخنث فى العبد يضعفه عن العمل وينقص نشاطه. والتذكير فى الأمة لايمنع مجميع 
اللصال الى تراد منها ولا ينقصها . فإذا اشتهرت بذلك كان عيبا لأنها ملعوثة كا 


قوله : 1 يعلم بنا بالت عنده ] : تصويراليمين البائع فهو تفسير ا قبله 
لن يمينه لا تكون إلا على نفى العلم . 

قوله : [ كما قيل ] : القائل له (عب) وتبعه فى الأصل » فقال ودل قوله : 
إن أقرت إلخ على أن اختلافهما ی وجوده وعدمه لا فى حديثه وقدمه إذ لاسن 
حينئذ أن يقال إن أقرت إلخ . واختلافهما فى الحدوث والقدم القول لمن شبدت 
العادة له أو رجحت بلا مين وإن لم تقطع لواحد مهما فللبائع بيمين (اه) . 
وما قاله هنا فقد تبع فيه ( بن ) فتحصل أن المشترى إذا ادعى البول ول يثبت حصوله 
عند البائع بإقرار ولا بينة فإن حصل عند المشترى أو عند الأمين لزم البائع اليمين 
على نفى القدم ما لم تقطع العادة أو ترجح حدوثه وإلا فلايمين على البائع ومالم تقفطع 
العادة أو ترجح قدمه وإلا فيرد على البائع من غير يمين من المشرى وإن كانت 
جرد دعوى من المشعرى فلا مين على البائع . 

فالحاصل أن ترجه المين على البائع إنما يكون نى نفى القدم بعد ثبوت 
الحدوث وأما فى الوجود والعدم فلا تتوجه على البائع بين لأنه تجرد دعوى من المشترى 
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فى النديث . وجعل نى الواضحة قيد الاشتهار راجعاً هما ( | ه) فلذا اقتصر فى 
الختصر عليه . وِتأوَنا عبد احق : بأن الراد بالتخنث والفحولة الفعل » بأن يفعل 
بالعيد وتفعل الأمة فعل شرار النساء . وردّه أبو عمران بأنه لو كان المراد به الفعل 
لكان عيبا ولو مرة واحدة ولا يحتاج لقيد الاشتهار فى الأمة فظهر من هذا النقل 
أن الأرجح أن تخنث العبد عيب مطاقنًا اشتهر به أو لاءوأن فحولة الأمة لا ترد به 
إلا إذا اشتهرت به كا مشى عليه ااشيخ ؛ لأن ظاهر المدونة يقدم على صريح 
غيرها وأن الأرجح من التأويلين فى تفسير التخنث التأويل الأول ( وكرهتص ) 
هو داء يحافر الدابة كالفرس (وعشر ) لدابة ( رحسرن ) بفتحتين ( وعدم 


ففى الحقيقة من نظر جرد الدعوى من‌المشرى قال التنازع »فى الوجود والعدم » ومن 
نظر لتصول البول عند الأمين والمشيرى قال التنازع ف الحدوث والقدم وكل صحيح . 
© تنبيه : من العيوب الى يرد بها إذا وجد العبد البالغ غير تون والأئى 
البالغة غير مخفوضة .حيث كانا مولودين ببلاد الإسلام وف ملك مسلم أو طالت 
إقامتهما بين المسلمين وى ملكهم كا أن وجود الحتان والحفاض فى انجلوبين 
عيب خشية كونهم من رقيق أبقمن المسلمين أوغار عليه الكفار وهذا إذاكانوا من 
قوم ليس عادتهم الاختتان . ومن العيوب أن يبيع الرقيق بعهدة درك المبيع من 
العيوب مع كونه اشتراه بيراءة من العيوب "كا إذا اشتراه ممن تبرأ له من عيوب 
لايعلمها مع طول إقامته عنده ثم يبيعه على العهدة » فإنه يثبت للمشترى الرد بذلك 
لأنه يقول : لو علمت أنك اشتريته بالبراءة لم أشتره منك إذ قد أصيب به 
عيباً وأجدك عدعاً فلا يكون لى الرجوع على بائعك . 
قوله : [ وكرهص ] : أدخلت الكاف الدبر وهو القرحة والنطاح والرفس 
وتقويس الذراعين وقلة الأكل والنفور المفرطين وأما كثرة الأكل فليست عيبآً 
فى الحيوان الببيمى وهى عيب ف الرقيق إن كانت خارجة عن المعتاد . وقال ( بن) : 
وجدت بخط ابن غازى ما نصه : قيل العمل اليوم أن من اشترى فرساً فأقام عنده 
شهراً ل عکن من رده بعيب قديم فانظر هل يصح هذا اه قلت وقد استمر بهذا 
العمل ففى نظم العمليات : 
. وبعد شر الدواب باللعصوص بالعيب لا ترد” انهم النصوص 


| الليار 4y‏ 
حمل معئساد ) إثلها بأن وجدها لا تطيق حمل أمثالما » فتترد" بذاك . ويقاس 
على هذه العيوب ما شابهها من كل عيب أدى لنقص ف الثمن أو لثمن أو خيف 
عاقبته . والشيخ ذكر هنا أمثلة كثيرة . 
(لاره یکی لم' بتقص') نا لا ذاتا (ملا) رد ( بهم ) لرفيق 
( بكسرقة ) واختلاس وغصب (ظتهترتت البتراهة” منها) بأن بت أن 
السار غيره » أو أن الشىء لم يسرق أصلاء أو أقر رب المتاع بذلك » فإ م 
يفيت كان لد ارد يهذا مالا يكن مهما فى تقتنة.مشهويرا بالنداء إلا فله لد مطلقنا 
. لا ) رد ( يمنا لا بطع عليه إلا يسيئر السبيع ) a‏ 
أو ذبح ( كتسوس حشتب وفساد جوز ونحوه ) كلوز وبندق ( ومر قثاو) 
وبطيخ ووجود فساد باطن شاة يعد ذبحها ( إلا لشترط ) فيعمل به وترد . 
٠‏ ( ولا قيمة) المشترى على البائع عند عدم الرد إذا لم يشترط » وكذا لا قيمة 
للبائع على امشترى إذا ردها بالشرط ء إذا كسرها فى نظير الكسر فبا يظهر . 
وقولنا : « إلا لشرط » هو ما استظهره الشيخ ف التوضيح : لكن لم يذكره فى الختصر 
والعادة كالشرط . 


قوله : [ بأن وجدها لا تطيق حمل أمثالها ] : أى فالمراد بالحمل ما يحمل 
على الدابة لا الولد . ولا يصح أن يصور با إذا اشترط المشترى عند الشراء حمل 
الدابة فوجدها غير حامل » ES‏ 

قوله : 1 ينقص ثمناً ولا ذاتاً ] : فى نقص المن أو الحمال والخلقة فهو 
عيب وإلا فلا . 

قوله : 1 فن م يقبت ] : أى أن السارق غيره ول تظهر له براءة . 

قوله : [ ووج فساد باطن شاة ] اظيا E‏ بين 
فى عرف أرباب الأنعام بالغش ويسمى , الحيوان غاشًا . 

© تنبيه : مفهوم قوله:: ولا رد بما لا يطلع إلا بتغير » : أنه لو أمكن الاطلاع 
عليه قبل تغيره يرد لفساده » کالبیض . لأنه قد يعلم قبل كسره . 
.0 وجاصله : آنه إن رد البيض لفساده بعد كسره فلا شىء عليه فى كسره ‏ دلس 
البائع أم لا إن كان لايجوز کله كامثتن ء وکنا إن جاز أكله کا لمرو إن 
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٠‏ (لا ) رد ( بعلب قل" بدار) : ككس عتبة صلم سقوط شرافة مما 
جرت العادة يعدم الالتفاث اليه › ويذط بالإصلا ح . ولا قيمة على البائم فى 
اليسير -جددًا كنا مثلنا . وأما اليسير لا جد اء بأن يكون ما دون الثلث ‏ والثلث 
كثير - فأشار له بقوله : 

( ورجح بقيمة مالته بال" منه ) : أى من العيب القليل ( فقط) لا رد" به 
إذالم يبلغ الثلث ( كصداع_جدار ) منها ( بغيز ولجهتتهنا): إن لم يحتف 
عليها منه » وسواء خيف على الحدار نفسه أم لا على ظاهر كلام الأمهات . 

( وإلا بأن كان بواجهتها ) أو بغيرها وخيف :على الدار السقوظ منه ( فكثير) 
ترد به (كعدام منفعة من منافعها ) : ملح بر عحل الخلاوة أى 


دلس بائعه أو لم يدلس ول يكسره المشرى . فن كسره فله زده وما نقصه مالم یقت . 
بنحو قلى وإلا فلا رد ورجع المشترى بما بين قيمته سلما ومعيباً فيقوم على أنه 
فيح غير معيب وصحيح معيب فإذا قيل : قيمته صبيحاً غير معيب عشرة وفيا 
معيبا مانية » رجع بنسبة ذلك من المن وهو الحمس . وهذا إذا كسره بحضرة 
اليح فإن كان بعد أيام فلا رد له لاله لا يدرى أفسد عند البائع أو ا مشرى كذا 
فى الأصل . 

قوله : [ قل بدار ] : لا مفهوم للدار بل سائر العقارات كذلك ؛ كالفرن 
والحمام والطاحون والحان . والفرق بين العقار وغيره أن العقار يسول إصلاح عيية 
ليمير ولأنه لا يطل عن عيب فلو رد باليسير لضر البائع فتسوهل فيه ولأنه لا يراد 
للتجارة غالباً . 

قوله : [إذا لم يبلغ الثلث] : آى محل الرجوع بقيمة العيب دون رد المبيع 
إذا كثر وم يبلغ الثلث » وهذا قول أى بكر بن عبد الرحمن » وقيل : ما نقص عن 
الربع » وقيل : ما نقنصها عشرة إذا كانت قيمبها مائة وقيل إنه معتبر بالعرف » وقيل 
ما نقص معظم القيمة . 

قوله : [ بأن کان بواجهتها ] : أى وإن لم خف عليها منه . فقوله : ١‏ وخييف 
على الدار » قيد فى الثانى فقط . 


الليار 1۹ 


محل الآبار الى ماؤهها حلو وكتهو یرہرھا وغورمائها أولعدم مرحاض يها أوكونه ببابها. 

. (وكل” ما) أى عيب ( نص الث فأكثر من قيمتها ( فله الرّد) به‎ ٠ 

J)‏ کسوو جارها وكثرة بسقنهنا وَتَمسْلهنا وكشؤمها) : بان جربت بأن 
كل من: يسكن فيها يصاب بمصيبة (وجتھتا) : أى يسكنها امن فيؤذون 
ساكنها . 

* (وإن ادعى الرقيق') ذكراً أو أثى (حترينة) بعتق سابق أو بغيره أو 
ادعت الأمة أنها مستولدة (لم ينصدآق) بلا بينة» (للا يتَحرم”) التصرف 
الشرعی فيه من وطء أو استخدام أو بيع . ( لكنه) أى الادعاء المذكور (عنيب 
سر به ) لبائعه ( إن اداعاها) : أى الحرية ( قبل ) دخوله قى ( ضمان 
المشتسرى ) لهء بأن كانت دعواه ا حرية زمن العهدة أو المواضعة » فإن صدرت 

منه بعد دخوله فى ضمانه فلا يرد . (ثم إن بناخ) المشترى ذلك اقيق ( بين 

للمشترى منه وجو بنًا أنه قد ادعى الحرية ( مطْلةًا) سواء ادعاها قبل دخوله فى 


قوله : [ أى بمحل الأبار ] : أى فى خط شأن آباره الحلاو . 
قوله : 1 أو كونه يبابها ] : أى مواجھا له أو كان فى دهليزها أو كان بقرب 
الحائط بحيث يمحصل منه نزز أو رانحة بمترل النوم أو الخلوس 
م : أى على الراجح من الأقوال التقدمة . 
: [ وكثرة بقها ] : : أى وأما أصل البق إذا لم يكن كثياً فلا يرد 
0 . قال ( ين ) : وأما قول التحفة : 
والبق عيب من عيوب الدور ويوجب الرد على المشهور 
فقد تعقبه ولده فى شرحه بأنه لابد من قيد الكثرة وأصلحه بقوله : 
وكثرة للبق عيب الدور وتوجب الرد على المأثور (اه) 
قوله : [ وکشزمها ] : أى لا نى الحديث الشريف «٠‏ الشؤم فى ثلاث : 
الدار والدابة والرأة » . 
قوله : [ وجنها ] : أى وإيذاء جنها فالعيب ظهوز الإيذاء منهم وإلا فالمنازل 
لا تخلو من الجن . 
قوله : [ بین للمشترى منه وجويا ] : أى لأن هذا ما تكرهه النفوس . 
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ضمانه وم يرد » أو بغده . وكلامنا أوفنى من كلامه رضى الله عنه . 
© (ولتغرير العمل" ) من البائع كالشرط المصرح به > فيرد به المبيع 
لأنه غر ؛ بخلاف القولى كقوله : اشتر مى هذا الشبىء فإنه جيد فيوجد' بخلافه 
فيجرى على ما تقدم » فإن وجد به عيبا منقصا فله الرد وإلا فلا . 
( كتاتطيخ ثوب عبد بداد ) أو يجعل بيده قلما و#برة ليوهم المشترى 
أنه كاتبا » وكصبغ الثوب القديم ليوهم أنه جديد » وكصقل سيف ليبوم أنه جيد 


فيودل علافه . 
قوله : [ ولتغرير الفعلى من البائع كالشرط] : أى ظهور الخال بعد 
التغرير الفعلى لاتفس التغرير الفعلى . 


قوله : [ كقوله اشر منى ] إلخ : هذا الخال فيه تسامح فإن الغرور القول 
فى هذا الوجه أشد من الفعلى . وإتما المناسب تثيل الغرور القول با إذا لم يصاحبه 
عقد كا سیآتی لنا فى أمثلته فتأمل . 

قوله : [ فيجرى على ما تقدم] : أى من التفصيل. بين العيب الظاهر. 
واللحفى ‏ وكون المشترى عى أو بصيراً . ومن الغرور القول أن يقول شخص 
لاخر : عامل فلانا فإنه ثقة علىء وهو يعلم حلاف ذلك + فلا يضمن ذلك الشخص 
القائل ما عامل به الآخر على المشهور . ومحل عدم الضمان: ما لم يقل : عامله وأنا 
ضامن » وإلا ضمنماعامله فيه. ومن الغرورالقول : صيرق نقد دراهم بغي رأجر 
فلا ضمان .عليه ولو أبر بحلاف ما يعلم ومن ذلك لو أعار شخص الآخر إناء 
مخروقاً وهو بعلم به وقال إنه صميح فتلف ما وضع فيه » فلا ضمان على الغارٌ 
علي المشهور. وحل عدم الضمان بالغرورالقول مالم ينضم له عقد إجارة ؟ كصيرف 
نقد بأجرة وأخبر أنه جيد مع علمه برداءته. » وكن أخذ أجرة على الإناء وأخير أنه 
سالم مع-علمه بخرقه قاله الأجهورى » كذا يؤحذ من حاشية الأصل . 

قوله : [ كتلطيخ” ثوب عبد ] إلخ : أى عند إرادته بيعه فیشبت للمشترى 
الرد إن فعله البائع أو أمر بقعله فان لم "يثبت أن البائع فعله ولا أمر العيد بقعله 
فلا رد للمشترى لاحمال فعل العبد ذلك بغير إذن السيد لكراهة بقائه فى ملكه . 
قوله : [ أنه كات ] : هكذا نسخة الأصل بالنصب والناسب الرفع لأنه 


خبر أن . 


الخيار 1 
( وتصرية حينوان ) أى ترك حلبه ليعظ ضرعه فيظن به كثرة اللبن ولو 
آدميا كأمة لرضاع . قال المازرى : ولو كانت التصرية فى غير الأنعام كالحمر 
والآدميات فالميتاع مقال ؛ فإن زيادة لبنها يزيد تى منها لتخذية ولدها . 
( ویرد ) الحيوان ( إن" لته ) المشترى ( بصاع _) : أى مع صاع ( من 
غالب القوت ) لأهل البلد » ورد الصاع خاص بالأنعام . وظاهره اتحاد الصاع 
ولو تكرر حلابها حيث لا يدل على الرضا . وغير الأنعام ترد بلا صاع كالأنعام 
إذا لم يحلبها كا يأنى ( وحرم رد" ابسن ) الذى حلبه منها بدلا عن إلصاع 
ولو تراضيا على ذلك ( كغسره ) : أى غير اللبن من طعام أو عين أو غيرهما 


قوله : 1 من غالب القوت ] : أى ولا يتعين كونه من تمر على المذهب وقيل 
يتعين لوقوعه فى الحديث حيث قال « إن شاء أمسكها وإنشاء ردها وصاعاً من تمر ٩‏ 
وحمله المشهور على أنه كان غالب قوت أهل المدينة . ثم إن قوله : « من غالب 
القوت » يشعر بأن هناك غالبا وغيره . أما إن لم يكن هناك غالب بل كان هناك 
صنفان مستويان أو ثلاثة مستوية فإنه يخير فى الإخراج من أيها شاء من الأعلى 
أو الأدنى أو الأسطء قاله البساطى وهو ظاهر كلامهم » وقال الشيخ على 
السهورى : يتعين الإخراج من الأوسط . 

قوله : [ وحرم رد اللبن ]: أى غاب عليه المشترى أم لا . وهذا إذا رد اللبن 
بدون الصاع وأما لو رد" اللبن مع الصاع فلا حرمة واعلم أن رد المشترى للصاع 
أمر تعبدى أمرنا به الشارع وم نعقل له معى » وذلك لأن القاعدة أن «الخراج 
بالضان » « والضمان على المشترى » » فقتضاه أن يفوز باللبن ملا شىء عليه 
كا قال بعضهم . على أنه لوكان عوضاً عن اللين فيه بيع الطعام بالطعام نسيئة . 
هذا وقد قال بعض أهل المذهب ‏ كأشبب : إنه لا يؤحذ يحديث المصراة لنسخه 
بحديث ٠‏ اللحراج بالضمان 76" لآنه أثبت منه وقال بعضهم كابن يونس لانسخ لآن 
(۲۱) عن لی هریرة عن الثبى صل الله عليه وسلم : «من اشترى مصراة فهومئها باميارئلاثة 
أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وبعها صاعاً من تمر لا سمراء » قال الشوكانى : روه المماعة إلا 
البخارى . وف الحديث ررايات منها : « لاتصروا الإيل ولم من أتياعها بد ذلك فهو خير التظرين 
بعد أن يحلبها إن وضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر » متفق'عليه ولبشارى وي داود : 


« من أشترى غا مصرأة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخلها قى حلا صاع من مره .. 
بلغة السالك ثالث 


11۲ باب البيوع 
بدلا عنه”) : أى عن الصاح » راجع لا قبل « الكاف » أيضًا » ٠وذلك‏ لما 
فيه من بيع الطعام قبل قبضه ؛ لأنه برد المصراة أوجب عليه الشارع رد الصاح 
عوضًا عن اللبن » فلا يجوز رد اللبن ولا غيره عوضاً عن الصاع . وهذا التعليل يقيد 
حرمة رد غير الغالب مع وجود غالب وهو كذلك . . فلو غلب اللبن رد منه صاعنًا 
من غير ما حلبه من المصراة (لا إن رَدلّها) أى المصرأة ( بغير ) أن بعيب غير 
(عتيلب التّصريئة أو ) به (قتَبلل” حتلْبهنا) فلا يرد صاعنًا بل يردها 
ع 0 

(ولن حلبت ) المصراة حلية ( ثالششة") فى ثالث يوم أو فيا العادة الحلب 
فيه كالصباح والمساء ( فإن ) كان ( حصل ) للمشری ( الاختيتار) ها 
حديث المصراة أصح وإنما حديث « اللحراج بالضان » عام والخاص يقضى به على 
العام هذا ملخص ما فى ( بن) . 

قوله : [ بغير عيب التصرية ]1 إلخ : من هذا القبيل ما إذا ردها 
يار الأروى بعد أن حلبها المرتين والثلاث فلا يرد للبن صاعا لما فيه من بيع الطعام 
بالطعام نسيثة » بل إما أن يرد اللبن بعينه أو مثله إن علم قدره أو قيدته إن جهل 
قدره ؛ لأن الملك للبائع والغلة له . فإن كان أنفق علا المشترى -حسبت الغلة 

من أصل النفقة كانت الغلة لبنا أوغيره وهذا الحكم ق قد عام مما تقدم فى خپار 
0 2 

: [وإن حلبت المصراة حلبة ثالثة ] إلخ : حاصله أن المشترى إذا 

ال ل ت اا 
فله ردها اتفاقاً . فلو حلبها فى اليوم الثالث فهو رضا بها ولا رد له ولا حجة عليه 
فى الحلبة الثانية إذ بها يختبر أمرها ‏ كذا لمالك تى المدونة . ف الموازية عن مالك: 
له حلبها ثالثة ويردها بعد حلفه أنه لم يرض بها ولم يصرح ف الموازية بأنه حصل له 
الاختبار بالحلبة الثانية . واختلف الأشياخ هل بين الكتابين خلاف أو وفاق ؟ 
فذهب المازرى واللخمى إلى أن بينهما خلافاً حمل ما ف الموازية على إطلاقه وذهب 
ابن يونس إلى الوفاق بحمل المدوثة على ما إذا حصل الاختبار بالثائية والموازية 
على ما إذا لم يحصل الاختبار بالثانيةواستحسنالشارح ما قالهابنيوفس فشى عليه . 


الخيار ۳ 

( بالثانية > فرضا) : أى فالحلبة الثالثة بعد حصول الاختبار بالثانية تعد“ 
رضا منه,؛ فليس له -حينئذ ردها ( وإلا") محصل بالثانية اختبار (فله) أى فالمشترى 
الحلبة ( التاليثة ) فيحصل له بها عل حالها ولا تعد رضا منه (وصّلتف المشترى) 
( إن اداعتى عليه الرضا) بالحلبة الثالتة ‏ أو بنفس المصراة ‏ بأن ادعى عليه 
البائع : آنك علمت أنها مصراة ورضيت بها وأذكر المشترى فيهما . فإن حلف 
فله الرد وإلا فلا . 

(ولا رد ) للمصراة ( إن" عملم" ) المشترى بأنها مصراة حين الشراء > واشتراها 
عالاً بالتصرية . وكذا إن رضى بعد علمه بعد الشراء . 
© (وعلى البائع ) لثىء وجوبنًا (بیان ما علمنه) من عيب ساعته 
قل أو كثر ولو كان البائم حاكن أو واريًا أو وكيلا . 
ه (و) عليه ( تتقلصيله) : أي العيب( أوإراءثه” له) : أى للمشترى إن 
كان یری ؛ كالعور والكى . 

( ولا يسُجمْماله) : أى لا يجوز له إجمال العيب أى يجمل فى ابلنس الصادق 
على أفراد ولم يعين الغرر القَائم به ؛ كهو معيب » وإ يعين عين العيب . أو : 
هو سارق أو يأبق » وم ييين المكان اللى يأبق إليه ولا ما الذى يسرقه.أو يقول : 
هو مريض فلم يبين ما هو المرض ونحو ذلك » ومن الإجمال أن يذكر العيب 
الذنى هو به وغيره نما ليس فيه يأن يقول : هو زان سارق مع أنه فيه أحد العيبين 


قوله : [ ولو كان البائم حاكا ع لخ : أى فالبيان واجب على كل بائع 
وأما 2 إن بيع الحاكم والوارث بيع براعة فحله إذا لم يكن عالاً بالعيب وإلا کان 
مدلسا . 


قوله : [ وعليه تفصيله ] : أى وصفاً شافیاً كاشفاً عن حقيقته . 

قوله: [ أو إراءته ] : الضمير المنصوب راجع للعيب والمجرور للمشارى 
وكان الأول أن يقل أو إراءته إياه » لأن « أرى» البصرية تتعدى ينفسما لمفعولين 
بسيب همز النقل إلا أن يقال : اللام مقحمة للتقوية . 

قوله : [ لم يبين المكان ] أى لأنه قد يغتفر فى الإباق اوضع دون موضع 
وقد يختفر فى السرقة شی ء دون شىء . 


15 باب البيوع 
فقط » لأن المشترى ربا علم سلامته مما ليس فيه فيظن سلامته من الآخر . 

ه (وإلا") بأن أجمل ( فم د لس”) ويرد المبيع بما وجده فيه .قال ف المدونة : 
ل وکر فى براءته ذكر أسماء العيوب لم يبرا إلا من عيب يريه إياه ويوقفه عليه » وإلا 
فله الرد إن شاء راه . ٠‏ 
٠‏ (للا ينفعه) : أى البائع ( التسبسرى ما لم يعلع) فى سلعة من 
اعيوب » فإن باع سلعة على أنها ليس بها عيب وإن ظهر بها عيب لم ترد عليه 
۾ يعمل بهذا الشرط ء وللمشرى الرد ما وجده فيها من العيب القديم ء ولا تنفعه البراءة 
منه . (إلا فى الرقيق خساصة”) إذا تيرأ بائعه من عيب لم يعلمه به فإنه ينقعه 
فلا يرد إن ظهر به عيب قديم عند البائع » بشرطين : الأول ألا يعلم البائم به 
كا يؤخذ من الاستثناء » فإن عل به فلا ينفعه التبرى منه إلا [ذا بينه تفصيلا أو 


© تنبيه : إذا أجمل ف قوله : « سارق » » فهل ينفعه ذلك فى يسير السرقة 
دين المتفاحش هلها أو لاينفعه مطلقا لأن بيانه جملا كلا بيان . الأول 
للبساطى : وهو المعول عليه . والثانى : ليعض معاصريه . 

قوله : [ ولا ينفعه ] : أى البائع التبرى أى إن كان البائع غير حاكم ووارث . 
أما الحاكم ولوايث فلا يشترط فيه ذلك ء بل مى باع الحاكم وهو غير عالم 
بالعيب فبيعه بيع براءة لا ترد عليه بالعيب نی الرقيق وغيره » والوارث له . وإن 
كان المشتری مهما عالاً بأن البائم حاكم أو وارث وإلا فيخير إن ظته غيرهها 
وسیانی ذلك . 

قوله : [إلا ف الرقيق خاصة ] : قال المازرى والباجى : لا موز التبرى نى 
عبد القرض » لأنه إذا أسلفه عبدآً وتبرأ من عيوبه دخله سلف جر منفعة . وأما رد 
القرض فلا وجه لمنع البراءة فيه » إلا إذا رقع الرد قبل الأجللنّهمة : « ضع وتعجل» > 
وتقدم منع التصديق فى معجل قبل أجل ( اه بن) . 

قوله : 1 ألا يعم البائع به ] : قال ابن عرفة : ولا يرد ى بيع البراءة 
بجا ظهر من عيب قديم إلا ببينة أن البائع كان عالاً به > فإن لم يكن له بينة حلف 
البائع ما كان عالاً به . وإن لم يداع المبتاع علمه وى حلفه على البت فى الظاهر 
وعلى نفى العلم فى الحفى أوعلى نفى العلم مطلقا قولا ابن العطار وابن ٠‏ الفخار . 


الميار 11 

أراه إياه کا تقدم » والشرط الثانى : أشار له بقوله : 

رن" طالتت إقامعه) : أى الرقبق (عنده) : أى عند بائعه ؛ حل 
بعضهم الطول بنصف سنة فأ كر بخلاف ما إذا لم تطل إقامته عند مالكه فلا ينفعه 
التبرى جما لا يعلمه . ولشتريه الرد إن وجد به عيبا لن شأن الرقيق أن يكم عيوبه 
فليس لالكه التبرى إذا لم يطل زمنه عنده بخلاف ما إذا طال لأن الطول ما يظهر 
الخبات فإذا لم يظهر لسيده عيب فيه كان الشأن عدمه فينفعه التبرى منه . 
۵ رلا إن" زال") عطف على قوله : « إن علم ؛ أى : ولا رد بعيب زال عند 
المشرى قبل الحکم برده سواء زال قبل القيام به أو بعده وقبل اک بار دان 
القاسم ء كما لو کان أعر ج فزال عرجه أوكان للرقيق ولد فات ( إلا أن يحتمل 
عوؤده ) : أى عود العيب بعد زواله فلا يمنع الرد ؛ كبول بفرش فى وقت ینکر 
وسلس بول وسعال مفرط واستحاضة وجنون وجذام حيث قال أهل المعرفة يمكن 
عوده » فله الرد ولو وقع الشراء حال زول . 
ه (لا) رد (إن' أتى) المشری (بما) :أى شىء أى حصل منه 
شىء ( يدل على الرّضًا) بالعيب بعد الاطلاع عليه من قول أو فعل أو سكوت 


وحکی ابن رشد الاتفاق على الثانى كذا فى ( بن) . 
. قيله : [أو بعده وقبل الحكم ] : أى بأن زال فى زمن الحصام ( قوله أو كان 

للرقيق ولد ) ومثل ذلك ما لو كان بعينه نقطة فزالت . 

© تبيه : فى زوال العيب ؛ بوت الزوجة المدخول بها أو طلاقها ا ذكاحها 
- وهو المتأول والأحسن على المدونة - أو يزول با موت فقط دون الطلاق » وهو 
الأظهر؟ لأن الموت قاطم للعلقة» أولا يزول بموت ولا طلاق؟ لأن من اعتاد الترويج 
لا صبر له على تركه غالباً » وهو قول مالك . وقال البساطى : ولا ينبغى أن 
يعدل عنه أقوال لها فى الترويج بإذن السيد من غير أن يتسلط على سيده يطلبه . 
وأما لو حصل بغير إذن سيده أو SEE‏ طلاق 
(اه . من الأصل ) وهذه الأقرال بعينها فى الآمة : 

قوله : [ من قول ] : أى كرضيت . 


55 باب البيوع 
طال بلا عذر . وش للفعل بِقوله : 

( کر كوب ) لداية (واستعمال دابة ( فى حر أو درس أو طحن أو حمل 
( بس ) ثوب ( وإجتارة ) لدابة أو غيرها ( ورهن ) لمعيب فدين و 
حصل منه شىء من ذلك (بزمن . الخصام ) مع ابائع . ثل ذلك الإسلام” 
للصنعة كما هو ظاهر . 

ه (بخلاف ما) : أى فعل (لاشقتص”) فإنه لايدل على الرضا ((كسكلتى 
دار) أو حانوت رمه ) : أى اللخصام لا قبله » فيدل على الرضا . ومثل 
السكبى : اجتناء الثمرة وحلب نحو الشاة والقراءة فى المصحف و«المطالعة فى الكتاب 
فإنها لا تنقص الأصل فلا تدل على الرضا إن وقعت زمن اللحصام . 

والحاصل 3 الاستعمال أو الاستغلال إن حصل قبل الاطلاع على العيب 
فلا يمنع الرد مطلقنًا . وإن حصل بعد الاطلاع وقبل زمن الخصام منع الرد مطلقنا 
لدلالته على الرضا . وإن حصل زمنه » فإن كان ينقص الأصل دل على الرضا 
وإلا فلا كسكى الدار . 

( وكسكئوت طتال”) : بعد الاطلااع على العيب أكثر من يومين (بلا عنُذر) 
من المشترى ء فإنه يدل على الرضا . فإن كان لعذر كغيبة من بائع أو مشتر أو 
لمرض أو سجن أو نوف من ظالم فلا يدل على الرضا كا إذا لم يطل زمن السكوت. 

( ولف إن" سكت فى كاليسوم ) : إن م يرض بالعيب ورده وأدخلةت 


قوله : [ وشل للفعل ] : أى المتقص بدليل ما يأىوى حكم المنقص النصرف 
القوى الذى لا ينعله الشخص » إلا فى الملك عادة بدليل تمثيله بالرهن والإجارة 
لغير الدابة كا حلى والدار والإسلا م للصنعة . 

قوله : [ كركوب لدابة ] : أو استخدام عبد ونحو ذلك من كل ما ينقص 
ابيع أو قوى فيه التصرف . 

له : [ومثل السكى اجتناء المرة ] : إلخ محل كون اجتناء الكرة غير 
منقص إن لم تكن مؤبرة وقت شراء النخيل» وإلا كان اجتناؤها منقصا قطعًا لأنها 
جزء المبيع . 

قوله : [ وحلف إن سكت فى كاليع ] : حاصله أنه إذا اطلع على العيب 


الليار 1 
الكاف يوسا آخر (لا أقلٴ) مزاليوم » فلا عین‌علیه (لاکتمستافر ) فسكوته 
لا يدل على الرضا لعذره بالسفر فهذا محترز بلا عذر . 

ه ( وله الركوب) والحمل على الدابة ء لو لم يضطر له على المعتمدء وهو 
قول ابن القاسم وروايته عن مالك . وتقييده بالاضطرار ضسعيف ؛ لأن السفر 
مظنة الاضطرار ولا شىء عليه فى ركوبها بعد علمه . ثم إن رجعت يحاها فله الرد 
ولا شىء عليه . وإن عجفت فله الرد وغرم قيمة ما نققصها وإمساكها وأخذ أرش 
العيب القديم 5 


وسكت ثم طلب الرد » فإن كان سكوته لعذرسفر أو غيره رد مطلقًا » طال أو 
لا بلا عون . وإن كان سكوته بلا عذر فإن رد بعد يوم أو نحو أجيب لذلك مع 
المين أنه لم يرض . وإن طلب الرد قبل مضى يوم أجيب لذلك من غير يمين . 
وإن طلب بعد أكثر من يومين فلا يجاب ولو مع العين. 

قوله : 1 وله الركوب والحمل على الدابة ] : مثل الدابة العبد والأمة فى 
أن استعمال كل ف السفر لايعد رضا بخلاف الحضر » فإن استعمال ما ذكر 
فيه يعد رضا كان فى زمن الخصام أوقبله كنا مر. وأما لبس الثوب ووطء الأمة فإنه 
يدل على الرضا اتفاقنًا » كان فى الحضر أو السفر . 

قوله : [ وتقييده بالاضطرار ضعيف ] : أى وهو لابن نافع قال : إن 
المشترى إذا اطلع على العيب وهو مسافر لايركب الدابة ولايحمل عليها إلا 
إذا اضطر لذلك فليشهد على ذلك ويركبها أو يحمل إلى الموضع الذى لا يجوز له أن 
يركبها فيه فإن ركبها من غير اضطرار عد رضا مته والمراد بالاضطرار مطلق الحااجة 
كانت شديدة أم لا . 

© تنبيه : إذا اطلع المشترى على العيب ووجد البائع غائيًا أشبد عدلين استحباباً 
على عدم الرضا . ثم رد عليه بعد حضوره إن قربت غيبته أو على وكيله ا حاضر » 
فن عبجز عن الرد لبعد غيبته وعدم الوكيل وعدم علم عله كبعد غيبته أعلم القاضى 
بعجزه فتلوم له القاضى إن رجا قدومه ‏ كأن لم يعلم موضعه ‏ ثم بعد مففى 
زمن اللوم قضى عليه بالرد إن أثبت المشترى أنه لم يشتر على البراءة من العيب . 
وهذا الشرط مخصوص بالرقيق وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما . وابد من ثبوت 
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( کتحاضر تعفر عليه قسوْدها) : فله ركوبها من المكان الذى رأى به 
العيب إلى بيته > أو كان من ذوى الهيئات الذين لا يليق بهم المشى ولم يجد 
غيرها ( أو) ركمها( للد ) : أى لرد”ها لبائعها ولم يتعذرقودها أو ولو لم يكنمن ذوى 
الحيئات وإلا دل على الرضا كا تقدم . 
© (رلا) رد (إن" فات) ابيع (حسّاء كهلاك أو ضياع أو) فات 
رحكمً > ککتنابة وتندبير ) وأوف عتق ولو لأجل( رحبسر وصداقة ) وهبة 
قبل اطلاعه على اليب . 

(و) إذالم يكن له الرد ى الفوات الحسى أو الحكمى ١‏ تَعَيسن") للمشترى 
على البائع ( الأرْش') أى أرش العيب الذى اطلع عليه بعد الفوات فيا إذا حرج 
من يده بلاعوض وذلك ف غيرالبيع (في قوم ( الع المعيب ايه (سالمًا) 
من عيبه بعشرة مثلا (ومعيبا) ببانية مثلا » (ويؤاحسذ") للمشترى (من” 
التّمن") الذى وقع به البيع (النسئبسة) :أى نسبة نقص ما بين القيمتين »> فنسية 
الزانية للعشرة فى المذكور أربعة أخماس فقد نقصت قيمته معيباً الحمس فيرجع 


التاريخ بالبينة كلك البائع له لوقت بيعهء ولا يكفى الحلف على هذين . ولا بد 
من حلفه على عدم الرضا بالعيب . ولا تكفى فيه البينة إذ لا يعلم إلا من جهته 
كذا فى الأصل ؛ فهذه خسة شروط قد علمما . 
قوله : 1 تعر عليه قودها ] : بسكون الواو لأنه مصدر الفعل الثلاثى المتعدى 
وهو : قاد بمعنى ساق أو سحب وأما بتحريك الواو فهو القصاص 
0 : أى عند المشترى قبل اطلاعه على العيب . 
: 7 كهلاك ع : أى سواء كان الملاك باختيار المشرى كقتله للعبد 
5 ا بغير اختياره » كقتلهمخطأ أو قتل الغير درب حت ل 
: [ ككتابة ] : أى فلو أخذ المشترى آرڈ ش العيب م عچز الكاتب 
ال وم سه کذا فی 
الحاشية . 
ره ESASA BER‏ يذ اران 
أو أتلفه إنسان وإزمته القيمة قبل الاطلاع على العيب . 


الخيار 154 


المشترى على البائع بخمس الثمن . فإذا كان الثمن مائة رجع عليه بعشرين » وأما 
لو حرج من ب تعض ما کی ای - فلا يرجع إلا بالأرش : وكذا 
إذا باعه لبائعه » وسيأق بیان ذلك . وأما إذا لم يخرج من يده بالرة فأشار له بقوله : 
: راھ مالو تعلق مريت ج ایر مشر يه :وم پک رج من يده الخو 
( إجارة وإعتارة ورهن ) واستخدام رقيق مدة معلومة قبل اطلاعه على العيب 
وإلا كان رضا متكا تقدم ر في لشلاتعيو) من الإجرة أو ما بعدها ويو" 
لبائعه بعد خلاصه ( إن'لم" غير ) : أى لم يحصل له تغير فىتلك المدة » فإن 
حصل له تير جر على أقسام اتير الآ بياتها : من القليل » روط » للفيت 
المقصود » محل إيقافه نخلاصه إن تعذر خلاصه » وأما لو تبسر اللخلاص فلا 
إيقاف 110 رض . وعبارة التوضيح : فإن تعذر رد عين البيع مع بقاء الاك 
فيه لتعلق حت الغير به » كما لو آنجرھا أو رهنها ثم اطلع فيها على عيب وهی بيد 
المستأجر أو المرتهن فقال ابن الاسم فى المدونة : يبى الأمر فى العيب موقرفًا حى 
يفكها من الإجارة والرهن ( ! ه) . ثم شه فى الرد إن م يعغير قوله : 
- (كعود م له) : أى كما لو عاد المعيب أشيريه بعد أن خر ج من ملكه 
غير عام بعيبه ببيع أو غيره ( بعلب ) : أى يسبب عيب كان هو القديم أو 
حلت عد للقي ذل يراد ن ون (أو فساد) لبيع 
(أو) عاد له (بملك تاتف ؛ كيم ) بأن اشتراه المشترى الأول من 


قوله : [ بخمس امن ]:أى فالقيمة ميزانيعرف بها نسبة النتقص ف الكن . 

قوله : [ ویرد لبائعه بعد خلاصه ] : ظاهره ولو لم يشبد حين الاطلاع على 
العيب أنه ما رضى به » وهو كذلك . 

قوله : [ أو حدث عند المشترى ] : أى والموضوع أن به العيب القديم : 

قوله : [ أو فساد لبيع ] : أى للبيع الثالى . 

قوله : [ بملك مستأنف ع : أى كا لو اشترى سلعة من إنسان ثم باعها لآخر 
قبل اطلاعه على العيب القديم ثم إنها عادت للمشترى بلك مستأفف » فله ردها 
على البائع الأول بالعيب القديم . وظاهره : ولو كان ذلك المشترى الأول 
اشتراه ممن اشترى منه عالاً بالعيب » وهو كذلك › لأن من جهته أن 
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باعه له (أوهبة أو إرّث ) فله الرد ف الجميع إن لم يتغير . فإن تخیر فله حكمهالآتى . 
ه ولا قدم أن" الفوات بالخروج من اليد يمنع الرد ويتعين الرجوع بالأرش إن 
قام المشترى به وكان ذلك فها حرج من يد مشار یه بلا عوض ء شرع فق بیان ما لو 
خخرج من يده بعوض فقال : 

© (ولو باعنه”) مشتريه ( لبائعه بمثثل_التّّن) الأول بأن اشتراه بعشرة 
وباعه لبائعه بعشرة » وسواء دلّس البائع الأول بان كم العيب أم لا ( أو بأكثسر) 
من اشن الأول ر وقد د"دّس") الواو للحال : أى واللحال أن بائعه الأول قد دلس 
يكنم العيب ؛ كا لو باعه له باثى عشر ( فلا رجو ع) لحد منهما على صاحبه 
أن المبيع رد لربه . فقا إذا تساوى الثمنان فالأمر واضح > وفها إذا اشتراه بائعه 
بأكثر فهو مدلس فلا رجوع بالزائد » ولیس للمشترى منه أرش لأخذ العيض 
منه أكثر مما خر ج من يده . 


يقول : اشتريته لأرده على بائعه . وظاهره : ولو اشتراه بعد تعدد الشراء » وهو 
قول ابن الاسم . وقال أشبب : له أن يرد على من اشترى منه وله أن يرذ على بائعه 
الأول كا قال ابن القاسم > فإن رد على بائعه الأول أخذ منه انقن الأول . وإن 
رد على بائعه الأخير أحذ منه المن ويخير ذلك البائع . إما أن يتاسك أو يرد على 
بائعه وهكذا بائعه إلى أن يحصل تماسك أو رد على البائع الأول . 

قوله : 1 أو هبة أو إرث ع : أشار ببذا إلى أنه لا فرق بين أن يعود له 
بمعاوضة أو غيتها و بين ما عاد له اختياراً أو جبراً . 

قوله : [ ولو باعه مشتريه لبائعه ] : حاصله أن صور بيعه للبائع اثنتا عشرة » 
لأنه : إما أن يبيعه بمثل القن الأول أو بأقل أو بأكثر » وی كل : إما أن يكون 
مدلسآ آم لاء وفى كل : إما أن يبيعه قبل الاطلاع على العيب أم لا ؛ أفاد 
المصنف أحكام صور ست وهى الى قبل الاطلاع . وأما لو باعه بعد الاطلاع 
ففيما ست صور أيضا لم يفدها المصنف . وحاصلها : أنه إذا باعه له بعد الاطلاع 
على العيب فالبيع لازم لبائعه بمثل ان الأول أو أق لأ وأكثر وإلمشترى الثانى رده 
عليه بالعيب » لأنه لما اطلع المشترى الأول عليه قبل البیع فكأنه حدث عنده وسواء 
دلس ف بيعه الأول أم لا . 


الليار ۱۷۱ 

(والا) بأن لم يكن البائع الأول مدلا (رد) أى کان له رده على المشترى 

الأول بذلك العيب ويأخذ منه الانثى عشر ( ثم رد عليه) : أى على البائع الأول 

فيأخذ منه العشرة »> فتقع المقاصة فى عشرة يبى للبائع الأول درهمان على 
المشرى مته . : 

(و) لو باعه لبائعه ( بأقتل) کا لو باعه بمانية ( كَمسّل) البائع الأول 
أشتريه منه بقية الثمن » فيدفع له درهمين دلس أم لا . وأما لو باعه لأجنى أى 
لغير بائعه فلا رجوع على البائع مطلقنًا بمثل الثمن أو أقل أو أكثر »انه إن باعه 
يعد اطلاعه على العيب فهو رضاً منه به . وإن باعه قبل اطلاعه عليه بمثل الثمن 
أو أكثر » فواضح . وإن باعه بأقل فلحوالة الأسواق لا للعيب ‏ قاله ابن القاسم . 
وقال ابن الواز : إلا أن يكون النقص ف الثمن من أجل العيب ء مثل أن يبيعه 
بالعيب ظانًا أنه حدث عنده » أو باعه وكيله ظانًا ذلك » فيرجع على بائعه با 
نقصه من الثمن أو قيمته . قال ابن رشد وابن يونس وعياض : قول ابن المواز 
تفسير لابن القاسم : 


قوله : 1 فتقع المقاصة ] إلخ : لا تعقل عقاصة بعد هذا التصوير » لأنه إذا 
كان البائع يرجع فيأخذ المن الذى هو اثنا عشر ثم إذا أراد المشترى الرد يرد 
له ويأخذ منه عشرة فأين تعقل المقاصة أو رجوع بأزيد . 

قوله: [ دلس آم لا] : قال ابن عبد السلام فى تكميله له :إذالم يكن مدل 
نظر لإمكان أن يكن التقص من حولة سوق "كا هو حجة ابن القاسم فبا إذا 

قوله : [ وأما لو باعه لأجنى ] : الفرق بين البيع لأجنى ولبائع كا قال 
أبو على المستاوى أنه لاضرر على البائع إذا كان البيع له لرجوع ساعته إلبه 
فيرد لذلك كله » يخلاف ما لو باع المشترى لأجنى فإنه لو رجع المشارى على 
بائعه بكمالة العن لتضرر . ومن حجته أن يقول : النقص إنما هو للرالة السرق 
لا للعيب » فلذا لا يكمل له كذا فى ( بن) . 

قوله : [ وقال ابن المواز ] إلخ : حاصل المسألة أن المشترى إذا باع ما اشتراه 
لأجنى والحال أنه معيب بعيب قديم فلا رجوع له على بائعه بأرش العيب سواء 
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٠‏ (لا) رد (على حاكم و) لاعلى (وارث » بسين) بضم الباء الموحدة 
وكسر التحتية المشددة بالبناء المجهول : أى ظهر للمشترى حال الشراء أن بائعه 
حاكم أو وارث» كان البيان منهما أو من غيرهما . وفهومه أنه إذا لم يعلم يذلك 
لكان له الرد . وقوله : ( رقيقنا فقط) معمول لرد المقدر بعد لا النافية ( بيع 
لكتديئن ) على اليت أو الغائب أو المفلس . ومثل الدين : نفقة الزوجة أو 
الأطفال ء فقوله : وبين » راج هما » فهو من الحذف من الأب لدلالة الان 
على ما هو الراجح . وقيل : البيان شرط ف الوارث فقط ومثلهما الوصى . وشرط 
كين بيع من ذكر مانعًا من رد الرقيق : إذا لم يعلم بالعيب ويكتمه .كما أشار 
له بقوله : 


باعه شل امن الذى اشتراه به أو أقل أو أكثر وسواء باعه بعد الاطلاع على العيب 
أو قبله وهذا التعمم قوي ابن القاسم . وقال ابن المواز : إن باعه بمثل ما اشتراه 
به أو بأكثر فلا رجوع له وإن باعه بأقل فإن كانت تلك القلة بحوالة الأسواق 
فكذلك ٠‏ وإن علم أنها من أجل العيب- كأن يبيعه هو أو وكيله ظاننًا أن العيب 
حدث عنده ‏ فإنه يرجع على بائعه بالأقل مما نقصه من الكن أو قيمته : وجعل 
ابن رشد وابن يونس وعياض قول ابن المواز تفسيراً لقول ابن القاسم فليفهم . 
eS‏ 
: 1 معمول لرد المقدر] : فيه ركة لا نى قالمناسب أن يقدر الواقع 
ا فعلا مضارعاً مبنينًا للفاعل ويذكر فاعله وهو المشترى ويجعل 3 
معمولا له » فيصير السياق هكذا : : ولايرد مشار على حاكم ولا على وارث 
بين رقيقاً فقط . 
قوله : 1 ومثل الدين نفقة الزوجة ] إلخ : خلافا للباجى حيث قال : لا يكون 
ع الاث مانعاً من الرد إلا إذا كان لقضاء دين فقط . ش 
: [ عقيل البيان شرط ف الوارث فقط ] : هذا ضعيف > ويستئى من 
بيع 08 ما إذا باع عبداً مسلمآ على مالكه الكافر فليس بيع براءة كما قدمه 
المصنف بقوله : ٠‏ وجاز رده عليه بعيب » . وتقدم التنبيه عليه . 


الخيار اروف 


م يلما بالعنيلب) : وإلا کان للمشترى الرد به كنا إذا لم يعلم بأن 
البائع حاكم أو وارث . وقال ابن المواز : قال مالك : بيع الميراث وبيع السلطان 
بيع براءة إلا أن يكين الشتری لم يعلم أنه بيع ميراث أو سلطان فهو عير بين أن 
يرد أو يحبس . وف المدونة : : وبيع السلطان للرقيق فى الديون والمخم وغيره بيع 
براءة ( اه) فعلم من هذا أن المراد بالبيان العلم ولو من غيرهما كأنه قيل : علم كل 
منهماء وأ ن المشترى إذا لم يعلم كان له الرد . وقول الشيخ : «وخير مشار ظنه غيرهماء الأولى 
أن يقول : جهلهما ليشمل ما إذالم يظن شيشا هدار التخيير على تنى العلم . ومفهوم : 
رقيقنًا فقط » أنهما لو باعا غيره من حیوان أو عروض لم يكن بيعهما بيع براءة ؛ 
فللمشترى الرد ولو بين أى علم أنه حاكم أو وارث على ظاهر كلام المدوئة المتقدم 
ا ات . ظاهر كلام ابن المواز الإطلاق › ثم إن جميع ما تقدم 

من أن لواجد العيب الرد به بالشروط المتقدم ذكرها عله ما لم يحدث عن المشرى 
ا ا 

© فن حدث به عيب فلا يخلو ؛ إما أن يكون متوسطًا أو يسيراً أو كثيراً 


قوله : [ وإلا كان للمشترى الرد بهع : أى لأن الحاكم أو الوارث ينث 
كل مدلس . 

قوله : [ قال ابن المواز ] إلخ : كلام ابن المواز هو مأخذ تعمم البيان 
E‏ 

وقوله : [ وف المدونة ]:[لخ: هو مستند القول بأنالبيان شرطف الوارث فقط . 

قوله : [ فهو یر بين أن يرد أو يحبس ع : أى وإن كان مطلعاً على بعض 
العيوب وراضياً بها . : 

قوله : [ فعلم من هذا ] : اسم الإشارة عائد على كلام ابن المواز لأن التعمم 

قوله : [ وظاهر كلام ابن المواز الإطلاق ع : أى شمول الرقيق وغيره فيكون 
على إطلاقه بيع الحاكم والوارث بيع براءة ولو فى غير الرقيق » ولكن هذا الإطلاق 
خلاف الراجح فتحصل أن عموم كلام ابن المواز من حيث البيان مسلم ومن -خيث 
شموله لغير الرقيق غير مسلم . 
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ولكل حكر أشار لذلك يقوله : 
© (وإن حدث بالمسبيع _ ) المعيب عند المشرى هت مشسط) بين 
اقرح اتان د 

( کچ ) كحدوث عجف يوان وهوشدة الهزال ( و) حدوث ( عم 
عور وعرج وشكل ) بيد أو رجل ( ویج رقیق ) ذكراً أو انی قبل 
اطلاعه على العيب القديم ( وافتضاض, بكثر ) ولو ونعشا و الوا عى : وأوه ف 
الجميع » 

( فله) أى المشرى ااولحد لعيب قديم بعد حدوث شىء مما ذكر 
(التّمسّك ) بالمبيع ( أذ ) أرش العيب ( إلقتديم و) له ار د 
على البائع ( ودقع ) أرث ش العيب ( الحاد ث ) : فالخيار له لا للبائع . 

وطريق ذلك التقويم ثلاث مرات : 

( يتنوم ) أولا ( صّحِيسًا) بعشرة مثلا (ثم) يقوم ( بكثل') من العيبين 
بقطع النظر عن الآخخر » فيقوم ثانيتًا بالعيب القديم بقطم النظر عن الحادث بعانية 


قوله : [ لحيوان ] : أى عاقل أو غيره . 

قوله : [ وافتضاض بكر ] : بالقاف وإلفاء » وما مشى عليه المصنف من أنه 
من المتوسط هو المعتمد خلافاً لا مشى عليه خليل تى عذاه من المغوّت . والخاصل 
أن فيه أقوالا ثلاثة : الأول : أنه من المفوت كان البائع مدلسسًا أم لا وهذا لابن رشد . 
والثانى : أنه من المتوسط كان البائع مدلسآ آم لا علية أو وخشا وهو لالك . 
والثالث :إن كان البائع غير مدلس فهو متوسط كما قال مالك. وإن كان مدلا 
فإما أن يرد ولا شى ء عليه أو يتمسك ويأخذ أرش القديم وهو لابن الكاتب » وهذا 
هو الأوجه . ْ 

قوله : [وطريق ذلك التقويم ثلاث مرات ] : ما ذكره من أن التقويم 
إذا أراد الرد ثلاث مرات ء وهو ما قاله عياض > وهو الصواب . خلاقًا لقيل 
الباجى :: إنه إذا 0 د الرد إنما يقوم تقويمين أحدهما بالعيب القديم والآحر بالحادث 
عند المشترى . وأشعر قول المصنف فله القاسك إلخ أن التخبير على الوجه المذ كور 
قبل التقويم » وهو ظاهر المدونة كما فى (عب)ء وق المتبطى نقلا عن بعض 


1Yo الليار‎ 

مثلا » فقد نقص الحمس ثم يقوم ثالنا بالحادث بقطع النظر عن القديم يعانية 

مثلا فقد نقص الحمس أيضا ٠‏ ثم يقال المشترى : إما أن تتاسك بالمبيع وترجع 
على البائع .بخمس الثمن أو ترده وتارك له خمس الثمن وعلى هذا القياس . 

٠‏ ل تخييره : ( إلا أن يبلن البائع بالحادث ) عند الشترى فإن 
قبله ( فكالعدم ) : أى فيصير البائع كالعدم فيقال للمشترى : إما أن ترده بالقديم 
ولا شىء عليك أو تماسك به ولاشىء لك فى نظير القديم . وبثل ذلك : إذا دلس 
البائع كما ياتى فى قوله : إلا أن يهلك بعيب التدليس . 

ه ( كالقليل) : أ ىكحدوث العيب القليل الذى لا يؤثر نقصًا فى الثمن 
فإنه كالعدم فلا خيار للمشترى فى الءاسك وأخذ أرش القديم أو يرد ويدفم أرش 
الحادث بل إما أن يرد ولاشىء عليهء أو باسك ولاشىء له. ومستّل” للقليل بقوله : 


القرويين : أن الخيار بعد التقويم طلعرفة بالعيب القديم وما نقصه العيب 
الحادث . وقبل ذلك لايجوز لأن المبتاع يدحل فى أمر مجهول لايعلم مقداره (اه) 
ولعل رة اللحلاف تظهر فيا إذا التزم شيئ قبل التقويم هل يازمه أم لا . 

قول : [ حمس المن ] : أى سواء كان قليلا أوكثيراً فإذا كان امن عشرين 
وأراد الرد » دفع أربعة أرش الحادث لأن الحادث قد نقص خمس القيمة » فيرد 
أربعة خمس القن » فالقيمة ميزان للرجوع فى المّن وإن تماسك أخذ أربعة أرش 
العيب القديم . 

قوله : [ إلا أن يقبله البائع] : أى من غير أرش . 

قوله : [ كا يأق ] : أى تفصيل ذلك 

قوله : [ بل إما أن يرد ولاشىء عليه ] : وجه ذلك أن يقال إنما كان له 
القاسك وأحذ القديم ملصارته بغرم أرش الحادث إذا رد فحيث سقط عنه 
العيب الحادث انتفت العلة » وإنما اعتبر العيب القليل إذا_كان قدا فيثبت 
للمشترى به الرد حلاف القليل إذا كان حادثاً فإنه غير معتير لأن البائم يتوقع 
تدليسه » فلذلك رد عليه بالقديم مطلقا ولو قليلا فى غير العقار بحلاف المشارى 
فلا يامه أرش ف القليل » وهذا استحسان والقياس التسوية بإلغاء القليل فيهما 
أو اعتباره فيهما . 


1۷ باب البيوع 


( كتوعلك ) پسکون المهملة وقد ت تفتح » الألم اللفيف( ورد ) وجع العين 
( تداع ) وبع الاس ( وقتطع_ ظلفر) :أ زواله بيد أو رجل ولو من رائعة. 
( وضقيف حمى » ووظام قيب وقتطعر شقة ) قطعنًا معتاداً ( كتنصفين ) 
من وسطها وكذا أكثر حيث لا ينقص الثمن دلس البائع أو لا ( أو) فصلها 
المشترى ( كفتميص » إن دكّس) البائع بكتم العيب حين البيع , فإن نم يدلس 
فن المخمط . 

٠‏ (و) العيب ( المسخرج عن المقتصود ) من ذلك المبيع الذى ظهر به 
عيب قديم عند بائعه ( مفبيت ) بالعيب القديم وإذا كان مفيًا ( فالأرش ) متعين 
للمشرى على البائع عند التناز ع وعدم الرضا . 

وذلك الخر ج عن المقصود : ( كتقاطيع ) لشقة (غير معنتساد ) كجعلها 
قلاعنًا مركب أوعت رقيات( وكير صغير ) عند الشتری عاق لأوغيره ( وهر ) 


قوله : [ ولو من رائعة ] : قال فى الأصل ولظاهر أن ما زاد على الواحد 
متوسط فى الرائعة. فقط( اه) وهذا يخلاف الأصيع فإنه من المتوسط مطلقاً » 
وذهاب الأملة من المتوسط فى الرائعة لا فى الويخحش . والظاهر : أن ما زاد على 
الأكلة متوسط ف الرائعة واليخش . 

قوله : 1 أو فصلها المشترى كقميص ] : وأما لو فصلها قلوعاً سواء كانت 
الشقة من حرير أو كتان أو صوف ففوّت مطلقاً لأنه غير معتاد كا يأى . 

قوله : 1.والعيب الخرج عن المقصود ] : أى عن الغرض المقصود أى التغير 
لفوت المنافع المقصودة من المبيع . 

قوله : [فلأرش متعين ] : أى فيقوم سال ومعيبآً بالقديم ويأخذ 
المشترى من العن النسبة . وظاهره : تعين الأرش ولو حدث عند. المشترى -جابر 
لما حدث عنده وما ياتى من أن الحادث يحبر بنحو الصبغ والطرز إن كان متوسطاً 
"كما قال الأجهورى . وقال الشيخ سال : القياس الإطلاق . 

قوله : [عاقل أو غيره ] : أما الصغير العاقل فلأنه يراد منه الدخول على 
النساء فإذا كبر أى بلغ فقد زال المقصود منه . وأما غير العاقل فصغيره يراد للحمه 

. أقبية وقمصان دقيقة نوم والببويت» وسميت عرقية لأنها تمقص العرق. وهى معروقة فى السودان‎ )١( 


الخيار ينف 
أضعف القوى بعد الشبوبة . 
واستنى من قوله : « فالأرش » قوله : 
( إلا أن يهئلك ) البيع عند المشترى ( بعليب التد ليس ) من بائعه » كا 
لو دلس بحرابته أو صولته أو سرقته فحارب أو صال فقتل أو سرق فقطع فات أو 
لوجع قلبه فات منه (أو) يهلك ( بسماوى زمنه) : أى فى زمن عيب 
التدليس ؛ ( كوته. ف ) زمن (إباقه ) الذى دلس به ( فالشّمن”) يرجم به 
المشرى على بائعه المدلس لا إن لم يدلس أو دلس ومات بسمارى لا فى زمنه بل 


وبكبره يزول ذلك الأمر المقصود منه . 

قوله : [ أضعف القوي ] : أى السمع والبصر وما فى معناهما . 

قوله : [ واستشی من قوله فالأرش ] : أى وهذه إحدى المسائل الست الى 
يفرق فيما بين المدلس وغيره ‏ وثانيها : من باع ثوباً وصبغه المشيرى صبغاً لايصيغ 
مثله فنقص بسبب ذلك إن كان البائع مدلساً رده ولا أرش عليه للنتقص » وإن 
تماسك أذ أرش القديم وإن كان غير مدلس ٠»‏ فإن رد دفع أرش الحادث 
وإن تماسك أخذ أرش القديم » الما : لو باع السلعة مشتريما لبائعها الأول 
بأ كر عا اشتراها به قبل اطلاعه على العيب القدرم » فإن كان البائع مدلا فلا 
رجوع له بشیء وإن کان غير مدلس رده ثم رد عليه کا سبق . ورابعها : 
من باع رقيقاً وتبرأ من عيب لايعلمه فى زعمه » فإن كان كاذباً فدلس » وإلا فلا . 
فالمدلس لاتنفعه البراءة وغيره تنفعه "كا تقدم أيضا . وخامسما : لو أخذ السمسار 
جعلا من البائع على بيع سلعته فباعها وردت عليه بعیب قديم بحكم حاکم فإن كان 
البائع مدلسا فلا يرد السمسار ابعل بل يفوز به وإن كان غير مدلس رده . 
ومفهوم قولنا جک حاكم أنه لو قبلها البائع من نفسه فلا يلزم السمسار رد الخعل . 
وسادسها : من اشترى سلعة ونقلها وضع ثم ظهر له بها عيب وردها فأجرة النقل 
ذهابا وإيابآً على البائع إن كان مدلسآء ولا فالنقل مفوت يرجع عليه بالأرش(اه 
من الأصل بتصرف) . ٠‏ 

قوله : [ فالمن يرجع به المشترى ] : أى سواء حدث عند المشترى عيب قبل 
هلا که أم لا . 


بلغة السالك - ثالث 


1۷۸ باب البيوع 
عند المشترى فالأرش كا تقدم . 

( والقول” المشرى ) : إذا تنازع مع البائع فقال له البائع : أنت رأيت 
العيب حال البيع » أو : أنت رضيت به حين اطلعت عليه وأذكر المشترى ذلك 
فالقول له ( أنه ما رآه” ولا رض به » ولا يتمين) عليه : أى القول له به بلا 
مين ( إلا أن يسحَقسق”) البائع ( عليه) أى على لاشترى ( الداعتوى) بأن يقول 
له : أنا أريتك العيب أو أعلمتك به » أو : فلان أعلمك به وأنا حاضر » أو قال 
له : أنت قد أخيرتتى بأنك رضيت به بعد اطلاعك عليه أو أخبرق عدل بأنك 
رضيت به » فالقول له بيمين . فإن حلف رد المبيع على البائع » وإلا. زدت اليمين 
على البائع » فإن حلف فلا كلام للمشترى . وهذا إذا لم يسم البائع من ألخيره أو ماه 
وتعذر إشهاده لوت ونحوه » وإلا فله أن يقيمه شاهدآ ويحلف معه ولزم البيع ولا 


© تنبيه : لو باعه المشتربى قبل اطلاعه على العيب وهلك عند المشترى الثانى 

بعيب التدليس رجع المشترى الثانى على البائع الأول إن لم يكن رجوعه على بائعه 
هو لعدمه أوغيبته » فيأحذ من البائع المدلس جميع القن . فإن ساوى ما خرج 
من يده فواضح » وإن زاد المّن الأول عما حرج من يده فالزيادة للبائع الثانى 
هو المشترى الأول . وإن نقص المأخوذ من المدلس عا حرج من يده فهل البائع 
الثانی يكمله المشترى منه.فيتبع به ذمته می حضر أولا يكمله لآنه لما رضى باتباع 
الأول بطل رجوعه على الثانى ؛ قولان . ومفهوم قولنا إن لم يمكن رجوعه على بائعه : 
أنه إن أمكن فلا رجوع له على المدلس وإنما يرجع على بائعه بالأرش لأنه غير 
مدلس ثم .هو يرجع على بائعه المدلس بالأقل من الأرش أو ما يكمل امن الأول 
كذا فى الأصل . ش 

قوله : 1 ولا مين عليه ] : أى ويرد المبيع لبائعه . 

قوله : 1 فالقولله بيمين] : جواب الشرط وما بينهما تصوير لتحقيقالدعوى . 

قوله : 1 وإلا ردت المينعلى البائع ] : أى لها دعوى نحقيق . 

قوله : [ أوسماه وتعذر إشباده] : حاصله أن الخبر إذا سماه البائع يسأل ؛ 
فان صدق البائع على أنه أخبره » وكان أهلا للشبادة » وقام بها البائع » حليف 
البائع معه وسقط الرد عليه. وإن كان مسخوماً أولم يقم البائع بشبادته حلف 


الليار ۱4 


يفيد المشترى دعوى عدم الرضا . والحاصل : أن القول للمشترى بلا يمين أو بيمين 
إذا لم يقم البائع بينة على دعواه أو شاهد؟ ولف معه . 

(أو فر المشترى ( بأنه قب : أى فتش المبيع حال البيع ولكنه ما رای 
العيب فلا يقبل قوله إلا بيمين . 

( و) القول ( للبائع ) إذا باع عبد فأبق عند المشترى بالقرب فادعى المشارى 
أنه عيب قدليم عند البائع نکر البائع أن يكون قديما وادعى ( أنه ما أبق” 
عند ) أصلا ولا يعون على البائع إلاأن يحقق عليه المشترى الدعرى فعليه اليمين 
وهذا معنی قوله . 

( كذلك) أى القول للبائع كالذى تقدم فى المشترى من مين وعدمه ( لإبساقه ) 
اللام للعلة أو بمعى عند أى عند إباقه عند المشترى( بالقترب) من البيع ورل عند 
البعد (إذ القول” له فى العسَيّب) : علة لكون القول البائم أى وإنما كان الق له 
لأنه لم يأبق عنده بلا مين ؛ لأن القاعدة : أن القول للبائع عند التنازع فى عدم 


المشترى أنه مارضى ورد . وإتما وجبت عليه العين ‏ وإن كان الخبر مسخوطا - 
لآن تصديقه مما يرجح دعرى البائع فى الحملة . فإن كلب الخبر البائع فالظاهر 
أنه لا یمین على المشترى أنه ما رضى بالعيب سواء كان الخيرعدلا أومسخوطا کا 
قاله المسناوى » خلافا لما ذكره (عب ) من المين ( اه . بن) . 

قوله : 1 والحاصل أن القول للمشترى ] إلخ : أى فالقول المشترى بلا يمن 
إن تجردت دعوى البائع عن مرجح وبيمين إن اقترنت بمرجح وم يكن ذلك المرجح 
شبادة عدل ويقوم البائع بها » وإلا كان القول للبائع بيمين معه . 

قوله : [ فلا يقبل قوله إلا بيمين ] : فإن نكل لزمه المبيع ولا ترد انمين 
على البائع لآنها نهمة . 

قوله : [ إلا أن يحقق عليه المشترى الدعوى ] : هذا قول اللخمى . وصمحه 
ف الشامل خلافًا لظاهر المدونة : من أن المشترى ليس له تحليف البائع' سواء 
اهمه بأنه أبق عنده أو حقق عليه الدعوى بأن قال : أخبرى عبر بإياقه عندك » 
وهو ظاهر ما لألى الحسن ولكن المعتمد ما قاله اللخمى الذى مشى عليه 
الشارح . 00 


1۸۰ باب البمووع 
وجرد العيب الحى عنده كالسرقة والزنا والإباق ( وف ) عدم (قد مه ) عند التنازع 
فيه ( إلا أن تشهد العادة للمشترى ) بقدمه قطعنًا أو رجحانًا فالقول له . 
فالاستثناء راجع للقدم فقط . 1 

» (وحلتف من م قلط بصداقه ) من بائع أو مشتر » فإن ظن قدمه 
فللمشترى بيمين وإن شك أوظن حديثه فللبائع بيمين . ومفهومه أنه إن قطع بقدمه 
فالقول للمشترى بلا مين أو بحدوثه فللبائع بلا يمين . 


قوله : [ كالسرقة والزنا ] إلخ : أى فلا مفهوم لمسألة الإباق بل هو فرض 
مثال . 
© تنبيه : إن أقر بائع ببعض العيب وكمم بعضه وهلك البيع > فاختلف : 
هل يفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد الذى كتمه ؟ كقوله : يأبق خمسة عشر 
بوا » وكان يأبق عشرين فيرجع بقيمة خسة وبين أقله كا إذا أقر بخمسة فى 
الثال وكتم عشرة فيرجع بالجميع » لأنه لما كم الأ کر كأنه لم يبين شيئًا ولا فرق 
بين هلاكه فيا بين أو كم ولا بين المسافة والأزمنة » أو يرجع بأرش الزائد 
مطلقنًا كتم الأقل أو الأكثر ؟ أو يفرق بين هلاكه فيا بينه فيرجع بأرش الزائد 
الذى كتمه قل أو كثر » أو لايبلك فما بينه بل هلك فها كتمه فيرجع مجميع 
امن ؟ أقوال ثلاثة . 

قوله : [ فالاستثناء راجع للقدم فقط] : اعلم أنه إنما يكون القول قول البائع 
فى حدوث العيب فى المشكوك فيه إن لم يصاحبه عيب قديم ثابت ٠‏ ولا فالقول 
قول المشترى بيمين أنه ما حدث عنده وبه أذ ابن القاسم واستحسنه فى التوضيح » 
قال ابن رشد . لأن المبتاع قد وجب له الرد بالقديم وأخذ جميع العن والبائع 
يريد نقصه من المن بقوله حدث عندك فهو مدع کذا فى ( بن) . 

قوله : [ وحلف من لم يقطع بصدقه ] : فإن اختلف أهل المعرفة فى قدمه 
وحدوثه » عمل بقول الأعرف فإن استويا فى العرفة » عمل يقول الأعدل . 
فإن تكافًآ فى العدالة سقطا لتكاذيهما » وإذا سقطا كان كالشك على ما استظهره 
بعضهم . واحارى على قول غير ابن القاسم فى المدونة : أها تقدم بينة الرد . 

قوله : [إن قطع بقدمه] : اعلم أنه يعمل بشبادة البينة بالقدم سواء 


14١ الخيار‎ 


ه والكلام فى العيوب الى شأنها الحفاء » وأما الظاهرة كالعمى «العرج فلا 
قيام بها ولا يرجع فيها للعادة ولا غيرها . 
© ثم شرع فى بيان ما لو وجد العيب القديم ببعض البيع وما فيه من التفصيل 
بقوله : 
٭ رون ابتتاع مقوما) ويأق حكر الثلى ( معنيننًا) لا موصوفا ‏ 
یی حکمه ‏ (مستعداداً) _كثوبين أو عبدين فأكثر بأعيانها قائمة ‏ (ى 

صفقة ) وإحدة كا لو اشترى عشرة أثواب بأعيانها ( فتظهمر) له (عيلب) 
ببعضه ) : أى الع المقوم ( فله) : أى للمبتاع (رَّده”) : أى رد البعض 
اليب ( بحصته من الثمن) ولزمه التمسك بالراق > وله التمسك بالجميع 
مجميع الثمن ؛ فإذا كان المعيب ثوبًا أو أكثر إلى خمسة » وكانت قيمة كل 
ثوب عشرة » رجع بعشر الثمن فى الأول وهو عشرة وبخمسه ف الاثتين وهو 
عشرون وهكذا . 

وهذا (إن' لم يكثن') الثمن (سائعّة") بأن كان عينًا أو مئلينًا (وإلا)» 
بأن كان الثمن سلعة كعبد أو دار ( فى قيمتها) يرجع . فإذا كان المعيب ثوب 
من العشرة وهو يساوى عشرة » رده ورجع بعشر قيمة العبد أو الدار . ولا يرجع 


استندوا نى قومم ذلك للعادة أو للمعاينة أو لإخبار العارفين أو لإقرار البائع 
هم بذلك . 

قوله : [ ولزمه السك بالباق] : أى بما يخصه من المن . وليس للمشارى رد 
الجميع إلا برضا البائع وليس للبائع أن يقول : إما أن ترد الجميع أو أذ ادمع 
كا قاله ابن يونس + 

قوله : 1 فإذا كان المعيب ع إلخ : حاصله أنه يقوم كل سلعة بمفردها على 
أنها سليمة وينسب قيمة المعيب على أنه سلم إلى ابيع ويرجع با يخص المعيب 

من العن » وهناك طريقة أخرى للتقوبم حاصلها أنه يقَوّم الأثواب كلها سالمة » 
ثم تقوم ثانيا بدون المعيب وتنسب القيمة الثانية للأول وبتلك النسبة يرجع بما مخص 
المعيب من الكن . 1 

قوله : [ ورجع بعشر قيمة العبد ] : أى على المعتمد خلافاً لمن قال يرجع 


1A۲‏ باب الببوع 
يجزء من السلعة خلافًا لأشهب . 
ه (إلا أن يكون المعيب الأكثر ) بأن زاد على النصف (والسّالم”) من 
العيب الأقل ( باقيا )عند المشترى يفت ( فاللجتسيم و ) يرده ويأحذ جميع الثمن 
أو يهاسك به » وليس له الماسك بالأقل السالم ورد الأكثر المعيب . ومفهوم : 
«باقينًا » › أنه لو فات عند المشترى لكان له رد المعيب مطلقنا قل أوكر وأخد 
حصته من الثمن أو من قيمة السلعة وإن وقعت متا . 

شب فى رد الجميع أو التمسك بالجميع أو باسك بالبعض السام مجميع 
الشمن وإن لم يكن أكثر قوله : 

( كأحد مد وجين) : كخفين ونعلين سوارين ما لا يستغنى بأحدهما 
عن الآتحر فليس له رد المعيب بحصته من الثمن إلا أن يتراضيا بذلك كا ياتى فى 


بقيمة عشر العبد ولا شك أن قيمة عشر العبد أقل من عشر قيمته . وحاصل فقه 
المسألة : أن القن إذا كان مقيماً كدار أو عبد أوكتاب أو ثوب واطلع المشترى 
على عيب فى بعض الببع فقال أشهب : يرجع شريكاً فى القن المقوم بما يقابل 
المعيب . وقال ابن القاسم : لا يرجع شريكا للبائع فى المن لضرر الشركة » وإنما 
يرجع بالقيمة . وعلى هذا القول اختلف ؛ قيل معناه : إنه يرجع بنسبة قيمة المعيب 
لقيمة المبيع فى قيمة المقوم الواقع ثمنا » فإذا كان المبيع ثوبآ وقيءته عشرة نسبتها للماثة 
قيمة الأثواب البيعة العشر فيررجع بعشر قيمة المقوم الواقع متا على ما هو المعتمد » 
وعليه مثى شارحنا : وقيل : يرجع بما بخص المعيب من قيمة امن المقوم فإذا 
كان المعيب ثوباً رجع بقيمة عشر المقوم المدفوع ثمنآ فتأمل . 

قوله : [ وليس له القاسك بالأقل السالم ] : أى بحصته من العْن » وأما يجميع 
القن ويرد المعيب جانا فجائز وإنما منع السك بالقليل السالم لأنه كإنشاء عقده 
يشمن مجهول إذ لا يعرف ماينوب .الأقل إلا بعد تقويم المبيع كله أولا ثم تقوم 
كل جزء من الأنجزاء . 

قوله : 1 إلا أن يتراضيا بذلك ع : أى على الصواب کا قاله (ر) خلافا ما ى 
الحرثى و(عب) تبعاً للأجهورى منعدم الحواز ولو تراضيا لا فى ذلكمن الفساد الذى 
منع الشرع منه . ١‏ 


1A۲ الليار‎ 

القسمة (أو) كان العيب (أما وود ها) فليس له رد المعيب منهما «التّاسك 

بالسليم ولو تراضيا على ذلك لما فيه من التفريق بين الأم وولدهاء فعسم أنه لا يجوز , 

الماسك بأقل سام من متعدد وجد عيب بأكثره إذا لم يفت الأقل عند المشرى 
وإلاجاز . 

(و) كا لا يحوز التمسكبالأقلاللذدكور (لا يتجوز السك بالاقل” إن 
استشحق" الأكثر) : إن كان المبيع مقوّسًا متعددا معيتًا فى صفقة والباق لم يفنت 
عند المشترى » فإن فات فله التمسك به ويرجع بما يخص ما استحق من الثمن . 
فجميع القيود المذكورة فى المعيب تجرى فى الاستحقاق على العتمد . وإذا منع 
التمسك بالأقل إذ استحق الأكثر تعين الفسخ برد الأقل والرجوع مجميع الثمن أو 
يهاسك بالبعض الباق يمجميع الثمن . فالمنع أن يتمسّك بالبعض الباق ويرجع با 
يخص ما استحق من الثمن كا تقدم فى العيب . ثم ذكر مفهوم : «مقومًا » 

قوله : 1 أوكان المعيب أا وولدهاع : أى لأن الشارع منع من التفرقة 
بيهما قبل الإثغار وهذا فى الحيوان العاقل وتحل المنع ما لم ترض الام بذاك » وقد 
تقدم ذلك . 

قوله : [ يلقل الا کور ]: لى الى رامیب لأن حك اليب والامتحقاقى 
واحد . 1 

قوله : 1 فالمنع أن يتمسك ] : إلخ : أى لأنه كإنشاء عفدة بشن بجهول 
كا تقدم التنبيه عليه فى العيب إن قلت : هذا التعليل؟ موجود فيا إذا استحق 
الأقل أو تعيب ورده وتمسك بالأكثر بحصة من القن ؟ أجيب : بأنه لما كان 
الحكم للغالب انفسخت العقدة برد" الأكثر أو استحقاقه فكان السك بالأقل 
كابتداء عقدة بثمن مجهول الآن يلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه . 

والحاصل : أن العقدة الأول انحلت من أصلها حيث استحق الأكثر أو تعيب 
لگن استحقاق الأكثر كاستحقاق الكل وإذا تعيب الأكثر ورده كان كرد 
الكل » فكان تمسك المشترى بالأقل السام كإنشاء عقدة بثمن مجهرل الآن 
بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه وأجاز ابن حبيب رد" الأكثر بحصته قائلا : 
هذه جهالة طارثة كذا فى حاشية الأصل . 00 


185 باب البيوع 
معينا على سبيل النشر المشوش بقوله : 
٠‏ (بخلاف الموصوف) : وهو مفهوم : «معين » (والمثل ) : 
مقوم : أى فإنه يلزمه التمسك بالأقل إذا تعيب أو استحق ى الأكبر » وول“ ا 
أو الأقل ؛ كا لو اشترى عشرة أثواب موصرفة أو عشرة أرطال أو سق من قمح 
فاستحق أكثرها أو أقلها أو وجد به عيباء فلا ينتقض البيع بل يرجح بمثل الموصوف 
أو لمثى » وله أن يتّاسك بالباق يجميع الثمن فى الاستحقاق » وبالسالم والمعيب فى 
العيب . وأما إن كان المبيع متحداآ ‏ كدار أو عبد فاستحق البعض قل أو كثر ‏ 
فا مشر عير بين العاسلك والرد . 

وفرع على قوله : « ولا يحوز التمسلك بالأقل » إلخ قوله : 

( فإن كان درهمان وسلعة") كعيد (تدكوى) تك ا (عشرة) 
بیع ( بشوب ) مثلا » فثمن الثرب ائنا عشر ( فاستحقت ستحقّت اللعة ) المساوية 


قوله : [ يخلاف الموصيف ع إلخ : حاصله أن كلام الصنف هنا فى المقوم 
المعين المتعدد» وأما المثلى والمقوم والمتحد والموصوف فحكمه مغاير لذلك . 

قوله : [ كا لو اشترى عشرة أثواب ] : مثال للموصوف وقوله أو عشرة أرطال 

أو أوسق مثال للمثلى . 

قوله : [مجميع المن]: المناسب محصة من القن لأن الماسك يجميع المن اترم 
منعه حى ينص عليه . 

قوله : [ فاستحق البعض قل أو كثر ] : هذا الكلام مجمل وسيأق تفصيله 
وإيضاحه فى الشارح . 

قوله : [ فالمشترى خير بين القاسك والرد TT‏ 

قوله : [ فإن كان درهمان سلعة ع إلخ : ١‏ سم كان ضمير شأن وودرهمان » 
مبتدأ وقوله بيعا بثوب خبره . والح لة حبر لكان ا أن كان غير شانية 
و درهمان اسمها و سلعة معطوف على درهمان على كل حال ويخبرها 
قوله بيعا بثوب ش 

قوله : [ فاستحقت السلعة] : أى من يد المشترى وهو عطف على بيعا الذى 
قدره الشارح . 


1A0 الميار‎ 


للعشرة - وهى حمسة أسداس الصفة » فقد استحق الأكثر - فلا يجوز التمسمك 
بالأقل الباق وهما الدرهمان فيتعين فسخ البيع برد الدرهمين وأخذ الثوب إن كانقاما . 
٠‏ (و) أما لو (فآت الشُوب) ولو بحرالة سوق ( فله) : أى لمن استحق مته 
السلعة (قيمّة" الذّوب) الذنى حرج من يده لفواته ( بكماله ) لأنها تقوم 
مقامه عند فسخ البيع ( ورد ً) من استحقت منه السلعة ( الدرهمين) ف رد 
فعل ماض . وجاز أن يكون مصدراً معطوفًا على قيمة . وقبل : إذا فات الثوب 
تعين عدم الفسخ لأن فواته كفوات الأقل الباق فيا إذا استحق الأكثر » وهو 
إذا فات لم يفسخ كا تقد م» وحينئذ فيتمسك بالدرهمين ويرجع بقيمة السلعة 
الى استحقت منه » وجزم به ابن عرفة وأنكر على ابن الحاجب وجود القول 
بالفسخ إذا فات الثوب على ما ذكرنا » ورد" إنكاره بأن ابن يونس قد ذكرها . 
(وجاز رد أحد المنسَاصَيلن ) إذا اشتريا سلعة أو أكثر فى صفقة فوجدا 


قوله : [ قيمة الثوب الذى خرج من يده ] : أى زأخذها من البائع ولا يجوز 
له أن باسك بالدرعمين فيا يقادلهما من سدس الثوب بحيث يكون شريكا بسدسها 
أو سدس قيا وأما تمسكه بالدرهمين قى مقابلة الثوب بتامها فجائز» وزغا ى 
بقوله بكماله للرد على المقابل الآتى بعد وإلا فلا حاجة لقوله : بكماله 
لأنه علم من قوله قيمة الثوب . 

قوله : [ فرد فعل ماض ع : أى والدرهمين مفعوله وهو يفيد وجوب الرد . 

قوله : [ وجاز أن يكون مصدراً] : استشكل بأن قراءته مصدراً توم أن 
اللام للتخيير وهو خلاف المراد > لأن المراد منْبا الاستحقاق . فالأول 
قراءته فعلا ماضيا . 

قوله : [ وقيل إذا فات الثوب ] إلخ : هذا القول أيده (ر) 

قوله : [يأن ابن يونس قد ذكرها ع : قال (ين) : العذر لابن عرفة فى 
إتكاره أن" ابن يوس لم يذكرها فى كتاب الاستحقاق الذىهو مظنا وما ذكرها . 
فى أوائل كتاب المعل والإنجارة منديوانه . 

قوله : [ وجاز رد أحد المبتاعين ع : أى غير الشريكين فى التجارة . وحاصله : 
أنه لواشترى شخصان سلعة واحدة كعبد لحدمتهما أوسلعاً متعددة كل واحد بأل 


1۸٦‏ باب الببووع 
بها عيبا المتعيب على البائع ( دون صاحبه) ولو لم يرض البائع والقول قول من 
أراد الرد منهما . 

( و) جاز لمشتر من بائعين الرد على ( أحّد البائعسيئن ) نصيبه دون الآخر . 
٠‏ (ولفلة) أى غلة ما رد" بعيب ثابتة (للمشترى) من وقت عقد البيع 
وقبض الشارى له لا للفسستخ ) : أى فلخ البيع بسبب العيب إما حكم الحاكم أو 
بتراضى المتبايعين بأن يرضى البائع بقبوله . من غير رفع » صيأتي بيان ذلك 
قريبًا إن شاء الله تعانى : والمراد بالغلة : ما لا يكون استيفاؤها دليلا على الرضا 
وهی الى استغلها قبل الاطلاع على العيب مطلقنًا نشأت عن تحريك کسکنی أو 
إسكان أو لا كلين وصرف 6 
تھا ف صفقةواحة لا عل مبيل الشركة ثم اطع عل عيب قد ارد اج 
الشريكين أن يرد نصيبه على البائع وأنى غيره من الردء فالمشبور أن له أن يرد نصيبه . 
ولوقال البائع : لا أقبل إلا جميعه » بناء على تعدد العقد بتعدد متعلقه . وإلى هذا 
رجع مالك وأختاره ابن القاسم وكان مالك يقول أوّلا : إنما هما الرد معا أو 
القاسك معا وليس لأحدهما أن يرد دون الأنحر . ولقولان فى المدونة : وقولنا : 
غير الشريكين ف التجارة » مفهومه أن الشريكين فى التجارة إذا اشتريا معي ' 
فى صفقة وأراد أحدهما الرد فلصاحبه منعه وقبول الجميع كا يأنى فى الشركة » فإن 
كلا وكيل عن الآخر كا يؤحذ من الأصل وحاشيته . 

قوله : 1 ولو م برض البائع ] : أى ولا المشترى . 

قوله : [ على أحد البائعين] : إلخ حاصله أن البائع إذا تعدد بأن باع 
شخصان عبداً واحداً أو متعدداً كانا متخذانه للخدمة مثلا لا للتجارة واشتراه 
مهما واحد » فاطلع فيه على عيب قديم » فإنه يحوز له أن يرد على أحد البائعين 
نصيبه دون الآخر . وهذا بحلاف شريكى التجارة لأہما كرجل واحد فالرد على 
أحدها رد على الآحر كا يؤحذ من الحاشية . 1 

قوله : [ من وقت عقد البيع ] : أى من وقت الدخخول فى ضمانه . 

قوله : [ نشأت عن تحريك ] إلخ : تفسير للإطلاق . 

قوله : [ كلبن وصوف ] : مثال لا نشأ لاغن تحريك أعم من أن يكون 
منقسما ولا . 


AY الخيار‎ 


والى لا تنقص المبيع ولو استغلها زمن اللخصام . 

( لا الولتد) فإنه للبائع ‏ ولو حملت به عند المشترى ثم اطلع على عيب بأمه 
فيرد مع الأم ( و) لا ( الشمسرة المؤْبسرة”) فإنها ترد مع الأصل البائع حيث رد 
الأصل بعيب ولو جذها المشترى . فإن فاتت عنده رد مثلها إن علم قدرها وقيمتها 
إن لم بعلم (و) لا ( الصوف التام ) وقت الشراء » فإنه يرد للبائع مع رد أصله 


قوله : [ ولو استغلها زمن اللتصام ] : أى ولو طال زمنه والواو للحال ولو 
زائدة وأما ما استغله بعد الاطلاع وقبل اللنصام فيدل على الرضا مطلقاً إلا ما نشأً 
عن غير تحريك ولم يطل زمنه . 

والحاصل : أن الغلة الثى تدل على الرضا » هى الحاصلة بعد الاطلاع على 
العيب ونشأت عن تحريك منقص كالركوب والاستخدام سواء فى زين الحصام 
أو قبله أو نشأت عن تحريك غير منقص كالسكى وكانت قبل زين الصا 
أو كانت ليست ناشئة عن تحريك أصلا قبل زين الحصام وطال فليحفظ . 

قوله : [لا الولد ] : أى كان يوان عاقل أو غيره ولا شىء على المشترى 
فى ولادتها إذا ردها إلا أن تنقصها الرلادة فيرد معها ما نقصها ‏ ابن يونس - إن 
كان فى الولد ما يجبر النقص جبره على قول ابن القاسم » وسواء اشتراها حاملا 
أو حملت عنده ورد المصنف بقوله لا الولد على السيورى حيث جعل الولد غلة . 

قوله : 1 ولا القرة المؤبرة ] : أى وأما غير الموبرة حين الشراء فغلة يفوز بها 
المشترى إذا حصل الرد بعد أن جذها أو م يجذها وأزهت وسيأق ذلك . 

قوله : [ وقيمها إن لم يعلم ] : هذا إن كان الفوات بغير البيع وأما به وم تعلم 
المكيلة فإنه يرد ثمنه إن علم . 

قوله : [ فإنه يرد للبائع ] : فإن فات رد وزنه إن علم وإلا رد الغم بحصتها 
من امن ويكون له الصوف فى مقابلة بقية لمن . ولا يلزمه أن يرد مع الغم من 
الصوف إن باعه أو قيمته إن انتفع به فى نفسه كا قيل فى القرة .إن قلت : لم فرق 
بين المرة والصوف عند انتفاء على المكيلة والوزن ؟ أجيب : بأنه لو رد الأصول 
بحص مها من القن -مثل الغ لزم بيع العرة مفردة قبل بدو صلاحها_وهولايجوز الابشروط 
تى - وهى منتغية هنا وأخذ القيمة ليس بيعاً بخلاف رد الغثم يحصنها من ان » 


هاا باب المع 
بعيب » وهو داخل ف الشراء وإن 0 يشبرطه المشرى بخلاف الثمرة المؤبرة فلا 
تلخل فيه إلا بشرط . 

ويل رد الصوف إن لم محصل بعد جر مثله عند المشترى وإلا فلا ليره بما 
حصل . 
ه ثم شبّه فى كين الغلة للمشترى إذا رد العيب لا للبائع أربع مسائل بقوله : 

( كشفعة ) : فإن الغلة فيها للمشترى لا لن أحذ منه الشقص بالشفعة 
( واستحتقاقی ) فالغلة لمن استحقت من يده مشتريمًا أو غيره لا لمن استحقها . 

( ليس ) فالغلة المشترى المفلس لا لبائعها الذى أعذها منه بالتفليس . 

( وفتساد ) لبيع فالغلة للمشارى لا للبائع الذى ردت له بالفساد ومن الغلة 
الثمرة غير المؤيرة وقت الشراء » لكن لا يفوز به المشترى إلا إذا جذت فى المسائل 
الحمس ٠وإلا‏ فهى له فى الشفعة والاستحقاق إن يبست على أصلها » وإلاكانت 
فإنه لامحلور فيه لأن الصوف سلعة مستقلة يجوز شراؤه منفرداً عن الغثم . 

قوله : [ ويل رد الصوف ] : أى وأما المرة المؤبرة فهل كذلك قياسا على 
الصوف وهوالظاهر أو ترد مطلقاً ولو لم ترد آصوها حتى ظهر فيها أخخرى وهو ظاهر 
المصتف . 

قوله : [ -كشفعة ] إلخ : حاصله أن مثل الرد بالعيب القديم الأحد بالشفعة 
والاستحقاق ولرد بالفلس ولفساد فى أن المشترى يفوز بالغلة ولا ترد للبائعم . فن 
أخذ منه الشقص بالشفعة يفوز بالغلة ولا ترد لليف بها وكذلك المستحق مته 
يفوز بها ولا ترد للمستحق.ء وكذلك من أحذ منه المبيع لتفليسه وعجزه عن نه 
أو لفساد بيعه فلا ترد للبائع فيهما . وهذا إذا كانت الغلة غير ثمرة أو ثمرة غير 
مؤبرة يوم الشراء أو يوم الاستحقاق وفارقت الأصول بابذ . 

قوله : [لالمن أخذ منه الفقص ] إلخ : بالبناء للفاعل والضمير فى منه 
يعود على المشترى تأمل . 1 
. قوله : [غير المؤبرة ] : أى لأن المأبورة حين الشراء أو حين الاستحقاق 
ليست غلة » فترد للبائع فى الفلس والفساد مطلقاً ولو أزهت أو يبست أو جلت . 
وق الشفعة والاستحقاق يأخذها الشفيع والمستحق مطلقاً . 


الخيار ۸4 
للشفيع والمستحق ولو زهت . وف الفساد والعيب إن زهت ء وإلا أخدها البائع 
فيهما كا يأخذاها فى الفلس مطلقنًا ما لم تجذ” وهذا معى قولم هنا ردت فى 
الشفعة والاستحقاق ما لم تيبس وف البيع الفاسد والعيب مالم تزه وی الفلس ما لمتجل. 

» (ودخمللت) السلعة المردودة بالعيب ( فى مان البائع إن رمي 
بالقنبنض ) من غير حكم حاكم ( وإن'لم قيض" بالفعل ( أو تبسَتَ) اليب 
( عند حتاكم ) بإقرار بائعها أو بالبيئة ( وإن'لم حك" ) فإن هلكت بعد ذلك 
فضمانها مته . 

© (ا رد بغتلتط) : بل البيع لازم ( إن" سسمى باسم عام ) : كحجر 
أو هذا الفص أو هذا الشىء مع ابلحهل بحقيقته اللخاصة » وهو يعلم شخص البيع ؛ 
كأن يبيع هذا الحجر بدرهم فإذا هو ياقوتة تساوى ألفًا. ولا فرق فى حصيل الغلط 


قوله : [ ولو زهت ] : أى ولو صارت رطباً . 
قوله : [ وهذا مععى قوم هنا ] إلخ : وإلى هذا أشار ابن غازى بقوله : 
والحذ فى المار فيا انتقيا يضبطه « تجل عفزا شسيا » 

فالتاء للتفليس » ابحم مع الذال لاجذاذ أى تفوت الثار على البائع فى الفلس 
بالحذاذ »والعين والفاء للعيب ولفساد » «الزاى للزهو أى فيفرتان به » والشين 
المعمجمة للشفعة ء والسين المهملة للاستحقاق » والياء للييس أى فيفوتان يه . قال 
بعضهم : 

والفائزون بغلة فى خسة لا يطلبون بها على الإطلاق 

الرد فی عيب وبيع فاسد (شفعة فلس مع استحقاق 

فالأرلان بزهوها فازا بها موحد فى فلس ويبس الباق 

ما أنفقوا قدضاع تحت هلاكها 2 وإذا انتفت رجعوا بكالإنفاق 

قوله : [ بالقبض ] : متعلق برضى لا بدخلت بدليل المبالغة فى قوله: « وإن 
لم يقبض » وظاهر قوله : « إن رضى بالقبض » أنه لو وافقه علىأن العيب قديم 
وم يرض يقبضها أنها لاتدخل فى ضمانه لأنه قد يدعى عليه أنه تبرأله من ذلك اليب . 

قوله : [ وهو يعلم شخص البيع ] : أشار ببذا إلى أن المراد بالغلط فى ذات 
البيع جهل اسمه الخاص فالغلط الواقع فى الاسم الخاص والتسمية واقعة ف الاسم العام 
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بالمعى المد كور من المتبايعين أو من أحدهما مع عم الآخر . وله : إذا كان 
البائع غير وكيل » وإلا فلموكله الرد قطعنا 00 : أنه لو سماه بغير 
امه كهذه النجاجة فإذا هى زبرجدة أو بالعكس لثبت الرد قطعا 

(ولا) وو کدرو ت فف :أى فى القلة أو 
الكرة » كأن يشرى ما يساوى درهمنا بعشرة أو عكسه (إلا أن يستسلم) 
أحد المتبايعين صاحبه ( بأن يخيره يجهله) كأن يقول المشترى : أنا لا أعلم قيمة 
هذه السلعة فبعى ها تبيع الناس فقال البائع : ھی ف العرف بعشرة فإذا هى بأقل» 
أو يقول البائع : أن لا أعلم قيمتها فاشتر منی كا تشترى من الناس فقال : ھی ی 
عرفهم بعشرة ؛ فإذا هى بأكثر » فللنغبون الرد على المعتمد بل باتفاق . وذركثر 
الشيخ فيه التردد معنترض بأنه لم يخالف فيه أحد » ونما الخلاف فى الغبن من 
غير استسلام إذا كان المغبون جاهلا فإن كان عار فلا قیام له اتفاقنًا . فإن استسلم 


قوله : 1 با معى المد كور ] : أى وهو جهل اسمه الخاص . 

قوله : 1 مع علم الآتعر ] : أى مالم يستسلع ابلحاهل به للعالم وإلا فيثيت 
للجاهل الرد كا يأ ف الغين . 

قوله : [ ومفهوم الشرط ع : حاصله أن البائع إذا جهل ذات البيع فإن سماه 
باسم عام فلا رد وإن سماه باسم حاص فإذاهو ليس المسمى بذلك الاسم اللخاص فله 
الرد » كنا لو سمى الحجر ياقوتة . 

قوله : [ ولا رد بغين ] : مالم يكن البائع بالغبن أو المشترى به وكيلا أو وصيّاء 
وإلا زد ما صدر مهما من بيع أو شراء فإن باع بغرن وفات المبيع رجع الموكلوالموصى 
عليه على المشترى بما وقع فيه الغبن ء فإن تعذر الرجوع على المشيرى رجع على الوكيل. 
أو الرصى بذلك » ولايتقيد الغبن بثلث أو غيره بل ما نقص عن القيمة نقصاً بينا 
أو زاد عليها زيادة بيئة وإن لم يكن الثلث قال ابن عرفة وهو الصواب وهو مقتضى 
الروايات فى المدويّة ( اه . بن) . ٠‏ 

قوله : [ ولو حالف العادة ع : أى هذا إذا كان الغين بما جرت به العادة 
ف مغالبة الناس بل وإ و كان بما خالف العادة ورد المصنف م بلو » قول ابن القصار 
إنه : يحب الرد بالغين إذا كان أكثر من الثلث . وقول المتيطى عن بعض البغداديين : 


15١ الخيار‎ 


الجاهل فالرد متفق عليه . بل حكى ابن رشد عليه الإجماع » فحكاية الشيخ 
فيه الردد من السهو اليين . 

© ثم انتقل يتك على بيان حكر الرد فى عهدة الثلاث وعهدة اة فقال : 

© (لله) : أى للمشترى رقيقنًا خاصة ذكراً أو أنى رالو فى عهلدة 
الثّلاث ) : أى ثلاثة الأيام فقطء ولعهدة فى الأصل : العهد ؛ وهو الإلزام 


إن زاد المشترى المبيع على قيمته الثلث فأكثر فسخ البيع وكذا إن باع لنقصان 
الثلث من قيمته فأعلى إذا كان جاهلابما صنع وقام قبل مجاوزة العام » وببذا 
أفى المازرى وابن عرفة والبرزلى ومشى عليه ابن عاصم فى التحفة حيث قال : 
ومن بغبن فی مبيع قاما ‏ فشرطه أن لايجوز العام 
وأن يكون جاهلا بما صنع 2 «إلغبن اثلث فا زاد وقع 
وعند ذا يفسخ بالأأحكام وليس للعارف من قيام اھ 
لكن رد ابن رشد هذه الأقوال بقوله : وهو غير يح » لقرله عليه الصلاة 
والسلام 0 لایع حاضر لباد دعوا الناس فى غفلاتهم يرزق الله يعضوم من بعض . 
قوله : 1م انتقل يتكلم على بيان ] إلخ : لا كانت العهدة على قسمين 
عامة » وهى عهدة الإسلام من درك المبيع من عيب أو استحقاق وهى متيل 
العقد » إلا الوكيل فلا عهدة عليه فى صورتين وإنما هى على الموكل » يشما : أن 
.يصرح بالوكالة أو يعلم العاقد معه أنه وكيل وهذا فى غير المفوض . وأما هو فالعهدة 
عليه لأنه أحل نفسه محل البائع وكذا المقارض والشريك المفوض فى الشركة . 
وأما القاضى والوصى ففى المدوئة : لا عهدة عليهما فيا وليا بيعه ولعهدة فى 
مال اليتاى » فإن هلك مال الأيتام ثم استحقت السلعة فلا شىء على الأيتام » 
والقسم الثانى : عهدة الرقيق وهى الى شرع فيا المصنف . 
قوله : [ وهو الإلزام ] : أى إلزام الغير شيثاً كإلزام الخاكم غيره شيت . 
)١(‏ عن جابرآن الى صل الله عليه وبلرقال : « لابيع حاضر لياد ‏ دعا الاس يرزق الله شيم 
من يعض » قال الشوكاق : رواه الجماعة إلا البشارى وق مسئد أحمد : و دعوا الناس يرزق الله يعضهم 


من يعض فإذا استنصح الرجل فليئصح له » لابن عياس . أما قوله : لا يبع حاضر لباد قال : 
لا يكون له سساراً . رواء الحماعة إلا الترينى . 
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والالتزام . وق العرف : تعلق ضمان المبيع بالبائع ف زمن معين » وهى قسمان : 
عهدة سنة وهى قليلة الضمان طويلة الزمان ‏ وستأق ‏ وعهدة ثلاث أى ثلاثة أيام 
وهی بالعكس » وهما نخاصتان بالرقيق بالشرط أو العادة كما ياتى : 

فعهدة الثلاث يرد فيها ( بكل” ) عيب (حاد ث) فى دينه كزناً وسرقة أو 
بدنه كعمى أو وصفه كجنون وصرع وإباق (إلا أن يستتى عیب معنين) 
كإياق أو سرقة فلا رد به ویو“ با عداه فإن شرط سقرطها فلا رد بشىء حدث 
أيامها . 


وقوله : 1 والالتزام ] : أى التزام الشخص لغيره شيثاً . 

قوله : [ وف العرف تعلق ع إلخ : أى والبيع فى تلك المدة لازم لاخيار فيه » 
لكن إن سلم فى مدة العهدة علم لزومه المتبايعين وإن أصابه نقص ثبت خيار 
المبتاع كالعيب القديم . 

قوله : 1 وهى قليلة الضان ] : أى لأن الرد فما بعيوب ثلاثة فقط . , 

قوله : 1 وهی بالعكس ] : أى قليلة الزمان كثيرة الضمان لأنه يرد فيها بكل 


قوله : [ بالشرط أو العادة ] : مثلهما حمل السلطان الناس عليها . 

قوله : [ فعهدة الثلاث] : تعتبر الثلاثة الأيام بغير يوم البيع إن سبق بالفجر 
وكذا عهدة السنة وسيآنى ذلك . ش 

قوله : [ إلا أن يستثى عيب معين ] إلخ : ظاهره كانت «شترطة أو معتادة 
أو حمل السلطان الناس عليبا وحص همس الدين اللقانى الاستثناء بالمعتادة فقط 
أما البيغ بالبراءة فى المشترطة أو ا محمول عليها من السلطان فيرم” معها بالحادث دون 
القديم الذى بيع بالبراءة مته . فالأقسام ثلاثة : يرد بالقديم والحادث إن لم يبع 
البائع ببراءة من القديم وإلا سقط حكمهما إن جرى بها عرف فإن اشترط البيم 
بها أو حمل السلطان الناس عليه رد" بالحادث دون القدم على تقرير الشمس > 
لآ على ما هو ظاهر المصنف وخليل . ويفهم من الأجهورى : أن كلام 
. الشمس هو المعتمد كا أفاده بعض شيرخنا - كذا يؤحذ من الحاشية . 


الخيار ۱۹۳ 

ه (وعلى البائع فيها) أى زمنها (التفتقة”) على الرقيق ومنها ما يقيه 
الحر والبرد من الثياب . 

( وله) أى لبائعه (الأدش) إذ جى عليه جان زينها ( كالسوهوب) 
للرقيق زمنها فهو لابائع ( إلا أن وستتشنى ماله ) عند البيع فإن اسثناه المشترى 
کان له ما وهب زمنها . 
» (و) رد (ف عهندة الست بثلاثة أدواء خحاصة : ( بج مر 
أو برص أو نون بطر أو مس جن ٠لا‏ بكضربة 1. 
5 ويل العمل بالعهدتين : : (إن شرطا ) عند البيع ( أو اعتديد!) بين الناس 
أو حمل السلطان الناس عليهما ؛ هذه طريقة المصريين وهى المشهورة . وقال 
المدنيون : يعمل بهما ولو لم تجربهما عادة 


قوله : [ وسا ما يقيهالحر والبرد ] : أى لا ما یسر عورته فقط كاقيل . 
قوله : [ فهو للبائم ] : أى على المعول عليه » لأن اللخراج بالضان . 
قوله : [إلا أن يسئنى ماله ع : أى يشترطه والاستثناء راجم للموهوب له . 
قوله : [ يجذام أو برص ] : أى بحدوث جذام وبرص محققين ۔ وف «شكوكهما 
قولان » فقيل : إنه كالحقق وهو لابن الما سم ١‏ وقيل: لايرد به وهو لابن وهب . 
والأول هو المعتمد , 
قوله : [أو جنون ] : إنما اخنصت عهدة السنة ببذه الأدواء الثلائة > لأن 
هذه الآدواء تتقدم أسبابما ويظهر مها ما يظهر نى فصل من فصول السئة دين 
فصل مسب ما أجرى الله العادة من حصول ذلك الداء فى فصل دون فصل . 
وقوله : [ بطيع ] : المراد به فساد الطبيعة كغابة السوداء . 
وقوله : [ أو مس جن] : أى بأن کان بوسواس ویرد“ به هنا دون النکاح » 
E‏ ل رم والتكاح . 
: [لابكضرية ] : اعترض الأجهورى قول خليل : ١‏ لابكضربة » 
ET‏ 
a‏ والثلاث » فانظره ‏ كذا فى حاشية الأصل . 


: [وقال المدنيون يعمل بهما ] : وف البيان قول ثالث لابن القامم فى 
بلغة السالك - ثالث 
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ولا وقع بهما شرط . 
* ( صسقطتا) أى العهدتان فلك رد ا بحدٿ من العيب زمنهما ( بکعتو ( 


الوازية : لا يحكم بيهم بها وإن اشترطوها . 

قوله : [ ولا وقع بہما شرط ] : أى ولا حمل من الساطان . 

قوله : [ وسقطنا بكعتق ] إلخ : أى فالأصل يقاء العهدتين ولا يسقطهما 
إلا العتق وما ألنق به » وإسقاطهما من المشترى على البائع إلا ف إحدى وعشرين 
مسألة استثناها المتيطى الأصل فبا عدم العدة » وقد ذكرها خليل وهى : الرقيق 
المدفوع صداقاً لأن طريقه المكارمة » والخالع به لن طريقه المناجزة » والمصالح 
به فى دم عمد فيه قصاص كان الصلح على إقرار أو إنكار » والمسم فيه كأن 
يسل دينااً فى عبدء والمسلم به كأن يسلم عبد ف برّء والقرض کان يقترض (قيقا » 
والمردود فيهء والمبيع الغائب عن الصفة لعدم المشاحة ف البيع الغائب . والقرض » 
والمقاطع به المكاتب بأن دفعه المكاتب عا لزمه لتشوف الشارع للحرية ع والمبيع 
على كمفلس لأن بيع الحاكم على البراءة » والمشترى بشرط العتق لتشوف الشارع 
للحرية ولتساهل تى منه » والمأخوذ عن دين على وجه الصلح للتساهل فيه بخلاف 
الأخوذ على وجه المشاحة والمبايعة ففيه العهدة » والمردود بعيب على بائعه » فلا 
عهدة للبائع على الراد لأنه حل للبيع لا ابتداء بيع ومثله الإقالة» والموروث إذا حص 
بعض الورثة رقيقاً من الأركة ء وكذا ما بيع فى الميراث والموهوب للثواب أو لغيره » 
والأمة الى اشتراها زوجها للمودة السابقة بينهما بخلاف العكس لأن المباعدة حصلت 
بفسخ التكاح ء والموصى ببيعه من زيد والموصى. ببيعه من أحب الرقيق أن يباع. 
له فأحب شخصا إذا علم المشترى حال البيع بالوصية فيهما » والموصى بشرائه 
للعتق بأن يقول : اشتروا سعيداً عبد زيد وأعتقوه عنى » والمكاتب به أى وقعت الكتابة 
عليه ابتداء بأن قال لعبده : كاتبتك على عبد فلان فهو غير المقاطع به » والمبيع 
فاسداً إذا فسخ البيع ويرد الرقيق لبائعه فلا عهدة له فيه على المشترى لأنه نقض 
للبيع من أصله . وحل عدم العهدة فى هذه الأشياء : إن اعتيدت » فإن اشترطت 
عمل بها فى غير اللأخوذ عن دين فإن” شرطها فيه يفسده للدين بالدين » فليبحفظ 
هذا التحرير . 
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للرقيق وأدخلات الكاف : الإيلاد والتدبير ( وبإسقاطهما) عن البائع : أى بأن 
يسقط المشترى حقه من القيام بهما فليس له الرد بعد ذلك إذا أعنق أو أسقط 


سے ر مل 


(زمتهما) وهو الثلاثة الأيام فى الأول ولسنة فى الثانية . 


ه (وابتداؤهما أى العهدتين أول التهار ) وهو طلوع الفجر (من) اليوم 
( المستقبسل_لا من يوم العسقلد ) . 

© ولا أنهى الكلام على ما يرد به المبيع وما لا ر يرد به » شرع ف بیان ما ينتقل 
به ضهانه للمشری وما لا ينتقل فقال : 

© (وانتقتل الضسّمان”) : أى ضمان المبيع من بائعه ( إلى المشترى بالعتقاد 
الصّحيح اللازم ) ولو لم يقبضه من البائع »فى هلك أو حصل فيه عيب بعد 
العقد فضمانه من مشتر يه وسواء كان عرضًا أو غيره وإحترز « بالصحيح » من الفاسد 
سيق » و « باللازم » من غيره ؛ كبيع احجور وبيع الخيار 


قوله : [ وابتداؤهما أى العهدتين أول البارع إلخ : اعلم أن الحقائق خسة : 
عهدة ثلاث » وعهدة سنة > وخيار » ومواضعة ٠»‏ واستيراء ؛ فعهدة السنة بعد 
اللو مما ذكر إلا الاستبراء الجرد فإنه يدخل فيها لأن الضمان فما من المشترى 
فإذا مضت السنة لم يأت ما تستبرأ به فإنْها لا ترد على البائع بشىء ما 
ييجب الرد فى السنة . وعهدة الثلاث تكون بعد مضى أيام الخيار لما إنما 
تكون بعد انبرام العقد وتدحل مع المواضعة » وأما الاستبراء الجرد فإن حصل فى 
عهدة الثلاث اعتبر وإن تأخر عنما فإنها لا تبقى فى ضمان البائع إلى وجوده بل 
بانقضاء العهدة تدخل فى ضمان المشترى وأما الحيار فيدحل فيه المواضعة > وأما 
الاستبراء اجرد مع الخيار فكالاستبراء مع العهدة » وأما المواضعة والاستبراء الجرد 
فلا يتصور اجماعهما » فعلم من هذا أن المواضعة تدخل مع عهدة الثلاث ومع 
الخيار وأن الاستبراء اجرد يدخل نى كل واحد ما عداه غير المواضعة وينتظر جيئه 
بعد انقضاء ما عداه . . ش 

قوله : على ما يرد به المبيع] : أى لا فرغ من موجيات الضمان بالجيار 
الشرطى والحكمين والغلط وإلغين على أحد القولين فيهما والعهدة . 


۱4۹٦‏ باب البيوع 
وتقدم ی الحيار أن مان المبيع بالخيار من البائع . ثم استثى هن انتقال الضمان 
للمشترى بالعقد الصحيح مسائل بقوله : 

(kê J) ٠‏ ا (فيه حن تتوافية ) لمشتريه وهو الثلى وينه 
بقوله : 
(من مكيل أو متوزون أو مدأو » فعلى البائع ) ضانه ( للقسيلضم ) 
بالكيل أو الو زن أو العد واستيلاء المشترى عليه . 

(ويسْتسمر) ضان البائع له ( بمعْيتاره ) : من مكيال أو.ميزان حی 
يفر غ فى أوانى المشترى › فإذا هلك بيد البائع عند تفريغه فضمانه على البائح . قال 
ابن رشد : اتفاقًا ( ولوتسولاةه ) : أى تولى كيله أووزنه أوعده (ااشتری ) نيابة 
عن البائع + > فلو سقط من اليزان أو من المكيال أو غلصب ‏ لكان ضيانه من 
البائع » بخلاف ما لو کاله البائع أو نائبه وناوله لامشترى فسقط من المشرى » 
أو هلك فن المشترى + , لأن قبضه قد تم باستيلاء مشتريه عليه وليس نائيا عن 
البائع ئ هذه الحالة . 

واعلم أن انصور هنا أربع : الأول : أن يتولى البائع أو ناثيه الوزن أو الكيل 
ثم يأخل الموزون أو الكل ايفرغه ف ظرفٌ المشترى فيسقط من يده أو يتلف 
فتممانه منالبائع . الثانية : مثلها ولكن الذى تول تفريخه ف الظرف هو المشرى 
فضمانه من المشترى لأأنه ا من الميزان أو المكيال ايفرغه فى ظرفه فقد تول 
قبضه فضمانه منه قال ابن رشد : باتفاق فيهما » «نازعه ابن عرفة فى الأول 


قوله : [ وتقدم ئی الحيار أن ضمان المبيع بالجيار من البائع ] : أى ما دام يختر 
المشيرى ول تنقض مدة الحيار وهو بيده . 

قوله : 1 فإذا هلك فى يد البائع عند تفريغه ] : بأما إن كان التفريغ من 
المشترى فالضان منه وحینئذ فالمراد بقبض المشرى له ما يشحل تسلمه له وتفريغه 
فى أوعيته لا خصوص التفريغ فى أوعيته المقتضى أنه إذا تلف فى حال التفريخ 
يكن الضمان من البائع مطلقا 

قوله : 1 ونازعه ابن عرفة فى الأول ] إلخ : أى قال كوه باتفاق خلاف 
محصل قول المازرى إنه من بائعه أو مبتاعه . 


الميار 117 


بوجود الحلاف فيها . الثالثة : أن يتولى الشترى الوزن أو الكيل «التفريغ فيسقط 
من يده؛ فقال مالك وابن القاسم : مصيبته من البائع » لأن امشترى وکیل عن البائع 
فإ يقبض لنفسه حى يصل لظرفه . وقال سحنون : من المشترى . الرابعة : ألا يحضر 
ظرف المشرى وإثما يمحمل ذلك فى ظرف البائع بعد وزنه أو كيله ليفرغه 
فى ظرفه ببيته مثلا فيسقط منه أو يتلف ء فضانه من المشترى لأن قبضه 
بعد الفراغ من وزنه قبض لنفسه فى ظرف البائع » ويجوز له بيعه بذلك قبل 
وصوله لداره » وليس فيه بيع الطعام قبل قبضه ؛ لأنه قد وجد القبض منه . هذا 
تحرير الفقهقاله بعض الحققين . 

٠‏ ( والأجثرة) : أى أجرة الكيل أوالوزن أو العد (عليه) : أىعلى البائع إذ 
لا تحصل التوفية إلا به ( بخلااف القمرئضء فتعتلى المسُقنتسترض ) أجرة ما ذكر 


قوله : [وقال سحنون من المشترى ] : أى لأنه قابض لنفسه ولم يجرهذا 
الحلاف ف الثانية لآن البائع ا تول بنفسه الوزن دل على أن قبض المشترى منه 

قوله : [ ألا يحضر ظرف المشترى] : أى ويريد المشترى حمل الموزون أو 
المكيل مثلا أو المعدود فى ظرف البائع ميزانا أو جلوداً أو أزياراً . 

وقوله : [ فضمانه من المشترى ] : أى بمجرد الفراغ من الوزن أو الكيل أوالعد 
ولو كان الحامل لها لبيت المشترى البائع بطريق الوكالة ولو سمنا فى فوارغة قبل 
وزنها فالفارغة على ربها كا يؤحذ من |!(حج ) . 

وقوله : [ ووز له بيعه بذلك قبل وصوله لداره ] : أى لأنه قد وجد منه 

قوله : [ قاله عض الحققين] : المراد به ( بن ) . 

قوله : [ والأجرة عليه ] : وانظر لو تولى المشترى الكيل أو الوزن أو العد 
بنفسه هل له طلب البائع بأجرة ذلك أم لا » والظاهر كما قاله فى الحاشية : أن 
له الأجرة إذا كان شأنه ذلك أو سأله الاخر وكا أن أجرة ما ذكر على البائع 
أجرة كيل امن أو وزنه أو عده أو نقده على المشترى . 

قوله : [ بخلاف القرض ع : أى ومثله الإقالة والتولية والشركة » فليست على 


154 باب البيوع 
لأن المقرض صنع معروقًا فلا يكلف الأجرة » وكذا على المقترض فى رد القرض 
الأجرة بلا شبهة . 

ه (وإلا") السلعة ( المحبسوسة”) : أى الى حبسها بائعها ول يسلمها للمشترى 
( شمن ) : أى لأجل قبض الثمن من المشترى ( أو ) إلا المبيع ( الغنائب) على 
الصفة أورؤية متقدمة ( فبالقسبض ) يدخل فى ضمان المشترى وقبله ضمانهما على 
البائع . ومئل” امحبيسة لشن : المحبرسة للإشهاد على البيع » إذ لا فرق بينهما على 
التحقيق . وقال ابن القامم : هما كالرهن » شهر » عليه مثى الشيخ ورجح 
بعضهم ما ذ کرناه . والمراد. بالغائب : غير العقار كا تقدم . 

ه ( كالفاسد ) : فإن كل مبيع بيعًا فاسدآً من عقار أو غيره لا يدخل فى 
ضمان المشرى إلا بالقبض . 

» (وإلا المواضعة › فيرؤية الام ) تدخل ق فيان المشرى جرد 
رؤيته لا بخروجها من الحيضة خلافًا لظاهر عبارته . 

(وإلا" الشمار) المباعة بعد بدو صلاحها (فلأمن الجائحة ) : حى 


ااه جر ات ا 
: [وقال ابن القاسم هما كالرهن ] : فعلى قول ابن القاسم لا بحسن 

0 فى الصورتين لان كونهما كالرهن لايخرجهما عن ضمان المشترى إذ 
البائع إذا ضمنه إا يضمته ضمان “همة فقط » وهذا لا ينا أن ضمان الأصالة على 
المشترين . آلا ترى أن الضمان يتتفى عن البائع بالبينة ؟ 

قوله : [ ورجح بعضهم ما ذكرناه ] : المراد به (ر) . 

قوله : [فيرؤية الدم ] : أى فدخيها فى ضمان المشرى بمجرد رؤيته سواء 
قبضها أم لا وهذا فى البيع الصحيح » وأما فى الفاسد فلا تدخل فى ضهات المشترى 
إلا إذا رأت الدم وقبضها لما تقدم أن الفاسد لا ينتقل ضمانه إلا بالقبض . 

قوله : [ المباعة ] : أى بيعآً صحيحاً وأما المباعة بيعاً فاسداً فإن اشتريت بعد 
طيبها فضمانها من المشترى جرد العقد ؛ لأنه لما كان متمكناً من أخذها كان بمنزلة 
القبض . ويلغز بها فيقال لنا : فاسد يضمن بالعقد » وإن اشتريت قبل طيبها 
فضمانها من البائع حى يحذها المشترى - كذا فى الأجهورى وتبعه ( عب ) واللحرشى 
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تدخل فى ضمان المشترى . والأمن يكرن بام طيبها كما يأ . ولراد : أن ضمانها 
من البائع قبل أمنها من الخوائح بالنسبة الجوائح فقط » رأما الغصب ونحوه فن 
المبتاع ,عجرد العقد الصحيح . ٠‏ 

زوالا" عهند الثّلاث فبانتهائها) : يدخل الرقيق فى ضمان ااشرى . 

٠‏ ولا كان قبض المبيع الذى يحصل به ضمان المشترى عنتافًا باختلاف المبيع 
فيه عليه بقوله : 

( والقبض) الذىيكون به ضمان المشرى ( فى ذرى التوفيةٍ : باستيفتاءر 
ما کيل أو عد" أو ون منه) : أى من ذى التوفية » وقد تقدم بيان الاستيفاء 
قريبًا . 

٠‏ (و) القبض ( ف العتقمار ) وهو الأرض وا اتصل بها من بناء أو شجر 
(بالتخلية) بينه وبين المشترى وتمكينه من التصرف به » وإن لم يحل البائع 
متاعه منه إن لم تكن دارسکناه . 

(وف دار السككنتى بالإخملام ) لمتاعه منها ولا يكنى جرد الدخلية . 


وكتب عليه الشيخ أحمد التفراوى : لى فيه وقفة مع ما سبق من أن الفاسد لا بد 
فيه من القبض بالفعل ولا يكفى فيه الغكن فلينظر -كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ بام طيبها ] : أى فى تم طييها سواء جذها المشترى بعد ذلك أم 
لا انتقلت من ضمان البائع حى فى الجوائح . 

قوله : [ وأما الغصب ونحوه ع : أى كالسارق فلا يضمن فعلهما بناء على الراجح 
من آنہما ليسا يجائحة كا يأنى . 

قوله : [ بالتخلية ] : أى بأن یسام له المفاتيح إن كان له مفاتيح فإن لم يكن 
له مفاتيح كفى تمكينه من التصرف » وانظر لو مكته من'التصرف ومنعه من المفاتيح 
كنا لو فتح له الدار وأخذ الفاتيح معه » هل يكون ذلك قبضاً أو لا؟ وهو ظاهر 

قوله : 1 ولا يكفى مجرد التخلية ] : أى بان يسلم له المفاتيح والحال أن فیا 
أمتعة البائع > واعترض بأن بيان كيفية القبض لا فائدة له هنا لأن البيع صميح 
وهو يدخل فى ضان المشترى بالعقد وإنما فائدته فى الفاسد وق كل ما يحتاج 


Ye‏ باب البيوع 

(و) القيض (نی غیره ) : أى غير العقار من حيوان وعرض يكون 
( بالععرفٍ ) كتسليم الثوب وزمام الدابة أو سوقها أو عزها عن دواب البائع أو 
انصراف البائع عنها . 
* لف المسّبيع ) المعين بيعنًا صحيحا ( وقست ضمان الببائع ) له 
لكونه فيه حق توفية أو كان غائيًا أو ثماراً قبل أمنه اللخائحة أوفيه عهدة ثلاث أو 
مواضعة ( بسَسماوئ) : أى بأمر من الله تعالى لا يجناية أحد عليه ( مسبْطل”) 
لعقد المبيع » فلايلزم البائع الإتيان بمثله . ببخلاف ما إذا كان موصوفا متعلقنًا 
بالذمة » كالسلم > فإن السام إليه إذا أخضر السام فيه فتلف قبل أن يقبضه المسلم 
ازم الإثيان بمثل ما ف خمته فالكلام فى المبيع المعين . 

( شاف بعلضه ) : أى المبيع المعين وقت ضهان البائع (أو اسستحئقناقله”) 
أى البعض العين (كعيلب به) ؛ فينظر نى الباق بعد التلف أو الاستحقاق » 
فإن كان التصف فأ کر لزم الباق بحصته من الثمن إن تعدد المبيع وكان قاتا 


لحوز كالوقف والهبة والرهن فلو أتى المصنض بهذا عند ذكره ضمان البياعات الفاسدة 
لكان أول . وحاصل اب واب : أنا لا نسم أن بيان كيفية القبض لا تظهر فائدتها 
إلا فى البيع الفاسد والوقف ولمبة والرهن بل تظهر فى بعض أفراد البيع الصحيح 
كالعقار إذا بيع مزارعة وألغائب إذا بيع على الصفة أو على رؤية سابقة . 
© تنييه: لوقال كل منالتبايعين لصاحبه : لا أدفع لك ما بيدى حى تدفع 
لى ما بيدك بدئ المشترى بدفع المّن النقد جبرآً إذا كان المبيع عرضاً أو مثليًا لأنه 
فی يد بائعه كالرهن على القن ؛فوضوع الكلام فى بيع عرض أومثلى بنقد » وإلالم 
يجبر واحد على التبدثة “م إن كان العقد على نقدين مبادلة أو صرفاً قيل لمما: إن 
تحر قبضكما انتقض العقد وإن کانا مثليين غير ما ذكر أو عرضین تركا حى 
يصطلحا ٤‏ فإن كان بحضرة حاكم وكل من يتوى ذلك هما . 

قوله : [ مبطل ] :محل البطلان إن ثبت التلف بالبيئة أو تصادقا عليه بدليل 
قوله : الآ : «وخير مشار إن غيب بائع » . 

قوله : 1 لزم الباق بحصته من المن ] : أی ل اك يلك الباق ویج 
بحصة ما تلف لأن بقاء النصف كيقاء الخل” . 


۲۹١ الليار‎ 

فإن اتحد أوفات خير المشترى . 

(و) إن كان الباق أقل ( حرم التمسك بالأقتل”) وتعين الفسخ كا 
تقدم . 1 

. ( إلا لمق" ) فيخير مطلقاً فيهما بين الفسخ والهاسك بالباق بحصته من 
الشمن وإن كان التخيير فى العيب ين رد الجميع والياسك بالخميع بالثمن . 
e‏ ولا بيسن حكم اكت ا أو بعضه بسمارى : ذكر ما إذا ججى عليه 
چان وهو : إما البائع : أو المشترى : أو غيرهما بقوله : 
© (وخيي مشت ) بين فسخ البيع والماسك به فيرجع على البائع بقيمة 


قوله : [ فإن اتحد ع : أى كعد أو دابة وسيأق ذلك . 

قوله : [ أو فات خير المشترى ع : التخيير فى التلف والاستحقاق لا يظهر 
وإئما الواجب فيه السك بالفائت الذى لم يستحق وم يتلف بحصته من ان ويرجع 
بحصة المستحق أو التالف من العن فتأمل . 

قوله : [ حرم السك بالأقل ] : لأن القّسك به كإنشاء غقدة بشمن مجهول 
إذ لا يعلم ننه إلا بعد تقوم المبيع كله أوّلا ثم تقويم كل جزء من الأجزاء كا تقدم. 
وحل حرمة السك بالأقل مالم يفت كا تقدم . 

قوله : 1 إلا المثلى ] إلخ : حاصله أن المبيع إذا كان فيه حق توفية وتلف 

اق يدر عن لع ا استحق بعضه -- كان فی ضیان البائع آم لا 
أو تعيب بعضه بسماوى وهو فى ضبان البائع : فإن كان الباق بعد التلف أو 
الاستحقاق و«السالم من التعييب النصف فأكر تعين السك بذلك الباق بحصته 

من الفن . وإن كان الباق بعد التلف أو الاستحقاق والسالم من ن التعبيب أقل من 
النصف ففى التلف والاستحقاق يخير المشترى بين فسخ البيع والرجوع بثمنه 
والقاسك بذلك الباق القليل بحصته من المن ويرجع بحصة ما تلف أو استحق ع 
وأما فى التعييب فيخير بين فسخ البيع وأخذ ينه والعاسك يجميع المبيع سالا ومعيباً 
بكل العن ولا يجوز له أن يتمسك بذلك السالم فقط بحصته من امن . 

قوله : 1 وخير مشتر ] إلخ : حاصله أن البائع إذا أخفى المبيع وقت ضمانه 
وادعى هلاكه والفرض أن البيع على البت وم يصدقه المشترى بل ادعى أنه أخفاه 


°۲ باب البيوع 


المقوم أو مثل الثلى ( إن غيب با ثع) المبيع أى أخفاه وادعى ضياعه » ولا بيئة» 
ملم يصدقه المشترى ونكل البائع عن اليمين . ووجه التخيير أنه لم يتمكن من المبيع 
مع جواز بقائه عند بائغه » وهذه القيود تفهم من قوله الآنى : « والبائع والألجنى 
يرجب الغرم » . 

(أو عيب) بالعين المهملة : إن قرئ بالبناء لافاعل ؛ أى أحدث البائع 
فيه عيبا زمن ضمان البائع - كا هو الموضوع - ناقضه قوله الآ تى ٠:‏ كتعييبه » . 
وإن قرئ باليناء للمفعول ‏ وهو الأول كان الضمير النائب عن الفاعل عائدا 
على المبيع . والمعيى : إن حدث به عيب سماوى زمن ضمان اليائع خير المشرى بين 
الرد والعاسك ولا شىء له . 

(أو استشحق ) من مبيع متحد كدار أو عبد أو ثوب ( تعض" شائع 
وإن قتل") فيخير المشترى بين الاسك بالباق » ويرجع بحصة ما استحق من 
الثمن وبين الرد ويرجع مجميع ننه . وهذا إن كثر كالثلث فأكار عطاق » انقسم 
أو لا ء كان متتخذا الغلة أو لا . أو أقل من الثلث وم ينقسم ع كعبد » وم يتخل 
للغلة إن قبل القسمة أو اتخذ للغلة قبل القسمة أو لا > فلا خيار بل يلزمه 


وأن دعراه الملاك لا أصل ها ونكل ذلك البائم عن العين » فإن المشترى يخير بين 
الفسخ عن نفسه لعدم تمكنه من قبض البيع أو الماسك به ويطالب البائع بمثله 
أو قيمته . وأما لوكان البيع على الحبارفيلزم البائع القن ولا حيار للمشترئ وإنما خير 
المشترى فق البت دون الحيار مع أن ضهان السلعة فى المسألتين من البائع لأن العقد 
فى البيار غير متبرم والسلعة باقية على ملك البائع . ولا يدخل فى كلام المصنف 
الحبوسة بالمن أو للإشهاد بناء على أنها كالرهن يضما غمان الرهن » إذ لا غير 
للمشترى فيا وإنما له القيمة بالغة ما بلغت . نعم يدخل على القول الآخر من أن 
البائع يضمّها ضمان أصالة . 

قوله : [ وهو الأول ] : أى بل متعين لأن التخيير الم کور إنما هو فى السهاوى 
على المعتمد وأما فى تعييب البائع عدا أو خطأ فيغرم الأرش إن اختار المشترى 
القاسك كا بات . 


الخيار ۳ 


التمسك بالباق بحصته من الثمن . فالصورئمانية : الخيار فى خمسة منها . ولحترز 
بقوله : « بعض شائع ٠‏ من المعين وقد قدمه بقوله : « وحرم التمسك بالأقل 
إلا المثل ٠‏ . 

ه (وإثلاف لمشستنترى ) لبيع مقوم أو مثلى زين ضبان البائع ( قتبمض”) : 
أى كالقيض فيلزمه الثمن . 

٠‏ (و) إتلاف (البسرئع, والأجتييى يوجب الغثرم ) على من أتلف منهما: 
أى غرم قيمة المقوم ومثل المثل ولاسبيل للفسخ بأخذ جميع الثمن (كتعييبه ) 
أى من ذكر من بائع أو أجنى أو مشار . فتعييب اأشترى وقت ضهان البائع قيض 
وتعييب الأجنى يرجب غرم الأرش لن منه اهران » وتعييب البائع وجب غرم 
الأرش للمشترى . قال ى المدونة فى كتاب الاستحقاق : ومن ابتاع من رجل 
طعامًا بعينه ففارقه قبل أن يكتاله فتعدى البائع على الطعام فعليه أن يأنى بطعام 
مثلهء ولا خيار للمبتاع فی أخل دنانيره. ولو هلك الطعام يأمر من الله تعالى انتقض 
ابيع وليس للبائع أن يعطى طعامنًا مثله ولا ذلك عليه ( ١‏ ه) وهذا يفيد أن تعييب 
البائع يوجب الغرم ولو خطأ كالأجنى ولا يلحق الخطأ بالسماوى وعليه» فيتعين 
قراءة قولنا المتقدم «أو عيب » بالبناء المفعول » ويحمل على الساوى . 
وقول الشيخ : « وكذلك إتلافه ٠‏ » صوابه تعييبه ؛ لأن الإتلاف ذكره قبله . وعبارة 
اين المراجب : وكذلك تعييبه » قال فى التوضيح :أى تعييب المبيع كإتلافه » 
فيفصل فيه بين البائع والمشترى والألجتبى كا تقدم ( 1ه) . وترتيب هذه المسألة 


قوله : [فالصور ثمائية] : حاصلها أن المييع : إما أن يكرن قابلا 
للقسمة أولا . وق كل : إما أن يتخذ للخلة أو لاء فهذه أربعة » وق كل : 
إما أن يكون ابليزه المستحق كثيراً كالثلث فأكثر أو قليلا ؛ فهذه ثمانية . فإن کان 
كثيراً خير المشرى كان المبيع يمكن قسمه أو لا متخذاً للفلة أو لا » وكذا إن 
كان قليلا وكان المبيع لا يمكن قسمه ولم يتخذ للغلة . فإن كان متخذاً للغلة 
قبل القسمة أو لاء أو قبل القسمة وهو غير متخل للغلة »> فلا خيار المشترى 
ويلزمه الباق بحصته من امن . 

قوله : [ وإتلاف المشترى ] إلخ : أى والموضوع أن الشراء على البت . 


36> باب البيوج 
على ما ذكرذا أحسن من ترتيبه . 

© (وجتان) لمن ملك شيئنًا بشراء أو غيره ( البتيئع ) له ( قبل القسبئض )له 
من مالكه الأول ( إلاطعام المعاوضة ) : فلا يجوز بيعه قبل قبضه » وسواء كان 
الطعام ربوينًا أوغير ربوى . وطعام المعاوضة : ما استحق فى نظير عوض ( ولو) 
كان العوض غير متمول ( کرزق قاض رند ئ) فإنه من بيت امال فى 
نظير حكمه وحراسته وغزوه » وكذا رزق عالم أو إمام أو مؤذن أو نحوهم فى وقف 
أو بيت مال نى نظير التدريس أو الإمامة أو الآذان: لا يجوز بيعه قبل قبضه 
من ناظر ونحوه . لأنه فى نظير مله وهو عوض بخلاف ما لو رتب شیء لإنسان 
من بيت الال أوغيره كوقف على وجه العسدقة فيجوز بيعه قبل قبضه لعدم المعاوضة ؛ 
ويحل منع بيع طعام المعاوضة : قبل فبضه . 


قوله : [ بشراء أو غيره ] : أى كهبة أو صدقة وسواء كان ذلك الشى ء 
طعاماً أو غيره لأن الاستثتاء معيار العموم . 0 

قوله : 1 إلا طعام المعاوضة ] : أى إلا الطعام الذى حصل إعاوضة لما ورد 
ى الموط والبخارى وسم عن أنى هريرة .من الى عن ذلك وهو أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال « من اشترى طعاما فلا يبعه حی يكتالسن . 

قوله : [ كر زق قاض ] : أى كطعامجعل للقاضى من بيت المالش نظير ذلك . 

قوله : [ على وجه الصدقة ع : حاصله أن من له شىء من الطعام ى بيت 
امال فى مقابلة قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين لا يحوز له أن يبيعه قبل 
قبضه . ومن له شىء من الطعام على وجه الصدقة جاز له بيعه قبل قبضه قال 
(عب) : ويلحق برزق القاضى طعام جعل صداقاً أو خلعاً فلا يجوز بيعه 
قبل قبضه لا مأخوذ عن مسبلك عدا أو خطأ فيجوز بيعه قبل قبضه (اه) . 
وكذا المثلى المبيع فاسداً إذا فات ووجب مثله كما قال ( بن) بجامع أن المعاوضة 
ليست اختيارية بجر لا الحالى كل خلافاً (لعب )حي ثجعله كر زق‌القاضی. . 
(1) فى مناه عن عثيان:أن التبى صل اق عليه وسلم قال له : ويا يان إذا ابتمت فاكتل وإذا 
بعت فكل » رياه أحمد واليخارى بغير إسناد ٠‏ وكات قد اشترى تمراً من یی قینقاع فقال له الى 


صل اله عليه ول ذلك . وف الباب ابر وأ هريرة بإسناد حسن »وعن أنس وابن عباس پإسنادين 


الحيار 0 
(إن أخحفة يكيل ) : أى أو وزن أو عد (لا) إن أخذ (جرَافًا) : 
فيجوز بیعه قبل .قبضه ؛ فن اشترى صبئرة” جزافًا بشرطه جاز بيعها قبل 
القبض لدخوها فى ضمان المشترى بالعمّد » فهى مقبوضة حكمًا فليس فى الحزاف 
توالى عقدنى بيع لم يتخللهما قبض . رحرمة بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ءقيل: 
تعبد » وقيل : معقولة المعنى من حيث إنه ربا أدى لفساد فنهى الشار ع عنه سد ا 
للذريعة » وقيل : غير ذلك . 
وقولنا : ( إلا كتوصى لينتيسينه ) : مستثتى من المنع . والمعئى : أن الوصى 
أو الأب أو السيد إذا اشترى لأحد يتيميه أو لأحد ولديه أو لأحد عبديه طعامنً 
من الآخر كان له أن يبيعه لأجنى قبل قبضه ثانا حسينًا لمن اشتراه له ؛ لآن 
الول لما كان يتول الطرفين لحجوره نزل اشتراه من أحدهما لحر متزلة القبض » 
فإذا باعه من أجنبى 


قوله : [ إن أذ بكيل] : أى إذا كان بائعه اشتراه بكيل وباعه قبل أن 
يقبضه سواء باعه جزافاً أو على الكيل . 

قوله : [ وجاز بيعها قبل القبض] : أى جزافا أو على الكيل . 

قوله : [ وحرمة بيع طعام المعاوضة قبل قبضه قيل تعبد ] إلخ: قال ف 
التوضيح : والصحيح عند أهل المذهب أن هذا النبى تعبدى . وقيل: إنه معقول 
الى لأن الشارع له غرض نى ظهوره فلو أجيز بيعه قبل قبضه لباعه أهل الأموال 
بعضهم لبعض من غير ظهور بحلاف ما إذا منع من ذلك فإنه ينتفع به الكيال 
والحمال ويظهر للفقراء فتطمئن به قلوب الناس ولاسما فى زمن المسغية والشدة (اه) . 

قوله : [ إلا كوصى ليتيميه ] : إنما كان هذا مستتى من المنع لأن محل 
اشتراط کون القبض حًا ما م يكن البائع يتولى الطرفين وإلاجاز بيعه قبل قبضه حسًا 
كا قال الشارح . 

قوله : [ أوالأب أو السيد ] : بيان لما دحل تحت الكاف . 

وقوله : [ إذا اشترى لأحد بتيميه ] إلخ لف ونشر مرتب . 

قوله : [ نزل اشترائه من أحدهما للآحر منزلة القيض ] : أى الحسى . 

قوله : [ فإذا باعه من آجنى] : من بمعى اللام وقوله لمن اشتراه له اللام 


۳۹ باب البيوع 

لمن اشتراه له فكأنه قبضه وباعه له بعد قبضه فجاز . بخلاف من عنده 
طعام وديعة لشخص أو اشتراه له بإذنه ثم اشتراه من مالكه قبل أن يقبضه 
امالك فلايجوز له بيعه بالفيض السابق على الشراء ؛ لأن ذلك القبض السابق على 
الشراء لم يكن قيضا تامنا » بدليل أن رب الطعام لو أراد إزالته من يده ومنعه 
من التصرفكان له ذلك - ذكره ف التوضيح عن ابن عبد السلام . وكذا من 
عليه طعام من سل لا يجوز له أن يدفع عينًا أو عرضًا ارب الطعام يقرل 
له : اشتر طعامًا وكله ثم اقبض منه مالك على من الطعام . قال فى المدونة : 
لأنه بيع طعام قبل قبضه » أى لأنه قبض من نفسه لنفسه حقه قبل أن يقبضه 
دافع الثمن . وهاتان المسألتان قد فسر بهما قول الشيخ تبعنا لابن الحاجب : 
وم يقبض من نفسه » أى لا يكى ف جواز بيع الطعام قبل قبضه أن يقيض من 
نفسه لأنه قبض ضعيف كالعدم ولا بد من قبضه حقيقة من مالكه حى يجوز بيعه » 
واستكنوا من ذلك الولى بالنسبة محجوريه فأكثر إذا اشترى لأحدهما من الالحر 
طعامنًا فيجوز له أن يبيعه قبل قبضه له لأجنی کا تقدم . 

ه (بجاز) لن اشترى طعامًا ( إقراضه) قبل قبضه لشخص ( أووفازه” 
عن قترضص ) عليه لأن الإقراض «الوفاء عن قرض ليسا ببيع فليس فيه توالى 


بمعبى على أى باعه على امحجور الثانى بعد أن اشتراه له من المحجور الآحر من 
غير أن يتخال البيعتين قبض . 

قوله : [ فكأنه قبضه ] : أى محجوره الثانى وقوله وباعه له أى عليه . 

قوله : [ فلا يجوزله بيعه بالقبض السابق على الشراء ] : أى لأن شرط جواز 
بيع طعام المعاوضة ألايقبض من نفسه لنفسه . 

قوله : [لأنه قبض من نفسه لنفسه حقه ] : إلخ : هذا التعليل عائد على 
ما تقدم من قوله حلاف من عنده طعام وديعة إلى هنا بدليل قوله : 9 وهاتان 
المسألتان» إلخ . 

قوله : [ واستثنيا من ذلك ] : أى من قومم إن القبض من النفس ضعيف 


لا يعتير . 


الخيار لحف 
عقدتى بيع لم يتخلاهما قبض بخلاف وفائه عن دين أصله بيع فلا يجوز لوجود 
علة المع . 
(و) جاز (لمقنتترض عله ) قبل قبضه من اقترضه منه» وسواء باعه لمن 
تسلفه منه أو لأجنى » وهذا محترز : و طعام معاوضة » . وكذا قوله : 

ه ( كصداقة ) أوهية يجوز بيعها قبل قبضها من الواهب أو المتصدق ( وأو) 
كانت الصدقة ( رة من بيست المتال ) أو من وقف لا فى نظير عمل . 
وحل الحواز إذالم يكن المتصدق أو الواهب اشتراه وتصدق به أو وهبه قبل قبضه 
وإلا فلا يببعه حى يقيضه . 

٠‏ (و) جاز (إقالة" من جتصيعه ) : أى جميع طعام المعاوضة قبل قبضه 


قوله : [ لوجود علة المنع ] : أى وهى توالى عقدلى بيع لم بتخالهماقيض . 

قوله : [ ويحل الخواز ] : إلخ : ولذلك قال ( بن) : ويقيد الخواز بجا إذا 
لم يكن المتصدق اشتراه وتصدق به قبل أن يقبضه » وإلا فالمتصدق عليه لايبيعه 
حى يقيضه » وكذا يقال فى طعام البة والقيض » قال فى الكلاب : من ابتاع 
طعاماً بكيل ثم أقرضه رجلا أو وهبه له أوقضاه لرجل عن قرض كان له عليهفلا ببيعه 
أحد ممن صار إليه ذلاك الطعام حتى يقبضه . 

© تنبيه : يجوز للسيد بيع الطعام النى على المكاتب من المكاتب قبل 

قبضه منه بعين أو عرض لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يختفر بين غيرهما وهل 
محل الحواز إن عجل العتق للمكاتب بأن يبيعه جميع ما عليه من النجوم أو بعضما 
ويعجل العتق على بقاء الباق فى ذمته أو الحواز مطلقآ » لأن الكتابة ليست دي 
ثابتاً فى الذمة ولا يخاصص يبا السيد الغرماء فى موت ولا فلس ووز بيعها المكاتب 
بدين مؤجل لا لأجنبى قولان . 

قوله : [ أى جميع طعام المعاوضة ] : الأول أن يقول أى جميع المبيع من 
طعام المعاوضمة ويدل لذلك ما سيذكره فى المفهوم بعد . والحاصل : أن من اشترى 
من شخص طعاماً يحوز له أن يوقع الإقالة فى جميعه قبل قبضه سواء كان الكُن عيناً 
أو عرضا غاب عليه البائع آم لا . 


۲۹۸ ياب البيوع 
من بائعه بأن يرده لبائعه » لأنها هنا حل بيع لابيع قال ابن عرفة : الإقالة 
ترك المبيع لبائعه بشمنه ( | ه) فإن وقعت بأكثر من الثمن أوأقل لم يجز لأنها حينئذ 
بيع كا يأق . ومفهوم جميعه فيه تفصيل أشار له بقوله : 1 
( وكسذا) تجوز الإقالة قبل قبض الطعام'( من بتعنْضه ) دون البعض الآخر 
إذا كان الثمن الذى وقع به البيع حاضراً لم يغب عليه البائع » وأو إذا لم يقبضه أو 
غاب عليه » وهو مما يعوف بعينه كالعروض والحيوان. وإلا لم يجز لأنه يعد بيع 
مستقلا” فيلزم بيع الطعام قبل قبضه وإليه أشار بقوله : ( إلاإذ! كان القن 
لا يعرف بعيلنه واب عليه البترئع ) . 
٠‏ وأشار لشرط جوز الإقالة من الطعام قبل القبض بقوله : 
( إن" وسعستْ) الإقالة فيه ( بالّمن ) عينه سواء كان الثمن مثليثًا أوعرضًا أو 
حيوانًا ناطقدًا أوغيره لا بأقل منه ولا بأكثر ولابغيرهء وإلالزم بيع طعام المعاوضة قبل 
قبضه ء وسواء كان الطعام المبتاع سلمسًا أو لا فيجوز بالثمن نفسه (وإن تغيدر مسوقله) 


قوله : [ لا بيع] : أى مؤتنف وإلا لمنعت لما فيها من بيع الطعام قبل قبضه . 

قوله : [ إلا إذا كان الئن لايعرف بعينه ] : أى كان عيناً أو. طعاماً وإتما 
منعت الإقالة مع غيبته عليه لأن فيه بيعاً سلف فالبيع ما كان امن فى مقابلة البعض 
الذى لم تقع الإقالة فيه والسلف ما كان مقابلة البعض الذى بقعت الإقالة فيه : 

والحاصل : أنه إذاكان رأس الال عرضاً يعرف بعينه ‏ غاب عليه القايض أم 
لا أو كان عيناً أو طعامآ لا يعرف يعينه وم يغب عليه القابض جازت الإقالة فى 
البعض وإن كان عيناً أو طعاماً وقبضه وغاب عليه لم تجز الإقالة ى البعض . 

قوله : 1 وإلا لزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ] : أى لأنه مى تغير امن 
الأول فى الصفة أو القدر . لا يقال فيها : حل بيع » بل بيع مؤتنف وبيع الطعام 

.قوله [ وإن تغير سرقه ] : الضمير يعود على امن فإذا أسلمت دابة مثلا فى 
طعام فإنه يجوز لك أن تقيل منه قبل قبضه وإن تغير سوق تلك الدابة بزيادة 
أو نقص لأن المدار على عين المدفوع تنآ وهو باق .. 


الميار ۰۹ 


بغلاء أو رخص ( لا ) إن تغير ( بده ) بعيب كعرج وعور أو بسمن 
أو هزال . 

(لا) تجوز إن وقعت ( بمشله ) أى مثل الثمن إذا كان من المثليات من 
مكيل أو موزون أو معدود ( إلا العنيئن”) خاصة (فله دقح مشلها) إذا غاب 
عليها بائع الطعام بعد قبضها بل ( وإن" ) كانت( حتاضسسرة ) بيده فى الس » 
لأن النقود لا تراد لأعيانها . 

وإذا "كان ابام الى قعت فيه الإقالة سلما لابد من تعجيل رد رأس الال 
اللى وقع متا لثلا يازم فسخ الدين فى الدين » ولا يحوز التأخير ولو ساعة 
ولو برهن أو حميل أو حوالة . 

» (والإقالة) من حيث هى  ( بيع ) يشرط فيها ما يشرط فيه‎ ٠ 
وإذا حدث‎ ٠ وعنعها ما يعمنعه » فإذا وقعت وقت نداء الجمعة منعت وفسخت‎ 
. بالمبيع عيب وقت ضمان المشترى وم يعلم به البائع إلا بعد الإقالة فله الرد به‎ 

( إلا ف طعام السعاوضة ) قبل قبضه فهى فيه حل للبيع كنا مر . 


وقوله : 1لا إن تغير بدنه ] : أى فلا تجوز الإقالة فيه حينئذ إلا بعد قيض 
الطعام لأن الإقالة حينئذ تصير بيعاً مؤتنفاً . 

قوله : 1 أو بسمن أو هزال ] : أى فلا فرق بين الأمة والداية خلافاً لما مثى 
عليه خليل من جعله سمن الدابة وهزالما مفوتا مخلاف سمن الأمة وهزاها 
فلا يفيها . وإئما المفوت ها التغير بنحو العور فإن ما مشى عليه شارحنا هو ما 
استظهره ابن عرفة قاثلا : الأظهر أن ما يراد من الرقيق لللخدمة كالدابة . 

قوله : [ إلا العين خاصة ‏ : قال اللحرشى : وهذا مالم يكن اليائع من ذرى 
الشببات فزن الدراهم والدذانير تتعين فى حقه . 

قوله : [ إذا غاب علييها ] إلخ : محل هذا فى الإقالة من الجميع لا من البعض 
لأنه تقدم أنه يشترط فيه عدم الغيبة على القن إذا كان لايعرف بعينه . 

قوله : 1 لان النقيد لا تراد لأعيانها ] : أى ما لم يكن من ذوى الشببات 
كاعلمت. 


قوله : [ فهى فيه حل للبيع ] : أى فلذلك جازت قبل قبض المشترى لها من 
يلغة السالك - ثالث 
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(و) إلافى ( الشفعة ) فليست بيعساء ولا حك" بيع » بل هى لاغية . 
فن باع نصيبه من عقار ثم أقال المشترى منه فالشفعة ثابتة للشريك بما وقعت به 
الإقالة وعهدة الشفيع على المشترى » ولو كانت بيعنًا لير الشفيع بين أن يأحذ 
بالأول أو الثانى وعهدته على من أخذ يبيعه ولو كانت حل بيع لم تكن شفعة . 

(و) إلافى ( المرآبتّحّة ) فهى حل البيع » فن باع برايحة ثم تقايل مع 
المشترى فلا جوز له أن يبيعها مرامحة على الثمن الذى وقعت الإقالة به إذا 
وقعت بزيادة . 
© (و) جازت ( تولية"فيه) : أى ف الطعام قبل قبضه يأن يقول له 
شخص : ولنى ما اشتريت من الطعام بما اشتريته فيفعل» | 

(شتركة) بأن يقول له : أشركى فيا اشتريته من الطعام قبل قبضه » 
البائع بالشروط المتقدعة . 

قوله : [ بل هى لاغية ] : أى باطلة شرعاً كالمعدومة حسًا . 

قوله : [ فالشفعة ثابتة ] : أى وليست مرتبة على كين الإقالة بيعاً بل على 
البيع الأول : 

قوله : [ حير الشفيع ] : أى لما يأقى فى الشفعة من أن المشترى إذا تعدد خير 
الشفيع بين أن يأخذ بی بيع إلى آخر ما بای : 

قوله : [ل تكن شفعة ] : أى لم توجد لرجوح المبيع لصاحبه . 

قوله : [ فلا جوز له أن يبيعها مرايحة ] إلخ : أى كن اشترى سلعة بعشرة 
وباعها بخمسة عشر ثم تقايلا فلا يبي مرابحة على امن الثانىاللهم إلا أن يبين : 

قوله [ وجازت تولية ] : التولية تصيير مشر ما اشيراه لغير بائعه بشمنه وهی 
فى الطعام غير الحزاف رخصة وشرطها کون القن عینا كا يأنى . 

قوله : [ وشركة ] : الراد بالشركة هنا جعل مشتر قدراً لغير بائعه باختياره 
ما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه ‏ كذا قال ابن عرفة . قوله : « هنا » احترازاً من 
الشركة المرجم عنها بباب الشركة ٠‏ والإشارة بقوله : « هنا » إلى مبحث الإقالة 
والتولية وقوله : « قدراً أخرج به التولية » وقوله : « لغير بائعه » أخحرج به الإقالة فى 
بعض المواضع وقوله : « باختياره » أخرج به ما إذا اشترى شیئ ثم استحق جزءاً 


اللیار ۱ 


فيشركه ؛ لأن التولية والشركة من المعروف كالقرض فتسومح فيهما . 

(و) محل الحواز فى الشركة ( إن" لم تكن" ) الشركة (عتللى) شرط أن 
( ينقد ) من شرکته ( عسشك ) الثمن الذى اشتريت به وإلا كان ببعا وسافًا 
منه لك وان نتى المعروف فهذا 2 الشركة دون التولية . 

( و) إن(استسوى عقد اها ): أى المولىوالمشر ك -بالكسر- والمولى والمش ره 
بالفتح ‏ قدراً وأجلا وحلولا ورهدًا وحميلا ( فيه ما ) : أى ف التولية والشركة فى 
الطعام قبل قبضه خاصة فقوله : « فيهما ٠‏ راجع لشرط الاستواء فقط كما يفيده النقل . 


منه فإنه يصدق عليه أن المشترى جعل قدراً لغير بائعه لکن بغير اختياره وقوله « بمنابه 

من الكن » أخرج به ما إذا اك تعر كل التي ما ارع يميف 
ا شركة هنا . 

: [ كالقرض ] : أى فكما يجوز فيه القرض بعد شرائه وقول قبضه 

جوز 0 ب والشركة . 

قوله : [ وإلا كان بيعاً وسافاً ] إلخ : قال (عب ) :ولا يخفى أن التعليل بالبيع 
والسلف يجرى ف الشركة فى غير الطعام فحينئذ لا خصوصية لطعام المعاوضة بذلك. 

قوله : [ فهذا ظاهر ف الشركة دون التولية ] : أى وأما التولية فلا يضر فيها 
هذا الشرط لأنه ينقد عن نفسه ما لزمهء خلافاً لما مشى عليه بعض شراح خليل من 
المنع فى التولية أيضاً معللا بأن البائع الأول قد يشترط النقد على المشترى وقد لايكون 
معه نقد فإذا اشترط المشترى ذلك على من ولاه أن ينقد المن عنه ثم ولاه بعد ذلك 
كان ذلك سافاً ابتداء من حيث شرط النقد وبيعاً انتباء من حيث أحذ المبيع 
فى نظير العن وهذا تكلف بعيد کا لا يخفى ‏ 

قوله : [ وإن استوى عقداهما ع إلخ : بقی شرط ثالث : وهو أن يكون 
المن عيئاً ء فإن كان مكيلا أو موزوناً منع عند ابن القاسم لا عند أشهب ظ 
اللخمى وقول أشبب أحسن إذا كان ما لا تختلف فيه الأغراض ( اه) . ولا يجوز 
أن يرجه إذا كان رأس الال عرضاً لا يكال ولا يوزن لأن ذلك بثو إلى القيمة 
فيؤدى لعدم استواء العقدين لأن القيمة لاتنضبط . 

قوله : [ راجع لشرط الاستواء ] : أى لما علمت أن شرط النقد لايضر ى 
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* (وإن) اشتريت شيا فطلب منك إنسان أن تشركه فيه و(أشركته) بأن 
قلت له: أشركتك (حل ) التشريك ( عد الإطثلاق على النْضف) : فيقفى 
فإن قيد يشىء من ثلثو غيره فالأمر ظاهر . ( وإن سال ثالث شركتهماء 
فله الست ) عند الإطلاق ر وهسكف!) : أى فإن ألم رابع فله الريع وهذا فيا إذا 
استول الأنصباء وسألهما أو سام معاً مجلس فأجابوا ينعم . وأما لو سأل كل واحد 
على حدته فأجابه لكان له نصف نضيب من أجابه قل" أو کر » وكذا إذا اختلفت 
الأنصياء . 

٠‏ ( وَل وليه ) : أىمن صلب منك التولية (ما اشتريلّت ) من سلعة 


التولية . فتحصل مما تقدم : أن شرط الإقالة فى الطعام قبل قبضه اتفاق المُنين 
قدراأ ووقوعها فى كل البيع كبعضه بشم ألا يغيب على الدْن وهو ما لايرف 
بعينه . وشرط التولية فيه قبل قبضه : اس - العقدين فى قدر المن وأجله أوحلوله 
وف الرهن والحميل وكون الكن عيناً . وثرط الش كة فيه قبل قبضه : ألا يشترط 
الشرك بالكسر على المشرك بالفتح أن ينقد عنه ردن تمق عقداهما وأن يكون الدْن 
عيناً » فالاتفاق فى قدر المن شرط ف الثلاثة ؛ وكين الم عيناً شرط فى التولية 
والشركة فقط » واشيراط عدم النقد عنه شرط ف ااشركة عقط . 

© تنبيه :يدخخل فى ضبان المولتىوالمشرك ‏ بالفتح فيهما جميع الشى ء المشترى 
المعين ف التولية ‏ وحصته فى الشركة كعبد بمجرد عقد الشركة وإن لم يقبضه وم 
يدفع المن » وكذلك يدخل فى ضيان الميلى والمشرك جرد عقد التولية والشركة 
الطعام الذى كلته يا مول ويامشرك وصدقك وشركته أو وليته ثم تلف وإن ل يقبضه 
القن لفعل المعروف » فهاتان المسألتان مستئنائان من بيع الغائب وذى التوفية 


فتأمل . 
قوله : [على النصف ع : أى لأنه الحزء الذى لا ترجيح فيه لأحد 
الحانيين . 


قوله : [ وكذا إذا اختلفت الأنصباء ] : أى کا لوكانا شريكين بالثلث 
ولثلثين » فإذا قالا له : أشركتاك > كان له نصف الثلث ونصف الثلثين 
وحيتئل فيكون له النصف وللأول السدس ولثانى الثلث . 


الميار اينف 


( بما اشتريست) من من لم تبين له الثمن ولا المثمن (جتاز) لأنه من المعروف 
رن لم زم البيع بأن١‏ > تأوجعلت له اللخيارعند رؤيته المبيع وعلمهبشمنه . 

( وله الخيتار) إذا رآه وعم لثمن . ومفهوم : و إن لم تلزمه » أنك لو ألزمته 
البيع لم يجز » وهو كذلك لا فيه من الل وثدة الحهالة فيفسد البيع . 

( وإن' عتم ) حين التولية ( بأحسد ؛ _ ضصيتن ) الثمن أو المثمن دون الاخمر 
م عم يلاخ فكره) البيع وأراد رده ( لذ ث له) . 

© ولا كانت الأنواع الى يطلب فيها المناجزة ستة ين ما هو الأضيق منهابقوله : 
ه (والأضيق ) مما يطلب فيه المناجزة : 

( صراف) لأنه لا يغتفر فيه المفارقة بالبدن ولا طول بالمجلس , 

( فإقالة” طعسام ) من سام تقدم فى صدر هذا المبحث أنه لا يجوز فيه التأخير 
ولاساعة ٠‏ إلا أن المفارقة بالبدن لتحصيل الثمن لاتضر إذا لم تطل »ركذا التوكيل على 
القبض قبل المفارقة . 

قوله : [ جاز ] إلخ : أى والفرض أنها حصلت بصيغة التولية » وأما لوكانت 
بلفظ البيع لفسدت ف صورت الإلزام والسكوت وصعت ى شرط المحيار وظاهره 
الحواز سواء كان امن عيناً أو غيره . إن قلت : تقدم أن شرط التولية كون المن 
عي ؟ أجيب بأن ما تقدم نى التوا ٠‏ فى طعام المعاوضة قبل قبضه وأما فيه بعد 
القبض أو فى غيره مطلقا فتجوز وإنلم يكن الع عينا . 

قوله : [ فذاك له ] : أى له اللبيار لأن التولية من ناحية المعروف تلزم الميلى 
بالكسر بمجرد العقد ولا تلزم المولى بالفتح إلا بعد علمه بالمن وامثدن . 

قوله : [ المفارقة بالبدن ] : أى للمتصارفين معا أو لأحدهما ليأتّى بدراهمه . 

قوله : [ ولا طول باجلس ] : أى بعد العقد وقبل الاصطراف . 

قوله : 1 فؤقالة طعام من سلم ] : إا قيد الشارح الإقالة المذكورة بكون 
الطعام من سلم لأن الإقالة فى الطعام إذا كان من بيع سواء وقعت قبل قبضه أو بعده 
يحو زفها تأخيررد لمن ولوسنةكا قالد حاشية الأصل تقلاعنتقريرشيخ »شايخنا 
العدوى والعلة فى متع التأخير فى الإقالة من طعام السلم تأديته إلى فسخ الدين ى 
الدين مع بيع الطعام قبل قبضه ولا يقال إنها حل بيع لأننا نقول هذه الإقالة 
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( فتولية” فتشتركتة” فيه): أى فى طعام السلم » فن أسلم ى طعام فولاه لغيره 
أوأشركه فيه اغتفر لمن ولاه أوأشركه تأخير الثمن بعض اليوم» وقيل : يختفر مفارقةالبدن 
فقط كالذى قبله.والوسع فيه ما قبله باعتبارأن القول يجواز تأخير اليوم أوالبومين قوى . 

(فإقالة عرض ) : أى من صلم ؛ فن أسلم فى عرض ثم أقال بائعه 
فلا بد من. تعجيل رد مال السلم > وإلا لزم فسخ الدين ى الدين » وقد يحوز 
التأخير نحو الساعة العرفية . 

(و) مثله ( فسخ دين فى دين ) صريحً : كأن تطالبه بدين عليه عين 
مثلا فيعطيك فى نظيره ثوبآً أوعبداً وبالعكس » فلا بد من التعجيل كالذى قبله 
وقد يختفر* نحو الذهاب ابيت . ورسعة من سحي ثإن الحلاف بجوازاليوم ونحوه قوى . 

( فبيلسه به) : أى بيع الدين بالدين كبيع عرض من سام لغير من هو 
عليه » فلا بد فيه من تعجيل ثمنه كالذى قبله . ورسعه باعتبار أن اللحلاف فيه 
قوى فلا يجوز اليوم ونحوه ف الجميع على ما هو المعتمد . 

( فابتدائه) : أى الدين بالدين » فإنه أوسع ما قبله حقيقة ؛ راز تأخير 
رأس السلم بشرط الثلاثة الأيام . فعلم أن الأضيق حقيقة الصرف » والأوسع حقيقة 
ابتداء الدين بالدين » وأن ما بينهما على ما هو المعتمد رتبة واحدة والتوسعة فيها 
باعتبار أن مقابل المعتمد فيها قوى. ومن قلد عالمًا فى قوله المعتبر عند أهل العام 
لى الله ساسا والله أعلم . 
ما قارنها التأخير عدت بيع لحروجها عن مورد الرخصة . 

قوله : [ فتولية فشركة فيه ] : علة منع التأخير فيا ذكر تأديته إلى بيع الدين 
بالدين مع بيع الطعام قبل قبضه لأن المي والمشرك بالكسر باع الطعام الذى فى 
ذمة المسلم إليه بالكن الذىلم يأخذه من الملى والمشرك بالفتح فيهما ولا كان مجموع 
علتين كان أضيق ما بعده . 

قوله : [ والأوسع حقيقة ابتداء الدين] إلخ : أى بلمواز التأخير فيه ثلاثة 
أيام باتفاق ووجوب التعجيل ف الصرف وعدم جواز التأخير . 

وقوله : [ وأن ما بينهما على ما هو المعتمد فى رتبة واحدة ]: أى وهو جواز 
التأخير للذهاب لنحو البيت . 

قوله : [على ما هو المعتمد] : أى فالمعتمد أن التوسعة فيه باعتبارقرة اللملاف 
وضعفه لا باعتبار اتساع الزمن . ش 


الراحة 10 


فصل ف بيان حكم بيع المرابحة وبيان حقيقته 


© (المرابحة : وهى بیع ما اشةَرّى) من إضافة المصدر لفعوله : أى 
إن حقيقتها أن يبيع بائع شيشا اشتراه بثمن معلوم ( بشتمسنه ) الذى اشتراه به 
( وبح ) : أى مع زيادة ربح (علم) هما فخرج جميع أناع البيع من 
صرف ومبادلة ومراطلة سام وشركة » وكذا الإنجارة والمساقاة . 

٠‏ (جائزة”) خير لقوله المراحة ٠‏ والمراد بالحواز حلاف الأؤلى » ولذا قال 
الشيخ : « والأحب خلافه » . والمساومة أحب إلى أهل العلم من بيع المزايدة وبيع 


فصل : 

لما كان البيع ينقسم إلى بيع مساومة . كبيع المالك بغتةمن يشترى منهء واستهان 
ک : بعى كنا تبيع للناس ٠»‏ ومزايدة كبيع الدلال فى التركات أو على التجار » 
ومراحة وهو المقصود هنا فلذلك تعرض لأحكامه . 

قوله : [ حكم بيع المرايحة ]: سيق أنها جائزة وقوله وبيان حقيقته أى 
تعر يفه . 

قوله : [وربح] : هذا يقتضى أن البيع على الوضيعة والمساواة لا يقال له 
مرابحة . والظاهر أن إطلاق المرايحة عليهما حقيقة عرفية وأجيب بأن هذا تعريف 
للنوع الغالب ف المراحة الكثير الوقوع لاتعريف للهقيقتها الشاملة للوضيعة أو المساواة 
وقد عرف ابن عرفة حقيقتها : بأنها بيع مرتب عنه على تمن مبيع تقدمهغير لازم 
مساواته له . فقوله : غير لازم مناواته له صادق بكون الثانى مساوياً للأول أو أزيد 
أو أنقص منه ‏ قال : فخرج بالأول المساومة والمزايدة والاستمان» وخرج بالثافى 
الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على القول با بيع . 

قوله : [والمراد بالحواز خلاف الأول ] : وليس المراد بالحواز الكراهة 

اد خلول بقوله : والأحب حلافه » خصوص بيع المساومة فهو من قبيل العام 

الذى أريد به الحصوص بدليل قول الشارح والمساومة أحب إلخ . 


كن پاب الببيوع 
الاستمان والاسترسال » وأضيقها عندهم بيع المرايحة لآنه يتوقف على أمور كثيرة قل 
أن يأق بها البائع على وجهها . 

« ويجوز بيع المراحة ( ول على عوض منضمون ) : أى موصوف نقده 
فى سلعة وأولى مقوم معين فن ابتاع سلعة بحيوان أو عرض موصوف أو معين ونقده 
فيها جاز أن يبيعها مرابحة على ما نقد لاعلى قيمته إذا وصفه للمشترى عند أن القاسم 
ومنعه أشهب ؛ فقولنا : ١‏ مضمون 6 : أى موصوف نص على المتوهم » فأولى إن 
كان العوض معينًا : كهذا الثوب . وقول الشيخ : « قوم ۲ صادق بهما . والمراد 
أنه نقد فيها العوض وليس الراد أنه ى الذمة إذ مالم يبرز ف الحارج لاتصح 
مرايحة عليه . 


قوله : 1 والاسترسال ] : عطف مرادف على ما قبله وإنما كانت المساومة أحب 
لما فى المرايدة من السوم على سوم الأخ الممهى عنه ولا فىالاستمان من اهل والخطر 
ولتوقف المراحة على أمور كثيرة . 

قوله : [ ولو على عوض:] : صوابه مقوم كما قال لیل ؛ أى هذا إذا كان 
عن السلعة البيعة مرايعة عيناً بل ولوكان على مقوم وفيه رد" على أشبب كا سيأق. 

قله : 3 ومنعه أشببع : أى إذا كان المقوم الموصوف ليس عند المشارى 
مرابحة لما فيه من سلم ال محال > لآن دخيل البائع على أن المشترى يدفع له المقوم 
الموصرف الآن هو عين السلم الحال » وهو باطل عندنا : واختلف : هل ابن 
القاسم يجوز هذه المسألة ؟ فيكون بينه وبين أشبب خلاف » أو يمتعها فيكون 
مواقا ؟ وعل الللاف بينهما فى مقوّم مضمون ليس عند المشترى ولكن يقدر 
على تحصيله وإلالمنع اتفاقآ كا يتفقان على المنم نى مقوم معين فى ملك الغير 
لشدة الغرر » وأما مضمون أو معين فى ملكه فيتفقان على جوازه ٠‏ فالصور 
خس؛ الأول: مقوم مضمون ليس عند المشترى ولكن يقد رعلى تحصيله . والثانية : 
مثلها لكن لايقدر على تحصيله . والثالثة : معين فى ملك الغير. والرابعة : مضمون 

قوله : [ ولمراد أنه نقد قيا العوض ] : يعنى أن بائع المرايحة نقد العيض الذى 
يبيع عليه مراجحة لمن اشيرى منه . 


اللراجمة ذف 


© (يمسب) البائع على الشترى ( إن" طق ) فى الربح حال البيع من 

ايان لاه ل برج يرق مل وج ترا لسر ماو ورج 
ماله عين قائحة” ) بالسلعة أىمشاهدة بالبصر ( كصب ر وطرز وقصر وخحياطة 
وفتكل ) لخرير ونحوه وغزل ( وكتسْد ) : بسكون للم أى دق الثوب لتحديته 
( وتطربعة ) : أى جعل الثوب فى الطراوة ليلين وتذهب خشونته » وكذا عرك 
اليلد المابوغ ليلين . وشل وحسبة» ما ذكر إن كان استأجر عليه » 
لا إن کان من عنده قال ابن يونس : لو كان هو الذى يتولى الطرز 
والصبخ ونحو ذلك لم يجز أن بحسب فإذا لم يكن له عين قائمة حسب أصله فقط 
دون رمه إن زاد ئى الثمن . 


قوله : [ وحسب البائع على المشترى ] إلخ : حاصله أنه إذا وقع البيع على 
العشرة أحد عشر » فإنه بحسب على المشترى تمن السلعة وربحه ويحسب عليه أيضاً 
أجرة الفعل الذى لأثره عين قائمة وربحها . واعلم أن قول المصنف ٠:‏ يصب ء إلخ 
ئی حالتين : ما إذا بين البائع ج جميع ما لزم تفصيلا » إما ابتداء » أو بعد الإجمال: 
كأن يقول : قامت على" بمائة ثم يفصل ول يبين ما يربح له ومالا يربح له وم يشترط 
ضرب الربح لا على الكل ولا على البعض » بل قال : أبيع على المرايحة العشرة 
أحد عشر مثلا وبقى ما إذا شرط . وحته أربع صورء لأنه : إما أن يشرط ضرب 
الربح على الكل أو البعض » وق كل: إما أن يكون ذلك بعد تفصيل ما لزم ابتداء 
أو يعد تفصيله بعد الإجمال » فيعمل بالشرط فى الصور الأربع كنا فى الحاشية . 

قوله : 7 كصبغ ] : بفتح الصاد : مصدر ليناسب ما بعده وهو مثال للفعل 
ا ب TR‏ 
فى الكلام أى كعمل صبغ . 

قوله : [ ونحوه ] : أى كقطن وكتان وقرله وغزل هو نوع آخر غير 
الفتل . 

قوله : 1 إن كان استأجر عليه ع : أى ولو كان شأنه عمل ذلك بنفسه , 

قوله : [ حسب أصله فقط ع : أى حسب أجرة الفعل الذى زاد فى المن 
وليس لأثره عين قائمة فيعطى للبائع تلك الأأجرة مجردة عن الربح . 


1۸ باب البيوع 
وإليه أشار بقوله : 

ه (و) حسب ( أصل ما راد فى الشّممن ) دون رمه وم يكن له عبن قائمة 
( كأجئرة حمل ) من مكان لآخخر إذا كانت السلع فى المكان المثقولة إليه أغلى 
من المنقولة منه . 

(و) أجرة (شد وطى) للثياب ونحوها أو للأحمال (اعتيد أجث هنم ) 
بأن ل تجر العادة بأنه هوالذى يتو ذلك (وكرراء بيت للسسلعة فقط » وإلا) 
يعتد أجرتهما بأن جرت بأن البائع هو الذى يتولاهما بنفسه» ولم يكن البيت الخصوص 
السلعة بل لها ولربها ( فتلا ) يحسب أصل ولاربح » كا لو تول ما ذكر بنفسه . 
وأما السمسار » فإن اعتيد بأن كان المبتاع مثله لا يشترى إلا بسمسار فقال 
أبوحمد وابن رشد : بحسب صله دون ريحه » وقال ابن محرز : يحسب رجه أيضًا » 
والمحتمد الأول . وإن لم يعتد بأن كان شأن المبتاع يتولى الشراء بنفسه لم بحسب 
ما أخذه ولا ره قطعًا . وشذ من خالف . 


ل ج ل 


ه وحل جواز المرابحة : ( إن" بين ) حال البيع أصلالثمن وما يربح له وما لايربح 


قوله : [ إذا كانت السلع ] إلخ : أى حيث إن الحمل زادها تمنآء والموضوع 
أنه استأجر عليه وأما أو حمله بنفسه فلايحسب له أجرة وكذا يقال فى الشد والطى . 

قوله : [ بأن لم تجر العادة ] إلخ : حاصله أنه مى كان شأنه تعاطيه بنفسه 
فلا يحسب أجرتهما ولا ربحه ولو" أجر عليه وهذا بخلاف الفعل الذى لأثره عين 
قائمةفإنه مى أجر عليه حسب الأجرة وريحها ولو كان شأنه يتولى ذلك بنفسه 
. والفرق أن مالا عين له قائمة لا يقى قوة ماله عين قائمة » كيا قرره الأشياخ . 

قوله : [ ون لم يعتد ] إلخ : حاصل ما ذكروه ف السمسار إذا لم يعتد 
أنه إذا كان بائع المرابحة من الناس الذين يتولون الشراء بأنفسمم ففيه ثلاثة أقوال ء 
قيل : تحسب أجرة سمساره وربحهاء وقيل لا :يحسبان » وقيل : تحسب أجرته دون 
رها . ومذهب المدونة والموطأ: لاحسب هو ولا ربحهء فلذلك قال الشارح: 

قوله : [ إن بين حال البيع أصل المُن] : حاصله أن المصئف أراد أن يبي 
الأوجه الحمسة الى أفادها عياض بقوله اعلم أن وجوه المراحة لا تخلو من خسة أوجه 


الما يحة 114 


له والربح وجعل الربح على الجميع أو على ما يربح له فقط أو أطلق (أو) 
أجمل و( قال) : أبيعك ( على ربح و عنشسر) ثم قال: وقفت على 
مالة ( ول بين مال الربلح من" غسْرو) : أى بعد بیان ما تحصلت به 
عنده من تمن وغيره بدليل ما بعده ويفض ض الربح علىما ير بحله دون غيره على ماتقدم < 

( وزيد) إذا قال : على ربح العشرة أحد عشر (عنّشْرٌ الأصل ) : أى 
الثمن الذى اشريت به السلعة » وكذا تمن ماله عين قائمة على ما تقدم . فإذا كان 
الأصل مائة زيد عشرة (وفى) قوله على (ربئح العشرة اثنا عشر) يزاد 
( حمس ) : أى حمس الأصل » لأن الاثنين من العشرة حمس وهكذا . 

ه (فإن اهم ک : قامّت على بكذا: أو : قامت بشداها 
وطيها بكذاء ول يتفتصل) : أىلم يبين ما هو أصل ينها ولا تمن ماله عين 
قائمة ولا غيره ( فلل : أى المشترى ( الفسسشخ ) والرضا با ا 
ولا يتعين الفسخ على ما يظهر ترجيحه من كلامهم . 

( إلا" أن يسحنطً) البائع عن المشترى (الرآئد) على أصل ما بلزمه ( ورِبتحة) 


أحدها : أن يبي ج جميع ما لزمه أى غرمه هما يحسب أو لا يحسب مفصلا جملا 
ويشترط ضرب 9 . الثافى : أن يفسر ذا أيضاً مما بحسب ويربح 
عليه وما لا يربح له وما لا يحسب جملة ويشرط ضرب الربح على ما يجب ضربه 
عليه خاصة . الثالث : أن يفسر المثونة بأن يقول لزمها فى الحمل كذا وف الصبغ 
كذا والشد والعمى كذا وباع على المرايحة العشرة أحد عشر ملم يفصل ما يوضع له 
0 . الرابع : أن يهم ذلك كله ويجمعه جملة فيقول قامت على بكذا 
أو مها كذا وباع مراحة للعشرة درم . الحامس : أن بيهم فيا النفقة مع 
تسميتها فيقول قامت بشدها وطيها وحملها وصبغها بماثة أو يفسرها فيقول عشرة 
منها فى مؤننها ولا يفسر المؤقة ( اه) . 

قوله : [ فإذا كان الأصل مائة زيد عشرة ] : أى وإذا كان ماثة وعشرين 
فالربح اثنا عشر . 

قوله : [يزاد خسه ] : أى ففى الخال الذى قاله الشارح يزاد للمائة عشرون 
وق الخال الذى قلناه أربعة وعشرون . 


۰ باب البيوع 
فإن حطه لزم البيع : وغل التخيير : إذا كانت السلعة لم تفت . 
© ( وحم" الحتط ف الفوات) وا ذكرناه من أن للمشترى الخيار إذا لم 
تفت السلعة مى على أن الإبهام بلا تفصيل من باب الكذب 3 وهو تأويل 
عبد الح وابن لبابة وقول سحنون وابن عبدوس . وقيل إته من باب الغش ء وعليه 
فالحكم أنه يسقط عنه ما يحب إسقاطه فاتت السلعة أو لم تفت ولا ينظر إلى القيمة ‏ 
ذكره فى التوضيح عن عياض » وهو تأويل بى عمران . والظاهر من المدونة الأول 
قال فيها : وإن ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك وقد فات المبتاع بتغير 
سوق أو بدن حسب ذلك هلم يحسب له ربح وإن لم يفت رد البيع إلا أن يتراضيا 
على ما يجوز ( ١‏ ه) ويحتمل أن كلامها فى المسألة الى قبل مسألة الإبهام الى فيها 
التأويلان فتأمل . 
e‏ ( ووتجسب) على البائع عند العقد ( تسبسيين ما يكره ) المشرى فى ذات 
ابيع أو صفته . 

قوله : [ويحتمل أن كلامها ] إلخ : كلام غير مفهوم فالأوى إسقاطه . 
© تنبيه : البيع على الوضيعة حكمه كالبيع على المرامحة » فإذا قال له : 
أبيعك على الوضيعة العشرة أحد عشر تجزأ العشرة أحد عشز جزءاً وينسب ما زاد 
على الأصل وهو واحد للأحد عشر يكون جزءاً من أحد عشر جزءاً فإذا كان 
امن مائة جعل مائة وعشرة أجزاء وحط منها عشرة » وإذا قيل : بوضيعة العشرة 
خسة عشر » جعلت العشرة خمسة عشر ونسبة الخمسة الخمسة عشر ثلث فيحط 
عن المشترى ثلث المن ء وإذا قبل : بوضيعة العشرة عشرين » جعلت العشرة 
عشرين جزعاً ونسبة العشرة للعشرين نصف فيحط عن المشترى نصف القن 
وهكذا . 

قوله : [ تبيين ما یکره ] : بالبناء للفاعل كا قدر الشارح . فاعله: ضمير 
المشری» ولايصح قراءته بالبناء للمفعول لأنه م أنه إذا لم يكرهه المشترى ويكرهه 
غيره يجب البيان » وليس كذلك كا أفاده فى حاشية الأصل . وهذه قاعدة عامة 
لا تخض بيع المراحة بخلاف غالب ما يأتى فيختص بالمرايحة . فإن لم يبين ما يكره 
فى ذات المبيع أو وصفه كان عدم بيانه تارة كذبا وتارة غشًا کا يأتى بيانه . 


الراحة لقف 

(و) تبيين (ما نقده وعتقداه' ) : أى عقد عليه إن اخحتلف التقد والعقدء 
فقد يعقد على دنائير وينقد عنها دراه أو عرضاً . 

(و ) تبيين ( الأجتل ) الذى اشتراه إليه أو الذى اتفقا عليه بعد العقد لأن له 
حصة من الثمن ( وطول رمان أى مكثه عنده ولو عقاراً » لأن الناس يرغبون 
ف الذى لم يتقادم عهده عندهم 

(و) تبيين (التجتاوزِ عن" زيف أو تتقئص ) ءن اللمن أى رضا بائعه 
بجا وجده فى الثمن من ذلك 

(و) تبيين (أنّها للستت بسلتدينّة) إن كانت الرغبة فى البلدية أكثر 
وكذا عكسه إن كانت الرغبة فى غيرها کار ١‏ 

( أو ) أنها (مين' الشركة ) . 


قوله : [ وتبيين ما نقده وعقده ] : فإن لم يبين ؛ فإن كان المبيع قائماً خير 
المشرى بين رده والعاسك با نقده من المن وإن فات عند المشترى لزمه الأقل 
مما عقد عليه البائع وما نقده كنا فى( ح) . وعلى هذا فليس له حكم الغش ولا الكذب. 

قوله : [ وتبيين الأجل ع : أى فإن ترك بيانه كان غشا فيخير المشترى بين 
الرد والإمضاء يما دفعه من امن مع قيام السلعة . وأما مع فوام! فلزمه الأقل من القيمة 
والعن الذى اشيراها به كذا ف الحرشى > ویاتی فى الشارح تبعاً للبناى 
ا فى کونه ليس غا ولاكذياً . 

: [ ولو عقاراً ] : أى وسواء تغير تغير المبيع ف ذاته أو سوقه أو لم بتر 

ل قلت الرغبة فيه » خلافاً للخمى حيث قال : إنما يجب بيان 
طول إقامته عنده إذا تغير فى ذاته أو تغير سوقه وإلا فلا يجب البيان فإن مکٹ عنده 
زم كنيراً وباع مرايحة وم يبين كان اء فيخير المشترى بين الرد والقاسك مجميع 
المن إن كان قاثما فإن فات لزمه الأقل من العن والقيمة . 

قوله : [ عن زيف ] : أى وهو المغشوش إإذى خلط ذهبه أو فضته بنحاس 
أو رصاص . 

قوله : [أى رضا بائعه ] : أى وليس الراد بالتجاوز تركه وترك بدله لأن 
هذا داخل ف الهبة . 


۲ باب البيوع 
(و) تبيين ( ا كثوب و) تبيين ( ابلس )كثوب أى يحب عليه أن يبين 
الاستعمال عنده من ركوب أو غيره . 
( و) تبيين ( التتوؤظيض ) إن حصل منه توظيف أى توزيع الثمن على السلع 
( ولو اتتقسقست المسلع) كأن يشترى عشرة أثواب بماثة ويوظف على كل ثوب عشرة 
(إلا) أن يكون المبيعم (من سلم ) متفق فلا يجب بیان التوزيع » لان الحاده 
غير مقصودة » وإئما المقصود وصفها . ولذا إذا استحق منه ثوب مثلا لزم الرجوع 
مله لا بقيمته بخلاف المبيع فى غير سلم . 
٠.‏ واعلم أن البائع عند البيان قد يغلط وقدیکذب وقد بغش وقد ذكر أحكامها بقوله : 
(فإن' غتلط بنقلص ) ف الثمن بأن قال للمشترى منه مرابحة اشتريته 
بخمسين ثم ادعى الغلط » وقال : بل باثة ( وصدق”) : أى صدقه المشترى فى 
ذلك ( أو ثبسَت) بالبينة ( فللمُشسْتسرى) اللخيار »> إما ( الرّد) للسلعة ( أو دفنم 
ابسن بالبينة أو بإخباره حيث صدق زور يهم هذا إنلم تفت السلعة عند ا مشترى . 


قوله : [أى يحب عليه أن يبين الاستعمال ] إلخ : أى إذا كان منقصاً 
ولا فرق بين الركوب ف السفر أو الحضر . 

قوله : [ ولو اتفقت السلع ] : رد ب « مو » قول ابن نافع بعدم وجوب البيان 
عند الاتفاق قال فإن من عادة التجار الدخول عليه . 

قوله : [ واعلرأن البائع عند البيان قد يغلط ] إلخ : قال (بن ) : اعلمأن مسائل 
المراحة ثلاثة أقسام: غش وكذب وواسطة . فالغش فى ست مسائل :عدم بيان طول 
الزمان» وكونما بلدية أو من التركة؛ وجز الصوف الذى لم يم » واللبس عند خليل» 
وإرث البعض . والكذب فى ست مسائل أيضاً : عدم بيان تجاوز الزائف » 
والركوب » واللبس عند غير خليل » وهبة اعتيدت » وجز الصوف التام > 
والقرة المؤيرة . والواسطة فى ست أيضاً : ثلاثةلاتيجع لغش ولا لكذب وهى :عدم بيان 
ما نقده وعقده إذا اختلض النقد مع العقدء وما إذا أبهم» وعدم بيان الأجل على كلام 
ابن رشد. وثلاثة مرددة بيمما على حلاف : الإقالة» والترظيف» والولادة ( اه) . 

قوله : [وصدقع إلخ : مفهربه أنه إذا ادعى الغلط بنقص لم يصدقه 
المشترى ملم تقم له بيئة يكون البيع ماضياً بالغلط ولا يلتفت لدعوى البائع الغلط . 


المراحة Y۳‏ 
( فإن' فناتتت حير ) المشترى ( بين ) دقع الثمن ( الصحيح وربئحه ) 
والصحيح : ما ثبت بعد البيع ( ودفّع الفيمة ) : أى قيمة السلعة ( ينوم 
بیلعه ) مالم تنقص القيمة ( عن الغلط ور بئحه ) » فإن نقصت فلا ينقص 
عنهما . فتحصل أن للمشترى الحيار فى الفوات وعدمه وإن اختلف التخيير . 
(وإن ذب ) البائع بأن زاد فى الثمن ولو خحطاً » بأن يخبر بأنه اشتراها 
بماثة وقد اشتراها بأقل . واعلم أنهم عدوا عدم بيان تجاوز الزائف والتقص والركوب 
واللبس وهبة بعض الثمن إن اعتيدت بين الناس وجذ رة بسرت وجز الصوف 
لتام من الكذب . وجعلوا عدم بيان طول الزمان وكونها بلدية أو من الركة من الغشء 
واختافوا فيا إذا أبهم وم يبين » فقيل : من الكذب ‏ وهو الذى درجنا عليه 
وقيل : من الغش . 


ومفهوم قوله : « وإن غلط بنقص , داخل فى عموم قوله : « وإن كذب البائع 
بن زاد فى المّن » إلخ . 

قوله : [ فإن فاتت ] : أى لا عرالة سوق . لآن حوالة السوق وإن أفاتت 
السلعة فى الغش والكذب لا تفيتها فى الغلط . 

قوله : [ فتحصل أن للمشترى الحيار ] إلخ : إنما كان له الحيار لأن خيرته 
تنفى ضررالبائع حيث يدفع له الصحيح وربحهء أو يرد عند القيام وعند الفوات 
يدفع له الصحيح وريحهء أو القيمة إن لم تنقص على الغلط وريحه مع أن البائع 
عنده نوع تفريط حيث لح يتثبت فی أمره . 

قوله : [ يأن زاد فى اليمن ع : مثله ترك بيان تجاوز الزائف والركوب واللبس 
وهبة اعتيدت والصوف التام والمرة الم برة . 

قوله : [ وجعلوا عدم بيان طول الزمان ] إلخ : أى ويضم اتلك الثلائة جز 
الصوف الذى لم تم واللبس وإرث البعض . 

قوله : [ وهو الذى درجنا عليه ] : الذى درج عليه فيا تقدم لا يوافق حكم 
الكذب الذى ذكره هنا لأن ما تقدم عند الفوات يتح الحط وهنا يخير بين دفع 
الصحبح وربحه والقيمة مالم تزد على الكذب وربحه فتأمل . 


4 ياب البيوع 


وقد ذكر الشيخ فيه التأويلين » وجعلوا عدم بيان الأجل وما تقد وعقد 
واسطة بينهما . 

فإن كذب ( لم المسبنتناع) الشراء ( إن" حتطله') البائع عنه » أى حط 
الكذب بمعى المكذوب به ( وربحته ) . 

(وإلا) يحطه وريحه ( حيس المشترى فى الاسك وارد »> (ككأن" غمّش”) 
البائع فإن المشترى يخير فى الاسك والرد ‏ ابن عرفة . والغش : أن يوم وجرد 
مفقود مقصود وجوده فى المبيع أو يكم فقد موجود مقصود فقده منه ( اه ) كأن 
يكثم طول إقامته عنده أو يكتب على السلعة متا أكثر مما اشتراها به ثم يبيع على 
ما اشترى به ليوهم أنه غلط أويجعل فى يد العبد مدادا ليوهم أنه يكتب ونحو ذلك . 
وهذا إن كانت الساعة قائمة . 

رفن فاتت) بيد المشترى ( فى الغش') يلزم المشترى (الأقلمن” 
لشن ) الذى وقع به البيع والقيمسة . 

(وش الكذب خيس المشترى ( بين الصحيحٍ وربحه أو القينسة ) 


قوله : [ وقد ذكر الشيخ فيه التأويلين ] : أى وأما ( بن ) فعده من الواسطة 
كنا تقدم . 

قوله : [ واسطة بينهما ] : قد تقدم عن ( بن ) أن التوسط فى ست أيضاً . 

قوله : [ كأن یکم ] : هذا وما بعده مثالان لاثائى , 

وقوله : [ أو جعل فى يد العبد مداداً ] : مثال للأول . 

قوله : [ الأقل من امن اللى وقع به البيع والقيمة ] : أى يوم قيضها على 
رواية ابن القاممء وروى ابن زياد يوم بيعها . والراجح الأول . وعليه فالفرق بين الغش 
والكذب حيث اعتبرت القيمة فيهما يوم القبضء وبين الغلط حيث اعتبرت القيمة 
فيه يوم البيع. كا مر أن الغش والكذب أشبه بفساد البيع من الغلط والضمان فى 

قوله : 1 وفى الكذب شير المشترى ] إلخ : وقيل الخيار للبائم. قال (عب) : 
ويدل على أن التخيير للبائع قول المصنف يعنى خليلا مالم تزد على الكذب وريحه 
إذ لو كان الحيار للمشترى لم يكن لهذا التقييد معنى ؛ إذ له دفع القيمة ولو كانت 


Yo المرإعة‎ 

يوم قبضه ولا ربح لها (ما لم ترد ) القيمة (على الككذاب وربّحه ) » فإن 
زادت عليهمالم يلزم الزائد . 
» ولا كان التدليس أ من الغش ٠»‏ لأن كاتم” طول الزمان والعقد والتقد 
مدلس ولیس بغاش بين حکمه يقوله : 

(والسد لس هنا) : أى ف المراحة ( كغيره ) : أى كالمدلس فى غيره 
يخير المشترى فى الرد أو الاسك ولا شیء له إلا أن يدخل عنده عيب فيجرى فيه 
ما ققدم فى العيوب . ولو قال : والعيب هنا كغيره لكان أعم لأنه يشمل ما داس فيه 
وما لم يدلس فيه » لكن ذكره مع الغش يفيد المقصود فتأمل . 


زائدة على الكذب وريحه لأنه يدفعها باختياره وله دقع الصحيح وريه الذى هو 
أقل من القيمة (أه ) وما قاله ( عب) اقتصر عليه فى المجموع . 

قوله : [ مدلس وليس بغاش ] : هذا يناقض ما تقدم » فإنه مثّل للغش 
بقوله کان يكم طول إقامته .عنده فالأيل حذف طول الزمان من هنا ويقتصر 
على ما بعده » فإن كم الزمان وكثم طول كما بلدية أو من الر كة أو جز الصوف 
الغير التام . أو إرث بعضما يقال له : غش . 

قوله : [ فيجرى فيه ما تقدم فى العيوب ] : أى فإما أن يكين قليلا جد 
أو متوسطاً أو مفيتاً للمقصود . ويحرى ما تقدم ف. بيع المساومة فى المراحة فإن كان 
- العيب الحادث عند المشترى يسيراً كان عتزلة العدم وخياره على الوجه المذكور 
ثابت › وإن كان متوسطاً حير إما أن يرد ويدفع أرش الحادث أو ياسك 
ويأخذ أرش القدم . وإن كان مفيتاً للمقصود تعين الماسك وأخذ أرش القديم . 


هف باب البيوح 


فصل جامع ف المداخلة وبيع المار والعرايا وغيرها 

© اشتمل على أشياء : المداخخلة وبيع المار والعرايا واللموائح . ودخول شىء ف العقد 
على شىء ء قريب المناسبة للمرايحة على العكس منها ؛ لا فيه من ربح المشرى » 
ويقرب من المداخلة : بيع الغار والزرع ؛لأن الشأن تبقيته على أصله ليم طيبه ع فكأآن 
ا مشرى ربح ذلك مع ذكر الشجر والزرع ف التناول وعدمه » فكان بينهما مناسية . 
وأما العرايا واللنوائح فمن متعلقات المار وبهذا زال توقف ابن عاشر إذ قال : لم 
بحرن وجه مناسبة بعضها لبعض كا م يظهر لى وجه مناسبة الفصل لما قبله ( اه) 
© ويبدأً يبيان المداخلة بقوله : 

( يستسناول” البشاء' والشتّجمرٌ) : أى العقد على كل منهما من بيع أو رهن وكذا 


فصل : 

قوله : [ اشتمل على أشياء ] : بيان لقوله جامع . 

قوله : [ المداخلة ] إلخ : بدل من أشياء ؛ وحاصله أن هذا الفصل اشتمل 
على أربعة أشياء المداخلة وبيع امار والعرايا وابلحواتح . 

وقوله : [ ودخول شىء] : مبتدأ وقوله : « قريب المناسبة » نخيره وهو 
شروع منه فى بيان وجه مناسبة كل من الأربعة لما قبله وقد أوضح المناسبة . 

قوله : ا فيه من ربح المشترى ] : أى وف المرايحة الربح للبائع . 

قوله : [ فكأن المشترى ربح ذلك ] : اسم الإشارة عائد على الأصل . 

قوله : [ مع ذكر الشجر ] إلخ : متعلق بقوله ويقرب من المداخلة إلخ , 

قوله : [ فى التناول وعدمه ] : لف ونشر مرتب » فإن الشجر يتناول الأرض 
وتتناوله والزرع لا يتناول الأرض ولا تتناوله : 

قوله : [يتناول البناء والشجر ] : أى تناولا شرعينًا إن لم بجر عرف بخلافه 
كا سباتی يقول إلا لشرط أو عرف . 


المداخلة وبيع العرايا وغيرها Y۷‏ 


المبة والصدقة والحبس (الأرّض) : أى الى هما بها ( وتسساوتتهنما) فى 
العقد عليها ؛ فن اشترى أرضًا وفيها بناء أو شجر لم يذكرا حين شراء أرضهما . 
دخلا فى بيع الأرض ٠‏ إلا لشرط أو عرف فيعمل به . 
( و) تناولت الأرض إذابيعت أو رهنت( البذر) الذىلم ينبت فيدخل ى بيعها. 
(لا) يتناول بيع الأرض (الرَّرْعَ) الظاهر عليها بل هو لبائعه إلا لشرط أو 
عرف » لأن ظهوره على الأرض لبا له : فيكو لمالكه عند عدم الشرط والعوف 
وما ذكرناه هو الصواب . 

ه (للا ) تتناول الأرض ( متدفوشّا) بها من رخام وعبد وحلى ونقد وغير ذلك 
(بل) هو (لالكه ) بلا خلاف (إن عل ) بالإثبات أنه امالك » أو دلت 
القرائن عليه . وحلف سواء كان هو البائع أو غيره من بائع له أو وارث أو غيره . 

(وإلا ) يعلم مالكه ( فلقتطة”) إذا لم رحد عليه علامة الحاهلية 


قوله : [ الى هما بها ] : أى لا أزيد › وللراد بأرض الشجر ما يمتد فيه جريد 
النخلة وجذورها المسمى بالحريم » هذا هو المشهور » وقيل : إن العقد على النخل 
لا يتناول الحريم وهی طريقة للشيخ سالم والتتای وإنما يتناول مكان جدرها فقط , ` 

قوله : 1 إلا لشرط أو لعرف ] : أى فإذا اشترط البائع أو الراهن أو رها 
إفراد البناء أو الشجر عن الأرض فى البيع أو الرهن أو نحرهماء فلا تدخل فى العقد 
عليهما . وكذلك لو اشترط البائع إفراد الأرض عن البناء أو الشجر فإمْهما لايدخلان 
فى العقد عليها . 
© تنبيه : ليس من الشرط تخصيص بعض أمكنة بالذكر بعد قوله : جميع 
ما أملك مثلا» فإذا قال : بعته جميع أملاكى بقرية كذا ‏ وهى الدار والحازوت 
مثلا ‏ وله غيرهما + فذلك الغير للمبتاع أيضاً . ولا يكون ذكر اللحاص بعد العام 
مخصصا له لأن ذكر الخاص بعد العام إنما بخصصه ويقصره عن بعض أفراده 
إذا كان متافياً له » وهنا ليس كذلك كا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ وما ذكرناه هو الصواب ع : أى فالصواب أن الأرض تنناول البذر 
المدفون حيث وقع العقد عليها قبل بروزه لا الزرع » خلافا لما مثى عليه خليل . 


۸ باب اليبوع 
فيعرف على حكم اللقطة إن ظن إفادة التعريف وإلا كان مالا جهلت أربابه » عله 
بيت مال المسلمين . 

( أو ركتادٌ) إذا وجد عليه علامة الحاهلية فيكون لواجده ويسخسممس . 

» (للا ) يتناول ( الشجسر) : أى العقد عليه مرا ( مسؤبراً) والتأيير خاص 
بالنخل (أو) ثمراً ( متتسقداً) من غير النخل : أى بروزه وتميزه عن أصله . 
وحقيقة التأيير تعليق طلع ذكر النخل على ثمر الأنى . ويطلق على انعقاد غيره وعلى 
ظهور الزرع من الأرض » وسواء وقع البيع على الشجر فقط أو دخل ضمنا فى 
بيع الأرض وهذا إذا كان الثمر مؤبراً أو منعقداً ( كله أو أكشره) إذا الح 
للأكير . 

(إلا لشترط ) من المشترى فيكون له وكذا العرف (كمال العتبلد ) : 


قوله : [ فيعرف على حك اللقطة ] : أى يعرفه واجده سنة وبعدها يوضع 
فى بيت الال وهذا.مقتضى نص ( بن ) خلافاً ل (عب) من أنه يوضع فى بيت 
المال من غير تعريف » لأن شأن المدفونة طول العهد فهو مال جهلت أريابه عله 
بيت امال ومفهوم قوله : « إن عام » إلخ أنه إذا لم يعلم أنه جرى عليه ملك 
لأحد فإنه يكون للمشترى » وقيل : للبائم كالعادن . وکن اشكرى حوتاً فوجد 
فى باطنه جوهرة وقيل فى الوت إن اشترى وزناً كانت ابخوهرة للمشترى وإن اشترى 
جزافاً فهى للبائم  .‏ : 

قوله : 1 ولا يتثاول الشجر أى العقد عليه را مؤبراً ] إلخ : حاصله : أن من 
اشترى أصولا عليها رة قد أبرت كلها أو أكثرها فإن العقد على الأصول لا يتناول. 
تلك العرة . وإن أبر النصف فلكل حكمه کا سيق . فإن تنازع المشترى والبائع 
فى تقدم التأبين على العقد وتأخره فالقول للبائع أن التأبير كان قبل العقد كا قاله 
ابن المواز » وقيل : القول قول المشرى » وهو للقاضى إسماعيل . 

قوله : [والتأبير خاص بالنخل ] : أى التأبير بالمعبى الآئی فلا ینای إطلاق 
التأبير فى غير النبخل على بروز جميع الغرة عن موضعها وتميزها عن أصلها 
وف الزرع على بروزه على وجه الأرض بدليل ما يأ . 

قوله : 1 إلا لشرط ] : أى ولا جوز شرط بعضه لأن شرط البعض قصد 
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لا يدخل ف بيعه بل هو لبائعه إلا لشرط ( والتخافسة ) بكسر اللناء المعجمة وسكون 
الام وبالفناء : وهى ما يخلف الزرع بعد جذه فلا تدخل فى بيع الأصل » 
كالبرسم والقصب » وليس المشترى إلا ما وقع عليه البيع من الأصل إلا لشرط . 

(وإن' أبر الصف ) أو ما قاربه دون النصف الآخر ( فلكثل”) منهما 


لبيع القرة قبل بدو صلاحها بخلاف شرط بعض المزهى فجائر . 

قوله : [ بل هو لبائعه إلا لشرطع] : اعلم أن اشراط المال للعبد جائز مطلقا 
كان الال معلوماً أو مجهولا اشترطه كله أو بعضه كان امن أكثر من المال أم لاء كان 
مال العبد عيتاً أو عر أو طعام؟ » كان امن من جنسه أو لاحالا أو مؤجلا وأما 
اشتراطه للمشترى فلا يحوز إلا إذا كان الال معلوماً قبل البيع . وهل يشرط أن 
يكون اعانا المال فى االحنس أم لا؟ قولان» والمعتمد عدم الاشتراط . وهل يشترط 
أن یکون كل المال فإن اشرط بعضه منع ؟ وهو ما نى ( عب ) أو لا يشترط 
ذلك بل يجوز اشبراط بعضه كا يجوز اشتراطه کله وهو ما اختاره (ين ) وأما اشتراطه 
ميهما فقرلان بالفساد والصحة » والراجح الصحة (اه ملخصاً منحاشية الأصل) وبا 
قاله الشارح من أن مال العبد لا يكون للمشترى إلا بالشرط مخصوص بالعبد 
الكامل الرق مالك واحد فإن كان مشتركا فاله للمشترى إلا أن يشترطه البائع » 
عكس ما للمصئف . والمبعض إذا بیع ما فيه من الرق فاله له ليس لبائع بلالمشتر 
انتزاعه» و يأكلمنه فى اليوم الذىلا يخدم فيه سيده .فإن مات أخذه المتمسك بالرق . 

قوله : [ إلا لشرط ] : أى أو عرف . 

قوله : 1 إلا لشرط ] : أى ويجوز اشتراطها بأربعة شروط : أن تكون مأمونة 
كبلد سقى بغير مطرء وان يشترط جميعها ولا يشترط تركها حتى تحبب» ران 
يبلغ الأصل حد الانتفاع به لاشتراط هذين الشرطين ف الأصل» ففى الخلفة أولى وهذه 
الشروط معتيرة إذا اشيرطت الخلفة مع شراء أصلها وأما شراؤها بعد شراء أصلها 
وقبل جذه فلا يعتبر الشرط الأول : كذا فى ( عب ) . ورده ( بن) قائلا: هذا غير 
حح » بل لابد من اشيراط جميعها سواء اشتريت مع أصلها أو بعد شراء أصلها . 

قوله : [ والقصب ع أى الحلو أو الفارسى فإن كلا له خلفة . 

قوله : 1 وإن أبر النصض ع إلخ :. هذا إذا كان النصف معيئا بأن كان 


كرفا باب البيورع 
(حكلمه”) فالمؤبر أو المنعقد للبائع إلا لشرط وغيره للمبتاع » وهل يجوز للبائع 
اشتراطه ؟ قرلان . 
(و) تسَسَاولتت (الددارٌ) : أى العقد عليها (الثابت) فيها (كبتاب 
n‏ 5 - لا ا 9 7 
ورف صلم سر ورحی مبنية ) بخلاف سرير صم لم يسمر ورحى غير 
مبنية فللبائع إلا لشرطه . 


ما ابر نخلات بعينها وما لم يبر فى نخلات بعينها. وأما إنكانالنصف الموبرشائعاً 
ىكل تخلة ‏ وكذا مالم يؤبر فاختلف فيه على خسة أقوال : قيل : كله للبائع » 
وقيل : للمبتاع › وقيل : خير البائع فى تسليمه جميع العرة وى فسخ البيع » 
وقيل : البيع مفسوخ . وقال ابن العطار : والذى به القضاء أن البيع لا يجوز 
إلا برضا أحدها بتسلم ابيع للأحذ وهو الراجح كما ى الحاشية . 

قوله:1 وهل يجوز للبائع اشتراطه ] إلخ : ابلحواز مبى على أن المستثى مبقى وهو 
قول اللخمى والمشهور امتناع اشتراط البائع غير المؤبر لنفسه ء وما قاله اللخمى ضعيف . 

© تنبيه : لكل من البائع والمشترى ‏ إذا كان الأصل لأحدها والقر لخر أو 

مشاركا بينهما - السقى إلى الوقت الذى جرت به العادة جز المرة فيه ما لم يضر بالآآخخر 
فإن ضر سقى أحدهما بالآحر منع من السقى ويختفر ارتكاب أخف الضررين . 

قوله : [ بحلاف سرير ] إلخ : مثل ذلك الحانوت الى يجوارها حيث لم تكن . 
تتناوها حدودها ولو وقع العقد على دار وفيها ما لا يتناوله العقد عليها كحيوان أو 
أزيار غير مبنية وکان لامكن إخراجه من بابها إلا ببدمء فقال ابن عبد الحكم : 
لايقضى على المشترى بهدم ويكسر البائع أزياره وبذبح حيوانه » وظاهره كان 
المشترى عالاً بذلك حين الشراء أم لا. وقال أبوعمر : إن الاستحسان هدمه ويبنيه 
البائع إذا كان لا يبقى به بعد البناء عيب ينقص الدارء وإلا قيل للمبتاع : أعطه 
قيمة متاعه . فإن أنى قيل للبائع : اهدم وابن وأعط قيمة العيب » فإن أنى نظر الحاكم . 
والذى اختاره الأجهورى وهو الأوفق بالقواعد أنه إن كان الضرران عتلفين 
ارتكب أخفهما وإن تساويا فإن اصطلح المتبايعان على شىء فالأمر ظاهز وإن 
لم يصطلحا فعل الحاكم باجتهاده ما يزيل ذلك » وعلى هذا اقتصر فى الجموع ؛ 
ومن ذلك لو دخل قرنا ثور فى غصن شجرة وم يمكن تخليصهما إلا بقطع الشجرة 
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(و) تناوك (العبلد شياب مهننته ) بفتح اليم : أى خدمته» ولو لم 
تكن عليه حال البيع بخلاف ثياب زينته إلا لشرط . 

(و) لو اشترط البائع عدمها أىعدم دخيلها فى بيع العقد ( لغنا اشستراط 
عسدّمهنا) ولزم البائع أن يعطيه ما يستره : وهذا قول أشهب عن مالك ورجحه 
بعضهم » قال : وبه مضت الفتوى عند اليو خ - ومع عيسى بن القاسم أن 
الرجل إذا اشترط أن يبيع -جارية عريانة فله ذلك وصوبه ابن رشدء قال : وبه 
مضت الفتيا بالأندلس ٠‏ فهما قرلان مرجحان . 

ه (كشط مالا غترض” فيه ولاماليةة) فإنه يلغى » کا لو شرط أن 
أن يكون العبد ميا فيجده كاتبًا وكون الأمة نصرانية فيجدها مسلمةء إلا أن يكين 
ليزوجها لعبد نصرائى . 

(و) كشرط (عندام عهلداة الإسلام ) : وهى درك المبيع من عيب 
أو استحقاق : فإذا باع شيثنًا على أنه لا يقوم بما ذكره فالشرط لاغ » والمشترى 
الرجوع بحقه منهما . وأما عهدة الثلاث أوالسنة فيجوز إسقاطها كا تقدمعلىالأرجح . 

(و) كشرط عدم (المواضعة ) لرائعة أو أمة أقر البائع بوطلها » فيلغى 
الشرط والبيع صحيح . 


أو كسر القرنين . 

قوله  :‏ مخلاف ثياب زينته ] : أى فهى كا له لاتدخل إلا بالشرط . 

قوله : [ فهما قولان مرجحان ع : أى ولا يلزم من الوفاء بالشرط على القول 
لثانى تسل اللحارية عريانة بل على المشترى سارها . 

قوله : [ إلا أن يكون ليزوجها ] إلخ : قد تقدم ذلك . 

قوله : [ فإذا باع شيئ ع إلخ : أ كما لو قال المشترى للبائع : أشترى منك 
هذه السلعة على أنها إذا استحقت من يدى أو ظهر بها عيب قديم فلا قيام لى 
بذلك . أو البائع يقول للمشترى ذلك . وأما لو أسقط ذلك بعد الشراء ففى (( ح) 
عن أنى الحسن : إذا أسقط المشترى حقه من القيام بالعيب بعد العقد وقبل 
ظهور العيب فإنه يازمه سواء كان مما يجوز فيه البراءة أم لا كذا فى ( بن) . 

قوله : [ فيلخى الشرط والبيع تيح ]: أى ويحكم بالمواضعة لأنها حقالله تعالى . 


۲ باب البيوع 

(و) شرط عدم (الجائحة ) فى الثار أو الزرع » فيلغى ويصح البيع 
على المعتمد . 

(أو) شرط (إن” ل يات ا لكذا) نحو لآخر الشهر أو لعشرة 
أيام ( فلا بيع ) بيتنا » فيلغى الشرط ويصح البيع وغرم الثمن الذى اشترى به 
قاله فى المدونة . 

فهذه الأشياء يصح فيها البيع بعد الوقو ع ويبطل فيها الشرط . 

۾ قال ابن رشد ؛ الشروط المشترطة فى البيو ع على مذهب مالك رحمه الله 

تعالى أربعة أقسام 

قسم يفسد البيع من أصله » وهو : ما أدى إلى خلل فى شرط من الشروط 


قوله : [ وشرط عدم الحانحة ع قال الأجهورى وظاهره: ولو اشترط هذا 
الشرط فيا عادته أن يجاح > وی ألى الحسن : أنه يفسد فيه العقد لزيادة الغرر . 
وى حاشية شيخنا الأميرعلى (عب) : أن ابن رشد اقتصر ف البيان والمقدمات على 
صحة البيع و بطلان الشرط لكن علل فيهما يقوله : لندرة الخائحة ‏ فقتضاه أن المبيع 
إذا كان من عادته أن يجاح فلا يكرن الحكم كذلك » ولذلك قال أبو الحسن 
بالفساد فى تلك الحالة ( اه) . وقد مشى ی المجموع على هذا المنوال حيث قال: 
وفسد العقد بإسقاط جاتحة ما يجاح على الظاهر وفاقاً لأنى الحسن وإلا يكن يجاح 
عادة لغلة الشرط( اه) , ' 

قوله : [ أو شرط إن لم یات بان لكذا ] إلخ: صورتہا کا قال بعضهم: أن 
يقو البائع : بعتك بكذا الوقت كذا )أو على أن تأتينى بالمن فى وقت كذا » 
فإن لم تأت به ى ذلك الوقت فلا بيع بيننا مستمر . قال ف التوضيح : ذكر ابن 
لبابة عن مالك ى هذه المسأله ثلاثة أقوال: صحة البيع وبطلان الشرط » وسهماء 
وفسخ البيع » والذى اقتصر عليه فى المدونة' الأول » ونصها آخر البيوع الفاسدة : 
ومن اشترى سلعة عل أنه إن لم ينقد تمنها إلمثلاثة أيام وف موضع آخر إلى عشرة أيام 
فلا بيع بِينهما فلا يعجبى أن يعقد على هذا فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل 
الشرط وغرم امن ( اه) . 

قوله : [وهو ما أدى إلىخلل فى شرط]: أى كشرط عدم الطهارة أوكونه مجهولا . 
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المشيرطة فى صحة البيع . 

وقسم يفسد البيع ما دام المشترط متمسكدًا بشرطه : كشرط بيع سلف . 

وقسم يجوز فيه البيع والشرط إذا كان الشرط جائراً لا يؤدى 'لفساد ولا حرام . 

وقسم يمضى فيه البيع ويبطل الشرط : وهو ما كان الشرط فيه حرامًا إلا أنه 
حفيف لم يقع عليه حصة من الثمن ( أه) . 
© ولا قد م أنه يدخل البذر فى بيع الأرض دون الزرع » ويدخل الثمر غير 
المؤير دوك اللؤير ف بيع الشجر : شرع فى الكلام على ببعهما منفردين»فقال : 
© (وصح بیع تسر ) بفتح المثلثة وام من بلح ورمان وتن وعنب وإجاص 
وحوخ ونارنج وغير ذلك ( وزع ) كقمح وشعير وفول وكتان وجزر وخس وفجل 
وغيرها ( إن بدا صلاحه” ) فبدو الصلاح شرط فى صحة البيع إذا بيع منفرداً عن 
أصله ( أو مع أصله ) من شجر أو أرض وإن لم يبد صلاحه » لأنه صار تابعنا 
للأصل ف البيع إذا وقع العقد عايهما معا (أو أللحقى) الثمر أو الزرع (به) : 

قوله : [ كشرط بيع سلف ] : أى وشرط ألا يبيعها أو لايطأها من كل 
شرط يناف المقصود من البيع . 

قوله : [ وقسم يمنضى فيه البيع ] إلخ : كالمسائل المتقدمة فى قوله كشرط 
ما لا غرض فيه . 

قوله : [ وصح بيع تمر ] : حاصل ما ذكره المصنف أن العار والحبوب والبقول 
لايصح بيعها إلاإذًا بدا صلاحها أو بيعت مع أصلها أو ألحقت بأصلها أو بيعت 
على الحذ يقرب إن نفع واحتيج له وم يكثر ذلك بين اناس . فإن تخلف شرط من 
هذه الثلاثة منع بيعه على ادل كما بمنع على التبقية أو الإطلاق . 

قوله : 01 بدا صلاحه] : بلا همز لآنه من البدو بمعى الظهور لامن 
البدء وإتما عبر المصنف بالصحة ليعلم بالصراحة عدم الصحة فى ا مفهوم ولو عبر 
بالحواز لم يستفد ذلك منه صراحة . 
قيله:[ أومع أصلهع : معطوف على الشرط والمعی أنه یکی ئی بيع القر 
والزرع أحد أمور إما بدو الصلاح أو بيعه مع أصله أو الحاق القرأو الزرع بأصله 
أو على القطع بشروطه الآثية فواحد من هذه الأربعة كاف . 

قوله : [ أو ألحق الكر أو الزرع به ]: أى وما عكس ذلك کا إذا بيع 


4 باب البيوع 
أى بالأصل بأن يشترى الشجر والأرض ثم بعد ذاك يشترى الثمر أو الزرع + فيجوز 
وإن لم يبد صلاحهما ( أو ) بيعه قبل بدو صلاحه ( بشرط قطعه ) ف الخال 
أو فى مدة قريبة لا ينتقل فيا الثمر أو الزرع من طور لآخر » فيجوز 
بشرطين أشار هما بقوله : 

ه (إن تفع) : أى إن کان ينتفع به لو قطع لأكل أوعلف أو دواء لا إن 
م يتفع لفقد شرط صحة البيع ( ولحتيج له) : لأكله أو غيره ؛ (لا) يصح 
بيع ما ذكر قبل بدو صلاحه (على التبلقيتة أو ) على ( الإطلاق ) من غير 
بيان قطع ولا تبقية . 


بدا صلاحه ولا يلحق بالثانى لتأخره عنه . 

قوله : [ فيجوز بشرطين ] : بتی شرط ثالث: وهو أن لا بالا عليه أى 
لم يقح من أهل امحل ذلك بكثرة فإن تمالاً أهل امحل ولو باعتبار العادة منع بيعه 

قوله : [ على التبقية أو على الإطلاق ]: أى فلا يصح مطلقاً كان الضمان ٠ن‏ 
البائع أو المشترىء اشتراه بالنقد أو النسيئة. هذا ظاهره وهو المعتمد نا فى الحاشية 
نقلاعن( ح) . وقيد اللخمى والسيورى والمازرى المنع يكين الفمان من المشترى أو من 
البائع والحال أنه بالتقد للتردد بين السلفية والمنية ء فإن كان الضمان من البائع والبيع 
بالنسيئة جاز. واختار ( بن ) هذا التقييد ووافقه فى الجموع . وقد ذكر المواق 
هنا فروعاً عن ابن رشد منمماع عيسى ونصه : إذا اشترى القرة على الحذ قبل بدو الصلاح 
ْم اشترى الأصل جاز له بقاؤها مخلاف ما إذا اشتراها على التبقية ثم اشترى الأصل 
فلابد من فسخ البيع فيبا لأن شراءها كان فاسداً فلا يصلحه شراء الأصلء فإن 
صار إليه الأصل بميراث من بائع الكْرة لم ينفسخ .شراقها » إذ لا يمكن أن يردها 
على نفسه فإن ورثه من غير بائع المرة وجب الفسخ فيها . ولواشترى العرة قبل الإبان 
على البقاء ثم اشترى الأصل فلم يفطن لذلك حى أزهت» فالبيع ماض وعليه 
قيمة العرة لأنه بشراء الأصل كان قابضاً للثمرة وفاتتبما حصل فيا عنده من الزهور. 
فلواشترى القرة قبل الإبان ثم اشترى الأصل قبل الإبان أيضاً فسخ البيع فيهماء لآنه 


المداخلة وبيع العرايا وغيرها Ye‏ 

(وبدوه) : أى الصلاح (ف بض ) من ذلك النوع ولو نخلة ( كناف 

فى ) جواز بیع الجميع من (جنسه ) لا فى غير جنسهء فلا يباع رمان يبدو 
صلاح بلح أو تين (إن' لسم يكن ) ما بدا صلاحه ( باو رة ً) فإن كانت 
باكورة سبقطيبها علىغيرها بزمنطويل لم جز بيع الباق بطيبها ( وكتفى فيهها)فقط . 
(لا) يصح بيع ( بنط تان ) من المار( بطيب) بطن ( أول ) مما له 


عتزلة من اشترى. خلا قبل الإبان على أن تبقى الثمرة لابائع وهو لايجوز فلو اشكرى 
الأصل بعد الإبانة فسخ البيع فى الثمرة فقط راه ) نقله حشى الأصل . 

© تنبيه: ضمان القرة فى البيع الفاسد من البائع ما دامت فق رؤوس الشجر › إن 
جذها المشترى رطب رد قيمتها ورا رده بعينه إن كان باقياً » وإلا رد مثله إن علم 
وقيمته إن لم يعلم . هذا إذا اشترى الرة قبل بدو صلاحها على التبقية » وأما 
لو اشتراها على الإطلاق وجذها فإنه يمضى بالمن على قاعدة الختلف فيه كذا 
ف (بن). 

قوله : [ ولو نخلة ] : أى ولو ف بعض عراجيتها . 

قوله : [ اللجميع من جنسه] : أى ى ذلك الحائط وى مجاوره ولو اختافت 
أصتافه . وهذا خاص بالمار كا يؤحذ من قوله: ولو نخلة » ومثله فى الرسالة » 
فلا يحوز بيع الزرع يبدو صلاح بعضه بل لابد من يبس جميع الحب لأن حاجة 
الناس لأكل امار رطبة لأجل التفكه بها أكثر ولأن الغالب تتابع طيب امار . 
وليست الحبوب كذلك » لأنها للقوت لا للتفكه قال ى حاشية الأصل : وهذا 
الكلام يفيد أن نحو المقثأة كالقار . 

قوله : [ سبق طيبها على غيرها ] : تفسير للباكورة . 

قوله : 1 لايصح بيع بطن ثان ع : حاصله : أن الشجر إذا كان يطعم 
فى السئة بطنين متميزين فلا يحوز بيع البطن الثانى بعد وجوده وقبل صلاحه 
ببدرٌ صلاح البطن الأول » وهذا هو المشہور . وحكى ابن راشد قرلا بالحواز بناء 
على أن البطن الثانى يتبع الأول فى الصلاح . وى المواق : سمع عيسى بن القامم : 
الشجرة تطعم بطنين فى السنة بطناً بعد بطن فلا يباع البطن الثانى مع الأول 
بل كل بطن وحده . 


غرف باب الببوع 
بطون ؛ كالموز والحموز «النبق فن باع البطن الأول لبدو صلاحه ثم ظهر البطن 
الثانى لم جز بيه إلاإذا بدا صلاحه أيضًا » ولا يعتمد فى جواز بيعه بطيب الأول. 

: ثم شرع ف بيان بدو الصلاح ف المار وغيرها فقال‎ ٠ 

ه (وهو) : أى بدو الصلاح ( الرّهُوَ) ف البلح باصفراره أو احمراره 
وما فى حكمها كالبلح الحضرارى ( وظهور الحتلاوة ) فى غيره كالعنب «التين 
ونحوهما ( مهمو للنضح ) : كأن ميل إذا قطع إلى صلاح كالموز » لأن شأنه 
ألا" يطيب إلا بعد جذه وربما دفن فى نحو تبن . 

(و) بدو الصلاح (ى ذى الشُوْر) بفتح النون : وهو الزهر كالورد 
والياسمين ولفظ ذى زائدة ( بانفتساحه ) : أى انفتاح أكامه وظهور ورقه منها . 

(وف السقول ) كالفجل «الكراث والتزر ( بإطْعامها) : أى بلوغها حد 
الإطعام ( وف البطيخ ) الأصفر أو غيره ( بكالاصْفرار) » ومثل الاصفرار 
فى غير الأصفر تهيؤه للنضج بدخول الحلاوة فيه وتلون لبه وف القثاء واللحيار ببلوغهما 
حد الإطعام 


قوله : [لم بجر بيعه إلا إذا بدا صلاحه ] : أى ولفرض أن البطون متميز 
بعضها عن بعض كالنبق واب حمیز » رما ما لا يتميز بطونه فإنه يجوز أن يباع كله 
بيدو صلاح البطن الأول لأن طيب الثانى يلحق طيب الأول عادة کا بای فى قولة : 
« وإلمشترى بطون نحو مقثأة وياسمين ‏ . 
قوله : [ الزهو ] : بفتح الزاى وسكون الماء وبضمها وتشديد الواو . 
قوله : [ كالبلح الحضراوى ع : أى فيكى ظهور الحلاوة فى البلح اللحضراوی 
لكونه داعا أخضر . 
قوله : [ وتلون لبه ] : أى بالحمرة والسواد . 
قوله : 1 ومضى بيعه ] : يععى أن ا لحب إذا بيع قائماً مع سنبله جزافاً بعد (فرا که 
وقبل يبسه على التبقية أو كان العرف ذلك » فإن بيعه لايجوز ابتداء وإن وقع مضى 
بقبضه بحصاده » وقولنا : قابا احتراز مما جز كالفول الأخضر «الفريك فإن 
بيعهما جزافاً جائز بلا فراع لأنه منتفع به . 


المداخلة وبيع العرايا وغيرها بمب 

(وف الحتب بينبلسه ) : الراد به غاية الإفراك وبلوغه حدً! لا يكبر بعده 
عادة ( وسضى بسينعه) : أى الحب فلا يفسخ ( إن" أفشركك ) وإ بيبس وإنكان 
لا يجوز ابتداء ( بقسَيّضه ) قال فى المدونة : أكرهه » فإن وقع وفات فلا أرى أن 
يفسخ (اه ) + قال عياض : اختلف ف معنى الفوات هنا ؛ فقال أبو محمد 
إنه القبض وعليه اقتصرت المدونة » ومثله فى كتاب ابن حبيب ء وذهب غير ألى 
محمد إلى أن الفوات بالعقد » وقيل : بيبسه وهذا إذا اشتراه على أن يتركه حى 
ييبس أو كان العرف ذلك وإلا فالبيع جائز . والمراد بيعه جزافا مع سنبله» وأما 
بيعه مجرداً عن سنبله » فقبل اليبس لا يحوز ويفسخ مطلقًا وبعد اليبس يجوز 
إن وقع على الكيل کا تقدم لا جزافنا لعدم رؤيته . 
3 ( للمشترى طون نحو مقأ ) بفتح اليم : البطيخ والحبار والقثاء 
( وساسمين ) مما له بطون يعقب بعضها بلا تمييز ثم تنتهى أى يقفين له :بذلك وإن 
لم يشيرطها . 

( ولا يتجوز) ا e‏ کار 0 بالقلة والكثرة 
E‏ 

وظاهر أن بيع العار بعد بدو صلاحها إتما يجوز بغير طعامء وإلا لسرم ربا 
الفضل «النساء إن كان الثمن من جنسها وربا النساء فقط إن لم يكن من 


قوله : 1 ولم ييبس ] : أى لم يبلغ غاية الإفراك . 
قوله : [ وقیل بيبسه ] : أى فيفوت به وإن لم يحصده . وبقى قول رابع 
وهو أنه 0 بالقبض بل بعفوت بعده . 
: [ وإلا فالبيع جائر ] : أى وإلا بأن اشتراه على القطع أو الإطلاق 
كلا ردنك رك لزي جع زک حي یی كا م يحي » وكذا 
00 
e 1 5 E‏ وذروه 


لوف باب اليبوع 


© ولا كانت العرية من المار ؛ وجوزوا فيها بيعها بجنسها بالشروط الآقية ‏ 
ذكرها بعد ذكر بيع الثمرة مبينا لشر وطها - فقال : 

٠‏ جار لمُعثر) : وهو واهب الثمرة ( وقنائيم مقامه”) بإرث أوهبة 
أو اشتراء للأصول مع ثمرها أو لأحدهما فقط ( اشتّدراء شسمسرة) فاعل جاز 
(أعرَاها) : أى وهبها المشترى أو من قام المشترى مقامه وهذا نعت أول كأنه . 
قال : معراة . وقوله رتس نعت ثان : أى من شأنها اليبس كبلح وجوز 
ولوز وعنب وتین وزيتون فى غير مصر ‏ لا كوز وعنب وتين بمصر فإنه لا ببس 
فيها إذا ترك . وخوخ وبرقوق لعدم يبسه لو ترك . 

a‏ والحاصل : أن من وهب ثمراً من حائطه لإنسان فإنه جوز له أن يشتريه منه 
الو ا ل را ا ا 1 11 
کر من نصف شور . 

قوله : من امار ] : أى من مباحث امار فالمار كلى يتعلق به البوائح 
والعرية وكيفية البيع . 

قوله : [ وجوزوا فيها بيعها يجنسها ] : أى مع ما فيها من ربا الفضل والنساء » 
وذلك لأن شراء الكرة الرطبة خرصا يابسآ يدفع عند الحقاذ فيه ربا النساء تحقيقاً 
وربا فضل شكأ لأن الخرص ليس قدر الان قطعاً . 

قوله : [ وجاز لحر ] : قال التتائى : العرية من مخل أو غيره ييبس ويدخر 
يهيها مالكها ثم يشتريها من الموهوب له بثمر يابس إلى الحذاذ ( اه) . 

قوله : [ وهو واهب القرة ] : تفسير للمعرى وتسميته بمعر وتسمينها عرية 
اصطلاح للفقهاء . 

قرله : [ بإرث ع : أى للمعرى وقوله أو هبة أى : بن وهبها المعرى له . 

وقوه : 7 أو اشتراء للأصول ] : أى من المعرى . 

قوله : [أو من قام المشترى مقامه ] : أى من وارث أو موهوب له أو مشتر 
فقوله أو من قام معطوف على المشرى . 

قوله : [تيبس ع : إن قلت : المضارع يدل على الخال أو الاستقبال 
فهو مجمل ؟ أجيب : بأن عدوله عن صيخة الماضى المضارع قريتة الاستقبال . 


المداخلة وبيع العرايا وغيرها ۴4 
بخرصه للجذاذ يشروط : 
أن تكون الثمرة الموهوبة ما يبس + ويدخر » 
وأن يكون الشراء ( بخسرْصهنًا) أى قدرها لا بأكثر ولا أقل . 
( شوعها) : أى صنفها » فلا يباع تر بتين ولا مر صيحاى ببسرقى. 
وأن يكون الخرص ( فى الذامّة ) : أى ذمة المشترى فى واهب أو و قائم مقامه , 
ه (لا ) يجوز (على التعلجيل ) : لآن بيعها على الوجه المذكور رخصة 
يقتصر فيها على ما ورد ولا فى حائط معين : فهذه أربعة شروط . 
ه وأشار لأربعة تصريحاً بقوله : 
٠‏ ( إن" لظ الواهب) حين الإعطاء ر بالعتريئّة ) ك : أعريتك . لا باطبة 
ولا الصدقة ولا المنحة على المشهور . 0 
( بدا صلاحتها) وإنما نص على هذا الشرط - وإن كان لا يختص - 
بالعرية ‏ لثلا يتوهم عدم اشبراطه للرخصة . 
(و) كان (المشتری) منها( خمسة أوسور فدون ) لا أكثر إن كان أكثر. 


: [ بشروط ] : أى ثمانية . وبقى شرطان : أحدها : كون المشترى 
و ومن يقوم مقامه وهذا مفهوم من قوله : وجاز لعر إلخ .والثاتى : 
كينه مخصصاً بالقرة وهو مفهوم من قوله : واشترى ثمرة أعراها تيبس» فالشر وط 


قوله : [ ونوعها] : أى وأما شرط اتحاد الصفة فلا. ويجوز بيع جيد بغرصه ردىء 
وعكسه نخلافاً الخمى . 


قوله : [فهذه أربعة شروط ] : قد يقال هى خسة » والخامس قله : 
ملا على التعجيل ۾ لأنه معى قول خليل : يوق عند الحذاذ» فتكين الشروط 
أحد عشر . 

قوله : [ وكان المشترى مها خسة أوسق ] : أى ما لم يكن أعرى عرايا لواحد 
أو متعدد ى حوائط أو حائط فن كل منها خسة أوسق لكن يشرط أن يكون 
بعقود متعددة إن كان المعرى له واحداً مع اختلاف زمنها إلا بعقد واحد على 
الراجح 


4٠‏ ياب اليبو 


(و) كان المشترى رقص العروفت) مع المعرى له لكفايته المؤئة 
وا خراسة (أو) قصد ( دقع الضرر ) عن نفسه بدخول المعرى له ق حائط 
عه على عورته لا إن قصد تجار وحودا لا إن م يقص مي . 

٠‏ (و) جاز : (للك شراء * تمر أصل ) كائن ( لغيرك فى حائطك 


5 
8. 


رصع )مع عا ارو الممكنة . إذ لفظ العرية وكين المشترى هو المعمُرى 
لا يتأ هنا ( لقتصد المَعثر وف ) منك مع صاحب الأصل (فقطعء لا إن 
قصدت دفع ضرر وأولى” EE‏ . وهذا فيا إذا اشتراها بسخرصها . وأما 
لو اشتراها بعين أو عرض لاز مطلقنًا بشرط بدو الصلاح وهو من مشمولات 
ما تقدم من جواز بيع اشر إن بدا صلاحه . 

« (وبطلت) العرية ( بانج ) ا ظهمور 
رة ) على أصلها بان مات ممعريها أو فلس أو مرض أو جن واتصل 
مرضه أو جنونه وه » لأنها عطية لا تتم إلا بالحوز ز كساثر العطايا . إلا أن الحوز 


قوله : أو قصد دفع الضرر ] : أى فعلة الترخيص فى إحدى علتين على 
البدل إما دفع الضرر عن المعرى ب بالكسر_ الحاصل لهبدخحول المعرى س بالفتح- 
وحر وجه واطلاعه على مالايجب الاطلاع عليه أوللمعروف والرفق با معرى - بالفتح- 
لكفايته المإنة والحراسة . ويتفرع على الثانية ثلاث مسائل: جواز اشتراء بعضها 
كثلها ونصفها ككل الحائط إذا أعرى جميعه وهو خسة أوسق فأقل» وجواز 
الشراء الم كور ولو باع المعرى الأصول للمعرى_بالفتح» أو لغيره » كان ذلك قبل 
شراء العرية أو بعده . وأما على العلة الأولى وهى دفع الضرر فلا يتأى شى ء 
من ذلك . 

قله : [لايتأق هناع : أى ولتق هنا تسعة : بدو الصلاح » وکونه 
بالخرص : ومن نوعها » وعدم اشتراط تعجيل ذلك الخرص » وأن يكون ف الذمةء 
وأن يكون المر المشترى خسة أوسق فأقل > وأن يكون الشراء بقصد المعروف 
فقط » وکوہا فى امار » وکوا هما بيبس . و«اعتبار هذه الشرط كلها إذا 
وقع البيع يخرصها. كنا هو الموضوع . ما إذا وقع بعين أو عرض فإنما يشرط 
بدو الصلاح كنا أفاده الشارح . 
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هنا لا يفيد إلا بظهور الثمر على الشجر على الأرجح » فلا يكتى الحوز لأصيفا 
قبل ظهور ثمرها . فإن حصل للواهب مانع بعد حوز أصلها وقبل بروز 
الثمر بطلت » وقيل : يكى ويحرى مثل هذا فى هبة الثمرة وصدقتها وتحييسها . 

* (وزكتاتها) : أى العرية (وسقليلها) ثابتان ( على المسترى) بالكسر 
أى معريها . وأما غير السى من تقلم وتنقية وحراسة فعلى المعرى له . 

(و) لو تقصت العرية عن النصاب (كملست) من نمار معريها وزكاها 
وأما الهبة والصدقة فزكاتهما على الموهوب له والمتصدق عليه إن حصلا قبل الطيب 
لابعده فعلى الواهب . 
© م شرع نی بیان حكر اللجوائح فقال : 

0 ( وتوضع جتائحة” الشمتار) عن المشترى ( ولو) كان شأنها لا تيبس أو 
بطونا لا تنتهى أوتنتهى ( كموزٍ وساف ) يشمل البطيخ والخيار والقثاء والقرع 
والباذنجان ٠.‏ فليس المراد بالمار خصوص ما يبس ويدخر كا هو المتعارف . 

(وإن' بيعت على الجذ" ) فأجيحت قبل تمامه فى المدة الى تجذ فبها 


قوله : [ وزكامما ] : إلخ إنما كانت زكاتها وسقيها على المعرى لأن المعروف 
فى العرية أشد منه فى بقية العطايا . 

قوله : [ ثايتان على المعرى ] : أى وإن لم يشرها ولو حصلت العرية قبل 
الطيب لاف الحبة والصدقة كا يأنى . 

قوله : 1 وتوضع جانحة الكار ] : الحائحة مأخوذة من الحوح : وهو الخلاك » 
واصطلاحاً : ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدراً م مر أو نبات بعل 
بيعه : كذا عرفها ابن عرفة . 

وقوله : [ من معجوز ]: بیان « لما » . 

وقوله : [ قدراً ] : مفعول لأتلف . وأطلق فى القدر لجل أن يعم الثار وغيرها 
لأن القار وإن اشترط فا كون التالف ثلا » لكن البقول لايشترط فيبا ذلك وإنغا 
وضعت جانحة المار عن المشترى لم بقى على البائع فى القرة من حق التوفية . 

قوله : [ وإن بيعت على اللحذ] : أى هذا إذا بيعت على التبقية لأجل أن 

ینمی طييها بل وإن بيعت على اللحذ أى القطع وعدم التأخخير لانہاء طيبها . 


بلغة السالك - ثالث 


f‏ باب اليبوع 
عادة أو بعدها إن حصل مانع منه ( أو ) كانت الثمرة ( من" عريته ) فاشتراها 
معريها بخرصها فأجيحت فتوضع . 
( أو) كانت الثمرة ( متهثراً) لزوجة فأجيحت . 

» يحل وضعها عن المشترى : (إن" أصابت ) المائحة ( الشّث ) فأكر 
من الثمر لا أقل (وأفتردتت) الثمرة ( بالشسراءر) دون أصلها (أو ألتحق 
أَصْلَهنا) فى الشراء ( بها) : أى بشراء الثمرة ( لا عمكلسه ) : وهو شراء أصلها 
أولا ثم لحقت به ( أو مسعه”) : بأن اشتراهما معاً فى عقد . فلا جائحة فيهما 
ونصيبته من الشترى (أو اعتبر قيمة ما أصيب مين" طون ونحوها إلى 
ما بى فى زمنه ) : يعى إذا أجيح ء بطن ما يطعم بطونآ كالقا ‏ وقد جى 
بطنين مثلا ‏ أو اشترى يطنا واحدة مما لا حبس أوله على آخره كالعنب » أو 
اشترى أصنافًا کبرنی وصيحانى أو غير ذلك تما تختلف أسواقه فى أول مجناه ووسطه 
وآخره . فان بلغ ذلك ثلث المكيلة أو الوزن » وضع عنه كنا تقدم. ثم يعتير قيمة 
ما أصيب بالخائحة من البطون أو ما فى حكمها كما ذكرنا » وينسب إلى قيمة 


قوله : [أو من عريته ] : أى خلافاآ لأشبب القائل يأمها لا توضع سجاتحتها ؛ 
لأن العرية مبنية على المعروف ويحل الحلاف إذا أعراه تمر مخلات ثم اشترى عريته 
بخرصها . أما لو اشتراها بعين أو عرض فإن الخائحة تحط عن المشترى وهو المعرى 
بالكسر اتفاقاً وإن أعراه أوسا من حائطه ثم اشتراها منه ثم أجبح ثمر الحائط 
فلم ببق إلامقدار تلك الأسق فلا قيام للمعرى بالحاحة ولا تحط عنه اتفاقا ؛ فالمسألة 
ذات صور ثلاث قد علمها . 

قوله : [ أو كانت العرة مهراً لزوجة ] : نص ابن عرفة : وى لغوها فى النكاح 
لبنائه على المعروف وثبوتها لأا عوض قولا العتى عن ابن القاسم وغير واحد عن 
ابن الماجشون . وصوبه ابن يونس واللخمى . وتحل لحلاف إذا كان المهرثمراً . وأما 
لو كان المهر غير تمر ثم عوضت فيه مرآ ففيه المائمة اتفاقا . 

© تبيه : لا جائحة ق الثمرة المدفوعة خلعاً ولو على القول بثبوتها فى المهر 
وذلك لضعف الحلع عن الصداق موز الغرر فيه دون الصداق . 
قوله : [ الثلث فأكثر ] : أى ولو من کصیحانی وب ؛فلا فرق بين کون 


المداخلة وبيع العرايا وغيرها 4۳ 
ما بی سليمًا فى زمنه. وعبارة المدونة ؛ فإن كان الجاح مما لم يجح قدر ثلث النبات 
وضع قدره وقيل له : « قيمة اجاح فى زمنه » . قال الأشياخ : معناه أن يصير إلى 
انتهاء اليطون » ثم يقال : کم يساوى كل بطن زين الخائحة على أن يقبض فى 
أوقاته ؟ فإذا قيل : قيمة الجاح يوم الحائحة عشرة وقيمة السلم يوم الدائحة على أن 
يقيض فى وقته عشرة ع حط عنه نصف الثمن . وإذا قبل : قيمة المليم على 
الرجه المذكور عشرون حط عنه الثلث . وإذا قبل حمسة .: حط عنه الثلثان 
من الثمن ولذا قال : 

(ولا يسستعتجل ) بالتقويم يوم اللحائحة بل يصبر إلى انتهاء البطون ليتحقق 
المقدار الى يقوم ثم يعتبر التقويم يوم الحائحة بأن يقال: ما قيمته يوم المائحة 
على أن يقبض فى وقته ؟ فعلم أنه ليس المراد أنه يقوم كل فى زمنه قال أبو الحسن + 
م يتأولا أحد عليه وإن كان هو الظاهر منها » وإنما اختلفوا : هل يراعى يوم اليع 
أو يوم اللخائحة » وأن وضع الخائحة إنما يكون إذا أصاب الثلث فأكثر . وأما 
الرجو ع لقيمة المصاب فيثبت بعد إجاحة الثلث قلت أو كثثرت . 
ا حب ب ل ل تك عر رضن 
المبيع صنفاً واحداً أو صنفى نوع بيعا معآ فأجيح واحد منهما » فإنها توضع إن 
بلغت ثلث مكيلة المجميع كنا رواه ابن المواز عن مالاث وابن القاسم وعبد الماك خلا 
لأشهب القائل باعتبار ثلث القيمة إن تعدد الصنف . 

والحاصل : أنه لا حلاف ف اعتبار كون ما أتلفته النائحة من أحد الصنفين 
ثلث البيع » لكن هل المعتبر ثلث قيمته أو ثلث مكيلته ؟ خلاف وموضوعه 
ف صورتين : ما إذا كان المبيع نوعاً لايجبس أوله على آخره كالمقائ » أو كان 
صنفى نوع وأما لو كان المبيع نوعا واحداً جيس أوله على آخره فهذا لاخلاف فى 
اعتبار ثلث مكيلته ‏ كذا فى ( بن) . 

قوله : [ وإتما اختلفوا ] إلخ : حاصله أن الأقوال أربعة؛ قيل: يعتبر قيمة 
كل ف وقته ولايستعجل بالتقويم . وقيل : يعتير قيمة كل يوم البيع على تقدير 
وجود البطون السالة فيه » فإن أجيحت بطن مثلا قيل : ما قيمتها يوم البيع + 
وما قيمة السالم لوكان موجوداً يوم البيع ؟ فيقال : كذا . وقيل : يعتبر قيمة كل 
يوم الانحة وعلى هذا القول فقيل : يستعجل بالتقويم بحيث يقال : يوم اللخائحة 


4٤‏ ياب البيوع 
» (ولن تعينبست) الثمرة - كأن أصابها غبار أو عفن من غير ذهاب 
عينها - ( فتلت القبيمتة ) هو المحتبر فى وضع العائحة » لا ثلث المكيلة . فإن 
تعبت ليت الت ينها لكر E‏ 
+ (وهى) : أى الحائحة ر : أى كل شیء (لا باستتطتاع دفعه) 
عادة (من') أمر ( سمتاوى ) كبرد وثلج وغبار . وموم - أى ريح حار - 
تماد وار ونار ونحو ذلك ( أو جتيلشٍ وف السّارق خلاف) قيل : ليس 
ائحة لأنه يستطاع دفعه باللراسة مته » وهو قول ابن القامم » فى الموازية وعليه 
ا . وقيل : من اللحائحة . وهو قوله فى المدونة وصوبنه ابن يونس واستظهر ابن 
رشد . وحل اللحلاف إذا لم تعلم عينه وإلا اتبعه المشرى . 
ه وما تقدم من أن محل وضع المائحة إذا بلغت الثلث فأ كر إتما هو فيا 
إذا أجيحت بغير العطش . وأما بالعطث, في مع «طلقنًا وقد نبه عليه بقوله : 
« (وَنُوضَم) الائحة الحاصلة ( من ! طش ) مطلقنًا (وإن' قتل) 
ما قيمة الجاح فى ذلك الوقت ؟ فيقال : كذا . وما قي 7 السالم لو كان موجوداً فيه ؟ 
فيقال : كذا . وقيل : يستعجل بتقويم السالم على اافلن والتخمين بل بعد انتهاء 
البطون ينظركم تساوى كل بطن زمن الحائحة على أنها تقض بعد شہر مثلا . وهذا- 
القول هو المعتمد . وى ( بن) عن أبى الحسن. أن الأول لم يقل به أحد من أهل 
المذهب وإعا اختلفوا : هل يراعى ف التقويم يوم البيع أو یوم الخائحة ؟ وعلى الثانى 
فقيل : يستعجل بتقويم السالم على الظن والتخمين وقيل لايستعجل بتقويمه وهو 
الأصح . 
قوله : [لاثلث المكيلة ] : إنما لم يعتبر ثلث المكيلة لأن عيئها موجودة لم 
تذهب وم يحصل فما نقص من جهة الكيل» قال ف التوضيح : فإن لم تبلك الكاربل 
تعيبت فقط بكغبار يصيبها أو ربح يسقطها قبل طيها فيتقص نا . قفى البيان : 
أن ذلك جائحة ينظر لما نقص هل ثلث القيمة أم لا » وقال ابن شعبان : ليس 
ذلك جانحة وإنما هو عيب «المبتاح بالخيار بين أن يتمسك أو يرد ( اه بن) . 
قله : [من العطش مطلقاً ] : محل ذلك مالم يكن العطش من تفريط 
المشرى وإلا فلا توضع عنه . 


امداحلة وبيع المرايا وفيرها 4o‏ 


الچاحما لم يكن تافهن لاباللهء وشبّه فى قوله: وإذقل قوله (كالقتول ) بضع الباء 
الموحدة : كاللاس والكز برة وال ب والندبا والكراث ء ومنه مغيب الأصل : كابلعزر 
والبصل » قال فى المدونة : وأما -. تمحة البقول السلق والبصل وابلز ر والفجل والكراث 
وغيرها فيوضع قليل ما أجبح منه وكثيره ( اه) وسراء أجيحت بعطش أو غيره 
( والرعلفتران والريحتان ولط ) بضم ءاف حشيش يشبه البرسيم فى الخلقة 
( والقتضب ) بفتح القاف وسكون الضاد المعجمه : ما يرعى من الحشيش ( وورقر 
التوت ) يشترى لعلف دود الحرير ( والفجّل ونحها) : أى المذكورات كاللفت 
والقلقاس والثوم . 

(و) إذا وضع من هذه الأشياء ما قل وما كثر ر لسرم المٌشترى الباق ) : 
أى ما بن بعد الخائحة ( وإن قعل ) ولیس له فسخ البيع وحله عن نفسه » بخلاف 
الاستحقاق فإنه يخير فى الملى وإن قل كما هو الموضوع . والفرق كرة 
تكرر الخوائح » فكأن المشترى داحل على ذلك بخلاف الاستحقاق . 
وتقدم أن الال والموز والورد والياسمين ونحوها كالعصفر والفول الأخضر والحلبان 
ملحقة بالمار يراعى فيها الثلث فأكثر ويلزم المشترى الباق .وذهب بعضهم إلى أن 
مغيب الأصل كالثمر يراعى فيه الثلث . 


قوله : 1 وسواء أجيحت بعطش أو غيره ] : أى فليس البقول كالثار وذلك 
لأن البقول لما كانت تجذ أولا فأول لم ينضبط قدر ما يذهب مها . 

قوله : [ وتقدم أن المقا ] إلخ : الحاصل أن المقا أو الباذنجان والقرع 
والفجل والخزر والموز والياسمين والعصفر والقرل الأخضر وابلابان حكمها حكم 
العار يراعى فيها ذهاب الثلث . وروى محمد عن أشبب : أن المقا كالبقول » 
يوضع قليلها وكثيرها . والأول أشبر وبه القضاء . 

قوله : [ وذهببعضهم إلى أن مغيب الأصل.] إلخ : المراد به المتيطى. والحاصل . 
أن المار لابد فى وضع جائحتها من ذهاب الثلث اثفاقاً » والبقول توضع جائحها 
وإن قلت اتفاقاً » والمقاى مذهب المدونة إلاقها بالغار وإلحاق مغيب الأصل 
بالبقول وألحقه المتيطى بالعار وألحق أشبب المقا بالبقول . 


4 باب البيوع 

٠‏ (وإن انتهى طيبها) : أى المار وما ألحق بها بأن بلغت الحد الذى 
. اشرت له فتوانى المشترى فى جذها حى أجيحت ( فلا جتائحة”) لفوات محل 
الرخصة » وأما لو أجيحت أيام جذها على العادة فإنها توضع ( كالقصّب اللْحّلو) 
فإنه لا جائحة فيه على مذهب المدونة » وقال ابن القاسم : توضع فيه : ابن يونس 
وهو القياس ( وينابس الحب) من قمح أو غيره إذا بیع بيع صحيحنًا » وذلك 
بعد يبسه أو قبله على القطع : لكن أبقاه المشترى ليبسه فأجيح ؛ فلا جائحة فيه : 
وأما لو اشتراه قباه على التبقية أو الإطلاق ففاسد ضمانه من بائعه بجائحة أوغيرها 
بخلاف ما لو اشتراه على القطع فأجيح أيام قطعه المعتاد ففيه الحائحة . 

» (وإن اعتلفا) : أى البائع والمشترى (فيها) : أى فى الائحة ؛ أى 
فى حصرها ( فقول" لبا تع ) : أى فالقول له إنها لم تجح فعلى المشترى الإثبات وإن 
توافقا عليها . ١‏ 

(و) اختلفا (ی قدار المجاح ) : هل هو الثلث أو أكثر أو أقل 

( فالمشستسرى) القول له . والله أعلم : 


قوله : [وإن انهى طيبها ] : لما ذكر أن شرط وضع الخانحة أن تصيب 
المرة قبل انهاء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله : 9 وإن انتبى طييها » . إلخ وحاصله 
أن المُرة المبيعة إذا أصابتها الخائحة بعد تناهى طيبها فإنها لا توضع وسواء بيعت بعد 
بدو الصلاح وتناهى طببها عند المشترى أو بعد تناهى طيبها على ابلنذ فأخر جذها 
لغير عذر فأجيحت ولراد بانهاء طيما بلوغها الحد الذى اشتريت له من تمر 
أورطب أو زهو : 

قوله : [بخلاف ما لو اشتراه على القطع ] : أى بالشروط الثلاثة 
المتقدمة . 

قوله : [ فقول البائع ] : أىلأن الأصل عدمها . 

قوله : 1 فالمشترى القول له ] : أى لأنه غارم وهو مصدق فيا غرمه . 
© تنبيه : يخير العامل فى المساقاة إذا أصابت الخائحة القرة وأجبح الثلث فأكثر 
وم يبلغ الثلثين وكان الاح شائعاً بين سقى الجميع أو تركه بأن يحل العقد عن 
نفسه ولاشی ء له فيا تقدم » فإن كان معيناً ى جهة لزمه سقى ماعدا المجاح . وأما إن 


بلغ الجاح الثلثين فأكثر خيرمطلقاً كان شائعاً أو معيتاً » وأما لو أجيح دون الثلث 
لزمه سقى انديع مطلقاً . ومن باع ثمرة واستتثى كيلا معلوماً وأجيحت تلك القرة 
فإنه يوضع عن المشترى من ذلك المكيل المستئى بقدر اجاح من العرة بناء على 
أن المستتى مشترى » فلو باع ثمرة ثلاثين إردباً مخمسة عشر واستنثى عشرة أرادب 
فأجيح ثلث الثلاثين وضع عن المشترى ثلث القن وثلث القدر المستثثى . 


ش 1414 باب البيوورع 


فصل تى اختلاف المتبايعين فى الثمن أو المثمن 

© (إن اختلف اا ن چشرر شەن كأنقال البائع : 
بعته لك بدينار ٠‏ وقال المشرى: بل بثوب ( أو) فى جنس (مشمتنر )5 : بعتك 
هذا الحمار بدينار : فقال : بل العبد بدينار » وأولى إن اختلفا فيهما معا ؛. . 
0 خلوٌ فقط (أو) اختلفا فى ( نتوعه ) . أى الثمن أو المثمن كدنانير 
ودراهم أو قمح وشعير أو ثوب كتان وب قطن رخطلها) : أى حلف كل منهما 
على إثبات دعواه ورد" دعوى صاحبه (وضیخ) البيع طلقا أشبها أو لم 
يشبها أو انفرد أحدهما بالشبه كان المبيع قائمًا أو فات لكن إن لم يفت ردها بعينها 
( ورد قيمستتها فى الفوات) . وتعتبر القيمة 


فصل 

لما جرى ذكر البائع والمشترى فش هذا الفصل وما قبله من أول البيوع إلى هنا 
کان قائلا قال له : فا الحكم إذا اختلفا فى جنس امن أو نوعه أو قدره أو غير 
ذلك ؟ فعقد لذلك فصلا 

قوله : [ إن اختلف المتبايعان ] : أى لذات أو منفعة . 

قوله : [ بعته لك بدينار ] : ومثله أكريته . 

قوله : [ كبعتك هذا الحمار بدينار ] : ومثله أكريته لك بديار . 

قوله : [ فأومانعة خلوّ فقط ] : أى فتجوز الجمع فيصدق موضوع الكلام 
بثلاث صور اختلاف ؛ قى ب جنس الم فقط » أو المثمن فقط » أو هما . وإن 
ل ريت لح سات 

: [وفسخ البيع مطلقا] : دخل تحت الإطلاق ثمان صور تفرب فى 

ا م : أشيها أو لم يشيها ؛ أشبه البائع دون المشترى » وعكسهة) 
كان المبيع قائمًا أو فائنًا . فجملة الصور ست وتسعون ؛ تأمل ! 

قوله : [ ورد قيسها فى الفوات ] : أى ولو كان الفوات يحوالة سوق وتقاصا 


اختلاف المتبايعين الف 
( ينوم البتينعر) لا يوم الحكم ولا يوم الفواتء وهذا إذا كان مقرمًا فإنكان . 
مثليا رد" مثله . 

: (و) إن اختلفا (فى قنداره ) : أى قدر الثمن كعشرة » وقال المشترى‎ ٠ 
بل بتسعة (أو دار المثمن ) كثوب بكذا » وقال : المشترى : بل ثوبين به‎ 
(أو) اختلفا فى دار الأججل ) بعد اتفاقهما عليه وسيأقى ما إذا اختلفا فی‎ 
» انتهائه أو فى أصله (أو)ف ( ارهن ) بأن قال البائع : برهن » وقال المشترى‎ 
بل بلا رهن ( أو) ف ( الحتّميل ) بأن قال البائع : بحميل » وخالفه المشترى‎ 
» فى الينام ) : أى قيام السلعة فى هذه اللحمس مسائل ( حتتفا وفلسخ) ابيع‎ ( 


لششت ا ا ا ا ی کے 
إذا ساوت القيمة امن وأما لو زاد أحدهما رجع صاحب الزيادة بها على صاحبه . 
© تنبيه : من الاختلاف ف جنس امن كا قال الازرى ‏ ما لو انعقد 
السل أو بيع النقد على خيل فقال أحدهما : على ذكران » وقال الآخر : على إناث» 
لتباين الأغراض ؛ لأن الإناث تراد للنسل . بحلاف ما لو كان الاختلاف فى ذكران 
البغال وإناتها فإن هذا من الاختلاف فى صفة المن لأن البغال لاتراد للنسل . 
وإذا اختلفا فيها فالقول قول البائع بيمين إذا اتتقدء وإلافالقول للمشترى بيمين. 
ومثل الاحتلاف فى الحنس والنوع ف التخالف ولفسخ مطلقنًا : الاختلاف 
ى صفة العقد ؛ من باع حائطه وقال : اشترطت نخلات أختارها بغير 
عينها » وقال المبتاع : ما اشترطت إلا هذه النخلات بعينها . وترك المصنف الكلام 
على اختلافهما فى أصل العقد لوضوحه وهو أن القول لمنكره بيمين سواء كان هو 
لبإئع أو المشترى . ومن هنا مسألة التنازع ؛ هل هى أماتة أو بيع أو سلف ؟ 
القول لمنكر البيع لأن الأصل عدم انتقال الملك . 

قوله: [ يوم البيع ] : أىلأنه أول زمن تسلط المشترى على المبيع وهذا قول ألى محم. 
وقال ابن شبلون : تعتبر القيمة يوم ضمان المشرى . 

.قوله : [ بأن قال البائع برهن ] : إلخ مثل ذلك الاختلاف ف قدره أو جنسه 
کا ف الم مج . 1 

قوله : [فى هذه الحمس مسائل ع . أى الى هى الاختلاف فى قدر القن 
وقدر المثون وقدر الأجل والرهن بحكم الحميل . 


a۰‏ باب الييوع 
والفسخ يكون 7 ) من حاكم (أو راض ) منهما عليه فإن ل يحكم به حا کم 


وم محصل منهما تراض به جاز لأحدهما الرضا بما ادعاه الآلحر وتم” چ به 
( ظاهراً) عند الناس ( وباطتًا) عند الله » معمولان [ : فسخ » » وينبى على 
ذلك : أنه يجوز لمن ردت له السلعة بالفسخ التصرف فيها يجميع أنواعه ولو بالوطاء 
اكنة هذا جو الشؤور: المع + ر طهر فقط... 

٠‏ ( كشكولهما) فإنه يفسخ ظاهراً وباطنا إن حكم به أو تراضيا عليه 
( نض للحتالف ) منهما على j‏ البتائع) بالحلف على الأرجح » 
فالقول له بيمينه . فن نكل حلف المشترى وقضى بدعواه ولا يراعى الشبه 
ولا عدمه عند القيام . 

(وإن' فَاتنْت ) السلعة بحوالة السوق ء تأعلى » وقيل » قبضها فوت 
(فالقول للمشلسرى بيتمين ) هذا (إن' أشتبته) أشبه البائع أم لا » فإن 
حلف قضى له به ولا حلف البائع كما يحلف ابتداء إن اتفرد بالشبه » فان 


ل : أى وتعود السلعة للك البائع -حقيقة ظالاً 

أو مظلومًا واشتراط الحم فى الفسخ إذا لم يتراضيا عليه قول ابن القاسم » وقيل : 
e‏ بمجرد التخالف كاللعان ولايتوقف على حكم » وهو قول سحتون 

ابن عبد الحكم. وتظهر فائدة الحلاف فيا لو رضى أحدها قبل الحكم بإمضاء العقد 
عا قال الآخحر فعند ابن القامم له ذلك لاعند مقابله . 

قوله : [ وبدأ البائع بالحلف ع : إنما بدأ البائع باليمين فى هذه الأحوال لأن 
الأصل استصحاب ملكه والمشتری يدعى إخراجه يغير مارضى به . 

قوله : [ وإن فاتت السلعة ] : أى يبدأ المشترى أو يبدأ البائع على أحد القولين . 

قوله : [ وإلا حلف البائع ] إلخ : حاصل ما ذكره المصنف : أن فى المسائل 
الحمس المذكورة يتحالفان ويتفاسخان عند قيام السلعة » وأما مع فواتها فإن 
المشرى يصدق بيمينإن ادعى الآشبه؛ أشبه البائع أم لاء ويلزم البائع ما قال المشترى . 
فإن انفرد البائع بالشبه كان القول قوله بيمين ويلزم المشرى ما قالهء فإن لم يشبه 
واحد مهما حلفا وفسخ وردت قيمة السلعة يوم بيعها إن كانت مقومة ومثلها إن 
كانت مثلية ونكوطما كحلفهما وبقضى للحالف على الناكل . 


اختلاف المتبايعين ۱ 
٠‏ شبن" فىكرن القول قول المشترى ‏ إن أشبه برمينه منحيث البدء باليمين- قرله : 
ه ( كالتجامل فى امن ) : بأن قال كل منهما : لا أعلم قدر الثمن 
الذى وق به البيع . وورثة كل* كهو ء ولذا قال : 
( وإن"') كان التجاهل رمن" وارث ) فيبدأ المشترى أو وارثه بيمينه ثم يحلف 
البائع أو وارثه » فإن حاف کل على ننى العلم ردت السلعة إن كانت قائمة ( وعسلنيه ) 
أى المشتربى ( القيمة ف الفدوات ) »> وكذا إن نكلا معاً أو أحدهما : إذ كل 
منهما يدعى الجهل ؛ فالفسخ لا بد منه ؛ فترد” إن كانت قائمة . فإن ادعى . 
أحدهما العلم والثانى الجهل حلف مدعى العلم وإن لم يشبه إن كانت السلعة قائمة . . 
وإن أشبه إن فاتت. فإن كل سخ بيع وت هلا ی قيامها وقيمتها ففواتها . 
(وحلف) احالف منهما ( على نشی دعوۍ خصمه اقيق 


قوله : ل : أى فإذا ادعی کل منهما أنه 
لایعلم قدر نا كع ب لح 2 لف ع أن ا فو ر ايم 
وترد" السلعة إن كانت قانمة فإن فاتت ولو حوالة سوق رد قيمتها إن كانت مقومة ومثلها 
إن كانت مثلية فعلم أن كلا مهما إنما يحلف على تحقيق دعواه فقط . ولا يتصور 
حلفه على نفى دعوى خصمه لقول کل منهما: لا أدرى . واعل أن نكيفما كحلفهما 
فى الفسخ وكذا نكول أحدهما فیا يظهر»فإذا حلفا أو نكلا أو أحدهما فسخ البيع 
وردت السلعة . 

قوله : [ وإن كان التجاهل من وارث ] : أى بأن ادعى وارث كل أنه لا يعلم 

ما وقع به البيع أو وارث أحدهها , 

وحاصل الفقه أن وارث كل إذا ادعى اجهل بالمثمن أو ادعاه أحد المتبايعين 
ووارث الآخر فإنهما يتحالفان : أى يحلف كل بالله الذى لا إله إلا هو إنه 
لايعلم القدر الذى وقع به البيع . فإذا حلفا أو نكلا أو حلف أحدهما دون الآخر 
فسخ البيع وردت السلعة للبائع أو لوارثه إن كانت تائمة » فإن فاتت لزم 
المشترى قيمتها يوم البيع إن كانت مقومة أو مثلها إن كانت مثلية . 

قوله : [ وحلف الحالف مهما ] : هذا راج لغير مسألة التجاهل فإن 


YoY‏ باب البيويع 

دعنُواه ) » ويقدم الثى بأن يقول البائع : مابعتها بئانية » ولقد بعتها بعشرة » 
ويحلف المشترى : ما اشتريتها بعشرة ولقد اشتريتها بمانية . قال بعضهم : أن 
يقتصر على ما فيه حصر كأن يقول البائع : مابعتها إلا بعشرة ويقول الشترى : 
ما اشتريتها إلا بمانية » أو : إنما بعتها أو إنما اشتريتها إلخ . 

٠‏ (و) إن اختلفا (فى انتهاء الأجل ) عند اتفاقهما عليه كأن يدعى 
البائع أول شعبان أن الأجل شهر أوله رجب وقد انقضى - ويدعى المشترئ أن أوله 
صت رجب قل تقض أو أله شهرانا (فاقترل' ممتكير الاثيهتام) راه م 
'ينقض (بيمينه إن" أشبه-) قوله عادة الناس فى الأجل » أشبه الآخر 
أملا. 


المتجاهل لاتحقيق غنده فالمناسب تقديمه عليه . 
قوله : [ ويقدم النفى ] إلخ : فلو قدم الإثبات على النفى فلا تعتبر ينه 
ولا بد من إعادتها ع کا قال ابن القاسم 8 واعلم أن قول المصنف : ووتحقيق دعواه 
مبى على ضعيف » وهو أن البين ليست على نية الحلف» وإلا فلاحاجة إلى حلفه 
عل نحقيق دعواه » أفاده البدر القرافى ‏ كذا فى الحاشية . 
قوله : [ ولقد بعتا بعشرة ] : أى لأنه لايلزم من نفى البيع بمانية البيع بعشرة 
خواز أن يكون بتسعة . 
قوله : [ ولقد اشتريتها بعانية ] : أى لأنه لايلزم من نفى الشراء بعشرة أن 
يكون بمانية بحواز أن يكون بتسعة وهذا المثال الذى قاله الشارح للاختلاف فى القدر 
ويقاس عليه غيره . 
قوله : [ قال بعضهم : أن يقتصر على مافيه حصر ] : لعل أصل العبارة : 
« وجاز أن يقتصر » إلخ » وقد صرح بلفظ ابدواز فى الأصل فقال : « قال بعض 
وجاز الحصر » أى فالحصر يقوم مقام النقى أو الإثبات ومثل الحصر لفظ فقط فى 
القيام مقامهما . 
قوله : [ فالقول لمنكر الانهاء ]:أى سواء كان بائعنًا أو مشتريمًا مكرينًا : 
أو مكتريمًا ولفرض عدم البينة فإن كان لأحدهما بينة عمل ببا فإن كان لكل بينة 
على دعواه عمل بأسبقهما تارا . 


اختلاف المتبايعين Yor‏ 
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( فإن" لم یشتبهتًا) معا (حافتا) على ما تقدم . 
(وفتسخ ) البيع ( ورد ف الفتوات القيمّة”) : وإذالم تفت ردها » وهم 
منه : أنه إن انفرد مدعى بقاء الأجل بالشبه فالقول له بيمين . 

» (و) إن اختلفا (ى أصله ) : أى الأجل بأن قال البائع : بلا أجل بل 
بالحلول » وقال المشترى : بل لأجتل كذا (فالقتؤل” لمن واف ) قوله 
العرفة) فى بيع السلع ء فثل الحم والبقول والأبزار وكثير من الثياب شأنها 
الحلول > وى مثل العقار شأنها التأجيل . ومن ذلك حال البائع والمشرى . 

( وإلا") يوافق قرهما معنا العرف بأن كان الشأن ف تلك السلعة أن تباع بأجل 
تارة ويغيره أخرى ( تالفنا وفسخ فى الينام ) للسلعة ( وصدق” الم شر 3 
بيمين ) فيكون القول له بيمينه ( إن فناتست) . 

٠‏ (و) إن اختلفا (فى قبلض_التممن ) بعد تسليم السلعة بأن قال 
المشترى : أقبضتك الثمن وأنكر البائع ( أو) اختلفا فى قيض ( السلئعّة ) بأن قال 
البائع : أقيضتها وأنكر المشترى ( فالأصل” بقساؤهدمًا) وعدم الإقباض › فالقول 
من ادغى عدمه منهما بيمينه ( إلا لعف ) يشهد بخلاف الأصل » فالقول أن 


قوله : [ حلفا على ما تقدم ]: أى فيحلف كل على نفى دعوى خصمه مع 
تحقيق دعواه ويقضى للحالف على الناكل . 

قوله : [ مدعى بقاء الأجل ] إلخ : صوابه اثنهاء الأجل تأمل . 

قوله : [فالأصل بقاتهما ع : أى سواء كان التنازع بين.البائع والمشترى 
أو ورثة كل » فإذا ادعى البائع على ورثة المشترى أن تمن السلعة الى باعها 
لوهم لم يقبضه وادعى الورثة أنه قبضه من مورم قبل مته فلا يقبل دعواهم » 
لأن الأصل بقاء القن عند المشترى مالم تفم لم بينة بأن مورتهم أقبض ذلك قبل 
موته . وهذا إذا اعترفت الورثة بأن مورتهم اشترى تلك السلعة من المدعى . وأما إذا 
أذكرت الورثة شراء مورثهم من ذلك المدعى فلا تقبل دعوى ذلك المدعوأن له على 
مورنهم من سلعة إلا ببينة ويمين: فإن ادعى المدعى على من يظن به العلم من 
الورثة أنه يعلم بدینه كان له تحليفه فإن:٠‏ حلف وإلاغرمه _كذا ف الحاشية . 

قوله : 1 إلا لعرف يشبد بخلاف الأصل ] : أى فإذا جرى العرف بقبض 


م ياب البيوع 


شهد له العرف » كالحزار وبائع الأبزار فقد جرت العادة فيهما أنه لا يف چ 
ولا يعطى الأبزار إلا بعد قيضه الثمن . فإذا ادعى بعد أن أعطاه الحم أنه لم يقبيض 
الث ن فالقولٍ للمشترى بأنه أقبضه إياه . ومعلوم أن العرف يختلف باختلاف الناس. 

( مته ( : أى من العرف الذى يعمل عقتضاه : ( طول“ الزمن ) : فإذا 
مضى زمن يقضى العرف بأن المشترى لا يصبر لمثله ى أحذ السلعة أو أن البائع 
لا يصبر لله فى أذ الثمن ء e‏ الإقباض ٠‏ بالظاهر أنه لا بحد 
بعامين ولا يأكثر بل يراعى فى ذلك ألحوال الاين وأحوال الزمن . 

( وإشهناد المشتسرى ببقاء امن ) و فى ذمته بأن قال : اشهدوا أن تمن 
الملعة الى اشتريتها من فلان فى ذمى ( مقلتضر ) عرفا ( قيض ر المتلمن ) 
فإذا ادعى بعد ذلك أنه لم يقبضه لم يصدقٌ وكان القول فك 

(وله) أى للمشری ( تحلیف بارع إن" قَرب) الرمن ( من ) يرم 
( الإشهاد » كالمشرة ) الأيام (لا الشهر) فليس له تحليفه بل القول للبائع 
إنه أقبضه السلعة بلا يمين . 


امن 7 لين فالقول أن وافقه العرف بيمينه لأنه كالشاهد . 
: [طيل ازن ] : قال فى الأصل ويدخل فى العف طول الزمن .ف 
0 والحيوان والعقار طلا يقضى العرف بأن البائع لايصبر بائشمن إلى مثله 
وذلك عامان على قول ابن حبيب: وعشرون على ما لابن القاسم 2 والأظهر مراعاة 
أحوال الناس والزمان والمكان ( اه) . 
قيله : [ وإشهاد المشترى ببقاءالئن ] إلخ : يعى أن المشترى إذا أشبد بأن 
تمن السلعة الى اشتراها من فلان باق فى ذمته فإن هذا مقتض لقبضه السلعة ع 
فإن دعى بعد ذلك أن السلعة المبيعة بذلك القن لم يقبضها لم يقبل . وله أن يحلف 
البائع أنه أقيضبا له إن بادر . 
قوله : [ وكان القولللبائع] : أى بيمين إنقرب كالعشرة لاالثهر كما قال الشارح 
قوله : [ كالعشرة الآيام لا الشهر] : قال فى الحاشية : وانظر حك 
ما بين الجمعة والشهر والظاهر أن ما قارب كلا يعطى حكم كل وأما اوسا 
فالظاهر أنه ليس له تحليفه (اه) , 


اختلاف المتبايمين Yas‏ 


( كتإشتهتاه البتائع بقتبلضيه) : أى الثمن من المشترى (ثم ادى 
عندامته ) وأنه لم يقبضه » وإنما حملنى على الإشهاد بقبضه توثى به وظى أنه لم 
يتكر » فله تحليف المشترى إن بادر كالعشرة لا أكثر . 

(وإن" اداعتى مشر بعد إشهتاده ) على تفسه ( بتدافعر لمن ) 
للبائع بأن قال : اشهدرا 7 بأى دفعته له ولبائع حاضر لثم الشهادة ر 
معمول ! «ادعی » : أى ادعى أنه رتم يتقيض" النمن ) من البائع 
وادعى البائع إقباضه له ٤‏ (فالفول” ل : أى للمشری ديمينة ا 
( فى كالعشرة ) الأيام فدون . 

( و) القول ( لبا ئم ق ) البعد-(کالشهنر - بيتمين فيهما) : أى فى 
مسألة القول المشترى ومسألة القول للبائع . هذا قول ابن القاسم » وبه قال بعض 
الأثئمة كابن عرفة وغيره » وتقدم أنه إن أشهد أنه فى ذمته » فالقرل للبائع مطلقاً ‏ 
قرب الزمن أو بعد . وللمشترى تحليفه إن بادر » كالعشرة . ولعل الفرق أن الإشهاد 
على البائع بأنه دفع له الثمن يشعر بأنه لم يقبض السلعة عمافة أنه لو طلبها منه 
لطالبه بالثمن »> بخلاف الإشهاد بأنه فى ذمته فإنه يقتضى قبض الثمن كا تقدم » 
٠‏ وقال أصبغ لد 0 بالثمن دفعنا أو فى الذمة » مقتضٍ لقبض السلعة » 
فالقول للبائع مطلقاً . ويمكن حمل كلام الشبخ عليه لأنه أطلق نی قوله : « وإشهاد 
المشرى بالثمن 8 إلخ ولو ل يذكر بعده الدفع . 


قوله : [ وظى أنه لم ینکر ] : المناسب ولا ع بدل ولم , 

قوله : [ فله تحليف المشترى ] : أى حيث لم يعرف البائع بقبض البعض 
بعد الإشهاد بقبضه ء فإن اعترف بقبض بعض الآن لم يحلف له المشترى ولو بادر 
لترجح قوله باعتراف البائع بقبض البعض بعد الإشهاد ‏ كذا فى الحاشية 

قوله : [ فإنه يقتضى قبض العن ] صوابه : المثمن . 

قوله : [ وقال أصبغ إن الإشهاد بالقن ] إلخ : المعتمد ما قاله ابن القاسم 

قوله : [ لأنه أطلق ف قوله : وإشهاد المشترى بالثمن ] : أى والإطلاق صادق 
أن قال : اشهدوا أنه فى ذمبى أو أقبضته له . : 


۲٦‏ باب البيوع 
« (و) إن اختلفا رف الست ) ولليار (فلمندعيه) : أى فالقول لمدعى 
البتْ » لأنه الغاآلب عند الناس ( كمد عبى الصحّة ) القول قوله» دون مدعى 
الفساد للبيع (إلا أن" يخلب الفتساد) فى شىء - كالصرف ولسم 
والمساقاة فإنها لكثرة الشروط فيها يغلب عليها الفساد » فالقول لمدعيه فيها مالم 
تفم بيئة على الصحة . 1 
8 السام إليه؛ إن" فَات رأس” الال ) : وفواته - إن كان عيئًا ‏ 
- قوله : [ فلمداعيه] : أى مالم جر عرف يخلافه؛) كأن جرى العرف بالحيار 
فقط » وإلا فالقول قول مدعى اللحيار . وأما إن اتفقا على وقوع البيع على الحيار 
لكن ادعاه كل مبما لنفسه » فقيل : يتفاسخان بعد أيماتهما » وقيل : يتحالفان 
ويكون البيع با . والقولان لابن القاسم والظاهر الأول كا فى الحاشية . وهذا مالم 
يحر العرف بأن يارلا حدهها وإلا عمل به . 
قوله : [ دون مدعى الفساد ] : أى بين وجه الفساد أم لا فات ابيع أم لا 2 

هذا قول بعض القروبين واقتصر عليه ( شب) واعتمده بعضهم . وقال أبو بكر 
ابن عبد الرحمن : القول قول مدعى الصحة إن كانت السلعة قد فاتت وإلا تحالفا 
وتفاسخاء وعليه اقتصر ( عب) لكن قد علمت أن ظاهر المصنف وخليل الإطلاق : 
وقد أيده فى الحاشية . 

© تنبيه : هل القول لمدعى الصحة إن لم يغلب الفساد مطلقآء اختلف الكن بهما 
أم لاء أو إنما يكون القول قوله إلا أن مختلف بالصحة والفساد المْن ؟ كدعوى 
أحدهما وقوعه على الأم أو الود وادعى الآخر وقوعه عليهما معا » وكدعوى البائع 
أن ابيع بمائة والمشترى أنه بقيمته : فكالاختلاف ف قدره يتحالفان ويتفاسخان عند 
قيام السلعة. فإن فاتتصدق المشترى إن أشبه» أشبه البائع أم لاءفإن انفرد البائع 
بالشبه صدق بيمينه وإن لم يشبها حلفا ولزم المبتاع القيمة يوم القبض . وهذا ظاهر 
حيث كان المشبه مدعى الصحة ء وأما إن كان مدعى الفساد فيظهر أنه لاعبرة 
بشبهه فيتحالفان ويتفاسخان ويلزم القيمة يوم القبض لأنه بيع فاسد © ذكره 
بعضهم ‏ كذا فى الأصل : 

قوله [ السام إلبه ] إلخ : حاصل فقه المسألة: أنه قد سبق أمهما إذا تنازعا 


اختلاف المتبايمين Yoy‏ 


بالزمن الطويل الذى يظن فيه التصرف بها والانتفاع بها . وإن كان غير عين 
ولو مثليًا بتغير سوق . أو ذات ( بيده ) : أى بعد قبضه من المسلم . 
» ( كالشسرى) : فى بيع التقد ( قبل قول إن" أشبه) سواء أشيه : 

المسلم أم لا > فإن لم يشبه وانفرد المسلم بالشبه فالقول له . 

( فإن' لتم يتشئبهنا حناتف) كل واحد على نی دعوى صاحبه وتحقيق دعواه . 

( وفسخ) عقد السلم إذا كان اختلافهما فى قدر رأس الال أو فى الأجل 
أو الحميل فيرد” ما يحب رده من قيمة أو مثل إذ الموضوع فوات رأس الال بيد 
المسلم إليه . 

(إلا) إذا كان اختلافهما ( فى ندر السام فيه فَسَلم وتسط) 
من سلومات الناس نى البلد لتلك السلعة وق الزون . فا قبل الاستثناء : فيا إذا 
اخختلفا فى قدر رأس المال أو جنس المسلم فيه أو فى الحميل أو فى الأجل » كلام 
الشيخ مجمل . 

(و) إن اختلفا رى متوؤضعه) : أى موضع قبض السلم فيه ( فالقتول” 
ف جنس امن أوالمثمن أو نوعهما حالفا وتفاسخا فى حالة القيام والفوات »ولا فرق 
بين النقد والسلم . وأما إذا تنازعا فى قدر الك نأو المثمن أو قدر الأجل أو ف الرهن 
أو الحميل» فع القيام يتحالفان ويتفاسخان لا فرق فى ذاك بين بيع النقد والسلم» 
وأما مع الفوات فينعكس السلم مع بيع النقد فى بيع النقد الذى يصدق المشترى 
بيمين إن أشبهء أشبه البائع أم لا. فإن انفرد البائع بالشبه صدقٌ بيمين» فإن 
لم يشبه واحد منهما تحالفا وتفاسخا . و السلم إذا قات رأس المال عيناً أو غيره الذى 
يصدق برمينه البائع وهو المسلم إليه إن أشيه» أشبه الم أم لا . وإن اتفرد امام 
بالشبه فالقول قوله بيمين. فإن لم يشبها تحالفا وتفاسخا إذا كان التنازع فى غير قدر 
المسلم فيه ورد للمسلم ما يجب رده من قيمة رأس الال أو مثله وإذا كان التنازع 
فى قدر المسلم فيه ازم المسلم إليه سلم وسط . 

قوله [ الذى يظن فيه التصرفع : أى فطول الزمان الذى هو مظنة لما ذكر على 
العين وهو بيد المسلم إليه منزل منزلة فوات السلعة المقبوضة نى بيع النقدء وقيل إن 
فوات العين بالغيية عليها . 


يلغة السالك - ثالث 


1۸ باب الييوع 


لممدعبى موضعر القند ) بيمينه »(وإلا") يداع واحد منهما موضع العقد بل 
غيره ( فالبترئع ) : أى المسلم إليه القول له بيميته إن أشبه سواء أشيه الأتعر آم لا 
فإن انفرد المسلم بالشبه فقوله بيمين . 

(وإن" لم يشبه واحد) منهما (سّله] وفسخ) عقد السلم ورد مثل 
رأس السلم أو قيمته » وهذا إن فات رأس الال بيده . فإن كان باقيًا تحالفا 
وتفاسخا مطلقتا (كفتسخ ما يقنبتض') من المسلم فيه (بكاليتمتن ) بفتح الياء 
التحتيحة والم : اسم لاقطر المعلوم » يعنى : إذا أسلمه فى شىء واتفقا على أن 
يقيضه منه فى اليمن أو فى المغرب أو فى مصرء وأطلقا ‏ بان لم يقيداه يبلد 
معين ‏ فإنه يفسخ لفساده . 

(جان) إن قيدا (ببلد كذا) من ذلك القطر : كالقاهرة بمصر » 
وتونس بالمغرب : وصنعاء باليمن ء ومكة بالحجاز » وم يقيدا بمكان من تلك اليلد 
وإذا جاز فلا فسخ . 

(وقضۍ) الوفاء ( بسسرقهًا) إن كان ها سوق وتنازعا فى مكان القبض » 
(وإلا) يكن لتلك السلعة سوق (فشى أ مكان منها) : أى من هذا البلد 
يفضى السام إليه ما عليه ٠.‏ . 


قوله : 1 فالقول لمدعى موضع العقد] : أى لأنهما لو سكتا عن ذكر موضع 
القبض بموضع العقد . 

قوله : [ فالبائع ] : أى لأنه غارم قد ترجح جانبه بالغرم . 

قوله : [ حلفا ] : أى وبدأ البائع وهو المسلم إليه . 

قوله : [ وجاز إن قيدا ببلد كذا ] : أى لعدم ابخهل . 

قوله : [ وقضى الوفاء بنوقها ] : .حاصل كلام الشارح أنه إذا اشترط ١‏ 
قبض المسلفيه بمكان معين صر كان بجائراً »فإن حصل تنازع فى علالقيض 
من هذا البلد قضى بالقبض فى سوق تلك السلعة إن كان لها سوق . 

قوله : [يقضى المسلم إليه ]: أى وييرأ من عهدته ؤيلزم المشترى قبوله فى 
ذلك المكان إلا لعرف خاص بالقضاء محل خاص وإلا عمل به . 


أختلاف المبايعين 10۹ 
ولمًا تقدم ذكر السلم ناسب أن يعقبه ببابه فقال : 


0 قوله : 1 ولا ققدم ذكر السام ] : أى فى قوله والمسلم إليه إن فات رأس الال 
بيده إلى آخخره . ۳ ۳ _ 


باب ٠‏ 
ف بيان السلم وشروطه وما يتعلق به 


( السلم”) : أى حقيقته ( بیع ) شىء ( مسؤصوف ) : من طعام أو عرض 
أو حيوان أو غير ذلك مما يوصف » وخرج المعين فبيعه ليس بس ( ملؤتجلر) 
حرج غير المفجل وسيأى بیان الأجل (فى الذأمة ) : أى ذمة الْسْسْلم إليه » 
خر ج بيع موصوف لا فى الذمةكبيع ما فى العدل على ما فى البرنامج أو غيره وكبيع 
موصوف يمكان غير مجلس العقد ( بغر جددسه ) متعلق ببيع » حرج ما إذا دفم 


باب : 


قال الخرشى : هو والسلف واحدء نى أن كلا منهما إثبات مال ف الذمة مبذول 
ف الالء ولذا قال القراق : سمى سلما لتسليم ان دون عوض > ولذلك سی 
سلف (اه) ویعی بقوله : دون عوض أى ف الحال فلا یناف أن عوضه مؤجل. 


فقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
قوله : 
قوله : 
: [سيأق بيان الأنجل ‏ :أى ف قوله وأن يؤجل بأنجل معلوم كنصف شهر. 
: [أئ ذمة المسلمإليه]: أى الذى هو البائع » وأما دافع ان فيسمى 


[ ف بيان السل ] : أى حقيقته . 

[ وشروطه] : أى السبعة . 

[ وما يتعلق به ]: أى من الأنحكام المتعلقة بالصحيح والفاسد . 
[ بيع شی ء موصوف] : شروع ف تعريفه .. 

[ ورج المعين ] : أى بقوله موصوف . 


: [على ما ف البرنامج]: أى معتمداً فيه على الصفة المكتوبة فى الدفتر. 
: [ أو غيرة ] : أى كالكتابة الى توجد فوق العدل . 

: [ بمكان غير مجلس العقد ]:: المراد بيع الغائب على الصفة . ٠‏ 

: [ بغير بجنسه ع : أىحقيقة كفرس فى بعير أوحكماً »كا إذا كان 


للف 


يلف باب السلم 
شيشا ی جنسه فليس بسلم شرع » وقد يكون قرضا بای ذلك كله إن شاء الله 
: تعالى . وخرج بقوله : ه موصوف ) بيع الأجل »> لأنه اشتراء معين بثمن مؤجل 
ولو زاد بعده : « غير منفعة » لكان صرييحا فى إخراج الكراء المضمون . 
© ثم إنه يشترط فى صحته شروط سبعة زيادة على شروط البيع المتقدم 
ذكرها : : 
ل EO‏ 
وشرطه : حول رأس المّال ) فيه › فلا يصح الدخول فيه على 
اش (وجاز تاره ) : بعد عد ( تلاا من الأيام رولو كان اأخير 
ا وير مثلينًا . 
وفسكد بتأحيره عنها) : أى عن الثلاثة الأيام بشرط عند العقد بل 


االحنس واحدا واختلفت فى المتفعة كفاره الحمر فى الأعرابية وسابق اليل فى 
الحواشى "كا سيأق . 1 
قوله : [وقد يكونقرضاً] : أى فيجرى على أحكامه فإن لم يدخله ربا النساء جاز. 
قوله : [ بيع الأجل ] : أى بالمعبى الإضاف وهو ما عجل فيه المثمن وأجل 
فيه امن عكس ما هنا . 
قوله : [ ولو زاد بعده ] : أى بعد قوله موصوف . 
وقوله : [ لكان صريحاً ] إلخ : أى فزيادته تصير الكراء المضمون خارجا 
صراحة بخلاف عدم زيادته فتصير التعريف جملا . 
قوله : [زيادة على شروط البيع ] : أى فتلك الزيادة صيرت السلم أخص 
ا ب بو ست 
: 1 على تفصيل فيه ] : أى بين العين وغيرها . 
0 : 3 فلا يصح الدعول فيه على التأجيل ] : أى فوق ثلاثة أيام بدليل 
ما بعده . 
: [ولو كان التأخير بشرط ] : رد" ب «لو» قول سحنون وغيره من 
ا بفساد السام إذا أخر رأس المال ثلاثة أيام بشرط لظهور قصد الدين مع 
الشرطء واختاره عبد الحق وابنالكاتب وابنعبد البر » وحلاغتفاره ثلاثة أيام ما لم 


السلم ينف 
(ولو) تأخر ( بلا شرط إن" كان) رأس الال (عسيمًْا) على ما فى المدوئة » والذنى 
جع إليه ابن القاسم : أنه لا يفسد ولو تآخخر لأجل السام فيه حيث تأخر 
بلا شرط » وهو قول أشهب وابن حبيب . فإن کان غير عين فلا يفسخ إن كان 
التأخيربلا شرط فالعقد ولولأجل المسلرفيه لكن قد يجوز التأخير بلاشرط وقد يكره . 
وإلى ذلك أشار بقوله : 
» (وجاز) تأخير رأس الال (بلا شرط إن" كتان” لا يغاب ليله ) 
بأ كان يعرف بعینه (کتحتیوانر) ووب يعرف بصفته وله وجاز ( لس 
فلا يدخل ف الذمة بالغيبة عليه ( ولو) تأخر ( لأنجئل الس ) على الراجح . 
(وكره) التأخير لرأس مال السلم ( إن کان ينعاب عليه) بأن كان مما 
لا يعرف بعينه » ( مشليا) كان -- كطعام وصوف وقطن _وحديد لأنه ما يوزن ‏ 
(أو عتراضا) - كثياب لا تعرف بعينها . ويل الكراهة فها ذكر : (إن" لم 
حر امرض ) مجلس العقد ( أو ) لم ( يكت" الطتعنام) الذى جعل رأ 
مال فى غير طعام » فإن أحضر ذلك العرض أو كيل الطعام لربه ثم تركه عند 
المسلم فلا كراهة فى تأخيره ولو لأجل الم . وهذا الذى ذكرناه هو المعتمد الذى به 


ل ل ل ل 
يكن أجل السلم كيين » وذلك فیا إذا شرط قبضه ببلد آخر » وإلا فبجب أن 
يقبض رأس الال فى المجلس أو بالقرب من كا يأق . 

قوله : [ على ما فى المدونة ] : حاصل ما فى المقام أنه أخر رأس المال عن 
ثلاثة أيام ؛ فإن كان التأخير بشرط » فسد السام اتفاقاً إن كان التأخير كيرا 
جدءً! » ون كان التأخير بلا شرط فقولان فى المدونة لاللك» بفساد السلم وعدم فساده 
سواء كثر التأخير جدًا أولا . والمشهور الفساد مطلقاً کا فى نقل (ح ) عن 
ابن بشير ؛ وكل هذا فيا إذا كان رأس المال عينا . 

قوله : [ وجاز تأخير رأ امال بلا شرط ] إلخ : أى وأما مع شرط التأخير 
فلا جوز أكثر من ثلاثة يام ويفسد كالعين. » قاله فى الحو 
يتأخر قبضه؛ وبيع معين يتأخر قبضه لا يمنع إلا مع الشرط . 

قوله : [ وهذا الذى ذكرناه هو المعتمد ] : أى من كراهة تأخير رأس مال 
السلم إن كان يغلب عليه مثلنًا أوعرضا إن لم يحض رالعرض أويكل الطعام وإلا فلا 


فر لأنه بيع معين 


الف ياب السام 
الفتوى » وف كلام الشيخ أولا وآخراً نظر من وجوه فراجعها إن شئت . 

(و) جاز رأس السلم ( بستفعة) شىء (سعيسن ) : كسكى دار وخدمة 
عبد وركوب دابة (مدة متكت ) كشهر إن شرع فيها قبل أجل السام 
( ولو اثقضت بعد أجتله ) بناء على أن" قبض الأوائل قبض للأواخر » وإبما 
منعت المنافع عن دين لأنه نقيت الدين ى الدين والسلم ابتداء دين ف دين وهو 
أخف من فسخه » وإحترز ب وعين » على المنفعة المضمونة كقوله : أحملك إلى مكة 
فى نظير إردب قمح فى ذمتك تدفعه بعد شهر مثلا . 


كراهة بل يجوز : ْ 

والمحاصل : أن تأخير العرض والحيوان ‏ إذا كان رأس مال عن الثلاثة الأيام ‏ 
إن كان بشرط منع مطلقاً » وإنكان بلا شرط فابكواز فى احيوان ظاهر ء وف الطعام 
إن كيل › وى العرض إن أحضر مجلس العقد لانتقال كل من الذمة للأمانة » 
ولذلك لو هلك يكون فى ضمان المشترى وإلاكره فى الطعام والعرض. هذا هو المعول 
عليه » وقيل بكراهة تأخيرههما بلا شرط مطلقاً ولو كيل الطعام أو أحضر العرض . 

قوله : 1 كسكى دار] الخ : أى كأن يقول: له أسلمتك سكنى داى هذه 
أو خدمة عبدى فلان أو ركوب دابی هذه شبراً فى إردب قمح آخذه 
منك فى شبر كذا . 

قوله : 1 إن شرع فيها] : أشار بهذا إلى أن منفعة المعين ‏ سواء كان حيراناً 
أوعقارا أو عرضاً ‏ ملحقة بالعين فلابد من قبضها حقيقة أوحكماًء وقبضها بقبض 
أصلها ذى التفعة أو الشروع فى استيفاتها منه > فلابد من قبض أصلها حين 
العقد أو قبل مجاوزة أكثر من ثلاثة أيام . 

قوله : [ بناء على أن قبض الأوائل ] إلخ : بل الشروع فى قبضها كاف » 
ولوقلنا : إن قبض الأوائل ليس قبضاً للأواخر ؛ لأن غاية ما فيه ابتداء دين بدين 
وقد استخفوه فى السلم > كذا قيل .. 

قوله : [ تدفعه بعد شير مثلا ] : محل منع السلم بالمنافع المضمونة ما لم يشرع 
المسلم إليه فى استيفااء ولا جاز كما فى الحرشى تبعاً للقانى قال ( بن ) وهو الظاهرء 
وإذا كان كذلك فلافرق بينالمعينة والمضمونة ؛ وقال الأجهورى :لا يجوز بالمنافع 


السلم م ` 

» (و ) جاز السلم ( بجتزاف ) بشروطه يجعل رأس مال فى شىء معين . 

(د) جاز السام ( بخيار) فى عقده لما أو لأحدهما أو لأجنى رى 
الللاث) : أى ثلاثة الأيام فقط ولو كان رأس المال عبد أو دارا على ظاهر 
المدوئة وهو المعتمد . وقال ابن محرز : الخيار يختلف باختلاف رأس الال من رقيق 
ودار وغيرهما على ما تقدم فى باب اللحيار . 

دحل جوزه ف الثلاثة الأيام : ( إن" لم ينقد ) رأس الال ولو تطوصًا وإله 
فسد . للردد بين السلفية والثمنية . 

وشرط النقد مفسد وإن لم ينقد ولو أسقط الشرط . محل الفساد بالتقد تطرعًا 
إن كان مما تقبله الذمة » بأن کان لا يعرف بعينه . فإن کان حيوانا معيشًا أو و 
يعرف بعينه فلا يفسد بنقده تطوعا لعدم الردد بين السلفية والثمنية . " 
* (و) جاز ( رد زائف) وجد فى رأس الال ولو بعد طول 
المضمونة مطلقاً ولو شرع فيا متمسكاً بظاهر النقل واقتصر عليه (عب) وشارحنا 
واعتمده بعضهم "كا قال فى الحاشية.. ش 
© تبیه : لو وقع السام منفعة معينء وتلف ذو المنفعة قبل استيفاتها رجع ۱ 
إليه على المسلم بقيمة المنفعة الى لم تقبض ولا يفسخ العقدء قياسا للمنفعة على الدراهم 
الزائفة » فهذه مستثناة من قولم ف الإجارة:« وفسخت بتلف ما يستوق منه لا به ) . 

قوله : [ بشروطه ] : أى لمتقدمة فى قول خليل ٠‏ رئ إن » إلخ . وجاز أن 
يكون رأس الال جزاف بالشروط ولو نقداً مسكوكاً حيث يجوز بيعه بجزافاً »وذلك 
فى متعامل به وزناً فقط . 

قوله : [ يجعل رأس مال ] : وأما جعله مسلما فيه فلا يصح » لأن من جملة 
شروطه : أن يرى حين العقد وهو متعذر هنا . 

قوله : [ وقال ابن محرز ] : هو ضعيف» فقد رده عياض وابن عرفة کا قال 
الحطاب . ٠‏ 

قوله : [ إن لم ينقد رأس المال ولو تطوعاً ] :.وتقدمت هذه المسألة مع نظائرها 
فى باب الحيار . 

قوله : 7 وجاز رد زائف ] إلخ : أى جاز للمسلم إليه رد" الزائف المغشوش 
يأن يكون الذهب أو الفضة مخلوطين بنحاس أو رصاص » وأما لو وجد المسلم إليه 


55" باب السام 


(و) إذا رد (عسجل") البدل وجوبًا ويغتفر التأخير ثلاثة أيام إن قام بذلك 
قبل حلول أجل يكثير » فن قام به بعد الحلول أو قبله باليومين جاز التأخير ما شاء . 

( وإلا) يعجل البدل فها فيه التعجيل ( فدہ ما يُقتابلله) : أى ما يقابل 
الزائف ر فقط ) لا التميع . 

وهذا حيث كان رأس امال عيتًا وقام بحقه فى ذلك كنا هو ظاهر . فإن ساعه 
المسلم إليه من الزائف لم يبطل ما قابله . 
© ر و) الشرط الثانى من شروط السلم : : 

( أن" لا يتكونا طعناميان ) ربويين أو غيرهما لما فيه من ربا الشماء أو هو 
مع ريا الفضل : كسمن فى بر وعكسه ( ولا ققد يتنر ) : كذهب ق فضة وعكسه 
أو ذهب فى ذهب أو فضة فى فضة . 

رلا شيا فى اکر منه) :كثوب فى ثويين من جنس (أو) ی 
فى رأس الال نحاساً أو رصاصاً خالصاً فلا يجوز له رده علىالمسم وأحذ بدله » بل 
يفسد مقابله حيث لم يرض به كا قاله سحنون » وهو المعتمد . وظاهر المدونة عند 
أبى عمران: أن ذلك مثل المغشوش فيجوز المسلم إليه رده على المسلم وأخذه بدله» 
ويجب على المسلم أنيعجل لهالبدل وإلا فسدما يقابله» وظاه ر شارحنا يوافق المدونة . 

قوله : [ قبل حلول أجل ] : هكذا فسخة الأصل والمناسب : أجله . 

قوله : [ ألا" يكونا طعامين ] إلخ : فلا يجوز أن تقول لآآخر أسلمك إردب 
قمح فى إردب قمح أو فول ولا أسلمك ديناراً فى قدر من فضة أو فى دينار مالم 
يتحد القدر والصنف ويكون بلفظ القرض أو السلف وإلا جاز . واعلم أن الفلوس 
ادد هنا كالعين فلا يجوز سلم بعضها فى بعض . 

قوله : لا فيه من ربا النساء ع : أى عند تمائل رأس المال والمسلم فيه . 

قوله : 1 أو هو مع ربا الفضل ] : أى إن حصلت زيادة وكان الطعام ربويًا. 

قوله : 1 ولا نقدين ] : أى سواء تساويا رأس المال والمسلم فيه أو زاد أحدهما 
على الآخر . 1 
قوله : 1[ كثوب ف ثوبين ] : أى أو کسلم قنطار كتان فى قنطارین وإردب 
ف إردبين . ْ 


اللي ا ۹۷ 
( أجنوّد) من اا فيه من سلف بزيادة ( کالمکلس ) وهو سام شیء فى أقل منه 
أو أدنى من جنسه لما فيه من ضهان عل . 

ثم استشی من قوله : «ولا شيشا فى أكثر » إلخ قوله : 

إلا أن" تحتل اللمستشفعة') فى أفراد ابلكنس الواحد فيصير كاين 
فيجوز فى الأكثر والأنجود ( کفاره الحمر) : جمع حمار . والقاره : سريع 
السير يجوز سلمه ( فى ) المتعدد من الحمر ( الأعترابيئة ) : أى الضعيفة السير . 

. قوله : [ أو فى آجود منه ] : أى كثوب ردىء فى جيد وقنطار کتان ردیء 

فى أجود . ' 

قوله : 1 فيه من مان يجعل ] : أى من مهمة ضمان يجعل؛ فإذا أسلمت 
ثوبين من ثوب فكأن المسلم إليه ضمن ثوب منهما للأجل وأخذ الثوب الآحر فى 
نظير ضمانهء وإنما اعتيروها هنا وألغوها فى بيوع الآتجال؛ لأن تعدد الغقد هناك 
أضعفها . 

قوله : إلا أن تختاف المنفعة ] : اعام أن السألة ذات أحوال أربعة : لأن 
اس امال والمسلم فيه : إما أن يختلفا جنساً ومنفعة معاً » ولا إشكال فى الياز ؛ 
كسام العين فى الطعام » والطعام فى الحيوان» وإما أن يتفقا معا ولا إشكال فی الع إلا 
أن يسا امن فىمثله فيكون قرضاًء وإما أن يتتحد ادنس وتختلف المنفعة وهو المراد 
هنا » وإما أن تتحد المنفعة ويختلف الحنس - كالبغال والبراذين من لحيل وفيه 
قولان . فن منع نظر إلى أن المقصود من الأعيان منافعها » ومن أجاز نظر إلى 
اختلاف الجنس وهو الراجح كا يأقى فى قول المصنف » ولو تقاربت التفعة كذا 
ف (بن). ْ 

قوله : [ أى الضعيفة السير ] : أشار بهذا إلى أن المراد بالأعرابية ضعيفة السير 
سواء كانت منسوبة للأعراب أى سكان البادية أو كانت غير ذلك لاخصوص 
المنسوبة للأعراب » وإلا لا قتضى أنه لايجوز سلم حمار سريع السير فى متعدد 
من المصرية ضعيف غير سريع كحمير الحباسة والراية» وليس كذلك» بل هو 
جائز على المعتمد إذ المدار على الاحتلاف ف المنفعة . 


۸ باب للسلم 
( ابق الخيئل ) يجوز سلمه (فى ) المتعدد من ( الحتواشى ) منها وعكسه . 
( وجتسل ) : أى بعير ( كتفير الحَمل : أو سابق فى ) متعدد من (غيرم ) 
من الضعاف . 

واعلم أن التعدد لا يشرط » وقد عبرت المدونة بالإفراد كا عبرت بالجمع » 
وكلام اللخمى يفيد أنه لا يشترط اختلاف العدد إلا إذا ضعف اختلاف المتقعة» 
أما إذ قوى اختلاف المنفعة فيجوز السلم ولو اتحد العددء فإنه قال : الإبل 
صنفان صنف يراد الحمل وصنف یراد للركوب لا للحمل » وکل صنف منهما 
صنفان : جید وحاثى ؛ فيجوز أن يسلم ما يراد الحمل فیا يراد للركوب » فيجوز 
جيد أحدهما فى جيد الأخر والحيد نى الردىء والردىء فى الردىء ؛ اتفق العدد 
أو اختلف . وأما إذا كانت كلها تراد للحمل أو الركوب فلا يجوز أن يسام الحيد 
بالردیء ولا عكسه وجاز أن يسلم جيد فى حاشيين فأكثر وعكسه ( | ھ) . 

قوله. : [ وسابق اليل ] إلخ : اعلم أن الحيل إما أعرابية وهى: ما كان 
أبوها وأمها من اليل » وإما أعجمية وهى البرذونة وهى : ما كان أبوها من اليل 
وأمها منالبقر . والعر بية قسمان : منها ما كان متعخذا للرماحة والحرى وحسنها بكثرة 
سبقها لغيرها » وما ما هو متخذ للهملجة أى للمشى بسرعة كالرهوان وحسها 
مرعة مشيها . وأما الأعجمية فهى متتخذة لحمل فتارة تكون كثيرة المملجة وتارة 
لاتكون كذلك ولا جرى فيا . فالمملجة يتصف بها كل من الأعجمية والعربية . 
إذا علمت ذلك فيجوز سلم أحد النوعين الأعرابيين فى الآنحر الواحد فى اثنين 
أو فى واحد على مامرء ويجوز سلم كل واحد من النوعين ف النوع الثالث الذنى 
هو البرذونة الواحد فى اثتين وعكسه . 

قوله : [ أى بعير ] : إنما فسره به ليشمل الذكر والأنثى . 

قوله : 1 فيجوز جيد أحدها ] إلخ : أى فالمدار على قوة احتلاف المنفعة » 
ولو كان جيد فى جيد أو ردیء فى ردىء» انحد أو تعددء ومن باب اول ردىء نی 
جید وعکسه . : 

قوله : [ للحمل أو الركوب ] : أو مائعة حل فتجوز ابلدمع . 

قوله : [ وجاز أن يسم جيد فى حاشيين ] إلخ : أى والموضوع أن كلا يراد 
لحمل أو الركوب واختلافهما إنما هو بالحودة والرداءة فيجوز إسلام الواحد فى 


السلم الم 

(و) نحو ( قنُوة البتقترَة ) ذكراً أو أنثى على العمل من حرث ودرس 
وطحن » فيسلم قويها تى ضعيفها وعكسه . (وككثرة لبن الشساق) أو قله 
قيسلم أحدهما فى الأتخر لأن المقصيد من الشياه اللبن ( إلا الضّأن) فكثرة اللبن 
قيها لايلتفت له (على الأصّح ) : لأالمقصود منها الصوف لااللبن ( وكتصخيرين ) 
من كل جنس يجوز سلمهما ( فى كتبير ) من جنسه ( وعكنسه ) باتفاق التأويلين 


المتعدد كجيد فى حاشیین فأكثر وحاشيين فأكثر فى جید » ولا يجوز أن يسلم واحد 
فى واحد تقدم ابید أو الردىء لأنه سلف جر نفعاً ‏ وإن تقدم الردىء ‏ وضمان 
بجحل إن تقدم الحيد كذاق ( بن) . 

قوله : [ فيسلم قويها فى ضعيفها ] : أى فيجوز أن يسام ثور قوى على العمل 
فى اثتين ضعيفين لا قوة مما مثله على العمل . ومقتضى ما تقدم عن اللخمى : 
أنه لا يشترط التعدد ى سلم البقرة می تباينت المنافع کا إذا كان أحدهما يراد 
لللحرث والآخر يراد للبن أو للذبح . وأما إن انحدت المنافع ‏ "كما إذا كان كل يراد 
للحرث وحصل اختلاف بالقوة - فلابد من الاختلاف بالتعدد . | 
قوله : [وكثرة لبن الشاةع : أى فيجوز سلم شاة كثيرة اللبن فى اثتتين 
ليس فيهما كثرة لبن » ولا مفهوم للشاة بل كذلك يقال فى الحاموس والبقر . 

قوله : 1 إلا الضأن ع : هذا خلاف ظاهر المدوئة » ونصبا : لا يجوز أن 
يسام ضأن الغنم فى معزها ولا العكس إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة .بالكرم فلا بأس 
أن تسام نى حواشى الغنم ؛ فظاهرها شول الضأن ولكن المعتمد ما قاله الشارح من 
آنه لا يشمل الضأن > لأن اللبن فيا كالتابع لمنفعة الصوف » ولأن لبها غالبا أقل 
من لبن المعز مع قلة منفعة شعر المعز . فالمقصود من المعز اللبن كا أن المقصود ٠‏ 
من الفأن الصوف . 

قوله : [ من كل جنس ] : أى ماعدا صغير الآدى ولغم والطير الذى يراد 
للأكل كا يأتى على أرجح التأويلين أى وهو ظاهر المدونة . وقد حملها عليه ابن 
لبابة وابن محرز وغيرعما واختاره الباجى وقال ابن الحااجب : إنه الأصح . وتأيفا 
أبو محمد على عدم ابلنواز . 


1۷۰ باب السام 
(أو صغير فى كتبير) وعكسه » يجوز على أرجح الأويلين إن" لم يد 
إلى الممزابتتة بطو الزمسان ) : أى الأجلالمضروب إلى أن يصير فيه الصغير 
كبيراً أو يلد فيه الكبير صغيرآًء فيصير غمانًا يجعل فى الأولين من المسألتين ويؤدى . 
إلى الحهالة فى الثائية » وهى مسألة العكس ف الفرعين . فقوله : إن لم ؛ الخ . 
راج ا بعد الكاف ‏ : 

(بخلاف صغير الأدمر ولغشم وير | الأكل ) :كالدجاج والحمام والأوز» 
فلا يسم كبير كل فى صغيره ولا عكسه » اتحد عدد كل أو اختلف لعدم .اعتبار 
الصغر بالكبر فيها : ورلى البلجى : أن صغير الآدن جنس الف لكبيره 
لاختلاف النافع . ش 


قوله : 1 إن يود إلى المزابنة ] : أى فإن أدى لها منع . 

وقرله : [ بطول الزمان ] : تصوير للتأدية إلى المزابنة » وفيه إشارة إلى أن 
المراد هنا بالمزاينة لضهان بمجعل فى الأول وابلمهالة فى الثانى "كا أفاده الشارح » ولیس 
ا مراد بها معناها المتقدمء وهى بيع جهول عجهول أو علوم من جنسه» ون كان 
بمكن أن تكون هنا من الأول : أعى بيع مجهول بمجهول نظراً لهل انتفاع المسلم 
والمسلم إليه برأس الال وبالمسلم فيه . 

قوله : 1 إلى أن يصير ] إلخ : بيان لطول الزمان وغاية فيه . 

قوله : [ أو يلد فيه الكبير صغيرا ] : هذا على سبيل الفرض وإنلم يكن شأنه 
الرلادة سلا للذرن بعة . 

قوله : [ فيصير ضماناً يجعل ] : أى لأن المسلم كأنه قل للمسلم إليه : اضمن 
لی هذا لجل كذا ء فإن فات فى ذمتك وإن سلم عاد إلى وكانت منفعته اك أو 
الثانى.لك فى ممانك . ش 

قوله : [ ف الأولين من المسألتين]: أى ف الأول من كل من المسألتين فتأمل . 

قوله : 1 وهی مسألة العكس ف الفرعين ] : عكس الأولى كبير فى صغيرين 
وعكس الثانية كبير فى صغير . 

قوله : [ ورأى الباجى ] إلخ : قال ابن عبد السلام : هو الصحيح عندى » 
قال ابن عرفة : وحد الكبير فى الرقيق إن فرقنا بين صغيره وكبيره بلوغ سن التكسب 


السلم ۷1 
(تكجذاع طتوبل غتليظ )جاع أو جنوع ( تر من القصار 
الرقاق » فيجوز . وظاهر : أنه لا بد من الزصفين فلا يكنى أحدهما » وهو كذلك 
خلافنًا لابن الحاجب ( سيلف قناطع ) حودة جوهريته يجوز سلمه (فى اكل 
دوه ) فى القطع والحودة ( وكطير عله صنعة شرعية كالصيد فل فى غيره 
م ا ا ا 
بالعمل والتجر » وهو عندى بلوغ خخس عشرة سنة أو الاحتلام . 
قوله : [ أنه لابد من الوصفين ] : أى الطول والغلظ قال فى الحاشية : وظاهر 
المدونة أنه لايد من تعد مايسلم فيه والواجب الرجوع له لكن قد مر أن المسألة ذات 
طريقتين » وما : هل يشترط تعدد المسلم فيه إذا أسلم بعض أفراد الحنس الختلفة 
اانفعة فى بعض أو لا يشرط التعدد ؟ وتقدم أن الأرجح عدمه . وقال فى الحاشية 
أيضاً : المعتمد أن الغلظ كاف» وأما الطول وحده فلا یکی والفرق تيسر قطع 
الطويل فالمتفعة فيه متقاربة بخلاف الغليظ فى رقيقين فإن فى نشره كلفة . 
قوله : [ خلافآ لابن الحاجب ] : أى فيكنى عنده أحد الوصفين . واعترضت 
هذه المسألة : بأن الكبير قد يصنع منه صغار فيؤدى إلى سلم الشیء فيا يخرج 
منه وهو مزابنة ؟ وأجيب : بأن المراد بالمذذع الخلوق لا المنجور المنحوت» فإنه 
يسمى جائزة لاجذعا » فالكيير لاخرج منه جذوع بل جوائز » وبأن الكلام فى 
كبير لايخرج منه الصغير إلا بفساد وهو لا يقصده العقلاء »وبأن اراد بالكبير 
ما ليس من نوع الصغير كنخل فى صنوبر » وهذا الأخير مبنى على أن اللدشب 
أجناس وهو الراجح . 
قوله : [ دونه فى القطع والحودة ] : أى فلابد من الوصفين» وأما إن كان 
دونه فى أحدها فقط فلا يحون لعدم التباعد . فإن استويا معا فى القطع وابلدودة 
منع اتفاقاً فيا إذا كان المقابل متعدداً وجاز فى المتحد لأن الشىء فى مثله قرض 
- وإنم يلفظ بالقرض هنا لأنه ليس فيه ربا فضل ولانسيئة . وظاهر شارحنا 
اشتراط التعدد» وقد تقدم أن الراجح عدمه . 
قوله : [ كالصيد] : أى وكتوصيل الكتب» واحترز بالشرعية من غيرها 
كتعليمه الكلام والصياح » فإنه لا يوجب اختلاف المنفعة . 


۷۲ باب السلم 
مفرداً وبتعدداً (أو آدىّ ) .علم صنعة شرعية (بكتسج ) وخياطة وطرز 
ربخ إلا ) الصنعة (السسهئلَةة كالكتابنة ولحساب والعقزل ) : فلا تنقل 
عن انس ( إن" لم تبلغ الشّهنايةة) فإن باختها جاز (فكالجشسين ) راج 
لقوله : « إلا أن تختلف المنفعة » إلخ . أى : فإن اختلفت النفعة كما ذكر 
فكابلشين يجوز سل أحدهما فى الآخر رولو كاربت افع ) بينهما 
( کرقیق ) ثوب (قطٰن و ) رقيق ثوب ( كان ) فأول غليظهما أو رقيق 
أحدهما فى غليظ الآخر . : 
(ولا عبثرة” بالذثكثورة والأثوة ) : فلا يسلم ذكر فى أنى ولاعكسه 
حتى فى الآدى على المشهور . لكن قال كثير من المتأخرين يجوازه فى الآدى 
لاختلاف النفعة اختلافًا ظاهراً > فإن الد كر يراد للسفر وإلزر ع ولا يراد ى حار ج 


قوله : [ مفردا ومتعدداً ] : أى كان من نوعه أو من غير نوعه . 

قوله : [ فإن بلغتها ] : فيه ضميران مؤنثان : ضمير الفاعل يعود على الصنعة » 
والمفعول يعود على الهاية , 

قوله : [ جاز ع : أ جاز سلمها فى غير بالغة اللباية» سواء كان المسلم فيه 


يعرف أصل الصنعة أم لا . 
قوله : [ ولو تقاربت المنفعة ]: أى يلاف متحد الحنس فلابد من احتلا ف 
المنفعة كامر . 
قوله : 1 فأول غليظهما ] : وجه الأولوية اختلافهما بالتفعة اختلافا قوينا 
زيادة على اختلاف الحنسية . 


قوله : [ لكن قال كثير من المتأخرين ] إلخ : قال اللخمى فى التبصرة: 
العبيد عند مالك جنس واحد وإن احتلفت قبائلهم» فالير برى والفورى والصقل 
وغيرهم سواء لايسلم أحدهم ف الآخر 3 إلا أن الصنعة تنقلهم وتصيرهم اجناسا 
إذا كانا تاجرين عتلى التجارة كبزار وعطارء أوصانعين مختلى الصنعة كخياز ` 
رخياط » فیسالم الصانع ف التاجرلا أحدها فى واحد يراد لجرد الحدمة »ويسم 
أحدهما فى عدد يراد منه الخدمة . 3 


السلم YY‏ 
البيت ؛ والأنى تراد لما يتعلق بالبيت كالطبخ والعجن واللبز ونحوها » وهو ظاهر ؛ 
لأن اختلاف المتفعة يصير انس كالحسين فى الآدى وغيره کا تقدم فقوله : 
« ولا عبرة » إلخ . أى جرد ذكورة وأنوئة (ولا) عبرة ( بالبتيْض ) : أى بكثرته 
© (و) الشرط الثالث : 
( أن" وجل ) المسلم فيه ( بأجل علوم ) :لا إن لم بئجل أو أجل 
بمجهول ( كنصف شتهر ) : خمسة عشر يوا فأكثر لا أقل . والأيام المعلومة 
عند الناس كالمنصوصة » كنا أشار له بقوله : 
( وجتاز) الأجل ( بحو الحتصاد ) كالدراس ونزول الحاج والصيف 


e 


والشتاء ( واعشبير)' من ذلك ( الممعنظم ) لا أوله ولا آخره : أى قرة ذلك الفعل .| 


قوله : [ وهو ظاهر] : أى جواز سام الأثى فى الذكر وعكسه . 

قوله : [ فلا تسم دجاجة بيوض فى غيرها ] : أى ف اثنين غير بيوض 
لعدم الاحتلاف ف المنفعة» وأما فى واحدة غير بيوض فجائز لأنه قرض . 

قوله : [ أن يؤجل المسلى فيه ] : إنما اشترط الأجل لأجل السلامة من بيع 
ما ليس عند الإنسان المبى عنه » يخلاف ما إذا ضرب الأجل فإن الغالب تحصيل 
المسلم فيه فى ذلك الأجل فلم يكن من بيع الإنسان ما ليس عندهء إذ كأثه ما باع 
ما هو عنده عند الأنجل . واشترط فى الأجل : أن يكون معلوماً ليعلم منه القت 
الذى يقع فيه قضاء المسلم فيه .. والأجل الجهول لا يفيد للغرر > وإنما حد أقل 
الأجل مخمسة عشر يومآ لأها مظنة اختلاف الأسواق غالبا واختلافها مظنة لحصول 
المسلے فيه فكأنه عنده . > 

قوله : [كالمنصوصة ] : أى فن لم عادة بوقت‌القبض لايحتاجون لتعين الأجل» 
وذلك كأرباب المزارع وأرباب الألبان وأرياب العا » فإن عادة الأول القبض 
عندسحصادالز رع وعادة من بعده الوفاء بدفعما عليهم زمن الربيع و زمن جذ القار . 

قوله : [ والصيف والشتاء ] : أى ولو لم يعرفا للمتعاقدين إلا بشدة الحر أو 
البرد لا بالحساب . : ش 

قوله : [ واعتير من ذلك المعظم ] : أى الوقت الذى يحصل فيه غالبه وهو 

ااه بلغة للسالك ‏ ثالث 


۷٤‏ باب السلم 
عادة ولو لم بقع : 
(واعتير الأشلهر بالأهلنّة ) ناقصة أو كاملة ؛ فإذا سميا ثلائة أشهر وكانا 
ف أثناء' شهر > فالثانى والثالث بالأهلة (وشمم” المنتكتسر ثلاثين) يونا من 
الرابع » ولا ينظر لنقص الأول . 
رو) إن أجل (إى ربيع) مثلا (حتل) الأجل ( بأوله ء و ) إذا 
إذا قبل بشرط أن أقبضه (فيه) : أى فى ربيع مثلا حل الأجل (بوسطه ) 
ولا يفسد السلم ( على الأصح ) > وكذا لو قال : فى سنة كذا » لم يفسد وحمل 
على نصف السنة كا صرحوا به . 
واستننى من قوله : « وأن يؤجل إلخ ١‏ » قوله : 
٠‏ (إلا إذا شترطا قَبنْضَه) : أى المسلم فيه ( ببللد ) غير يلد العقد » 
( يكلفى ) فى الأجل ( مسسافة" اليؤمتيئن ) ذهابنًا (إن' شرطا) ف العقد 


خسن مل سم 


( الختروج) إليها ليقبض فيها ( ورجا ) بالفعل بأنفسهما أو وكيلهما (حيتئذ) 


وسط الوقت لذللك . 
قوله : [ولو لم بيقع ] : أى هذا إذا وجدت الأفعال أعى الحصاد 
والدراس فى العقد أو لم توجد فيها . 
قوله : [واعتبر الأشبر بالأهلة ] : أى وكذلك الشبر والشهران فتجعل 
أل فى الأشبر الجنس . 
قوله : [ حل الأجل بأوله ] : أى بأول جزء منه أى بآخر ول جزء منه أى 
بحر الليلة الأولى » وعلى هذا اقتصر المواق » وقيل : المراد يأولِه: رؤية هلاله . 
وثمرة لحلاف تظهر إذا طالب السام المسلم إليه وقت رؤية الحلال وامتنع المسلم إليه 
من الدفع وقال : لا أدفع إلا بعد مضى الليلة الأول > فإن المسلم إليه يجبر على 
الدفع على القول الثانى لا على الأول . ْ 
قوله : [ على الأصح ] : أى وهو الذى رجحه ابن رشد فى نوازل أصبغ من 
كتاب النذور » ورجخه أيضاً ابن سبل وعزاه لمالك فن المبسوط والعتبية قاثلا : 
يكون حلول الأجل فى وسط الشبر إذا قال فى شير كذاء وى وسط السئة إذا قال 
فى سنة كذا . . 


Ya السلم‎ 

أى حين العقد ( بير ) لا بحراء (أو) ببحر( بغر ريح ) » ګالنحدرین ؛ 
اراز من السفر بالربح كالمقلعين فلا يجوز لأنه ربما أدى إلى قطع مسافة اليومين 
فى نصف يوم فيقدى إلى السلم امال" ولا بد من تعجيل رأس المال وقت العقد » 
فى انخرم شرط من هذه الشروط فلا بد من ضرب الأجل . 
© (و) الشرط الرايع : 

( أن يكلونة) السلم فيه ( فى الامة > لا فى ) شىء (معين) 
غائب أو حاضر لفساد بيع معين يتأخر قبضة " 


قوله : [ من هذه الشروط ] : أى الخمسة وهى أن يكون البلد الثانى على 
مسافة يومين من بلد العقد وأن يشترط ف العقد الحروج فوراً وإنلم يخرجا بالفعل 
إما بأنفسهما أو بوكيلهماء وأن يعجل رأسالمال فى المجلس أو قربه أو أن يكون 
السفر ببر أو بغير ريح . 

والخاصلأن السام لابد أن يؤجل بأجل معلوم أقله نصف شهرء إلا إذا اشترط 
قبضه بمجرد الوصول لبلد غير باد العقد فيصح بتلك الشروط الحمسة, ولا يشرط 
التأجيل بنصف شهر . 

© تنبيه : لو حصل عائق عن اعروج ورجى انكشافه اننظر وإلاخير 

المسلم إليه ف البقاء والفسخ قاله البدر القرافى . وأما لو ترك الحروج من غير 
عائق فسد العقد ؛ فإن سافر ووصل قبل مضى اليومين فإن كان السفر ببر أو بغير 
ريح كان صحيحاء ولكن لا يمكن من القبض حى يحضى اليومان وإن كان السفر 
بريح كان فاسداً . 

قوله : [ فى الذمة ع : قال القراى الذعمة : معى شرعى مقدر فى المكلف 
قابل للالتزام واللزوم . ونظمه ابن عاصم بقوله : ْ 

والشرح للذمة وصف قاما يقبسل الالترام والإلزاما 

أى وصف قام بالنفس به صمة قبول الالتزام ک: لك عندى دينار وأنا ضامن 
كذا » وقبول الإلزام كألزمتك دية فلان» كذا فى الأصل . 

قوله : [ لفساد بيع معين يتأخر قبضه ] : إا كان فاسدآ لأنه قد يبلك قبل 
قبضه فيتردد العّن بين السلفية إن هلك والقنية إن ل يملك . 


ذف باب السام 
© زو) الشرط اللتامس : 5 
(أن" يقبط ) المسلم فيه ( بعادكنم) الى جرى بها العف( مين كتيل ) 

فيا يكال كالحب ( أو ورن ) فيا يوزن كالسمن ولعسل (أو عنداد ) فيا يعد 
( كالرمان والبنيلض » وقیس) ما يعد من رمان ونحوه كبطيخ أى اعتبر عند 
العقد قياسه ( خبط ) لاختلاف الأغراض بالكبر والصغر(أو يبحمل )الأولى 
عطفه على  :‏ بعادة » لأن الحمل بكسر الحاء المهملة وما بعده ليس له قدر معين 
فى العادة » أى أو يضبط حمل بأن يقاس حبل » ويقال: أسلمك فيا علا هذا 
الحبل ( أوجرزة ) بهم اليم سكرن الراء : حزمة من القت والأغمار رق 
كتقتصيل ) : ما يقصل ویج نحو فول وبرسيم وكتان . 

(لا) يصح الضبط ( بفسَدان ) أوقيراط لا فيه من امهل“ ( أو ) يضبط 
(بالتحرى) عند عدم آلة وزن لاعند وجودها (كتحو كذ ) : أى قدر 

قوله : [ أن يضبط المسلم فيه بعادته ] : أى فلا يصح إذالم يضبط 5:خذ هذا 
الدينار سلما على قمح مثلاء منغير ضبط لقدره أوضبط بغير ما يضبط به كخل 
هذا الدينار سلما على قنطار قمح أو إردب لمم أو إردب بيض أو قنطار يطيخ ٠.‏ 

قوله : [ أى اعتير عند العقد قياسه بيط ] : أى ويوضع ذلك الخيط عند 
أمين حى يتم الأجل؛ فإذا حضر الرمان مثلا قيس كل رمانة بذاك ابيط . 

قوله:1 بأن يقاس حبل ] : أى ويوضع تحت .يد أمينكا تقدم فى الحيط. 
« تشيه : لو ضاع اللرط أو الحبل الذى اعتبر وتنازعا فى قدره ء فإن 
قرب العقد بأن لم يفت رأس الال تحالفا وتفاسخا . وإن فات فالقول قول 
المسلم إليه إن أشبه » فإن انفرد املسم بالشبه كان القول قوله » فإن لم يشيه واحد 
حملا على الوسط فى الخيط والحبل . 

قوله : [لا يصح الضبط بفدان أو قيراط ] : أى ولو اشترط كونه بصفة 
جودة أو رداءة لأنه يختلف ولا يحاط به فلا يكون السلم فى الققصيل والبقول إلا سلى 
الأحمال أو ازم . 

قوله : [ عند عدم آلة وزن ] : لا مفهوم له » بل مثله عدم آلة كيل کا فى 
( بن ) وغيره . 1 


. أى : أسلمك قاطا من القمح أو البرسيم . أى نتاج أرض مساحتها قيراط‎ )١( 


السلم يفف 
عشرة أرطال أو قنطار على أحد التأويلين فى معنى التحرى ( أو نحو هذا) : 
أى أو يأق بشى ء كقدر من لم أو خبز أو نحو ذلك ويقول: أسلمك فى قدر 
زنة هذا » على التأويل الثانى فى معناهء قال أبو الحسن عن عياض : ذهب ابن 
ألى زمنين وغير واحد إلى أن معنى التحرى أن يقول: أسلمك فى لم أو خبز يكين 
قدر عشرة أرطال » وقال ابن زرب:إنما معناه أن يعرض عليه قدراً ويقول آخذ 
منك قدر هذا كل يوم ويشهد على المثال راه) . 


٠‏ (وفسد) السلم (بمعيار متجنهول ) : كزنة هذا الحجر أو ملء 
هذا الوعاء 


وحاصله : أنه إذا فقدت آلة الوزن - وكنا نعلم قددرها ‏ واحتجنا السام 
فى اللحم مثلا فيجوز أن يسلم ابمزار فى مائة قطعة مثلا كل قطعة لو وزنت 
كانت رطلا أو رطلين مغلا » وكذلك إذا عدمت آلة الكيل وعلم قدرها واحتبج 
للسلم فى الطعام فيقول المسلم للمسلم إليه : أسلمك ديناراً فى قمح ملء زكيبتين 
مثلا كل زكيبة لو كيلت كانت إردبا مثلا آتعذه منك فى شبر كذا » هذا معى 
ضبط السلم بالتحرى على أحد التأويلين . والتأويل الثانى يقول : المراد أن تأق 
للجزار بحجر أو بقطعة لحم مثلا وتقول له : أسلمك فى مائة قطعة من اللحم كل 
قطعة لو وزنت كانت قدر هذا الحجر أو قدر هله القطعة . والغرض أنه لايوزن 
اللحم بعد حضوره بهذا الحجر أصلا بل إذا اء الأجل أعطى المسلم إليه للمسلم 
مائة قطعة ماثلة لذلك الحجر تحرياً بدون أن توزن وإلا فسد . ومن ذلك لو أتى 
لصاحب القمح بقفة لا يعم قدرها ويقول له : أسلمك ديناراً ى قمح لو كيل 
بهذه القفة لكان ملأها مرة أو مرتين آحذہ فى يوم كذا ء ولا يكال بها عند حضوره 
بل تتحرى المماثلة كلما مرة أو مرتين وإلا فسد للجهل فالتأويل الأول لابن أبى 
زمنين » والثانی لابن زرب . 

قوله : [ وفسد السيلم بمعيار مجهول ] : أى إذا تعاقدا على كونه يكال يه 
أو يوزن به بالفعل لا بالتحرى فيجوز عند عدم الآلة کا تقدم : 
© تنبيه : يجوز السلم بقياس ذراع رجل معين كأسلمك دينراً فى ثوب طوله 
ثلاثون ذراعاً بذراع فلان وآراه إياه » فإن لم يعين الرجل ففى ماع أصبغ عن ابن 


۲۷۸ ياب السلم " 

© (و) الشرط السادس : 

© ( أن بين الأوصاف) قببينًا شافیتا ( الى تلف بها الأغراض”) 
فى المسلم فيه (عتادة ) فى بلد السم ( من س .) كقمح وشعير وفول ونحو 
ذلك ( وصتف) : كبر برى وروی وحبشى »© وبخت وعراب » وضأن ومعز » 
وكتان وقطن وحرير وصوفٍ ( وجودة ورداءة وبينهما) . 

(و) أن يبين ( الذون” ف الاد ولوب والعسسل_) لاختلاف الأغراض 
فيه : كجارية بيضاء أو سوداء أو عبد كذلك: كثوب أبيض أو أسود أو أحمر بعد 
بيان صنفه » أو عسل كذلك . 

( و) يبين ( مكان” الحنوت ) عي ككونه من بركة أو غدير أو بحر 

(و) مكان ( امسر ) ككونه من الطور أو من الشام أو من مصر وهكذا ' 
( ونساحيتهسما) : .إن احتيج لذاك كابمحهة الشرقية أو الغربية أو الغيط الفلانى. 

( و) يبين ( القتدار) ف اللجميع . 

(و) يتين (فى الحتيران ) طلقا عاقلا أو ره (السن) المستلزم لبيان 
الصغر والكبر روالد كنورة” والأنتوئة” وقد ر المستلزم للطول والقصر والتوبط 
نهنا 

رف الس : أى القمح ( السمراء والمتحموا 3ة 


القاسم : يحملان على ذراع وسط إصبغ وهذا جرد استحسان . والقياس الفسخ . 
فإن خيف غيبة الذراع المعين أخذ قدره وجعل بيد عدل إن اتفقا » وإلا أحف ' 
كل مهما قياسه عنده . فإن مات أو غاب ول يؤخذ قياسه وتنازعا ف قدره جرى 
فيه ما تقدم فى غيبة الخيط والحبل .. 

قوله : [الئ مختلف بها الأغراض ] : أى ون لم تختلف فما القيمة ؛فإنه 
لايلزم من اختلاف الأغراذ ض اختلاف القم . 

قوله : [وأن يبين اللون فى الآدى ] : أى فاللون وغيره إنما يحتاج لبيانه إذا 
كانت الأغراض تمتلف باختلافه كالثياب والعسل و بعض یوان كالآدىوالخيل . 

قوله : [ كابلحهة الشرقية ] : أى ككون القّر مدنيًا أو ألواحينًا أو برلسينًا. 

' قوله : [ السمراء ] : وهى الجمراء . والمحمولة هى البيضاء . 


السام 4 

إن احتافت الأغراض بهما ( الجدة اليل م وضدهت) : القدم والفسمور . 

( وف الوب الراقنة” والطلول” والسرض” وض د هما) : الشخن «القصر وقلة 
العرض . 

(ف الزيلت : اعنص مته ) : كزيتون أو سلجم أو حب فجل أوكتان 
أو ممم ( وتساحديمته *) كغرلى أو شای . 

وا ( : بعد بيان نوعه من بر أو ضأن أوغيرهما ( السن” والسمن” 
وال 0 وضد ها) : من هزال أو أنوثة ( وکو نو راعيا) : أى الحيوان 
CGE RT‏ ( من جب 
أو رقتببة ) ونحو ذلك إن احتلفت الأغراض 

(و) يبين ف كل شیء اسم فيه من لۇۇ ومرجان أو نجاج ( أو معدن 
كحديد ورصاص وكتحل ( أو ) شیء ( مطلبتوخ ) من للم أو غيره » أومنسوج 

قوله : 1 إن اختلفت الأغراض بهما ] : أى فى ذلك البلد وإلا فلا يحب 
البيان . واعترض على المصنف بأنه : إن أريد بالسمراء والمحمولة : مطلق ممراء 
وحمولة » كان ذكر النوع مغنياعهماء لأنهما نوعان من البر. وإن أريد بهما 
معراء على وجه حاص أى شديدة الحمرة وتحمولة على وجه خاص أىشديدة البياض » 
كانت ابحودة والرداءة مغنية عدْبما لآمبما داخلان فى الحودة والرداءة . فتتحصل 
أن 0 - والحودة والرداءة مغن عن ذكر السمراء والمحمولة ‏ هكذا محث 
بعضهم تأمله 

قوله 0000 : اعترض بأن المسموخ فى فعله عصر ثلاثناء فكان حقه 
أن يقول المعصور منه ‏ كذا بحث ابن غازى فى كلام خليل . وأجاب بعضهم 
بورود أعصر الرباعى فى قوله تعالى : ر وأنزلتا من المحصرات ) قيل : مى 
الريح لأنها تعصر السحاب . 

قوله : [ من لؤلق ] : واحده لؤلؤة ويجمع على لالى* وفيه أربع لغات: لؤلق 
بهمزتين ويغير همزة وبضم أوله دون ثافيه وبالعكس . 

قوله : [ أو زجاج ] : مثلث الزاى واحده زجاجة . 

قوله : [ أو شىء مطبوخ ] : أى فلا يشرط ف المسلم فيه أن يكون ذاتاً قائمة 

(1) سور الا آية ٠١‏ . 


۸° باب السام 
أو مصاغ من حى » أو أواى أو غير ذلك (ما يحْصره) : أى يضبطه 
( ويهييزه) : أى يعينه فى الذهن حى تنتنى المهالة به. ولو أسلمه فى شىء 
شرط الحودة أو الرداءة وأطلق صح . 

( وحمل فى الجيذ ) على الغالب منه فى البلد : 

( و) حمل ف ( الرّدىء على الغالب) : أى الكثير منه فى البلد ( و لألا) 
يغلب شىء ( فالوضبط م من ا أ من ای نعلي به : 
6 (و) الشرط السمايع : 

( أن يوج ) المسلم فيه (عثد حول غاليًا) لا يضر انقطاعه 
قبل حلول الأجل مع وجوده عنده . 
© ثم بين بعض محر زات بعض الشروط بقوله : 
بعيئها لا تفسد بالتأخير » بل يجوز أن يكون مستبلكاً لابقاء له لفساده التأخير 
كالمطبوخ سواء كان لمآ أو غيره » ومثاله : أن يقول : خذ هذا الدينار سلا 
على خروف محمر وآخذه منك فى يوم كذا . ولا فرق بين المطبوخ بالفعل حين 
العقد ‏ كالحرفان المسبكة والمربات الى لاتفسد بالتأخير أو كان يطبخ عن 
الأجل . ش 

قوله : [ أى الكثير ] : كما فسرابن فرحون معنى الغالب . وقيل : معنى الغالب 
أى فى إطلاق لفظ ابید عليه كما فسر به الباجى . 

قوله : [ أن يوجد المسلم فيه عند حلوله غالباً ] : أى بأن يكون مقدوراً على 
تسليمه وقت حلول الأسجل لثلا يكون المن تارة سلفاً وتارة تمناً . . 

قوله : [ ولا يضر انقطاعه قبل حلول الأجل] : أى فلا يشترط وجوده فى جميع 
الأجل» بل الشرط وجوده أى القدرة على تحصيله عند حلول الأجل » ولو انقطع 
فى أثناء الأجل » بل ولو انقطع فى الأجل بتامه ما عدا وقت القبض » خلا 
لأبى حنيفة المشترط وجوده فى جميع الأنجل . 1 1 : 

قوله : [ ثم بين بعض محترزات بعض الشروط ع : هكذا نسخة المؤلف بذكر 
« بعض » أولا وثانيً» ومعناها : أنه لم يستوف عحتر زات البعض الذى تعرض له من 
تلك الشروط . 


السلم ۲۸۱ 

( فلا يصح ) السام (فیمالا سکن وصفه” : کراب معدن ) 
لما علمت أنه يشترط بيان وصفه الى تختلف بها الأغراض .فا لا يمكن وصفه 
مجهولة حققته . : 

.(ولا) يصح سام فى (جتراف ) لا علمت أنه يشترط أن يكون فى الذمة 
وشرط صحة بيع الحزاف رؤيته وبرؤيته كان معينًا . 

(و) لا يصح سلم فى ( أرّض ودار ) وحانوت وخان وحمام ؛ لأنها ببيان 
محلها ووصفها صارت معينة لا نى الذمة . 

(و) لا يصح فى ( شاد ر الوجتودر) : لعدم وجوده فى الغالب عند الأجل 
فيلزم عليه بيع ما ليس عنده وما لا قدرة لك على تسليمه . 
اه (وإن انقتطم ما) أى مسلم فيه (له إبَان"):: أى وقت معين يظهر 


قوله : [ كتراب معدن ع : هذا وما بعده أمثلة ل يصح فيه السلم وإن صح 
فيه أصل البيع لاختصاص السلم بزيادة تلك الشروط فلا يلزم من. عدم صممة السلم 
فيه عدم صعة البيع من أصله . 
قوله : [ بيان وصفه ] : المناسب صفته لأجل ما بعده . 
قوله : [ أى e‏ : أى من السلم الحةرقى بأن كان غير حصور 
فى قرية أو فى قرية مونة . وأما إن انقطع ثمر الحائط المعين الذى أسلم ف كيل 
معلوم منه أو ثمر القرية غير الأمونة الذى أسلم فى كيل معلوم مما » فإنه يرح 
اميل حصة مأ بقى له من السلرعاجلا اتفاقاً» ولامجوز التأخير لأنه فسخ دين ف 
دين » وله أخذ بدله ولو طعافاً . وهل يرجع على حسب القرمة ؟ فينظر لقيمة كل 
مما قبض وما لم يقبضف وقته ويفض” الثمنعلىذاك» فإذا أسلم ماثة دينار فىمائة 
وسق من مر الحائط المعين ثم قبض من ذلك خسين وسا وانقطع » فإذا كان 
قيمة المأخوذ مائة وقيمة الباق خمسين فنسبة الباق للمأخوذ الثلث فيررجع بثلث الثمن- 
قل أو كثر ‏ وعليه الأكثر؟ أو يرجح على حسب المكيلية ؟ فيرجع بنسبة ما بقى 
٠‏ مها من غير تقوم فيرجع بنصف امن فى امال ؟ تأويلان . 
© تنبيه : حيث تقرر أن الم فيه لاند أن يكرن ديا فى الذمة » ومر 
الحائط المعين ليس فى الذمةعفلا يتعلق به العقد على ويد السلم الحقيقى . والعقد 


YAY‏ باب السام 
فيه كبعض الأكار ( خير اشر ى ف الفسيْخ ) وأخل رأس ماله . 

(و) ف (البقاء) لقابل ء حى يظهر المسلم فيه فى وقته (إن" لم يات 
القسابل) وظهر المسلم فيه > فإن أنى ( فلا فستخ) وتعين أذ الملم فيه . 

يحل التخيير : إذا لم يكن التأخير حى انقطع يسبب اأشترى» وإلا وجب 
الإبقاء لقابل لأنه قد ظلم البائع حيث فرط فى أذ حقهء فتخييره زيادة ظلم 
Se aE‏ 

٠‏ (وإن قيض المشترى (البعض) من الملم فيه وانقطع ( وتجسب) 

عليه ( التتأخير) لقابل ولا تخيير له (إلا أن" يرضيا) : أى المشترى والبائع 
( بالمحاسبة ) فإن كان المشترى قبض النصف مثلا رد البائع له نصف رأس 
السلم فيجوز » سواء كان رأس المالمقوًمًا أو مثليا كنا صرح به الشيخ فعسلم” 
أن حل تخيير المشترى مقيد بقيود ثلاثة : ألا يصبر حى يأتى العام القابل » 
وا“ يقبض البعض » وأ" يكون التأخير حى انقطع بسببه . 
٠ ٠‏ (جاز قبّل) حلي (الأجل قيلة) : أى المسلم فيه ( بصفيم) 


المتعلق به » إتما هو بيع حقيقة فيجرى على حكمهء غير أنه ارة يقع العقد على 
تسميته سلما وتارة يقع عليه مجرداً عن التسمية الملكورة » ولكل مهما شروط يتفقان 
فى معظمها . وهذه إحدى المواضع الى فرقوا فيها بين الألفاظ» فيشترط فشراء 
ثمر الحائط ‏ إن مى سلما إزهاؤه وسعة الخائط وكيفية قبضه متولياً أو متفرقاًء 
وكون عقد السام مع امالك له وشروع المسلم فى الأخذ ويختفر تأخير الشروع 
حت د ا ليلا عه . وإن مى بيعاً : اشترط فيه تلك 
الشروط ماعدا كيفية قبضه ‏ هذا ملخص ما ف الأصل . 

قوله : [سواء كان رأس المال مقوبا أو مثلينًا ] : أى خلافاً لسحنون فإنه يمنع 
الحاسبة فى المقوم لعدم الأمن من اللتطأى التقويم . 

قوله : 1 وجاز قبل حلول الأجل ] إلخ : هذا شروع فى حكم اقتضاء | 
حقه من هو عليه فهذا الأمر جائز بلا جبر حيث قضاه قبل الأجل أو امحل لآن 
الأجل فى المسلم حق لكل منهما مالم ب يكن المسلم فيه نقد » وإلا أجبر المسلم على 
قبوله قبل الأجل إن طلبه المسلم إليه لآن الأجل حق لمن عليه الدين وأما فى القرض 


السلم YAY‏ 
الى وقع العقد ( فقط) : لا أزيد ولا أنقص لما فيه من : حط الضمان وأزيدك > 
أو : ضع وتعجل ( كقَبئل” المتحل”) الذى شرط القبض فيه » أو مكان العقد 
إذا لم يشترط مكان غيره فييجوز قبوله فى غير ذلك المكان ( إن" حسّل) الأجل » 
لا إن لم يحل » عرضا أو طعامًا » هذا مذهب ابن القامم وقال سحنون : يجوز 
مطلقدًا حل أم لا فيهماء فتفصيل الشبخ لم يوافق واحداً منهما وظاهر بحث بعضهم 
للنع مطلقنا . د 
© (ولم يدفم ) البائع للمشترى (كراء”) لحمله محل القبض لا ى دفعه 
من الزيادة ففيه : حط الضمان وأزيدك الكراء . 
» (وإزم) المشترى القبول كا يلزم البائع الدفع ( بتعدهما ) : أى بعد 
الأجل وانحل . 


( وجار ) بعدهما ( أجود) مما فى الذمة دفسًا وقبولا لأنه حسين” قضاء 


فيجبر المقرض على قبوله قبل أجله كان القرض عينا أو غيره . 

قوله : 1ل فيه من : حط الضمان وأزيدك ] : راجح لقوله « لا أزيد» 

وقوله : [ أو ضع وتعجل ] :راجع لقوله أو انقص . 

قوله : [ وظاهر بحث بعضهم المنع مطلقاً ] : اعلم أن فى العرض «الطعام 
قولين : أحدهما لابن القاسم وأصيغ : الحواز بشرط الحلول فيهما » والثافى لسحنون: 
الحواز قبل محله وإن لم يحصل فما - ابن عرفة : وهذا أحسن «الأول أقيس . 
هذا حاصل ما رأيته» وانظر من قال بالمنع وإنما اشترط الحلول » لأن من عجل 
ما فى الذمة عد مسلفاً وقد ازداد الانتفاع يإسقاط الضمان عن نفسه إلى الأجل 
وهو سلف بجرنفعا . وفيه أيضاً إذا كان طعاماً بيع الطعام قبل قبضه » لأن ما عجله 
عوض عن الطعام الذى لم يحب عليه الآن وإنما يحب عليه إذا حل" . 

قوله : 1 ) فى دفعة من الزيادة ع : أى لأن البلدان بعمنزلة الأجال . 

قوله : [ أى بعد الأأجل والحل]: المراد ببعدية الأجل: انقضاؤه » وببعدية امحل 
وصوله . ويحل لزوم قبول المسل للمسلم فيه : بعدهما إذا أتاه مجميعه ٠‏ فإن أتاه 
ببعضه لم يلزمه قبوله حيث كان المدين موسراً . وأما- القرض ففى ابن عرفة 
ما نصه : وق جبر رب دين حال على قبض بعضه وقبول امتناعه حى يقبض 


A4‏ باب السلم 
( وأدنى ) صف ةكذلك » لأنه حسن اقتضاء وهو من باب المعروف . 

رلا أل" كيلا أو و أو عدداً طعامًا كان أو نقد إلا" أن") يقبل 
الأقل و (يسرقه من الرائد ) فيجوز لأنه معروف لا مكايسة. وأما العروض 
كالثياب فيجوز قبول الأقل طلقا » أبرأه آم لاء وكذا المثلى إذا لم يكن طعاما 
ولا نقد كالحديد والنحاس . 


٠‏ (و) جاز القضاء ( بعر جتسه) : أى الس فيه (وإن' قبل 

الأجل ) بشروط ثلاثة أفادها بقوله ( إن" عتجل) المدفوع من غير چنسه » 

وإلا لزم فسخ الدين ى الدين ( وكان” السام" فيه غير طعام ) ليسلما من 
بيع الطعام قبل قبضه . 


ص 


» (وصح سلم را أس المتال فيه ) : أى فى المافوع من غير الحنس‎ ٠ 
. ل ل اه » فإنه يصح سام الثوب فى البعير‎ OT 
E ا الك ال ا ارقت‎ E الا‎ 


جميعه والمدين موسر تقلا ابن رشد ورواية محمد مع ابن أب زيد عن ابن القاسم » 
ولعل الفرق أن القرض بابه المعروف والمساحة ‏ كذا فى حاشية الأصل .وحيث قلنا 
بوجوب القبول بعدهما فإن لم يحد المسلم يدفم له دفع للوکرل فإن لم جد وكيلا دفع 
للقاضى لأنه وكيل الغائب . 
قوله : [ ويبرئه من الزائد ] : ظاهر المواق أنه إذا كان الأقل من الطعام 
بالصفة جاز أبرأه من الزائد آم لا . والفصيل إذا قضاه بغير .الصفة وهو المعتمد 
كا أفاده وكذا فى الحاشية . 
© تنييه : لايجوز فى السلم قضاء دقيق عن قمح ولا عكسه بناء على أن 
الطحن ناقل ... وإن كان ضعيفاً ‏ فصارا كالحنسين ففى أحذ أحدهها عن 
الآخر بيع الطعام قبل قبضه » فهذا القول مشهور مبى على ضعيف . 
قوله : [ وجاز القضاء بغير جنسه ] : لما أنهى الكلام على قضاء السلم مجنسه 
شرع فى بیان قضائه بغير -جنسه . 
قوله : [ بشروط ثلاثة ] : اعلم أن الشروط الثلاثئة الى ذكرها المصنف 
معتبرة » سواء قضى قبل الأجل أو بعده كا فى ( بن) . 


السام ين 

6 ذكر مخرز الشرط الأخير بقوله : (لا) يصح قضاء (بذهب) 
عن عبد مثلا ( ورّأس” المتالر) عن المسلم فيه كالعبد (وَرِق” وعكنسة: 
أى بورق ورأس الال ذهب ء لأنه يئول إلى سلم ذهب فى فضة وعکسه وهو 
صرف مؤخر . 

( ولا) يصح القضاء ( بحام ) يدفعه عن ثوب مسلم فيه ( ورس" المتالر) 
فيه ( طعام") وإلا"” لزم بيع طعام بطعام نسيثة » وى كان المسلم فيه طعام) 
فلا يجوز قضاء غيره عنه طعاما كان أو غيره لما فيه من بيع الطعام قبل 
قيضه . 

ولظهور هذا تركناه لفهمه من الشرط الثانى بسهولة » ولا حاجة إلى ذكر 
الشرط الذى ذكره الشبخ بقوله : « وبيعه بالمسلم فيه مناجزة 6 » ولا حير زه بقوله : 
ولا لحم بحيوان » لأن الكلام فى قضاء المسلم فيه بغير جنسه . وإذا قضينا عن 
حيوان حمسا من غير جسه جاز کعکسه ولو کان من جنسه حرجنا عن الموضوع . 
٠‏ (لا يسرم ) المسلم إليه دقع : أى المسلم فيه المسلم 


قوله : [ثم ذكر ترز الشرط الأخير ] : أى وقد مثل له بمثالين الأول 
قوله لا بذهب إلخ »> والثاتى قوله : ولا بطعام إلخ : 

قوله : [ ومبى كان المسلم فيه طعاماً ] إلخ : شروع فى ارز الشرط الثانى . 

وقوله : [ ولظهور هذا تركناه ] : امم الإشارة يعود على محر ز الشرط الثانى . 

قوله : [ ولا حاجة إلى ذكر: الشرط الذى ذكره الشيخ ] إلخ : حاصله أن . 
خليلا صرح بشرط آخر بقوله وببعه بالمسلم فيه مناجزة وذكر فى محترزه قضاء الحم 
بالحوان » وعكسه واستشكله شراحه بأن الكلام ف القضاء بغير انس وبيع 
اللحم بالحيوان من غير جنسه جاثز » فلا يصح أن يكون محترناً لهذا الشرط . 
وأجابوا : بأنه ليس المراد بالحنس ما تقدم فى الربويات ونما المراد به ما يجوز 
سلمه ف غيره كبقر ف خم . ومع ذلك فقد يتوه جواز أخل لحم أحدهما عن 
نفس الآلحرلاحتلاف اب نض هناء فبين المنع للهى اللخاص عن بيع 8 بالحيوان» 
وشارحنا هنا لم يلتفت إلى هذا احواب وسلم الإشكال ووافقه فى امجموع فتأمل : 


4" ياب السام 
( ولا) يلزم المسلم ( قنبولّه) لو دفعه له المسلم إليه ( يعبر متحلله ) : أى 
فى غير لمحل الذى اشترط التسليم فيه أو محل العقد إذا لم يشترطا محلا ( ولوختفٌ 
ْلَه ) كجرهر ووب لطيف» إلا أن يرضيا بذاك فيجوز إن حل الأجل كا تقدم. 
٭ ( وجار شرا من") بائع (داثم “العمل ١١‏ كخباز )ولحام تشترى 
مته ( جتملة") كقنطار ( ممفترقنة” علتى أوقنات) : ككل يوم رطل حى 
تفرغ الحملة المعينة بدينار مثلا ( أو) تشترى مته ( كلل يوم قلطا مسعیستً) 
كرطل ( بكذا) بدره مثلا » فقوله : « بكذا » راجع للمسألتين » لکن رجوعه 
للأيل على أنه تمن المجموع كالقنطار » وإلثانية على أنه تمن القسط المعين كالرطل 

قوله : [ ولا يلزم المسلم قبوله ] : أى سواء حل الأجل أو م يحل . 

قوله : [ فيجوز إن حل الأجل] : ولا فرق بين العرض والطعام على المعتمد كما 
مر . وحل عدم لزم القبول : إن لم يكن عيناً » وأما هی : فالقول قول من 
طلب القضاء مهما حيث حل الأنجل ولو فى غير محل القضاء › فيزم ربه 
القبول إذا دفعه له من هو عليه ويلزم من هو عليه دفعه إذا طلبه ربه ولو ى غير 
نحل القضاء . وأما إن لم يحل الأنجل فالحق لمن عليه العين فى المكان والزمان . 
فإذا طلب المدين تعجيل العبن قبل انقضاء الأجل أو طلب دفعها فى غير محل 
القضاء » فإنه يحبر ربها على قبيها » كانت العين من بيع أو قرض » إلا أن 
يتف بحصول خرف قبل الزمان أو المكان فلا يحبر من هى له على قبيكا إلا بعد 
الزمان أو المكان المشترط ربها قبضها فيه . فلو جبره على قبرها وتلفت منه ضاعت 
على الدافع ‏ ولا فرق بين عين المبيع والقرض على المعتمد . ش 

قوله : [ من بائع دائم العمل ] : أى حقيقة وهو من لا يفتر عنه غالباً 
أو حكماً » بأن كان من أهل حرفة ذلك الشىء المشترى منه بحيث يتيسر له 
تحصیله فى أى وقت . . 

قوله : [ قسطا معينآً ] : بالفتح أى قدراً . 

قوله : [ على أنه ثمن المجموع ] : أى فالدينار فى المسألة الأول ثمن القنطار 


)١(‏ هذا يقابل عقد التوريد المعروف الآن وهو من المقاولات الشائعة فى التعامل التجارى 
الإدارى . ١‏ 


YAY السلم‎ 

( وهر بم ) : أى من باب البيع لا السلم فلا يشترط تعنجيل رأس الال 

ولا تأجيل المثمن » لأن البائع لا نصب نفسه العمل أشبه ما باعه الشى ء المعين »فإن 

مات انفسخ ق الصورة الثانية . ويشترط الشروع ف الأحل فيا دون نصف شهر . 

٠‏ (وإن' لم يندام) عله ( فَسَلم” ) يشترط فيه شروطه كقنطار من خبز 

م نكذا صفته كذا بأخذه بعد نصف شهر بکذا ويعجلفيه رأسالمال على ما تقدم . . 

: شيه ف السلم قوله‎ 9 ٠. 

( کاستصتاع سيلف ) أو ركاب من حداد ( أوسرج ) من سروبى 

أو ثوب من حياك أو باب من نجارعلى صفة معلومة بثمن معلوم » فيجوز وهو 
سلم تشترط فيه شروطه كان البائع دائم العمل آم لا . 


ل و 


( إن" لتم ينين العتامل أو المعسول” مته ) : فإن عينه فسد نحو : 


مفرقاً على شبر مثلا واثثانية على أن الدرهم تمن للرطل الذى يأخذه كل يوم . 

قوله : [ وهو بيع ] : صرح به مع قوله : «وجاز الشراء من بائع » إلخ » 
لان الشراء يطلق على السام ووجه كونه بيع لا سلما أنهم نزلوا دوام العمل منزلة 
تعين المبيع "كا أفاده الشارح والمسلم فيه لا يكون معيتاً بل فى الذمة . 

قوله : 1 انفسخ فى الصورة الثانية ] : إتما فسخ فيها لكونها غير محدودة 
بوقت تنتهى إليه » ولذلك يجوز لأحدها الفسخ فى أى وقت > بحلاف الصورة 
الأولى ؛ وهى ما إذا اشترى جملة يأخذها مفرقة فلا تنفسخ فى حياته ولا فى مود . 

قوله : [ ويشرط الشروع فى الأحذ] : كلام مستأنف : أى إنه يشترط 
الشروع فى أخذ الشى ء المثبترى فى المسألتين ولا يختغر التأخير لنصف شر . 

قوله : [ يشترط فيه شروطه ] : أى وحينئذ فلا يعين العامل ولا المعمول منه 
ويكون دينآ ف الذمة . : 

قوله : 7 كاستصناع سيف ع : أى کا أن استصناع السيف طح م 
سواء كان الصانع المعقود معه دام العمل أم لا كأن يقول لإنسان: اصنع لى سيه 
أو سرجا أو باب صفته كذا بدينار » فلابد من تعجيل رأس المال وضرب الأجل 
وأن لا يعين العامل ولا المعمول منه إلى آخر شروط العلم 2.٠‏ . ئ 

قوله : [ فإن عينه فسد] : قال فى المدونة : فإن شرط عمل رجل بعينه لم 


A۸‏ باب السلم 
أنت الذى تصطنعه بنفسك أو يصنعه زيد بنفسه » أو تصنعه من هذا الحديد 
بعينه » أو من هذا الغزل أو من هذا الكشب بعينه» لأنه حينئذ صار معيثً لا فى 
الذمة وشرط صحة السلم كون المسلم فيه ديننًا ف الذمة . 
« (وإن اششترى المعلمول” منثه) : كأن يشترى منه الحديد أو الغزل 
أو اللحشب ونحو ذلك ( واستأجسره”) على عمله بعد ذلك ( جار إن" شرع) 
العامل فى العمل فيا دون نصف شهر عين العامل آم لا ( كشرام نحو تتور) 
بالتاء الماناة الفوقية : إناء يشبه الطشت » يعتى : أن” من وجد صانعنًا شرع فى 
تور أو طشت أو سيف أو نحو ذلك فاشتراه منه جزافًا بثمن معلوم ( ليتكمل”) 
أى على أن يكمله له جاز ودخل فى ضمان المشترى بالعقد » وإنما يضمنه المشترى 
ضمان الصناع » فإن اشتراه على الوزن لم يدخل فى ضمانه إلا بالقبض . وتلل النواز 
إن شرع بائعه فى الككيل على ما تقدم ؛ وهذا . 

(بخلاف) شاء ( ثوب كلمل : فإنه لا جوز لأن المعدن - 
ب كالتحاس والحديد إن خر ج على خلاف الصفة المشرطة أو المغتادة 


يجز وإن نقده لأنه لايدرى أيسلم ذلاك الرجل أم لا فذلك غرر (اه) وعلى هذا 
درج ابن رشد . وق المدونة ف موضع آخر ما يقتضى الحواز إذا عين العامل 
فقط لقولم : من .استأج رمن يببى له دارا على أن ابعص والآجرٌ من عند الأجير 
جاز » وهو قول ابن بشير . وحيث قام بفساده يتعبين العامل أو المعمول فن 
باب أولى تعيرهما معا » وعلة الفساد فى تعيين العامل دوران المن بين السلفية والقنية» ٠‏ 
وف تعيين المعمول أن السلم لا يكون فى شى ء بعبنه بل فى الذمة كا أفاده الشارح . 

قوله : [ وإن اشترى المعمول منه ] إلخ : الفرق بين هذه والى قبلها أن 
العقد فيا قبلها وقع على المصنوع على وجه السلم وم يدخل المعمول منه فى ملك 
المشكرى » وهذه وقع العقد فيا على المعمول منه بعد أن ملكه ثم استأنجره بالشرط 
ف العقد على عمله فلذلك كان العقد صحيحاً بشرطه عين العامل آم لا . 


قوله : [ وإما يضمنه المشترى ] إلخ : صوابه : البائع . 


السلم 1۸۹ 
يعكن إعادته بخلاف الثوب ر إلا" أن" يكس الغسرال”) من جنسه (عنده) : 
أى العامل فإنه يجوز شراء الثوب ليكمل » لأنه لو حرج على حلاف الصفة 
المشترطة عمل من ذلك الغزل بدله على الصفة . 


قوله : [ بحلاف الثوبح: الحاصل أن فى كل من التور والثوب ثلاثة أحوال: 
يتفقان فى المنع ؛ إذا اشترى جملة ما عند البائع من الخزل والنحاس واتفق معه على 
أن يصنعه له ثوب أو توراً » ونتفقان فى اواز : إذا كان عند البائم جملة من 
النحاس أو الغزل غير ما اشئرى باق على ملكه بحيث إذا لم يأت ما اشتراه على 
الصفة المطلوبة يعمل له بدله من النحاس أو الغزل الذى فى ملكه » ويختلفان فى 
حالة: وهو المنع فى الثوب إذا لم يكن عند البائع غزل يكفىثوبآ كاملا إذا لم يأت 
المبيع على الصفة المطلوبة » واب حواز فى التور لأنه يمكن كسره وإعادته وتكميله 


عا عنده . 


بلغة الساقك - ثالث 


ياب 
فى بيان القرض وأحكامه 
وهو المسمى تى العرف : بالسلف . ۰ 

© ( القَرّض ) بفتح القاف : أى حقيقته الشرعية : ( إعنطاء متسول) 
من مثلى أو حيوان أو عرض (فى) نظير (عوض متمتاثل ) : صفة وقدراً 
للمعطى بالفتح كائن ذلك العوض (ف الدمة) : أى ذمة المعطى له ( لشفام 
المعتطنى ) بالفتح : أى المعطى له ( فتقط) : لا نفع المحطى بالكسر ولا هما 
معنا ٠‏ وإلاكان من الربا المجمع على تحريه . 


ياب : , 

لما كان القرض شبيب) بالسلم لما فیہما من دفع معجل فى غيره ذيله به . 

قوله : [ يفتح.القاف] : وقيل بكسرها وهو لغة القطع . سمى قرضًا: لأنه 
قطعة من مال المقرض . والقرض أيضًا: الركء يقال: قرضت الشىء عن الى ء 
أى تركته ومنه قوله تعالى : « وإذ] ربت تفرم" ذتات الثهال © 

وشرعًا : هو كا قال المصنف : إعطاء متمول إلخ . 

00٠‏ قوله : [إعطاء متمولع : هذا تعريف له بالمعنى المصدرى » وأما تعريفه 
بالمعى الاسمى : فهو متمول معطى إلخ . وأخرج بقوله : « متمول » ماليض 
متمولا” كقطعة نار فليس بقرض وقوله: و من مثلى أو حيوان » بيان للمتمول . وقوله 
١ف‏ نظير عوض» أخرج دفعه هبة وصدقة وعارية. وقوله «متمائل» أخرج الييع والسلم 
والصرف والإجارة والشركة ؛ فإن العوض فيا حالف . وقوله: « فى الذمة » المراد منه 
أن يكون مؤجلا فى الذمة » أخرج به المبادلة المثلية. ؛ كدفع دينار أوإردب ف مثله 
حالا. وقوله : « لا نفع المعطى:. بالكسر ولا هما » : أى ولا نفع أجتي من 
جهة المقرض » فالكل سلف فاسد وهو ربا "كنا قال الشارح . 


. ۱۷ سورة الكهف آية‎ )١( 
Y۱ 


۹۲ باب القرض 


وخرج البيع والسل والإعارة والإجارة والشركة والغبة والصدقة . 
© ( وهو مدوب ) : لأنه من التعاون على البر والمعروف . 
( وإنما يتقترتص”) بضع حرف المضارعة وفتح الراء مبنى المفعول : وإنما يجوز 
أن يقرض ( ما) : ىشىء أو الثىء الذى ( يسام ) : أى يصح السام ( فيه) : 
من حيوان وعرض وم » لا ما لا یسام فيه كدار وأرض وحانوت وخان وحمام وتراب 
معدن وصائغ وجوهر نفيس يندر وجوده وجزاف . 


٠‏ (لا جارية تح السقنتترض ) : فلا يجوز قرضها لما فيه من إعارة 


الفروج » بخلاف ما لا تحل له كعمة وخالة أو كان الفترض امرأة فيجوز . 

قوله : [ ورج البيع والسلم ] إلخ : قد علمت وجه خروجها . 

قوله : [ وهو مندوب ] : أى الأصل فيه الندب وقد يعرض له ما يوجبه » 
كالقرض لتخليص مساك » أو يكرهه كالقرض ممن له فى ماله شببة أو يحرمه 
كجارية تحل للمقترض ولايكون مباحا . 

قوله : [ وإتما يقرض ] إلخ : أشار المصنف إلى قاعدة كلية مطردة منعكسة 
قائلة : وكل ما يصح أن يسام فيه يصح أن يقرض إلا جارية حل للمقارض . 
وبعض ما يصح أن يقرض يصح أن يسلم فيه » فعكسها بالعكس المستوى 
صحيح . وأما عكسها عكسا لغويًا وهو : كل مالا يصح أن د فيه لا يصح أن 
يقرض ء فلا يصح على المشهور ؛ لأن جلد الميتة المدبوغ وجلد الأضحية لا يصح 
السلم يما ويصح قرضهما . 

قوله : [ للمقترض ع : أى لطالب القرض والآحذ له . 

قوله : 3لا فيه من إعارة الفروج ] : أى من احّال إعارة الفروج إذا رد 
عينه » لأنه جوز فى القرض رد العين المقترضة ويحوز رد مثلها كا يأى . وهذا 
لتعليل أجاز ابن عبد الحكم قرضها إذا اششترط أن يرد مثلها لاعينها > لكن المشبور 
منع قرض الحارية الى بحل للمقترض مطلقًا كا هو ظاهر المصنف سواء اقترضها 
للوطء أو الخدمة شرط رد عيبا أو مثلها سا للذريعة . 

قوله : [ أوكان المقترض امرأة ] : مثلها الصبى الذى لايتأق منه الاستمتاع 
والشيخ الفانى » وكذاك يجوز له قرض الحارية الى لاتشتهى لصغر فى مدة الصغر. 


القرض 4۳ 
(وردات) وجوبا ب إن أقرضها من تحل ( إلا أن" تفوت ) عنده ( رطام أو 
غيب ) عليها (ظن” وها فيهناء أو تخیر ذات) : أو محولة سوق 
( فالقيمة ) تلزم المقترض (لا السثثل”) ولا يجوز لتراضى على ردها إن وطتها أو 
غاب عليها غيبة يظن بها الوطء » وجاز إن فانت يحوالة سوق ونحوه . 
© (وحرم” هتد ينتنه) : أى هدية المقترض لمن أقرضدلآنه يؤدى المسلف يزيادة. 
ر كرب القراض وعتامله ) : يحرم علىكل منهما أن يهدى للاحرهلية . 
ه (و) حرم هدية (القنافي ) : أى الإهداء له (وذى الجا ) : أى من 
حيث جاهه بحيث يتوصل بالهدية له إلى أمر ممنوع أو إلى أمر يجب على ذى 
اناه دفعه عن المهدى بلا تعب ولا حركة . وأما كونه يتوصل بذلك إلى أن يذهب 
به ق قضاء مصالحه إلى نحو ظالم أو سفر لكان » فيجوز كالهدية له لا لحاجة » 


قوله : 1 إلا أن تفوت عنده بوط ء] : أى وأو باستیلاد » وتکون به أم ولد خلافنًا 
((عب) لأن لزوم قيمتها بمجرد الوطء أو الغيبة عليها أوجب آنا حملت وهى 
فى ملكة فتكون به أم ولد . وقد صرح ابن عرفة بأنه لاحد عليه . 

قوله : [ وظن وطؤها فيها] : مفهوم أنه إذا لم يظن وطثها فيها لاتفوت بتلك ١‏ 
الغيبة وهو المشبور . فالغيبة فيبا ثلاثة أقوال: قيل : فوت مطلقًا » وقيل : ليست 
فوتا مطلقنًا » وقيل : إن ظن فیا فوت وإلا فلا . 

قوله : [ وجاز إن فاتت بحوالة سوق وجوه ] : هو تغير الذات وليس ف 
الإمضاء حينئذ تتميم للفاسد لأن ذاتها عوض عا لزمه من القيمة ولامحذور فى ذلك: 

قوله : 1[ وحرم هديته] إلخ : قال الحرشى فى كبيره : ليس المراد بالحدية 
.حقيقتها فقط ء بل كل ماحصل به الانتفاع كركوب دابة المقترض والأكل فى 
بيته على طريق الإكرام وشرب قهوته والتظلل مجداره (اه). والذى اعتمده فى 
الحاشية : جواز ٠‏ الشرب والتظلل والأكل إن كان لأجل الإكرام لالأجل الدين . 

قوله : [كرب القراض] إلخ : إنما حرم عليه إهداؤه للعامل لثلا يقصد 
- بذلك استدامة عمله » وحرمة هدية العامل لرب الال ولو بعد شغل المال أ١ا‏ قبل 
شغل المال فلاخلاف لآن لرب المال أخذه منه فيتهم أنه إنما أهدى له ليبق المال 
بيده » وأما بعد شغل الال فلترقيه من رب الال معاملته ثانبا بعد نضوض الال . 


44 باب القرض 
وإنما هى لحبة أو اكتساب جاه » وق المعيار سثل بعضهم عن رجل حبسه 
الساطان أو غيره ظلمًا فبذل مالا لمن يتكلم فى خلاصه يجاهه أو غيره » هل 
يجوز آم لا ؟ فألجاب : نم يجوز » صر ح به جماعة منهم القاضى حسين ونقله 
عن القفال ر اه ) . 

(إلا أن يعدم ان أهدى لمن ذكر هدية ( متلهنا أو يتحداث) 
من ذكر ( ميجب) يقتضى . الإهداء له عادة » كفرح أو موت أحد عنده أو 
سفر ونحو ذلك فيجول . 

(و) كا تحرم الهدية يحرم ( عله مامح ) لذلك لا لأجل وجه الله 
أو لأجل أمر اقتضى ذلك . 


قوله : [ وف المعيار سثل بعضهم ] : أى وفيه يض أبو عبد الله القورى عن تمن 
اماه ؟ فأجاب بما نصه : اختلف علماؤنا فى حكي تمن ال ماه فن قائل بالتحريم 
بإطلاق»ومن قائل بالكراهة بإطلاق »ومن مفصل فيه » وآنه إن کان ذو ابحاه يحتاج 
إلى نفقة وقعب وسفر وأحذ مثل أجر مثله فذلك بجائز وإلا حرم » وف المعيار 
أيضا : ستل أيوعيد الله العبدوسى عمن يحرس الناس ف المواضع الخيفة ويأحذ 
يع على ذلك » فأجاب بأن ذلك جائز بشروط: أن يكون له جاه قوی بحيث 
لإتجاسر عليه عادة » وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزه فقط لالحاجة له 
وأن يدخملمعهم على أجرة معلومة أو يدل على المساعة بحيث يرضى بما يدفعوقه له 
قال فى المجموع : وأجازه الشافعية» يعنى الأخل على ابلحاه» والحمد لله على حلاف 
العلماء . ولو جاءت مغرمة بلحماعة وقدر أحدم على الدفع عن نفسه » 
لکن حصته تلحق غيره » فهل له ذلك أو یکره أو يحرم ؟ أقوال . وعمل فیا 
يأخذه المكاس من المركب أو القافلة مثلابتوزيغه على الجميع لآنهم نجوا به : 

قوله : [ لمن ذكر ] : أى الذى هو المقرض ورب القراض وعامله والقاضى 
وذو الاه . ؛ 

قوله : [ بيعه مساعحة ] : أى بغين . وأما بغير غبن فقيل : يجوز» وقيل : 
يكره » واستظهر الأول . 


القرض 46 
© (وفسد) القرض ( إن" جر نفلعا) للمقرض( كعسدّن ) : أى ذات - 
ذهيًا وفضة' أو غيرهما ‏ ( كُرهت إقامستئها) عنده لأمر من الأمور إما لثقل 
حملها ی سفر أو خوف سوسها أو قدمها أو عفنها أو تغيز ذاتها بإقاسها عنده » 
فيسلفها ليأحذ بدا فى بلد حر أو جديداً أو سالمًا » فيحرم ویرد على صاحبه 
لع فال نا عر رسيي ماده 
رلک لضرورة ) ) فريجوز ( کعموم الخوف) علىال مال فى الطرق فيجوز 
أن يسلفه لمن علم أنه يس معه ٤‏ وكذا إن قام دليل على نفع المقرض فقط ء كجاعة أو 
كان يع ا للمسلف لغلائه ورخص الحديد فى إبانه فيجوز . 
٠‏ رسلك) القرض أى يعلكه المقرض ( بالعتقند ) وإن الم يقبضه المقترض 
كالهبة والصدقة . 
٠‏ (للا يلرم ) القرض (رده) لربه 


قوله : [ إن جر نفعاً ] : أى ولو قليلا . قال فى المجموع : ومن ذلك فرع 
مالك وهو أن يقول شخص لرب الدين : أخر الدين وأنا أعطيك ما تحتاجه » 
لأن التأخير سلف . نعم إن قال له : أخره وأنا أقضيه عنه جاز. 

قوله : [إما لثقل حملها فى سفر] إلخ . تنويع لا قبله . 

قوله : [ كا هو مقتضى الفساد ] : أى لما تقدم له فى قرض الأمة الى ثحل 
للمقعرض أن فى فواتها القيمة لأن القرض المتفق على فساده كالبيم المتفق على فساده . 
© تنبيه : من القرض الفاسد قرض شاة مسلوخة ليأحذ عنها كل يوم رطلين 
مثلاء ودفع قدر معين من دقيق أو قمح للحباز لبأحذ منه كل يوم قدراً معنا من ابيز : 

قوله : [ فيجوز أن يسلفه ] : بل يجب ؛ لأن حفظ الال واجب بأى وجه 
تيسر حفظه به . 

قوله : [أى يعلكه المقعرض بالعقد]: أى ويصير مالامن أمراله يقضى له به . 

قوله : [ كالبة والصدقة ] : أى وكل معروفففإنه يملك بالعقد ولكن لايم 
ذلك إلا بالقبض والحيازة على ما سيأتى ء فإن حصل مانع للمتصدق أو الواهب 
أو فاعل المعروف بغير القرض قبل الحوز بطل مخلاف القرض لأنه لايتوقف 
على الحوز » فلو حصل للمقرض مانع قبل الحوز لم يبطل كا يفيده.( بن ) خلا 


ءالا باب القرض 


1 بشرط ) عند العقد لوقت معلوم (أو عادة ) فيعمل بهماء فلن م 
يشترطا شيقًا ولا عادة كان كالعارية المتى فيها شرط الأجل أو العادة » فيبق 
. للوقت الذى يقتضى القار القرض عثله . 

3 وكاع در : تشبيه” ق عدم اللزوم أى كا لا یازم ربه أن يأخذه ( بغير 
محلم ) : لما فيه من الكلفة عليه ر إلا العسيلن”) : أى الذهب أو الفضة فيلزمه 
أحذما ثلفتها » ويلحق بها الجواهر الحفيفة . وهذا إذا لم يكن خوف ولا كبير 
حمل فلا يازم الأحذ . 

: (ورّد) المقترض على المقرض ( مثثله”) قدراً وصفة (أو) رد ( عتيلنه‎ ٠ 
. إن العم عيرم فى ذاته عنده ولا یضر بغير تخیر السوق» فإن تغير تعين رد مثله‎ 

( مجان أفضل") : أى رد أفضل ما اقترضه صفة » لأنه حسن قضاء » 

إذا كان بلا شرط ء وإلا منع الأفضل . والعادة كالشرط . ويتعين رد مثله . 

ه (و) جاز ف القرض ١‏ اشتراط رهن ومیل ) + أى ضام نللتوثق بذلك 
ما فى کلام التتافى من أن القرض كخغيره لا يتم إلا بالحوز . 

قوله : [ إلا بشرط ع إلخ : حاصله أن المقترض إذا قبض القرض وكان له 
أجل مضروب أو معتاد لايلزمه رده إلا إذا انقضى الأجل فإن لم يكن أجل لايازم 

المقترض رده إلا إذا انتفع به عادة أمثاله . 

قوله : [ وجاز أفضل ] : أى بل هو الأول والأحسن لأنه حسن قضاء كا 

ا انا قد وروا دري تت دين عنه 
رباع :210 . 

(۱) سبق تخريجه جه . وفيه عن أب هريرة قال : « كان لرجل على الى صل الله عليه وسلم سن 
من الإيل فجاء يتقاضاء » فقال : أعطره . فطلب سنه فلم يدوا إلاسنا فرقها » فقال : أعطوه . ققال : 
أرفبتى أوفاك الله فقال الى صل الله عليه ولم : : إن خیرم أحستكم قضاء » متفق عليه . وعن حابر 
قال : أتيت الى صلى الله عليه وسلم وكان عليه دين فقضاف و زادنی ۾ متفق عليه وق صحيح البشارى 
أن الرجل أغلظ على النى» فهم به أصحابه فقال : دعوه فإن لصاحب الق مقالا : ولكن روى عن 
أنس : «سثل : الرجل منا يقرضى أخاه الال فيهدى إليه؟ فقال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم د 
إذا أفرض أحدكم قرضا فأهدى إليهأو حمله على الدابة فلا يركيا ولايقبله إلا أن يكون جرى بيئه وبينه 
قبل ذلك» روه أبن ماجة . وعن أنس عن الى صل اله عليه وسلم قال : إذا أقرض فلا يأخذ هدية » 
رواه البخاری ف تاره , 


المقاصة نه 


فصل ف المقاصة 

© المقاصة أى حقيقتها ( جنار ك مسد ينين ) المتاركة مفاعلة معناها : الترلك 
من الحانيين ( بمسْنسمسائ لسن ): أى مدينين بدينين ميائلين قدراً وصفة : كعشرة 
محمدية وعشرة عمدية ا معائلين كنا يأتى حال كرنهما (علليهيسا) : أى 
كل واحد منهما عليه مثل ما على صاحبه له ( كل ) : أى كل واحد منهما 
نترك (ما) : أى الدين الذى (له) على صاحبه (فها) : أى نى نظير الدين 
الذى ر عليه ) لصاحبه" - وهذا إيضاح للمتاركة . 

ثم إن الدينين إما أن يكونا عينًا أو طعامًا أو عرضا » ونی كل :ما أن يكونا 
من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع ونی من قرض » فهذه تسع صور وف كل 
منها : إما أن يكونا حالين أو مؤجلين » أو أحدهما حال“ والآخر مؤجلا ؛ بسبع 
وعشرين صورة . وق كل TET‏ قدو أو يحلنا وا 
واحد منها ؛ فهذه أريعة فى السبعة والعشرين : بماثة ومان صورء أشار ها 
ولدكمها بقوله : 


قصل :0 

إنما ذ كر المقاصة عقب القرض لاشعالها على دين القرض وغيره. وأصل مقاصة : 
مقاصصة فأدغم وهی مفاعلة من الحانيين لأن كلا يقاصص صاحبه أى يستوق 
حقه منه ؛ لأن القصاص : استيفاء الق . 

قوله : [ أو غير معائلين كا يأنى ع : أىق قوله ونوا إن حلا؛ فقول المصنف : 
« بمعائلين » فى التعريف تبع فيه ابن عرفة وهو معترض بأنه غير جامع » فلذلك 
و 

: [أى كل واحد مهما عليه مثل ما على صاحبه ] : هذا التقييد 

ا ا 

قوله : [ بعاثة ونان صور ] : ونظم ذلك سيدى الشيخ محمد ميارة فقال : 


4۸ بات القرض 
© (وتجوز) القاصة ولراد بالحواز : الإذن فيصدق بالرجرب ؛ فإنها قد 
تجب أى يحب الفضاء بها كنا إذا كانا متاثلين وحل الأنجل أو طلبها 
أحدهما (فى ديلتى العيئن مطلقنًا ) كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما 
من بيع والاتعر من قرض ( إن" اتتّحمّد] قتداراً وصفتة") كامثال المتقدم وسواء 
(حلا) معا ( أو) حل ( أحس د هسما) والآخر مؤجل ( أو لا) بأن كانا مؤبجلينمعاً. 
(أو الها صف : أى -جودة ورداءة : كمحمدية ويزيدية . 
(أو) اختلفا ( نتوعا) كذهب وفضة (إن" حلا ) معا فيجوز إذ هى فى 
اختلاف الصفة مبادلة » وق اختلاف النوع صرفاء ولا تأخير فيهما عند حار مما . 
فإن كانا مؤجلين أو أحدهما لم يجز للتأخير کا يأتى فى قوله » وإلا فلا ؛ فإنه 
راجع لحذين أيضا . 
(أو) اختلفا ( قسدراً) كعشرة عمدية وأكثر منها مثلها أو أقل ( وهما) 


دين المقاصصة لعين ينقسم ولطعام ولعرض قد علم 
وكلها من قرض أو بيع ورد أومن كليهما فذى تسع تعد 
ف كلها يحصل الاتفاق فى جنس وقدر صفة فلتقتفى 
أو كلها ممتلف فهى إذن أريع حالات بتسع فاضرين 
يخرج ست مع ثلاثين تضم تضرب فی أحوال آجال تقم 
حلا معا أو واحد أولامعآ جملا حق کا قيل اسمعا 
تكميلتقييدابنغازىاختصرا ١‏ أحكامها فی جدول فلينظرا 
قوله : [ فيصدق بالوجوب ] : اعترضه (بن ) بأن هذا يقتضى حرمة العدول 
عنها فى صورالوجوب ولو تراضيا على ذلك » وليس كذلك . بل المراد يالوجوب هنا 
القضاء بها لطالبها » وحينئذ فالمراد بالحواز ف كلام المصنف : المستوى الطرفين » 
وهذا لايناق القضاء بها لطالبها فى بعض الأحوال : 
قوله : [ إن اتحدا قدراً وصفة ] :.حاصلما ذكره المصنف : أن دينى العين إن 
انحدا ف القدر والصفة .فيه تسم صور كلها جائزة وإن اختلفا فى الصفة أو 
النوع ؛ ففى كل تسع أيضًا ابحائز من كل ثلاث والممنوع من كل ست . 
قوله : 1 أو اختلفا قدراً ] إلخ : منطوقه صورة واحدة جاثزة من صور تسم 


المقاصة ۹4 
معنا ( مين بيع وحلا) معنا فيجوز على العتمد . 
( وإلا فلا ) : راجع للجميع ما تقدم كا تقدم ٠‏ ومعناه فی هذه : وألا يكونا 
من بيع بأن كانا من قرض آو أحدهما منعتالمقاصة سواء حل الأنجلان أو أحدهما أم 
لم يحلا ؛ فهذه ست صور يستثى منها واحدة: وهى ما إذا حل الأجلان وكان 
أحدهما من بيع والآحر من قرض ركان القرض هوالأكثر ء فيجوز لأنه قضاء عن 
دين بيع أكثر منه ولا ضرر فيه بخلاف العكس . وكذا يمتنع إذا كانا من بيع 
ول يحلا لما فيه من : حط الضان وأزيدك » أو : ضع وتعجل فتأمل . 
ويستثى من قوله: و« إلا فلا ) بالنسبة لاختلاف الصفة فقط ثلاثة صوروهى : 
ما إذا حل الأجل فقط سواءكانا من بيع » أو قرض» أو منهما؛ لأن القضاء بالأفضل 
يجوز » ذكره بعضهم . ويفيده قولنا فى القرض : ١‏ وجاز بأفضل بلا شرط  »‏ 
٠‏ (ولطعامان من" فض كذلك) : فيجوز فيهما القاصة إن اتفقا 
صفة وقدراً حلاأو أحدهما أم لا أو اختلفا صفة كسمراء وجحمولة أو نوا ؛ كقمح 
-- وفوك إن “حلا مع وإلا قلاكأن اختلنا قدراً . 


. فالباق تمان مها سبع ممنوعة وواحدة جائزة » وهى ما إذا حل الأنجلان وكان 
أحدهما من بيع والآخر من قرض وكان القرض هو الأكار كنا أفاده الشارح . 
قوله : [وكذا يمتنع إذا كانا من بيع وم يحلا ] :-أى معا بأن أجلا معا 
أو حل أحدها ء فهاتان صورتان تمام السبع الممنوعة . 
قوله : 1 ها فيه من حط/الضمان وأزيدك ع : أى إذا كان المعجل أكثر. 
وقوله : 1 أواضع وتعجل ] : أى إذا كان المعجل قبل الأجل الأقل . 
قوله : [ ويستثى من قوله وإلا فلا]: أى من عموم المنع فى المفهوم . 
قوله : [ثلاثة صور ع :- هكذا نسخة المؤلق والمناسب إسقاط التاء . 
قوله : [وهى ما إذا حل الأجل فقط ] : أى بأن اختلفا بالحودة والرداءة » 
وكان الردىء مجلا والأأجود حالا فالقضاء به جائز إن لم يكن مشترطاً . 
قوله : [ والطعامان من قرض كذلك ع : أفاد الشارح فى هذه العبازة اثنى عشرة 
صورة : ثلاث فى اتاد القدر والصفة » وثلاث فى اختلاف الصفة » ثلاث 
: فى اختلاف التوع » وثلاث فى اختلاف القدر . أما الثلاث الأول فجائزة . 


f‏ باب القرض 


: ( وسنعا) : أى الطعامان : أى المقاصة فيهما إذا كان معنا (منٴ سبع 
ملل اتفقا أو اختلفا صفة أو نوع حلا أو أحدهما أم لا لما فيه من بيع 
طعام المعاوضة قبل قبضمٍ 3 فيزاد إذا لم بحلا بع طعام بطعام تميكة ( انه 
احتلفا من" شيلع رض سج الاق فيهعا راد اختتلفا صفة”) : 
وأول نوع ( أو قد أو) اتفةا و( لم" يحلا ء وإلا) بأن حلا معنا وإتفقا 
كإردب سمراء وبثله ( جنازت ) وهو ظاهر . 

( تجوز فى العسرضيُن ) : الشامل للحيوان كثوب ووب أوحمار أو عبد وفرس 
(مطله) من بيع أو قرض أو مختلفين .حلا أو أحدهما أم لا لا ران" ادا 
تموعا وصفة واختافا) فى الصفة أو التوع رين معنا زأو) لم يحلا 


وتجوز من الثلاث الثانية واحدة والأخرى كذلك . والثلاث الأخيرة ممنوعة» ومقتضى 
ما تقدم جراز الأفضل صفة إن حل ولو كان الآخر مؤجلا . 

قوله : [ من بيع مطلقاً ] : أى فى الاثنتى عشرة صورة . 

قوله : [ اتفقا ع إلخ : بيان للإطلاق وكان عليه أن يزيد أو قدراً بعد قوله 
أو نوعاً لتكمل الصور الاثنتا عشرة وعلة المنع ما قال الشارح . 

قوله : [ كأن اختلفا من بيع وقرض ] : وتحته اثنتا عشرة صورة كلها منوعة ' 
إلا صورة واحدة وهى ما إذا اتفقا صفة وقدراً وحلا مع . 

قوله : [ الشامل للحيران ] : أى فالمراد بالعرض ما قابل العين والطعام فيشمل 
الحيوان . 

قوله : [ مطلقاً من بيع ] إلخ : تحته تسم صور أفادها الشارح . 

قوله : [أو اختلفا فى الصفة أو الفوع وحلا ] إلخ 0 ست صور 
جائزة وهى أن تقول : العرضان » إما من بيع أو قرض أو ختلفين EE‏ 
إما أن يختلفا فى الصفة أو النوع ؛ فهذه ست مع حلول الأجل حقيقة أو خكما 
بأن اتفق الأجلان » ومفهرمه أنه إذا اختلفا قدرا المنع كانا من بيع 11 قرض أو 
مختلفين حلا أو أأجّلا أو حل أحدها ء فهذه تسع > يقم ها ما إذا الفا صفة 
أو نوعاً بحل أحدهما دون الآخر أو أجلا بأجل مختلف » وف كل : إما من بيع 
أو قرض أو ممنتلفين » فهذه ثتتا عشرة صورة . فجملة الممنوع فى صور العرض 


المقاصة ۳۱ 
و(اتفها جلا ) لا إن اختلف أجلهما . هذا کله إذا كان الدينان عينين أو 
طعامين أو عرضين » فإن اختلفا كعين فى ذمة وعرض أو طعام فى أخرى » أو 
عرض فى ذمة وطعام فى أخرى ؛ والصور الثلاث: إما من بيع أو قرض أو مختلفين» 
وهذه التسعة تضرب نى أحوال الأنجتل الثلاث : بسبع وعشرين » كلها جاثزة . 
وهى فى الحقيقة من باب البيع لا المقاصة » إلا إذا كان أحد الدينين طعام من 
بيع فيلزم عليه بيع الطعام قبل قبضه فلا تجوز » والله تعالى أعلم . 


إحدى وعشرون . وقد تمت صور المقاصة الى تقدمت ف الشارح أول الباب . 
قوله : [ فإن اختلفا كعين فى ذمة ] إلخ : شروع منه فى صور أخرى غير الى 
تقدمت » فتكون .جملة صور المقاصة مائة وخسة وثلائين صورة . 


ياب 
فى الرهن وأحكامه 
ر شىء ( مول ): أ من اا 0 


يۇخ منه وليس المراد اد الأخل بالفعل » TES‏ انعقاده 
ولا فى صحته ولا لزومه بل ينقعد ويازم بالصفة » ثم يطلب المرتهن أخذه 


باب : 


لا كان الرهن يتسبب عن الدينمن قرض تارة ومن بع أخرى» وأ یی الكلام 
على الدينين وما يتعلق ا ما قد الكلاع عل ها يتنب ع عن رفن 
ونحرهء والرهن لغة : اللزوم والحبس وكل ملزم » قال تعالى : « كلل فنس 

نما كسيت رهينة َة : أى عبوسة . والراهن : دافعه والمرنين بالكسرء 
تق . ويقال مرنهن بالفتح لأنه وضع عنذه الرهن . ويطلق أيضنًا على الراهن 
0 يطلب منه ؛ واصطلاحاً ما قاله المصئف » وقد عرفه بالمعبى الاسمى بناء 
على الاستعمال الكثير تبعاً لابن عرفة » وأما الشيخ خليل فقد عرفه با معى 
المصدرى بقوله : الرهن بذل من له البيع ما يباع إلخ. والمعى المصدرى هو الذى 
تعتبر فيه الآركان "كما سيأنى التنبيه عليه فى الشرح . والراد بالرهن : حقيقته 
وتعريفه » والمراد بأحكامه : مسائله المتعلقة به . 

قوله : [أو غيرهما] : هكذا فى نسخة الأصل بضمير التثنية والمناسب 
غيرها » لأن المتقدم أربعة أشياء لا اثنان . 

قوله : [ كنفعة ع : أى كرهن الدار الحبسة على ما يأف . 

قوله : [أحذ] : أىحصل التعاقدع ىأن يؤخذ بدليل قول الشارح والمراد إلخ . 

قوله : [ ولا ى عصته ولالزومه] : عطفه على انعةاده من عطف المسيب عل السيب . 

قوله : [ بل ينعقد ويلزم] : أى ويصح لأنهيلزم من الانعقاد الصحتوالازوم . 


. ۳۸ الاثرء آية‎ )١( 
r 


١0‏ باب الرهن 
سا 1 


إذلا يم إلا به ( وتنا به) : أى المتمول (ى دنن لآزم) : : من بيع أوقرض 
أو قيمة متلف ( أو) دين( صائيرٍ إلى الْلرُوم) : كأخق رهن من صانم أو مستعير 
خوفمًا من ادعاء ضياع » » فيكون الرهن ف القيمة وسيأ قف قوله ٠:‏ على ما يلزم» إلخ. 
واعلم : أنه كما يطلق الرهن على الشىء المبذول يطلق أيضا على العقد » وعليه 
عرفه بعضهم بقوله : عقد لازم لا ينقل الملك » قصد به التوثق فى الحقوق ( ا ه) 
وهو الذى تعتير فيه الأركان » فقولنا : 
© ( وركنه) : أى أركانه ‏ باعتبار إطلاقه على العقد فيكون فيه استخدام ‏ 
وهى أربعة : 
( عاقد ) من راهن وبرتهن . 
( ومس هون" ) وهو الال المبلمول . 


قوله : [إذ لهم إلابه] :لأنه لو طرأ له مانع قبل أخذه لكان 2 

قوله : [ توثقا به ] : أخرج بهذا القيد الوديعة والمصنوع عند صانعه وقبض 
اجى عليه عبد جى عليه . 

قوله : [ أو دين صائر إلى اللزوم ] : أى ولذا صح فى ابعل ولم يصح فی 
كتابه من آجنبی کا يأتقى . 

قوله : [ فيكون الرهن فى القيمة ] : أى ويكون له حبسه حتى يستوق حقه 
منه أو من متافعه . 

قوله E‏ : أى بل الرهن باق على مالك الراهن ولذلك كانت 
غلته له ونفقته عليه . 

قوله : [ فيكون فيه فيه استخدام ] : أى لكونه ذكر الرهن أولا بالمعی الاسمى 
الذى هو الثبىء المتمول وأعاد عليه الضمير بالمعنى المصدرى الذى هو العقد اللازم . 

قوله : [وهى أربعة ] : أى إجمالاء وأما تفصيلا فخمسة لأن العاقد تحته 
شيئان . 

قوله : [ عاقد ] : هو وما عطف عليه خبر عن قوله وركنه . 

وقوله : [ وهى أربعة ] : جملة معترضة بين المبتدأ والخبر قصد بها بيان عدة 
الأركان . 


الرهن 0 
( وسرهون” به) : أى فيه وهو الدين المذكور . 
( وصيغسة" كالبسيئع ) ظاهره أنه يكى ما يدل على الرضا ء وقال ابن القاسم . 
لا بد فيها من الافظ الصريح . 
ه (ولو) كان المتميل ملتبسًا ( بغر كابق, رة لم يبد صلاتحها) 
فإنه يصح رهنه لحواز ترك الرهن من أصله » فشىء يتوق به خير من علمه . 
والمراد : غرر خفيف » فإن اشتد فلا يصح رهته ؛ كابخنين كا سيأنى » 


قوله : [ أى فيه ] : جعل الباء بمعنى فى الظرفية ويصح جعل الباء سببية . 

قوله : [ وقال ابن القاسم لابد فيها من اللفظ الصريح ] : ابن عرفة . 
الحلاف بين ابن القاسم وأشبب : هل يفتقر الرهن للتصريح به آم لا ؟ ولو دفع 
رجل إلى آخر سلعة ولم يزد علىقوله: أمسكها حى أدفع لك حقك » كان رهننًا عند 
شهبلا ابن القاسم( اه) أى فعند ابن القاسم : لا يختص الرنهن بالرهن بل يكون 
أسوة الغرماء ولو حازه وسيأقى ذلك . 

قوله : [ متلبسا بغرر ] : أى لأنه يحتمل وجوده وقت الرهن وعدمه وعلى 
فرض وجوده ويحتمل أن يقبض والايقيض . .| 

قوله : [وثمرة لم يبد صلاحهاع : مثلها الزرع بل يجوز رهن ما ذكر 
ولو لم يوجد كا عزاه ابن عرفة لظاهر الروايات. وحيث قلم بجواز ذلك وحص لعقد 
الرهنية عليه انتظر بدو صلاحه ليباع فى الدين ويحاصص مرتهنه مع الغرماء 
فى الموت والفلس حيث حصلا قبل بدو الصلاح . فإذا صلح الرهن بيع » فإن 
وف رد للغرماء ما أخذه فى الحاصة » وإلايف الرهن بدينه قدر محاصا للغرماء با 
بی له من دينه بعد اختصاصه بما أخذه من المّن لا بالجميع ؛ کا لو كان عليه 
ثلماثة دينار لثلاثة أنفار ورهن لأحدهم مالم يبد صلاحه ففلس أو مات فوجد عند 
الراهن مائة وخسين ديناراً » فإن الثلاثة يتحاصون فبا فيأخذ كل خسين نصف 
دينه . وإنما دخل المرتّبن معهم لأن دينه متعلق بالذمة لابعين الرهن والرهن 
لايمكن بيعه الآن وإذا حل بيعه ببدو الصلاح بيع واخقص المرتهن بالمئن » فإن 
كان العن مائة رد االحمسين الى كان أخذها » وكذا ما زاد على الماثئة إن بيعت 
بأكثر لتبين أنه لايستحقها . وإن بيعت بأقل كخمسين اختص يبا وقددر مخاصا 


بلغة السالك - ثالث 


۳۹ ياب الرهن 

ثم إن حازالمرتهن الآبق ونحوه قبل المانع تم الرهنواختص به ء وإلا كان أسوة الغرماء . 
. (أو) كان ( كتابنة” مكتاتب ) فيصح رهنها ( وخدمسة” مسد بتر ) مثله 

المعتق لألجل وود أم الولد فيصح رهنها ( واستسوفتى ) الدين ( منهما) : أى من 

الكتابة والخدمة ( فن" رق" ) المكاتب بأن عجز 


بالحمسين الباقية له من دينه » فليس له من الماثة والدمسين إلا ثلاثون ومن الغرة 
مجتمع له مانون ويرد لصاحبيه عشرين لكل عشرة من الحمسين فيصير لكل 
مهما ستون كذا فى الأصل . 

قول : [ثم إن حاز اموتن الآبق ونحوه ] إلخ : أى وأما لو أبق بعد الحيازة 
فى الخرشى و(عب) : يستوى الغرماء فيه وهو آبق . ورده ( بن) بأنه می حيز 
لاببطل حق المرتبن منه إلا رجوعه لسيده مع عام المرمبن وسكوته . 

قوله : [ فيصح رهنها ] : أى بناء على صحة رهن المكاتب . 

قوله : 1 وولد أم الولد ] : المراد به الولد الذى يجدث من ابحارية من زنا 
أو زواج بعد أن ولدت من سيدها . 

قوله : [ أى من الكتابة والخدمة ع : أى من بجوم الكتابة فى المكاتب ومن 
الخدمة فى المدبر والمعتق لأنجل وولد أم الولد إذا لم يدفع له الراهن دينه . 

قوله : [ فإن رق المكاتب] : حاصله أنه إذا رهن السيد خدمة المدبر ثماتالسيد 
وعليه دين سابق على التدبير أو لاحق ورق المدبر أو جزء منه »> فإن المرتهن 
يستوق دينه من تمن ذلك اللحزء الذى رق » كا أنه إذا عجز المكاتب استوق " 
من رقبته . وأما رهن رقبة المدبر ليباع فى حياة السرد فلا يجوز حيث تأخر الدين عن 
التدبير » بخلاف دين تقدم أوعلىأن يباع بعد موت سيده فيصح رهنه . واختلف 
إذا رهن رقبة المدبر ليباع فى حياة السيد فى دين متأخر » هل يبطل الرهن من 
أصله أو ينتقل للحدمته ؟ قرلان » الراجح الأول . كظهور حبس دار رهئتت 
رقبتها على أنها ملك لراهنها وثبت حبسها عليه » فهل يتتقل الراهن لنفعتها لأن 
المنفعة كجزء مها ؟ وظاهر كلامهم أنه الراجح ء أو يبطل الرهن ولا يعود لمنفعتها؟ 
وأما إن ظهرت حبسا على غير الراهن أو انتقل الحق لغيره بوت أو بانقضاء مدة 
معينة شرطها له الواقف فلاينتقل الرهن لمنفعنها قطعًا . هذا ملخص ما فى الأصل . 


الرهن ۷ 


أو الدبر بعد موت سيده آو رق جز رقجزه منه ( فسمنله ): يستوق : أی من رقبته بأن يباع . 

(أو) كان (غلة” نحنو دار) : كحانوت ودابة ويستوق منها ( أو) کان 
(جزءا مشاعًا) فى دار أو دابة أو ثوب ونحو ذلك فيصح رهنه . 

© ( وحاز) المرتين ( الجتسيع ) : أى جرع المشاع ما رهن وال يرهن بالقضاء 

ليم الرهن ولا حالت يد الراهن فيه مع المرتبن فيبطل الرهن وهذا ( إن كنان”) 
الرء ( اليساق اراهن ) » فإن کان لغيره کی حوز ات 2 
لأن جرلان يد غير الراهن لا يضر فق الحوز . 

( وله) : أى للراهن الذى رهن الزء المشاع وكان الباق لغيره ( استتتجار 
جرم شريكه ) ولكن لا عکنن من وضع يده عليه ( ويقبْضه) : أى يقبض 
أجرته (المرتتهن) للا يطل حوزه يحرلان يده عليه (ل") : أى اراهن 
المستأجر حزء شريكه . 

قوله : [ أو المدبر بعد موت سيده ] : أى بأنلم يحمله الثلث , 

وقوله 2 أو رق جزء منة ]7: أى بأن حمل الثلث بعضه و 

قوله : [ أو كان جزءا مشاعنًا ] : أى قيصح رهن اللحزء المشاع كنصف ثلث 
حلافا لمن قال : لايصح رهن المشاع ولا هيته ولا وقفه كا دثفية . ولا يلزم الراهن 
للجزء المشاع استتذان شريكه إذ لاضرر على الشريلك لعدم تعلق الرهن بحصته » 
هذا قول ابن القاسم المشهورء نعم يندب الاستثذان لا قيه من جبر الحواطر فللشريلك 
لا ا 

قوله : [ آی يقيض آجرته المرتبن ] : أى ويسلمها له وكذا يؤاجر له ابليزء 
المرتهن ولا يؤاجره هو فإنه فى حكم الحولان . 

© تنبيه : لو رهن أحد الشريكين حصته من أجنبى وأمن الراهن والمرتبن 

الشريك الآخر فرهن الشريك الأمين حصته للمرتهن الأول وأمن الأمين ورمن 
الراهن الأول على هذه الحصة الثانية » بطل حوزتما للحصتين معا بلولان يد 
اراهن الأول على ما رهنه » لأنه أمين على -حصة شريكه الراهن الثانى وهى شائعة » 
فيلزم مته أن حصته تحت يده والثانى يده جائلة أولاعل حصة شريكه لاستمان الأول » 
فلو جعل سحصة الثانى نحت يد أجنبى بطل رهن الثانى فقط . 


۳۰۸ ياب الرهن 1 
ه (وجتاز) للراهن (رهن فتفئلتته ) : أى ابلزء الباق من المشاع ف دين 
آخر (برضا) المرتهن ( الأول) لا بغير رضاه (وحازه) الأول ( لله ) : 
أى للثانى فيكون أمينا فيه . 

(و) لذا (لا يَضْمنْه) إن ضاع منه : أى ادعى ضياع الرهن بلا بينة 
ولا تفريط » وهو ما يغاب عليه فإنه لا يضمن إلا ما يخصه . 

(فإن' حل أحداعما) : أى الدينين (أولاً) قبل الاتخرء (قسم”) 
الرهن وأعطى من حل دينه منابه ليستوق منه إذا لم يوفه المدين دينه (إن" آمك ) 
قسمه (بلا ضرر » وإلاً) يمكن أويمكن بضرر ( بيع ) الرهن جميعه 


قوله : [ برضا المرتبن الأول.] : ويلزم من رضاه علمه فلابد من علمه ورضاه. 
وهذا إذا رهن الفضلة لغير المرتهن الأول » أما لو رهنها له فلابد أن يكون أجل 
الدين الثانى مساوياً للأول لا أقل ولا أ کر > وإلا منع ۽ لأنه إذا كان أجل 
الثانى أبعد من الأجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الأول ويقضى الدينان 
فيتعجل الدين الثانى قبل أنجله وهو سلف » وإن کان أجل الثانى أقرب من الأجل 
الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الثانى ويقضى الدينان فيعجل الدين الأول 
قبل أجله وهو سلف . فإن كان الدين الأول من بيع لزم اجماع بيع وسلف » 
وإن كان من قرض لزم : أسلفنى وأسلفك » فتحصل أن الفضلة إما أن ترهن 
للأول أو لغيره » فإن رهتت للأول فلابد من تساوى الديئين أجلاء وإن رهنت 
لغيره جاز مطلقا » تساوى الأجلان آم لاء بشرط عل الحائز لها ورضاه سواء كان 
هو المربن الأول أو أمين غيره . وإنما اشترط رضا الخائز كان هو المرهن أو غيره 
لأجل أن يصير حائرا للثانى . 

قوله : [ فإنه لايضمن إلا ما مخصه ] : أى كحاله قبل الرهنية . 

قوله : 1 فإن حل أحدها ] الخ : لم يتعرض لحکم ما إذا تساوى الدینان ی 
الأجل لوضوحه . 

قوله : [ وأعطى لمن حل دينه منابه ] : أى .ويدفع لصاحب الدين الذى 
لم يحل قدر ما ينوبه يبى رهتاً عنده . 


الرهن ۴۹ 

(وقضيتا) : أى الدينان معنا . 

( و) جازرهن ( آم دون ) رهن ( ولتد هنا) الصغير معها (ومكلسله ) : 
إذ ليس ى الرهن انتقال ملك ( وحارهما) فى السألتين (الممرتتهين”) م 
جواز التفريق . 

( و) جاز رهن شىء ( مستأجتر) لمن استأجره . 

(و) رهن حائط (مساق) للعامل ( وِحَوَزهُما الأول كتاف ) : عن 
حوزتان للرهن » ركذا يجوز رهنهما عند غيرهما إن جعل الرتهن مع العامل 
أمينًا » أويجعلانه معنا تحت أمين ويجعل المرتهن يده مع الأجير أو أمينًا معه . 


قوله : [ وقضيا ] : وصفة القضاء أن يقضى الدين الأول كله ألا 0 الحق 
ثم ما بقى للثاى . 

قوله : [ وجاز رهن أم دون رهن ولدها ع : أى ولا يلزم من الرهن بيعها دون 
ولدها فإن احتيج للبيع بيعت مع ولدها وإن لم يكن داخلا فى الرهنية 2 لکن مكل 
فى الجموع للرهن الفاسديقوله : وليس الولد رهناً مع أمه» فانظره معها -- قاله الشيخ . 

قوله : [ وحازهما فى المسألتين المرتمن ] : وكفى الحوز هنا لكونهما فى ملك 
واحد وهر الراهن . 

قوله : [ وجاز رهن شىء مستأأجر] إلخ : أى فإذا استأأجر زيد دارا من ربها 
شبراً مثلا جاز لرا إذا تداين من زيد دينا أن يرهنه تلك الدار قبل انقضاء 
مدة 0 

: ورهن حائط مساق ] إلخ : صورما : زيد نزل مساق فى حائط 

5-55 فإذا تداين ريها منه دیا جاز له أن يرهنه تلك اماعط و 
حى «يستوق دينه . 

قوله : [ عند غيرهما ] : أى غير المستأجر والمساق 59 الدار ورب 
الحائط تداينا من غيرهما وأرادارهن الدار أو الحائط لذللك الغير . 

قوله : 7 أو مجعلانه ] : أى المرمن والعامل . 

قوله : [ ويجعل المرممن ] إلخ : معطوف على قوله « : إن جعل » فهو راجعم 
لمفهوم المن على سبيل اللف والنشر المشوش ابن يونس عن الموازية . من ساق 


f‏ 0000 باب الرمن 


(و) جاز رهن (مثلۍ) : من مكيل أو موزون أو معدود ( ولو عَيننًا) 
مسكركة » عل الحواز) إن" طبع عله ) طبع محكمًا سددً! للذريعة لثلا 
يقصد به السلف مع تسميته رهشا ء والسلف مع الدين لا يجوز - وهذا إن 
وضع تحت يد المرتهن ( أو ) لم يطبع عليه و (كتان” تحت أمين ) لانتفاء العلة 
المتقدمة . ۰ 

(و) جاز رهن ( ديئن ) على إنسان ( وَلدَمْ) کان ( على المرتهين ) له ؛ 


حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساق رجلا أو يجعلانه على يد عدل » قال 
مالك : وجعله بيد المساق أو أجير له يبطل رهنه ( اه) لأن يد المساق والأجير 
بمنزلة يد الرهن فى الحملة ولو كانت مثلها من كل وجه لما كى الأمين معهما ‏ 
فتأمل . 

قوله : 1 من طيع عليه ] : أى لئ غير عين وإنما بولغ على غير العين لأن 
العين تسارع الأيدى اليا أكثر فيتوهم لزوم الطبع عليها دون غيرها . والحاصل : 
أن الئل غير العين فيه حلاف بين آبن القاسم وأشبب » فابن القاسم فى المدونة 
يقرل بوجوب الطبع ء وأشبب يقول بعدمه » واتفقا على أن العين لايجوز رهما 
إلا بالطبع عليبا ‏ هذه طريقة المازرى وابن الحاجب . وأما ابن يونس والباجى 
وابن شاس فلم يذكروا عن عن أشبب إلا استحباب الطبع على العين » إذ لافرق 
عنده بين العين وغيرها فى غدم اشراط الطبع . ومذهب المدونة الذى هوالمشور 
أن جميع المثليات لاترهن إلا مطبوعاً علييا قاله .(ح) . 

قوله :.[ سا للذريعة ] : علة محذوف أى وإنما اشترط الطبع عليه سا إلخ 
وقوله : و لثلا يقضد » إلخ علة للمعلول مع علته . 

قوله : [ والدليف مع الدين لامجوز ع : أى سواء كان السلف مشترطاً تى عقد 
المدايئة أو متطوعاً به بعدها لأنه إن كان مشترطاً كان بيعاً وسلفا إن كان الدين من 
بيع وأسلفى وأسلفك إن كان من قرض وإن كان السلف متطوعا به فهدية 
مديان : وظاهر كلام المصنف والأصل أن الطبع شرط باحواز الرهن ؛ وعليه فإذا 
لم يطبع عليه لا يجوز رهنه ابتداء ولكنه يصح ويكون المرتبن أحق به قبل الطبع إن 
حصل ما نع وهو المعتمد 3 


الرهن 11۱ 
كأن يتسلف أويشترى السام سلعة من اسم إليه ولال فيه رهشا فى ذلك الدين . 


» (و) جاز رهن الثى» ( المستعار ارهن ) : أى لأجله أو لرهنه 
ف دين عليه » فإن وفى المستعير دينه رجع الرهن لصاحبه المعير . 

( و) إن لم يون وبيع الرهن فى الدين ( رجح صاحيه) المعير على المستعير 
( بقيمته ) يوم استعاره » وقيل يوم رعنه . 

(و) رع( شمه ) الذى بيع به (إن بيع) فالدين» و أو لتنويعم 
لحلاف » قلتت المدونة عليبما كا قال الشيخ . 

( وضمن) المستعير : أى تعلق به الضمان ولو كان مما لا يغاب عليه كعبد 
أو قامت على ضياعه بلا تفريط بينة ( إن رهته لَه فى غير متا أن ل فيه ) : 
کان استعاره لرهنه ف دين عن فرهنه ى عرض أوطعام ( فر ميتم إن 


وتجسداه” قائما) لم يتغير فى ذاته عن المرتهن ( وإلا) يجده قا (فقيمسته) 


ارس ګر س لاس ر 


تلزم المستعير مطلقا ( ول و كان“ مما لا يغاب عليه أو هلك بسينة ) . 


قوله : [ كأن يتسلف ع : مثال لما إذا كان الدين على المرتّبن . ومثال ما قبل 
المبالغة أن يشترى زيد سلعة من عمرو بشمن لأجل ولزيد دين على بكرفيقول زيد 
لعمرو : جعلت الدين الذى لى على بكر رفنآ تحت يدك حى يأزك القن . 

قوله : [ وقيل يوم رهنه] : تظهر فائدة الحلف فيا إذا كان يوم الرهن متأخراً عن 
يوم الاستعارة وكانت القيمة يوم الرهن أزيد أوأنقص من القيمة يوم الاستعارة . 

قوله : [ نقلت المدونة عليهما ] : أى رويت المدونة على كل من القولين » 
فرواها حى بن مر بقيمته » ورواها غيره يتبع المعير المستعير جا أدى من مل 

سلعته . ولا اختصرها البراذعى اتعمر على الل الثانى ولا اختصرها ابن ألى زيد 
اقتصر على الأول . 

قوله : [ ى تعلق به الضان ] : أى إن للمعير تضمينه قيمته ولو لم يتلف 
لتعديه وله أخذه من المرتمن وتبطل العارية ‏ كذا قال (عب) » ونحوه للشيخ 
سالم والأجهورى وابن عاشر. والصواب ما أفاده (ح ) والمواق والخرشى : أن ضمان 
العداء يتعلق به بحيث إذا هلك أو سرق يضمنه عملا بإقراره بالتعدى» كان ما يغاب 
عليه أم لاء قامتعلىهلاكه بينة أم لا. وأما إذا كان قائماً فلاسبيل إلى تضمينه بل 


1۲ باب الرهن 
e‏ (و) جاز رهن (من' مکتاتب ) فى دين عليه . 

(و) عبد (مأذون ) له فى التجارة » لأن الرهن من تعليقات التجارة 
و لكاتب أحرز نفسه ومالة ولو لم يأذن فما السيد بخلاف الغمان فلا يجوز هما 
إلا بإذن لأنه ليس من تعلقات التجارة » وربما أدى لعجز الأول . 

(و) جاز رهن (من' وى متحلجور) کاب أو وصى أو غيرهما من مال 
امحجور فى دين على الحجور تداينه اليل له (لمصلتحة ) : من طعامه وكسوته 
ونحو ذلك من الأمور الضرورية . 

» يجوز( من' كأحد وصِيئّيئْن ) أدخملتت الكاف الوكيلين والقيمين‎ O) ٠ 


بأخذه ربه وتبطل العارية؛مثل ما يت فى الغصب فى قول : وضمن الغاصب 
بالاستيلاء » وهو المأخوذ من شارحنا . والظاهر أن تضمينه القيمة هنا يكون يوم 
الارتهان لأنه وقت التعدى . 

قوله : [ وجاز رهن من‌مکاتب] : أى فله أن يرهن إذا تداينأواشترى بالدين 
ويرهن لسيده فى نجوم الكتابة كما يأتى عن المدوة والموازية خلافاً لاب نالحاجب . 

قوله : 1 لأنه ليس من تعلقات التجارة ] : هنا راجع للمأذون له فى التجارة . 

وقوله : 1 والمكاتب أحرز نفسه . وماله ] : راجع للمكاتب فهو » لف ونشر 
مشوش . وهذا التعليل خير من التعليل بمحصول الاشتغال به فى التفتيش على 
المضمون والحافظة عليه خوفاً من هروبه» فإِن( بن ) اعترضه بأمهما ل يلزمهما خدمة 
سيدهما وحينئد فهما لايشتغلان عن مصالح السيد بل عن مصالح أنفسهما . 
وأجاب بأن الأولى ف الفرق بين الرهن والضمان أن الرهن معاوضة والضمان تبرع وها 
مأذون ما فى المعاوضات دون التبرعات » فجواب ( بن) هو عين ما علل به 
شارحنا . 

قوله : [ أو غيرهما ] : أى. كقدم القاضى . ٠‏ 

قوله : [لمصلحة ] : أى تعود على الحجور » والظاهر أن الولى محمول على 
النظر والمصلحة فى رهن مال المحجوز ولو عقاراً ولا يكلفه الحاكم بيان السبب 
بحلاف البيع لعقار المحجور » فإنه لحمل على النظر والمصلحة حى يثبها عند 
الحاكم . ٍ. 


الرعن ۳1۳ 


لأنه لا يجوز لأحدهما تصرف برهن أو بيع أو غيره إلا بإذن الآخر . 
© (ولَزم) الرهن بمعبى العقد ( بالقسول ) : أى الصيغة فللمرتهن مطالبة 
الراهن ويقضى له به . 

(لایتم" ) الرهن ( إلا بالقبتض ) و ل رن يختص 
به الرتهن عنهم وعن غيرهم ڙن التجهيز . 
© (والفلّة) : أى غلة ارهن م نكراء وقوه لين ) لا رین : 

( وتوت : أى الغلة ( الرتسهين” له) : أى للراهن ( بإذانه ) لثلا 
تجول يد الراهن فى الرهن بتوليه قبضها فيبطل . واحترج لإذنه قطعنا للمنازعة فى 
المستقبل لثلا يدعى عليه الراهن أنه أكرى ما يساوى عشرة بخمسة ونحو ذلك . 
© (وبطل) الرهن بمعبى العقد 

قوله : [ إلا بإذن الآخر ] : أى حيث لم يجعل لكل الاستقلال وإلا جاز . 

: [ بالقول ] : اختلف هل يفتقر الرهن للفظ مصرح به فلو دفع جل 

ا > ولم یزد على قوله : أمسكها حى أدفع لك حقك » هل تكون رهناً 
بمجرد هذا اللفظ أولابد من التصريح بالرهنية ؟ فقال أشبب : تکون رهناً . وقال 
اين القاسم : لاتكون رهنا إلا بالتصريح . 

قوله : 1 ولا يتم الرهن إلا بالقبض] : أى قبل المانع » وأما القبض بعد المائع 
فلا يفيد كا يألى . 

قوله : [ كؤن التجهيز ع : بيان لاخير ومعناه : أن الرهن إذا مات وقد حاز 
المرتبن الرهن قبل الموت فإن المرنبن يختص به فى دينه ولا يباع فى مؤن التجهيز . 

قوله : [ للراهن ] : أى ويحوز شرطها للمرتهن إن عبنت ببيع لاقرض 
كا يأق . 

قوله : [ قطعاً للمنازعة ] : مفعول لأجله علة لقوله ر احتيج» . 

قوله : [وبطل الرهن ] إلخ : ظاهره : ولو أسقط الشرط والفرق بين 
الرهن ولييع المصاحب الشرط المناقض فإنه ص إذا سقط الشرط إن قبض الرهن 
وبيعه إذا احتاج له كل مهما مأخوذ جزءا من حقيقة الرهن »› والأمر المناقض 
وو ل اا 


۳14 ياب الرهن 


( بشرط ) حيتة (سّتاف ) لا يقتضيه العقد » إذ القاعدة أن كل عقر شرط 
فيه شرط مناف لا يقتضيه مفسد له رکان) أى شرّط أن (لاً ‏ قيض ) من 
راهنه ( أو) شرط أن (لا يبيعه” عند الأجل ) . 

» .(و) بطل ( بجعله ) : أى الزهن (ر) بيع أو قرض ( فاسدر) ظن 
لزومه أو لم يظن فأحذه ريه وتعين فسخ الفاسد ر إلا" أن" يفوت ) القاسد بمفوت 
(فقی) : أى فيصح جعل ذلك الرهن فى ( عوّضيه ) من قيمة أو مثل أو تمن 
كختلف فيه يفوت بالثمن . وقيل : برد الرهن لفساده مطلقنا ولو مع الفوات ويكون 
أسوة الغرماء لوقرعه فاسداً » وهو ظاهر إطلاق كلام الشيخ .. 


يترتب على البيع لا لنفس حقيقته . وإنما قال  :‏ بمعنى العقد » لأنه الذى يتصف 
بالبطلان لا الال المدفوع التوثق . ول البطلان مالم يكن مشترطاً فى دين صميح 
أو فاسد فات ء وإلا فلا بطلان كنا يفيده الأجهورى فى نظمه الآنى . 

قوله : [ بشرط حينه ] : أى حين العقد ومفهوم أنه لو وقع الشرط المناف 
بعد العقد لا يعتبر بل هو لاغ والرهن صحيح . 

قوله : 1 ما يقتضيه العقد ] : أى من الأحكام فعقد الرهن يقتضى أنه يباع 
إذا لم يرف الراهن الدين وأنه يقبض عند المرتهن أو عند أمين » فإن شرط خلاف 
ذلك كان مناقضًا ورافعاً للحقيقة . 

قوله : 1 فی بيع أو قرض فاسد ] : مثال الفاسد من البيع : البيع الواقع وقت 
نداء جمعة أو لأجل جهول » والقرض الفاسد : كدفع عفن فى جيد . 

قوله : 1 آو لم يظن ]: أى سواء اشترط أولا فلا مفهوم لقول خليل باشتراطه 
فى بيع فاسد ظن فيه اللزوم . 

قوله : 7 مختلف فيه ] إلخ : مثال للذى يفوت يالعن . 

قوله : [ لفساده ] : أى باعتبار ما صاحبه من البيع والقرض الفاسدين 
وإلا فالرهن ليس بفاسد . 

قوله : [ وهو ظاهر إطلاق كلام 6 : أى لأن الشيخ لم يقيد البطلان 
بفوات ولا بعدمه ويؤيد الطريقة الأول قول المجموع » وإن وقع فن فاسد نقل 
ا 


ألرهن ۴19 
٠‏ (و) بطل يجعله ( ف قرض جد يد ) اقعرضه من إنسان له عليه دين 
قبله وجعل ذلك الرهن فيه (مع دين قتديم) من قرض أو بيع ؛ أى جعله 
فيهما معا ء لأنه سلف جر نفعا وهو ترثقة فى القديم بالرهن » فيرد لربه ويبقيان 
بلا رهن . 

(و) إذا حصل مانع للراهن قبل رده له ( اخستصس” به) : أى بالرهن 
الدين (الجتديد ) دون القديم : أى فيكون المرتهن أحق به فى الحديد فقط 
وحاصص بالقديم » وهذا هو المراد بقول الشيخ : ٠‏ وصح فى الحديد » »> قراده 
بالصحة : الاختصاص » لا الصحة القابلة للقسلد فاندفم قول الخطاب : كلام 
المصنف نص ق صحة الرهن وم أقف على ذلك لغيره (1ه) . 

وفاسد الرهن فيا صح أوعرض ٠‏ لفاسد فات فائقله إذا اشعرطا 
وإن يكن صح لاما فيه فهوإذن عرضه مطلقاً إن فات فاغتبطا (اه) 
© تنبيه : من جى خطأ جناية تحملها العاقلة وظن أن الدية تلزمه* بانفراده 
فأعطى بها رهنا ثم علم أن جميعها لا يلزمه» حلض أنه ظن لزوم الدية وما علم عدم 
اللزوم ء ورخع فى رهنه من حصة العاقلة إلى جعله فى حصته فقط . وأما لو عام 
لزوم الدية للعاقلة ورهن فإنه يكون فى جميع الدية . 

قوله : [وبطل يجعله فى قرض جديد ] إلخ : اعلم أن محل فساد الرهن 
إذا كان المدين معسراً به أو كان الدين القديم مؤجلا حين أخذ الرهن . أما لو كان 
حالا أو حل أجله صح ذلك إن كان الغريم مليئآً مقدوراً على الحلاص مته » لأن 
رب الدين لما كان قادراً على أخذ دينه » كان تأخيره كابتداء سلف . وكذا لو کان 
الغريم عدياً وكان الرهن له وم يكن عليه محيط لأنه حينئذ كالملىء (اه - بن) 
ومفهوم قول المصنف : «فى قرض» أنه لو كان فى بيع جديد لصح ف البيع 
ابحدید والقديم _كذا ی (عب) تبعاً لاستظهار (ح) قال ( بن) : وموتصور ؛ 
فقد صرح ابن العام بالحرمة كا فى المواق وكذا أبو الحسن فى كتاب الفلس : 
قال : إن دين البيع مثل دين القرض ف الفساد (اه) . 

قوله : [ فراده بالصحة الاختصاص ع : أى بعد الوقوع لا أنه يصح ابتداء 
بل يمر برده . ١‏ 


۴13 باب الرهن 


ه (و) بطل الرهن (بمتانع ) : أى بحصول مانع ( كسوت الرآهنٍِ 
أو فلّسه ) أو جئونه أو مرضه المتصل بموته ( قبل" حوزم ) : متعلق بحصول 
امقدرهذا. إذا فرط المرتهن فى طلبه بل (ولو جمد" فيه ) فحصل الانع قبل 
حوزه ؛ بخلاف المبة والصدقة فإن الجند” فى حوزهما يفيد لأنهما حرجا عن ملكه 
بالقول. والرهن لم يخرج عنه . 

ه (و) بطل ( بإذنة ) : أى إذن المرتهن للراهن ( ى وطء ) حارية مرهونة 
(آو) ف( سكتى ) لدار مرهونة (أو) فى (إجتارة ) لذات مرهونة والبطلان 
(ولو لتم يسمتْعمل ) الراهن ما ذكر من الوطء وما بعدهء فهو أعم من قوله : 
« ولو لم يسكن » . وتقدم أن المنافع للراهن وأن المرتهن يتولاها للراهن بإذنه . وعبارة 
المدوفة : لو أذن المرتهن للراهن أن يسكن أو يكرى فقد خرجت الدار من الرهن 


قوله : 1 أو فلسه ]: أى ولو با معى الأعم وهو قيام الغرماء ومنعه من التصرف 
ف ماله لا بمجرد إحاطة الدين فلا يبطل الرهن به من غير قيام الغرماء . 

قوله : [ أو مرضه ] : أى والحوز فى حالة المرض وابلدنون لا ينفع . 

قوله : [ وبطل بإذنه ] إلخ : أى بطلاناً غير تام ولا يتم إلا بالفوات کا يأ 
فى قوله : « إن فات » . واعلم أن الإذن فى الوطء وما بعده قيل إنه مبطل الحوز 
فقط - وهوالذى مشى عليه شارحنا ‏ وقيل : للرهنمن أصله وعلى الأول للمرهن بعد 
الإذن وقبل المانع رد الرهن لوزه بالقضاء على الراهن وعلى الثانى ليس له رده 
لبطلانه » وسواء كان الراهن المأذون له فى الوطء بالغ أو غير بالغ بلولان يده 
فى أمة الرهن وإن كان وطء غير البالغ ليس معتبراً فى غير هذا انحل . 

قوله : 1 أو فى سكبى [ : أى أو إسكان الغير. 

قوله : [ أو فى إجارة لذات مرهونة ] : أى كانت تلك الذات عقاراً أو حيوانة 
أو عروضا . ۰ 

قوله : [ ولو لم يفعل ] : رد بدلو» على أكهب القائل بأنه لا يبطل الرهن 
بمجرد الإذن فيا ذكر بل حى يطأ أو يسكن أو يؤاجر بالفعل . ش 

قوله : [وأن المرتهن يتولاها للراهن] : أى إن كان يمكن ذلك شرعاء وأما نحو 
الاستمتاع بال محارية فهذا لايكون للراهن ولا للمرتهن ما دامت مرهونة . 


الرهن 1۷ 
وإن لم يسكن أو يكرى » نعم الإذن فى الوطء إذا لم يطأ فيه حلاف ففيل لا يبطله . 
إلا إذا وطئ بالفعل لا إن لم يطأء ولقياس على الدار : البطلان ولو لم يطأ . 
والشيخ رحمه الله اقتصر على نصها » فقال : « ولو م يسكن » فلا اعتراض عليه ويم 
البطلان » ( إن" فنات) الرهن ( بسحو تلق ) أوكتابة أوعتق لأجل ( أو) نحو 
( بیع ) كهبة وصدقة وحبس > فإن لم يفت فالمرتهن أحذه بالقضاء » قال ابن 
يونس عن الموازية : من ارتهن رهشا فقبضهآم أجره للراهن فقد حرج من الرهن. 
قال ابن القاسم «أشيب : ثم إن قام المرتهن برده قضى له بذلك (1ه) وهو 
ظاهر إذا لم يحصل فوت بما ذكرء وإذا کان له الرجوع فى رده فما إذا أجره له 
فأولى إذا أذن له فى ذلك » والحاصل أنه إن فات تحقق البطلان » وكذا إن 
حصل للراهن مانع قبل رده للمرتهن » فإن انتفيا فله أخذه من راهنه ويقضى 
له بذلك (أو) أذن المرتهن لراهنه (فى بم ) للرهن ( وسَلّسَه) للراهن 
فيبطل ويب الدين بلا رهن » فإن أذن له فی بيعه وم يسلمه له وباعه الراهن 
بطل أيضًا على الراجح › إلا" أن يدعى أنه إنما أذن له ى بيعه ليجيثه يثمنه 


قوله- : [ نعم الإذن فى الوطء] إلخ : هذا الاستدراك لا محل له لما تقدم 
لك أن لحلاف فى الكل محكى عن أشبب . 

قوله : [ والشيخ رحمه الله اقتصر على نصبا :٠]‏ قد يقال : إن الشيخ لم يتمم 
نصبا فی السكى والكراء كنا تقدم التنبيه عليه . 

قوله : [ ويم البطلان إن فات الرهن ع إلخ : أى وكان الراهن موسراً » وإلا 
فلا يفوت كا يأتى . وهذا راجع لقوله : « وبطل بإذنه فى وطء» . 

قوله : [ با ذكر ع : أى من العتق وما معه . 

قوله : 1 وكذا إن حصل للراهن مانع ] : أى :من الموائع المتقدمة وهى اموت 


والفاس واللحنون والمرض المتصل بموته . ۰ 
قوله : [ ف بيع للرهن ] : أى المقبوض عنده سواء کان مشترطاً فى صلب العقد 
أو متطوعاً به . 1 


وحاصل ما قاله الشارح : أنه إذا أذن المريّن لراهنه فى بيع الرهن المقبيض 
عنده وسلمه للراهن بطل الرهن وصنار الدين بلا رهن بيع بالفعل آم لاء وأما لو 


۴۱۸4 باب الرهن 
فالقول .له بيمين » وبكون الثمن رهنًا للأجل أو يأتی الراهن بدله برهن كالول وإن 
لم يبعه الراهن فللمرتهن التعسك به . 
ه (و) بطل (بإعتارة ) له لراهنه (رمطلقة ) : أىلم يشترط فيها 
ارد قبل الأجل وم جر العرف بذاك وم تقيد بزمن أو عمل بنقض قبله . 
(وإلا) تطئلق بل وقعت مقيدة بقيد مما ذكر (فله) : أى للمرتهن 
(أخمناه) من الراهن ويقضى له به . 
» (كأن' عناد) الرهن ( لراهنه اخستبياراً) من المرتهن بإيداع وتحوه » ولو 
بإجارة» فله أحذه ولو قبل مدة الإجارة إن ادعى أنه جه لأن إجارة تطبله وأشيه وحلف. 
( إلا أن" يفوت) عند راهنه ( بعتئق ) من راهنه ( أو تدا بير أو حيس 


أذن فى ببعه ولم يسلمه له وباعه الراهن فإنه يبطل على الراجح إلا أن يدعى أنه 
إنما أذن له فى ابيع ليجيثه بالمن فيقبل منه بيمين ويكون امن رها للأجل أو يأقى 
له برهن بدله ء فن ل يبعه الراهن ف هذه الحالة فللمر مهن العسلت به . 

قوله : [ برهن كالأول ع : أى فى القيمة وإنلم يكن من جنسية . 

قوله : [ وبطل بإعارة ع : أى لأن ذلك يدل على إسقاط حقه من الرهن . 

قوله : [ بقيد مما ذكر ع : أى الى هى اشتراط الرد وجريات العف به 
وتقبيدها بالزمن أو العمل المنقضى قبله . 

قوله : [كأن عاد الرهن لراهنه اختباراً ] : أى بغيرعارية لتقدم الكلام عليها . 

قوله : [ إن ادعى أنه جهل أن الإجارة تبطله ] : لا مقهوم لدعوى جهل 
الإجارة » فالمناسب أن يقول إن ادعى أنه جهل أن الرد اختياراً يبطله كان الرد 
بإجارة أوغيرها . فإن قلت : الإجارة للراهن مشكلة لأن الملك والمتفعة له ؟ ويجاب 
بأنه يفرض فى رهن شرط المرتين منفعته المعينة لنفسه فى بيع وحيث كان له ذلك 
كان له إجارته فإذا آجره للمالك كانت إجارته ميطلة للرهن إلا أن يدعى ابحهل 
ويشبه ويحلف عليه كا قال الشارح . 

قوله : [ أو تدبير ع : فيه أن التدبير ليس مانعاً من ابتداء الرهن فكيف 
يبطله ؟ . وأجيب : بأنه قد انضم له ما هو مطل للرهن فى ابلدملة وهو دفعه للراهن 
احتياراً . 


آلرهن ۳14 


رم 


أو قينام. الغرمتاء ) على الراهن » فيبطل وليس له أخخذه ويكون المرتهن أسوة 
الغرماء فيه ويعجل الدين فى العتق . وا بعده على نهج ما تقدم فى الإذِن بالوطء 
أو السكى . 

(و) إن عاد لراهنه (رغتصبًا) عن المرتين ( قله أحذه مطلقًا) فات 
أو لم يفت ويختص به عن الغرماء . 
» (وإن' وَطبئٌ) الراهن أمته المرهوتة ( بلا إذان) من المرتين ( فولتده) 
منها (١‏ حر ) لاتا لم تنتقل عن ملكه (وعجتل) الراهن ( المسلىء ايتن ) 
المرتهن (أو قيمتتها) : أى الأقل من الأمرين. يلزمه » (والا) يكن مليًا 
بل معسراً ( بيست ) الأمة المرهونة للأجل ( سباع له ) :أف لللين إن رضعت 
وإلا أحرت للوضع ويباع بعضها إن وى ووجد من يشترى البعض » 

قوله : [ على بج ما تقدم ] : المناسب أن يقول وما تقدم على نبج ما هنا 
لن هذه الأحكام لم تتقدم للشارح . 

قوله : [ فله أخذه مطلقاً ع : أى وإذا أخذه وخلص من الرهنية فالظاهر أنه 
يلزم الراهن ما فعله من عتق أو تدبير أو-حبس أو نحو ذاثك فى الحاشية وكا 
أن له أخذه له عدم أخذه ويعجل الدين . 

قوله : [فات أو لم يفتع : انظر كيف یکون له أخذه بعد فواته 
بكالعتق مع ما سبأق من أن اراهن الموسر إذا أعتق المرهرن أو كاتبه فإنه يمضى » 
قال (عب) : وقد يفرق بحمل أخذ الراهن من لمرن غصبا على قصد إبطال 
الرهتية فعومل بنقيض قصده» مخلاف عتق العبد وهو عند المرتهن فإنه لم يحصل منه 
ما يوجب الحمل على إبطال الرهنية » حى يعامل بنقيض قصده . قال ( بن) : 
والصواب ما قاله:( ح ) من تقييد ما هنا بما بأتى أى إن الغاصب هنا يحمل على ما إذا 
كان معسراً ء وأما لو كان موسا فلا يؤخحذ منه الرهن بل يمضى يما فعله 
ويعجل الدين . 

قوله  :‏ أى الأقل من الأمرين ع : أى فإن كانت القيمة أقل عجلها وطولب 
عند الأجل بباق الدين وإن كان الدين أقل عجله وبرئت ذمته . 

قوله : [:ووجد من يشترى البعض ] : أى فإن وق بعضها بالدين ملم يوجد 


PY‏ باب الرهن 


وهذه أحد المسائل الى تباع فيها أم الود » الثانية : أمة المفلس الموقوفة للغرماء 
يطؤها المفلس . الثالثة : أمة الشركة يطؤها أحد الشريكين بلا إذن الشريك 
الآخر . الرابعة : جارية من حاط الدين بماله ومات فوطئها ابنه الوارث . 
الخامسة: أمة القراض يطؤها العامل . السادسة : جارية وطئها سيدها العلم يجنايتها 
مع الإعسار » والولد حر فى الجميع 5 
من يشر یه بيعت كلها . 
قوله : [ وهذه أحد المسائل ] : هكذا نسخة المؤلف والمناسب وهذه إحدى. 
قوله : [ فوطنها ابنه الوارث ع : أى والحال أن أباه لم يمسها وإلا فيباع الولد 


أيضًا » لأنه زنآ عض . تأمل . 
قوله : [ السادسة جارية وها سيدها ] : هكذا قال الشارح وترك بياضاً . 
وذكر بعده : والولد حر ف الجميع وتتميم ما ترك له البياض : العالم يجنايها مع 


الإعسار فى الكل. وق ( بن) قال ابن غازى : وقد أجاد بعض الا ذكياء من 
لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة فى التوضيح فى هذا امحل فقال : 


تباع عند مالك أم الولد 
وهی إن أحبل حال علمه 
مفلس موقوفة للغرما 
أو ابن مديان إماء الركه 
أو عامل القراض مما حركه 
فى هذه الستة حمل الأمه 
والعكس جاء فى محل فرد 
ف العبد يغشى ماله من معتقه 
والأم حرة ويلك السيد 


للدين فى ست مسائل تعد” 
بانع الوطء وحال. عسدما 
وراهسن مرهونة ليغرما 
أو الشريك أمسة للشركه 
أو.سيد جانية مسهلكه 
حرا يدرأ علها ملأمه 
وهو حمسل حرة يعيد 
وما درى السيد حى أعتقه 
بعشل ما فى بطبا من ولد 


وصورة قوله فى العبد : « يغشى » إلخ أن العبد إذا وطئ جاريته فحملت 
وأعتفها ولم يعلم السيد بعتقه لها حى أعتقه »> فإن”" عتق العبد أمته ماض وتكون 
حرة والولد الذى فى بطلا رقيق لأنه للسيدء وقوله : والولد الذى فى يطها رقيق» حمله 
بعضمم على ما إذا وضعت الرلد قبل عتق السيد العبد الذى أعتقهاء وأما لوكان فى بطها 


۴١ ارهن‎ 

© (والقتول عشد” تننازطهيما لطالب حتؤزه ) : أى لمن طلب منهما حوزه 

عند أمين ) : لآن الراهن قد یکره وضعه عند المرتهن والمرتهن قد یکره وضعه 
عنده حرف الضان إذا تلف أو غير ذلك . 

(و) لو اتققا على وضعه عند آمين ولختلفا ( فى تتعليپنه نظ الحا ) 
فى الأصلح منهما فيقدمه ( وإن" سمه ) الأمين لأحدهما ( بلا إذن ) من 
الآخر فأسلمه ( للراهن ضمن ) المرتهن (الد يتن أو القيمة) : أى قيمة 
الرعن : أى الأقل منهما 3 

© (و) إن سلمه ( للمّرتهن ) وتلف عنده (ضمتها) : أى القيمة للراهن 
أى تعلق بها ضانها : فإن كانت قسدر الدين سقط الدين وبر الأمين » 


حين العتق فإنه يتنم أمهراه) ويضاف للستة على الضايط المتقدم وهو حمل الأمة 
بحر كنا ق (ح ) المستحقة وهى حامل والأمة الغارة وأمة المكاتب إذا مات وفيها وفاء 
بالكتابة وله ولد ء فإنه يبيع أمه و يو الكتابة ( اه) وقول الناظم : العكس جاء 
فى محل قرد إلخ لا مفهوم له فقد يفرض فى أمة حامل وهيها سيدها » واستثى 
حملها ثم إن الموهوب له أعتقها فتصير حرة حاملة برقيق لكون الحمل باقاً على 
ملك الواهب . 

قوله : 1 لطالب حوزه ] : أى وسواء جرت العادة: بوضعه عند المربّهن أم 
لاء خلاقًا لقول اللخمى إذا كانت العادة تسليمه للمرتبن كان القول لمن دعى إليه 
لأنه كالشرط وإلا فائتول لطالب الأمين . ول هذا الحلاف إذا دخلا على 
السكوت ٠‏ وأما لو أمتنع المرتّهن عند العقد من قبضه فلا يلزمه قبضه ولو كانت 
العادة وضعه عنده اتفاقًا ‏ كذا فى ( بن ) . 

قوله : [ فيقدمه ]: فإن استويا فى الصلاحية خير الخاكم . 

قوله : [ فأسلمه راهن ] : هكذا نسخة المؤلف وصرابه فإن سلمه لأنه 
تفصيل بعد إجمال 

قوله : [ ضمن للمرتبن ألدين ] : أى تعلق به الفمان يحيث إذا تلف 
يضمن قيمته أو مثله وليس المراد أنه يضمنه بالفعل ولو كان باقيآ > غاية ما هناك 
برد" فعله . 

بلغة الماك - ثالث 


۲ ياب الرهن 

وإن زادت على الدين ضمن الزيادة اراهن ورجح بها على المرتهن » إلا أن تقوم 
بينة بضياعه بلا تفريط . قال أبو الحسن : لا فرق هنا بين ما يغاب عليه وما 
لا يغاب عليه لأن الأمين والمرتهن متعديان . 

* (وجاز حوز مكتانب الراهن وأحيه ) : وكذا ولده الرشيد المنعزل عنه 
كا قال سحتون : ولا يكون حوزهم كحوز الراهن مبطلا للرهن » لأن المكاتب 
أحرز ثفسه وماله والأخ والابن الكبير المنعزل 'لا تجول يد الراهن على أموا م (لا) 
حوز (محلجوره ) لصغر أو سفه أو زوجية أو رق فلا يجوز والكاتب 
لا حجر عليه للسيد .. 


قوله : 1 وإن زادت على الدين ] إلخ|: سكت عا إذا كانت القيمة أقل 
من الدين . والحكم أن يحط عن الراهن من الدين بقدرقيمة الرهن : ولا غرم على 
الأمين فى هذه الحالة: ثم إن محل تضمين الأمين الزيادة إذا سلم الرهن للمرتن 
بعد الأجل ؛ أو قبله ولم يطلع الراهنعلى ذلك حى حل الأجل» وأما إن علم به قبل 
الأجل فإن للراهن أن يغرم القيمة أيبما شاء لأنبما متعديان عليه. هذا بأخذه وهذا 
بدفعه وتوقف تلك القيمة على يد أمين غيرهنا للأنجل» وللراهن أن يأتى برهن كالأول 

قوله : [إلا أن تقوم بينة ] إلخ : الحق أن الأمين يغرم تلك الزيادة ويرجع 
بها على المرتهن كان الرهن ما يغاب عليه أم لا قامت بينة على هلا که بدون تفر يط 
آم ل وذلك لأن الأمين متعد بالدفع للمرمين والمرتين متعد بأخذه كذا فى حاشية 
الأصْل تبعما ( بن) . والحاشية ويؤيد هذا النقل قول الشارح بعد ذلك : ١‏ قال 


أبو امسن » إلخ . 
قوله : [ المنعزل ] : المراد به ما ليس تحت الحجر بل هو مستقل بالتصرف 
ولو كإن مشاركا لأبيه فى الأموال . 


قوله : [أورق] : شمل المدبر ولو مرض السيد ‏ والمعتق لأجل ولو قرب 
الأجل ء وشمل القن المأذون له فى التجارة . ' 

قوله : [ كأن يعاقده] : صورتها أن يقول شخص لحر : خذ هذا الشىء' 
عندك رهشا على ما أقترضه منك أو على ما يقترضه منك فلان أو على تمن ما تبيعه 


الرهن ين 
(و) جاز ( ارتتهان” قبل الین ) من قرض .أو بيع كأن يعاقده على 
دفع رهن الآن ليقترض منه فى غذ كذا أو يشترى منه سلعة ويكون الرهن فى ذلك 
الدين » فإذا قبض الرهن الآن وحصل الدين فى المستقبل لزم الرهن ولا يحتاج 
لقبض آخر وإن لم يقبضه لزمه دفعه بعد الدين . 
( و) جاز الارتهان وتسليمه (عتلى ما يسارم ) المفجر من الأجرة ( بعل ) 
أى بسبب عمل يعمله الأأجير له بنفسه أو دابته مثلا » كأن يفجره على خياطة 
SS‏ للأجير 
الأجرة قبل العمل 0 7 ا يدفم 8 ا 
لو لم يعمل كان الرهن رهنًا فيا دفعه له ( أو) بسبب ( جتعالة ) بأن يأخذ العامل 
من رب الآبق مثلا رهن على الأجرة الى تثبت له بعد العمل تقدم أن الرهن مال 
(أو) على ما يلزم ( من" قيمسته ) : كأن يستعير شيشا ويدفع رهشا المعير 
ف قيمته على تقدير ازومها لو ادعى الغا : وكذا الصناع يدفعون للمصنوع له 
رهندًا ق قيمته على تقدير ادعاتهم الضياع . 
٠‏ (لا) يجوز رهن (فى) نظير (نسجم_ كتابتة مين') إنسان ( أجسيى) 
أى غير المكاتب يدفعه عند لسيده ؛ لأن الرهن فرع التحمل » والكتابة لا يصح 


لى أو لفلان . والرهن على هذه الكيفية صمح لازم لأنه ليس من شرط عة الرهن 
أن يكين الدين لازمسًا قبل الرهن . لكن لايستمر لزومه إلا إذا حصل بيع أو قيض 
ف المستقبل » فإن لم حصل كان له أخذ رهنه . 

قوله  :‏ أو دابته مثلا ] : دحل الغلام . 

قوله : [ الجر ] : بالكسر أى المستأجر . 

قوله : [ويدفم رهنًا للمعير ف قيمته ] الزن حرمت E‏ 
منه ذات الشى ء المعار فلا يصح » كا إذا باع دابة معيئة أو أعارها وأحذ المشترى 
من البائع أوالمعير من المستعير رهنمًا على ہا إن استحقت أوظهر بها عيب أوأتلف 
المستعير العارية تى له بعيئها من ذات الرهن فلا يصح لاستحالته عقلا . 


٤‏ باب الرهن 
التحمل بها لعدم لزومها للعبد وعدم أيلولتها للزوم » فلا يصح فيها رهن من أجنى 
وأما من المكاتب فيصح كا فى المدونة والموازفة خلافا لابن الحاجب . 
© (واتدرّج) ف ارهن ( صرف تسم ) عل الغنم.المرهونة يوم رهنها تبعنا لها 
لا إن ميم . 
(و) اندرج ق رهن حييان حامل ( ستنِينٌ) فى بطنها وقت الرهن وأو إن 
حملت به بعد .. 
(و) اندرج فى رهن النخل ( فرح تخل ) بالحاء المسجمة وهو المسمى 
بالفسيل بالفاء المفتوحة والسين المهملة . 
٠‏ (لا) تندرج ثمرة فيه ( شَمسرة”) على رعس الشجر المرهونة (ولو طابست) 
يوم الرهن ولم يحعلها ابن القاسع كالصرف التام ٠.‏ 
(و) لا يندرج (بيفى)) فى رهن کدجاج بل هو لربه ( و) لا 
(مسال” عبد ) ی رهنه بل هو لربه (و) لا (غتلة) كأجرة دار أو حيوإن 


قوله : [وأما من المكاتب فيصح ] : وعليه إذا بقى على المكاتب شىء وم 
يأت به بيع الرهن فيا بقىمن نجوم الكتابة. . 

قوله : 1لا إن لم يم ] : أى فلا يندرج نى عقد الرهنية وللراهن أخذه بعد 
تمامه وذلك أن غير التام يمنزلة الغلة وهى لاتندرج . 

قوله : [ جتین] : أى لأنه کابلزء مها فدخوله هنا كالبيع ‏ ابن المواز . 
ولو شزط الراهن عدم دخوله لم يجز لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد لكونه يمنزلة 
الخزء من أمه . 

قله : [ وأولى إن حملت به بعد ] : وجه الأولوية أنه بعد الرهن يكون جزءا 
كم ا و وي CS‏ 

: [ بالمحاء المعجمة ] : وبعضهم ضبطه با حاء المهملة . 

4 : [هو المسمى بالفسيل ] : أى ويسمى بالودى . 

قوله : 1 لا تندرج ثمرة فيه رة .على رموس الشجر] : هكذا نسخة المؤلف » 
وا ماسب حذف لفظ كمرة الى. زادها الشارح » لأن الكلام یم بدوتها . 

قوله : 31ول جعلها ابن القاسم كالضوف التام ] : أى حيث طابت والفرق 


ألرهن a‏ 
وكسمن وين وعسل نحل بالحاء المهملة ( إلا لشررط ) : فى جميع ما تقدم فيعمل 

وتكون المذكورات رهن مع أصلها . 
٭ (وجاز) لرتهن (شرط مسَتفسّة ) ف الرهنكسكى أو ركوب أو خدمة 
بشرطين أشار هما بقوله (عليسنست) بزمن أو عمل الخرو ج من اللحهالة فى 
الإجارة ( ببتیلع ) : أى فق دين بيع ( فط ) : لا ى قرض ء فلا يجوز لآنه ى 
البيع بيع وإجارة وهو جائز » وش القرض سلف جر نفسًا وهو لا يجوز وكذا يمتنع 
التطوع بالمنفعة فى القرض ولبيع مطلقنًا عينت أم لا. فعلم أنها ى القرض تمتتع فى 
الصور الأربع وهى: الشرط. » والتطوع عيئت أم لا . وف البيع فى الثلاث وتجوز 
فى الرابعة : وهى ما إذا وقعت بشرط فى العقد وعينت. وما عمت به البلوى فى مصر 
جميعها - حى لم يقدر أحد من أهل العلم على رفعه - أن يبذل الرجل لآخر درام 


ينها وبين الصوف أنها تترك لتزداد طبيًا فهى غلة لارهن والصوف لا فائدة فى 
بقائه بعد تمامه بل ى بقائه تلف له وهذا الفرق ذكره ابن يونس وهو منقوض 
بالكرة اليايسة . 

قوله : [ بيع وإجارة ] : أى لأن السلعة البيعة بعضها فى مقابلة ما يسمى من 
القن وبعضبا فى مقابلة المنفعة » والأول بيع والثانى إجارة » وتحصله : أن تلك 
المتفعة لم تضع على الراهن بل وقعت جزءآً من تمن السلعة الى اشتراها . 

قوله : [ وکڌا يمتنع التطوع ] إلخ : أى لأا هدية مديان» فلذلك منعت 
ف البيع والقرض وهو بيان لمفهوم الموضوع . 0 

قوله : [فعلم آنہا] إلخ :حاصله أنمنفعة الرهن إما أن تكون مدتها معيئة أوغير 
معينة وفى كل : إما أن يشترطها المرتهن أو يتطوعسبا الراهن عليه» وى كل: إما أن 
يكرن الرهن فى عقد بيع أو قرض » فاحل المرتبن.ها فى زهن القرض ممنوع فى 
صوره الأربع » وهى معينة أم لا مشترطة أو متطوع بها » وف رهن البيع فى ثلاث 
إذا كان متطوعًا بها معينة أم لا أو مشترطة وم تعين » والحواز.فى واحدة وهى 
ما إذا اشترطت وكانت معينة . 


قوله : [ حى لم يقدر أحد ] : المناسب حى لايقدر . 


فض باب الرمن 


ثم يأخد مته أرض زراعة أو حائطًا رهنًا على أن يزرع الأرض أو يأخذ مر 
الخائط ما دامت 57 ذمة آحذها › م زا زادوا فى الضلال إلى أنه إذا رد اخذ 
الدراهم ما فى ذمته لأخذ أرضه أو حائطه توقف معطيها فى القبول » فتارة وشتكيه 
إلى أمرائها لينصروا الباطل وتارة يصاحوه على دفع شى ء له ليستمر علق ذلك السنة 
٠‏ أو السنتين أو الأكثر » فإنا لله وإنا.إليه راجعون ! . 

ه (و) جاز شط المنفعة المعينة بزمن أو عمل (على ره من" 
الین مطللفً) : أى فى بيع أو قرض » وتذا إذا وقعت بعد العقد ؛ لآنه من 


قوله : [ على أن بزرع الأرض ] الخ : مسألة رهن الأرض والحائط ھی 
المسماة بين الناس بالغاروقة » وهى ممنوعة مطلقنًا ولو شرط المنفعة فى مدة معينة 
لأنما فى قرض لا بيع » ولا ينفعه أن يقول : وهبتلك المنفعة ما دامت دراهمك على » 
لأنها حيلة باطلة عندنا . وهى من الربا فيجب على واضع اليد على الطين فى نظير 
دراهمه الإقلاع عنه وتركه لصاحيبه والاستمرار عليه حرم . ولكن إذا وقع وزرع 
الأرض يكون الزرع له وعليه أجرة مثل الأرض لصاحبها فيقاصصه بها م نأصل 
الدين الذى عليه » فإن كان يدفع الخراج للملتزم وكان قد رأمجرة الأرض لا يلزمه 
أجرة لربها كما قرره الأشياخ  .‏ ' ظ 

قوله : 1 إلى أنه إذا رد ] إلخ : أى أ راد الرد . 

قوله : [ المعيئة رون أوجمل ] الخ : مفهومه أن غير المعينة لا يجوز وعلة 
انع فى صور القرض اجتاع السلف والإجارة وفى صور البيع انجماع البيع والإجارة 
المجهولة الأجل . 

قوله : عل أن تب من الدين طلقا الغ : هذا الإطلاق فاسد كا 
يستفاد من حاشية الأصل »لأن اواز خصوص ا إذا اشترطت ببيع وعينت 
وكانتك تفى بالدين أو يشترط تعجیل ما بقى وأما إن كان الباق يدفم 
له فيه شيئاً مؤجلا فمنوع لفسخ ما فى الذمة فى مؤخر وإن كان بنرك للراهن جاز « 
إلا إذا كان اشتراط الترك فى صنلب العقد فلا يجوز للغرر إذلا يعلم ما يبقى » وأما 
الصورالسيع فالمنع فيها مطلقاً أخذت عبان كا تقدم أولتحسب من الدين كا هنا . 

قوله : [ وكذا إذا وقعت بعد العقد ] إلخ : فيه نظر فإنهم ذكروا أنها تجرى 


PY ألرهن‎ 


البيع والإجارة وليس فيه هدية مديان ء بخلاف التطوع بها بعد العقد . نعم فى 
القرض فيه سلف وإجارة . 

* لا قبل مثه) : أى من الرتهن (بعلد) حصول ( المسزنع ) 
للراهن ؛ كوت أو فلس. مع حوزه لازقن: أنة (حتارٌ) اليعن (قتبله) + أى قبل 
لمانع ونازعه الغرماء > وقالوا : إنما حزته .بعده فلا تفيدة دعواه ( ولو شهدا له 
الأمين) الحائز له . لأنها شهادة على فعل نفسه ( إلا بسبيئنة ) تشهد له (على 


على مبايعة المديان فإن كان فيها مسامحة حرم وإلا فقولان بالحرمة والكراهة . 

قوله : [ بخلاف التطوع بها بعد العقد ع : معناه التبرع بها من غير أن تسب 
من الدين فلا يناقض ما قبله . 

قوله : [ نعم فى القرض ] إلخ : استدراك على الحواز الذى أفاده الإطلاق لا 
علمت من أنه حلاف الصواب » والمناسب حذف قوله : « فيه » لما فيه من الركة . 
ثم هذا كله فى أخذ المرتهن المنفعة الى هی ليست من جنس الددين ٠‏ وأما لو شرط 
المرتهن أذ الغلة الى هى من جنس الدين من دينه » فإن لم يؤجل لذلك أجلا جاز 
فى القرض ومنع فى البيع لأن القرض يجوز فيه ابمحهل بالأجل دون البيع » وإذ . 
أجل ذلك بأجل معلومء فإن دخلا على أنه إن بقىشى ء من الدين بعد الأجل يوفيه 
الراهن من عنده أو من نن الرهن جاز ذلك ف البيع والقرض »و إن دخلا على أن الفاضل 
من الدين يعطيه به شيئ مؤجلا منع ذلك ف البيع والقرض » وإن دخلا على أن 

: الفاضل من الدين يرك للمدين جاز فى القرض دون البيع - كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [لأنها شبادة على فعل نفسه]: أى الذى هو ا حوز والشبادة على فعل 
التفس لا تعتبر لأنها دعوى . ويستفاد من التغليل المذكور أن شبادة القبانى بأن 
وزن ماقبضه فلان كذا لا تقبل لالا شبادة على فعل التفس: بحلاف ما إذا 
شبد أن فلاناً قبض ما وزنه فإنه يعمل بشبادته » فإنشبد بهما معاً فالظاهر البطلان» 
لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها حيث كان بطلان بعضما لنہمة کا هنا . 
ويل بطلان شهادة القبانى إذا شبد بالوزن : مالم يكن مقاممًا من طرف السلطان 
أونائبه كالقاضى کا عمصرء وإلا عمل يشمادته كا استظهره الأجهررى. والظاهر 
أن تابع المقام من القاضى مثله . ش 


۴۲۸ ياب الرهن 


الحويز) قبله : أى على معاينة أن الراهن سلم له الرهن قبل حصي المانع ( أو) 
تشهد له ( على الحتوز ) : أى على كونه حازه قبل المانع ولو لم تشهد بالتحويز 
( على الأوْجته ) من التأويلين ؛ لأن شهادتها بالحوز قبله مع ثبوت الدين يفيد 
الظن بأن الراهن سلمه له » واحّال احتيال المرتهن عليه بعيد . والتأويل الثانى : 
أنه لا بد من الشهادة على التحويز ولقبض من الراهن : وقال المصنف : وفيها 
دليلهما واختار الباجى الأول : ولكن ظاهرها الثانى » وبه قال جماعة منهم ابن 
رشد ونصها فى كتاب الحية : ولا يققيى بالحيازة إلا بمعاينة البينة يبحوزه فى حبس 
أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر المعطى بصحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهد 
عليه بإقراره حى تعاين البينة الحوز (1ه) وقال بعض الحققين : يكى الحوز ق 
الحبة ولا يكى ف الرهن ؛ لأن الرهن لم يخر ج عن ملكه بخلاف المبة . 
© (و) لو باع الراهن الرهن ( مضى بلبلعه) وإن كان لا جوز (قتبئل” 
قبلضه ) : أى قبل أن يقبضه المرتهن منه ( إن" فرط مرتتهشه) فى طلبه حى 
باعه راهنه ويبى دينه بلا رهن لتفر.طه . ْ 

(وإلا) يفرط بل جد فى طلبه فباعه قبل قبضه ( فهل" يمسف ) بيعه 
(ويتكدون” اللألّمن”) : أئ ثمنه ( رَهْمًا) فى الدين فات الرهن عند مشتريه أولا ؛ 
'. ( أو لا) يمضى بل يرد ویکون رهسا فى الدين ؟ وهذا إذا لم يفت فن فات بيد 


قوله : [ والقبض من الراهن ] : عطف تفسير على التحويز . 

قوله : [ حى تعاين البينة الحوز ] : هنا حذف من أصل النص سقط 
من المؤلف » فإن كلام المدونة : وشبد عليه بإقراره بيئة ثم مات لم يقض بذلك 
إن أنكر الورثة حى .تعاين البينة الحوز ( اه كا فى ( بن ) وبمذا الحذ وف تستقيم 
العبارة . ووجه كون هذا النص فيه الدليل لكل مهما أن قوله : حى تعاين البينة 
الحوز » يحتمل حقيقة الحوز بأن تعاين البينة أن ذلك الشبىء الموهوب أو المتصدق 
به أو المرهون فى حوز الشخص المعطى بالفتح قبل المانع . ويحتمل أن المراد 
بالحوز التحويز. : أى التسلِيم كنا هو المتبادر من المعاينة . 

قوله : [ وهذا. إذا لم يفت ] : بعد هذه العبارة فى نسخة المؤلف : فإن يبدا 
إلخ . وصوابه فإن فات بيد مشتريه . 


ألرهن 4 
مشتريه کان مئه رهن ؛ ( قرلان) : الأول لابن أبى زيد والثانى لابن - 
ولابن رشد » ثالث : وهو أنه ليس للمرتهن رد بيع ا و 
لأنه لا باعها على رهن بعينه قلما فوته ببیعه كان أ بسلعته إن كانت قاعة 
إن فاتت » قال : وهذا كله إن دفع ري 

فهو أحق بسلعته أو سلفه فرط فى الرهن أو لم يفرط . 

5 (أو» : أى ومضی بيعه أيضًا إن باعه ( علد ) : أى بعد أن قبضه المرتهن 
(إن" باع بمثلٍ الد ين فأكدر وهو : أى والدين ( عن ) مطلقنا 
من بيع أو قرض ( أو) الدين ( عرض" من" قسرض ) وعجل الدين فى الصور 
اثلاث ( وإلا") يبعه بمثل الدين بل بأقل منه فى الصور اثلاث أو باعه بمثله 
فأكثر وإلدين عرض من بيع ( قله ) : أى المرتهن ( ارد ) لبيع الرهن فى الصور 
الأريع » 


قوله : 1 الأول لا بن ألى زيد ] إلخ : اعلم أن عل اللاب فى بيع الراهن 
الرهن المعين المشترط ف عقد البيع أو القرض »وا لال أن الراهن البائع سام الرهن المبيع 
للمشترى » فإن لم يسلمه له كان للمرنبن منعه من التسليم ولو أتاه برهن بدله لآن 
العقد وقع على عينه فإن حالف الراهن وسلمه للمشترى ٠‏ كان للمرمن فسخ 
العقد الأصل المشترط فيه الرهن . وأما إن كان غير معين وباعه الراهن قبل أن 
يقيضه المرتهن فللمرتهن أيضًا منع الراهن من تسليمه للمشترى حى بأتيه ببدله» 
وما لو كان الرهن متطوصا به بعل العقد وباعه الراهن قبل أن يقبضه انين فإنه 

یعضی بيعه . وهل يكون ننه رهنا أو يكون للراهن ويبطل الرهن:من أصله ؟ حلاف 
قل للا فجت ر مل لحر ا 
ويكون القن المعطى بالكسر أو للمعطى » بالفتح کا سبأقى . 

قوله : [ وهذا كله إن دفع السلعة ] : أى المبيعة ى مسألة البيع . 

0 : 7 أو السلف ع : أى فى مسألة القرض . ٠‏ 

: [ أو الدين عرض ع : مراده بالعرض ما قابل العين فيشمل الطعام . 

7 : 1 فى الصورالثلاث ] : أى وھی ما إذا کان الدین عبتا مطلقا من 

بيع أو قرض أو عرضًا من قرض ١‏ 

قوله : 1ف الصور الأربع ] : أى وهى ما إذا كان الدين عينًا مطلقا 


۲ ياب الرهن 


إن لم يكمل له فى الثلاثة .الأول بقية دينه. ولا يلزمه فى الرابعة قبول العرض قبل 
أجله ولو بيع بما فيه الوفاء ؛ لأن الأجل فيه من حقهما بخلاف العرض من.قرض 
فإن الأجل فيه من حق المقترض فقط . 

( وإن" أجاز) المرتهن بيع الرهن تتعجّل) دينه من نه (مطاقًا) فى 
الصور الأربع فإن وفى » وإلا أتبعه بالباق . 

٠‏ (هدم عند" من وطاء أمته الرموتة ممه : وأوى بالمتع 
لو رهتت وحدها ء بخلاف غير المرهونة فيجوزله وطؤما وكذا زوجته رهنت أولا . 
أو عرضًا من قرض أو من بيع . 

قوله : [ إن لم يكمل ] : أى وأما لو كمل له فحكمه حكم ما إذا باعه بعثل 
الدين فى مضى البيع . 

قوله : [ ولا يلزمه فى الرابعة ] إلخ .: يعبى بالرابعة كون الدين عرضاً من بيع . 

قوله : [ لأن الأجل فيه من حقهما ] : علة للنفى الذى هو عدم اللزوم . 

قوله : [ بحلاف العرض من قرض ع : أى ويخلاف العين مطلقنًا كا تقدم 

ذلك فى باب القرض . 

قوله : [من حق المقترض فقط ] : أى ومن حق ما كانت عليه العين 
ولو من بيع . 

قوله : [ فإِن وق ع : أى "كا فى الصورة الرابعة . 

وقوله : [ ولا أتبعه بالباق ع : أى كا فى الصور الثلاث . 

قوله : [ ومنع عبد من وطء أمته ] : حاصله أن السيد إذا رهن أمة عبده 
وحدها أو رههما معآء فإن العبد يمنع من وطدها كان مأذونًا له فى التجارة آم لا » 
لأن رهنها وحدها أو معه يشبه الانتزاع من السيد ها لأن المرتين مهما معرض للبيع : 
وحيث بيع العبد دون ماله أو الأمة دون مالا حرم وطؤه إياها . ولكنه إن تعدى 
ووطئ فلا يحد لأنه يشبه الانتزاع ولس انتزاعًا حقيقينًا » لأن المشبور أنه إذا 
افتكها السيدٍ من الرهن لا يمنع وطء العبد لها للملك السابق على الرهنية ولو كان 
انتزاعًا حقيقيا لا فتقر لتمليك ثان . 
قوله : [ وكذا زوجته ] إلخ : أى ولو كانت مملوكة للسيد لأن الرهن لا يبطل 


ألرهن ۳۳۱ 


(وحد ' رهن وط طبع ) أمة مرهونة عنده ( بلا إذأن ) من راهنها فى 
الوطء إذ لاشبهة له فيها ( وإلاة) بأن أذن له راهنها فى وطتها (فَاَ) بحد نظراً 
لقول عطاء بجواز إعارة الفرو ج » فهو شبية تدرأ الحد » قال فى المدونة : لو اشترى 
المرتهن هذه الآمة وولدها لم يعتق الولد عليه . لأنه لم يثبت نسبه له . وهذا إذا لم 
يأذن له الراهن فى الوطء إذ لو أذن له فيه كانت به أم” ولد ولذا قال : 

( قو مت ) الموطوعة بإذن ( عليه ) : أى على المرتهن الواطئ ( بلا ولتد 
حمست آم لاع : لأن حملها انعقد على الحرية بالإذن فلا قيمة له ويلزم الواطية 
قيمتها للراهن » وقد ملكها . وأما الموطوءة بلا إذن فقوم بولدها لأنه رقيق » 
وتقويمها لأجثل عام ما نقصها الوط ء والحمل وترجع لربها مع ولدها . ٠‏ 


الكاح وين للسيد انتزاع الزوجة من عبده كما و باعها السيد فلا يكون البيع 
والرهن ماقعسا من وطء الزوجة . 
قوله : [إذ لاشببة اد 

اهل ولو أنت یولد يكون رهنًا مع أمه 

قوله : [ يجواز إعارة الفروج ] : أى فعطاء أحد الجتهدين - يقول 
بجواز إعارة فروج الإماء للأجانب: وإن كان 7 أجمعت المذاهب الأربعة على 
حلافه . فيراعى لدرء الحدود . 

قوله : [ لانه لم يغبت نسبه له ] : لكنه لو كان الولد نى رم م على الواطئ 
نكاحها » لقول خليل قا تقدم وحرم أصوله وفصوله وإن لقت من ماله . 

قوله : [إذ لوأذن له فيه كانت به آم ولد ] : محل هذا إِذا كانت غير 
متزوجة وإلا حد ولا تصير به أم ولد . 

قوله : [ لن حملها انعقد على الحرية ] : أى الحوقه بالمرنن وغل انعقاده 
على الحرية إن كان الأب حرا » وإلا فلا يكون الولد خير آمن أبيه . 

قوله : [ فلا قيمة له ] : أى فلا تمن له يدفع فى الرّهن , 

قوله : 1 وترجع لربها مع ولدها ] : أى فتقوم مع ولدها ليعرف نقصباء فإذا 
وها وولدت وكان الوطء ينقصها عشرة قوم الولد » فإن كانت قيمته عشرة جبر 
النقص به » وإن كانت قيمته أقل رجع على الواطئ بالباق » وإن زادت قرمته فلا 


نف 1 باب الرهن 
» ( وللأمين) الذى وضع الرهن تحت يده (بيلعه) : أى الرهن ف الدين 
(إن" أذن لله) فى بيعه : أى أذن له الراهن فيه ( ولو فى العسقند ) : أى عقد 
ارهن » وسواء أذن له فى بيعه قبل الأنجل أو بعده لأنه وكيل عن ربه .حينئذ مالم 
يقل : إن ل آت بالدين وقتكذا ۽ فإن قال ذلك لم جز له ابيع : 
( كالمستهن ) يجوز له بيع الرهن إن أذن له ( بنعنداه') : أى بعد العقد 
الصادق: ببعد الأجل ء لا فى حال العقد . ويل اللحواز لهما: إن" لم" يتقل) 
الراهن لولحد منهما : ( إن" لم" آت بالديئن » وإلا") بأن قال ما ذكر لواحد 
منهما أو أذن للمرتهن فى صلب العقد ‏ قال أو لم يقل لم جز البيع فى الصور 
اللحمس » وأولى إن لم يأذن أصلا إلا بإذن الحاكم وهو معى قوله : 


يرجع المرتهن بتلك الزيادة . 

قوله : [ وللأمين ] إلخ : أى وسواء كان الرهن فى دين بيع أوقرض . 

قوله : [ ولو فى العقد ] : أى ولو فى صلب العقد » وهذا مخلاف المرتمن 
فلايحوزله البيع إلا إذا كان الإذن بعده » لأن الأمين وكيل عض لاف المرتمن 
فإنه ربا يتوهم أن الإذن الواقع فى العقد كالإكراه لضرورته فيا عليه من البق 
فإذنه كلا إذن فتأمل . 

قوله : [ وسواء أذن له فى بيعه قبل الأجل ] إلخ : كلام رکیل "كا لا يخفى » 
والمناسب أن يمجعله دخولا على الميالخة يأن يقول : هذا إذا أذن بعد العقد فى الأجل 
أو بعده ولو فى العقد - فتأمل . 

قوله : [ يجز له البيع ] : أى ولا بد من إذن الحاكم لما يحتاج إليه من 
إثبات الغيبة أو العسر أو المطل کا يأقى . 

قوله : [ إن أذن له بعده ع: أى وأما إن أذن الراهن للمرتبن فى حال العقد 
فينع ابتداء لأنها وكالة اضطرار . 

قوله : [لم يجز البيع فى الصور الحمس ع : أى وهى الإذن للأمين فى العقد 
أو بعده مع التقييد فيهما والإذن للمرتهن فى العقد قيد أم لا وبعده وقيد . وحاصل 
الفقه أن الراهن : إما أن يأذن ببيع الرهن للأمين أوالمرتمن فى نفس العقد أو بعدده » . 
وف كل : إماأن يطلق أو يقيد » فالصور مان . فن رقع منه الإذن. للأمين 


fT الرهن‎ 


( فبإذن الحاكر) ليثبت عنده العسر أو المطل أو الغيبة للراهن ( وإلا") 
يستأذن الحاكم وباع الآمين أو المرتهن بلا رقع الحاكم ( مسضى ) بيعه من الآمين 
أو المرتهن وإن لم يجز ابتداء (وبناع الحا ) الرهن ( إن" امتتتم) ربه من 
بيعه بعد الأأجل ومن وفاء الدين فيا إذا لم يأذن» وكذا يبيع الحاكم إنغاب الراهن 
أو مات إلا أنه فى الغيبة لا بد من بمين الاستظهار . 

( وإن' قتال) الأمين للمرتهن : ( يعنْتمها) : أى الذات المرهونة ( يمائة) مثلا 
(سلمتها لك › فأنكر المرتتهن ؛ ضتمن الأمين) فلا يصدق فى التسليم 
إلا بينة . وأمافته لا تسرى على تسل الثمن . 


تى العقد أو بعده وأطلق جاز له الببع بلا إذن » وإن قيد فلابد من الرفع » وإن 
وقع منه الإذن للمرّهن بعد العقد وأطلق جاز له البيع بلا إذن » وإن قيد فلابد من 
الرقع وإن أذن له فى حالة العقد » فلابد من الرفع قيد أو أطلق . 

قوله : [ مضى بيعه ] : أى تى الصور اللحمسة . 

قوله : [ وإن ل يجز ايتداء ]: محل المنع إذ لم يكن المبيع تافهن وم خش فساده 
وإلاجاز-قطعًا كذا فى الأصل . ٠‏ 
© تنبيه : ليس للأمين الذى أمن على حوز الرهن أو بيعه إيصاء بالرهن عند 
سفره أو موته لن الحق تى ذلك للمرتبنين وها لم يرضيا إلا بأمانته لا أمانة غيره . 
ومثل الأمين القاضى » فليس له الإيصاء بالقضاء وكذا الوكيل ولو مفوضًا 
ومقدم القاضى » يخلاف الخليفة والوصى والمجير وإمام الصلاة والمقام من طرف 
السلطات وناظر الوقف فلكل واحد الاستخلاف على منصبه . والمراد بالناظر : 
الذى جعل له الواقف الإيصاء به ء وإلا فهو كالقاضى ا ى (عب). 

قوله : [ لابد من بين الاستظهار ] : فى (ح) عن ابن رشد : الذى 
جرى به العمل أن القاضى لايحكم للمرتين ببيع الرهن إذا غاب أو مات حى يثبت 
عنده الدين وملك الراهن له وتحليفه مع ذلك أنه :ما وهب دينه ولا قبضه ولا أحال 
به ونه باق عليه إلى حين قيامه . 

قوله : [ فلا يضدق ف التسليم ] : أى وأما فى أصل البيع وقدر ما باع به 
فصدق لأنه وكيل فى ذلك والموضوع أنه مأذون تى العقد أو بعده . 


4 باب الرهن 

« رورجم مترتهته ) عل الراهن ( يتَفقنته ) الى أنفقها على الرهن 
(ف الذامة ) : أى ذمة الراهن ( ولو لم يان" لله) فى الإنفاق . 

٠‏ (ولينس) الرهن ( رهن فيهنا) : أى فى الفقة (بخلاف 
الضالة ) ينفق عليها من وجدها : فإن له الرجو ع فى ذات الضالة ويكين «قدمًا 
على الغرماء بالنفقة عليها ‏ ( إلا أن" ينص ح) الراهن ( بأنه) : أى الرهن ( رهن“ 
بها) : أى بالنفقة أى فيها بأن قال الراهن لامرتهن : أنفق عليه وهو رهن ف 
النفقة عليه أو ما أنفئقت (أويقول) 3 : أنفق عليه (على أن" شفقتسك فيه ) : 
أى فى الرهن فإنه يكون رهنًا فيها ويقدم فيه على الغرماء بنفقته عليه قال ابن 


قوله : [ ورجع مرتهنه على الراهن بنفقته ] : أى الى شأنها الوجوب على المالك 
لو لم يكن المملوك رهنه » بدليل أن من أنفق على شجر خيف عليه فإنه يبدأ 
بالنفقة ولا تكون فى الذمة » قال (ر ) وهذا الحمل صواب ويؤخحذ من التقرير 
المذكور أن العقار كان لشجر لا كالحيوان لأن نفقته غير واجبة » وقيل : 
إن العقار كا حيوان لأنه لا رهنه وهو عالم يافتقاره للإصلاح فكأنه أ أمره بالنفقة فيرجع 
بها فى ذمته ء وهذا هو الفرق بين ما هنا وبين الأشجار . 

قوله : [ ولو لم يأذن له فى الإنفاق ]' : رد" « لوه قول اك : إن نفقته 
على الرهن إذا لم يأذن له فيها تكون فى الرهن ميدأ بها فى ننه . 

قوله : [ ويكون مقدمًا على الغرماء ] إلخ : فإن زادتالنفقة على قيمة الضالة 
فلا ترجع بتلك الزيادة على ريما وضاعت عليه » والفرق بين الضالة والرهن أن الضالة 
لا يعرف صاحيبا حين الإنفاق عليها » حلاف الرهن فإن صاحبه معروف حين 
الإنفاق عليه فلوشاء طلبه بالنفقة عليه » فإن امتنع أوغاب رفع للحا 

قوله : [ إلا أن يصرح ع : الحاصل أن أحوال الإنفاق على الرهن ثلاث : 
الأول : أن يقول الراهن للمرتهن أنفق على الرهن » وى هذه الحالة النفقة فى الذمة 
قطعًا . الثانية : أن يقول أنفق عليه وهو رهن ف النفقة.فالرهن فى هذه ال حالة رهن 
فى النفقة اتفاقًا . الثالئة : أن يقول أنفق على أن نفقتك ف الرهن »وى هنره الحالة 
تأويلان » ومثلها عند خليل . أما إذا قال : أنقق ونفقتك ف الرهن فقيل يكون 
رهنمًا فيها لأنه منالصربح »وقيل: لايكون رهناً فيها وعليه لو بيع الرهن بخمسة عشر 


الرهن re‏ 
القاسم : إذا قال : أنفق على أن نفقتك فى الرهن : أو : أثقق ورهن با أنفقت 
رهن أيضًا » فذلك سواء » ويكون الرهن بالنفقة . ثم قال : فإن غاب وقال الإمام : 
أنفق ونفقتك فى الرهن كان أحق به من الغرماء كالضالة ( اه  )‏ ثقله المراق 
( وإن" أشفسق) المرتهن (على) رهن (تتحو شجر ) ونحوه الزرع ( خيف 
عليه ) التلف بعد سقيه والإنفاق عليه » وامتنع الراهن من الإنفاق وإ يأذن للمرتهن 
فى ذلك وقت انقطاع الماء عنه فاحتيج لإجرائه له أو لإصلاح بره فأنفق الراهن : 
( بسدأ) بالثمر أو بحب الزرع (بالنضقة ) الى صرفها اراهن على ذلك:فتقدم 
على الدين ولا تكون النفقة فى ذمة الراهن . 


والدين عشرة »> فإن الخمسة الفاضلة تكون أسرة الغرماء ويتبع ذمته بما بقى وشارحنا 
احتار من التأويلين الطريقة الأول . 1 

قوله : 1 ويكون الرهن بالنفقة ] : أى ف النفقة «فالباء ه بمعنى و فى ۽ والمعى : 
ويكون الرهن مرهونمًا فى النفقة وليس المراد حصر النفقة فى الرهن كالضالة لأنه هنا 
إذالم يف الرهن اتبع الذمة . 

قوله : [ والإنفاق عليه ] : معضوف على سقيه مسلط عليه عدم . 

قوله : [ فأنفق الراهن ] : صوابه المرتهنتأمل . 

قوله : [ بدأ بالثمر ] : قال ( عب) : معنى التبدثة با أنفق أن ما أنفقه 
يكون فى نمر الززع والْرة وى رقاب النخل » فإن ساوى ما ذكر التفقة أخذها 
لمرن » وإن قصر ذلك عن نفقته لم يتبع الراهن بالزائد وضاع عليه وكان أسوة 
الغرماء بدينه » مخلاف المسألة السابقة المتعلق إنفاقه فيبا بذمة الراهن . فإن فضل 
نے عن نفقته بدأ بها ى دينه » فإن فضل شىء كان للراهن (اه) أى . 
والموضوع : أنه جعل النفقة فى الرهن . والباء فى « بالعره وف بحب الزرع » 
ععى : 3 فى ٠‏ والباء فى النفقة للتعدية . 

قوله : 1 الى صرفها الراهن ] : صوابه المرمن . 

قوله  :‏ ولا تكون النفقة فى .ذمة الراهن ع : الفرق بينه وبين التفقة على الحيوان 
والعقار أن المرنهن دخل على الإنفاق عليها + فإذا لم يشترط کون الرهن رهنًا به 
كان سلفمًا منه للراهن بخلاف هدم اليثر وره فإنه غير مدخول عليه. ولا کان إحياء 


ا ياب الرهن 


47 ت 


(ولا يحم اراهن على الإنثقتاق ) على الشجر والزرع مطلقا ( ولو 


اششرط) الرهن (ق) صلب ( القند للدين فَأَل إذاكان تطوعا بعده » 
وتؤولت على عدم الخير إذا تطوح به . وأما إذا اشترط نى العقد جير. 
والمعتمد الأول »> لكنه إن أنفق بدأ بها على الدين على ما تقدم . 


© ثم شرع يتكلم على ضمان الرعن وعدمه فقال : 
© (وضّمن) الرهن (مشرتهن” إن كتانة) الرهن ( بيده وهو مما 


يعاب عليه ) : أى يمكن إشفائه عادة : كالمل والثياب والسلاح والكتب > 


م 


لا إن کان بيد أمين أو کان ما لا يغاب عليه كالحيوات وادعى ضياعه أو تلفه 2 


الزرع وغوه إنما يحصل عن إنفاق بدا به على دين الرهن فإن أنفق بإذن الراهن 
أو بدون علمه فالنفقة فى ذمة الراهن كذا فى الأصل . 

قوله : [ وأما إذا اشترط فى العقد جيرع : استشكل جره بن الشخص لايجبر 
على إصلاح شيثه . وأجيب : يأنه إنما جير لتعلق حق المرتهن به 

قوله : 1 وضمن الرهن مرتبن ] : أى ضمن مثله إن كان مثلينًا وقيمته إن کان 
مقوما إن ادعى تلفه أو ضياعه أو رده . وهل تعتير القيمة يوم التلف أو الضياع 
أو يوم الاربان ؟ قولان » ووفق بعضبم بين القولين بأن الأول فيا إذا ظهر عنده 
يوم ادعاء التلف «الثانى فيا إذا لم يظهر عنده من يوم قبضه حى ضاع . 

قوله : [ لا إن كان بيد أمين] : أى وإلا كان الضان من الراهن ‏ 

قوله : [ أوكان ما لا يغاب عليه ] : اعلم أن مثل الرهن ف التفرقة بين ما يغاب 
عليه ومالايغاب عليه : باب العوارى وضمان الصناع والمبيع يار ونفقة الحضون 
إذا دفعت الحاضن والصداق إذا دقع للمرأة وحصل فسخ أو طلاق قيل الدخول 
وما بيد الورثة إذا طرأ دين أو وارث آخر والمشترى من غاصب ول يعلم يغصبه والسلعة 
الحبوسة للثمن أو للإشباد - كذا فى حاشية الأصل . 

قوله :-[ كالحيوان ] : أى والعقارء ومن ذلك السفينة الواقفة فى المرسبى ؛ 
فإِذا ادعى ضياع مالا يغاب عليه أو تلفه أو رده فإنه يصدق ولا ضهان عليه ما لم 
يكن قبضه ببينة مقصودة التوثق» وإلا فلايصدق كا فى رح )نقله محشى الأصل . 


YY ارهن‎ 


مر » 


تقم على هلاک بينَة) لا إن قامت » فشر وط ضمانه ثلاثة : كونه بيده » 
وكان مما يغاب عليه » وم تتم عل غاا بصياعه يكين ر فس ن 
( ولو اششرط لخدا من الضان ؛ ولا يتفعه شرطها ( ى غیر) رهن 
( متطوّع يه ) : وهو المشترط فى العقد ( أو علي" احتراق محلل ) : 
وادعى لحتراقه أو سرقة محله » وادعى أنه سرق من جملة المتاع فيضمن ولا ينفعه 
ذلك ( إلا بيقاء بعنضه )لم يحرق . 1 
( وإلا ) بان کان بيد أمين أو كان مما لايغاب عليه أو قامت على ضياعه 
بينة أو كان متطوعا به بعد العقد واشترط عدم الفمان ‏ على ما قال اللخمى 
ولازری - أو علم احتراق عله وبق اض بلا حرق مع ظهور أثر الحوق 
(فلاا ضمان ع على المرتهن ؛ لأن ضمانه ضبان تهمة وقد زالت فلا ضمان ( ولو 


سک 


اشترط تشيوته ) : أى الضان (إلا- أن تكد يه الببيمنة ) : الشاملة للعدل 


قوله : [ ولا ينفعه شرطها ] : أى بل عو ما يقوى الهمة . 

قوله : 1 أو علم احتراق محاه ] إلخ : هذا داخل فى حيز المبالغة على الضمان 
لاحيال كذبه خلاقًا 'لفتوى الباجى القائل إذا عم احتراق محل الرهن العتاد 
وضعه فيه وادعى المرتهن أنه کان به فلا ضهان عليه . وأما لو ثبت أنه كان به فإنه 
تبعًا لشيخه العدوى . 

قوله : [ إلا بيقاء بعضه لم يحرق [ : اعام أن الرهن إذا كان متحداً كفى 
الإتيان ببعض منه محرقاً و إن كان متعدداً فلا بد من الإتيان بیعض كل واحل منه 
رقا : 

قوله : [ بقى البعض بلا حرق ] : أى أو ل يبق على قتوى الباجى . 

قوله : 1 فلا ضمان ولو اشترط ثبوته ] : كرر قوله « فلا ضمان » لأجل المبالغة 
وى هذا الركيب ركة لا تخفى . 

قوله : [ إلا أن تكذيه] : أى إلا أن تكذب من لاضيان عليه من أمين ومرنین. 
والمراد بالبينة : العدول » وأما تكذيب غير العدول فلا يعتبر والتكذيب إما صريحاً » 
كدعواه أنها ماتت يوم السبت مثلا فقالوا رأيناها عنده بعد ذلك اليوم وإما ضمتًا 
كقول جيرانه المصاحبين فى السفر : لم نعلم بذلك . ومفهوم : و تكذبه ۲ أنه 
١‏ بلغة المالك - ثالث 


1۸ باب الرهن 
وامرأتين » كا لو ادعى موت الدابة أو العبد الرهن فقال جيرانه أو رفقته فى السفر : 
لم تعلم بذلك » أو قال : مات أو ضاع يوم كذاء فقالت البينة : رأيناه عنده 
بعد ذلك اليوم ( وحسلف) المرتهن ( مطتلقتا) فى ضمانه وعدم ضمانه أى للراهن 
تخيفة إنه ولد ' ضع أو تتف بلا تقاريط ) منه (و) أنه رلم بعلم 
مسوضعته ) : لاحتال أنه فرط أو م يفرط » وأكنه يعلم موضعه . 

(وإن ادعتى رده لربه وآنکر ریه( ا 
الضّمسان ) عليه ( إن قيض الدأيئن أووهب) له حى يسلمه لربه ولا يكون 


لو صدقه العدول » کقولم : إن هذا الرجل كان معه دابة وماتت ت ولكن لا ندری 
هل هى دابة الرهن أو غيرها فإنه لا يضمن » وأول إذا قالوا : إنها دابة الرهن لكن 
فى الأولى لابد من خلفه إنها هى دون الثانية . 

قوله : [ فى ضمانه وعدم ضمانه ] : أى فى الصور الى يضمن فبا والصور الى 
لايضمن فيها: فحيث قلنا بالضان فلابد منحلفه سوا ءكان متهم أم لا » فإن حلف 
غرم القيمة أوالمثلى وإن نكل حبس فإن طال حبسه دين وغرم القيمة أو المثل فأمره 
بالحلف مع تضمينه مخافة أن يكون أخفاه . وأما فى الصور الى لاضمان فيها فمحلفه 
أولوئّ » إلا أنه فيا لايغاب عليه يحلف محافة أن يكون أخفاه فإن نكل حبس 
فن طال حبسه دين ولا غرم عليه فيها . وما ذكره الشارح من حلف المرہن ىق 
المسائل الى لاضان عليه فيها أحد أقوال ثلاثة : حلفه مطلقدًا مهما أو لاء عدم 
حلفه مطلقًا . الما : يجلف المهم دون غيره . وحلفه ف المسائل الى لا ضمان 
عليه فيها مفروض ق غير ما ثبت تلفه بالبينة وإلا فلا يمين لعدم النهمة . 

قوله : [ واستمر الضمان عليه إن قبض الدين ] إلخ : يى أن الرهن إذا كان 
ما يضمن بأن كان ما يغاب عليه فإن ضمانه من المرنين ولو قبض دينه من الراهن أو 
وهبه له لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يسلمه تربه ولا يكون ذلك الركن 
عند المرتهن بعد براءة ذمة الراهن كالوديعة . وقول المصنف : «أووهب» : أىهبة يبرأ 
بها المدين الذى هوالراهن بأن وهب الدين له لأنه إِدُ وهب الدين نغير المدين صارمن 
عنده الرهن أميناً على الرهن لا مرتهناً » وحيتئذ فلا يضمن . قال (ح): وإذا وهب 
المرتين الدين للراهن ثم تلف الرهن فضمنه قيمته كان للمرتهن إبطال الهبة إذا 


الرهن لفان 


بعد وفاء الدين كالوديعة لأنه لم يقبض على وجه الأمانة بل على وجه التوق به . 
( إلا أن" يلحتضيره' ) المرتهن لربه ( أويسد'عدوه” لأخئد ه فتقال ) ربه للمرتهن: 
(دعه عتدكه) 3 09 ادعى ضياعه فلا يضمن ۽ لأنه صار بعد البراءة من 
الدين وبعد إحضاره لربه أو طلبه لأخذه محض أمانة . ولا بد فى الثانية من قوله : 
دعه عندك أو ما فى معناه وإلا ضمن . وأما إإحضاره فلا يحتاج لذلك . 

© رولو قضى) اراهن ( يعلض" الديلن أو أستقتط ) بعضه بهبة 
أو صدقة أو لطلاق قبل البناء ( فسجسميع ارهن فيما بتقى) من الدين وليس 
الراهن أخذ شىء منه ( إلا أن سداد الراهن”) ويقضى بعضهم ما عليه 


حلف أنه إنما وهبه الدين لأجل أن يبرئ ذمته من الرهن ويلزم الراهن غرم الدين 
ويتقاصان فإن فضل عند أحدهما لاحر شىء دفعه له قاله أشبب . قال شيخ 
مشايخنا العدوى : وما قاله أشبب أصل يخرج عليه كل ما فعل لغرض فلم يم . 

قوله : [ ولابد ف الثانية ] : أى وهى قوله : أو يدعوه لأخذه . 

وقوله : [ وإما إحضاره ] : أى وهى المسألة الأول . : 

قوله : [ فجميع الرهن فا بقى] : أى لأن كل جزء منه رهن بكل بجزء من . 
الدين ولأته قد تحول عليه الأسواق فليس للراهن أخذ شىء منه وكا أن جميع ' 
الرهن يبقى فيا بقىمن الدين لواستتحق بعض الرهن متحداً أو متعددا كان ما بقى رهنا 
فى جميع الدين عكس سألة المصنف . فإن كان الرفن فيا ينقسم قسم وبقى 
نصيب الراهن رهنًا »> وللا بيع جميعه كغيره من المشتركات الى لا تنقسم إذا 
طلب أحد الشريكين البيع . فإن استحق كله قبل قبضه » فإن كان معينًا خير 
المرمين بين فسخ البيع و إمضائه فببقى الدين بلا رهن كبعد القبض إن غره الراهن» وإلا 
بقى الدين بلا رهن » وإن كان غير معين بعد قبضه جبر على حلفه على الراجح 
ولا يتصور استحقاقه قبل قبضه , 

قوله : [ إلا أن يتعدد:الراهن ع : أى کا لو رهن زيد وعمروداراً يملكانها من 
بكر فكل من قضئ دينه مكن من حصته و إن لم تكن تلك الحصة تقبل القسمة فتقبيد 
الشارح بقوله إن كان ينقسم لا يسلم . 


2 ياب الرهن 

. فله أذ منابه من الراهن إن كان ينقسم » ( أوْ) يتعدد ( السرتهن") » فكل من 
أذ ديته رد" من الرهن المتعدد » كثياب » أو المتحد المتقسم ما عنده منه . . قال ى 
المدوئة : : من رهن دارا من رجلين صفقة فقضى ألحدهما حقه أحذ حصته من الدار ‏ 

ه (والقسول') عند تناز ع التراهنين- كأن يقول رب السلعة المرتهن : هى 
عندك أمانة أو عارية وديتك بلا رهن » وقال الأتخر : بل ھی رهن» وقد يدعى 
المرتهن نى الرهن ورب السلعة يدعى الرهنية انا إذا كانت ما يغاب عليه وضاعت 
مته فيدعى ربها أنها رهن ليضمنه القيمة أوامثل- ( لمسدعبى كى الرهلتية ) 
منهما لتمسكه بالأصل . ومن ادعی لرهنية فقد أثبت وصغ ائدا فليه ليان . 

. (وئرٌ احتلقا ى مقبوض ء فقال الراهن) : هو عن دين 
ارهن ) » »> وقال المرتهن : هو عن غيره (سّلفا) : أى يحلف كل منهما على 
طبق دعواه وت دعرى صاحبه ( ووّرّع ) المقبوض على الدينين معنا كالحاصة . 

ر كأن" نكلا ) فإنه يوزع عليهما بقدرهما » وقضى احالف على التاكل» 
ويبدأ الراهن ( كالحّمالدة ) : تشبيه فى التوزيع بعد حلفهما ؛ فإذا كان ليجل 
دينان أحدهما يحميل والثانى بغر حمیل فقضاه أحدهما فادعى رب الدين أنه عن 
الذى بلا حميل وادعى المدين أنه عن الذى بحميل ء أو يكون على رجل دينان 


قوله : [ أو يتعدد المرتين ] : أى کا لو رهن زيد عمراً وبكراً رهنًا وف 
أحدها حقه كان له أذ حصته من الرهن إذا كان ينقسم > وإلا كانت تلك - 
الحصة أمانة عند المرتبن الثانى . أو يجعل الرهن كله تحت يد أمين ولا يمكن الراهن 
منه لثلا يبطل حوز رهن الثانى . ومثال تعدد الراهن والمرتين : . رجلان رهنا داراً 
هما من رجلين فقضى أحدهما حصته من الدين كان له أذ حصته من الرهن . 

قوله : [لمدعى نفى الرهنية ]: أى بيمين لقاعدة أن البينة علىالمدعى واليمين 
على من أنكر » فدعى نفى الرهنية هوالمذكر لعسكه بالأصل فعايه اليمين ومدعى 
الرهنية هو المدعى نقسكه بحلاف الأصل فعليه البينة . 

قوله : [ ووزع المقبوض على الدينين معنا ] : ظاهره حل" الدينان أو حل 
أحدها أو لم يحلا اتحد أجلهما أو اختلف » وهو كذلك . وتفصيل اللخمى 


ألرهن ۴41 
أحدهما أصى والأخرهو .حميل به عن غيره » وبضى أحدهما ثم ادعى أنه دين 
الحمالة وادعى الآحر أنه دين الأصالة > فإنه يوز ع ف الصورتين بعد محلفهما 

(و) لو اختافا ( فى قيمسة ) رهن ( تالف ) عند الرتهن ( تواصفتاه” 0 
م قوم ) هذا إن الفقاعل وضفة . 

رفن" اخمسلضنا) فى وصفه ( فالقول ' للمثرتهين ) بيمينه لأنه غارم فإ 
تجاهلة) : أى ادعى كل منهما جهل حقيقة صفته ( فالرهن بسا فيه ) 
من الدين » ولا برح أحدهنا على صاحبه بشىء (وَهُوَ) : أى الرهن بالنظر 
لقيمته ( كالشاهد ) للراهن أو للمرتهن إذا اختلفا (ى قدر الدين ) فن 
شهد له حلف معه » وكان القول له . 

رلا الكس) . : أى ليس الدين كالشاهد فى قدر الرهن » بل القول المرتهن 
إذا تلف الرهن واختلفا فى وصفه ؛ ولو أدعى صفة دون قدرالدين لأنه غارم والغارم 


قوله : [ فإنه وزع فى الصورتين بعد حلفهما ] : موضوع المسألتين : أنهما 
إن اتفقا فى حصول البيانولكن اختلفا فى تعليقه هل هو دين الأصالة أو الخمالة 
وأما أو اختلفا فى التبدئة عند القبض » فإن المقيوض يوزع عليهما من غير حلف 
كا أفاده شيخ مشاشنا العدوى . ٠‏ 

قوله [ ولا پرجع أحدهما على صاحبه بشىء ] : وانظر هل لابد من أيعانهما 
كتجاهل المتبايعين القن أو لا ؟ قال الشيخ سام السبورى : ل أرفيه نصا »> 
والظاهر أنه مثله كا قال شيخ مشايخنا العدوى . ومفهوم قوله : د فإن تجاهلا » أنه 
لو جهله أحدهما وعلمه الاخحر حلف العالم على ما ادعى فإن نكل فالرهن با فيه . 

قوله : 1 ف قدر الدين ] : أى الذى رهن فيه لأن المرتبن إنما أخذه وثيقة 
يحقه ولا يتوثق إلا بمقدار دينه فأكثر .قال (ح) : وسواء أنكر الزائد بالكلية أو 
أقر به وادعى أن الرهن نى دونه » فإذا قال الراهن : الدين المرهون فيه دينار » 
وقال الميّبن : ديناران » صلق من شبد له الرهن بيمينه » فإن كانت قيمته ديناراً 
صدق الراهن أو دينارين صبدق ارهن .* 

قوله :-1 أى ليس الدين كالشاهد فى قدر الرهن ] : أى وسواء كان ارهن 
قاتا أو فائتًا فإذا دفع له ثويين ن وتنازعا فى أن كليبما رهن أو أحدهما وديعة 


۲ ياب الرهن 
مصدق : وكذا إذا لم يدع هلاكه وأ برهن دون قدر الدين وقال الراهن : بل 
رَهْتى غير هذا وقيمته تساوى الدين : هذا هو المشهور . 
وتتتهى شهادة الراهن ( إلى قيمسّته ) : أى الرهن فلا يشهد بالزائد عليها 

وتعتبر القيمة يوم الحكم إن كان قاتا کا سيأق ( ما لم" يست ): أى مدة كونه 
م يفت (ق ضمسان اراهن ) بأن کان قائمًا لم يفت صلا ء أو فات فى ضمان 
المرتهن ؛ بان کان ما يغاب عليه ول يقم على هلا كه بينة : فلو فات فى ضمان الراهن 
بان قامت على هلا که بينة أو كان ما يغاب عليه أو تلف بيد أمين لم يكن شاهداً 
على قدر الدين . 

وإذا كان الرهن كالشاهد فلا خلو :إما أن يشهد للراهن أو للمرتهن أو لا يشهد 
لواحد منهما ( فإن" شتهد للمرتهن ) : كأن يدعى أن الدين عشرون» وقال 
اراهن : بل عشرة » وقيمة الرهن عشرون فأكثر ( حلتف أن" ديئْنه) عشرون 
و(آحده) فى دبنه لثبوته حينئذ بشاهد وين ( إن" لتم يتمنتسكته” اراهن ) 
فالقول للمرتبن ولا يكون الدين شاهداً فى قدرالرهن . 

قوله : [ هذا هوالمشبور]: أىوهوقول أشبب » ورواه عيسى عن ابن القاسم 
وبه قال ابن حبيب . وعلله القاضى ف المدونة : بأنه مؤتمن عليه وم يتوثقمنه بإشهاد . 

قوله : [ما لم يفت ] إلخ : ما مصدرية ظرفية معمولة لما فهم من قوله 
كالشاهد أى والرهن يشبد فى قدر الدين مدة عدم فواته فى ضبان راهنه إلخ . 

قوله :[ بأن كان قائمًا ] : أى مطلقنا مما يغاب عليه أولا. والحاصل أن الصور 
حمس يكون الرهن شاهداً على قدر الدین فى اثنين منها » ولا يكون شاهدا على 
قدره فى ثلاث . 

قوله : [ أو فات فن ضمان المرتبن ]: وإتما كان شاهداً ذا فات فى ضمان 
المرتهن ولم يكن شاهداً إذا فات فى ضبان الراهن ؛ لأنه إذا فات فى ضهان المرتين 
يضمن قيمته وهی تقوم مقامه . وإذا فات فى ضبان الراهن لم يضمن قيمته فلم يوجد 
ما يقوم مقامه فهو كدين عليه بلا رهن فالقول قوله فيه لأنه غارم . 

قوله : 1 حلف أن دينهعشرون وأخذه ] إلخ : قال ( بن) : فرع ؛ انظر 
إذا قام شاهد واحد بقدر الدينءهل يضم للرهن ويسقط اليمين على المرتهن " 


ألرهن 4 


من يد مرتهنه ( بما حلف عليه ) المرتهن هن العشرين » فإن افتكه بالعشرين أخذ 
رهنه (و) إن شتهد ) (للراهن بان كانت قيمسشه) عشرة كدعرى الراهن 
(فكتنتلك) : أى يحلف معه أن الدين عشرة وأخذه ( ترم" ما قر به) 
للمرتهن وهو العشرة فى المثال فإن نكل الراهن حلف المرتهن وأخذه ما لم يفتكه 
اراهن كما تقدم ( وإلا") يشهد لواحد منهما بأن كانت أقل ن دعوى الرتهن 
وأكثر من دعوى الراهن ؛ كأن يكرن قيمته فى المثال خمسة عشر ( حلفا : أى 
يحلف كل منهما على طبق دعواه : ورد" دعوى صاحبه ويبدأ المرتهن ( وده 
المرتتهين ) فى دینه ( إن" لم يعرم اراهن متته ) للمرتهن وهى الخمسة 
عشر ؛ فإن افتكه بها أخذه , فإن نكلا معا فكحلفهما . 

( واعتشبيرتتا)” قيمته ( يوام الحك) لايوم الرهن ولا يوم قبضه هذا 
(إن" بقی) : أى إذا كان باقيئال يتلف . 


أولابد من اليمين مع الشاهد ؟ نقل بعضهم عن المتيطى : أنه لايضم له وأنه لابد 
من اليمين » لأن الرهن ليس شاهدا حقيقيا وهو ظاهر (اه) . 

قوله : [ وإن شبد للراهن ]: الظاهر أن فرع ( بن) المتقدم يأ هنا أيضًا . 

قوله : [ حلف المرتهن وأحذه ] للخ : الصواب وأخحذ ما أدعاه وهو العشرون 
کا أفاده ف الأصل . 

قوله : 1 ويبدأً المرتهن ] ؛ أى لأن الرهن كالشاهد بقيمته ومن المعلوم أنه 
لا يبدا بالحلف إلامن تقرّى جانبه وقيمة الرهن قريبة من دعوى المرنبن ققد 
تقوى جانبه . 

قوله : [ وأخذه المرتبن فى ديئه ] : فلو أخذه المرتبن واستحق من يده رجح 
على الراهن بقيمته وهى خمسة عشر لابقدر الدين الذى كان يدعيه . 

قوله : [ فإن افتكه بها أخذه ] : هذا قول مالك وابن نافع » خلافًا لمن قال : 
إذا أراد الراهن أن يفتكه فلا يمتكه إلا عا قال ارهن وحلف عليه وهو العشرون » 
والأول هوالمعتمد . 

قوله : [ فإن نكلامعاً ]: إلخ. فإن نكل أحدهما رحلف الآحرقضى للحالف 
ما ادعاه . 


744 ياب الرهن ۰ 
زوإلا") بأن تلف ( فينو" الارنهنان على الأرجسح ) عند الباجى واستظهره 
ابن عبد السلام » وهو نص الموطأ . وقيل : يوم قبضه المرتهن . وقيل : يوم 
التلف » أقوال ثلاثة ذكرها الشبخ بلا ترجيح . ثم إن الكلام فى اعتبار القيمة 
لانتكين كالشاهد لا لتضمن » وأما اعتبارها لتضمن » فيوم القبض إن لم ير بعده 
وإلا قن آخر رؤية عنده ء وله أعلم . 


قوله : [ فيوم الارتبان ] : أى يوم عقد الرهن ولا شك أن يوم القبض قد 
يتأخر عن يوم الارنهان . 

قوله : 1 وقيل يوم قبضه المرتبن ] : أى لآن القيمة كالشاهد يضع خطه ويعوت 
فیرجع “خطه فيقضى بشهادته يوم وضعها . 

قوله : [ وقيل يوم التلف ع : أى لأن عينه كانت شاهدة وقت التلف . 


باب 
ی الفلس وأحكامه 
© والفلس يستعمل عندهم ف العدم . والتفليس أع" وأخص . 
© واعلم أن لمن أحاط الدين بماله ثلاثة أحوال : 
الأول قبل التقليس : وهى منعه وعدم جواز التصرف فق ماله بغر عوض 
فيا لايلزمه مما لم تجر العادة بفعله من هبة وصدقة وعتق وما أشبه ذلك . كخدمة 
وإقرار بدين لمن يتهم عليه ويحوز بيعه وشراؤه كنا نيه عليه ابن رشد . 


باب : 


ا أنهى الكلام على متعلق الرهن ‏ وكان منه الحجر اللخاص على الراهن ومنعه 
التصرف ف الرهن إلا بإذن المرنبن ‏ شرع فى الكلام على الحجر العام : وهو إحاطة 
الدين والفلس . وهو "كا قال ابن رشد : عدم الال » والتفليس : خلع الرجل من 
ماله لغرمائه . والمفلس : الحكوم عليه بحكم الفلس + وهو مشتق من الفلوس الى 
ھی أحد التقود ‏ عياض : أى أنه صار صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب 
وفضة ثم استعمل ى كل من عدم المال . يقال : أفلس الرجل بفتح ا همزة واللام 
فهو مفلس . 1 

والمراد بقوله [ فى الفلسع : أى تعر يغه وحقيقته و بأحكامه مسائله المتعلقة به . 

قوله : [ يستعمل عند نی العدم ] : أى فى عدم.المال بأن عبط الدين يماله . 
0 قوله : [ والتفليس أعم وأخص ] : فالأعم هو قيام الغيمادغلية الذى 

يترتب عليه خلع المال والأخص خلعه بالفعل . ٠‏ 
' قوله : [ ما لم تحر العادة بفعله ] : أى وأما ما جرت به العإدة ككسرة لسائل 
وضحية ونفقة أبنه وأبيه دون سرف فى اللحميع فلا بمنع منه . 
قوله : [ ويجوز بيعه وشراؤه ] : أى بغير محاباة . 


وقوله : 1 ومنعه حى من البيع والشراء ] : أى ولو بغير محاباة . 
f40‏ 


۳4 باب الفلس 
الحالة الثانية : تفليس عام وهو قيام الغرماء عليه ولم سجنه ومنعه حى من البيع 
والشراء والأخذ والعطاء » نص عليه ابن رشد ويقبل إقراره لمن لايتهم عليه إذا كان 
فى مجلس واحد أو قربا بعضه من بعض . 
الحالة الثالثة : تفليس خاص وهو خلع ماله لغرمائه : 
وإلى الأحوال الثلاثة أشار بقوله : 
© (الفتدّس” إحاطة” الدأيئن بال المسّدين) : فيمنعه الهبة وما فى معناها 
لا اليع ولشراء ولتصرف اللازم مالم تقم تقر عليه الغرماء . 
( والتتليس ' الأ قا ذى د يانر حمل ) أجله أو كان حالا أصالة ا 
(علتى متدين ) له ليس لله) : أى المدین من امال (ما يتفبىّ به) : 
أى بالدين بان كان ما معه أقل من الدين» وكذا إذا كان مساويًا له على ما يفيده 
التقل : وأما لوكان معه أكثر من الدين فليس له منعه ما سيأق » إلا أن 
يتبرع بما ينقص ماله عن الدين . 


وقوله : [ والأخذ والعطاء ]  :‏ كناية عن منعه من جميع التصرفات 8 
قوله : [ ويقبل إقراره لمن لايهم عليه ] : كالاستثناء مما قبله الذى هو حموم 
الع . ا 

قوله : [ وإلى الأحوال الثلاثة ] إلخ : لكن تسميته فى الحالة الأولى مفلا 
ياعتبار المي والصلاحية لا بالفعل . 

قوله : [إحاطة الدين بمال المدين ع : أى يأن زاد الدين على مال المدين 
أو ساواه : 

قوله : [[ذى دين حل ] إلخ : مفهومه أن صاحب الدين المفجل لا يمنع 
الغريم من التبرع » وهو موافق لما فى التتائى تقلا عن شيخه السهورى » وكلام 
اين عرفة يفيده . 1 1 

قوله : [ إلا أن يتبرع بما ينقص ماله عن الدين ] : أى كما إذا كان علك 
مائة وعليه خسون فلا جوز له التبرع بستين . ش 


الفلس 4۷ 
© (قلنه متثعته”) : أى منع من أحاط الدين اله ( من" تبره ) بهبة 
وصدقة وحبس وإخدام وحسمالة » وكذا لا جوز له ذلك فيا بيه وبين الله تعالی . 
ومن التبر ع قرضه › فيمنع منه › وقوله : « ومن تبرعه » لامفهوم له > > بل للم منعه 
من يه واه وله ولاه »لان اليس الأ ماع من ذلك كا نعى عله ابن 
رشد کا تقدم ‏ خلافًا لظاهر ابن عرفة ‏ بخلاف عرد الإحاطة بلا قيام قلا 
تمنع المعاوضات بالبيع والشراء هذا هو النقل . 

(و) منعه (من” إعنطام كل ما بيده ) من الال ( لبعض ) من 
الغرماء درن بعض ( أو) إعطاء ( بعضه ) : أى بعض ما بيده ( قبل ) حلول 
(الأجتل ) » وكذا بعده إن كان الباق لا يصلح للمعاملة . 

(و) منعه من ( إقرارم لمهم عليه) : من ولد ونحوه وزوجة ميل ها 
وصديق ملاطف . ويرد إقراره بذلك بخلاف غير المتهم عليه فإنه جائز . 

قوله : [ من تبرعه ] : متعلق بمنع . 

قوله : [ وحمالة ] : أى ضهان لأنها من ناحية الصدقة . 

قوله : [ ومن التبرع قرضه ] : أى وار لغير عدبم خلاقا لتبيده فى الأصل 


قوله : [ فلا تمنع المعاوضات بالبيع والشراء ] : أى بغير نحاباة . 
قوله : [ من إعطاء كل ما بيده من المال لبعض ] : فإن وقع وأعطى جميع 
ما بيده لبعض الغرماء كان لغيره رد ابمحميع على الظاهر ولا يبقى البعض ابلحاثز 
الذى يسوغ إعطافه له من باب قوام الصفقة إذا جمعت حلالا وحراماً فسدت 
. كلها ولا فرق فى إعطاء الكل بين كون الإعطاء قبل الأجل أو بعلده.. 
قوله : [ قبل حلول الأجل ] : أى لأن من عجل ما أجل عد مسلفاً وتقدم 
أنه يمنع من السلف . 
قوله : [ حلاف غير المهم عليه فإنه جائز] : راجح أنه لا رق بين المفلس 
ومن أحاط الدين بماله من أن إقرار كل لمن لايهم عليه إنما بمفى إذا كان دين 
الغرماء ثابتا بالإقرار لا بالبينة كما أن إقرار كل لن ينهم عليه لا يعضى سواء 
كان دين الغرماء ثابتاً بالإقرارأو البينة . 


١ WEA‏ باب الفلس 
(و) من (تتروجه أكثر من') زوجة (واحدة) وأما الواحدة فلا 
يمنع متها إن كانت من نسائ بأصدقها صداق مثلها » > فلو كان متزويمًا فيمنع 


من إحداث أخرى . 
(و) منعه من (حجة الصرورة):لأن ماله الآن للغرماء فحج التطوع 
أول بانع . 


(و) منعمن ( سفت ) لتجارة أو غيرها إن حل دينة أو كان يحل بغيبته . 
وهذا يجرى حى فى غير من أحاط الدين بماله حيث لم يوكل من يوق عنه دينه . 
. (لا رهن ) فى دين استحدثه من بيع أو قرض وهو صحيح فلا عنم 
مته » وأما المريض فيمنع من الرهن على خلاف فيه ذكره الحطاب » بخلاف 
المريض غير المدين فيجوز قطعنًا إذ لا حجر عليه فى معاملاته . 
(و) لاعنع من (نفقة عيد وأضحيتةر بالمبعمرٌ وف ) فيهما دون 
قوله : [وأصدقها صداق مثلها ] : فإن أصدقها أكثر فلغرمائه الزائد 
يرجعون عليها به وكان ذللك الزائد دين لما عليه . 
له : [ فيمئع من إحداث أخرى ] : أى إن. كانت الى فى عصمته تعفه . 
قوله : [ فحج التطوع أل بلمنع ] : فيه رد" على ابن رشد حيث تردد 
ل 
قوله : [ومنع من سفر لتجارة ] : أى حيث كان موسراً » فشروط منعه 
ثلاثة :لات هه شاوه ليوف تف 
: [لارهن فى دين] : أى لا يمنع من دفع رهن بشروط ستة : 
0 7 المرهون بعض ماله ؛ فى معاملة حدثت » اشترط فيها الرهن » لمن لايتهم 
: والرهن صحيح > وأصاب وجه إل لرهن يألا يرهن كثيرا : ی قلیل آفاده 
0 تبعاً 1(هب) قال (.بن) :لم أرمن ذكر هذه الشروط وظاهر المدونة 
وابن عرفة والتوضيح وغيرهم أن اللحواز مطلق : ولذلك.لم يعرج شارحنا على تلك 
الشروط . 
قوله : [ غير المدين ]: أى غير من أ.حاط اللتين اله . 
قوله : [ ف معاملاته ] : أى ولا فى تبرعاته من الثلث . 


افلس ۳14 


السرف »> فيمنع منه . وهذا ظاهر + هيم أحاط الدين به دون قيام الغرماء . 
عليه فإن قاموا فلهم منعه حى من البيع والشراء كا تقدم عن ابن رشد أو أنه 
مبى على مقابل ما لابن رشد من أنهم ليس لحم منعه من البيع والشراء : أى وما 
جرت به العادة » وهو ظاهر كلام الشيخ وابن عرفة . 
© (ولهع) : أى للغريم اتحد أو تعدد ( رفعه) : أى رفع من أحاط الدين 
0 ؛ فيحكم ) بعد إثبات إحاطة الدين بماله مع ما يأنى من الشروط 
(بخلع ماله ر لخرمائه »> حسضر) المدين ( أو غاب ) ولايتوقف الحكم على 
حضوره فيقتسمونه بالحاصة ( و) هذا ( هو ) التفليس ( الأختص”) . 
واستشكل تسمية الأول بالأعم وهذءا بالأخص » بأن حقيقة الأعم ما يشّمل 
الأخص وزيادة» والأخص ما اندرج تحت العم كالإنسان والحيوان » ولیس 
الأمر هنا كذلك ؛ لأن جس الأعم قيام الغرماء على المدين وجنس الأخص حكم , 
الحاكم المذكور وهما متباينان . وأجيب : بآن الأعمية والأخصية باعتبار الأحكام 


- قوله : [ وهذا ظاهر ] : إلخ اسم الإشارة عائد على تصرفاته الى لايمنع مها 
كان بمعاوضة كبيعه وشرائه ورهنه أو بغير معاوضة كتزوجه واحدة ونفقة عيد 
وأضحية . | ! 
قوله : [ أو أنه مب ع : أشار بجواب ثان عن المصنف . 
قوله : [ وهو ظاهر كلام الشيخ وابن عرفة ] : أى وما طريفتان: طريقة 
ابن رشد أن لم منعه» وطريقة ابن عرفة والشيخ خليل ليس لم المنع ما جرت به 
العادة فيجوز الإفتاء بكل . 
قوله : [ مع ما يأق من الشروط ] : أى الأربعة الى أو ها إن حل الدين : 
قوله : 1 حضر أو غاب ] : رد بهذا التعمم على عطاء القائل بعدم جوازه » 
لأن فيه هتلك.حرمة المديان وإذلاله. . وو حش رأو غاب » فى محل الحال : أى حال 
' كونه حاضراً أو غائيآ » مثل : اضرب زيدا ذهب أو جلس » أى اضربه عل 
كل حال والمراد هنا فلس على كل حال . ْ 
. قوله : [ بأن حقرقة الأعم ] إلخ : تصوير للإشكال . 
قوله : [ لأن جنس الأعم ] إلخ : حقيقة الأعم وحققة الأخص . 


لمارا باب الفلى 
لا باعتبار الصدق ٠‏ ولا شك أن الثانى يمنع من كل ما متعه الأول لا العكس . 

ويل حكر الحاكر بما ذكر :(إن' حمل" الین ) الذى هو عليه بعد ثبوته 
كلا أو بعضًا : فلا يفلس من لم يحل عليه شىء . إلا أن محل تفليس الغائب 
إن بعدت غيبته كشهر أو ترصطت كعشرة أيام » ولم يعلم ملاله : وإلا م 
يفلس . وكش عن حاله إن قربت لآن حكمه كالحاضر . 

وأشار الشرط الى بقوله : 

٠‏ (وطتلتبه) : أى طلب تفليسه (التعض') من أرباب الديون : قأولى 

قوله : [لا باعتبار الصدق ع : أى لا باعتبار المفهوم لتباين المفهومين . 

قرله : [ من كل ما منعه الأول ] : أى وزيادة . 

قوله : [لاالعكس ع : أى فإن الأول يمنع التبرعات ولا يشمل سائر 
التصرفات ولا يحل به المقجل. . ولايقال هذا البحث لايرد لأن «جنسهما واحد؛ 
لآن الأعم هو قيام الغرماء والأخص هو قيام الغرماء مع الحكم بخلع ماله ! 
قالمنس فى كل واحد : وإنما يتميز الثانى بالفصل الذى هو قولنا : مع الحكم 
يخلع ماله . لأننا تقول : هم لم يجعلوا قيام الغرماء ى الأخص جزءا من التعريف ' 
بل شرطا للحاكي فلم يكن من الماهية ‏ تأمل . 

قوله : [ إن حل الدين الذى هو عليه ] : أى وسواء كان ذلك الخال كله 
لطالب تفليسه أو بعضه له وبعضه لغيره هذا هو الصواب خلافاً لا يقتضيه 
کلام بعضہم من أن المدين لايفلس إلا إذا كان دين الظالب لتفليسه الحال زائداً 
على ما بيده . 

قوله : [ ولم يعلم ملاؤه ] : شرط ف المتوسطة وأما فى البعيدة فيفلس وإن عام 
55 ش 

قوله : [ وكشف عن حاله ] إلخ : أى فالغيبات ثلاث وهذه طريقة ابن 
رشد . وأما طريقة اللخمى فالغيبة عنده على قسمين بعيدة وقريبة فالقريبة كالثلاثة 
الأيام حكمه فيا كا اضر فيكتب إليه ويكشف عن حاله ء والبعيدة يفلس فيها 
إذا لم يعل ملاؤه أى حين سفره سواء كان تالعشرة الأيام أوالشبر ( اه) من الحاشية . 


الفلس 01 
الكل ( وتو أبتى ) تفليسه (غَيْره') : أى غير الطالب له » فإنه يفلس لمق 
الطالب فإن لم يطلبه واحد منهم فلا يفلس 

وأشار للشرط الثالث بقوله : 

ه (وزاد ) الدين الخال (على ماله ) الذى بيده لا إن كان ماله أكثر اتفاقًا 
ولا إن ساوى على المذهب » (أ) زد الال" على ما بيذه » بان كان أقل لكن 
( بسقى) من ماله ( ما لا" يتفى بالمؤجل ) من الدين الذى عليه فيفلس على 
المذهب » ولو كان عليه مائتان مائة حالة ومائة مؤجلة ومعه ماثة بنخمسون فالخمسون 
الباقية لا تى بالمؤجل فيفلس . وقيده بعضهم با إذا كان الباق لا يرجى بتحريكه 
وفاء المؤجل ولا يعامله الناس عليه وإلا لم يفلس وبا إذا م يأ تبحميل وإلا لم يفلس 
على الراجح فلا يحل عليه المؤجل . 

وأشار د الع بقوله : 

» (لألتد) بفتح الهمزة وتشديد المهملة: أىما طل بعد حلول الأجل وم يدفم 

5 1 م ۽ جميع ما يده ط يتهم بإخفاء ی ءال يفلس ں بالعی الخاص . 


قوله : [ فإنه يفلس حق الطالب ع : قال مالك : إذا أراد واحد من الغرماء 
تفليس الغريم وحبسه وقال بعضضهم ندعه ليسعى حيسه لمن أراد حبسه . 
قوله : [ فلا يفلس ] : أى ليس له أن يفلس نفسه بأن يرفع الأمر للحاكم 
ويثبت عدم نفسه ويفلسه الحا کر منغير طلب الغرماء ذلا . 
قوله : [ ولا إن ساوى ] : أى وهذا لایناف أنه يمنع من التبرعات عند المساواة 
كا مر ولكن تقدم النقل أن مساواة الدين لاله كزيادة الدين على ما له فقتضى 
ل فى حالة المساواة أيضاً. 
: [ فيفلس على المذهب ] : وقيل لايفلس فى هذه الحالة لأن الدين 
المنعلة شرم لضي از للمازرى . 
: [وقيده بعضهم ]: : المراد بالبعض ابن محرز . وظاهر كلام ابن عرفة أن 
هذا 0 هو المذهب» فيحمل القول بتفليسه على ما إذا كان لايرجى بتحريكه 
الفضلة وفاء المفجل إلخ . 
١‏ قوله : [ ل يفلس بالمعى الخاص ع : أى الذى هو حكر الحاكر بخلع ماله ؛ 


م ياب الفلس 


© ولا كان يترتب على هذا الحجر أمور حسة : متعه من التصرف الالى > 
٠‏ وحلول المؤجل عليه » وبيع ما معه من العروض يحضرته » وحيسهء ورجو ع الإنسان 
فى عين شيئه ء أشار ها بقوله : 
(٥‏ قمع من تصرف مسال ) كبيع وشراء وكراء واكتراء . والمعتمد ما تقدم 
-عن ابن رشد : أن التصرف الالى بمنع منه حى فى الأعم كتبرعاته » (إلاً) أن 
يتصرف بشىء ( .فى سنه ) لغير أرباب الدين على أن يوفيه من مال بطر له 
لا ما بيده كأن يتسلف شيئنًا فى ذمته: أو يشترى أو يكترى فلا يمتع . 
به فى عدم المنع قوله : 
كحع ) لزوجته فيجوز : لأنه قد يخ منها مالا أو حط عنه دين 
مهرها أو غيرها . وأما الممأة المفلسة فليس ها اللحلع لزوجها إلا ذمتها من شىء 
يطرأ لها غير ما فلست فيه كما يشمله قوله إلا فى ذمته ( وطللااق ) لزوجته 
لأن الحاكم لا کم إلا على الآی. وأما ا می الأعم a‏ حاصل . 
قوله : [ ملا كان ييرتب على هذا الحجر أمور ] إلخ : ١‏ سم کان ضمير 
الشأن والحملة خبرها وأمور فاعل يترتب . 
قوله : [ منعه من التصرف المالى ] : أى بعوض أو بغيره . 
قوله : [ وحلول المؤجل عليه ] : أى وأما المقجل له فلا يحل إلا فى بعض 
الصور کا سیاتی . 
قوله : [كأن يتسلف شيئآ فى ذمته ] إلخ. : أمثلة للتصرف ف الذعة . 
قوله : [ غلا يمنع ] : أى فلا يمنع من ذلك . وإن حصل شىء ف تصرف ذمته 
وديتهم باق عليه فلهم متعه ما بى بعد وقاء الدين الذى ف الذمة حی يوقم ديهم 
قوله : [ أو غيرها ] : معطوف على مهر مسلط عليه دين كأن يكون لخا 
مثلا عليه دين فيحطه عنه فى نظير الحلع ولو قال أو غيره ويكون المعنى أو تحط 
عنه دين مهرها أو دين غيره لكان أوضح . 
قوله. : [ وأما الرأة الفلسة ] إلخ : هذا مرتب على محذوف تقديره ما تقدم 
للك من جوز الخالعة مفروض فى فلس الرجل الحخالع وأما المرأة إلخ . 
قوله : [ فليس ها الخلعع : أي لأنه تصرف مالى وهى ممنوعة منه . 


الفلس ونان 
لأن لها الحاصصة بمهرها طلق أم لا (وقصاص ) وجب له على جان فله ذلك 
ولا يلزمه العقو على مال ( وعتفو ) عن قصاص لامال فيه بخلاف الخطأ أو ما فيه 
مال ( وعتلق آم وده ) فلا نع منه ( وتتيعتهنا ماهتا وإن' كتشير) إذ 
لا يلرم بانتزاع مال رقيقه » وقول الشيخ : «إن قل" » ضعيف . 
٠‏ (ول' به ) : أى بالتفليس الأخص ( وبالموت ما أجل ) من الدين 


قوله : [ لن لحا الحاصصة بمهرها ] : أى لول المتجل وإن لم يطلق وأيضا 
فف عنه أمر النفقة . 

قوله : [ ولا يلزمه العفو على مال ] : أى لأن الواجب فيه على مذهب ابن 
القاسم إما القصاص أو العفو جانا وليس للمجى عليه أو عاقلته إلزام احا باللدية 
نعم لم الراضى عليها » وأما على مذهب أشهب القائل : إن الى عليه جير 
بين الدية والقود والعفو جانا : فقتضاه أن للغرماء منعه من القصاص ويلزمونه أخذ 
الدية » إلا أن يقال : قاعدة المذهب تقتضى جواز قصاصه حى عند أشهبب» 
لقولم : ليس للغرماء جبر المفلس على انتزاع مال رقيقه -كذ! فى الحرشى والحاشية . 
مثل القصاص ف النفس جراح العمد الى ليس فيها شىء مقدرء وإلا فلهم منعه منه. 

قوله : [أو ما فيه مال ] : أى كجراحات العمد أى البى فيها شىء مقدر 
كالراحات الأربعة الآنية فى باب الدماء إن شاء الله تعالى . 

قوله : [ وعتق أم ولده ] : أى الى استولدها قبل التفليس » وأما الى أولدها 
بعد الحجر عليه فإنه يرد عتقها لابا تباع دون ولدها . 
© فائدة : -لا يقبل منه أنه أحبل أمته قبل الحجر إلا أن يفشو ذلك ؛ قيل 
بين الخيران أو تشبد به النساء كذا فى الحاشية . 

قوله : [ وحل به ع : هذا هو الثانى من الأمور اللحمسة . 

قوله : [ وبالموت ]: يستنى من الموت من قتل مدينه فإن دينه المؤجل لا محل 
-لحمله على الاستعجال . 

قوله : [ما أجل من الدين ] : أى الذى عليه بدليل قوله بعد وأما الدين 
الذى له . 


لق باب الفلس 5 
( إلا لشترط ) بعدم الحلول بهما ء فيعمل بالشرط فيهما. ونص على العمل بالشرط 
فى الموت ابن المندى . وأما الدين الذى له فلا يحل يفلسه ولا موته . 

(وإن" قم له) : أى للمفلس (شاهد بدديئن ) له على شخص قطلب 
منه أن يحلف معه ليستحق ديته ( فشكتل ) عن اليمينمع شاهده ( حلتف 
كل" ) من الغرماء مع ذلك الشاهد ( كتهو : أى كحلف المدعى المفلس » 
«فيحلف كل واحد أن ما شهد به الشاهد حق ( )کل من حلف ( حصتته) 
فقط من ذلك الدين ( ولو نكتل غيره”) : أى غير الحالف فلا يأخد الحالف 
إلا قدر نصيبه مع حلفه على الجميع على المشهور : فإن حلفوا كلهم تقاسموا الحق 
على قدر نصيب كل من الدين » وإن نكلوا كلهم فلا شیء هم مته : ومن حلف 


قوله : [وأما الدين الذى له فلا يحل ] إلخ : انظر لو شرط أن الدين الذى 
يحل بموته أو فلسه » هل يعمل بشرطه أم لا ؟ قال الحرشى : الظاهر الأول حيث 
كان الشرط غير واقع فى صلب عقد البيع > فإن وقعق صلب عقد البيع فالظاهر 
فساد البيع لأنه ل أمره إلى البيع بأجل هول . ۰ 
© تنبيه : دحل فعموم قوله :« حل به وبالموت ما أجل » : دين الكراء لدار 
أو دابة أو عبد حيث كان الكراء وجيبة وإن لم يستوف صاحبه المنفعة »فيحل يفلس 
المكترى أو موته وللمكرى أحذ عين شيته فى القلس لا الموت » فإن كان المفلس 
لم يستوف شيا من المنفعة فلا شىء للمكرى ورد الأأجرة إن كان قبضما » وإن 
ترك عون شيئه للفلس حاصص بأجرته حالا” »و إن استوق يعض المتفعة حاصص 
بها کا يحاصص ف الموت ويأخف منابه با لحصاص حالا” . ویر فى فسخ ما بقى 
فى الفلس فإن أبقاه المفلس رد منابه من الأجرة إن كان قبضها وحاصص به». 
وإلاحاصص بالجميع هذا ما يستفاد من کلام شارح المدونة وهو المشهور راه . ش 
من الأصل ) . 

قوله : [ حلف كلع : أى إذا كان كل من الغرماء غير محجور عليه 
وأما لو كان مهم ما هو محجور عليه فقيل : يحلف الحجور عليه أو وصيه > 
وقيل : لا بين على واحد مهما » وقيل : يؤخر لرشده ؛ ففى ذلك ثلاثة أقوال 
للأندلسيين كذاق ( بن) . 


الفلس so‏ 
أحذ حصته فقط أى منابه الحصاص من ذلك الدين لا جميع حصته کا هو قول 
ابن عبد الحكم المقابل المشهور . ومن نکل فلا شىء له فقوله : « ولو نكل» إلخ 
مبالغة ق قوله وأخذ بحصته . 
( نبل إفنراره ) : أى المفلس » ولو بالعى الأعر كا تقدم عن ابن رشد 
( لغيثر متهم عليه ) لا لمنهم عليه كابن وأخ وزوجة ( بالمتجللس ) الذى 
فلس فيه أو قامت عليه الغرماء فيه ( أو قدربه” ) بالعرف لا بعد الطولء فلا يقبل . 
رشبت ديلثه) الذى حكم به أو قامت الغرماء عليه به ( بإقرار) منه :4 
(لا) إن تبتعليه ( ية ) »فلا يقبل إقراره لغير التهم عليه ولتو أقر باقوله.. 
كا هوالموضوع . والمراد أن إقراره لا يقبل بالنسبة للمال الذى فلس فيه . 
. (وهو) أى ما أقر به ول يقبل إقراره به لكون ما فلس فيه ثبت ببينة أو ثبت 


0ك 


قوله : [ لا جميع حصته ] : المناسب لا جميع دينه . 

قوله : [ کا هو قول ابن الحكم ] : صوابه ابن عبد الحكم . 

قوله : [ ومن نكل فلا شىء له ع : فلو طلب من نکل دن الغرماء العود 
لليمين فإ كان بعد حلف المطلوب فلا يمكن اتفاقاً . وإن كان بل حلفه فى 
نمكينه قولان » المعتمد : عدم المكين لما يأتى فى آخر الشہادات . : 

قوله : [ كابن وأخ وزوجة ] أى لم يظهر برهم وبينه عداوة وإلا فهم مما 
لا ينهم عليه . ْ ١‏ 

قوله : [ الذنى حكم به ] : أى وهو التفليس الأخص أى حكم بخلم المال 
لأجله › وقوله أو قامت الغرماء أى وهو التفليس الأعم . ٠‏ 

قوله : 1 لا إن ثبت عليه ببيئة ] إلخ : أى لأن مذهب المدونة : أن دين 
الغرماء الذين قاموا عليه مى كان ثابتاً بالبينة فلا يقبل إقراره ولو علم تقدم 
معاملة لمن أقر له . كا فى التوضيح . وقيل : يقبل إقراره سواء كانت الديون 
ثابتة عليه بإقراره أو ببينة ء واختاره بعض الشيوخ واستظهره ابن عبد السلام . 
يلالك ف الموازية قول ثالث : أن من أقرله المفلس إن كان يعلم تقدم مدابنة ونخاطة 
بينه وبين المقر حلف المقر له ودخل فى الحصاص مع من له بينة (اه) ملخصاً 
من ( بن) . 


٦‏ باب الفلس 


بإقراره وأقر لغير المتهم عليه بعد طول من الجلس ( فى ذ مته ) يحاصص المقر له 
به فى مال یطراً له غير ما فلس فيه فقوله : « وهو فى ذمته ۲ راجع لفهوم قوله : 
و بانجلس أو قربه 4 ولقوله : ولا ية . 

( و ) قبل منه ( تعليميته ) : أى المفلس ( القدرّاض") الذى تحت يده 
لغيره ( والود يعمة") بأن.يقول : هذا المال قراض تحت يدى أو وديعة لفلان : 
وقيده فى التوضيح بإقراره فى المجلس أو قربه وقيل : لا يتقيد بذلك . 

(إن' قنامتت بيتة" بأصله ) : أى بأصل ما ذكر منالقراض أوالوديعة» 
بأن عهدت بأن عنده قراضًا أو وديعة لفلان . ومفهوم تعيينه أنه إن لم يعين 
بأن قال : لفلان عندى قراض أو وديعة لفلان » لم يقبل إقراره . كا إذا عين وم 
تقم بينة بأصله والكلام فى إقراره بذلك > وأما لوثبتا بالبينة فرب القراض 
والوديعة يحاصص بهما فى الموت والفلس وسواء كان المفلس صحيحًا أو مريضًا. 
نعم إن أقر مريض غير مفلس بهما قبل إقراره ولو لم تقم بينة بأصلهما حيث أقر 
من لا يتهم عليه 
ه (و) قبل (قَوْل صانع ) فلس فى تعیین ما بيده لأريابه كهذا ثوب 


قوله : [وأقر لغير الهم عليه بعد طول من المجلس ] : أى أو لمهم عليه 
وإن كان بقربه . 

قوله : [ إن قامت بينة بأصله ] أى عند ابن القاسم : خلافآً لأصبغ حيث 
قال : يقبل تعيون القراض والوديعة ولو لم تشبد بينة بأصلهما واختاره اللخمى . 

قوله : 3 أى بأصل ما ذکر]: جواب عن سؤال ورد على المن بأن: المتقدم 


اثنان » فكيف أعاد الضمير مفرداً؟ / 
قوله : [ يمحاصص بہما ]: أى إن لم يوجدا بأعيانهماء وإلا أخذهما.فى الموت 
0 


[ ولو لم تقم بينة بأصلهما ع : أى لأن الحجر على المريض غير 
ا المفلس لأن المريض له أن يشترى ما ممتاجه مخلاف 
المفلس . ١‏ 
قرله : [ وقبل قول صانع ] إلخ : اعلم أن المفلس إذا كان صانم وعيئن 


الفلس Foy‏ 
فلان أوغزل فلان بيمين من المقرله ( مطلقا ) بيينة وغير بينة بامجاس وغيره ؛ لأن 
الشأن أن ما بيده أمتعة الناس وعدم الإشهاد عليه عند الرفع » ولا بعلم ربه إلا منه 
فيبتعد أن يقر به لغير ربه 
٠‏ (وباع) الحاكم أو نائبه ( مالّه) من عقار أو عروض أو مثليات 
( بحضرته ) : لأنه أقطع الحجته (بالاستقصاء) : أى مع الاستقصاء 
فى الثمن وعدم وجود من يزيد (و) مع (الخيتار) لاحاكم (ثلاثًا) من الأيام 
لطلب الزيادة والاستقصاء فى الثمن نى كل سلعة » إلا ما يفسده التأخير 
كا يأق؛ ( ولو كنبا اتساج ها): أى لراجعتها والمطالعة فيها ول تجعل كآلة 


المصنوع أو كان غير صانع وعيّن القراض أو الوديعة » فالمسالة ذات أقوال أربعة: 
الأول : ل الك فى العتبية عدم قبول تعيينه مطلقاً خشية أن بخص صديقه » الثانى : 
يقبل تعبينه القراض «الوديعة إن قامت بينة بأصلهما ويقبل تعيينه المصنوع مطلقاً 
وهو لابن القاسم » والثالث : يقبل تعيينه القرأاض. والو ديعة المصنوع مطلقاً وهو 
لأصبغ » والرابع : يقبل تعيون المفلس القراض والوديعة والمصنوع ء إذا كان على 
أصل الدفع » أو على الإقرار قبل التفليس ببينة . 

قوله : [وباع الحاكم ] : أى وجوباً إن خالف جنس دينه أو صنفه وإلا 
فلايجب وهذا هو الثالث من الأمور الخمسة . 

قوله : [ بحضرته ] : أى والمستحب أن يكون البيع بحضرة المدين لأنه أقطع 
لحجته : وقال خليل فى التوضيح : لايبعد وجوبه وماله الذئ يباع يشمل الدين 
الذى له على الغير كها نص عليه ابن رشد » إلا أن يتفق الغرماء على إبقائه حى 
يفيض وقيل إا لا تباع على حالما . 

قوله : [ فى كل سلعة ] : أى سواء كانت عرضا أو حيوانا أو عقاراً وهذا 
مخلاف خيار الروى فإنه يختلف باختلاف السلعم كا مر . والظاهر أن للحاكم 
ابيع بيار التروى: وعليه فيكون حيار الحاكم بعده ثلا ولا يختص خیار الحا کم 
سلع المقلدى بل كل ما باعه الجاكر على غيره كذلك ( اه ..ملخصا من حاشية 
الأصل) . ْ 

قوله : [ ولو کتبا ] : رد ب لو » على من قال : إن الكتب لا تباع أصلا » 


Fe‏ باب الفلس 
الصانع لأن شأن العلم أن يحفظ بالقلب (أو ثياب جلمنعته) وعيده ( إن' كشرتت 
قيمتهًا) E‏ > وبخلاف ثياب جسله الى لا بد له منها . 

( وأفجر) عليه ( ريق" لا يبا عليه): كدر قبل الدين ومعتق لأجل 
وولد أم ولده من غيره ٠‏ وأما ما يباع عليه فيباج ( إلا "0 وَلَده ) فلا تقجر لآنه 
ليس له فيها إلا يسير الخدمة كالاستمتاع فأولى المكاتب لأنه ليس فيه خدمة » 
نعم تباع كتابته . 

(لا آلة صنْعسته ) الى لا بد منها فلا تباع بخلاف ما لا يحتاج إليها . 


واعلم أن لحلاف فى الكتب الشرعية كالفقه والتفسير والحديث وآلة ذلك » أما 
غير هذا فلا حلاف ق وجوب بيعها . 

قوله : [ لان شأن العم أن يحفظ بالقلب ] : قال شيخ مشايخنا العدوى : 
إن الحفظ قد ذهب الأن فلذا أجراها بعضهم على 1 لة الصانع . 

قوله : [ إن کارت قيمتها ] : يحتمل إن كانت قيمنها كثيرة فى نفسها أو كثرتها 
منْها بالنظر لصاحبها وإذا بيعت فيشترى له دونها » کا أن دار سكناه إن كان فيها 
فضل تباع ويشترى له دار تكفيه . ش 

قوله : 1 كدير ] إلخ : اللخمى تباع خدمة المعتق لأجل وإن طال الأجل 
كعشر سنين ويباع منخدمة المدبر السنة والستتين » وإثما قيد الشارح بقوله : 
« قبل الدين » لأن المدبر بعده تباخ رقبته ليطلان التدبير لقول الأجهورى : 

ويبطل التدبير دين سبقا إن سيد حيا وإلا مطلقا 

قوله : 1 إلا أم ولده ع : أى الى أولدها قبل الحجر عليه » وأما من أولدها 
بعد الحجر عليه فإنها تباع . قال فى المقدمات : ولو ادعى فى أمة أنه سقطت 
لم يصدق إلا أن تقوم بيئة من النساء أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه » وأما لو 
كان لا ولد قاتم فقوله مقبول أنه منه . 

قوله : 3 الى لابد مہا ]:أى بأن کان SAA AGE‏ 
عبد الحميد الصائغ فقال : هل هى كثياب الجمعة لا تباع إلا إذا كثرت قيمتها 
ويشترى له دوا » أو تباع مطلقاً قلت قيمتها أو كثرت . 


الفلس 0۹4 

. ( لا لزم ) المغلس (بتكسب) لوفاء ما بى عليه من الدين ولو كان 
قادراً عليه » لأن الدين إنما تعلق بذمته فلا يطلب به إلا عند اليسار . 

(و) لا ( تسلف و) لا (استشفاع ) : أى أذ بالشفعة لطلب الزيادة 
فيا يأخذ بها لأنه من ناحية التكسب . 

(و) لا عفنو ) عن قصاص وجب ( للد ية ) : أى لأجلها » وله العفو 
مجان . بخلاف ما فيه شى ء مقرر فلا يعفو مجاننًا ‏ كالخطأ لأن فيه ما لا تقر . 

(و) لا ( انتزاع مال رقيقه ) ليوق به دينه . وجازله نزعه › فإن نزعه 
فلهم أخذه » والمراد بالرقيق : الذى ليس له ببعه » وهذا قول ابن رشد عن محمد » 
وقال غيره : يلزم بانتزاعه . 

(و) لا انتزاع (ما وهمينه" لوده ) الصغير أو الكبير قبل إحاطة الدين. 
وما ما وهيه بعده' فهو كالتيرع لم رده وأخذه : 
5 جل بيع ما خيف) يتأخيره (فساده) : كالقواكه (أو 
مره ) عن حالته الی هو بها ء أوكساده لو تأخر . 

(و) كذا يعجل بيع ( الحيتوان بالتنظر) > لآنة قد يتفي مع الاحتياج 
إلى مؤلته . : 


قوله : [ولا يلزم المفلس بتكسب ع : أى ولو عامله الغرماء على التكسب 
وشرطوا عليه ذلك إذا فلس : فلا يعمل يذلك الشرط وسواء كان صائعاً أو تاجراً . 
خلافا لما ق (ح) تقلا عن اللخمى من جبره على التكسب إذا كان صانعا وشرط 
عليه التكسب فى عقد الدين كذا ى( بن ) . 

قوله : [لأنه من ناحية التكسب ع : أى ولأن فيه ابتداء ملك واستحدائه 
وهو لا يلزمه لأمها معاملة أخرى ولو مات المفلس عن شفعة فهى للورثة لا للغرماء 
كاف اللخرثئى . 
© نتبيه : فى مماع ابن القاسم : من حبس حبسا وشرط أن للمحبس عليه الببيع 
فلغرمائه البيع عليه. قال ف المقدمات : ول و كان المفلس امرأة فليس للغرماء أن يأخذوا 
معجل مهرها قبل الدخول ولا بعده بأيام يسيرة ؛ لأنه يلزمها أن تنجهز به ازوج 
ولايجوز ها أن تقضى منه ديا إلا الشىء اليسير. قال ف المدونة : الديثار ونحوه 


8 باب القلس 
همه 


( واستاق فى بعقاره ) لطلب زيادة الثمن (كالشهر ين ) وكسذا عر وضه 
كالثياب والحديد والمعادن . 
٠:‏ (وسم) ما تحصل » إذا لم يف (بنسبة اليتون ) با عليه أى نسبة 
كل دين لمجموع ما عليه : أى الديين . ويأخة كل غرم بتلك النسبة ؛ فإذا كان 
لغريم عشرون ولآخر ثلاثون ولآخر خمسون فجمو ع ما عليه ماثة» نسبة العشرين 
ها الحمس فيأخذ ربها حمس ما تحصل» ونسبة الثلاثين خمس وعشر ونسية 
اي لت از بال لقو وتران لا ماع O‏ دي 
آربعة وأخذ صاحب الثلاثين ستة وأخذ صاحب الحمسين عشرة .و يجوز ينسبته 
للديون أى جوع الديون : فى المثال مجموع الديون مائة ونسبة ماله ها الخمس 
فكل يأخدذ خمس دينه فصاحب العشرين خمس دينه أريعة وهكذا والمعبى واحد . 
٠‏ (ولايكلفن) : أى لا يكلفهم الحاكرٍ ( أن' لا ريم ) عق المفلس 
اليت (غيرهم' . بخلاف الورئئّة ) : فإنهم يكلفون أنه لاوارث غيرهم لأن 
الشأن ععرفتهم وحصردم بخلاف الغرماء . 


وأما ماتدايتته بعد دخول زوجها فإن مهرها يؤثخذ فيه كما فى رواية حى عن ابن . 
القاسم » وأما مؤخر الصداق فهل للغرماء بيعه فى ديئهم أم لا ؟ الظاهر أن ذلك 
لم فإنه لايلزمها أن تتجهز للزوج (اه . بن) . 

قوله : [ كالشهرين ع : ی ثم يباع بعد ذلا بالحيار الحاكم ثلاثة بام وهذا 
الاشتيناء واجب . فإن باع الحاكم من غير استيناء حير المفلس فى إمضاء البيع ورده 
ولا يضمن الحاكم الزيادة الى ى سلع المفلس حيث باع بغير الاستيناء 7 الزيادة 
غير محققة والذمة لاتلزم إلا بأمر قق كذا فى الحاشية . 

قوله E‏ : أى فان الحاکم لايقسم علييم حى يكلفهم يبينة 
تشہد عصرم وموت مور م “و رتبهم من الميت وذلك لأن عددهم معلوم بالبيران 
وأهل البلد فلا كلفة فى الإثبات عليه .2 ٠‏ 

قوله : [ يخلاف الغرماء ] : أىلأن الدين يقصد إخفاءه غالياً: فإثبات حصر 
الغرماء متعسر » ثم إنه يجب أن تكون شہادة البينة الشاهدة للورثة على نف العلم لاعلى 
القطع : فلو قال : لا وارث له غير هذا قطعاً بطلت شهادته كا فى حاشية الأصل . 


الفلس له 
( واسنتونی به) : أى بالقسم على الغرماء (إنعرف بالدين فى الموت فقط) : 
لاحتهال طرو غرم والذمة قد خربت بالموت بحلاف الفلس فلا يستأق لعدم خرايها 
(و) إذا اقتسموا ماتحصل مع المغلس (انفك حجره بلا ) احتياج فى که 
إلى ( حكم ) من الحاكم > ولم تحليقه : أنه لم محف عنهم مال عنده . 
فإن تکل قلا ينفلك حجره . 
© وإذا انفك حجره ( فيسحاجر عليه أينضًا) کا حجر عليه آلا ( إن 
حداث له مال" ) بعد الحجر الأول + كيراث وهبة وصّدقة ووصية ودية وغير 
ذلك ؛ لأن الحجر الأول كان فى مال مخصوص وانفك حجره فيتصرف فأ حدث 
إلى أن يحجر عليه فيه . ۰ 
» (و) لوتداين بعد ذلك وحجرعليه بالحجر الأخص أوالأعم (لا يندخمل ) 
. فها حيجر عليه ثانيًا ( أوّل) ما حجر هم سابقًا ( مع آخر ). بكسر المعجمة : أى 
“مع الذين حجر لأجليم ثانينا ١؛‏ ف ) مال من ( دين حسداث عن معاملة بخلاف) 
مال حدث عن أصل معاملة ؛ ( نحو إرّث وجشابة ) وهبة واستحقاق وقف 


قوله : [واستنى به ] : أى وجوبآ . وحاصله أن ايت إذا كان معروفاً 
بالدين فإن الحاكم لا يعجل قسم ما له بين الغرماء بل يستأى به وجوباً بقدر ما يراه 
لاحمال طرو غرم آخر فتجتمع الغرماء . 

قوله : [ لعدم خرابها ] : أى خراب مته حقيقة وإن خربت حكما ولذلك 
عجل ما كان فيا مؤجلا من الدين؛ فذمة المفلس لا كانت باقية ‏ إذا طرأ 
غريم تعلق حقه بذمته لم يمحتج للاستيتاء فى الفلس » مخلاف الميت ؛فإن ذمته 
زالت بالموت فلو طرأ غرم لم جد من يتعلق حقه بذمته » ولأن المفلس لو كان له 
غريم آخر لأعلم به خلاف اميت . 

قوله : [ أنه لم مخف عم مال ] إلخ ٠:‏ يخف» مبى للفاعل و« مال فاعله » 
والضمير فى « أنه » للحال والشان . والمعنى أنه يقول فى صيغة يمينه الى يحلفها 
لم يكن عندى مال حاف عليكم . : ١‏ 

قوله : [ إن حدث له مال ] E‏ 
وإن طال الزمان وبه العمل ٠‏ وقيل : يجدد عليه بعد كل ستة أشهر 


۳Y‏ باب الفلس 


أو وظيفة وركاز فيدحل فيه الأول والآخر . 

(وكنذا إن' مسکتنتهم ) من ماله من غير رفعهم له إلى الحاکم وهو تفليس 
أعم (فباعوا) متاعه ( واقْتتسسَمسُوا فد ايتن“ غيرهم) : فلا يدخل الأول مع 
الآخر إلا إذا تجدد له مال بلا أصل معاملة كإرث فيدخل . 

( ووم ما) : أى الدين الذى ( حالف التَقنْد”) ما على المفلس بأن كان 
الدين الذى عليه عرض أومثل حالا أو مؤجلا » لأنه يحل بفلسه ( يسوم _القسسمسة ) 
مال المفلس . 

( واشترۍ لربه) : أى أرب الدين انخالف للنقد ( منه) : أى من جنس 
دينه وصفته ( بسّا) : أى بالشىء الذى ( يسخصه) فى الحصاص من 
مال المفلس ؛ كأن يكون مال المفلس مائة وعليه لشخص مائة وعليه لاحر عرض 
قيمته يوم القسم مائة » فيأخف رب المائة خمسين » ويشترى باللحمسين الأخرى 


قله : [فيدخل فيه الأول والآتر ] :يصح قراءتهما بالإفراد أى الفريق 
الأول والفريق الآخحرو باجم ع أى أرباب الدين الأول وأرباب الدين الآخر . 

قوله : [إلاإذا تجدد له مال بلا أصل معاملة ع : مثل ذلك مالو فضل 
بيد المفلس عن دين الآخرين فضلة فيتحاصص فيبا الأولون كما لو كانت السلع 
عند المفلس وقت التفليس قيمتها أقل من الدين لكسادها ثم بعد التفليس حصل 
فيها رواج وصارت أكثر من اللدين . 

قوله : [ بأن كان الدين الذى عليه عرض أو مثلى ع : هكذا نسخة المؤلف 
برفع و عرض » على أن كان تامة . و« عرض ء بدل من الدين . وقوله : , أو مثلى » 
معطرف عليه . 

قوله : [ ويشترى باللحمسين الأخرى ] : أى الى خصت من له العرض فى 
الحصاص » فإن وفت نص دينه فالأمر ظاهر » وإن وفت ديته كله الخصول 
رخص ف العرض فاز به وصار لا شىء له قبل المفلس » وإن وفت دون منايه 
فى الحصاص لتصول غلوّ فى العروض تقرر له ما بى ف ذمة المفلس . وهذا معنى 
قول خليل : « ومضى إن رخص أو غلا » > فعبى مضیه : أنه لا يرجع على 
الغرماء إن حصل غلاء فى العروض ولا يرجعون عليه إن حصل رخص - فتأمل . 


الفلس r‏ 
لرب العرض عرضا من جنس عرضه وصفته . 
( وجان) لرب الدين الخالف نقد ( أعمق” لمن ) : كالحمسين الباقية 
(إلآ لمترنعر) : كأن يكون احالف طعام معاوضة فلا يجوز لربه أخل الثمن لما 
فيه من بيع الطعام قبل قبضه . 
٠‏ (وحاصت الزوجة بصداقهنا) ولو مؤجلا وله بتفليس زوجها 


قوله : 1 وجاز لرب الدين ] إلخ : أى عند التراضى وأما عند المشاحة فقد 
سبق أنه يشترى له صفة طعامه أو مثل عرضه با نايه فى الخصاص . 

قوله : [إلالمانع] : : هذا مينى على أن التفليسلا يرفع التهمةء وقبل إنه 
يرفعها فيجوز ف التفليس ما لامجوزف الاقتضاء ‏ ابن عرفة . وهما روايتان كذا فى 
( بن ) . وحاصله : أنه يجوز القضاء بغير جنس ماله إن جاز بيعه قبل قبضه» 
والمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس امال » فلو كان رأس الال عرضاً كعيد 
أسلمه فى عرض؛ كثوبين» فحصل له تى الحصاص قيمة ثوب » جاز له أحذ تلك 
القيمة » لأنه آل أمره إلى أنه دفع له عبد فى عين ووب » ولا مانم فى ذلك . حلاف 
ما لوكان المسلم فيه حيواتاً مأ کول اللحم ونابه ى الخصاص لم من جنسه وعکسه» 
فيمنع لا فيه من بيع اللحم بالحيوان » ويمخلاف ما لو كان رأس المال ذهبا ونابه 
فى الخصاص فضة أو العكس فلا يجوز أخذ مانابه لأنه يؤدى إل بيع وصرف 
متأخر ا ا 
بيع الطعام قبل قبضه كما قال الشارح . 

قوله : [وحاصت الزوجة عات إلخ : فلو حاصت بصداقها ثم طلقا الروج 
قبل الدخول ردت ما زاد على تقدير المحاصة بنصف الصداق ولا نخاصص فيا ردته 
على الصواب » مثلا : لو كان لرجلين على شخص ماثتان وحاصت الزوجة مهما ,ˆ 
عائة الصداق ومال المفلس مائة وخسون ؛ نسبته من الديون النصن وأخذ كل واحد” 
نصفادينه وهو خسون » فإذا قدرت بعد الطلاق عاصة يحمسين تمك الصداق , ” 
کان لما فى الحصاص ثلاثون » لتيين أن مجموع الديوث مائتان وخسون فقط ومال 
المفلس ثلاثة أخاسما » وترد عشرين للغريمين الآعرين ليكمل لكل واحد منهما 
ستون وهی ثلاثة أخاس دينه ولا دخول لحا معهما فيا ردته كما هو ظاهر- كذا فى ' 


لف باب الفلس 
ولو قبل البناء ( ويما أنفقتت حت على فتفلسهتا) قبل عسره لا فى عسره لا تقدم 
ى النفقة أنها تسقط بالعسر . 
( كالمسوت ) : أى کا تحاصص بصداقها وبما أنفقت على نفسها فى موته . 
( بخلااف تفسقتها على الود ) فلا تحاصص بها ؛ لأنها من المواساة . 
وإذا لم تحاصص بها ( فى الذمة) : أى فتكون فى ذمة زوجها ترجع به عند اليسر 
(إلا لقتريتتة قيرع ) منها على الولد فتسقط . وكذا لا تحاصص بنفقتها على 
أبويه الفقيرين . 
٠‏ نان ظهدر) على المفلس أو اميت ( ديأن”) لغريم بعد قسم ماله 
ور احق ت بيع ) من سلعه ‏ ( وإن') بيعت لأجنى أو لأحد الغرماء 
(قبئل” فليم - رجح ) الغريم الطارئ أو من استحقت من يده السلعة ( على 
کل ) من الغرماء ( يما يسخصه) فى الحصاص .ولا يأخذ ملا عن معدم 


( بن ) والحاشية . 1 

قوله : 7 وبا أنفقت على نفسها قبل عسره ] : أى سواء كان ما أنفقته من 
عندها أو تسلفته حكم بها حاكم أم لا . 

قوله : [ يمخلاف نفقتها على الولد ] إلخ : حاصله أن الزوجة إذا أنفقت على 
ولد المفلس فى حال يسره » فإنها لاتحاصص بها . ولكنها ترجع على الأب ف المستقبل 
إذا طرأ له مال إن لم تكن متبرعة وهذا ما لم يحكم بها حاكم » » وإلا حاصت يها 
سواء كانت تسافا أو من عندها . فالمحاصة بها تحصل بأمرين : اتفاقها على 
الولد فى حال يسرة الأب » وحكم الحا بها . 

قوله : [ وكذا لا تحاصص بنفقها على أبويه ] إلخ : أى إلا بشروط 
ثلاثة : أن يحكر بها » وأن تسلف تلك النفقة » وأن يكون إنفاقها عليهما حال 
يسره وهذا التفصيل لأصبغ . وأما رواية ابن القاسم عن مالك : فإنها لاتحاصص 
بتفقة الأبوين والأولاد مطلقاً كنا فى ( بن ) وعليه اقتصر فى المجموع . بل تتيع 
الذمة إن لم تكن متبرعة وهو مقتضى شارحنا . 

قول" : [ولا يأخذ ملينًا عن معدم ] : حاصله أن الفلس أو اميت إذا اقتعم 
الغرماء د طا عير ترج متحي ميقت اننا ريده والحال 


الفلس f1‏ 
ولا حاضراً عن غائب ؛ لأنهم اقتسموا ما كان يستحقه . إلا أن المستتحق من يده 
إن اشرى قبل الفلس فظاهر ؛ وبعده رجع يجميع الثمن الذى خر ج من يده 1 
(كتوارث أو موص له) طرأ (عللتى مثثله ) فيرجع الطارئ على كل من 
الورثة أو الموصى لم با يمخصه . 

٠‏ (وإن' اشتهتر ميت بدين ء أو عملم" به الوارث وأفئبض”) الغزماء 
الحاضرين (رجع عليه) : أى رجع الطارئ عليه : بما ثبت له »> لتفريطه 
واستعجاله ؛ کا لو قبض لنفسه ( شم رج هو على الفسريم ) الذى قبض منه . 

(وله) : أى لاطارئ ( الرجوع) على الغريم ابتداء فهو غير : 


أنبم لم بعلم بذلك الغريم وم يكن الميت مشهوراً بالدين » فإنه يرجم على كل 
واحد من الغرماء بالحصة الى تنوبه لو كان حاضاً » ولا يأخذ أحد عن أحد . 
فلو كان مال المفلس عشرة وعليه لثلاثة كل واحد عشرة أحدهم غائب لم يكن معهما 
عم به اقتسم الحاضران ماله فأخذ كل واحد منهماحمسة ثم قدم الغائب» فإنه يريجع 
على كل واحد منهما بواحد وثائین . وقولنا: لم یکن معهما علم به» احترازا مما لوكانا 
عالمين به فإنه يأخذ اللىء عن المعدم والحاضر عن الغائب والحى عن اميت كا 
سیاتی : وقولنا : ملم يكن الميت مشهوراً بالدين: احترازاً ما لوكان مشبوراً بالدین 
فسيأتى أن الغريم الطارئ يأخذ الى" عن المعدم والحاضر عن الغائب وقوله : الغريم 
الطارئ : يحترز به عما لو حضر إنسان قسمة تركة ميت ولم يداع شيئاً من غير 
مانع عنعه ثم ادعى بعد ذلك بدين »فلا تسمع دعواه حيث حصل القسم ف الجميع . 
فإن بقى بعد القسم ما يفى بدينه لم يسقط إذا حلف أنه ما ترك حقه كا أشار لذلك 
ابن عاصم ف التحفة بقوله : 

وحاضر لقسم مروك له. عليه دين لم يكن أهمله 

لابمنع القيام بعد إن بقى - للقسم قدر دينه الحقق 

يقبض من ذلك حقا ملکه بعد اليمين أنه ما تركه 

قوله : [ بما يخصه ] : أى فقط ولا يأخذ ملينًا عن معدم ولاحاضراً عن 

غائب ولا حينًا عن ميت ما لم يكن الميت مشر بالدين أو علم الوارث بالطارئ 
وأقبض الغرماء ‏ كا فاده المصنف بقوله : وإن اشتهر ميت إلخ . 


فس باب الفلس 
(وإن' طرأً) غريم (على وارث قم ) الركة » ( رجتم عليه » وأ 
. مل عن" معدم ) میت عن حى رحاضر عن غائب ( ملم" يمجتاوز) 
دين الطارئ (ما قبض) من الركة لنفسه . فإن جاوز كا لو كان الدين 
عشرة وهو قبض نمانية لم يحل منه إلا ما قبضه . 
© ( ورك" له) عطف على قوله : ۵ وبيع ماله 6 > أى : ورك المفلس 
( قله" والتفقة” الواجبة” عليه لكتزوجة ) : أدخلتت الكاف : الولد 
والالدین الفقيرين ورقيقه الذى لايباع كأم ولد ومدبر ( إلى ظن يسسْرِه ) : أى 
إلى وقت يظن حصرل اليسر له عادة . 

(و) ترك له (کسوتنهلم) : أى كسرته وكسرة من تلزمه نفقته ( كثل" 
دستا معتتادا) له من قمرص وعمامة وقلنسوة أو حمار للمرأة . والدمست - بفتح 
الدال وبالسين المهملتين : ما قابل ثياب الزينة . 

قوله : 1 وبيت عن سحى ] : صوابه قلب العبارة . 

قوله : [ مالم يجاوز دين الطارئ ] إلخ : هذا الربجوع عل الوارث ثابت 
مى قسم الشركة لنفسه وإن لم يكن عالاً بالغريم . فقسيلد العلم انما هو إذا فرقها على 
الغرماء . فقوله : وإن طرأ غريم على وارث قسم التركة » لا فرق بين كون الغريم 
معلوما له أولا » اشر الميت بالدين أولا . 

قوله : [ل يؤخذ منه إلا ماقيضه ] : أى يلاف الغصاب واللصوصء فإن المقدور 
عليه يؤخذ منه جميع الحق » وبخلاف ما إذا قبض الغرماء فإنه يرجع عليه يجميع 
ما أقبضه . 

قوله : [ عطف على قوله وبيع ماله ] : صوابه وباع ماله بالبتاء للفاعل ۽ 
لأنه الذى تقدم فى امن . 

قوله : [ قوته ] ˆ أى من خشن الطعام 1 

قوله : [ الواجبة عليه ] : أى بطريق الأصالة لا بالالتزام لسقوطها بالفلس . 

قوله : [ إلى ظن يسره ] : متعلق بقوله : « قوته ۾ لأفه » وإن كان جامداً فهو 
فى معى المشتق أى ما يقتات به لظن يسره وليس متعلقاً بنرك لأنه يصير المعنى ترك له 
تركاً مستمرًا لظن يسره وهذا غير صميح لأن الترك فى سلحظة فلا يستمر . 

قوله : [ وبالسين المهملتين ] : أى وأما بالشين المعجمة فهو اسم الصحراء 


منضا 

(بخلاف مرق الذمّة 5 ) : كالمكاس وقاطع الطريق وبعض 

الأمراء ر فا) : أى فيترك له ما رسد الرمّق ) : أى ما محفظ الحياة فقط 
(و) ما ( يتسر الور ) فقط » لأن الناس لم يعاملوه على مثل المفلس . 


لا غير » وبالسين المهملة يطلق على الصحراء وعلى ما يلبسه الشخص ويكفيه فى 
حوائجه . والحاصل: أنه لايترك له ولا لمن تلزمه نفقته إلا ما يوارى العورة ويقى ا لحر 
والبرد وتجوز به الصلاة . 
ش قوله : [ بحلاف مستغرق الذمة ]: اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام : 
المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله "كا قال ابن القاسم خلافاً لأصبغ . 
وأما من أكثر ماله حرام ذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومدایتته والأكلمن ماله» 
خلافاً لأصبغ القائل بحرمة ذلك أيضاً . وأما من كان كل ماله حرام وهو المستغرق 
الذمة ‏ فتمئع معاملته ومداینته ويمنع من التصرف المالى وغيره » خلافا لمن قال 
إنه مثل من أحاط الدين ماله فيمنع من التبرعات فقط. وماله ‏ إذا لم يمكن رده 
لأريابه ‏ يحب صرفه فى منافع المسلمين العامة . واختلف إذا تزع منه ليصرف فى 
مصالح المسلمين » هل يدرك له منه شیء أولا ؟ والمعتمد أنه يرك له ما يسد رمقه 
ويسر عورته (اه . من تقرير شيخ مشامنا . العدوى ) . 

© تنبيه : لوورث المفلس أباه أو من يعتق عليه » بيع فى الدين » ولا يعتق 
عليه بنفس الملك إن استغرقه الدين » وإلا بيع منه بقدره وعتق الباق إن وجد من 
يشترى البعض » وإلا بيع جميعه ويلك باق المن ء لا إن وهب له فلا يباع 
ال E A‏ 
العتق . فلو لم يعلم أنه يعتق عليه - ولو علم بالقرابة كالأبوة ‏ فإنه يباع فى 
الدين ولايعتق ( اه . من الأصل) . 

قوله : [ على مثل المفلس ع : ١‏ على » زائدة فا مناسب حذفها والعى : 

لأن الناس لم يعاملوا مستغرق الذثم مثل معاملة الفلس . ويحتمل أنها ليست زائدة 
بل مجرورها محذوف تقديره على شىء . وقوله :« مثل المفلس » أى مثل الشىء 
الذى عاملوا عليه الفلس . 


۳۸ باب القلس 

© (وصبس) الفلس (لشبوت عُسثرم »إن جتهل” حالله) : لا إن علم 

عسره ( إلا أن" يسات بحتميل ) : بعال أو بوجه حی يقبت عسره فلا یمیس . 
(غرم) الحميل (إن' لم يات به) : أى بالمفلس الجهرل الحال ( إلا أن“ 

يشبت) الحميل (عسره) فإن أثبته فلا يغرم لأنه إنما ضمنه ليثبت عسره 

(أو ظهرَ متلاؤه) : عطف على : جهل حاله » : أى عبس إن كان ظاهر 

الملاء بالمد : أى الغنى بين الناس (إن تفاس : أى ادعى الفلس : أى 


قوله : [ وحيس المفلس ] : مراده به المديان بدليل قوله : إن جهل حاله » 
كان مفلساً بالمعى الأخص أم لا كا هوالظاهر › لأن من جملة هذا التقسيم کا 
يأ ظاهر الملاء ومعلومه وهما لايقلسان بالمعى الأخص وهذا هوالرايع من الأمور 
الحمسة وسيأتى ف الشارح التنبيه. على الخامس . 

قوله : [ إن جهل حاله ] : أى هل هو ملل" أو معدم لأن الناس عمولون 
على الملاء وهذا نما قدم فيه.الغالب على الأصل وهو الفقر لأن الإنسان يولد فقيراً 
لا ملك له. 

قوله : 1لا إن علم عسره ] :أى فلا عبس لقوله تعالى .( وَإِن' کان ذو 

عسرة قنظرة إلى مينسترة  )‏ . 

قوله : 1 إلا أن يأنى يحميل ] : قيد فى المجهول حاله . 

قوله : [ بمال أو بوجه ‏ : قال فى التوضيح : ل يبين ف المدونة هل الحميل بالوجه 
أو بالمال ؟ والصواب أن يكون بالوجه ‏ وأو بالمال ولا يتعين أن يكين بالمال » 
قاله أبو عمران مجمهورالفقهاء من القرويين والأندلسيين . 

قوله : 1 أو ظهر ملائه ] : المراد بظاهر الملاء : من يظن به ذلك يسبب 
لبسه الفاخر من الثياب وزكوبه بيد الدواب وكثرة الخدم من غير أن يعلم حقيقة 
حاله . 

قوله : [ إن كان ظاهرا لاء بالمد ] : أى وأما بالقصر مهموزاً : فهو ايأحماعة » 
وبلا همز : فالأرض المتسعة ‏ كذا ق الخحاشية . 


. ۸٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 


الفلس ۳4 


العدم وأنه لا قدرةله على وفاء ما عليه إن لم يسأل الصبر بحميل سى يثيت عسره 
(فإن وعد ) غريه ( بالقضاء سال تأحير نحو اليومين » أجيب) 
لذلك ولا حيس (إن” أعتطى حملا“ بالمسال ) ء وقال ابن القاسم : أو حميلا 
بالوجه فإنه يكى . 
( وإلا ) يأى بحميل. أوأق بحميل بالوجه على قول سحنون لم يحب و( سجين). 

(كتسعلوم المسلااء) بالمد فإنه يسجن ويضرب حى يقدى ما عليه مالم 

يأت بحميل غارم کا فى المواف عن ابن رشد : 
وجل المدين المعلوم الملاء » وكذا ظاهر الملاء إن وعد بالوفاء وطلب 
التأخير ( لبتبلع_ عرضه إن" أعطی حسميلا” به) : أى بالال وإلا سجن » 
وليس للحاكم بيعه » بخلاف المفلس لأن المفلس قد ضرب على يديه ومع من 
التصرف فق ماله . | 

» (وله) : أى لرب الدين ( تتَحْليفله على عدم النّاض) عنده من ذهب 
أو فضة إذا اتهمه بذلك ولم يعلم به ( وإن عملي" به): أى بالناض وامتنع من دفعه . 


قوله : [ إن لم يسأل الصبر بحميل ] : أى بالمال أو باليجه على الحلاف 
الآتى بين ابن القاسم وسمحنون . 

قوله : [ وقال ابن القاس ] إلخ : قيل الحلفلفظى » فكلام ابن القاسم فى غير 
الملد" وكلام سحنون فى الملد . 

قوله : [هالم يأت يحميل غارم ]: أى ولا يكفيه الحميل بالوجه فقول الأصل 
ولا يقبل منه حميل أى بالوجه .00 

قوله : [ ولیس للحاكم بيعه ] : أى بيع ماله . 

قوله : 1 ومنع من التصرف ] : أى ألزمه الحاكم ترك التصرف » فهو تفسير 
عى الضرب . : 

قوله : [ نحليفه على عدم الناض ] : قال ف التنيييات : واختلف هل يحلف 
على عدم إخفاء الناض إذا لم يكن معروفاً به فقيل : محلف » وقيل : لا . وقبل : 
إن كان من التجار حلف وإلا فلا . واكلاف فى هذا ميى على الحلاف فى توجه 
المة راه : 


۷۰ ياب الفلس 
(جبر على دفئعه ول بالفرب رة بعد أخذرى) ويسجن حى يدفع 
ما عليه . 
٠ ٠‏ (فإن' أثبّت) المدين لمجهول الخال أو ظاهر الملاء ( عسره بشهادةر 
تة ) تشهد ( أنه لا يعرف له مال” ظاهرٌ ولا بتاطن”") فشهادتها على نى 
لملم ولا يصح أن تشهد على البت ( وتف كذلك) بأن يحلف أنه لا يعلم له 
مال إلخ ؛ إذ تمل أن له مالا فى الواقع ولا بعلم به . والمذهب عن ابن رشد : 
أنه يحلف على البت بأن يقول : ليس عندى مال إلخ (أنلظر لميلسرة) فلا يسجن 
ولايطالب قبلها وتقدم أنه لايلزم بتكسب ولا استشفاع ولا بتز ع مال رقيق ل يبع عليه . 
( زجحت ية الملا : أى الشهادة به على بينة العدم إن بينت 
السبب » بأن قالت : له مال قد أخفاه وكذا إن ل تبين على أحد القولين . 


قوله : [ ولو بالضرب مرة بعد أخرى ع : قال ابن رشد ولو أدى إلى إتلاف 
نفسه لكن لايقصد الخاكم إتلافه فإن قصده اقنص منه . 

قوله : [ أنه لا يعلم له مال ] : الأوضح بناء يعلم للفاعل ونصب مالا . 

قوله : [ والمذهب عند ابن رشد أنه يحلف على البت ] : أى وعليه اقتصر 
ابن عرفة ورجح ابن سلمون أنه يحلف على فى العلم ومشى عليه خليل باحهال أنه 
يكون له مال لا يعلمه بكإرث أو وصية فتحصل أن فى اليمين قولين وأما الشهادة 
فهى على نفى العلم على كل . 

قوله : [ ورجحت بينة الملاء ] إلخ : يعنى أن المدين إذا شد عليه قوم بالملاء 
وشبد له قوم بالعدم فإن بيئة الملاء تقدم إن بينت سبب الملاء بأن عيشت ما هو ملىء 
بسيبه سواء بينت بيئة العدم السبب أم لا . 

قوله : [وكذا إن لم تبين على أحد القولين] :قال بعضهم: الذئتبه العمل تقديم 
بينة الملاء وإن لم تبين سببه » والقاعدة تقديم مابه العمل . فإن قيل شبادة بينة الملاء 
مستصحبة - لأن الغالبالملاء وبينة العدم ناقلة وهى مقدمة على المستصحبة . وأجيب 
بأن الناقلة هنا شهدت بالنفى » وبينه الملاء مثبتة والمثبت مقدم على الناى فالقاعدة 
الأول الى هى تقديم الناقلة على المستصحبة مقيدة با إذا لم تشهد الناقلة بالنفى 
والمستصحبة بالإثبات كما قرره شيخ مشايخنا العدوى . 


الفلس ۳۷۱ 
٠‏ (وأخطرج الجهول') الخال من الحبس ( إن" طال يسه بالاجشهتاد) 
من الحاکم ببحيث يغلب على الظن أنه لو كان عنده مال ما صبر على الحبس هذه 
المدة » وهو يختلف باختلاف الأشخاص ولد ين قلة وكثرة . وما ظاهر الملاء 
فلا يخرج إلا ببينة بعدمه على ما تقدم . ومعلوم الملاء بخلد فى السج حى 
یغرم ما عليه أو يأق يحميل غارم كا تقدم . 

( وصبدتّت الشستاء عند) امرأة ( أمينر أو) امرأة (ذات أمين ) من 
الرجال من زوج أو أب أو ابن : ولا بد أن تكون هى أمينة أيضمًا ( ويس" 
الجدة) : أى جاز سحبسه اولد ابنه (و) حبس ( الوللد لأبيه) : فى دين أو 
غيره ( لا العكس” ) : أى لا عبس رالد لولده . 

( كاليسّمين) فللوالد أن يحلف وده فى حق لا العكس (إلا") اليمين 


قوله : 1 وأخرج الجهول الخال ] إلخ : أى بعد حلفه أنه لا مال له ظاهر 
ولا ياطن وإن وجد مالا ليقضين الغرماء حقهم كا قيد به شراح خليل . 

قوله : [ أو يأتى بحميل غارم ] : أى أو تشېد له بينة يذهاب ماله . 

قوله : [ عند امرأة أميئة ] : أى بحي ثلا يخْشى على النساء منها . وما الأمرد 
البالغ والحنى المشكل فيحبس كل وحده أو عند حرم . وغير البالغ لاجيس . 

قولة : [ امرأة ذات أمين ع : إنما قدر الشارحامرأة ليفيد اشتراط الأماثة فيها 
أيضاً مع عدم الانفراد فقوله أو ذات أمين عطف على ذلك الحذوف . 

قوله : 1 لا العكس ]: أى فالوالد ‏ أبآ أو أمنًا. لايحبس لولده ولوألد بدفع 
الحق والمراد الأب والأم نسب لارضاعاً وأما رضاعاً فيحبس لدين ولده من الرضاع . 
قال مالك وإنلم يحبس الوالدان فلا أظلم الولد هماء فيجب على الإمام أن يفعل بهما 
ما يفعل بالمسلد” من الضرب وغيره كالتقريع ء لأن ذلك ليس للق الولد بل للق الله 
تعالى ردعا وزجراً وصيانة لأموال الناس . ولا يقال : إن الضرب أشد من الحبس 
فقتضى كرهما لايحبسان أنبما لايضربان » لأننا نقول : الحبس لدوامه أشد من 
الضرب - قاله فى الحاشية . 

قوله : [ فى حق لا العكس ع : أى ليس للولد أن يحلف الرالد لأنه عقوق 
ولا يقضى للولد بتحليف ولده إذا شح الرالد وكذلك ليس له حده إن قذفه لأن 


نف ياب الفلس 


ےس 0 


( المنْقتليتة ) من الولد على والده ؛ كأن يدعى على ابنه بحق فأنكر وم يحلف الابن 
لرد دعوى وإلده فردت على الأب فيحلف الأب ليأحذ حقه ( أو) اليمين ( المتعلقر 
بها حق” ره ) : أى غير الولد؛ كدعوى الأب ضياع صداق ابتته بلا تفريط 
منه » ونخالفه زوجها وطلبه يجهازها ؛ فيحلف الأب أنه ضاع منه بلا تفريط لق" 
الزوج . وكذا يحلف الأب إذا ادعى قبل سنة من دخيها أنه أعارها شيشا من 
جهازها "كا تقدم. 

٠‏ (الايشخرج) المسجون فى حق شرعى أى لا يجاب ولا يقضى بخروجه 
( لعيادة قريب) له (كأبيه ) وابنه وزوجته ولو قرب ( ولا جمعة وعيد » و ) 
لايع ل لك 
للولد يتتحليف والده قحق يدعيه عليه ويحده 327 بذك عاق ولايعذر فيه عل 
وهو بعيد ؛ فإن العقوق من الكبائر ولا ينبغى أن يمكن أحد من ذلك . وعلى هذا 
القول الضعيف مشى خلیل فى باب الحدود حيث قال : وله حد أبيه وفّسق . 

قوله : [ كأن يدعى على ابنه بحق ] : أى وأما لو ادعى الولد على أبيه بحق 
وأقام شاهداً ولم يحلف الولد معه فردت الهين على الأب وفهل يحلف الأب لرد 
شبادة الشاهد؟ وهو ما قاله(عبعقال(بن) وهوغير صواب » فقد صرح ابن رشد بأن 
مذهب المدونة أن الأب لا يحلف فى شى ء ما يدعيه الولد عليه ونصه : وقال مطرف 
وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون إنه لايقضى بتحليفه أباه ولا يمكن من 
ذلك إن دعا إليه وهو أظهر الأقوال لقول الله عز وجل ( ولاتتتهارهما وقل 
لهما) ٠”‏ الآية > ولا جاء أنه : « مابرّ والديه من شد النظر إليهما أو إلى 
أحدهما »20 » وروی أنه صل الله عليه وسلم قال  :‏ لاعِين للولد على والده » 
ويشبد لصحته قوله صل الله عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك »"“ . وأما إن 

(1) سورة الإسراء آية : ۲۲ . 

(۲) ما برأياه من شد إليه الطرف يالغضب : قال فى الحامع الصغير : رواء الطيراق فى الأوسط 
وأبن مردويه عن عائشة » وهوضعيف . 


)0( أنت ومالك لأبيك : عن جابر بن عيد الله رضى الله عثه متفق عليه . وعن سمرة وأين مسعود 
ق الطيران ضیف 


الفلس اروا 

لختوف تله ) بقتل أو أسر ( فكان” آخر) يخر ج له فيحبس فيه . 
م شرع فى بیان الحكم اللخامس من أحكام الحجر قال : 

© (للغرم ) رب الدين رعذ عن ماله ) الذى باعه للمفلس قبل 
فلسه عرضا أو مثيمًا أو حيوانًا ( السحوز) من حازء ولا يقال : أحاز فهو 
غاز (عنه) : أى عن الغريم ( ف الفَلس ) حيث ثثبت ببينة أو إقرار من المفلس 
قبل فلسه (لا) فى ( الموت) اليس ل ل عن فاك وا كراج في 
امیت بل يكون ى ثمنه آسرة الغرماء (ولو) كان عين ماله ( مسسكتوكا) فله 
أخذه فى الفلس عند ابن القاسم حيث عرف بطبع عليه ونحوه وغل أذ عينماله (:إن' 


ادعى الوالد عليه دعوى فتكلعن العين وردها عليه أو : كان له شاهد على حقه عليه 
0 لا يقضى له عليه فى الوجهين إلا بعد بمينه ( اه . ) باختصار . 
: [ طلغرعم ] إلخ : أى وله إبقاؤه للمفلس » ويحاصص مع الغرماء 
يثمنه 1 0 راد أخذه فلا يحتاج لمكم إدا م ينازعه الغرماء . 
: [ من حاز ] : أى فهوثلائى كقال » فاسم المفعول منه محوز كقول 
TT 9‏ 
قوله : [ ولا يقال أحاز] : أى فيكرن رباعينًا كأنجاز فهو محاز فاسم المفعول 
منه مجاز. وأصله محوز بضم المبم وسكون الحاء وفتح الواو نقلت فتحة الواو إلى 
الساكن قبلها فقلبت الواو 0 لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن 
كا لايخنى . 
قوله : [ قبل فلسه ] : أى وأما إقراره بعد الفلس فاختلف فيه على أربعة 
أقوال : القبول مع يمين صاحب السلعة » وبدون يمين وعدمه مطلقاً ؛ ويحلف الغرماء 
أنهم لا يعلمون نبا سلعته » والرابع إن كان على الأصل بينة قبل قوله فى تعبينها 
وإلا م يقبل » وهى رواية أف زيد عن ابن القاسم 
قوله : [ لحراب ذمة الميت ع : أى حلاف المفلس فإن الذمة موجودة فى الحملة 
ودين الغرماء متعلق ما . 
قوله : 1 وتحوه ] : أى كبينة لازمت‌القابض ها حى حصل الفلس ورد ب « لوي 
على أشبب حيث قال : لايرجع فى دراهنه المسكوكة بل يحاصص ,با لأن الموجود فى 


V4‏ ياب الفلس 


لم يفده الغرماء) بدقع ثمنه للغريم ( ولو بمتالهم') فأوى بال المغلس» فإن 
فدوه فليس له أخذه ( ول يسْتقل') عن أصله بناقل ؛ كأن ينتقل الحب 
(بکطحن حنطة ) مثلا ء وأدخسّات الكاف : البدذر والقللى والعجن والخيز 
ونحوها ؛ فليس له أله بعد اقل ( ومین بلد) : أى جعله متا ( وتتفتصيل 
شقة) ثوب بنع ) ليون ( ونتس رط : أى جعله ترا ( ولط ) 
لثىء ( بغير مثثل ) کخلط عسل يسمن أو زیت أو قمح جيد بعفن » وأما خلطه 
مله فغير مفوت ( وعسمل_ الخشسية يابمًا) مثلا . 

( بخلاف تحنييبها بساوی) : أى بلا فعل فاعل فله أخحذها واللعصاص . 
وخيرته بين أتحذها الخصاص تنى ضر ( أوم حصل اتيب (من ترك 
المفلس » ( فله أخداها) : أى سلعته ولوقال اذه كان أوضح ( ولا أرّش 
إن أخذها فى نظير العيب عادت السلعة لحيثتها أم لا . 

( كالأجنى ) : أى کا لو عيبها ألجنبى : أى غير المشترى ( وعادت 
يشت الأول ) فله أخذها ولا أرش له ولو كان المشترى أذ أرشًا قبل عودها . 
الأحاديث من وجد سهت أو متاعه وقد لا طاق عليه ذلك وحجة اين اقام 
قياس امن على المثمن . 

قوله :[ بكطحن‌حنطة ] : تمثيل للمنفى» ونما كان الطبحن ناقلا هنا - مع 
أنه تقدم فى الربويات أنه غير ناقل على المشبور لأن النقل هنا عن العين وهو 
يكون بأد شىء 2 والنقل فيا تقدم عن لجنس ولا يكون إلا بأقرى ثىء 3 فلاتلازم 
بين البايين . 

قوله : [ وذبح لحيوان ] : أى ولا يوز التراضى على أخذه بعد الذيح لما فيه 
من القضاء عن الحيوان يلحم من جنسه وكذا أحذ السمن غير الزبد وكذا التراضى 
على ار بدل الرطب والدقيق بدل القمح » فيمتع جميع ما ذكر لا فيه من القضاء 
على تمن الطعام طعاماً من جنسه » وهو لا يجوز يخلاف الراضى على أحذ الثوب 
بدل الشقة والباب بدل الحشبة فجائر . 

قوله : [ ولو قال أخذه كان أوضح ] : ثل ذلك يقال فى قوله : غلاف 
تعيينها وفيثما ونقصہا » ولكنه أنث فى هذه ا مواضع نظراً لذات الشىء . 

قوله : [ ولو كان المشترى أخذ أرشآ ] : استشكل بأنه لايدفع أرش جرح 


Yo الفلس‎ 

(وإلا) تعمد" ليثتها (فبنسبة تقمْصها) : أى فله أخذها بنسبة نقصها 
بذاك العيب عن الثمن الذى باعها به كنا لو باعها بعشرة ويوم أخذها معيبة تساوى 
ثمانية فما أن يأخذها ويحاصص الغرماء باثنين أو يتركها ويخاصص يجميع 
الثمن . 

وله) : أى للغريم (رد“ بعض_ 7 e‏ تسن قيض" من المفلس قبل التفليس 
وأخيذ عين ساعته وله تركها وامخاصة با بى له - 

(و) له إن باع متعددآ من الملع أو ثلا اردب قمح وتات بعفبه عند 
المفلس ولبعض باق ( أخل اليسعْض ) الباق ( وحّاص” بالفائت) : أى با 
ينوبه من الثمن مفضموضا عن القع . وإن شاء ترك ما وجد وحاص مجميع الثمن أو 
بالباق منه إن كان تبةس بعضاء لکن لا بد من رد مناب الفائت ؛ کا لوباع عبدين 
بعشرين وقبض منها عشرة وخر ج من يد المشترى أحدهما ببيع أو غيره ثم فلس 
وأراد الغريم أحد العبد الباق فليس له أخذه حى يرد من العشرة المقبوضة خخوسة 
محيث تساوت قيمتهما لأن العشرة المقبوضة مفضوضة عليهما . 

(و) له رادها ممع ولد حتداث)لماعند المفلسء وسواء كانت الأم 
عاقلة أم لا اشتراها المفلس حاملة أم لا . وله المحاصة يجميع تمن الأم إن لم يكن 


إلا بعد البرء على شين وحينئذ » فلا يتصور الأرش وإذا عاد لحيثته . وقد يجاب بأنه 
بتصور فى الخراحات الأربعة ؛ فإن فيها ما قرره الشارع سواء برئت على شين آم 
لا. وتفرق بين جناية المشترى والأنجنبى حيث بعلم الحيار للبائع فى جناية المشترى عاد 
المبيع طيثته ام لا. وأما فى الأجتبى فالحدار له على الوجه المذكور إذا عاد 2 
يشت فقط أن جناية المشترى حاصلة على ما فى ملكه فليس فيا تعد فأشبيت 
السماوى بحلاف جناية الأجنى . 

قوله : 1 رد بعض تمن ] : أىسواء اتحد المبيع أو تعدد . وحاصله : أنه لوباع 
سلعة أو سلعتين بعشرة مثلا فقبض مها خمسة ثم فلس المشترى فوجد البائع مبيعه 
قائماً فهو عير ؛ إما أن يحاصص بالحمسة الباقية » وإما أن يرد الخمسة الى قبضها 
ويأخذ ساعته . 

قوله : [ مفضوضاً عن القبم ] : أى قيم السلع . 


۳۷٦‏ ياب الفلس 


قبض بعضه ووجه أنعق الولد فيا اشتراها المفلس غير حامل أن الأحذ نقض للبيع . 
(أو) أخذها مع أخذ (صوف تم" حين البيع_ أو) مع أحذ ( رة أبيرنت) 
فأو لو طابت حين البيع جز الصوف أو الثمرة أم لا على قول ابن القامم . 
(والا) يم الصوف ولا أبرت الثمرة ( فللمّفتلس ) : أى فهما للمفلس . 
( كالغلة ) فإنها للمفلس من سمن ولين وأجرة عمل » وهذا إن جز الصوف 
أو الثمرة فإن كانا باقيين على أصلهما أخذهما البائع ورجع المفلس عليه بالنفقة 
على الأصول : 
» ( لصا نع ) كخياط ونجار إذا عمل ما بيده ففلس رب الثوب مثلا .أو مات 
( أحق ولو بوت م بيد و) حى يستوق منه أجرته لانه تحت دده 
كالرهن . وإن فلس قبل عمله فهو بالحيار» إما أن يرده الصانع ويفسخ الإجارة » 
وإما أن يعمل ويخاصص . 
( وإلا) يكن تحت يده - بأن رده لربه قبل فلسه ‏ أو کان لا يحاز كالبتاء 


قوله : [ فيا اشتراها ] إلخ : ما واقعة على أم أى فى الأم الى اشتراها المفلس 
واشتراها صلة ما . 

قوله : [ نقض ابيع ] : أى فكأنها ولدته فى مللك البائع 

قوله : [ على قول ابن القاسم ] أى فى المدونة . ولأشبب فى المدونة أيضا : 
أن الصوف إذا جزه المشترى غلة ليس للبائع حيثكذ فبخير البائع بين أذ الم 
مجزوزة يجميع الكن أو بتركها ويحاصص الغرماء جميعه . 

قوله : [ أى فهما للمفلس ع : قال ( بن ) ولا اختلاف فى هذا . 

قوله : 1 أحق ولو يموت ما بيده ] : المبالغة هنا لدفع توهم أن هذه المسألة 
مقيدة بالفلس كالى قبلهالالارد على خلاف المذه بإذ ليس فى هذوالميألة خلاف . 

قوله : [ فهو بالخيار ] : الضمير عائد على الصائع . فقوله :ر إما أن يرده 
الصائع , الأول حذف لفظ الصانع لإيبامه خلاف المراد . 

قوله : [ وإما أن يعمل ويحاصص ] : محل ذللك إن اختار العمل والخصاص 
من نفسه فإن أمره الغرماء بالعمل فالأنجرة كلها لازمة لم . 

قوله : [كالبناء ] : أى والنجار فإن صنعتهما فى بيت رب الشنء 


الفلس يفف 
أو كان يصنع الى ء عند ربه ويتركه عنده - ( فلا) يكون أحق به ء بل تتعين 
الحاصة . وهذا إذا لم يضف لصنعته شيشا » فإن أضاف كصياغ + يصبغ الثوب 
بصبخه ورقاع يرقع الفراء أو غيرها برقاع EE‏ ا 
عنده » وأما قيمة عمله : فيكون بها أسرة الغرماء فى الفلس . وأما ى الموت فيحاصص 
بهما معا تراب الذمة وقوله ٠:‏ والصانع أحق 6 إلخ ظاهره ولو حيا كنا فما نسجه 
وهو المعتمد » خخلافا لاستثناء الشيخ له . 
وشبه بقوله : ( وإلا فلا) قوله : ( كأجير رَعنى ) لغم أو غيرها ( وتحوه) 
كحارس زرع أو أمتعة يفلس ربهاء فلا يكون الأجير أحق بها بل يخاصص 
الغرماء بماله من الكراء ( والمسكترى) لدابة أو غيرها يفلس أو يموت ربها أحق 
( بالمعيسة ) من الغرماء حى يستوق من منافعها ما نقده من الكراء قبضت قبل 
الفلس أو اميت أو لذ ام ا مفام قيضها رها : أى غير العينة 
یکون المكترى أحق بها : فى الموت والفلس ( إن" فضت ) قبل تفليس ربها أو موته 
ول ادي رت ) الدواب تحت المكترى ؛ بان يأتى له ربها كل زمن بدل الى 
قبلها » > فإن المكترى يكون أحق بای تحته . وذكر عكس هذه المسألة بقوله : 


قوله : 1 بل تتعين المخاصة ]: أى ف الموت والفلس . 

قوله : [ وهذا إذا لم يضف لصنعته شيئاً ] إلخ : شرط ف قوله : « فلايكون ' 
أحق به » . 

قوله : [ يصبغه ] : هو بالكسر بمعى الشى ء النى يصبغ به لا بالفتح الذى 
هو الفعل لته ليس مراداً هنا . 

قوله : [ بقيمة ما زاده ] : أى بأن يقوم بانفراده قبل دخول الصنعة فيه . 

قوله : [ خلافاً لاستناء الشيخ له ] : أى بقوله إلا النسج فكالمزيد لأنه قول 
ضعيف » والمعتمد أنه ليس مثله بل كعمل اليد . 

قوله : 3 وإن قبضت ع : أى لأن قبضها بمنزلة التعبين لها . 

قوله : [ وذكر عكس هذه المسألة ] : أى فالمسألة السابقة فلس رب الدابة 
وهذه فلس المكترى . 


۷۸ ياب الفلس 
زوَربها) : أى الدابة (أحق“ بالمسَحْمُول ) عليها من أمتعة ا مكرى إذا 
فلس أو مات المكترى حى يستوق أجرة 'دابته منه ) إلا" إذا قنبنضه) : أى 
احمرل رر المكترى » ثم فلس (وطال) الزمن عرفًا بعد القبضء فلا يكرن 
رب الدابة أحق بحمو عليها بل يكرن أسرة الغرماء . رظاهر كلام الشبخ : طال 

الزمن بعد القبض آم لا وارتضاء بعضهم أيضنا . 
٠‏ ( والمشترى) أحق (بسلعة) اشتراها شراء فاسداً وم تفت (فسخ 
بنْعّها) : أى فسخه الحاك, ( لفتسادو) : أى البيع » وفلس أو مات بائعها 
قبل الفسخ : أى يكرن المشترى أحق يتلك السلعة من الخرماء ليستوق منها الثمن 
الذى أقبضه لبائعها قبل فلسه أو موته إذا لم جد الثمن عند البائع . فإن وجده عنده 

وعرقه بعینه كان أحق به » كا أشار له يقوله : 


قوله : [ وريبا أى الدابة ] : مثل الدابة السقينة . 

قوله : 3 حى يستوق أجرة دايته] : أى فأخذ أجرة دابته من الحمول علا 
وأجرة السغينة من احمل عليها ف الموت والفلس » فإن بقى فضل من الحمول كان 
اأباق للغرماء ولس الراد أنه يأخذ المحمول مطلقاً ولو كانت قيمته أكثر من 
الأجرة . 

قرله : [والمشترى أحق يسلعة ] : إلخ حاصله أن من اشترى سلعة شراء 
قاسد؟ بنقد دفعه ليائعه أو أحذها عن دين فى ذمته > وكان الشراء فاسداً » ثم فلس 
البائع قبل فسخ البيع وقبل الاطلاع » فإن المشترى يكون أحق بالسلعة إذا لم يوجد 
العن عند البائع فى الموت والفلس إلى أن يستوق عنه . وهذا هو المشبور من أقرال 
ثلاثة . والثانى : لا يكون أحق بها وهو أسرة الغرماء فى الوت والفلس لأنه أخذها 
عن شىء م يم » والثالك : إن كان اشتراها بالنقد » فهو أحق بها من الغرماء 
وإن كان أخذها عن دين فلا يكون أحق يها الأول : لسحنون :والثانى :لابن المواز 
والثالث : لابن الماجشون » ومحلها : إذا لم يطلع على الفساد إلابعد الفلس أو اموت . . 
وأما لو اطلع عليه قبل فهو أحق بها باتفاق ممحلها أيض] إذا كانت السلعة قائمة 
وتعذر رجوع المشترى بشمنه . وأا إذا كان قابا وعرف بعينه تعين أخذه ولا علقة 
له بالسلعة . وهذا التقبيد إنما يأقى إذا اشتراها بالنقد لا بالدين ويحلها أيضا إذا 


الفلس ۴4 

(و) أحق ( بشَمسنهنا إن" وجداه ) عند البائع » فإن فات كان أحق 

بالسلعة إن لم تفت » فإن فاتت أيضًا دخلت فى ضبان المشترى بالثمن أو بالقيمة 
وحاص" بزائدها على الثمن إن زادت عليه . 


كانت السلعة وقت التفليس أو الموت بيد المشترى » وأما لو ردت للبائع وفلس 
بعد ذلك فهو أسوة الغرماء . هذا هو الذى يفيده كلام ابن رشد ومشى عليه 
( شب ) وهو المعتمد كذا قرره شيخ مشايحنا العدوى . 

قوله : [ فإن فات كان أحق بالسلعة إن لم تفت ] : الحاصل أنه تارة يكون 
أحق بشمنه مطلقاً وذلك فما إذا كان موجوداً لم يفتء وتارة بالسلعة علىالمعتمد وذلك 
إذا كانت قائمة عند المشترى وتعذر الرجوع بثمنهاء وتارة يكون أسوة الغرماء فى زائد 
الثمن ء وذلك فا إذا فاتت وتعذر الرجوع بشمنها ومضت بالقيمة وكان الثمن 
زائداً علا . 

قوله : [وحاص بزائدها على الثمن إن زادت عليه] : هكذا نسخة المؤلف 
وصوابه : وحاص بزائده على القيمة إن زاد علها » فتدبر . 


ياب 
فى بيان أسباب الحجر وأحكامه 


۵ (سبتب الحجر ) : أى أسبابه صبعة : 
© خمسة عامة واثنان خاصان عا زاد على الثلث . 
وأشار للخمسة العامة بقوله : 
( قنلكس") بالمعبى الأعر أو الأنخص ؛ وقد تقدم الكلامعليه فى الباب قبله مستوق ‏ 
( وجنون”) بصرع أواستيلاء وسواس . 
( وصيًا) . 
و (تبذيئرٌ) لال . 


باب : 

ا أنبى الكلام على ما أراد من مسائل التفليسأعقبه بالكلام على بقية أسباب 
الحجر » وهو لغة يقال للمنع والحرام ولقدم الثوب > ويثلث أوله فى ابتمع 5 
وشرعاً - قال ابن عرفة : صفة حكمية تيجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فى 
الزائد على قوته أو تبرعه بماله » قال : وبه دحل حجر المريض والزوجة (اه) . 

قوله : [ وقد تقدم الكلام عليه ] : أى وإنها ذكره هنا مجمعاً النظائر . 

قوله : [ بصرع ] : أى وهو الذى يلبسه ابن . 

قوله : [ أو استيلاء وسواس ] : أى وهو الذى يخيل إليه » وسواء كان كل 
مبما دائمآ أو متقطعا . «التقييد بالصرع أو الرسواس مخرج لا كان بالطبع 
أى غلبة السوداء فإن صاحبه لا يفيق منه عادة » فلا يدخل فى كلام المصنف؛لآن 


الحجر فيه لا غاية له . 
قوله : [ وتبذير لمال ] : وهو حجر السفه لآن التبذير هو بحكم إحسان التصرف 
فق لال . 


` A4 


FAY‏ باب الجر 

. (ورق') وأشار بقوله: 

( سرض" ) متصل بموت (ونكتاح بزوجة ): أى فالزو ج يحجر عليها فها 
زاد على الثلث وليس لها حجر على زوجها ولذا قيده بقوله: بزوجة »؛ أى أنه 
سيب للحجر على الزوجة فقط ؛ إذا علمت ذلك : 
ه (فالنجنون”) با ذكر محجور عليه . والحجر لأبيه أو وصيه ‏ إن كان 
ُن قبل بلوغه وإلا فالحاکم إن وجده منتظمًا » وإلا فجماعة المسلمين وعتد 
الحجر عليه ( لاإفاقة ) من جنونه . ثم إن أفاق رشيداً انفلك حجره بلا حكم وإن 
آفاق س ار شا عم عك اة : 

(والصى ) محجور عليه لمن ذكر ( لبذوغه رشيدآ) » فإن بلغ سفيهنا 


قوله : [ وأشار بقوله ومرض ع [لخ : فى الكلام حذف والأصل وأشار للاثنين 
الخاصين بقوله ومرض [لخ . 

قوله : [ متصل بمرت ] : ها قيد بذاك مع أن كل من مرض مرضا عذوقا 
يحجر عليه ؛ لآن ثمرة الحجر لا تتم إلا بالموت . 

قوله : [ أى أنه سبب ] إلخ :أي أن اتروج متب لتر عل زوين اخرة 
الرشيدة الصحيحة فى زائد الثلث لا غيره کنا يأقى . 

قوله  :‏ بما ذكر ] : أى بالصرع أو الوسواس . 

قوله : [وإلا فللحاكم ع : أى وإلا يكن أب ولاوصى ‏ جن قبل البلوغ 
أم لا أوجن بعد البلوغ والرشد ‏ - فالخاكم وإن كان الأب أو الوصى موجوداً . 

وقوله : [إن وجده ظا ] عرز عن سكام امور فلا يعر م ال 

قوله : [ انفلك حجره بلاحكر ] : خلاصته أنه لايجتاج للقاك مطلقً حيث 
زال جنونه وهو رشيد كان جنونه طارثاً بعد البلوغ والرشد آم لا . 

قوله : 7 حجر عليه لأجلهما ] : أى لأجل السفه أو الصبا . 

قوله : [حجور عليه لمن ذكر ] : أى الأب والوصى وا لحا كم وجماعة المسلمين 
على الرتيب . 


أ حجر PAY‏ 
حجر عليه للسفه (ى) الولد (ذى الأب) ولا يحتاج لفك حجره (و) إلى 
رفك الوصى" و ) فك (المقدام ) عليه من القاضى . والحاصل: أن الصبى إذا 
فيحتاج » بأن يقول للعدول : اشهدوا أنى فككت الحجر عن فلان وأطلقت له 
التصرف لا قام عندى من رشده وحسن تصرفه قتصرفه بعد الفك لازم لا يرد ولا 
يحتاج لإذن الجاكي فى الفك . 


ه (وزيد) على البلوغ «الرشد وفك الوصى والمقدم رف الأنشى : دخول” 
زوج بها) بالفعل (وشهادة العدول بحفاظهنًا متالتها) وإنما احتيح 
للإشهاد لأن شأن النساء الإسراف ؛ دار الرشد عندنا على صرن الال فقط دون 
صون الاين 5 


قرله : [ولا يحتاج لفك حجرهع : حاصله : أنه مى بلغ عاقلا رشيداً 
زالت ولا ية الأب عنه بمجرد ذلاث من غير احتياج إلى فك » ومع الفاك فى الرصى 
والخاكر ومقدمه . وهذا من حيث ثدبير نفسه وصيانة مهجته وتصرفاته » فلا يمنع 
من الذهاب حيث يشاء إلا أن حاف عله الفساد بحماله مثلا وإلا كان لأبيه 
أو وصيه بل وللناس أنجمعين منعه . 
قوله : [ وزيد على البلوغ ] : أى يزاد فى خروج الأنى البكر من حجر 
الأولياء الثلاثة ‏ الأب والوصى والمقدم ‏ شرطان : دخرل الزوج يبا » وشبادة العدول 
علىصلاح حالها . وعلى هذا فذات الأب لاينفك الحجر عا إلا بأمور أربعة : 
بلرغها » وحسن تصرفها . وشبادة العدول بذاك » ودخرل الزوج بها وأما ذات 
الوصى والمقدم فلا ينقلك الحجر عنها إلا بأمور خسة ؛ هذه الأربعة » وفلك الرصى 
أو المدم قإن لم يفكا الحجر عنها کان تصرفها مردوداً ولو عنست أو دخل يبا 
الزوج وطالت إقامتها عنده : 
قوله : 1 فدار الرشد عندنا ع : أى وأما الشافعية : فالرشد عندهم يصلاحهما 
معا » فی كانت مسرفة فى دينها فهى غير رشيدة عند وتصرفها مردود وإنكانت 
مصلحة لدنياها . 


:1 ياب الحجر 

9 روطتو ) أب أو غيره (ردٴ تتصاراف) سفيه أو صبى ( مسمس 
بمعاوضة ) بلا إذن وليه كبيع وشراء وهبة ثواب . 

٠‏ (وإلا) يكن بمعاوضة : كهبة وصدقة وعتق ( تعن ) على الول رده 
ر كإقترار ) من امحجور ( بدن ) فى ذمة ( أو إتثلااف ) لال بتعين رد الإقرار 
بذلك » فإن ثبت عليه بالبينة جرى على ما سيأق . 

» (ولله) : أى المميز رد تصرف نفسه قبل رشده (إن' رشد) حيث 


قوله : 1 وللولى ] إلخ : حاصله أن المميز والسفيه إذا تصرفا فى ماما بمعاوضة 
مالية بغير إذن وليبما » وكانت تلك المعاوضة على وجه السداد » فإن لولييما 
الحيار بين الإجازة ولرد ولا فرق بين العقار وغيره . قال فى البيان : إذا 
باع البتيم دون إذن وصيّه أو صغير بدون إذن أبيه شيئ من عقاره أو أصوله بوجه 
السداد ی نفقته الى لابد له مہا » وكان لا شبىء له غير الذى باع أو كان له غيره 
ولكن ذلك المبيع أحق ما يباع من أصوله اختاف فيه . على ثلاثة أقوال : أحدها : 
أن البيع يرد على كل حال كلا يتبع بشى ء من المن لأن المشترى سلطه على إتلافه . 
الثافى : برد البيع إن رأى الولى المصلحة فيه ولا يبطل الجن عن اليتيم ويؤخف من ماله 
الذى صوبه بذلك امن . فإن ذهب ذلك المال المصون وتجدد غيره فلا يتيع بالقن . 
الثالث : أن البيع يعضى ولا يرد . والمعتمد من هذه الأقوال أوسطها » ولذا اختاره 
شارحنا . وأما إن باع بأقل من امن أو لغير مصلحة فإن البيع يرد قولا واحدآ ولايبطل 
المن عن اليتيم لإدخاله إياه فوا لابد له منه (اه. ملخصا) فقول المصتف : والولى رد. 
تصرف : أى وله الإجازةء فاللام للتخيير إذا استوت المصلحة فإن تعينتق آحدها 
تعين ويصح جعل اللام للاختصاص . والمعى : وللولى لا لغيره رد تصرف مميز . 
وهذا لايناق أن الرد متعين إذا كانت المصلحة فيه وكذا الإجازة إن كانت لمصامحة 
فيها. : 

قوله : [ جرى على ما سيأقى] : أى فى قوله وضمن ما أفسد فى اللمة إلخ . 

قوله : 1 رد تصرف نفسه ] : أى سواء كان تصرفه بما يجوز للولى رده كالمعاوضة 
أو بما يحب عليه رده كالعتق والهبة وأما وارث المحجور » فهل ينتقل له ما كان 
لمورثه من رد التصرف أم لا؟ قولان مرجحان كا فى ( بن ) . وإذا حصل رد التصرف 


A6 الحجر‎ 


وليه لعدم علمه يتضرفه أو لسهوه أو للإعراض عن ذلك لخير مصاحة أو لم يكن 
له ول ( ولو حستث بعد رشد م ) : أى بلوغه رشيدا وهذا أحسن من قوله : 
و بعد يلوه » كنا لوحلف حال صغره : أنه إن فعل كذا فزوجته طالق أوعيده حر 
قفعله بعد رشده قله رده فلا يلزمه طلاق ولاعتق وله إمضائه ( أو وق ) تصرفه 
حال صياه ( صوابا) » فله رده بعد رشده وإمضائه حيث تركه وأيه . 

» (إلا کرحم لعياشه ( : أى لضرورة عيشه فلا حجر عليه فيه‎ ٠ 
. ولا يرد فعله فيه إلا ألا يمسن التصرف فيه ومثله السفيه كا يأ فى تشبيهه به‎ 

6 ( وضمن ) الصبى ولو غير ميز زما أفسد) من مال غيره ( فى الذامة ) 
فتؤحذ قيمة ما أفسده من ماله ألحاضر إن كان» وإلا اتبع بها فى ذمته إلى وجود مال 
(إن" لم" يمن ) الصبى على ما أتلفه ( وإلا") بأن أمن عليه (فلا) ضهان 
عليه » لأن مسن" أمنه قد سلطه على إتلافه . فإن کان الذى أمنه هو رب الال فقد 


قالغلة الحاصلة فيا بين قصرفه ورده للمشترى كان الرد مته أو من الولى إن لم يعلم 
المشترى أنه مول عليه وها فى المميز . وأما غيره فترد الغلة مطلقاً علم المشترى أو نم 
يعلم ليطلان بيعه كذا فى الأصل . 

قوله : [ ولو حنث بعد رشده ] : هذا هو المشهور خلافاً لابن كتانة القائل : 
إذا حنث بعد بلوغه زمه ما حلف به من صدقة أو عتق وليس له رده . 

قوله : 7 وهذا أحسن من قوله بعد بلوغه ] :إنماكان أح نلأنه عل الللاف » 
وأما حتثه بعد البلوغ وقبل الرشد قكحته قبل البلوغ ياتفاق : 

قوله : [ أو وقع تصرفه ] إلخ : هو فى حيز المبالغة . 

قوله : [حيث تركه وليه ] : أى غير عام بتصرفه . وأما لو علم به وتركه مع 
كونه صواباً فلا رد له 

قوله : [ولو غير مميز] : قال ابن عرفة : إلا ابن شهر فلا غمان عليه لأت 
كالعجماء كذا ی الأصل . 

قوله : 1 قد سلطه على إتلاقه ] : أى وهر جور عليه ولو ضمن المحجور . 


لبطلت فائدة الحجر . 
بلغة السالك - ثالث 


۴۸٦‏ ش باب الجر 
ضاع هدراً وإن كان غيره فعلى المؤمن الضمان لتفريطه . وكثيراً ما يقع أن الإنسان 
قد يرسل مع صبى شيشا ليوصله إلى أهل محل فيضيع من الصبى أو يتلف » فلا 
ضمان على الصبى » وإتما الضمان على من أرسله به فإن كان المرسل رب المال 
فهدر . 

(إلا" أن' يصّون) الصبى بضم حرف المضارعة وفتح الصاد المهملة وتشديد 
الواو بالكسر ( به ) : أى با أمن عليه ( ماله ) فيضمن الأقل ما صونه” 
به وما أتلفه . فإذا اکل ما أمن عليه با يساوى عشرة أو اكتسى با يساويها حتی 
حصن من ماله ما يساويها أو أقل أو أكثر ء فإنه يغرم من ماله الموجود الذى صونه 
الأقل ما أنفقه على نفسه وما صون به + فإذا صون بالعشرة خمسة عشر غرم 
العشرة > وإذا صون بها تمانية غرم المانية ؛ وهذا معى قوله : 

( فالأقتل") يغرمه (فى ماله ) الذى صونه ( إن" كان”) له مال وقت الإتلاف 
(ویقۍ) لوقت الحكم » وإلا فلا غرم عليه ولو استفاد مالا بعد الإتلاف . فعلم 
أنه لا يتعلق الضيان بذمته بل المال الذى أصانه عا أنفقه . والمشهور فى الهنون 
والصى خير المميز إذا أتلفا ما لا أو حصل منهما جناية ولو على نفس أنهما يضمنان 
امال فى ذمتهما والدية على عاقلتهما إن بلغت الثلث » وإلا فعليهما فى ماما حيث 
وجد لتعلقهما بالذمة > فقولنا  :‏ وضمن ف الذمة » يشمل الصبى المميز وغيره على 
المعتمد . قال بعض الحفقين : وعليه فالذمة ثابتة للجميع فلا يشرط فيها التمييز 
فضلا عن التكليف (اه) . وخلاف المشهور قولان : لا شىء عليهما ٠طلتنًا‏ 
كالعجماء فعلها هدر : وقيل : لا شىء عليهما فى إتلافهما المال » وأما الدية 
فعلى العاقلة إن بلغت الثلث . . 


قوله : [ فعلى المؤمن ] : بكسر المع اسم فاعل . 

قوله : [والمشهور فى الجنون ] إلخ : أى لقول ابن عبد السلام » والقول الأول 
أظهر يعنى به هذا القول لأن الضيان من باب خطاب الوضع الذى لايشترط فيه 
التكليف بل ولا العبيز . 1 

قوله : [ إن بلغت الثلث ع : أى قدر ثلث الدية الكاملة فأكثر . 


TAY اكير‎ 


© (صحت وصيته ) : أى الميز (إذا - لم" يحْلط) فيها ؛ فإن 
خلط بأن تناقض فيها أو أوصى بغير قرية لم تصح . 
© (والسفيه كذالك”) : أى مثل الصبى المميز فى جميع ما تقدم من قوله: 
وولو رد تصرف مميز» إلى هنا . 1 
واستتى من ذلك استثناء منقطعًا . لأن غالبه لايدحل ى أحكام الصبى- قوله: 
( إلا طتلااقنه ) فإنه يلزمه بخلاف الصبى فلا يلزمه ولول رده وله هو إن رشد 
كا تقدم (و) إلا ( استلحاق نتسب ) بأن يقرل : هذا ولدى ( وميه ) : أى 
التسب بلعان فلازم له ليس لوليه رده (و) إلا (عتق” مستسؤلدته ) فلازم 
وها علد وار ےی ا و ر 
(و) إلا (قصاصا) ثبت عليه بالبينة فيلزمه ويقتص منه بخلاف الصى 
فالدية على ما تقدم كالغينون ( و ) إلا (عتقئرا) عن ,قصاص ثبت له على جان عليه 


قوله : [ وصحت وصيته ] : أى حصلت تی حال صحته أو مرضه . 

قوله : 1 بأن تناقض فیا ] : حاصله: أنه می لم يتناقض فیا وم تكن فى معصية 
كانت صحييحة سواء كانت لفقير أو لغ ىكان الموصى له صا مآ أوفاسقاً أما إن تناقض » 
كأن يقول : أوصيت لزيد بدينار أوصيت له بدينارين كانت باطلة ولو كان 
كان الموصى له ققيرآ . وكذا لو أوصى بمعصية كإيصائه لأهل المعاصى بخمر أو 

قوله : [ لأن غالبه لايدخل ع إلخ : مراده بالغالب الاستلحاق ونفيه وعتق 
المستولدة . وى جعل هذا غالباً نظر بل الغالب هى الأحكام الى يتوهم دخحول الصبى 
فيها ؛ وهى البللاق والقصاص والعفو والإقرار فتأمل . 

قوله : [ فإنه يلزمه ع : أى يازم السفيه البالغ الطلاق لأن شرط لزومه البلوغ 
وهو موجود 

قوله : [ کا تقدم ] : أى فق قرله : « وله إن رشد ولو حنث بعل رشدة ۲ . 

قوله : [ وهذه الثلاثة لاتتصور فى الصبى ] : أى الاستلحاق وثفيه 0 
المستولدة لاستحالة ثبوت الولادة له فى هذه الحالة وأما الطلاق فمنوع منه شرعاً . 

قوله : [ يخلاف الصبى ] : أى فلا يقتص منه لعدم تكليفه . 


باينا ياب الجر 
أوعلى وليه فإنه يلزمه ولايرد . وأما الخطأ والعمد الذى يتعين فيه الال كا ائفة 
فليس له العفو لأنه من الال بخلاف الصبى” فليس له عفو مطلقاً . 

(و) إلا (إقثراراً بعقنوبة ) أى وجب عقوبة كأن يقول : : أنا جنيت على زيد 
أو قذفته فيلزيه الحد . 

. (بخلاف المسجئثون ) : فى الجميع فلا يلزمه شىء من ذلك كالصبى‎ ٠ 
. والدية إن يلغت الثلث فأكثر على عاقلتهما وإلا فعليهما.كالمال كا تقدم‎ 

© (وتصراف الذأكتر) السفيه اخقق السفه (قتبلل الجر ) عليه بأن 
كان مهملا لا وی له - ( ماضن ) : أى لازم لا يرد ولو تصرف بخير وض 
کت ا 0 ص مققود e‏ مالك كرا جاده 4 


قوله : [ كالحائفة ع : أدخلت الكاف باق الحراحات الأربعة . 

قوله : [ فليس له عفو مطلقاً] : أى فى مال أو غيره . 

قوله : [ وتصرف الذكرع : أىالبالغ بدليل قوله : يخلاف الصبى »> فجملة 
شروط تصرف السفيه أربعة : الذ كورة» والبلوغ » وتحقق السفه ء وكونه قبلا حجر . 

قوله : [ قبل الحجر عليه ] : أى سواء کان سفهه أصلينًا غير طارئ أو طرأ 
بعد بلوغه رشيد؟ فالحلاف المذكور جار فى المسألتين كا قال ابن رشد . ونص 
كلام أبن رشد ى الأسمعة : وأما اليتهم الذى لم يوص أبوه لأحد ولا أقام السلطان 
عليه ولينّا ولا ناظراً » فى ذلك أربعة أقرال : أحدها : أن أقعاله كلها بعد يلوغه 
جائزة نافذة رشيداً » كان أو سفيا. معلا بالسفه أو غير معلن » اتصل 
سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد حصول الرشد منه من غير تفصپل ف شىء 
من ذلك وهو قول مالك وكبراء أصحابه ء ثم قال الرايع : أن ينظر لاله يوم بيعه 
وابتباعه وما قضی به ی ماله . خإن کان رشيداً فى آحراله جازت أفعاله كلها وإن 
کان فیا ل ينها شی ء من غير تفصيل بين أن يتصلسفهه أو لايتصلوهوقول 
ابن القاسم . وأتفق جميعهم أن أفعاله جائزة لم يرد مہا شىء إذا جهلت حالته 
طم يعلم برشد ولا سفه ‏ وانظر بقية الأقوال فى (ح) ( اه ين من حاشية الأصل) . 

قوله : [ وقال ابن القاسم لايمضى ع : أى لأن العلة التنفه وهو موجود . 


الحجر ۸4 
رشد والمعتمد الأول . 
ه (بخلاف) تصرف (الصبى ) فإنه غير ماض وله رده ل4 شد کا 
تقدم . 

(و) بخلاف ( الأنثقتى) المهملة فتصرفها مردود ولو تزوجت (إلا أن 
دحل بها زج ويتلول”) مكثها معه ( کسی ) من المنين فأكثر يتصرف 
بعد ذلك فيمضى ولا يرد 
* (وبعده) أى وتصرفه بعد الحجر عليه ( مرد ود" ) ولوحسن تصرفه » 
ما الم يحصل الفك عنه من وصى أو حاكم أو مقدم عند مالك وجل" أصحابه 
لوجود علة الحجر عليه .وقال ابن القاسم: :إذا رشد فتصرفه ماض قبل الفك لأن العلة 
مجرد السفه وقد زال برشده فا تقدم أنه لابد من الفك فى غير ذى الأب مبى على 
قول الإمام . 
© ( وال لى*) أصالة على انحجور من صخير أوسفيه لم يطرأ عليه المقه 


قوله : [ فإئه غير ماض ] : أى اتفاقاً . 

قوله : [ فتصرفها مردود ولو تزوجت ] : أى حيث عل سفهها فإن علم رشدها 
قفى ( بن ) مضى أفعالها . وقال فى الأصل : أفعال المهملة مردودة حى فى لها 
عام بعد إلدخول (اه) . 

قوله : [ إلا أن يدخل بها زوج ويطول ] إلخ : هذا مالف لتفصيل ( بن) 
ويخالف لما مشى عليه تى الأصل »وانظر تى ذلك فتحصل من مجموع كلام ( بن) 
والأص أن المهملة معلومة الرشد تصرفها ماض تزوجت آم لا. وأما غير معلومة اشد 
قتصرفها مردود حى يدخخل يما الزوج ويمضى عام . وأما سيع السنين الى ذكرها 
اللصنف فهو رل ضعيف فى ذات الأب الحجور عليبا فإنه تقدم أن مجرد 
الدخرل وشبادة العدول كاف فى ذلك . 

قوله : [أى وتصرفه بعد الحجر ] إلخ : بیان لما انيى على الللاف التقدم 
بين مالك وابن القامم ." 

قوله : [ می على قول الإمام ] : أى لكون العلة عنده الحجر . 

قوله : [لم يطرأ عليه السفه ] : نسخة المؤلف بألف بعد الراء ولا وجه لها . 


على ياب الحجر 

بعد رشده أو مجنون كذلك :( الأب) الرشيد لا الحد ولا الأخ والعى إلا بإيصاء من 
الأب ( وله البسيئم ) نال ولده المحجور عليه (مطلقا) ريعنا أو غيره وتصرفه 
محمول على المصلحة فلا يتعقب محال وإن لى يبين السبب . 

(م) يليه ( وَصيه) فوصى وصيه ( وإن" بعد . للا يسبيع ) الوصى 
( العسقار) الذى لمحجوره : أى لا يجوز له ببعه ( إلآ لسبسب ) يقتضى بيعه 
مما يأى ( وبسيسشة ) بأن يشهد العدول أنه إنما باعه لكذا . 

( ونس" له) : أى للوصى ( هبة” التتواب) من مال محجوره » لأن هية 
اشراب إذا فاتت بيد لموهوب لم يلزمه إلا القيمة» والرصى كالخاكم ؛ فليس له 
البيع بالقيمة إلا لضرورة بخلاف الأب . 


قوله : [ بعد رشده ] [لخ : أى وأما من طرأ عليه/السفة بعد رشده فوليه الحا كم 
وقوله أو جنون كذلك أى حكمه حكم السفيه إن طرأ عليه انوت بعد الرشد فوليه 
الحاكم وإلا فالآب أو وصيه وسیاتى ذلك . ْ 

قوله : [ الأب الرشيد ] : أى وأما السفيه فلا كلام له ولا لوليه إلا إذا كان 
الول مقامآ على الأولاد كا هو مقام على أبيهم . 

قوله : [ ولعم ] : معطوف على الأخ مسلط عليه لا . 

قوله : [ وإن لم يبن السبب ] : أى سبب من الأسباب الآنية أو غيرها . 
وهذا لايناق أنه لابد من وجود سيب حامل له على البيع إذ لاحل لأب أن يبيع 


يدون سبب أصلا : 
قوله : [ بأن يشبد العدول ع : أى فالراد ببيانه إثباته بالبينة لامجرد ذكره 
باللسان وإن لم يعرف إلا من قوله . 


والحاصل : أن الأشياخ احتلفوا فيا إذا باع الوصى عقاراً ليتهم » هل يصدق 
الوصى ف السبب الذى يذكره ولا يلزمه إقامة البينة عليه أو لايصدق ويازمه إقامة 
البينة عليه ؟ قولان اختار شارحنا الثانى . بخلاف الأب إذا باع عقار ولده الذى 
فى حجره ‏ فإنه لايكلف إثبات السبب الذى باع لأجله بل.فعله محمول على النظر 
ولو باع متاع ولده من نفسه عند كثير من أهل العلم . 

قوله : 1 إلا لضرورة ] : إنما منع الوصى من هبة الثواب لغير ضرورة لأأنها 


الجر ۴۹۱ 


٠‏ (فالحتاكم ) يليهما ( عند فد هسًا) : أى الأب ووصيه ( أو لمن 
طسوأ عليه الجتون أو اة بعد رشنده ) ولا يكون الرشد إلا بعد البلوغ . 

٠‏ (وبع) الاي من مال الحجور ما دعت إليه الضرورة اة ريا 
الدين وتنحوهما ( بشیوت) : أى بعد ثبوت ( يتمد ) عنده ( وإسماله ): 
آىخلره عن وصى أو مقدم ( وملكه ۲ : أى اليتيم ودشله السفيه نوت زلا بی أى 
لا يراد بيعه ( و) ثبوت ( أنه الأؤلى) بالبيع من غيره ( والتس وق ) : بالمبيع 
بإظهاره للبيع والمناداة عليه لمتصول الرغبة فيه وعدم لاء ) : أى وجود (زائد) 
على .الشمن الذى أعطى فيه (و) ثبوت ت (السداد فى الشمن ) المعطى فيه أن 
يكين ادن عتا لا لاعرضًا ولا مؤجلا (و) يجب (التّصريح بأسسمسار 
الشهلود) ف شقة البيع وإلا نقض حكمه . 


لا يقضى فيبا بالقيمة إلا بعد الفوات "كا أفاده الشارح وقبل الفوات عير بين 
الرد وإعطاء القيمة والقيمة الى يقضى بها إنما تعتبر يوم الفوات . ومن ابلحائر أن 
تنقص قيمته يوم الفوات عن قيمته يوم الهبة وهذا ضرر باليتيم فلذالم مجزللوصى هبة 
الثواب حلاف البيع فإنه بالعقد يدخل فى غمان المشترى فإذا حصل نقص بعد 
ذلك فلا ضرر على اليتيم ( أه بن) . 

قوله : [ولا يكون الرشد إلا بعد البلوغ ] : أى لأن الرشد بلوغ وحسن 
تضرف . 

قوله : [ وباع الحاكم] : أفاد الشيخ فى هذا المقام أن بيع الحاكم يكون بشروط 
عشرة دعاء الضرورة لوفاء دين ونحوه وثبوت یتمه و ماله وملکه لما يراد بيعه بوت 
أنه الأول بالبيع والتسوق بالمبيع وعدم إلفاء زائدعلى الم نالذى أعطى فيه والسداد فى القن 


وكونه عيناً وحالا لا عرضاً ولا مؤجلا . 
قوله : [ ومثله السفيه والجنون ] : أى فلا يبيع ما الحاكم إلا بتلك الشروط 
العشرة . 


قوله ا 00 E‏ ثبت عندى بشہادة 
فلان وفلان يتمه إلى آنحر الشروط . 


ا ياب الجر 


٠‏ (لا حاضن) فليس له تصرف يبيع ونحوه ( كجد وأ ) ويم وأم 
ليس لم ذلك ء وينقض فعلهم . 

(وعمل بإمضاء ) التصرف (اليسسير) من الخاضن ونحوه » وهو الذى 
تتوقف عليه ضرورة المعاش من أكل أو كسوة» فلا ينقض ما باعه ولا يتيع به 
اصرف ء والظاهر أنه يختلف باختلاف العرف فلا يحد بعشرة دانير أو أكثر » 
قال ابن هلال : فعلى ما جرئ به العمل لا يييعه إلا بشروط : وهى معرفة الحضانة 
وصغر المحضون والحاجة الموجية للبيع ويسارة المبيع وأنه أأحق ما يباع » ومعرفة السداد 
فى الثمن فيشهد بهذه الشروط بينة معتبرة شرعنًا » وهذا المعى مستوق فى كتب 
الموثقين ( اه) ء قال ف التوضيح : إذا أقم على المبتاع فيا باعه الكافل فعليه 
آن يثيت هذه الشروط وأنه أنفق الثمن عليه وأدخله فى مصالحه فإذا اختل شرط 
منها فللمحضون إذا كير انيار فى رد البيع و(مضائه . واستحسن كثير من المتأخرين 
من آن العوف الكارى بين الناس - كأهل البوادى والآرياف وغيرهم - بعوت 


قرله : 1 لاحاضن] : أى كافل قراده بالخاضن الكافل الذى يكفل اليتيم 
ذكراً كان أو أننى قريبآ كان أو جنا . 
قوله : [ لا يبيعه] : أى شى ء الحضون . 
قوله : [[وهى معرقة الحضانة ] : أى معرفة أنه كافل له وإن لم يكن حاضنا 
قوله : [ ومعرفة السداد] إلخ : ويزاد أن يكون القر حالا . 
قوله : [ فعليه أن يثبت ع إلخ : الضمير عائد على الكافل بدليل ما بعده . 
قوله : [ وأنه أتفق امن عليه ] : هذا شرط ثامن . ْ 
قوله : [ وأدخله فى مصالحه ] : شرط تاسع فجملة الشروط تسعة بالشرط 
لذى زدناه . 1 
قوله : [ واستحسن كثير من المتأخرين] : أى فيعمل به كالنص » بل نقل 
ابن غازى رواية عن مالك أن الكافل بعتزلة الوصى بدون هذا العرف وذكر أبو محمد 
صالح أن هذه الرواية جيدة لآهل البوادى لهم يبملون الإيصاء . 
قوله : [ من أن اعرف ] إلخ : من بيانية بيان للاستحّسان على حد « فاجتنيوا 


ال حجر Pr‏ 


الولحد متهم ولايوصى على أولاده اعتادا على أخ أوجد أو ع لم يعرف بالشفقة 
عليهم » ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم وله البيع ف القليل والكثير بشروطه 
السابقة فيمضى ولا ينقض وليس للولد بعد كيره كلام > وهى مسألة ناقعة كثيرة 
الوقوح ولا سا ى هذه الأزمنة . 
e‏ ( والسفه ) الذى هو أحد أسياب الحجر : هو ( التي ينُ) : أى صرف الال 
فى غيرما ۾ يراد له شرعنا وفسره بقوله : 
( بصراف الال ف معصية كخمر وقمار) يضم القاف ؛ أصله 
المغالبة ف الشىء : والراد به : الع بالدرامم كلعب الصطرنج واطاب ونحوهما 
على أن من غلب صاحيه فله من المعلوم كذا وهو حرم إجماعتًا ( أو) بصرفه ( فى 
E‏ بيع أوشراء ( بغنيئن_فماحش ) خارجعن العادة ( بلا مسصلحة) 
e‏ ل مبالاة (آو) صرفه (ى شهنوات) 
نفسانية ( على خلاف عادة مثلله ) ىمأ کله ومشزبه ا 
ذلك (أو بإتثلافه هسدراآ) : کان يطرحه على الأرض أو يرميه ى محر أو مرحاض 
كا يقع لكثير من الفهاء يطرحون الأطعمة والأشرية بة فيا ذكر ولا يتصدقون بها . 
© (ويستصَرف الوّلى) على المحجور وجوبا ( بالمصّلّحة ) العائدة على 


الربجس من الأوثان » : 

قوله : [ بشروطه السابقة ] : أى وهى الشروط الى ذكرت ق الحاكم . 

قوله : 1 ولا سيا فى هذه الأزمنة ] : أى الى عدم فيها الحكام الشرعيون . 

قوله : [ والمراد به اللعب بالدراهم ] :أى اللعب الذى يتسبب عنه ضياع الدراهم. 

قوله : [ كلخب الصطرنج ] : : نسخة المؤلف بالصاد والطاء وثراء المهملات 
ونون مجم . والمشهور بين المؤلفين أنه بالشين المعجمة بدل الصاد ورأيت فى شرح 
المناوى على الجامع الصغير أنه بالسين والشين ول يذكره بالصاد وهذا هو التحقيق . 

قوله : [ على أن من غلب صاحبه ] : الصواب لن غلب صاحيه . 

قوله : [ وهو حرم إجماعا ]: :أىلأنه الميسر الذى قال الله فيه: ( إّما الشمر 
بار والاتتصاب والأزلام” رجس "من عمل الشّيطان) 27 الآية . 


600 سوره 2 المائدة آية 0 . 


44 باب الحجر 
محسجوره دالا أو مآلا (فله ترك شفلمة ) : أى أل شق شقلص حجوره 
بالشفعة إذا اقتضت الصلحة ذلك (و ) ترك (قصّاص )وجب المحجور علي 
جان بالنظر والمصلحة ( فتيسلقطتان ) . وليس للمحجور إن عقل أو بلغ قيام” 
بذلك » بخلاف ما لو رقع ذلك على غير وجه النظر فله القيام محقه بعد زوال 
اجر عنه . 

( للا يعْفمُو) الولى عن عمد أو خطأ ( مسجنانمّا) بلا أحذ مال لما فيه من 
عدم المصلحة» وله القيام إذا بلغ الصبى بحقه . 

٠‏ (للا بيع ) الول من وصى أو حاکی (عتقمارٌ ينيم ) : أى لا يجوز له 
بيعه لآن العقار يؤين عليه من التلف فيقدم غيره عليه يمل البتم السيه فالتعبير 
عحجور أعم من يتم . : 

رلا لحاجة بيلق ) : أى ظاهرة كنفقة يتوقف معاشهم عليها أو وفاء 


قوله : 1 وترك قصاص وجب المحجور ] : أى حيث كان المحجور صغيراً » 
وأما السفيه البالغ فينظر لنفسه فى القصاص كا تقدم له من أن من جملة ما مخالف 
فيه السفيه الصغير القصاص والعفو . 

قوله : [ بالنظر والمصلحة ] : كرره إشارة إلى أنه راجع للمسألة الثانية أيضا . 

قوله : [ فيسقطان ] : جواب شرط مقدر أى وإذا حصل ترك ما ذكر من 
التشفع وإلقصاص بالنظر فيسقطان . 

قوله : [ ولايعفو الول ] إلخ : حاصله أنه لايجوز الولى أن يعفو عن ايخناية 
العمد الى فيها مال أو الخطأ عجان فراد الشارح بقوله  :‏ من عمد» أى فيه 
e‏ مام 

: [ وله القيام ] : هذا دليل جواب إذا والضمير عائد على الصبى 
وهو 0 كان متأخراً لفظآفهو متقدم رتبة . 
قوله : [ فالتعبير بمحجور أعم من يتيم ] : تورك على عبارة المصنف . 
قوله : [ إلا لحاجة بينة ] : شروع فى الأسباب الى يباع عقار الحجور 
عليه لأجلها وعدها اى عشر . وقد نظمها البدر الدعامينى کا فی ( بن )فقال : 
إذا بيع ربع ليتم فيه لأشياءيحصيا الذكى بفهمه 


الجر 46 


دين يتوقف عل بيعه ( أو غينطة ) بأن يباع بأزيد من قيمته كيرا كالثلث فأكار 
(أو لخوف عليه من رظالم_ » آولکونه موظفتًا) : أى عليه توظيف 
” ظلمنا أو حكرآ > فيباع ليشترى له مالا توظيف عليه. ( أو) لكونه (حصّة) 
مع شريك فيباع ليشترى له كاملا للسلامة من ضرر الشركة ( أو متت ته ) : 
وأمل إذا لم يكن له غلة فيباع ليستبدل له مآ فيه غلة كثيرة ( أو) كان ( بين 
ذ مین أو جيران سوم أو) کان ( فى سحل خت واف ) فيباع ليشزى له غيره 
ی مكان غير ما ذكر أو ) كان شركة فيباع (لإرادة شريكه عا 
لتصيبه ( لا مال له) : أى اليثم يشرى به مناب الشريك كياح جه ايحم 
مع الشريك إذا كان لا ينقسم وإلا قسم ( أو لخشية انتقال العمارة ) عنه 
ا فتقل قيمته فيباع رأى للشية ( الخ اب ات > ولا مسال 
له): : أى للمحجور عليه يعمر به ( أؤلله مال" اليم أول ) : من التعمير 
( فيس دل" ) أى فيباع فى جميع ماتقدم ويستبدل ( له خلافه ) : إلا أن يبيع 
لحاجة النفقة أو الدين أوبيع شريكه فلا يلزم استيدال . 
© (وحجر على رقيق) : أى عجر عليه سيده : أى له الحجر عليه 
شرا ( مُطلقن) ذكراً أو أنثى فى نفسه وماله قل أو كثر 


قضاء وإنفاق ودعوى مشارك إلى الببع فيا لاسبيل لقسمه 
وتعونض كل أو عقار خرب وخرف نزول فيه أو خوف هدمه 
وبذل الكثير الحل فى يمن له وخفة نفع فيه أو تقل غرمه 
' ورك جوار الكفر أو خرف عطله فحافظ علىفعل الصواب وحكمه (اد) 
قوله : [ أو حكراً ] : بالنصب معطوف على ظلماً فهو تنويع للتوظيف . 
قوله : [ ما لا توظزيف عليه ] :أى ما لا حكر عليه أصلا أو أقل حكراً . 
قوله : أو كان بين ذمرين ] : محل استبدال ما كان بين ذميين إن كان 
مرکا له وأما عقاره الذى للتجر أو للكراء فكونه بين الذميين أروج له . 
قوله : [ ولا مال له ع : أى أوله مال والبيع أولى کا قيل فيا اتی . 
قوله : أى له الحجر عليه شرعاً ] : أى حجراً أصليدًا كالحجر على الصغير 
فتصرفاته مردودة وإن لم يقل السيد حجرت عليه . 


۳4 ياب الحجر 
بمعاوضة أو غيرها ولوكان حافظً) ضابطًا » قث أوغيره ؛ كدير إلا المكاتب, 
فإنه أحرز نفسه وماله ‏ 

( إلا" بإذاتر) له (ف تجارة) قتصرفه ماض ولو ضمت فإنها إذن ككتابة» 
حكما فى التصرف . وللأذون من أذ ن” له سيده أن يتجر ف مال نفسه والريح له 
أولسيده أو تى مال السيد والربح للعبد . وأما جعل الربح للسيد فهو وكيل حقيقة . 

( ولو ى شع ) حاص كاليز ( فكوكيل مفوض ) : أى فى سائر الأتواع 
ما أذن له فيه وا م يأذن له فيه وإنكان لا جوز له أن يتعدى النوع الذى أذن له 
فيه . لکته إن تعداه مضى ولا ينقض لأنه أقعده للناس ولا يسد'رون فى أى الأنواع 
أقعده . 

(له) : آی للعيد الأذون ( أن يسضع) عن بعض الغرماء له بعض دين 
بالمعروف ( ويؤتحر) من عليه دين إلى أجل لأن ذلك منشأن التجارة . 

(و) له أن(يضيف) ضيفًا أو جماعة . وليس له كا ف المدونة أن يعيرشيئًا 


قوله : [ بمعاوضة أو غيرها ] : الظاهر أنه متعلق بمحذوف تقديره فله منعه 
من التصرف كان بعمعاوضة أو غيرها . 

قوله : [ 1لا بإذن له فى تجارة ] : أى إلا أن يبكون متلبساً فى الإذن له فى تجارة 
وإلا فلا حجر عليه . 

قوله : [والأذون ع إلخ : أشار بهذا إلى أن صور الأذون أربعة ثلاتة يكين 
قيا كالوكيل والرابعة يكون وكيلا حقيقة . 1 

قوله : [ لكته إن تعداة”مفى ع : أى وهل يجوز أبتداء أو عنع ؟ حلاف 
والمعتمد الأول خلافاً لما مشى عليه الشارح . 2 - 

قوله : [ أى للعيد المأذون ] : أى بالنسبة للثلاثة الأول 

قوله : 1 بالمعروف] : متعلق يبضع أشار به إلى أن محل جواز الوضيعة من 
الدين إذا كان ما يضعه قليلا وإلا متع والقلة بالعرف . 

قوله:[ إلى أجل ] : أى مالم يبعد وإلامتع والبعدمعتير بالعرف أيضا كا ذكره 
اللخمى ول يعدوا تأخير الدين للاستثلاف سلفا بجر منفعة لعدم حقق النفع 8 

قوله : [ ولیس له كا فى المدونة أن يعير شيعا ] : قال ابن عرفة : وفيها لا يعير 


الحجر ۳۹¥ 
إن استألتف يجميع ما ذكر) : أى فعله استثلافنًا لتجارة ( ويعتق”) عيداً . 
( برضا سيد ه ) والولاء للسيد لأنه المعتق حقيقة والأذون وكيله فيه . 
(و) له (أخذ” قراض ) منغيره وره فيه كخراجه لا يقضى منه دينه 
ولا يتبعه إن عتق ( ود فئعنه") : أى القراض لعامل . 
(و) له ( تصرف ى كهيية ) وهبت له أو صدفة أو وصية أعطيت له 
بالمعاوضة كهبة الثواب ( لا تسبسرع ) بها فليس له ذلك . 

ه (ولغير مأذون ) ف التجارة ( قتبمول") لحبة أو صدقة ( بلا إذن ) من سيده > 
فأول الأذون ومن له القيول له الرد ( ولا يستسصرف) فيها إن قبل لأنه غير مأذون 
قتصرفه غير تافل 

» (والحسجر عليه): أئ على المأذون فى قيام الغرماء عليه وكذا لو أبطل سيده 
تصرفه ورده الحجر ولو لم يقم عليه غريم ( كالح ) : فى کون الحاكم يتولى أمره 


شيئاً من ماله بغير إذن سيده الصمّلى عن محمد : لا باس أن يعير دابته للمكان 
القريب (اه) . 

قوله : [ إن استألف ] : قال ( بن ) : وله أن يعق عن ولده ولو بغير استئلاف 
ولو قل المال إذا علم آن سيده لايكره ذلك کا فى المدونة ( اه) . قال (عب): إن 
علم كراهة السيد لذلك منعت وكل من أكل مها شيئآً ضمنه السيد . 

قوله : [ ويعتق عيداً برضا سيده ع : حيث كان ذلك كذلك فهذا الحكم 
لاخص ال أذون له بل غيره كدلك ‏ 1 

قوله : [ لأنه المحتق -حقيقة ع : أى لأن الرقيق لايحرر غيره ما دام رقيقاً . 

قوله : [ ومن له القبول له الرد ع : أى له الرد من غير توقف على إذن من 
سيده فإذا ردها فليس للسيد أن يجبره على قبولما وإذا قتلها فليس للسيد بره على 
ردها فعدم جبر العبد على قيول المبة هو المعتمد والقول باب بر ضغيف . 

قوله : [ والحجر عليه ] إلخ : قال فيا ومن أراد أن يحجر على من له عليه 
ولاية فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه السلطان للناس ويسمع به فى عله 
ويشبد على ذلك » فن باع منه أو ابتاع بعد ذلك فهو مردود . وكذاك العبد 
المأذون له فى التجارة . ولا يتبغى لسيده أن حجر عليه إلاعند السلطان فيوقفه للناس 


۴۹۸ ياب الجر 


ويبيع سلعه لا الغرماء ولا السيد ويقيل إقراره بالجلس أو بقربه لمن لا يتهم عليهء 
ويمنع من التصرف المالى يعد التفليس وغير ذلك مما مر . وليس السيد إسقاط دينعليه 
كا علم من قوله إلا بإذن ف تجارة إلخ . بخلاف غير الأذون فله إسقاط ما عليه عنه. 

(وأخذ”) ماعليه من الدين (جما) : أى من الال الذى ( بيد ه ) مما له فيه 
اصرف (وإن" )كان ما بيده ( مستولند ته ) الى اشتراها هن مال التجارة 
أو ريحه . وأما ولدها فهو لاسید فلا يباع فى دينه فلو اشتراها من كسيه الحار ج 


ويأمر به فيطاف به حى بعلم ذلك (اه) وأفادوا أيضآ: أن الصبى مثل البالغ 
من حر أو رقيق ی أنه لايفلسه إلا الحاكم ولو مع وجود ( أبيه اه ملخص] من 
الاشية) . 

قوله : 1لا الغرماء ولا السيد ] : أى إن كان هناك غرماء فلا يبيع ماله 
إلا لاي . وما إن ل يكن هناك غرماء فالآمر فيه للسيد بعد حكم الحاكم عليه 
بالحجر . 

قوله : [ كا علم من قوله ] إلخ : لم يعلم صريحاً ٠‏ وإنما علم ضمتاً من 
الإذن » فالإذن يتضمن عدم الإسقاط وعدمه يتضمن جواز الإسقاط تمل .. 

قوله : [ يلاف غير الأذون ] : أى فإنة لايفلس ولا يعتبر إقراره بدين» لأن 
له إسقاطه عنه کا قال الشارح . فإذا أسقطه سیده فلا يتبع به ولو عتق . 

قوله : [ وأحذ ما عليه من الدين ] : أى سواء فلس أم لا . 

قوله : [ وإن كان ما بيده مستولدته ] : أى فتباع لأنها مال له ولا حرية فيهاء 
وإلا كانت أشرف من سيدها .. وكذا له بيعها لغير دين عليه لكن بإذن السيد 
مراعاة للقول بأنجا قد تكون أم ولد إن عتق فإن باعها بغير. إذن السيد مضى بيعها 
ومثل مستولدته فى البيع للدين من بيده من أقاز به من يعتق على الحرفإن لم يكن عليه 
دين حيط لم يبع أحد مہم إلا يإذن سيده "كا فى المدونة . 

قوله : [ من مال التجارة ] : مثله شراؤها عن هبة أو صدقة أو وصية . 

قوله : [ أوريحه ] : ربح مال التجارة . 


ا حجر ۹4 

عنمال التجارة فهى للسيد كولدهاء فلا تباع فى دينه ( أو كان) ما بيده (هبة . 
ونحوها) كصدقة ووصية فيوق منها دينه . 

(لا) تح (غلته) التى استفادها فى نظير عمل أو خدمة (و) لا ( أرش” 
جرحه ), ولا( رقسبسّه) فيا عليه من الدين لأن ذلك لاسيد . 
© ولا فرغ مما يتعلق بالأسباب الحمسة العامة ؛ شرع فيا يتعلق بالسببين 
الخاصين ؛ وها المرض +طلقًا والتكاح بالنسبة للزوجة . 
© (و) حجر على سريضٍ ) ذكراً أو ئی سفيهنا أو رشيدا إذا عرض 
(مرضًا يتشا الموت عنه عتادّة وإن' لم يسغتلب) الموت عنه والحجر للوارث 
ومثل للمرض الذى ينشأ عنه عادة يقوله ( كتَسل) بكمر الكاف : مرض 
يمحل البدن فكأن الروح تسل معه شيئنًا فشيئًا ( وقواتتج ) بغمالقات وسكرن 
الواو : مرض معوى يعسر معه خر وج إلقائط والريح + ومعوى بكسر اليم وفتح 


قوله : [فلا يباع فى دينه ] :-أى لأنه ليس مالا بل للسيد للاتفاق 
على عتقه عليه إن عتق ولو كان مالا له لتبعه إن عتق واستمر على الرقيق » فاو 
باعه بغيرٌ لذن السيد رد بيعه . وإذا علمت أن ما ى بطنها لسيده فلا تباع فى دينه 
إلا بعد وضعها حيئئذ بولدها ويقوّم كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد 
ما بیع به ملكه ( اھ . بن ملخصاً) . 1 ١‏ 

قوله : [ اللحمسة العامة ] : أى وهى الفلس والصبا واحنون والسفه والرق . 

قوله : [ المرض مطلتاً ] : أى فق الذكر والأنى سفيا أو رشيداً کا يفيده 
الشارح بعد . : 1 

.قوله: : وإنلم يغلب اموت عنه ] : أى بل المدار على أن يكون الوت منه 
شبيراً لا عجب فيه . 

قوله : [ بكسر الكاف ] صوآبه بكسر السين كا ف الأصل . 

قوله : [ ينحل البدن ] : أى وهو المسمى فى عرف مصر عرض القصبة . 

. قوله: [ عرض معوى ] الخ : كذا ی القامص والذى ذكره داود المحكيم 
أنه ريح غليظ يحتبس ف المعى . 


۰{ باب الجر 


العين المهملة : نسبة للمعى بكسر الم (وحمى قوي )حارة تمجاوز العادة فى الرارة 
مع المداومة . ( وحامل_ست): أى حمل بلغ ستة أشهر ودخل ف السايع ولو بيوم . 
( وسحنيوس لقتل ) بأن ثبت عليه ببينة أو إقرار » لا جرد الدعوى قبل 
اهوت فلايحجر عليه (أو) عبوس ( لقتطع ) من يد أو رجل ث ثبت عليه الميجب 
(خيف انوت منه) : أى من ذلك القطع ( وحنَاضر صف القتال) وإن لم 
يصب يرح ۰ - 
(لا) حجر عرض خفيف ( نحو رمد ) واا وي ج 
ورض بيد أو رجل (وجرب) من كل ما لا ينشأ عنه الوت عادة ( 
بحر ) مالح أو حلو ( ولو حتصّل”) له فيه ( الهنولة) بشدة ربح أو را 


قوله : [ نسبة للمعى بكسر اليم ] 9 أى واحدة الأمعاء الى هى المصارين 
ونسب لا لله فيها . 

قوله : [ وحمى قوية حارة] : وهى الحمى المطبقة بكسر الباء ويسميها آهل ٠‏ 
مصر بالنوشة ‏ 

قوله : [ ولو بيوم] : أى قلو تبرعت بعد الستة وقبل تام اليوم الذى هو من 
السابع كان تبرعها ماضياً ويك فى العلم بلخولها فى السيع وعدمه إخبارها بذلك 
ولا يسأل النساء . 

قوله : [ خيف الوت منه ] : فيه أنه می خيف بالقطع موته ترك القطع لوقت 
لايخاف عليه فيه الموت وأجيب”بأنه يفرض ف المقطوع لاحراية فإنه لا جوز أن 
يقطع ولو خيف موته لأن القتل أحد حدوده . 

قوله : [ وحاضر صف القتال]: احير ز بصف القتال عن حضر صف التظارة 
بكسر النون وتخفيف الظاء وصف الرد فإنه لانحجر عليه . وصف النظارة :م الذين 
ينظرون.المغلوب من المسلمين المجاهدين لينصروه» وصف الرد : هالذين يردون من فر من 
المسلمين أو يردون أسلحته إليه . 

قوله : [ وملجج ] : : بکسر الم الأولى مشدد ا سم فاعل . 

قوله ا ا : كان ی ا كان عليا بحسن 
العوم . وأما من لابحسنه فإنه يحجرد عليه إذا كان بغير سنفينة . 


الجر ١‏ 
ولا يكون كحاضر صف القتال (فى تبرع ) متعلق حجر » المقدر قبل على 
مريض أى : حجر على المريض ف تبرع كهبة وصدقة وحبس ووصية (زاد) 
التبررع ( على شه ): أى ثلث ماله لای الثلث فدون ومثل له بقوله ( كنكتاح ) 
NTE‏ ا 
و بعده لها الأقل من المسمى وصداق المثل أو الثلث إن مات . 
( وحم ):كأن شُخاليع المريضة زوجها بأكثر من ثلثهاء فإن صحت 
مضى » وإن ماتت من مرضها فللوارث رد ما زاد على الثلث . 
» (لا تتداويه) من مرضه فلا حجر عليه فيه ولو زاد. وأولى مؤئته ومؤئة 
من تلزمه نفقته . 
»۾ (و) لا حجر عليه فى (ممتاوضة مالية) : كبيع وشراء وقرض 
وقراض ومساقاة وإجارة ( ووقاف ع من هية وصدقة وحبس ولو بدون 
الثلث حى يظهر حاله من موت أو خياة (إلا بماك ماس ) > وهو أى 
لمن ( العتقسارٌ).: أى الأرض وما اتصلى بها من شجر وبناء ء فلا يوقف بل 


قوله : [ وتقدم أنه يفسخ ] إلخ : كلامه يوم أن نكاح المريض لا يفسخ 
إلا إن زاد المهر على الثلث وليس كذلاك» بل نكاح المريضأوالمريضة مرضاً عرفا 
يفسخ مطلقا ولو كان النكاح تفويضا لأن فيه إدخال وارث كما تقدم . وإنما مثل 
به المصنض هنا من حيث رد الزائد عن الثلث ف المهر عند الدخخول "كنا أفاده الشارح 
بقوله : « وبعده ها الأقل » إلخ . 

قوله : [ ووقف تبرعه ] إلخ : حاصله أن المريض مرضا عرفا إذا تبرع فى 
مرضه بشی ء من ماله بأن أعتق أو تصدق أو وقف » فإن ذلك يوقف لموته » كثيراً 
كان أو قلیلا» وبعد موه يقوم ويخرج كله من ثلثه إن وسعه وإلا خرج ما وسعه 
الثلث فقط . وقدم الهم فالأهم كا ياتى فى الوصايا فإن صح ول يمت مضى جميع 
تبرعاته » هذا إذا كان ماله الباق بعد التبرع غير مأمون كا يوان والعروض . وأما 
لو كان الياق مأموناً وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر فإن ما فعله من 
عتق أو صدقة لا يرقف ويتفذ ما حمله الثلث عاجلا ووقف منه ما زاد فإن صح 


نفد الحميع وإن مات لم بمض غير ما نفد . 
ع 1 ا بلغة السالك - ثالث 


14 ياب الحجر 
ينجز الآن للمتبرع له کا ياتى . 
وفرع على قوله : « ورقف تبرعه ۲ إلى آخر قول ےا ر اوم 
(فإن' مات) المريض الذى وقف تبرعه غير اللأمون ( فين الللث) ما 
وجد يوم التنفيذ قل أو كثر » 
روإلا) بمت بأن صح ( مض الجتميع ) : أى جميع ما تبر ع به» ولیس 
له رخوع فيا زاد ل ل له (الششت) 
من + وق ما زافاعليه: 
(فإن") مات المريض فليس المتبرع له سوى ما أخذه وإن ( صّح) من 
مرضه ( فالبسا تی ) : أى فيأحذ الباق الذى وتف له . 
© وأشار للثانى من الأخير ين - وهو المتمم للسبعة - بقوله : 
© (و) حجر على (زَوْسسَة ) حرة رشيدة ( لِزوجها) فقط ( ولو عبنداً) 
وأما الأمة أو السفرهة » فالحجر عليهما مطلق لدخومما فى الحمسة الأرل (رف) 
تبرع (زائد عتلتى هتا ولو بعتق حلفت به وحنثت فله رده ولايعتق منه 
شه ( ولو ): کان تبرعها الزائد حاصلا( بكتفالتة ): أى ضمان لغير زوجهاء 
فله رده لاإن ضمتته فليس له رده (وهو) : آی تبرعها بالزائد (مساض_ حى 


قرله : 1 من الأخيرين ] : أى وهما السيبان الخاصان . 

قوله : [ازوجها فقط ع : أى لالأبيها ولا"لوصيها لأن الغرض أنها رشيدة . 

قوله : [ فالحجرعليهما مطلق ] : أى للسيد والولى . 

قوله : [ فى تبرع ] : احترز به عن الواجبات كنفقة أبويها فلا يحجر عليها 
فيها وکا لو تبرعت بالثلث فأقل ولو قصدت بذلاك ضرر الزوج عند ابن القامم » 
لاق لا روىعن مالك من رد الثالث إذا قصدت ضررالزوج واختاره أبن حبيب. 
وجل الحجرعليها في تبرعها بزائد الثلث إن كان التبرع لغير زوجها . وأما له فلها 
أن تهب له جميع مالا وليس لأحد منعها من ذلك كا شب نقله عشى الأصل . 

قوله : [ ولايعتق منه شىء] : أى ولا يلزمها فى نظير الحنث شىء وكأنها - 
حلفت على ملك الغير . ٠‏ 

قوله : 1لا إن ضمتته فليس له رده] : أى لأنه لا حجر على نفسه لنفسه 


F۳ الجر‎ 


يرد ) : أى حى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه » وقيل مردود حى يجيزه - 
على المشهور ( فيتمضي إن" لنم يلتم ) الزوج ( به حى بنانّت) منه أو 
مات أحدهما . 

ه ( كعد ) تبرع بعتق أو غيره وم يعلم سيده حى ( عش ) العبد 
قيمضى تبرعه إذا لم يستئن سيده ماله حين العتق . 

5 ( سكين تبرع بشىء أو باع شيعا ول يعلم ریه الذى حاط دينه 
بذلك ثم ( وف ) دينه الذى لغرعه» فتبرعه ماض وليس للغريم ولا لغيره بعد وفاء 
وهذا فىغير ضمات الوجه والطلب . وأما هما فله منعها مطاقاً كان الضان له أولأنجنى 
لأنه يؤدى إلى الخروج والزوج يتضرر بذاك وقد حبس . 

قوله : [أى حى يرد الزوججميعه ] : إن قلت: قد مر أن الزوج ليس 
له رد الثلث فقتضاه أنه لا يرد لا الزائد ؟ وأجيب بانٰہا لما تبرعت بالزائد حملت 
على أن قصدها إضرار الزوج فعوملت بنقيض قصدها . وظاهر قوله : « حى يرد 
الزوج جميعه » أن له ذلك ولو بعد مدة طويلة ء وهو كذلك كنا قرره شيخ ˆ 
مشاخنا العدوى . وحل الرد بعد المدة الطويلة ما يقع منه إمضاء ا 
رد إيقاف على المعتمد وهو مذهب المدونة ورد إبطال عند أشبب . وأما رد الغرما 
فرد إيقاف ورد باتفاق الول لأفعال عجوره سردا أو غيره ردا إبطال اتفاقاً قال 
ابن غارى : 
أبطل صنيع العبد والسفينه ‏ برد مرلاه ومن يليه - 
وأوقفن فعل الغريم واحتلت ق الزوج والقاضى كبدل عرف 
أى القاضى حكم من تاب عنه » فإن رد على المدين فإيقاف كرد الغرماء وعلى 
الحجور فإبطال كالول والسيد فافهم . 
قوله : [ فيمضى. إن لم يعلم الزوج ] إلخ : قصد ببذه العبارة بيان حكم 
تبرع الزوجة بزائد الثلث وتبرع العبد مطلقاً وتبرع المدين ولم محصل ف اللجميع رد 
ولا إجازة ء فهذا غير ما أفاده ابن غازى ف النظم » لأن ذاك فها إذا حصل رد 
بالفعل وأما ما هنا ففها إذا لم يحصل رد ولا عدمه كنا علمت . 
قوله : [ كعبد تبرح ع إلخ : تشنبيه فى المعى لابقيد كونه ثلثا أو غيره . 


4 ياب الجر 
الدين كلام . 
٠‏ (وله) : أى ازوج ره الجصيع ) : أى جميع ما تبرعت به (إن 
برعت ) زوجته ( بزائد ) على الثلث» لا إن تبرعت بالقلث فدون : أى وله 
رد ما زاذ فقط أو بعضه وله إمضاء الجميع وهذا فى غير عتق عبد يزيد على الثلث 
فليس له إلا رد اللجميع أو إمضاؤه دون بعضه» إذ لو جاز له رد البعض لقوم عليها 
الباق ويعنق عليها ؛ فرده البعض يؤدى إلى عدمه » وأما الوارث فليس له إلا رد 
ما زاد أو بعضه لا الجميع ولا رد شىء من الثلث . 1 
(و) إذا تبرعت بالثلث ولزم ( لتيس لنهنا تيرح بعد ذلك ( الق 
إلا أن يلعد الزون بعد التبر ع به ( كنف سن ) فأكر ء فلها التإدرع 
من الثلثين الباقيين ؛ كأن” البعد صيحره ما لا برأسه لم يتقدم فيه تبر ع . 
( وإلا) يبعد فليس ها وحيتئذ ( فلت الرّّه) إن تبرعت » واه أعلم . 


قوله : [ يؤدى إلى عدمه ] : أى وما أدى ثبوته إلى رفعه انتنى لأن فيه الدور 
الحكمى وهو باطل . ٠‏ 0 
قوله : [ وأما الوارث فليس له إلا رد ما زاد ع إلخ : الفرق بين المرأة والمريض 
أن المرأة قادرة على إنشاء ما أبطله الزوج بعد مدة بخلاف المريض . 
© خائة : علامات البلوغ خمس: ثلاث مشتركة واثتتإن مختصتان بالأنى . 
فالمشتركة: نبات العانة» أو بلوغ السن تماتى عشرة سنة » وإن فى حق الله تعالى 
. كالصوم على الأرجح . وصدق ف إثباته وعدمه إن لم يرتب فى شأنه » والحلم أى 
الإنزال مطلقاً فى نوم أو يقظة والختصان بالأنثى : الحيض والحمل . 


باب 
فى أحكام الصلح وأقسامه 


© قال اين عرفة : الصلح اثتقال" عن حق أو دعرى بعوض لرفع نزاع أو خوف 
رقرعء ( اھ) وهو عل ثلاثة ثة أقسام : : بيع » ولجارة » وهية . لأن المصالح به إن 
كان ذاتا فبيع > وإن كان منفعة فإجارة » وإن كان برعض الماعى به فوبة . 
وهذه الأقسام' الثلائة تجرى ف الصلح عن إقرار رعلى الإقرار وعلى السكوت . 
فلل ذلك أشار بقوله : 
0 الصاح جائق عن إقرار » وإتكتار ٠‏ وسکرت ؛ إن E‏ ۇد 


باب : 

ما أنبى الكلام على ما أراد من أسباب الحجر شرع فى الكلام على ثىء من 
مسائل الصلح » لأنه قطع المنازعة ؛ فهونوع من أنواع البيع . وهو من حيث 
ذاته مندوب . 

قوله : [ وأقسامه ع : أى الثلاثة الأتية . 

قوله : [قال ابن عرفة الصلح ] إلخ : تعقبه ( ر ) بقوله ا 
الانتقال بل هو المعاوضة والانتقال معلول له كالانتقال فى البيع فإنه معلول له 
ومقرع عليه . ويدخل فی قوله : « انتقال عنحق تى الصلح عن الإقرار » وقوله: 
« أو دعوى » يدخل فيه صلح الإذكار وقوله : « بعوض » متعلق بانتقال حرج 

. به الانتقال بغير عوض ء فلا يقال له صلح وقوله : « لرفع نزاع أو خرف وقوعه ۲ 

راجع لكل من الطرفين اللذين هما قوله انتقال عن حق أو دعوىالمشارطهما بصلح الإقرار 
والإنكار فإن قلت : السكوت إذا وقع الصلح فيه خارج من التعريف | . قلت : 
قالوا حكمه حكم الإقرار ‏ تأمل . 

قوله : [ وهو ] + أى الصلح من حيث هو . 


قوله : [ عن إقراد ۲ : المناسب على إقرار . 
86 


3 


4 باب الصلح 


إلى e‏ : فإن أدى إليه حرم روى الرمذی ونه أن النبى صلى الله عليه 

قال : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحً) حرم حالا أو أحل 
0 1 

روو : أى الصلح - (عتلى غتيئر الداعت به - بيع ) المدعى 
به ( إن م يكن') الصلح عى المصالح به ( ممشفحة) : فيشترط فيه 
شروط البيع وانتفاء موانعه؛ من كونه طاهراً معلومسًا منتفعًا به مقدوراً على تسليمه 
ليس طعام معاوضة إلى غير ذلك ما تقدم ؛ كا لو ادعى عليه بعرض أو حيوان 
أو بدنائير أو درام فأقر المدعى عليه أو أذكر أو سكت ثم صالح بشىء مالف 
للمدعى به نقداً » فيشترط فى الأخوذ ماتقدم » 


وقوله : [ وعلى الإقرار] : الصواب : وعلى الإنكار . أما جريانها ف الإقرارفظاهر» 
وأما فى الإنكار فبالنظر للمدعى به والمصالحء به وأما فى السكوت فلأنه راجع 
لأحدها أى الإقراروالإنكار ؛ لأن المدعى عليه فى الواقع إما مقر أو متكرء وإذكان 
يعامل على المعتمد معاملة امقر . 

قوله : [ حرم حلالا أو أحل حراماً ] : مثال الأول :م لو شرط عليه ق عقد 
الصلح أن يعطيه جارية مثلا ولا يطأها أولايبيعها » ومثال الثانى : مالو طالبه بدين _ 
له شرعاً فاصطلح معه على صرف مؤخر أو على ما فيه فسخ دين فى دين أو على بيع 
طعام قبل قبضه . فالمراد بتحليل الحرام اناك حرمته وإجرائه مجرى الخلال» 
هذا هو الذى يظهر . 

قوله :1 بيع ] : أى لذات المدعى به إن كان المعوض عنه 00 كان 
المدعی به مع أم لا. 

قوله : [ فيشترط فى المأحوذ ما تقدم ع : أى الذى هو شريط اليم . 
إلا 8 00 ال ا 0 0 0 2 اا / 
إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً ۾ قال الترمذى : هذا حديث حسن ص . وقد أخرجه أيضاً الحا 
واین حبان وتكلموا فى سنده » وقد فوقش الترمذى فى تصحيحه وقبل منه ذلك لكثرة طرقه فقد.رواه أبو داود 


والماكم من طريق أب هر يرة وغيره وأذس وعائشة وكذا أخرجه الدارقطي وأحمد من حديث سلبان بن يلال 
واين أن شيبة عن عطاء مرسلا والبيهقى موقرفاً على مر . 


الصلح لاع 
وألايازم فسخ الدين فى الدين » أو الصرف المؤخرء لا بيع الطعام قبل 
قبضه > وأن يسلم من الشرط المناقض ؛ كشرط ألا يلبسه أو لا يركبه أو لا يسكن 
فيه ونحى ذلك . 
« (وإلا) ‏ بأن كان المصالح به منفعة ‏ ( فإِجارة”) المصالح به » وهو 
القسم الثاى فيشترط فيها شروطها » فإن كان المدعى به معينًا ‏ كهذا العيد ‏ 
جاز الصلح عنه فى الأحوال الثلاثة بمنافع معينة أو مضمونة لعدم فسخ الدين فى 
الدين » وإن کان غير معين.بل عضممونًا فى الذمة #كدينار أو ثوب موصو 
لم جز الصلح عنه بمنافع معينة ولا مضمونة لا فيه من فسخ الدين فى الدين . 
٠‏ (و) الصلح ( على بَعنْضه) : أى بعض المدعى به ( هبنة) للبعض 
الممررك ( و1 براء) هن الماعى ٠ن‏ ذلك البدض ؛ وهذا هو القسم اثالث 
قوله : 1 وألا يلزم فسخ الدين فى الدين ] : أى كما لو صالحه على الذات 
الى يدعبا يسكبى دار أو خدمة عبد مثلا . 
قوله : [ أو الصرف المؤخخر ] : أى كنا لو صاللحه. عما يدعيه عليه من الدنانير 
قوله : ولا بع الطعام قبل قبضه ] : أى کا لو دفع له فى نظير طعام من 
سم شا مالف الطعام » وهذا عين قوله : وليس طعام معاوضة » فلا حاجة 
لذ كره . . 
قوله : [ فيشترط فيها ] : أى ف المنفعة . 
قوله : [ نافع معينة ] : أى بمنافع ذات معينة . 
قوله  :‏ ولا مضمونة ] : أى الذات المستوق مها مضمونة . 
قوله : [ لا فيه من فسخ الدين فى الدين ] : أى لأن الذمة وإن لم تقبل 
المعين فإنها تقبل منافعه » وقبض الأوائل ليس قبضاً للأواخر "كا هو قول 
ابن القامم . 
قوله : [ وإبراء من المدعى]: أشار بذلاك إلى أنه ليس المراد بالمية حقرقنها حى 
يحتاج فيا للقبول من المدعى عليه قبل موت الواهب الذى هو المدعى بل المراد 
بها الإبراء وحينيذ » فلا يشترط قبول ولا تحدد حيازة على المعتمد . فإذا أبرأت 
زيدآ مما عليه صح وإن لم يقبل » خلا لا فى اللحرشى من أن الإبراء يحتاج لقبرل 


۸ ياب الصلح 
فى الأحوال الثلائة . 
إذا علمت ذلك : 
٠‏ (فجوز) الصلح ( عن دين بما): أى بشىء (يباع بو) ذلك 
الدين : أى عا يصح ا د تراه رضنا آذ حيواننًا أو طعامًا من قرض 
فصالحه بدنائير أو دراه أو هما > أو بعرض أو طعام مالف للمصالح عنه نقداً 
لا مجلا ولا بمنافعم » كسكنى دار أو ركوب دابة لفسخ الدين فى الدين فقوله : 
دعن دين» : : أى مطلقًا ۽ عينًا كان الدين أو غيره والصالح به كذلك » إلا 
أنه لا بد أن یکون عذالفًا المصالح عنه حی يسمى صلحا . 

(و) جاز المح (عن ذهب بورق سكس إن' حّلا) : أى 
للصالح عته وبه ( وجل المصالح به » وإلا نزم الصرف الموخخر . 
وإن لم يحتج لحيازة والحبة تحتاج مما معا ( اه من تقرير شيخ مشايخنا العدوى ). 

قوله : [ فى الأحوال الثلاثة ] : أى يجرى فى الأحوال الثلاثة الى هى الإقزار 
والإنكار والسكوت كالقسمين:قيله . 

قرله : [ أى بما يصحبيعه به]: مراده بالبيع : المعا وضة › وإتما تصح المعاوضة 
عن الدين إذا انتفت أوجه الفساد من فسخ الدين فى الدين والنساء وبيع الطعام 
قبل قبضه والصرف المؤخر وضع وتعجل وعرف المدعى قدرما يصالحعنه» فإن كان 
مجهولا لم جز . وهذا شرط فى كل صلح كان بيعاً أو إجارة » ولذا اشترط فى المدونة 
فى صلح الزوجة عن إرما معرقتها لجميع التركة لكن إذا أمكن معرفة ذلك فإن 
E‏ انا المقدور كا نقله(ح)عن أبى الحسن کنا 

شية الأصل . 

0 : [ لفسخ الدين فى الدين ] : راجع لقوله ٠:‏ لا مؤجلا » إلخ . 

قوله : [ إن حلا ] إلخ : مفهوم كلام المصنف عدم اشتراط الحلول والتعجيل 
فى صلحه عن ذهب بثله وعن ورق عثله كصلحه عن مائة مخمسين » وإتما 
يشترط كون الصلح عن إقرار أو سكوت وإلا كان فيه سلف جر منفعة من حيث 
إن من أجل ما عجل عد مسلا وانتفع المدعى بإسقاط اليين عته على تقدير 
لو ردت عليه من الملعى عليه . ۰ 

قوله : [ وعجل المصالح به ] :لم يشرط تعجيل المصالح عنهلأنهتحصيل الحاصل . 


الصلح 1۹ 
(و) جاز الصلح ( عن" عرض ) معن ادعاه على صاحبه فأقر أو نكر 
(أو) عن (طعام غير المعاوضة ) كذلك: أى معين أو عن مثى ولو 
مؤجلا ؛ وكأنه أطلق العرض على ما يشمل المثليات غير الطعام » كالقطن والحديد 
ونحوهما مما يوزن أو يكال ( بسعسيئن ) ذهب أو فضة أو هما . 
( أو عرض ) مالك لما صولح عنه كأن يصالح عن عبد يثوب أو يحمار 
وعكسه ولو مؤجلا ( أو طعنام يشالف ) الطعام الذى صولح عنه ؛ كأن يصالح 
عن إردب قمح بفول » وأما المماثل فهو ذو وفاء للدين ( نقئّداً): أى حالا » وإغا 
حمل هذا على المعين -كأن يدعى عليه بهذا العبد أو الثوب أو هذا الطعام بعينه ‏ 
لثلايتكرر مع قوله : , فيجوز عن دين با يباع به » . وقوله : « نقداً» » خاص 
بقوله : « أو طعام مخالف » لئلا يلزم النسيئة فى الطعام . وأما غير الطعام بطعام 
فيجوز نقد أو مؤجلا إذ لا حذور فى ذلك » واحترز بقوله : « غير المعاوضة ) 
من طعام المعاوضة ؛ فلا يجوز الصلح عنه بحال لما فيهمن بيع الطعام قبلى قبضه . 
وشبتّه فى الحواز مسألة : « وعلى بعضه هبة وإبراء » بقوله : 
(كمائة ديتاز) : أى كا يجوز الصلح بماثة ديتار (ودرهم) ملا 
لا ل ل E‏ يي E‏ 


قوله : [ فأقر أو نکر ] : أى أو سكت . 

قوله : 1 أوعن مثلى] : معطوف على قوله :و أوعن طعام غير المعاوضة » ولابد 
من قيد التعيين فيه . | 

قوله : 1 على ما يشمل المثليات ] : أى من كل ما جوز بيعه قبل قبضه . 

قوله : [ بعين ] : متعلق بقوله: عن عرض أو طعام غير المعاوضة أو عن مثلى 
فيجوز الصلح عن الجميع بعين حالا أو مؤجلا لأن غاية مافيه بيع معين بثمن لجل . 

قوله : 7 أو عرض ]: معطوف عل عین : أى : فحكم العرض الخالف حكر العين. 

قوله : [ أو طعام عالف] : معطوف عل عرض أى : فييجوز الصاح بطعام 
مالف لكن يشرط النقدية كنا أفاده المصنف . 

قوله : [وأما غير الطعام بطعام ] : أى وأما الصلح على غير الطغام كثوب 
و حيوان بطعام إلخ . ' ۰ ٤‏ 

قوله : [ مسألة وعلى بعضه ] إلخ : أى مثال مسألة إلخ . 


AD‏ باب السلح 
( عن مات هما ) :أى عن مائة دينار ومائة درم »لأن المدعى ترك من حقه تسعة 
وتسعين درهمًا » وسراء عجل المصالح به أو أجل إن كان عن إقرار . فإ ن کان عن 
إنکار جاز إن عجل لا إن أجل إذ لاوز على ظاهر الحكم كا یی : 

(و) جاز الصلح بشىء ( على الافتسداء من" يتسين) توجهيت على 
المدعى عليه المذكر » ولو عع براءة نفسه . 1 

ه (لا) يجوز الصلح ( بشمانية نقداً عن ع شرة مؤجلة ) لما فيه من : 
ضع وتعجل ( و) لآ ( عكسه) لا فيه ٠ن‏ : تحط الضان وأزيدك ( رلا يدراهم 
عن" دانير ممۇجلىة و) لا (عکسه) : 

قوله : [عل ظاهر الحكم ]° أى لأن الصاح على ذاك البجه يؤدى لسلف من 
المدعى جر له نفعاً ووجه ذلك أن امائة دينار والدرهم المأخرذين صلحامزجلا وتأجيلهما 
عين السلف منه ۽ لگن المدعى به حال" وقد انتفع هو بسقرط الهين عنه بتقدير رد 
الهين عله إن نكل المدعى عليه . 

قوله : [ ولو علم براءة نفسه ] : رد بذلك على ابن هشام فى قوله إن عل براءة 
نفسه وجبت الهين. ولا يجوز له أن يصالح لأربعة أمور : مها أن فيه إذلا ل 
نفسه وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ من أذل نفسه أذله الله »وا 
أن فيه إضاعة المال » ومنها أن فيه إغراء للغير » وما أن فيه إطعام ما لايل ورد 
بأن ترك المين وترك الخصام عز لا إذلال وحيتاف فبذل المال فره ليس إضاعة له لأنه 
لمصلحة وأما الطعام غير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه ( نما السبيل” على 
انين" يَظْلمُون” الاس“ الآية ( اه قاله ‏ بن) وجوازه فيا قبل المبالغة 
إما هو باعتبار ظاهر الحال لا يأ فى قرله ولا يل لظام . 0 

قوله : 1 فيه من ضع وتعجل ع : هذا المثال شامل لكون الدين الذى ف 
الذمة منعين أوغيره؛ لأن ضع وتعجل يدخل ابحميع . وأما قوله : « ولا عكسه يظهر 
فا إذا كان الدين غير عين وغير طعام وعروض من قرض؛ لأن الأجل فيها من 
حق من هی عليه » فإن طلب دفعها فى أتحروقت له ذلك » ولیس فيه حط ضلن 
عنه إنما يظهر ف المطعام والعروض من قرض والعين مطلقاً علة سلف جر نفا فأمل . 


: . سورة الشورى آية 0غ‎ )١( 


السلح اا 

وذكر علة المنع ف المسائل الأريع على سبيل اللف والنشر المرتب بقوله : 

(لضع وتعسجئل') فى الأول ( وط الضمان وأزيداكة) فى عكسها . 
ويجوز ارفع وأزيدك بتقدير المبتدأ أى ونا > ونصبه بأن مضمرة بعد واو المعية 
( والصرف المسؤّعر ) فى الأخيرتين . 

( لا ) يجوز الصلح ( على تأخير ما أتكر) المدعى عليه ؛ كأن يدعى 
عليه بعشرة حالة » فأنكرها المدعى عليه ثم صالحه على أن يؤخره بها أو ببعضها 
إلى شهر مثلا ؛ فإنه لا يحوز على ظاهر الحكم لما فيه من سلف بمنفعة ؛ فالسلف 
التأخير والمنفعة' سقرط اليمين المتقلية على المدعى من المدعى عليه المتكر على 
تقدير ردها أو سقوط الحق من أصله إن حلف . وهذا هو قرل الإمام وإليه 
آشار بقوله : 

( على الأرجمح ) ويقابله قول ابن القاسم وأصيغ باللحواز . 


قوله : 1وذكر علة المنع ] إلخ : حيث كان الین ذاكراً ها على طريق 
الف والنشر المرتب فلا حاجة لذكر الشارح بعضبا لأنه غير ضرورى . 

قوله : [ويجوزارفم وأزيدك ] إلخ: أى على حد انزلهعندنا ونكرمك؛ لأن 
الفعل چ إذا وقع بعد واو المعية الواقعة و ا الى جمعها 

ا وسل واعرض الحضهم تمن" وارج كذاك النفى قد كلا 

فإنه جوز رقعه بتقدير المبتداً ونصبه بأن مضمرة بعد واو المعية . 

قوله : فى الأخيرتين ] : أى وها الدراهم عن الدنائير المؤجلة والعكس . 

قوله : [ فإنه لايجوز على ظاهر الحكم ] :: أى وأما فى باطن الآمر 
فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال . 

قوله : [ ويقايله قول ابن القاسم ] : حاصله : أنه يشارط فی الصلح على 
السكوت والإنكار ويدخل فيه الافتداء من المين ثلاثة شروط عند الإمام وهو 
امهب : أن يجوز على دعوى كل من المدعى والمدعى عليه » وعلى ظاهر حكم 
الشرع بأن لايكون هناك مهمة فساد . واعتبر ابن القاسم الشرطين الأولين فقط 
وأصيغ أمراً واحدا وهو. أل تتفق دعراهها عل فساد. مثال المستوق للثلاثة :أن يدلعى 


دق باب الصلح 
٠‏ (ولا) يجوز الصلح (بمجهكل ) اجنسا أو قدراً أو صفة » لأنه بيع 2 
وإجارة أو إبراء غلا بد من تعين ما صالح به . 

وهذا داخل فيا تضمنه قرله : « بيع » إلخ وقد علمت مما ذكرنا أن موانع 


عليه بعشرة حالّة فأذكر أوسكت ثم يصالح عا بئانية معجلة أو بعرض حال » 
وال ما جوز على دعراهما ويمتنع على ظاهر الحكم : أن E‏ 
حالّة فيصالحه على أن يفره بها إل أشهر أو على سين مؤخرة * ہر ء فالصلح 
صرح على دعوى كل لأن المدعى أحر صاحبه أو أسقط عنه البعض وأخره لشبر 
والمدعى عليه افتدى من انعين با التزم أداءه عند الأنجل » ولا يجوز على ظاهر 
لأنه سلف متفعة» فالسلت التأخير والمتفعة سقوط الهين المنقلبة على المدعى 
عند الإنكار بتقدير نكرل المدعى عليه أو حلفه فرسقط جميع الحق المدعى يه» 
فهذا ممنوع عند الإمام جائز عند ابن القاسم وأصبغخ . ومثال ما يمتنع على دعراهما : أن 
يدعىعاره يدراهم وطعاممن بيع » فيعترف بالطعام ويتكرالدراه ويصالحه. على طعام 
مؤجل أكثر من طعامه أو يعرف بالدراهم ويصالحه بدنائير مجلة أو بدراهم أكثر 
من دراضه » حكى ابن رشد الاتفاق على فساده ويفسخ لا فيه من السلف بزيادة 
والصرف المؤخر . ومثال ما بمتنع على دعوى المدعى وحده: أن يدعى عليه بعشرة 
دنائير فيتكرها م يصالحه على مائة درم إلى أجل »> فهذا متنع على دعوى 
المدعى وحده للصرف المؤخرء ويجوز على إنكار المدعىعليدلأته إنما صالحه على 
الاقتداء من ارين الواجية عليه ء وهو ممتنع عند مالاك واين القامم وأنجازه أصبغ 
إذ لم تتفى دعواهها على فساد . . ومثال ما متعم عل دعوى المدعى عليه وحده : 
أن يدعى بعشرة أرادب قمحا من قرض » وقال الآخر : إنما لاك على" خسة من 
سلم وأراد أن يصاحه على دراه ونحوها معجلة » فهذا جاثز على دعر المدعى » 'لأن 
طعام القرض وز بيعه قبل قيضه ویتنع على دعری للدعی عليه لعدم جواز بيع 
طعام السلم قبل قبضه » فهذا ممتنع عند مالك وابنالقاسم ( اه من الأصل بحر وفه ). 
ولكن الى أن الشروط الثلاثة [نما هى معتيرة فى الصاح على الإنكار فقط فقط وأما على 
السكوت فالشرط فيهجوازه عل دعوى المدعى كما رجحهن ال و مج » وف حاشية الأصل. 
قوله : [وهذا داخل فيا تضمنه قوله بيع] : أى ف قوله : وهو على غير 


الصلح بيلك 


الصاح سبعة » جمعتتها فى قوی : 
مواقع الصلح جهل” حط ف وسا تحير صرف شاف عنقعه 
بیع الطعام ا ففجم سيا سيمع عداسيلك بها تتحظىيمعرقه 
رطا عله ) الصلح ( الظتّالم_) ف الواقع. . وقرلنا: و الصلح جائر E‏ 
هو بالنسبة لظاهر الخال فالمنكر إن كان صادقنًا فى إنكاره » فا أخذ منه حرام ؛ 
وإلا فحلا + وفرع على قوله Re‏ 
فلو أقر) e‏ : أى بعد الصلح فالمظلوم نقضه 
لأنه كامغلوب عليه ( أو شتهدنتة له) : أى المظلوم منتهما رب“ للم 
المدعى به بيع . 
قرله: [ -جمعها فى قولى موانع الصلح ] إلخ : هذان البيتان من البسيط . 
قوله : [ جهل ] : أى بالمصالح به أو بالمصالح عليه . 
قوله : [ حط ] : أى حط الضان وأزيدك . 
وقوله: [ ضع ] : أى وتعجل . 
قوله : [ وسا ] أى ربا نساء . 
قوله : [ تأخير صرف ] : أى صرف مؤخر . 
قوله : [ وتسليف بتفعة ] : أى سلف جر نفعاً . 
قوله : [ بيع الطعام بلا قيض] ] : أى بيع طعام ا معاوضة قبل قبفته . 
قوله : [ تحظى ,ععرفة ]-: أى تظفر بمعرفة تلك الموانع 
قوله : [ ولا يحل الصلح ] له ERAS‏ 
وظاهر أن الصلح لا حل للظالم ولو حكم له حاك, یری حله للظالم » وهو المراقق 
لقول خليل ف القضاء : و ورفع الخلاف لا أحل حراماً ».| © 
قوله : [ فلو أقر الظالم مهما ] : أى بالحق . وحاصله : أن الظال إذا أقر 
ببطلان دعراه اه الصلح كما إذا أقر الملحى عليه أن ما ادعى عليه به حق أو أقر 
المدعى ببطلان دعواه. كان للمظلوم وهو المدعى فى الأولى والمدعى عليه فى الثانية 
نقض ذلك الصلح . 


قوله : [أوشهدت له ] إلغ : هذا مقيد بن يقوم له على الحق شاهدان”, فإن 


14 ياب الصلح 


يسعللمهنا ) حال الصلح ‏ وإن كانت حاضرة باليلد - فله نقضه ء» إن حلف 


سے ع سے 62 


صالح و (وجد وئيقة بده ) : أى بعد الصلح فيها قدر الدين الذى أنكره 


وينكر بين الناس فى الظاهر ( فأشهتد”) بينة (عتلى ذلك ) : أى على أنه 
يقرسرا ويتكر علانية . فلعله إذا ضاللته يقر بعده فى العلانية : فاشهدوا لى على 
أنى لا أرضى أن أقر بذلك الصلح م صالح) فأقر علانية” ( فله” نقلضه) 
راجع للجميع كا تقدمت الإشارة إليه . وتسمى هذه البينة بينة الاست ر عتاء ‏ ولا بد 
من تقديمها على الصلح وإقرار المتكر بعده كا أشرنا له فى التقرير . 
٠‏ ثم ذكر مسألتين لا ينقض الصلح فيهما بقوله : 

(لا) ينقض الصلح ( إن" علي ) المدعى (ببيشته) الشاهدة له بحقه 
وصالح المدعى عليه المنکر ( لم يُشلهند) حال صاحه أنه يقوم بها إذا حضرت 


قام له شاهد واحد وأراد أن يحلفمعه لم يقض له بذك ء قاله الأخوان وابن عبد الحم 
وأصيغ ونقله ابن ناجى فى شرح الرسالة( اه بن) . 

قوله : [ أو صالح ووجد وثيقة بعده ] : أى فحكم الوثيقة حكم البينة الى له 
القيام بها . والفرض أن الوثيقة إما خط المدعى عليه أوفيها خم قاض ثقة وإن ماتت 
شهودها أو توقفت شبادة الشهود عليها . 

قوله : [ ولابد من تقديمها على الصلح]: أى لقول ابن عرفة > وشرط الاسترعاء 
تقدمه فيجب ضبط وقته. وشرطه أيضاً إذكار المطلوب ورجوعه بعد الصلح إلى الإقرار 
وإلا لم يفد ‏ كذا فى الأصل . وغل توقف الرجوع فى الصلح على بينة الاسترعاء 
المتكورة : إن وقع من المدعى [براء عام كا ف المجموع والحرشى » وإلا فإقرار المدعى 
عليه بالحق: يوجب نقض الصلح وإن لم تكن هناك بينة استرعاء وهى» أول . 
المسائل . ١‏ 


الصلح fe‏ 
إذا كانت بعيدة جدً! . وأما القريبة أوالبعيدة مترسطا قلس له نقضه أشهد أو لم 
يشهد لأنه لما علمنها وتركها وم یشید فى البعدكان مسقطًا لبعض حقه . 
(أو قنَال) المدعى : ( عندى وبق ) بالحق ( فقيل") : أى قال ( له) 
المدعى عليه : ( ائّت بها ) ونعذ حقلك الذىفرنيا فاد عى ضميساعتها ) منه (وصالتح) 
فلا ينقض الصلح بعد ذلك إذا وجدها ؛ لأن المدعى عليه هنا ليس بمنكر وإنما 
طلب الرژقة ليمحها أو ليكتب عليها رفاء ا حى فصا حه على إسقاط حقه » فلا 
قيام له بعد ذلك » بخلاف الأول فإنه منكر احق ءن أصله والماعى إنما صالح 
لعدم وجود صكه . 
ه (و) جاز صاح بعض الورثة (عن' إرّث ) ,مخصه ( كزوجة ) مات 
زوجها فاستحقت الربع أو الثمن (من' عرض وورق وذاهب) فصالحت 
الابن مثلا ( يذآمتب) فقط أو ورق فقط أو عرض بشرط حضور ما صالحت 


قوله : [ لأنه لما علمها ع إلخ : هذا تعليل ابعبدة وأما القريبة وامتوسطة 


فلتعجله الصلح : 


قرله : [ لأن المدعى عليه هنا ليس بمنكر] : شروع ف الفرق بين هذه وبين 


قوله سايقاً أو ويجد وثقة بعده . 
قوله : 1 مها ] : صوابه لمحوها بالراو والفعل منصرب بأن مضمرة بعد لام 
التعليل . 


قوله : [كزوجة ع إلخ : حاصله: أن ايت إذا ترك دتائير ودرام وعروت 
وعقاراً » فإنه يجوز لابنه مثلا أن يصالح الزوجة أو غيرها من الورثة على ما يخصها 
من التركة . فإن أخذت ذهباً من التركة قدر مورها من ذهب التركة فأقل أو أخذت 
دراهم من التركة قدر مورئها من دراهم التركة كأقل » والحال أن باق الذه بحاضر 
فى. الصورة-الأولى وباق الدراهم حار فى الصورة الثانية أو كان الذهب يزيد 
ديناراً فقط عن حصا قلت الدراهم والدنائير أو كثرت أو زاد عن دينار وقلت 
الدراهم أو قلت “العروض الى تخصها بحيث يجتدع الع رالصرف فى دينار » 
فهذا كله جائز "ا أفاده الشارح . 

قوله : [ قصالحت الابن ] : المناسب فصاحها الابن ولكن لما كانت المصاحة 


£17 باب الصلح 

منه كنا فى المدونة ( قسَدار مورٹهتا) بوزن مجلس" (منه) : أى من الذهب 
أو من الورق + كصاحها بعشرة دانير والذهب ثمانون عند الفر ح الوارث أو أربعون 
عند عدمه والذهب حاضر + فإن حضر بعضه والبعض غائب لم يجز ( فقتل ) مما 
يخصها لحواز ترك بعض التق (أو أزيتدة بديتار) فقط ( مطبْلقًا) قلت 
الدراهم أو العروض أو كثرت لاجماع الصرف «البيع فى ديتار فقط وهو جائز ؛ 
وذلك لأنها لو صالحت بأحد عشر فيا ذكر فعشرة منها فى نظير ما يخصها من 
الذهب والحادی عشر فى نظير ما ييخصها من الدراهم والعر وض ققد اجتمع الصرف 
ولبيع فدينار ( أو أكنْئسرَ) من ديار( إن قلت الد راهم" أو) قلت ( العمروض” 
باعتبار قيمتها ( الى تسَخمْصّها) راجع لكل ( عدن" صرف د ينتار ) وأؤلى إن قلا 
مع . فإن كثرا معنا متع . لأنه يؤدى إلى اجماع بيع صرف فى أكثر من دينار . وأما 
صلحهما بالعروض فيجوز ءطلقًا كان قد ر ما ييخصها منه أو أقل آو أكثر . 


مفاعلة من الخافبين صحإسنادها لخد الصلحأو لدافعه وكذا يقال ف جميع مايأق . 
قوله : [ والذهب ثمانون عند الفرع الوارث ع : أى لأن لها حينئذ نا وهو 
عشرة وقوله أو أربعون عند عدمه أى لأن ها الريع وهو عشرة  .‏ , 
قوله : [ فإن حضر بعضه والبعض غائب لم جز ] : إا شرطوا فى النوع 
الذى أعذدت منه الحضور لجميعه لآنه لوكان بعضه غائئآ لزم النقد بشرط ق 
الغائب . نعم إن أخذت حصنا من الحاضر فقظ جاز لإسقاط الغائب( اه بن ) . 
- قوله : 1 لاجتاع الصرف «البيع فى دينار ] : بعلم من هذا أنه ليس الراد 
بقلة الدراهم أن يكون حظها منها قليلا. بل المراد أن تأخذ فى مقابللها مع العروض 
ديتاراًبحيث مجتمع البيع والصرف فيه . ش 
قوله : [ إن قلت الدراهم أو قلت العروض ] : تحصل من كلامه أن الصور 
الحائزة أريع : أن تقل الدراهم الى تنويها عن صرف الدينار » أو تقل قيمة 
العروض الى ينوبما عن صرفه » أو يقلا معآ » أو تأخذ عن الدراهم والعروض ديناراً 
فقط ولو كثرا . 
قوله : [ فيجوز مطلقاً ] : أى بشرط حضوره كله . 


07 أى ثلا أو مساوياً‎ )١( 


الصلم اك 
(لا) جوز الصلح ( من غسيرها) : أى الركة كأن يصا حها الواث بال 
من عنده ( منطلقاً) كان المصالح به فبا أو فضة أو عرضا قل أو کر كانت 
الركة داضرة أو غائبة » (إلا) أن يصالح ( بعررض ) من غيرها بشروط (إن' 
عرف جتصيعنها) : أى الركة هما معًا - ليكرن الصلح على معلوم -( رحَغترَ) 
م ف فين مر ا 
ل“ كان مدين” - ( حفر عقد الصلح كان من تأخذه الأحكام 

ا 0 


قوله : [ لا يحو زالصلح من غيرها ]: أى لما فيه من التفاضل بين العرنين؛ العين 
المدفوعة صلحاً والعين المصالحعلها » لأنها باعت حظها من النقدين والعرض يأتحد 
النقدين ؛ ففره ببع ذهب وفضة وعرض بذهب أو بفضة . والقاعدة أن العرض إذاكان 
مصاحباً للعين أعطى حكمه . 

-قوله : 1 ليكرن للصبلح على معلوم ع : أى لأنها بائعة لنصيبها ذلك وهو 
مشر لهع قلا بد من علمهما له . 

غوله : [ وحضر الجميع ] : علة هذا الشرط السلامة من التقد فى الغائب 
بشرط». وفيه ٠‏ أنه لاشرط» معنا فكأنهم جعلواعقد للصلح على التعجبل شرطاً فى 

قوله : [ بأت كان قريب الغربة ] : أى كيومين مع الأمن فى غير العقار » 
ا عا 

: [علابد من بقية شروط جواز بوم الدين ] : حاصرل الشروط أنه 

0 ز بيع الدين إلا إذا كان المن نقداً وكان المدين خاضراً فى البلد » وإن لم يحضر 
مجلس الييع » خلافاً للشارح فى قوله : وحضر عقد الصلح وأقر بالدين وكانت 
تأحذه الأحكام ونيع بغير جنسه أو منسه وكان «ساوياً لا أنتصء وإلا كان 
سلفآ بزيادة ولا أزيد وإلا كان فيه حط الضان وأزيدك » ولس عيناً بعين ولیس 
بين .المشترى وال مدين عداوة » وألا بكرن ينع برعه قبل قيضه كطعام المعاوضة ؛ 
فالشروط ثمانية قد علمها . 


بلغة السالك - ثالث 


41۸4 ياب الصلح 

(وإلا) الصلح (عمن” دراهم وعرض ركنا بلاهب عثداه ) لا من 
الركة ها هو الموضورع » فلو حذفه ما ضر » فيجوز . 

( كبيع_ صرف ) : أى كجواز بيع وصرف »> فإن کان ما سخصها من 
الدراهم قليلا ‏ أقل من صرف دينار ‏ جاز › وإلا فلا . ركذا إن صالحت عن 
ذهب وعرض بورق . 

(و) جاز الصلح (عنّن') دم ( العسمند ) نفسسًا أو جرحنًا ( بما قل ) من 
امال ( وكسشر) : لآن العمد لا دية له أصالة . 

(ولذرى دين ) خبط على الكانى ( متلعه) : أى منع الحائى (مثه ) : 
أى من الصلح بال » لما فيه من إتلاف ماله الذى يستحقه رب الدين فى ديته . 

ه (وإن صالح لحد ولييئن ) فأكثر ‏ من" قل أباهما مثلا ‏ بقدر 


قرله : [ و إلا الصلح عن دراهم وعرض] إلخ: يعى أن التركة » إذا لم يكن فا 
إلا دراهم وعروض وصولحت الروجة عما يخصها يذهب من غير الر كة فذلك جائز 
كجراز اجماع البيع والصرف . وكذنك الحكم إذا لم يكن فى الركة دراهم بل 
ذهب وعروضاً وصالحها بدراهم . 

قوله : [ وجاز الصلح عن دم العمد ] : ظاهره جواز الصلح عليه ولو قبل 
ثيوت الدم وهو كذلاك كا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ لما فيه من إتلاف ماله] : أى مل يعامله الغرماء عليه , لأنه يفدى 
نفسه من القتلأو القطع قصاصاً وه لم يعاملره على إتلاف مالم لصون نقسه » 
ولي سهذا كتزوجه وإيلاد أمته ؛ لأن الغرماء عاملوهعلى ذلك كا عاملره على الإنقاق 
على زوجته وأولاده الصغار . 

© فرع : لو وقع الصلح على أن يرتحل القاتل من يلد الأولياء » فقال ابن 

القامم : الصلح منتقض ولصاحب الدم أن يقوم بالقصاص ولو ارتحل الكانى »ع 
وقال المغيرة : يجوز وحم على القاتل ألا" يساكبم أبداً كنا شرطره : وهذا هو 
المشهورالمعمرا به واستحسنه سحنون . وعليه فإن لم يرتحل القاتل أو عاد وكان الدم 
ٹابتاً كان لم القرد فى العمد والدية فى الحأ وإن لم يكن ثبت كان لورثة المقترل 
العود الخصام ولايكون الصلح قاطعاً لخصامهم : 


الملح 44 
الدية أو أقل أو أكثر ( فللاتر الدخمول” مه ) فيا صالح به جبرآء فيأخذ 


ما ينوبه ولو صالح بقليل (وسقسط الفسئل”) عن القاتل . وله عدم الدخول معه 
فله نصيبه من دية عمد ولا دخول للمصالح معه » وله العفو مجان فلاشىء له مع 
الصالح . 

) كدعوا ث) 5 تشييه” فى سقرط القتل أى : كدعوى آحد الوليين 
( الصاح فأتكسر) ا انى » فإنه يسقط القتل وكذا الال الذئى ماه اليلى إن حلف 
لحان . فإن تكل حلض اليل وحن المال وإن صالح ( وار ث0( 


قوله : [ فللآخر الدخول معه ] : وحيث رضى بالدخول معه فلا يرجع واحد 
منهما على الحانى بشىء وسواء صالح عن نصيبه فقط أو عن جميع الدم . 

قوله : [ وسقط القتل عن القاتل ] : أى بمجرد صلح الأول يسقط القصاص . 

قرله : [ ولا دخول للمصالح معه ] : أى لو أذ الثالى نصيبه من دية عمد 
فلا دخول للأول معه لرضاه بالصلح . 

قوله : [ وله العفو. مجانآ ] : أى للثانى العفومجاناً وليس له القصاص لما علمت 
أنه سقط بصلح الأول قال خليل :3 سقط إن عفا رجل كالباق» . والحاصل : أن 
الآخر ير أولا فى العفو وعدمه » فإن عفا فلا دخول له مع المصالح ولا ثىء 
له أصلا › وإن لم يعف فيخير » إما أن يدنحل مع المصالح فيا صالح به ولارجوع 
SEE GE‏ 
بأقل أو أكثر . 

قرله : 1 وكذا الال الذى مماه الو ] [لخ : إنما سقط القتل ولال لن 
دعواه أثيتت أمر ين : إقراره عل نفسه بأنه لايقتص مته › وأنه يستحق مالاع الحاق. 
وذ عا أقر به على نفسه ول يعمل بدعراه على لای . وأما غيره من الأولياء إذا لم 
يوافقه على دعرى الصلحفلهم نصيييم مندية عمد أو الصلح با قل أو كثرء ولاسبيل 
إلى القتل عال لان الحدود تدرأ يالشببات . 

قوله : 1 وإن صالح وارث] إلخ : حاصله : أن أحد الوارثين- سواء كانا 
ولدين أو أخوين أوعمين أو غيرذاك ‏ إذا ادعى بال على شخص عالط 
لمورثه فى تجارة أو وديعة فأقر بذلك أو أنكر وصالحه عليه فإن للوارث الآخر أن 


4 باب الصلح ش 
اث من الورثة -- كأحد ولدين مدينا لأبيهما على دين ثابت عليه بل 
( وإن عن اتكار) من المدعى عليه ( فلار الد حول ) معه فيا صالح 
به » وله عدم دشر والظالبة جع مناه » ولصلح ما قل أوكثر . 
(كحق ) تشبيه" فى الدخول ( لشتريكتيين ) على شخص اق كتناب) : 
أى (وثيقة أولا”) : فكل من قبض شيشا فلصاحبه الدخول معه فيه رل أن 
تشخص” أحدهما) : أى يسافر بشخصه للمدين ‏ إذا كان ببلد آخر ‏ 
(ويعذرَ) الشاخص (لله): ى لشريكه الذى لم يشخص (ف الخروج ) 
معه (أو التتوكيل ) بأن يقو له عند سحاكم أو برنة: إنى ذاهب لفلان فاخررج 
معى أو وكلى أو وكل غيرى على قبضي ما عليه لك » ( فيمتنع) من الروج 
ولتوكيل » فلا يحل معه فيا قبضه » لن امتناعه قريئة على رضاه باتباع ذمة 
غريعه . 


يدخل مع صاحبه فيا صالح به عن قصيية وله ألا يفال را حصته كلها 
فى حالة الإقرار وله تركها له وله المصالحة بأقل مها . وأما فى حالة الإنكار ؛ 
فإما أن يكون له برئة أم لاء فإن كان له برئة أقامها وأحذ حقه أو تركه أو صالح 
بما يراه صواباً » وإنلم يكن له بيئة فليس على غريمه إلا الین . 
قوله : [ وارث وارث من الورثة ] : هكذا نسخة المؤلف بتكرار وارث مرتين 
واحدة بالمداد الأحمر والثانية بالأسرد رالصراب إسقاط الثاية . 
قوله : 1 من الورثة ] : لاحاجة له . 
قوله : [ والصلح ] : معطوف على المطالبة » فهو مرتب على عدم الدخول . 
قوله : [ لشريكين]: أىحق مشترك برنهما . ففوضوع الكلام فىالحق المشترك » 
وأما إن كان لكل منهما حق وكان الحقان على شخص واحد لاشتراك برنهما 
فسأق. 
وله : [ إلا أن يشخص أحدماع إلخ : الحق كا قال الأجهورى : أن 
المدار على الإعذار وإن لم يكن سفر بأن كان المدين حاضراً بيلدها . وره 
قول أبى الحسن : فصّل فى المدونة فى الغائب وسكت عن الحاضر وهو مثله فى 
الإعذار«اه بن ) . 


الصلح لفق 
( أو يكدونة) التق الذى ما مكتوبًا ( بكتابتيئن-) : أى کل واحد منهما 
كتب حقه الذى سخصه فى وثقة على حدته » فا قبضه أحدهما لا يدخل معه 
الآحر فيه لأنه حينئذ صار كدينين مستقلين. 
(وإن"' صَالَحَ) أحد الشريكين فى مائة مثلا على مدين (عسلى عشرة 
من خحمبسینه ) الى ا ترک ها) : أى !١‏ لعشرة المصالح 
واتباع غريعه ۾ بخمسيته (أو أذ تمسق منها) : أى من العشرة ( ويترجيع ) 
على الغريم ( بخم سا ربتعي ذ ) يرج (الآحر على الفرم ( يحتست 
لأنه لما صالح بعشرة لم تم له متا إلا خمسة . 
(ولا جوع ) لأحد الشريكين بشىءما قبضه شريكه (إذ” اخمتسار مسا على 
الغ ريم ) سم للقابض ما قبضه بصلح أولا ( وإن عند م) الغريم أو ما بده من 
امال ؛ لأنه لما اختار ما على الغريم ؛ فكأنه قاسم صاحبه . 


قوله: [ لأنه حينئذ صار كدينين] : أى قتعدد الكتاب يفرق ما كان متحدا کا 
أن اتحاد الكتاب يصير المتعد متحداً . كا قال فى المجموع : وإن اشيركا فىحق : 
فلأحدهما الدخول فا قبض الآتخر إن كان أصله لهما أو «جمعهما كتاب 
ولو لم يكن أصله مما على أرجح التأويلين فى الأصل ( اه) . 
قوله : [ من خسينه ] : إن قلت : مقتضى القراعد حذف النرن للإضافة ؟ 
وأجيب : بأنة-مشى على طريقة من يعربه إعراب حين فيثيت النرن لدفع توهم 
أنه تثنية حمس. من أول الأمرء وإن كان هذا التوهم يزول بقوله بعد : « ويرجع 
مخمسة وأربعين » فتأمل . 

قوله : [فللاتخر تركها ] إلخ: محل تخييره مالم يكن أعذر له وقت الخروج 
وإلا فلا دخول له فى العشرة ونما يطالبه بخمسينه . 

قوله ٠‏ [ولا رجوع لأحد الشريكين ] : هذا شامل لكل شريك ف هذه 
المسألة أو غيرها . 
© تتمة : إن قتل. جماعة رجلا أو قطعوا يدا مثلاء جاز صلح كل مهم على 
اتفراده والعفو عته مجان أو: القصاص للجميع أو عفو عن بعض والقصاص عن 
الباق أو صلخ » ومن ذلك لو صالح مقطوع عدا ثم نرى وبات » فلليل رد 


47 باب الصلح 


الصلح والقتل بقسامة أنه مات من ذلك ابرح ؛ لأن الصلح إنما كان عن قطع 
فكشف الغيب أنه نقس ء وكذا لو صالح مقطوع خطأ ثم نزى ومات 
فإن للورثة رد الصلح ويقتسنون ويأخذون الدية من العاقلة » ويرجع الحاتى المصالح 
بما دفع من ماله » ويكون ف العقل كواحد منهم » ولم الرضا بالصلح الأول فى 
المسألتين . 


فى الحوالة وأحكامها 


© (الحوالة) : عرفا وهى مأخوذة هن التحول يقال: حول الثىء من 
مكانه : نقله منه إلى مکان آخرء رحرل رجهه : لفشته . (صرف دين ) : أى 
نقله وطرحه (عن” ذمة المسد ين عثله) + أى يدين تماثل المطر وح قرا 
وصفة ؛ كعشرة محمدية فى مثلها ( إى) ذمة ( أخترى ترا بهنا) : أى بسيبها: 
أى الراك الى هى الصرف المذكور ‏ ولو ةل به كان أوضح - الذمة 
( الأول ) كأن يكين لزيد عشرة على مرو ولعمرو عشرة على خالد فيوجه مرو 
زيدآ بالعشرة الى له عليه على خالد ويبرأ عرو مما عليه لزيد . 
6 (ورکها) : أى أركانها خمة : 
( محیل') : وهو من عليه الدين . 
حال : وهو من له الدين . 


باب : 
أى فى تعریفها . 
وقوله : [ وأحكامها ] : أى مسائلها . 
لا أمبى الكلام على مسائل الصلح ‏ وكانت الحرالة شبيبة به ؛ لأنما تحويل من 
ئی ء لئیء آخر » "كنا أن الصلح كذلك أتبعها به . وهى يتيس الحاء . 
قوله : [عرقاً ]:مرتبط بكلام لمن الآنی» وكان حقه أن يذكره بلصقه . 
وأما قوله :: 1 وهى مأخوذة ] إلخ : بيان للمعى اللغرى والأأكثر أا رخصة 
مستثناة من بيع الدين بالدين ا قاله عياض . 
قوله : [ بمثله ] : متعلق بصرف والباء بمعنى « فى » وكذا قوله : إلىذمة أخرى. 
قوله : [ ولو قال به كان أوضحع : أى وإنما أنث الضمير نظراً للمععى 
لأن الصرف المذكور حوالة . ش ش 


يفف 


e4‏ باب الحوالة 
( وسحال” عليه) : وهو من عليه دين ماثل للمدين الأرل . 
(و) عل (4): وهو الدين امل : 
( وصيغة" تدل ) على التحول والانتقال ؛ ولو بإشارة أو كتابة . 
٠‏ (وصحتها) : أى شرط صحتها . 
ه (رضا الأوَلَيلن ) : الحيل والحال ( فط ) دون انحال عليه . وإنما يشرط 


حضوره وإقراره على الأرجح . 
٠‏ رشبوت دين ) لمحيل على الحال عليه ؛ وإلا كانت حمالة إن رضى 


قوله : 1 ماثل للمدين الأول ]: هكذا نسخة المؤلف والمناسب : للدين الأول. 

قوله : [تدل على التحول ] : أى فلا يشترط أن يكون فيا لفظ الحوالة 
وما اشتق منها خلافاً لمن يقول بذلك . 

قوله : [ ولو بإشارة أو كتابة ]: ظاهره آنا تكفى الإشارة أو الكتابة ولو 
من غير الأخرس» وهو الأخوذ من كلام ابن عرفة » وقال بعضهم : لايكفيان 

قوله : [ وإما يشترط حضوره ] إلخ : قال فى حاشية الأصل : ولا يشترط 
أوضاه على المشهور بل هى صصيحة رضى أم لا » إلا إذا كان بينه وبين انال 
عداوة سابقة على وقت الخحوالة فلا تصح على المشبورء وهو قول مالاك . فإن حدشت 
العداوة بعد الحوالة منع انحال من اقتضاء الدين من الحال عليه ووكل الخاكم 
من يقتضيه منه ئلا يبالغ فى إيذائه . 

والحاصل : أن الفقهاء من الأندلسيين اختلفوا : هل يشرط فى صعة الحرالة 
حضوره وإقراره أو لا يشترط ذاك؟ رجح كل من‌القولين ؛ وإن كان الأول ارجح کا 
قال الشارح + لأنه مبى على أن الحرالة من قبيل بيع الدين فيشترط فيا شروطه 
غاية الأمر أنه رخص فيا جواز بيعه بدين آخر . وأما القرل الثانى. فمببى على أنها 
أصل مستقل بنفسه فلايسلك بها مسلك بيع الدين من اشتراط الحضور والإقرار . 

قوله : [ ووت دين ] : قال ابن عاشر : الراد بثيرت الدين وجوده 
لاخصوص الثبوت العرق ينيئة أو إقرار » فيكفى ف الثبوت تضديق الحال . 

قوله : [ وإلا كانت حمالة ] : أى حملا منه على سبيل التبرع ؛ قلذاك اشترط 


{Yo الموالة‎ 

محال عليه لا حوالة وإن وقعت بلفظ ا حوالة . وخر ج بقوله : 

(لازم ) : دين على صبى أو سفيه أورقيق بغير إذن ول“ أو سيد » ركذا 
تمن سلعة مبيعة بالحيار قبل لزومه ؛ فلا تصح الحوالة عليهم . رقد يقال : إن الدين 
هنا لم يثبت من أصله ؛ وقيل : إنه احتراز عن حوالة الأجنى على المكاتب . 

( على الثالث) : أى الحال عليه » وكذا ثبوت دين للمحال على الحيل . 

( فإن' علي ) امحال ( بعتدامه ) : أى عدم الدين على محال عليه ( وشترطة) 
الحيل ( البتراءة”) من الدين الذى عليه (صمَ) وبرئ ؛ فلا رجوع له عليه 
ولو مات الحال عليه أو فلس ( وَهى) حيتئذ (حمالة") يشترط فيها رضا 
محال عليه : فإن لم يشترط البراءة فله الرجو ع عند موته أو فلسه . فإن لم يرض 
رضاه وسيأق ذلك . 1 

قوله : 1 فلا تصح الحوالة عليهم ] : أى لعدم لزوم ذلك الدين ؛ لأن لول 
الصغير والسفيه وسيد الرقيق طرح الدين علهم . 

قوله : [ وقد يقال ] إلخ : قال ( بن) هذا خارج بشرط ثبوت الدين 
لأنه لادين هنا . قال محشى الأصل : وفيه أن الدين من حيث هو ثابت ثم النظر 
لول الصغير والسفيه . إن رآهما صرفاه فما هما غى عنه ‏ رده » ولا ضمنا بقلر 
ما صوّنا به مالهما » فصح ثبوت الدين فى اللحملة قبل تين شىء لكنه غير 
مجزوم بازومه فلات الحوالة إذ ذاك . وأما العبد فثبوت دينه ظاهر » وإغا يسقطه 
إسقاط السيد بدليل أنه لو عتق قبل الإسقاط لزمه (اه ) . 

قوله : 1 وقيل إنه احتراز ] : أى قوله : « لازم » وإتما كان حوالة الأجنى على 
المكاتب من محترزات الدين اللازم لأن المكاتب إذا عجر عنه لايتبع به والأظهر 
أن قوله لازم خرج لدين الصبى والسفيه والعبد ولكنالمبيع على اللحيار ولكتابة المكاتب . 

قوله : 7 وهی حيتئذ حمالة ] : أى وحيث كانت حمالة فهل للمخال عليه 
الرجوع با دفعه للمحال » أو لا رجوع له على المحيل » قال فى الحاشيةء : 
الذى ينبغى أنه إن .قامت قرينة على تبرع المحال عليه فلا رجوع له بما دفعه وإلا 
کان له امجوع . ١‏ 

قوله : [فإن لم يشرط البراءة] [لخ : هذا مر زقولة : « وشرط اميل اليراءة ؛» 

وقوله : [ فإن لم يرض ] إلخ : هذا عرز الشرط الذى زاده الشارح بقوله : 


٦‏ ْ باب الموالة 
الحال عليه فهل له الرجو ع عند شرط البراءة ؟ قال بعضهم : الظاهر أنه لا رجوع 
له لأنه حين أيرأ غر عه سقط تعليقه به ثم إن رضى اخال عله لرمه » 00 
وهو ظاهر على قول ابن القاسم إنه لا رجوع عند شرط البراءة أى ولو مات أ 
فلس . وأما على قول غيره إن له الرحوع إذا مات الحال ل 
البجوع عتد عدم الرضا ء والراجح قول اين القاسم . 
© (و) شط صحتها : 

( حول" ) الدين (المحالر به فقط ) لا حلرل الدين الخال عليه . 

(قساوی الد يسنن ) : الحال به وعليه (رقدرا وصفة) : فلا تصح 
حوالة بعشرة على أكثر منها ولا أقل ولابعشرة حمدية على عشرة يزيدية ولا عكسه . 

فليس الراد بالتساوى أن يكين ما على المحيل مثل ما على الحال عليه قدراً وصفة 

لأنه يجوز أن يمل بعشرة عليه على عشرة من عشرين حلى غريمه رأن 4 لى ببخمسة 
من عشرة عليه على خمسة على غر يمه . 

روان“ لهت یکوت : أى الديئان ( طعناميانر من بیع ) : لثلا يلرم 
بيع الطعام قبل قبضه ء فإ کان أحدهما من بيع ولانحر ٠ن‏ قرض جاز إذا حل 
امال به عتد الأحاب » إلا ابن القامم فاشترط طرما محا . رقال ابن رشد : 
بمنع مطلقًا لرجود العلة . وأجيب : بأن قضاء القرض بطعام البيع جائز كا تقدم . 


« يشيرط قيا رضا الحال عليه » . 

قوله : 1 وأما على قول غيره ] : أى وهو رواية أشبب عن مالك . 

قوله : [ حلول الدين الحال به ] : أى فإن كان غير حال" ؛ فلا تجوز 
إلا أن يكون الحال عليه حالا" وإلا فتجوز كا نقله المواق عن ابن رشد قال (ر) : 
فإن أخرجت عن محل الرخصة بعدم حلول الدين الحال به فأجرها على القواعد » 
فإن أدت لممنوع منعت وإلا فلا . والحاصل : أن الشرط فى جرازها إما حلول الدين 
محال به أ و انحال عليه أو هما لعدم وجود ما يقتضى المنع » وأما إذا كاذا معآ غير 
حالين قالع لبيع الدين بالدين مع الأخير وفيه البدل المؤخر إن كانا ذهبين 
أو ورقين . 

قوله : [ لوجود العلة ] : أى وهى بيع طعام المعارضة قبل قبضه . 


ا حوالة 4Y‏ 
© إذا علمت صحة الخحوالة بشروطها اللحمسة المتقدمة : 
© (فيتحول”) عجرد عقدها (حقه) : أى امال ( على المحال 
عليه » ولا" رجوع) له على الحيل ( وإن" أعنْدّم”) الحال عليه ( أُوممَات أو 
جتحد) الحق الذى عليه بعد الحوالة (إله” أن يد بذلك المحيل” 
فقط ) دون النحال فله الرجو ع عليه لآنه قد غره . 
(و) لو ادعى اال علم الحيل حين را وأذكر 8 العلم رتف 
الحيل ( على نتفي ) : أى تفى العلم ( إن" ظن به ر العم ) وبرئ إن كان مثله 
يظن به العلم ء فإن لم يحلف رجع عليه . فإن لم يظن به العلم فلا مين عليه ولواتيمه 
اغال . 
( والقتول للسحيل ) بيمين ( إن ادعتى) محال ( عليه نف الدينر 


قوله : [ بشروطها الحمسة ع : أى حيث جعل ثبوت الدين ولزومه واحدا » 
وإلا فيكرن ما صرح به المصئنف ستة » ويزاد عليبا شرط » وهو حجضور اال 
وا 00 أولا فتكرن سبعة . 

: 3لا يجوع على الحيل ] إلخ : أبن عرفة سمع سجنون ليق : 
إن" 1 محال على الحيل أنه إن فلس انحال عليه زجع فله شرطه» وتقله الاج .. 
قال ابن رشد : هذا يح لا أعلم فيه حلاف ( اھ . ابن عرفة ) وفيه نظر لأن شرطه 
هذا مناقض لعقد الخوالة . وأصل المذهب فى الشرط المناقض العقد أن يفسده 
تأمل (اه . بن) . 

قوله : [ لأند قد غره ] : استفيد من كلام الشارح أن حال رذا علم بإفلاس 
العو قر يلك اكيل نما او لا - فته لاجو له على غيل عم بلك 
0 على ايل . 1 

: [والقول لحيل بيمين] إلخ : حاصله أنه إذا تنازع لمحيل والنحال 
0 الحال عليه أو غيرته غيبة انقطاع فقال المحال : أحلتى على غير دين 
فأنا أرجع عليك بديى » وقال امحل : بل أحلتك على دين لى فى ذمة المحال 
عليه » فالقول قو ايل بيمين وقد برئ من الدين . 


4Y4‏ : باب إلحوالة. 
عن" المحال عليه ) بان قال : له قد حلتی على من لا دين لك عليه 
فإن حلف برئ ولا رجو ع عليه . وهذا إذا مات الحال عليه أوغاب غيبة انقطاع 
رأو) فى دعواه (الركتالة) بأن قال: ما أحلتك وإنما وكلتك أن تقيض ما عليه 
بطريق الوكالة » رقال الحال : بل أحلتنى عليه بما لى عليلك فالقول لمحيل بيمينه 
(أو) ق دعواه ( السليف) بأن قال: أحلتك عليه لتأخذه منه سلفًا فى ذمتك 
لا حوالة عن دين ونازعه الحال فالقول المحرل بيمينه » هذا قبل ابن القاس ف 
السلف . ويقاس عليه الوكالة »> ورجحه بعضهم . وقال عبد الملك : القيل قرل 
الحال وصححه ابن الحاجب ومشى عليه الشيخ » والله أعلم . 

قوله : [ الوكالة] : معطوف على « نى الدين » مسلط عليه ادعى » فالمناسب 
أن يقول : أو ادعى عليه الوكالة . إلا أن يقال إنه حل معى 

قوله : [ أو فى دعواه السلف] إلخ : اعلم أن ابن الحاجب قال : ولا يقبل قول _ , 
فى دعوى وكالة أوسلف على الأصح ء قال ف التوضيح . أراد بالأصح قول اين 
الماجشون فى الميسوط فى مسألة الوكالة وما خرتجه اللخمى عليه فى مسألة السلف » 
وغير الأصح قول ابن القاسم فى العتبية السلف وماخرج عليه فى مسألة الوكالة » 
فكل مسألة فيها قول منصوص ومخرج عليه قول آنحر فى الأخرى (اه) . 

قوله : 1 ورجحه بعضهم ] : المراد به ر بن) . 


باب 
فى الضان وأحكامه وشر وطه 
e‏ ( امان ) : أى حقيقته عرف ؛ وسمى : حمالة وكفالة ( اتتام 
مكلف ): لا صى سکره ونون ولو أنى (غیر سیه ) فلايصح من سفيه 


باب : 


لما كان الضمان.واحبالة متشاببين لما.بينهما من حمالة الدين أعقيها به . 
فقوله : [ فى.الضمان-: أى تعريقه -والمراد-بأحكامه مسائله من جهة سميحها 
وفاسدها وانةراد الضامن وتعدده .واتقسامه. إلى ضبان ذمة ووجه وطلب وما يتعلق 
يذلك . 
قوله : [ وشزوطه تأر : أ الى بيصم بها ویازم . 
قبله : [ عرفا ع .کی ماما لغ ::جفه ىكتطفظ "كا قاله السنوسی فى حفيظت»ه : 
وأصبحت وأمسيت ف جار الله اللبى لارام .ولاليضام ولايستباح وى ذمته وضمانه الذى 
لايخفر خمان عبده ( أه) . 
قوله : [ وسمى جمالةوكفالة]: أىوزغامة قالتعالى: (وأنًا به رع 
آى كفيل وضامن ويسمى أذانة" أيضاً من الأذن بالفتح والتحريك وهو الإعلام 
لأن الكفيل يعام أن الى قيله أو أنالأذانة بمعنى الإيجاب» لأنه أوجب الحق عل 
خفسه ويسمى قبالة أيضاً.  ٠‏ 
قوله : [ التزام مكلف ع : من إضافةلمتصر لمفاعله "كا سين . 
قوله : [ لاص ] إلخ : أى فالواقعنبعن الصبى وامجنون والسفيه فاسد يحب 
رده ولیس الول إجارقه  .‏ . : 
قوله : 3 ولو أنثى ع :.مبالغة ى مكلق بلافرق بين كون المكلف مسلعاً 
أو كافراً . 


(1) سورة بوث ی۲۴ ۔ 


غرف باب الشمان 


a 


ريصح من رقيق بإذن سيده کا يأى (دينا) معمول «التزام » المضاف لفاعله 
كائنا على غثره ) ؛ وهذا ضان الال . 
© وأشار لضان الوجه والطلب يقوله : 
(أو طلبه) : أى الكلف المذكور رمن تله ) الدين لمن" 
هموَ) : أى الدين ( له) سراء كان الطلب على وجه الإتيان به لرب الدين » أو 
مجرداً عن ذاك؛ فشمل التعريف أنواعه الثلاثة . ة « أوه فيه للتنويع » وقرل الشيخ: 
«شغل ٠‏ إلخ هو مصدر مضاف لفعوله » ومراده به : قعل النقس » ععبى أن 
الشخص شغل نفسه بالحق : أى ألزمها إياه فهو مساو للالتزام » فاندفع اعتراض 
ابن عرفة - وتبعه عليه التماعة ‏ بأن الشغل لازم له لا نفسه ؛ لأن الضمان 


: قوله : 1 من رقيق ] : أى بالغ وأما الصبى فهو خارج بقوله مكلف . 
قوله : [ بإذن سيده ] :أى ويلزم فإن لم يأذن صح منغير لزوم کاسیانی . 
قرله : [ المضاف لفاعله ع : أى الذى هو مكلف . 
قرله : [ وهذا ضبان المال ع : أى هذا التعريف خاص بشمان المال . 
قوله : [ أو طلبه] : معطوف على «ديتاً » ومساق الكلام هكذا التزام مكلف 
غير سفيه ديئآً علىغيره أوالتزام المكلف مطالبتمشخصاً عليهالدين لمن الدين لهتأمل. 
قوله : [ على وجه الإثيان به ] : أى وهو ضمان الوجه . 
وقوله: [ أو مجرداً عن ذلك ] : أى وهوضان الطلب لأنه تفتيش لاغير . 
قوله : [ ذه أو » فيه للتنويع ] : أى لا الشلك فاندفع ما يقال : إن « أو» 
لا تدخل الحدود أى الى للشك كنا علمت » واندفع ما يقال : كيف جمع 
حقائق ثلاثاً ی تعريف واحد وهو لايمكن ؟ 
قوله : [ فعل النفس ] : أى الذى هو الالتزام . 
قوله : [ فاندقع اعتراض ابن عرفة ] : أى على التعريف الذى ذكره خليل » 
لأن أصله تى كتاب ابن الحاجب تيع فيه القاضى عبد الوهاب . 
قوله : [ بأن الشغل ] : إلخ : هذا تصوير للاعتراض . 
قوله : [ لازم له ] : الضمير عائد عن الضمان . فقوله بعد : « لأن الضان » 
إظهار فى محل الإضمار » والعى : أنه حاصل بتفس الضمان لا نفس الضمان . 


الضبان | 


مكتسب : أى فهو فعل التفس . والشغل ليس بمكتسب كالملك فى البيع فإنه لازم 
البيع لا نفسه . فالحد لا يشمل شيشا من الضمان » أى لأنه كالتعريف بالباين . 
ووجه الدقع أنه فيم أن المراد بالشغل اشتغال الذمة - ولا يسلم ‏ يل اراد به : 
إازام الذمة بالحق لأنه يقال : شغل ذمته > بكذا فاشتغلت » نع التعبير بالالتزام 
أوضح . . 

(بما يدال" عله ) : أى على الالتزام المذكور من صيغة لفظية : كأنا 
ضامن أو ضمانه على" أو غيرها كإشارة مفهمة أوكتابة . 
ه فأركانه خمسة : ضامن » ومضمرن »> ومضمين لة » ومضمون به ) وصيغة ؛ 
واللضمين به هو الدين . ش 

( شرط الديئن_ : لزومه) المضمون فى الخال بل (ولو) يلزم 
الضمون ر فى المآل ) : أى المستقبل ( كجتعئل ) فإنه قد يثرل للزوم » كا 
لو ةل شخص لاحر : إن أتيت لى بعبدى الآبق مثإ فلك دينار فيصح ضمان 


قوله : [أى لأنه كالتعريف بالباین ]: أى بغير الحقيقة بل بالمسبب علها. 

قوله : [ ووجه الدفع ] الخ : الصواب أن يقول : ووجه الاععراض ودفعه » 
لأنه ذكر فى هذه العيارة وجه الاعتراض ووجه دفعه تأمل . 

قوله : [ بل المراد به ] إلخ : أى "كا أجاب بذاك ابن عاشر . 

قوله : [ فأركانه خسة ع : أى وقد أحذت من التعريف»ء فإن قرله : « التزام 
مكلف » هوالضامن . وقوله : « دینا » هو المضمون به . وقوله :2 من عليه » هو 
المضمون . وقوله : دمن هوله » هو المضمونله . وقوله : ديما يدل عليه» هوالصيغة . 

قوله : [ ضامن ] : وسيأتى يقول : « ولزم أهل التبرع » . 

وقوله : [ ومضمون] . : هومن عليه الدين اللازم أو الايل إلى التزوم اللى 
يمكن استيفاؤه من ضامنه . 

وقوله : [ ومضمون له ] : أى وهو من له الدين المذكور . 

وقوله : [ وصيغة ] : هى ما يدل على الالترام . 

قوله : [ والمضمون به هو الدين ع : أى اللازع أو الآيل إلى اللزوم الذى يمكن 
استيفازه من ضامنه . وصرح به دون باق الأركان توطئة لكلام المن . 


f‏ ياب الضمان 


القائل » فإن أى الخاطب بالعبد لزم الضامن الدينار إن لم يدفعه رب العبد للعامل 
وكذا : داين فلانا وأنا أضمنه » أو : إن ثبت لك عليه دين فأنا ضاءن . 
(لا كتابة )فلا يصح ضانها لأنها ليست بلازمة للمكاتب لا آيلة 
للزوم ؛ لآنه إذا عجز رجع رقيقًا وكذا لو تداين صغير أو سفيه أو رقيق غير 
مأذون بغير [ذن الولى أو السيد فلا يصح غمانه للا ذكر ولا يازم الفماءن شىء 
(إلا بشرط تتعلجيل العتاق ) : للمكاتب نحو : إن أعنقته فأنا ضاءن 
لم عليه من الكتابة » فأعتقه . فيلزم الغساءن ن ما عليه لأنه آل ازوم . 
© رورم الفمان ( أهلى. ابرع ) د وهو الحر الرشزد كا حل من 
التعريف ؛ فلا يلزم سفيهما ولا صبينًا ولا توت ول مكرهًا . ودخلضمان المريض 
والزوجة فى الثلث كا يأنى . 
قوله : [ وكذا داين فلاناً وأثا أضمنه ] : أعر وأما إذا قال. : دايين "فلار أوبع 
له أو عامله فإنه ثقة مأمون » ول يقلى : فأنا ضامن له » خلا يلزم ذلك القائق شى » » 
ولو ظهر أن القائل بعل أنه غير ثقة آنه غير مأمون لأنهدغرور قول . 
قوله : [ أو إن ثبت لك عليه دين فأنا ضامن ع : أى فإنه يلزم الضمان فيا 
ثبت ببينة أو إقرار . 
قوله : 1 إذا عجر رجع. r‏ :. أى:وإقضامن ينزل منزلة المضمون. 
وما يلزم الأصل لايلزم الفرع بالأيل 
قوله : [ فلا يصح ضمانه ] : أى دين الصغير والسفيه والرقيق . 
وقوله : 1 ذكر ] : أى وهو أنه ليس لازماً ولا آيلا للزوم . 
قوله : [ إلا بشرط تعجيل العتق ] : مثل ذلك ما إذا كاتت الكتابة تجا" 
واحداً وقال الضامن : هو على" إن عجز » وإنما صح الفمان فى هذه الصورة وإن. 
كان لنجم غير لازم لقرب الرية . 
قوله : [ لأنه آل لاروم ] : أى بسببه تجن احق مع شرط الال + فإته ق 
هذه الصورة يزم ذمة العبد بعد المت كا سيق قد باب . 
قوله : [ فلا يازم سفيياً ] إلخ : أى ولايص من كر . 
)1١(‏ كتابة أى مكاتبةر العبد على أن يدفم ويعتقى . 


err الضمان‎ 

ه ( کی رق") يلزمه الضان ( إن أن له سيسد'م) فيه ول يكن مكاتينًا 
ولا مأذونًا له فى التجارة . بل ( ولو ) كان ( مكاتنبًا أو أذ ونا) فلا بد من إذن 
سيده ( وإلا") يأذن السيد ( صّح) خمان الرقيق( فط ) ولا يلزه » فللسيد 
إسقاطه عنه فإن أسقطه عنه لم يتبع ( وأتبيع) الرقق (به) : أى بالفمان فيلزمه 
دفع المال ( إن" عستسق”) ضمن 'بإذن سيده أو لا (إن'لم يسلقطه السيلدا) 
عنه فى الثانى » فإن أسقطه قبل العتق سقط . وأما فیا ذا أذن له فليس له إسقاطه . 
وعطف على « ذى رق ۲ قوله : 1 

٠‏ (وزوجة:ستريض ) ضمنا ١بشث‏ ) : أى بقدر ثلث ما لما 
فلز مما فإن زاد على الثلث لم يازموما بل يترقض على إجازة الوإرث أو الزوج . 

© (وجان ضمَان” الضامن ) ولوتسللل ويلزمه ما يلزم الضامن الأ لى . 

(و)جاز : (د اين" فلانا) وأنا ضاهن 1 1 

٠‏ .(ولترم) الضمان (فيما ثتيتت) آنه داينه به (إن' كان) ما ثبت 

( مما عامسل به مشه ) لا إن لم يغبت ولا إن عامله بشيء لايعامل به مثله 


قوله : [ ول يكن مكاتباً] إلخ : الحملة حالية وهى توطئةللمبالغةى كلامالمئن . 
قوله : [ فللسيد إسقاطه عنه]: أى ولو كان ضامناً لنفس السيد » ثم إن مراد 

المصنف بالمكاتب والمأذون : غير المحجورعليهما بدليل عدهما من أهل التبرع . 

قوله : [ بل يتوقف على إجازة الوارث أو الزوج ع : نحل التوقف بالنسبة للزوجة 
ما لم يكن ضمانما لزوجها فى زائد الثلث : وإلا فلا يتوقف على إجازته . قال الباجى : 
ها الكفالة لزوجها يجميع مالحاء أى : وليس له الرد” كنا تقدم وف المدونة إن ادعت 
أنه أكرهها فى كفالها فعليها البينة . 

قوله : [ ولو -تسلسل] : أى ولا استحالة فى ذلك لأنه تسلسل فى المستقبل 
واحال إذا كان ف الماضى . 

قوله : [ ويلزفه ما يلزم الضامن الأصلىع : المراد يلزمه ف الحملة لاحمال 
أن يكون الأول بالماك والثانى بالوجه فمحل موافقته للضامن الأصلى من كل وجه 
إن استوى معه فى كيفية الضمان . 

قوله : 1.فها ثبت ] : أى بالبيئة لا بإقرار المدين . 


بلغة السالك- ثالث * 


٤‏ باب الضمان 


عل أبجح التأويلين و وء 

(وله) : أى لن قال : «عامل فلانًا وأنا ضامن» : (الرجوع ) عن 
الضمان (قتيلل المعاملة ) لا بعدها ( بخلااف) قوله لماع على رجل : 
( احتلف) إن لك عليه حق ( ونا أضمنه) : فليس له رجوع ولو قبل حلفه » 
لأنه التزام كأنه قل : إن حلفت ضمنته فی حلف لزمه ولیس له رجوع قبلها . 

» (و) جاز ضان ( بغتيلر إذان المضمون ) : فلا يشترط إذنه . 

( كأدائه عه ) من إضافة المصدر لعموله : أى كما جوز لإنسان أن 

قوله : [ على أرجح التأويلين ] : أى وهو الذى قاله ابن يونس وابن رشد 
والمازرى . 

قوله : 1 اليجوع عن الضمان ]: أى سواء قيد بآن قال : داينه أوعامله بمائة» 
أو أطلق اتفاقاً فى الأخير وعلى الراجح ى الأول . واختلف إذا رجع الضامن طم 
يعم المضمون له برجوعهحتى عامله هل يلزم الضامن- وهوظاهر المدونة ‏ أولايلزمه؟ 
قولان : الأظهر الأول » وحينئذ فلابد فى عدم اللزوم من عام المضمون له بالرجوع 


کا فى الحاشية . 
قوله : [ إن لك عليه حق ] : هكذا برفع حق فى نسخة المؤلف وحقها النصب 
لآنه اسم إن . 


قوله : [ ولو قبل حلفه ] : أى لأنه بالتزامه صار كأنه حق واجب لتتزيله 
متزلة المدعى عليه . وإذا غرم الضامن واستمر المدعى على إنكاره ولم تقم عليه بالحق 
بيثة حلفه الضامن . فإن حلف فلا رجوع للضامن بشى ء» وإن نكل غرم له ما أخذه 
من المدعى . 

قوله : [ بغير إذن المضمون ] : هذا هونص المدوئة وغيرها . وذهب المتيطى 
قائلا : بعض العلماء يشترط أن يكون بإذنه ولذا جرت عادة الموثقين بذ كر رضا 
المدين بأن يكتبوا : حمل فلان عن فلان برضاه أو بأمره كذا وكذا : ٠‏ 

قوله : [ كأداته عنه ] إلخ : أشار به لقول المدونة : من أدى عن رجل 
ديتاً بغير أمره جازإن فعله رفقاً بالمطلوب ء وإن أراد الضرر بطلبه وإعتاته لعداوة 
بينهما منع من ذلك »وكذا إناشترى ديناً عليه لم يجز البيع ورد" إن علم ( اھ بن ). 

قوله : [لمعموله] : أى الذى هو الدين . 


{o ألضان‎ 


يؤدى ما على مدين ( رفقا) به ( لاعسنسننا) : أى ضرراً ؛ أى لأجل ضرر المدين 
فلا يجوز ( فيرهة) ما أداه عنه عتتا . وليس للمؤدى «طالبة على المدين بل يحب 
منعه عن مطالبته قهراً عنه (كشرائه ) : أى الدين : أى کا يمنع بشراء دين 
من ربه عتتا بالمدين » ویرد" . فإن فات الثمن بيد بائعه رد" مثله أو قيمته » فإن 
قعذر الرد عوت رب الدين أو غيبته تولى الحاكم قبض الدين من الملدين بالمعروف 
ودفعه للمشترى عنتا ومنعه من التسلط عليه . 


قوله : [ رفقاً به ]: أى وحيث أدى رفقاً به لزم رب الدين قبوله » ولاكلام 
له ولا للمدين إذا كان الطالب له أحدهاء فإن امتنعا معا لم يلزم رب الدين القبول فيا 
يظهر كاى (عب). 

قوله : [ ویرد ]: أىيرد الشراء عتتا إن عام بائعه بأن المشترى قصد العنت» 
فلايد من علمهما لدحوهما على الفساد » فإن لم يعلم رب الدين بذلك فلا رد 
ولا فساد للبيع' لعذره بالحهل وعليه أن يوكل من يتعاطى الدين من المدين» وقيل: 
الرد مطلقآ علم البائع بتعنت المشترى أولا » وهو مقتضى شارحنا . ولكن رجح ى 
الأصل التفصيل . 

قوله : 1 رد مثله ] إلخ : أى يرد مثله إن كان مللا وقيمته إن كان مقوماً . 

قوله : 1 عوت رب الدين ] : أى سواء كان غير بائع للدين كا فى المسأنة 
الأول أو يائعاً له كا فى الثانية . 
© تنبيه : إن ادعى مدع على غائب بدين فضمنه إنسان فيا ادعى به ثم 
حر الغائب وأنكر فلا يلزم الضامن شىء . ومثل ذلك : لوقال شخص لاع 
عل منكر: إن لم آنك به لغد فأنا ضامن ول يأت به لأنه وعد وهو لايقضى به وهذأ 
مالم يقبت -حقه ببينة فى المسألتين وإلالزم الضامن إن لم يأت به . وهل يلزم الضامن 
إن ثبت بإقرارالمدعى عليه ؟ تأ ويلان ف المسألة الثانية » وأما الأولى : فإقراره لايوجب 
عل الضامن شيئا . وقال ( بن ): الخلاف فى المسألتين ويحل التأويلين إن أقر يعد 
الضمان وهو معسر وإلا لزمته الحمالة قطعاً وكذلك لايلزم الحق من قال لمدع عليه : 
أجالى اليوم فإن لم آوفك غداً فالذىتدعيه على" حق » ول يوفه . وإنما لم يجعل إقراراً 
لأن قوله : فالذى تدعيه حق أبطل كونه إقراراً . 


بهذ ناب اناق 


© ولا قرغ من أركان الضيان وشروطه» بيسن ما يرجع به الضامن إذا غرم فقال : 
)ر ورجع) الضامن عل المدين (بما أددى ) عته ‏ ( ولو مسقومً) : 
لآنه كالمسلف يرجح بمثل ما أدى خی ف المقوم لا بقيمته حيث كان من جنس 
الدين ( إن" ثسيست الد فنع ) منه لوب الدين ببينة أو إقرار رب الدين . 

(بجارَ له) : أى للضامن ( الصلح) : أى صلح رب الدين ( بسا جتان 
للمسد ين ) أن يصالح به رب الدين فا جاز للغريم أن يدفعه عوضًا عا عليه من 


وقوله  :‏ وشروطه ] : أى الى أخذت من قوله وشرط الدين لزومه ومن قوله 


ولزم أهل التبرح . 
قوله : [على المدين ] : مراده بالمضمون ولو صرح به كان أولى ليشمل ضامن 
الضاءن . 


قوله : [حيث كان من جنس الدين ع : أى كا لو كان الدين خمسة 
أثواب فأداها الضامن أثواباً فيرجع بمثلها لابقيمها » وأما إن كان من غير 
جنسه فإنه يرجع بالأقل من الدين وقيمة المقوّم ؛ "كما لو كان الدين خسة ابيب 
ودفع الضامن خسة أثواب فإنه يرجع بالأقل من الدين وقيمة الأثواب . ورد المصنف 
ب« لو» على من قال :.يمخير إذا دفع الضامن مقرماً من جنس الدين بين دفع 
مثل المقوم أو قيمته . وتحل الخلاف إذا لم يكن الضامن اشرى ذلك المقوم وإلا رجع 
بثمنه اتفاقا کا قال أبن رشد مالم حاب وإلالم يرجع بالزيادة . 

قوله : [ أو إقرار رب الدين ] : أى لا بإقرار المضيمون . وف الشامل : ولو دفع 
ااضامن لاطالب بحضرة المضمون دون بينة وأنكر الطالب لم يرجم الضامن بشى ء 
لتفريطه يعدم الإشهاد . 

قوله : [ الصلح ] إلخ : اعلم أن فى مصاحة الضامن رب الدين خلافاً ؛ فقيل 
بالمنع مطلقاً » وقيل بالحواز مطلقاً > وقيل بالمئع إذا وقع الصلح بمثق” مالف 
لجنس الدين ؛ فإن كان بمقوم ممائل الحنس الدين أو مخالف جاز . واللصنف 
مشى عل القول بامواز مطلقاً سواء صالح بمثل أو بمقوم » ولكن يستنى مسألتان 
من كلاحه وسیذ كرا الشارح . 


الضمان وغيف 


الدين جاز للضامن دفعه له » وا لا ؛ فيجوز الصلح بعد الأجل عن دنائير 
جيدة بأدنى متها وعكسه وبأقل” » لا قبل الأجل . وكذا الطعام والعروض من سلم» 
إلا الصلح عن دنائير حالّة بدرام ومک أو صالح بعد الأجل عن طعام سلم 
بأدى أو أجودء فيجوز لامدين لأ للضامن لا فيه من تأخير الصرف وبيع طعام 
المعاوضة قبل قبضه . 

(ورجم) الضامن إذا صالح رب الدين على المدين ( بالأقل مله ) : 
أى من الدين (ومن" قيمة ماصالح به) حيث كان مقوما عن عين ؛ کا 
لو ضالح بثوب أو عبد عن دنائير أو دراه ؛ فإن صالح عنهأ بمثل' رجع بالأقل 
من الدين أو مثل الملل » فإن صالح بأجود أو أدنى حيث جاز رجع بالآدلى . 

قوله : [ فيجوز الصلح بعد الأجل ] إلخ : شروع فى بيان ما يجوز المدين 
ويقاس عليه الضامن إلا فما سيستثنيه بعد بقوله إلا الصاح إلخ . 

قوله : [ لاقبل الأجل ] : أى فإن فى المصا حة قبل الأجل بأدنى أو آقلضع . 
وتعجل » وبأجود أو أكثر : سلفا جر نفا . 

قوله : [ فيجوز للمدين لاللضامن ] : إنما جاز بعد الأجل لرب الدين فقط 
لأنه صرف ما فى الذمة بالنسبة للأول وحسن قضاء أو اقتضاء بالنسبة للثانية . 
وهذا المعنى لايتأنى فى الضامن . 

قوله : 1 ما فيه من تأخير الصرف ] : راجع لقوله إلا الصلح عن دنائير . 

وقوله : [ وبيع طعام المعاوضة قبل قبضه ] : راجع لقوله : « أو صلحاً بعد 
الأجل عن طعام سلم » إلخ . ووجه تأخير الصرف أنه يدقع الدراهم أرب الدين 
ويطلب الدنائير من المضمون بعد ذلك وعكسه هذا هو الصرف المؤخر بعينه . 
ووجه بيع الطعام قبل قبضه أن رب الدين ترك طعامه الذى على المدين فى نظير 
طعام حالف يأخذه من الضامن قبل أن يقبض طعامه .الذى على المدين وهذا بيع : 

قوله : [ على المدين ] : متعلق بقوله « رجح ؛ . 

قوله : [ كا لوصالح بثبوت ع : راجع لل قوم وقوله وعن دانير راجع للعين . 

قوله : [حيث جاز ] : أى كا إذا صالح الضامن بدنانير جيدة بعد الأجل 
عن الأدنى وعكسه . 1 
قوله m1:‏ بالأدق] : أى سواء كان هو الذى خمرج من يده أو الذى 


E۳۸‏ باب الضمات 


ولو صالح بأقل من الدين رجع به وبأكر رجع بالدين . ولو صالح يعقوم 
عن مقوم غير جنسه رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به كنا فى الممن 
بناء على القول يجواز ذلك » ويظهر من كلامهم أنه الراجح . وكذا قرلنا : 
« فإن صالح عنها بث ٠‏ إلخ » فإنه ميى على القرل بالحواز وهو ما فى الكفالة من 
المدونة كا ذكره ابن عرفة . 1 

ولا ييُطَالَبْ) الضامن : أى ليس لرب الدين مطالبته به ( إن تيبر . 
الأخئد”) ترب الدين رمن مال المتدين ) : بأن كان موبراً غير ملد 
ولا ظام » وهذا هو الذى رجع إليه مالك بعد قوله : رب الدين غر تى طلب أيهما 


صالح عنه . ولا يحوز الرجوع بالأجود ولابالكثر ولو كان ذلك الأجود أو الأ كر 
حرج من يده؛ لأنه إن لم يكن خرج من يده فهوسلف جر نفعاً» وإن كان حرج 
من يده فلا يلزم المضمون إلا مثل دينه » والزيادة عليها ظلم » فالضامن متبرع بها 
لري الدين فلا يظلم الملديات بها فتأمل . 

قوله : [ ولو صالح بمقوم ] إلخ: هذا مفهوم قوله: حيث كان مقوماً عن عين. 
وحاصله أنه لو صالحه بمقوم عن مقرم غير جنسه فإنه يرجع بالأقل من الدين أى ' 
من قيمته ؛ لأن الفرض-. أن الدين مقوم ومن قيمة ما صالح به . فقوله : « كنا فى 
امن » يعى به متنه » أى فإن عبارة ان فى قوله: ه ورجع بالأقل منه ومن قيمة 
ما صالح به » شاملة للصلح يعقوم عن عين وعن مقرم . 

قوله : 1 رجع بالأقل من الدين أو قيمة ماصالح به ] : فإن قيل : ما وجه 
الفرق بين المقوم والمثل؟ قيل : إن المقوم ‏ لما كان يرجع فيه إلى القيمة وهى من جنس 
الدين- والحميل يعرف قيمة صاعته؛ فقد دحل عن القيمة إن كانت أقل من الدين . 
وإن كانت أكثر فقد دحل على أخذ الدين وهية الزيادة» يخلاف الملى لأنه منغير 
جنس الدين فلا يعرف فيه الأقل من الأ كر لأن الأقل والأكثر لابد من اشتراكهما 
ى الكنس والصقة فكانت ابكهالة فى الحلى أقوى »> فلذلك تعين له الرجوع بالأقل 
من الدين أو مثل المثلى فتأمل . 

قوله : 1 بعد قوله رب الدين حير ] إلخ : قال ( بن ) : والقول المرجوع 
عنه هو الذى جرى به العمل بفاس - وهو الأنسب - بكون الضهان شغل ذمة 


الضمان ۹ 


. شاء ( وَّو) كان المدين (غائين) حيث کان الدين ثابضًا ومال المدين حاضراً 
يحكن الأخذ منه بلا مشقة 
رلا آن يشت e‏ رب الدين عتد الضان ( لذ اهما شاء أو) 
يشترط ( تلديم ) فى الأخذ عن المدين ( أو ضّمن) الضامن المدين رف 
الحالاات الست) : الياة » والموت » والحضورء ولغيية » واليسر › و 
فله مطالبته ولو تيسر الأخل من مال الغريم . 
(القتول له) : أى للضامن ( فى متلا ئه ) : أى ملاء المدين عند التنازع 
فى ملا ئه وعدمه ؛ فلا مطالبة لرب الدين على الضامن ء لأن القرل قرله فى ملاء 
المضمون » ولا على رب الدين لآنه مقر بعدمه . والذى قاله سحنرن واستظهره ابن 
رشد : أن القرل للطالب فله مطالبة الحميل ما لم يقبت ملاء الغريم وتيسر الأخذ 
مته . قال المتبطى : وبه العمل ؛ أى فيكرن هو الراجح وإن اسنظهر المصنف ف 
التوضيح أن القول لاحميل . 
٠‏ ( وله ) : أى للضامن ( طلب المسْسحق ) الذى هو رب الحق 
أخرى بالق . 
قوله : [ فله مطالبته ولوتيسر الأخذ ] إلخ: ما ذكره الشارحهو المعتمد ومو 
ما فى وثائق ألى القايم از یری وغيرهءخلافآ لابن الحاجب من أن الضامنلايطالب 
إذا حر الغري ملي طلا . 
قوله : [ ولا على رب الدين ع : الصراب أن يقرل ولا على المدين لآن رب الدين 
مقر بعدمه . 
قوله : [ قال المتيطى وبه العمل ] : قال ( بن) ونصه : وإذا طلب صاحب 
الدين الحميل بدينه والغريم حاضر فقال له الحميل : شأناك بغريمك فهو علىم 
بدبنك » وقال صاحب الدين : الغريم معدم وما أجد له مالا » فالذى عله 
العمل وقاله سحنون فى العتبية ‏ أن الحميل یغرم إلا أن ب يثبت يسر الغريم وملاءه 
قيرأ وحلف له صاحب المحتى إن ادعى عليه معرفة i Ea‏ معرفته 
يذلك وغرم الحميل وله رد العين على الحميل 3 فإن ردها حلف الحميل وبری (اه). 
قوله : [ طلب المستحق ] : أله لزاه أن يقول له ما كر . 


6 ياب الضمان 


( بتتخليصه ) من ربقة الضمان ء بأن يقرل له : إذا حل الأجل ولو بموت المدين 
إما أن تطلب حك من مدينك أو تسقط عى الغمان . 

٠‏ (و) له أيضا كما هو نص المدوؤة رطب الغريم ) : أى اين 
( بالد فع ) : أى دقع الدين لريه (عند) حلول (الأجل ) لاقبله ؛ وهذا 
راجع للمسألتين » إذ قبل حلول الأجل لا مطالبة له على واحد منهما . 

(لا) : أى ليس له مطالبة الغريم ( بتشسّليم الال إليه) ليوصله إلى ربه » 
وليس على الغريم دفعه له ( وضمنه ) الضامن ( إن اقتضاه ) من الغريم ليوصله لر به 
- صواء طلبه منه أودفهه له الغربم بلاطاب - لكن على وجه البراء منه» ولو تلف 

منه بغير تفريط أوقامت على هلاكه ببينة » لأنه متعد بقبضه بغير إذن ربه . 
وحيث قبضة على وجه الاقتضاء بغير إذن ربه كان لربه غريعان يطلب أيهما شاء . 

(لا) إن (أرسلئه) المدين ( به) : إلى رب الدين فضاع منه فلا ضمان 
حيث لم يفرط ؛ لأنه صار أمينًا بالإرسال . ومثل الإرسال : لو دفعه له على وجه 

التوكيل عنه فی توصيله لربه أو هو إرسل حكمًا فلا ضمان على الضامن ولو تنازعا » 
. فقال الغريم : قبضته مى اقتضاء » وقال الضامن : بل رسالة أو توكيلا » فالقرل 
للغريم . وكذا لو امهنم لبقا لوانت العنائن و . فضيان الضامن 
فى صور ثلاث » 


: 1 من ربقة الضمان ] : بالراء والباء والقاف والتاء الورطة وإضافتها 

: 0 

قوله : 1 لكن على وجه البراءة منه ] : أى لا على وجه الإرسال الآثى . 

قوله : [ ولو تلف منه بغير تفريط ] : أى فيا لايغاب عليه . 

وقوله : [ أو قامت على هلاكه بينة] : أى فيا يغاب » فليس كضمان الرهان 
بل هو كضان التعدى . 

قوله : [ فلا ضمان نحيبث لم يفرط ] : كان مما يغاب عليه أولا . 

قوله : [ فلا ضهان على الضامن ] : أي حيث لم يفرط . 

قوله : 1 قضمان الضامن فى صور ثلاث ] : أى يكرن الضامن غرم الغريم 
قى الصور النلاث . ومعلوم أن غرم الغريم غربمء فلرب الدين أن يغرم الأصيل » وله 


الضمان لفق 


فالصور نخمسسة فقوله : و إن اقتضاه » : أى حقيقة أو حكمًا فيشمل الثلائة . 
وقوله : ولا أرسله به » : أى ولو حكمًا فيشتمل الصورتين . 

٠‏ (وعُجل)) الدين ( بمسوته ): أى الضامن قبل الأجل من تركته إن كان 
له تركة ر ورج وارثه) : أى وارث الضامن على الغريم ( بعد الأجل أو) 
بعد ( موت الغسريم_) على تركته ( إن تشركته ) : أى إن ترك ما يحل منه الدين 
وإلا سقط . 
© ثم شرع فى مبطلات الضان فقال : | 
© (وبطل) الفمان (إن فسد مسحمّل به ) : أى الاين الضمون 
کدراهم بدنانیر لأجل وعكسه فلا يلزم الضامن حيتئذ شىء . 
أن يغرم ااضسامن نيابة عن المدين كما صرح ء بذاك الركراكى فى شرح مشكلات 
المدونة . ويفهم من التوضيح : أن رب التق إذا رجع على الأصيل فالأصيل الرجوع 
على الكفيل . 

قوله : [ فالصور خسة ] : أى لأنه إما أن يكرن على وجه الاقتضاء » 
أو الإرسال » أو الوكالة عن رب الدين » أو يتنازع المدين والضامن فى أنه على 
وجه الاقتضاء أو الإرسال » أو بموت المدين » أو الضامن ويعرى القبض عن 
القرائن الدالة على الاقتضاء أوالإرسال أوالوكالة. وقد علمت أحكامها من‌الشارح . 

© تنبيه : إن كان الضامن وكيلا لرب الدين فى القبض وتلف منه بر کل 

من الضامن والغريم إن قامت برنة تشبد على دفع الغريم . 

قوله : د أى الضامن ] + مفهومه لو مات المدين فإن الحق يعجل أيضاً من 
تركته فإن لم يثرك شيثاً فلا طلب على الضامن حى يحل الأجل إذ لا يلزم من حلول 
الدين على المدين حلوله على الكفل لبقاء ذمته ‏ كذا فى الأصل . 

قوله : [ وإلا سقط ] : أى وإلا بأن مات الغريم وهو معسر سقط ما عليه 
وضاع على ورثة الضامن . 1 

قوله : [ کدرهم بدنانير ] إلخ : أى وكبيع سلعة بثمن مؤجل لأجل جهو 
أو كان الرع وقت نداء الخمعة وكضان جعل جيل لذى جاه على تخليص 
شىء يجاهه . : 

قوله : [ فلا يلزم الضامن حينئل شىء ] : ظاهره : ولو فات المبيع وأزم المشترى 


يقث ياب الضمان 


ه (أو فسدات) الحمالة تفسها شرعا ؛ بأن اختل منها شط أو حصل 
مانع فتبطل ؛ عى أنه لا يترتب عليها حكمها من غرم أو غيره فلا يلزم اتحاد 
المعلق والمعلق عليه . ومثل ذلك بقوله : : 

٠‏ ( كبجعئل ) الضامن من رب الدين أو من المدين أو من أجنبى . وعلة الع 
آن الغريم إن أدى الدين لربه كان الحعل باطلا ؛ فهو من أكل أموال الناس بالباطل 
وإن داه الحميل لربه ثم رجع به على الغريم كان من السلف بزيادة » فتفسد الحمالة 
القيمة أو ان ولكن استظهر فى الحاشية أن الضمان فى القيمة أو المن . 

قوله : 1 فلا يلزم اتحاد المعلق ] إلخ : حاصله : أن قوله : « أو فسدت » 
عطف على قوله : « فسد » » فرحل المعى وبطل الضمان إن فسدت ا حمالة . ومعلوم 

أن الفساد هوالبطلان والضيان هوا حمالة ؛ فيلزم اتحاد الشرط وابلخزاء وهو تباقت . 
وحاصل الخراب : أن امراد باليطلان المعى اللغرى وهو : عدم الاعتداد بالشىء 
بحيث لا يترتب عليه حكم . وبالفساد : الفساد الشرعى ء وهو عدم استيقاء 
الشروط . فيتحل المعى وإذا كانت الخمالة فاسدة شرعاً غير مسترفية الشروط 
كانت غير معتد ہا . 

قوله : [ كبجعل ] : إا فسدت بالجعل للضامن لقوله ف الحديث : 

و ثلاثة لاتكون إلا لله : ابعل والضمان وابلحاه ». والحاصل : أن الصور تسع ؛ 
لأن الحعل : إما للضامن من المدين » أو من رب الدين » أو من أجنى . وإما 
للمدين من الضامن » أومن رب الدين» أومن أجنى . فمتنع حيث كان للضامن فى 
الثلاث ويجوز فيا عداها . إلا أنه إذا كان من أجنى أو من الضامن .لامدين قلا 
يقيد اراز علرل الدين » لاف ما إذا كان 7 رب الدين للمدين فيشترط 
حلرل أجل الدين»وإلا أدى لضم وتعجل” لآن جىء المدين كالضامن عنزلة تعجيل 
الحق ‏ كذا بإحذ من الحاشية . 

قوله : [ كان الحعل باطلا ] : أى لعدم تمامه وسراء كان من رب الدين أو من 
المدين أو أجنى . 

وقوله : [وإن أدامع : أى الدين . 

وقوله : [ ثم رجع به ] : أى بالدين . 

وقوله : [ كان من السلف بزيادة ] : أى كان دفعه الدين وأحذه سلف 


tf الفضمات‎ 


ويرد الحعل لربه . ثم إن كان المعل »ن رب الدين للحميل سقطت الحمالة والبيع 
صحيح ؛ لأن المشترى لا غرض له فبا فعل البائع مع الحميل ؛ كنا لو كان ابلعل 
من المدين أو من أجنى مع على رب الدين . قإنلم يعلم فالحمالة لازمة ورد اللتعل . 
وإنكان ابعل من رب الدين أو من أجنى للمدين على أن يأتيه بضامن فإنه جائز: 
فلم أن عل البطلان : إذا كان ابعل من أجنبى للضامن » إذا علم رب الدين » 
وإلا رد ولزمث الحمالة . 
» 'وبالغ على بطلان الضيان بالحعل بقوله : 
' روزت ) كان ابمعل الواصل للضامن ( مان" متضمونه ): أى الضامن؛ 


از يادة هى اب حعل الذى أحذه . 

قوله : 7 سقطت الحمالة] : أى لفسا د المعل . 

قوله : [ كنا لو كان الخعل من المدين ع : تشبيه ى سقوط الحمالة مم 
صعة البيع والمراد بالمدين المشترى وبرب الدين البائع . 

قوله : [ فإن لم يعلم فالحمالة لازمة ] : أى مع صعة البيع أيضاً . 

قوله : [وإن كان المعل من رب الدين ] إلخ : هذا هو مفهوم قوله 
للضامن . 

قرله : [إذا كان الحعل من أجننى ] : أى أو من المدين . 

قرله : 1 إذا علم رب الدين ] : هذا هو عل البطلان . وحاصل ما ئى الشارح: 
أن الحعل إذا كان للضامن فإنه يرد قرلا واحدا » ويفترق الحواب فى ثبوت الحمالة 
وسقوطها مع لزوم البيع على کل حال ؛ فإن كان المعل من البائع كانت الحمالة 
ساقطة لأنها بعوض ولم يصح والبيع صيح ؛ لأن المشترى لا غرض له فيا فعل البائع 
مع الحميل . وإن كان المبعل من المشترى أو من أجنى والبائع غير عام به فالحمالة 
لازمة كالبيع . وإن عل البائع سقطت ال حمالة والبيع صعیح ‏ هكذا قال الشارح. 
ولكن المتقول عن ابن القامم : أن البائع بالخيار فى سلعته . وقال محمد : الحمالة 
لازمة وإن علم البائع إذا لم يكن الحق فى ذلك سبب » وهذا محصل ما ف( بن) 
نقلا عن ابن عاصم . : 


44 باب الضمان 


كأن يتداين رجلان ديثًا من رجل أومن رجلین ويضمن كل منهما صاحبه فيا عليه 
لرب الدين إذا دخلا على ذلك بالشرط . 

طحي بن مع لك ف 

(إلا أن يشتريا شيتًا) معرنًا ؛ كعبدحلى وجه الشركة برنهما کی 
ويضمن کل منهما صاحبه فيا عليه فيجوز . 

(أو يسَسْتسلمسا) من شخص ما لا( ی شیء ) معين ( بميْتهسمًا) وضمن 
كل الآخر فيا يعخصه فيجؤز ( أو برض ) شيشا من طعام أو عين أو عرض » 
ويضمن كل صاحبه فیا عليه ؛ فيجوز ( الصتس ل ) : أى عمل السلف الصالح 
يذلك وها عملوا إلا لفهم الموازمن الست بشرط أن يضمن كل صاحبه بقدر 
ها ضمنه الآخر . حى لو كان على أحدهما الثلث والآحر الثلثان . جاز إن ضمن 
فى ا تصن ها عل اهن ان وا من 
© (وإن تعدا حملا( الشخص ( وم عل هري مف 
بعضهم عن عاض ر ابع ككل ) منهم ( بحصي فقط ) دون حصة 
صاحبه . فإذا كانوا ثلاثة ضمنوا إنساننًا فى ثلاثين وتعذر الأحذ منه » ضمن كل 
واحد منهم عشرة . ولا يؤخط بعضهم عن بعض بأن قالوا : نضمته » أو : ضمانه 

قوله : [ ویضمن كل مهما صاحيه فيا عليه ] : مثل ذلك مالو ضمن كل 
لصاحيه رجلا آخر فيا له أو أحدهما ضمن صاحبه فا عليه والأتعر ضمن له الغير 
فيال ؛ الصرر اثلاث كلهاعوعة. 0007 

قوله : [ فيجوز العمل ] : جواب عن سؤال قائل علة المنم مرجودة وهو 


قوله : 1 إن ضمن ذى الثلث ع : هكذا نسخة المؤلف الصواب : «ذو» 
بالواو لأنه فاعل ضمن . 


قوله : [ وإلا منع ] : أى رجع لأصله من المنع لأنه حلاف عمل السلف . 

قوله : [ وإن تعدد حملاء ] : أى غير غرماء أما لو تعدد الحملاء الغرماء 
فسيأق . 

قوله : [حونحصة صاحيه] : مفرد مضاف فهو صادقبالصاحبالواحدوالمتعدد .. 


الضمان 4{ 


علينا . وكذا إن تعدد غرماء وم يشترط ( إلا" أن يسول ) رب الحق للم : (أبكم 
شعت دت بحقى » قله حا جتسيع الحق' ممن شناء) منهم 
ول وكانوا حضوراً أملياء . 

( ورج الاقم ) لاحق (عتلتى كثل”) منهم ( ببمًا يتخصه) فقط 
( إن كانوا غترماء) لرب الحق أصالة ؛ كأن اشتروا منه سلعة وضمن كل 
صاحية » بأن قال هم ما ذکر 1 

ر وإلا") يكونوا غترماء بل كانوا حملاء على مدين ( فتعسلى الفتريم) : أى 
فيرجع الداقعم ما أدى أرب الدين على الغريم > ولا يرجع على أحد من أصحابه 1 
لأن الموضو ع آنه م يشترط حماية بعضهم عن بعض ٠ ٠‏ 

( بهم ) فى الحمالة » بأن ضمن كل منهم الغريم بانفراده واحداً بعد 


قوله : [ وكذا إن تعدد غرماء وم يشترط ] : أى بأن كانرا غرماء فقط ؛ 
كا إذا اشترى ثلاثة سلعة على كل ثلث مها 

قرله : إلا أن يقول رب الحق ع : هذه المسألة الى تعدد فبا الحملاء من 
غير ترتيب صورها أربع : أوا : تعددهم ول يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولا أخل 
أيهم شاء بحقه » فلا يؤحذ كل إلا بحصته . انما : اشترط حمالة بعضهم عن 
بعض وم يقل : أيكم شتت أخذت بحقى ) فيؤخذ من وجد مجميع احق إن غاب 
الباق أوأعدم أومات . ثالنها : اشترط -حمالة بعضهم عن بعض » وقال مع ذلك : 
أيكم شئت أخذت يحقى » فله أحذ أى واحد مهم مجميع الحق ولو كان غيره حاضراً 
مليئاً . وللغارم فى هاتين الصورتين الرجوع على أععابه أو على الغريم . رابعها: 
تعدد الحملاء ولم يشترط-حمالة بعضهم عن بعض » وقال : أيكم شت تأخذت نی » 
فيؤخذ أى واحد يجميع الحق ولو كان غيره حاضراً مليئاً » وليس للغارم اليجوع 
على أحذ من أصصحابه بل على الغريم . وهذه الآريع حملاء غير غرماء:ومثلها فى 
الحملاء الغرماء : وسيأق الشارح يصرح بحاصل ذات ‏ 

قرله : 1 كترتيهم تی الحمالة ] : تشبيه فيا إذا کانرا حملاء غير غرماء وم 
يشترط حمالة بعضهم عن بعض وقال لم : أيكم شعت أخذت يحقى كا بنه الشارح 


لحف ياب الضمان 


وإحد » أو قال كل منهم : ضيانه على" » أو : أنا ضامن له » فلرب البق أذ 
حقه ممن شاء منهم ولو كان الخميع حاضرين أملياء » علم أحده, بحمالة الاآخر أم 
لا . ورجع الدافع على الغريم يجميع الحق الذى دفعه عنه » وليس له رجوع على 
أحد من الحملاء کا هو ظاهر . 

ه (فإن شرط ذلك) : أى حمالة بعضهم عن بحض - وهذا مفهوم قوله 
طم يشترط » إلخ ‏ ( أذ كثل") من الحملاء ( به ) أى يجميع الحق ٤‏ سواء 
قال : أيكم شتت إلخ › أو لا . إلا أنه إن قال » آتخذ كلا ولو حضر الباق ملي 
(ورتجع) الدافع على من لقيه ءن أصحابه ( غير ما أدى عن فة 
( یکل ) : متعلق برجع ؛ أى يرجع يجميع رما على المللقى ) بفتح اليم 
وكسر القاف ( ثم سواه ) فیا على غيره ممن لم يلقه إذا كان الحق عليهم » بان 
كانوا غرماء ؟ كثلائة اشير وا سلعة بثلمائة وشرط البائع حمالة بعضهم عن بعض 
فإذا لقى أحدهم أحذ منه جميع الحق. ثم إذا لقى الدافع واحداً من صاحبيه أخذ منه 
ما عليه وهى ماثة » ثم يساويه فى المائة الباقية بأن يأخذ مته أيضًا خمسين » ثم إذا 
لقى أحدهما الثالث أخذ منه خمسين . بل ( ولتو كتان الح على غيلرهم) : 
بأن كانوا حملاء عنغريع؛ (كشلائة حملا بشاشمائتة ) عنغريم اشترط 
ربها حمالة يعضهم عن بعض ( لى رب الح لمدهم أخسل” منه الجتميع) 


قوله : 1 كا هو ظاهر ] : أى لکرنه لم يكن بعضهم حميلا عن بعض . 

قوله : 11لا أنه إن قال ] : أى أيكم شثت أخذت بحقى .' | 

وقوله : [ آخذ كلا ع : آی أى واحدء بخلاف ما إذا اشترط حمالة بعضهم عن 
بعض ول يقل أيكم شئت إلخ فإنه يأخذ جم ع الحق من وجده إن عدم غيره أو مات 
كا تقدم . 1 

قوله : [ بقتح اليم وكسر القاف ] : أى اسم مفعرل من الثلاثى وأصله ملقوى 
كر ومبى » اجتمعت الراو ولياء وسيقت إحداهما بالسكرن قلبت .الواو ياء 
وأدت الياء فى الياء وقلبت الضمة كسرة . 

قوله : ثم إذا لقى أحدهما الثالث أخذ مته خسین ] : أى فكل أذ منه 
خسين فيعمير المأخوذ منه مائة هى الى عله بالأصالة . 


الضمان 44 
ى الثلثائة ( فإن لقبى) الغارم ( أحد هما حه ) بغير ما أدى عن تفسه 
وهى مائة فيأخله (بمائة ) وهى ما على الملقى ( ثم ) ساواه فى الماثة الثالئة الى 
على غير الملقى » فيأخذه ( بخمسين) فرق الائة » فيكون كل منهما قد غرم 
مائة وتحمسين . فإذا ألقى أحدهما الثالث أخذه بخمسين ثم كل منهم يرجع على 
الغريم بمائة ۔ وقرله « ولو کان » إلخ : أى بناء على تأويل الأكثر . وقد علمت من 
جميع ما تقدم أن تعدد الحملاء فيه تمانية صور ؛ لأنه : إما أن يشرط حمالة 
بعضهم عن بعض أو لاء وی کل إما أن يقرل : أيكم شعت أخذت بى أو لاء 
وى كل من الأربعة : 

ما أن يكونوا حملاء أو غرماء .فإنلم يشترط لم يأخذ كلا إلا بحصته ؛ إذا لم يقل 
أيكم إلخ . فإن قال ذلك أخذ كلا مجميع الحق . وإن اشترط فكذلك سواء » 
قوله : [أى بناء على تأويل الأكثر ع : أى وأما على تأويل الأقل فيقاسمه 
فى التلياثة على كل مائة وخسين ؛ لأنه يقرل له إذا أديت ثليائة أنت حميل معى 
بها فيأخذ منه مائة وخسين » فإذا ألقى أحدم الثالث قاسسه فيا دفعه وهو المائة 

واتلدمسرن فأخذ منه خسة سبعين فيرجم الأمر فى المبدأ إلى توافق القرلين » 
وإنما يختلفان فى المتبى . وتظهر أيضاً فائدة القرلين فيا إذا غرم الأول مائة فأقل لحدم 
وجود غيرها عنده » فعلى قرل الأكثر لا رجوع له على من لقيه بشىء إذ لارجوع 
له عا مخصه » وعلى قرل الأقل : يقاسمه فيا غرم”. ولو غرم الأول ماثة وعشرين 
لعدم وجود غيرها فعلى قرل الأ كثر : يأخذ من الملقى عشرة » وعلى مقابله : يأخل. 
ستين كذا يؤخذ من الأصل . 
قوله : [ ثمانية صور ] : المناسب تمان صور . 
قرله : [ إما أن يكونوا ] إلخ : هنا إسقاط إن بعد إما بدليل نصب القعل . 
قرله : 7 حملاء ] : أى فقط ‏ 
قوله : [ أو غرماء ] : أى مع قطع النظر عن كونهم حملاء أولا . 
قوله : [ فإن لم يشترط لم بأجذ كلا ] إلخ : راجع لقوله أولا وظاهره لا فرقه- 
بين كونهم حملاء وغرماء أو حملاء فقط فرجعت لصورتين فإن قال ذلك أخل 
كلا يجميع الحق أئ كانوا حملاء فقط أو حملاء وغرماء فهاتان صورتان . 

قوله : 1 وإن اشترط فكذلك] : راجع لأول الأقسام وتحها صور أريع 


4ه - باب الضمان 


قال : أيكم شئت أخذت يحتى أو لاء. إلا أنه إذا قال فله أخذ اللجميع ولو كان 
الاق حاضراً ميا . وإذا ل يقل يأخذ جميع التق إلا عند تعسر الأنعذ من 
الاق بوت أو غيره . والتراجع قد عدلم ما تقدم . وهذه المائية غير مسألة الرتب . 


كالآر يع المتقدمة . 
قوله : [لم يأخف جمیع التق ] : أى من وجده بل يأخل حصته . 
قوله :.[ بموت أو غيره ] : أى وهو العدم والغيبة . 

© تنبيه : من ذلك مسألة المدونة - الى أفردها بعضهم بالتأديف- وهى : أن ستة 
أشخاص اشتر وا سلعة بسهاثة درم من شخص على كل واحد مهم ماثة بالأصالة 
والباقى بالحمالة. وقد جمع بعضهم كيفية التراجع فيباعلى وجه يسبلتناوله على المبتدى 
ققال : إذا لقى رب الدين الأول أحذ منه سمائة مائة أصالة وخسمائة حمالة عن 
أعصابه اللحمسة » فإذا لقى الأول الثانى غرم له ثلاثة أصالة ومائتين حمالة عن 
أصصابه الأربعة عن كل واحد خسون» فإذا لفى الأول والثانى الا لث غرم للأول سين 
أصالة وخسة وسبعين حمالة عن أصحابه الثلاثة عن كل واحد خمسة وعشرون وغرم 
أيضاً للثانى مين أصالة وسبعة وثلاثين ونصفا حمالة عن أصعابه الثلاثة عن كل واحد 
اثنا عشرونصف » فإذا لى الأول والثانى والثالث الرابع غرم للأول خسة وعشرين أصالة 
وغسة وعشرين حمالة عن صاحبيه عن كل واحد اثنا عشر وندف وغرم 
أيضاً للثانى سبعة وثلاثين ونصقاً أصالة وخسة وعشرين حمالة عن صاحيره عن 
كل واحد اثنا عشر ونصف » وغوم أيضا للثالث سبعة وثلاثين ونصفا أصالة واثنى عشر 
ونصفاً -حمالة عن صاحبيه عن كل واحد ستة وريع » فإذا لقى الأول والثانى 
والثالث ولرابع الحامس غرم للأول اثى عشر ونصفها أصالة وستة وربعاً حمالة 
عن صاحبه وغرم للثانى أيضاً خسة وعشرين أصالة وتسعة وثلاثة أنمان حمالة عن 
صاحبه وغرم أيضاً للثالث أحداً ولاثين وربعا أصالة وسبعة وستة أثمان ونصف 
تمن حمالة عن صاحبه وغرم للرابع أيضاً أحداً وثلاثين وربعا أصالة وثلاثة وسبعة 
أمان وربع تمن حمالة على صاحبه » فإذا قى الأول والثانى والثالث والرابع وال حامس 
السادس غرم للأول ستة وربعاً أصالة وغرم للثانى خسة عشر وخسة أثمان أصالة 
وغرمللثالث ثلاثة وعشرين وثلاثة أغانونصف تمن أصالة وغرم للرابع سبعة وعشرين 


| أصالة | حمالة | أصالة | حمالة 
زيد الأول | مائة | حمسياثة 
مرو | الانى | مائة | مائتان 
بكر | اثالث | خمسون | نخمسة 


وأربعآ وثلاثة أر 


باع ثمن 
أصالة 0 فقد وصل لكل 


وسبعون 


خالد الرابع خمسة لحمسة 


وعشر ون | وعشرون 


ذى حق حقه والسلام . 


أصالة وغرم الخامس سبعة وعشرين وربعاً وثلائة أرباع من 
وقد ضبطه على هذا الوجه العلامة ( شب ) فى جدول : 


توق | الامش اثنا عشر | ستة وربع : 
ونصف مان 
ود 

Ra‏ ال 

السادس| ستة وريم E‏ 500 


بلغة السالك - ثالث 


الضبات 


4۹ 


5 باب الضمان 

© ثم شرع فى بيان القسم الثانى من الضمان > وهو ضمان الوجه فقال : 

» (ضّسَان الوّجله) هو (الترام الإنثيان بالغترم عند حلول 
( الأجتل_وبترئ ) منالضمان ( بتتسّليمه ) : أى المضمرن ( لله) : أى لرب 
الحق ( وإن ) كان المضمون ( عند يما ) » لأنه لم يضمن إلا وجهه ( أو) كان 
المضمرن ( بسجّن ) : أى فيه بأن يقرل له : غريمك فى هذا السجن فشأنك به 
(آر) سلمه له ر الد ) : أىغير بلد رب الحق أو غير البلد انذى رقع به 
اتعامل ولضمان إن كتان” به) : أى بغير البلد (حتاكر”) يقضى بالحق . 

٠‏ (و) برئ الضامن ( بتسليمه) : أى المضمون نفسه لرب الحق 
(إن أمره') الضامن ( به ) : أى بالتسليم بأن قال : اذهب لب الحق وسلمه 


قوله : [ وهو ضبان الرجه] : المراد بالوجه الذات وهو مجاز مرسل من إطلاق 
اسم البعض وإرادة الكل ولا يلزم هذا الضمان إلا أهل التبرع كضمان المال . 
قرله : 7 وبرئ الضان ] : هكذا نسخة المؤلف ولعل من ساقطة والأصل 
من الضان . 
قرله : [ أو كان المغمرن بسجن ع : فى حيز المبالغة ول البراءة بذلاث ما لم 
يشترط رب الدين على الضامن تسلم المضمون مجلس الحكم وإلا فلا يبرا بذاك . 
وبراءته بتسليمه له فى السجن تحصل سراء كان مسجرناً بحق أو باطل لإمكان أن 
حا قله رب الدين عند القاضى الذى حرسه . فإن منع هذا الطالب منه ومن الرصول 
إليه جرى ذلاث مجرى مرته وهو يسقط الكفالة وبه العمل قال فى نظم العمليات _: 
وضامن مضمينه قد حضرا بمرضعم [خراجه تعذرا 
يكفيه مالم يضمن الإحضارله 2 بمتزل الشرع فتلك المنزله 
(اهسبن). . 
قيله : 3 إن كان يدع إلخ : الراد إن كان ذلك البلد الذى أحضر فيه يمكنه 
حلاص التق فيه سواء كان حا كر أو جماعة المسلمين . 
قوله : [ إن أمره الضامن به ] : أى لأنه إذا أمره به وسلم نفسه کان كوكبل 


الضامن فى التسليم 4 


الفمان 401 


نفسك ففعل ؛ فإنلم يأمره بهلم برأ( حل" الحتق) فى جميع ما تقدم . 
(والا) بأن فتقد شیء مما تقدم ( غرم ) الضبامن ن الحق لربه ( بعد قوم 
خسف ) من الا کې بالنظ ر لعل الضامن أن يأنى به ويحل التلوم ( إن )كان المضمون 
ا غيستنه كاليتومسيان ) لا أكثر » فإن بعدت غيبته 
لثلاثة فأكثر غرم مکانه . 


(9) إذا يتعكر عليه بالغرم يعد التلوم أو بلا تلوم فى بعيد الغيبة فأحضر 
المضمرن ( لا يستنضعمه” إحلضاره ” بتعلدالحکم ) به عليه (لا) یغرم ( إن يت 
عدمته ) : أى عسره عند حلول الأجل ( فى غنيئيسّته ) : أى المضمرن . وأما 
الناضر فلا بد من تسل.مه لرب الحق إذ لا بد فى ثبوت عسره من يمين من شهدت 
اي للدم ا نك عرو کے ( أ ایت رر لاوم 
الحاكم بالضمان » لأنه حكم تبين خخطؤه : والمراد ثم ثبت العدم بعد موته 5 قبل الحكم 

عليه إن ثبت موق بعد الحكم غرم . 
» (طلروج رده : أى ضمان الوجه عن زوجته إذا ضمنت » ولو كان دين 


قوله : [ فن لم يأمره به لم يبرأ ] إلخ : محل عدم براءته إذا سلمه نفسه من 
غير أمر من الضامن مالم يقل الضامن : أضمن لك وجهه بشرط أنك إذا قدرت 
عليه أو جاء بنفسه سقط الضان عى » فإن قال ذلك عمل بشرطه . 

قوله : [ وحل الحق ع : شرط ثان أى فلا ييرأ ا ذكر إلا إذا كان وقت 
التسليم حل التق على المضمون » وسواء حل على الضامن أم لا كا لو أخره رب 
الحق وحلف أنه لم يقصد بذاك تأخير غريه٠»‏ قاله الأجهورى نقلا عن بعض 
شيوخه . ش ش 

قوله : [ أغرم الضامن ].: أى على المشبور » خلاقاً لابن عبد الحكم القائل 
إنه لا يلزم ضامن الرجه إحضاره فإن لم يحضره لا غرم . 

قوله : [ بعد تلوم ] إلخ : هذا فى ضامن الرجه » وأما ضامن المال فهل 
0 0 غاب الأصل أو أعدمأو يغرم من غير تلوم قولان لابن القاسمالمعتمد الثاى . 

SST‏ قبل الحكر عليه ] : صواب العبارة أنه 

يقول o‏ هوته قبل الحكم عليه إلخ » ع فإن هذا ال ركيب فاسد 


foY‏ ياب الضمان 


الضمون أقل من ثلثها لأنه يقرل : قد تحبس أو تخر ج لبخصومة أو لطلب 
المضمون وق ذلك معرة » وهذا إن ضمنت بغير إذن زوجها » وإلا فليس له رده 
وشل ضان الرجه : ضبان الطلب . 
« م شرع فى باد الفح SEE‏ 
© (ضمان” الطب : الترام” طليه ) والتفتيش عليه إن تغيبثم يدل رب 
الحق عليه و( وإن تم يات به) لرب الحق » ولذا صح ضهان الوجه فى غير 
امال من الحقوق البدئية كالقصاص والتعازير والحدرد ء بسخلاف فيان اليجه. 
» وأشار إلى صيغته الحققة له > وأنها إما بصريح لفظه وإما بضمان الوجه مع 
شرط 0 
: أنا حتییل بطاتبه ) أوعلى” طلبه أو لا أضمتن إلا طلبه 
فی المالر ) كأن يقرل : أضمن وجهه بشرط عدم غرم الال 
إن م أجده (أو) قال : (لا أضمن إلا" وجنيته') : أى درن غرم الال 
فضيان طلب . 
« (و) إذا ضمنه كذلك ( طلبه يما يتقنُوى عليه ) عادة (إن غتاب) 
عند حلرل الأجل عن البلد وما قرب منه ( وعسلم” متوضعته) . وما الحاضر 
وقوله : فإن ثبت مره : أى أو عدمه » والمعبى : أن إثيات 8 أو 5 لاينفع 
الضامن إلا إذا تبين أن حصرفه! كان قبل الحكم عليه بالغرم ‏ 
قوله : [ ولذا صح ضيان الرجه ] إلخ : الصواب تمان الطلب . 
٠‏ قوله : [ كالقصاص ] :.حاصله أن ضمان الطلب إن كان المضمرن فيه 
مال وفرط الضامن فى الإزان بالمضسرن أو هربه ‏ فإنه يغرم ما عليه من المال . 
وإن كان الميان فى قصاص أو جرح أو حد أو تعزير ترتب على المضمون 
وفرط ااضامن فى الإتيان به أو هربه » فإنه يعاقب فقط على المذهبٍ . ومقابله : 
إن يأت با مضمون فى القصاص أو الخرح لزمته الدية . 
قزله : [ وعلم موضعه ] إلخ : أى لها فى التوضبح والمواق نقلا عن ابن القاسم : 
أن معلوم الموضع إن كان مثل الحميل يقدر على اروج إليه فى ذلك الموضع كلف . 
بذاك » وإن ضعف عن ذلكلم يكن عليه أن يخرج . 1 


. كنذا فى الأصل ركان المقام يقتضى المغايرة‎ )١( 


for الضمان‎ 


فيطليه ف البلد وما قاربه إذا جهل مرضعه . وفهوم « رعم 6 إلخ : أنه إن غاب فل 
يعم موضعه أنه لا يكلف بالتفتيش عنهء ره وكذلك. فإن ادعى أنهلم يجده صدق. 
( وحتلسف ما قتصر) فى طلبه ول يعلم مرضعه . 

٠‏ (للا غرم عليه إلا" إذا فترّط) فى الطلب حى لم يتمكن رب الحق 
منه فان يغرم ؛ كأن طلبه نی المكان الذى يظن أنه لا يكون به وترك ما يظن أنه به . 
وأول إن هبه أو عم موضعه وم يدل رب الحق عليه ( رصمل" ) الضمان رف 
مُطلق) قول الضامن : ( أنا ميل" أو زعم" أو كتفيل” سه )؟ : أنا 
ضامن » أو : على ضمانه » أو : أنا قبيل » أو : غندى وإ“ يعلى ( على ) 
ضهان ( الال » على الأصح ) عند ابن يرفس وابن رشد وغيرهما . 

وقابله : سل على الوجه . والمراد بالمطلق : ما خلا عن التقييك بشىء من 
لفظ أو قرينة . 


قوله : [ وحلف ما قصر] : المترطى : إذا حرج لطلبه ثم قدم وزعم أنه لم 
يحده يرئ وكان القرل قوله إذا مضت مدة يذهب فيبا للموضع الذى هو فيه ويرجع » 
وغاية ما عليه أن يحلف أنه ما قصر فى طلبه ولادلس ولا يعرف له مستقرًا وهذا قر 
ابن القاسم فى العتبية » وهو مثل قرله فى الأجير على تبلغ الكتاب ‏ كذا فى ( بن) 

قوله : [ كأن طلبه ] إلخ : مثال التفريط . 

قوله: [ وحمل الضمان فى مطلق ع : إلخ حاصله أنه إذا ذكر لفظاً من 
هذه الألفاظ وقيد بالوجه أو الال أو الطلب أوقامت قرينة على واحد » انصرف 
الضمان له ولاكلام . وإن قال أردت الرجه أو غيره فقولان كماق ابن الحاجب ٠.‏ 
وإن ادعى أنه لم يرد شيئاً فاختلف هل يحمل على المال أو الرجه ؛ اختار ابن يوفس 
وابن رشد أنه حمل على الال » ونقل المازرى أنه حمل على الوجه » والمعتمد الأول » 
ولذا اقتصر عليه الشارح ويدل له قرله عليه الصلاة والسلام « الحميل غارم والزعيم 
غارم »207 5 

قوله : [ ومقابله ] إلخ : هو ما للمازرى . 
)١( <‏ وجنا فى كتوز الحقائق فى حديث خير الللائق » المنارى فوه : « الزعيم غارم » عند 
أن يمل الموصئل . هكذا غير رج . 


{fof‏ باب القمان 


© تنبيه : إن أختلفا بأن قال الضامن : شرطت الرجه أو أردتهء وقال الطالب : 
بل امال » كان القرل قرل الضامن بيمين ؛ لأن الطالب يدعى عمارة ذمة الأصل 
براءتها . وأما لو اختلفا فى وقوع المضمرن فره حالا” أو مؤجلا فالقول قول م دعى 
الحلول ولو كان هو الطالب اتفاقاً » علاف اختلافهما فى حلول المفجل » فالةرل 
قول مدعی عدمه . 


باب 
فى بيان الشركة وأحكامها وأقسامها 
وهى بكسر الشين المعجمة وسكرن الراء وبغتح الأول وكسر الثانية رفتح فسكرن 
لغة 5 الاختلاط ٠‏ شرعنا 4 ما أشار له له بقوله : 

: الشركة . عقد مالکی مالين ) ومالكى : تثنية مالك ء رقوله‎ ( e 
(فاكشر) : أى أكثر من مالك كثلاثة ( على الجر ) متعلق بعقد ( فيهسًا)‎ 
أى ى الالين ( معا) : أى مع أنفسهما أى کل منیا يتاجر فى للالین مع صاحبه‎ 
ولو كان كل واحد فى مكان منعزل عن الآتحر ؛ لأن ما يحصل من ربح أو جسر‎ 


باب : 

لا ی الكلام على ما راد من مسائل الفمان شرع نى الكلام على الشركة 
لأنها تستلزم الضمان فى غالب أقسامها » والمراد بالشركة : تعريفها . 

قوله : [ وآحكامها ] : أى مسائلها المتعلقة بها . 

وقوله : [ وأقسامها ] : أى الستة » وهى : المفاوضة » والعنان » والخبر » 
والعمل » والذثم » والمضار بة ‏ وهى القراض - وذكرها مرتبة هكذا . 

قوله : : [وهى بكسر الشين ] الخ : هذه اللغة الأول أفصحها . 

قوله : [ تثنية مالا ] : أى فأصل مالكى مالكين لالين حذفت النون 
للإضافة واللام التخفيف . 

قوله : [ أى أكثر من مالاك ع : صوابه أكثر من مالكين أى وأكثر من مالين 
إلخ فقوله كثلائة أى كثلاثة مالكين لأموال ثلاثة . 

قوله : [أى كل مهما يتاجر فى المالينع] إلخ : أى فصب العية على 
التجر: أى فهمة متتحدان فى التجر فى المال ولو كان كل واحد فى مكان منعزل 
عن الآخر كا قال الشارح» وليس المراد خصوص المعية فى المكان . 

قوله : [ لأن ما يحصل من ربح ] إلخ : تعلرل للمعنى لمبالغ عليه بقوله 


aî‏ ياب الشركة 


يكون بينهما . وخرج بذلك الوكالة والقراض من ابخائبين ؛ إذ كل واحد منهما 
يتصرف فيا بيده للآخر استقلالا > الشركة رقع فيها العقد على أن كل واحد 
يتصرف فا بيده له ولصاحيه معا . 
وهذا إشارة إلى النوع الأول من الشركة » وهو شركة التجر . 

© وأشار إل النوع الثانى : وهو شركة الأبدان بقوله : 

© (أو) عقد (علتى عسل ) : كخاطة أو حياكة بتي ء 
وبح ) ف التوعين ( تھسا )على حسب ما لكل أو عله ( بما يدل عثرْفًا) 
فلا يشرط صيخة مخصوصة بل المدار على ما يحصل به الإذن والرضا من الحانبين . 
وهذا التعريف قصد به تعريف الشركة المعهودة بين الناس فى التعامل » لا شركة 
الحبر كالإرث «الغشيمة وشركة المتبايعين شيشا بينهما . 


و ولو كان كل واحد » إلخ . 

قوله : 1 وخر ج بذلك الوكالة والقراض ع : أى بقوله معا . 

وقرله : 3 من اللحانبين ج : عائد على كل من الوكالة والقراض » وأما من جانب 
فقد حرجا بقوله على التجر فيهما . 

قوله : [ وهو شركة التجر ] : أى فى الأموال . 

قرله : 7 على عمل ] : معطرف على و التجر 6 مسلط عليه « عقد ؛ مع 
ملاحظة تجريد فاعل العقد الأول عن وصفه بالملكية للمالين بأن يزاد مته شخصان 
فأكثر» ويصير المعبى هكذا : أو عقد شخصين فأكثر على عمل الخ . 

قوله : [ با يدل عرفاً] : حاصله أنها تلزم بكل مادل عرفا سواء كان قرلا 
قط أوفعلا فةط وأول إذا لجتمعا . 

قرله : [لا شركة الحبر كالإرث] إلخ : أى فشک الإرث والغنيمة وشركة 
المتبايعين شيا لا يقال لها شركة عرفا » وإن كانت شركة لغة . وشركة الحبر الحارجة 
غير شركة الخبر الآثية - الى هى أحد 0 الستة ؛ فإنها معدودة فى الشركة العرفية 
كايأنيى. 


قوله : شيا ا : أى حصل مما من غير تجر . 


الشركة fo¥‏ 
٠‏ (ولتزمست به ) : أى بما يدل عليها من صيغة لفظية أو غيرها لفظية 
ك : شاركى 3 5 الآخر بسكرت أو إشارة أو كتابة فليس لأحدهما المفاصلة 
قبل الختلط إلا برضاهما معنا على المشهور المعوّل عليه . 
© فأركانيا ثلاثة : 
© العأقدان » والمعقرد عليه وهو المال ‏ والصيغة . 

ثم بين الشروط المتعلقة يها فقال : 

© ( وصحتشهنا) : أن تقع (من أهلل التصرأف) : وهو الحر البالغ الرشيد 
الذى يصح منه التركيل والتوكل ؛ فلا يصح من عبد إلا بإذن سيده أو كان مأذونًا 


قرله : [ ولزمت به ]: لزومها بما يدل عليها » قاله ابن يونس وعراض وهو 
مذهب ابن القاسم . ومذهب غيره آنا لاتلزم إلا مخلط المالين انضم لذلك صيغة آم 
لا. ثم إن ظاهر قرله : و ولزمت به» إلخ ولوكانت شركة زرع وهو أحد قولين. والآخر : 
لا تلزم إلا بالعمل الخصوص الذى هو البذر وتحوه كا يأتى. الأول لسحنون والثافى 
لابن الاسم . 

قرله : [ فأركانها ثلاثة ]: أى إجمالاء وأما تفصيلا فخمسة : اثئان ف العاقد 
واثتان ق المعقود عليه والصيغة . 

قوله : [ وهو الحر ] إلخ : المراد الحر حقيقة أو حكما ليدخل الأذون له 
فى التجارة » فإن شركته صحرحة ولو شارك بغير إذن سرده كا أفاده الشارح . 

قوله : [ الذى يصح منه التوكيل ولتوکل ] : أى [نما تصح ممن كان 
متأهلا لأن يوكل غيره ويتوكل لغيره؛ لأن العاقدين للشركة كل واحد منهما وكيل 
عن صاحبه وموكل لصاحيه » فن جاز له أن یو کل ويتوكل جاز له أن يشارك ومن 
لافلا . 1 

قوله : [ فلا يصح من عبد ] إلخ : فلو اشترك عبد غير مأذون له مع حر ثم 
خسر المال أو تلف رجع سيد العبد على الحر برأس المال إن استقل الحر بالعمل » 
لا إن عملا معا فلا-رجوع- للسيد على الحر . وإن عمل العيد وحده فلا ضان 
عليه للحر» إلا أن يغرالعيد الحر بحريته فتكرن خسارة مالا لحر جناية فى رقبة العيد 
الذىعمل » فإن کانا عبدين فلاضمان على كل واحد مهما سواء لامعا أوأحدهها . 


t۸‏ باب الشركة 
من قبل فى التجارة . قال فى التوضيح : وكذا غيره من النحجور عليهم . 

( يتين ) متعلق بصحتها : أى حرج هذا ذهبمًا والآخر ذهب ولو 
اختافت السكة ( أو ورقين ) : بأن أخرج هذا ورقًا والآخخر ورقنًا مثله ( إن 
اتفقا) : أى الذهبان أو الورقان ( صرفا) رقت العقدء لا إن اختلفا فيه 
كيزيدية وحمدية غتلى الصرف ( وَوَزْنَا) لا إن اختلفا فيه كصغار من جانب 
كيار من الآتحر ( وجرد أو رداءة”) لا نحو يزيدية و#مدية ولو اتفق الصرف 
فيهما ولو من الربح لصاحب الكبار أو اللكردة بقدر صرفها لآنه يرجع 
للتقويم فى العين والعين لا تقوم . ولا تصح بتبر رمسكرك ولو ساوت جودة التبر 
سكة المسكرك العلة المتقدمة . 

وللخاصل : أن الشركة فى النقد يشترط فيها الاتفاق فى الأمور الثلاثة لركبها 
من البيم والوكالة . فإن اختلفا فى واحد منها فسدت الشركة . رعلته فى اختلاف 
وينبغى أن يكون الحكم كذلك إذا اشترك صي مع بالغ أو مع صي أو اشترك 
سفيه مع مثله أو مع رشيد » إلا أنه لا يجرى فى الصغير والسفيه كرما جناية فى 
رقبته وهو ظاهر انظر (عب) نقله محشى الأصل . 

قوله : [ وكذا غيره من ا حجور عليهم ] : تشبيه فى حك العبد . 

قرله : [ ولو اختلفت السكة ] : أى فلا يضر كرن أحد الذهبين سكته 
محمد ية والآخخر يزيدية مع فرض اتفاقهما فى الحودة . 

قوله : [ وقت العقد ] : أى فلا يضر الاختلاف ف الصرف بعد العقد . 

قوله : [ مختلفى الصرف ع :أى فى اختلفصرفهما منع ولو اتحدا وز]رجردة . 

قوله : 7 كصغار من جانب وكبار من الآحر ع : أى وقوبل عدد الصغار 
بعدد الكبار مع إلغاء الوزن . وأما لو كان التعامل بالوزن وقوبلت أربعرن من 
الصغار بوزن عشرين من الكبار بلحاز. وهذا هو الذى يستدرك عله بقوله ٠:‏ لكن 
قد يقال » إلخ.قال فى امجموع :لا بصغار وكبار إلا أنيتبع الصرف الوزت فتأمل . 

قوله : [ ولو من الربح] إلخ : هكذا نسخة المؤلف » والمناسب : ولو جعل من 
الربح إلخ . 

قوله : فى الأمورالثلاثة] : أى الى هى الاتحاد الوزن والصرف وابلحودة والرداءة . 


الشركة 0۹ 

فيما : التتفاوت إن دخلا على إلغاء الزائد » والرجوع للتقويم فى النقد إن دخلا على 
اعتباره . والعلة فى انحتلاف الوزن : بيع نقد بنقد متفاضلا » وفى اختلافوما بالحردة 
والرداءة : دخرطما على التفاوت فى الشركة إن عملا على الوزن لا القيمة » وإن دنلا 
على القيمة فقد صرفا التقد للقيمة» وذلك يؤدى إلى بيع التقد بغر معياره الشرعى الذى 

هو الوزن . لکن قد يقال : لو أخرج أحدهما عشرين ديناراً كاملة أو عشرين 
ربالا كذلك وأخرج الثافى أ ربعين نصفا رالمرف متحد - بأن كان صرف الدينار 
عشرة درام وصرف النصفين كذلك والوزن والحردة أو الرداءة متحدان لم يظهر. 
ه (و) تصح (بهما) : أى بالذهب والفضة ما ( متينسا) : أى 
الشرب يكين بأن آحر ج أحدهما دنائير ودراهم كعشرة دانير وعشرة درام حرج 
الثالى مثله -- فتصح وتعتبر مساواة ذهب كل رفضته لذهب وفضة الاتعر فى الأمور 
التلاثة المتقدمة ‏ 

(د) تصح ( يحي ) من جانب ( ويعترض) من الآخر ( وبع رضن ) 
من كل جانب عرض ( مسطتلقمًا) اتفقا جنسًا أو اختلفا » كعبد رحمار أو : ثوب : 
ودخل فيه طعام من جية وعرض من أخرئ . 

قوله : [ التتفاوت ] : أى ويأق أنها تفسد بشرط التفاوت . 

قوله : 1 والرجوع للتقويم ] إلخ : أى لأنهم قد صرفو النقد للقيمة وذلك يؤدى 
إلى بيع النقد بغير معياره الشرعى الذى هو الوزن ف بيعه يجنسه . 

قوله : [ بيع نقد بنقد ] : أى من نوعه وهو لايجوز . 

قوله : [ دخيفما على التفاوت ف الشركة ] : أى وهو مفسد . 

قوله : [لم يظهر للمنع وجه ] : قد علمت صمة ذلك : 

قوله : 1 فى . الأمور الثلاثة المتقدمة] : أى اتحاد الصرف ولوزن والحودة 
والرداءة . ش 

قوله : [ ودخل فيه طعام من جهة ] : أى فالمراد بالعرض ما قابل العين 
فيشمل الطعام . 
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( واعتي ر كل") من العرضين أوالعرض مع العين ( بالقيممة يتوم الستقلد ). . 
كالشركة فى العين مع العرض بالعين رة العرض » فإن كانت قرمته قدر العين 
فالشركة بالنصف وإن كانت قدرها مرتين فبالئلث «الثلثين وف العرضين بقرمة 
كل فإن تساويا فبالتصف وإن تفاوتا فبحسب كل (إن صحّت) الشركة . فإن 
فسدت كا لو وقعت على التفاضل ف الربح أو العمل فلا تقوم ورأس مال 
كل ما بيع به عرضه إن بيع رعرف الثمن ء لأن العرض ف الفاسدة لم يزل حلى 
ملك ربه فإن بيع وم يعرف تمن كل اعتبر قيمة كل رقت البيع . وهذا معتى قرله : 

(وإلا) بأن فسدت ( فوم البسنع_): أى فتعتير قيمته يوم ابيع حصل 


قوله : [ واعتبر كل من العرضين ] : أى وهى المسألة الثانية . 

وقوله : 1 أو العرض مع العين ] : أى وهى المسألة الأول . 

قوله : 1 ف العين مع العرض ] : صفة للشركة وقوله : « بالعين حبر الشركة 

وقوله : [ وقيمة العرض ] معطوف على العين . وامعى أننا ننظر العين مع قيمة 
العرض كا وضحه بالتفريع بعد . 0 

قوله : [إن ععت الشركة ] قيد فى اعتبار القيمة يوم العقد بالنسبة للعرض 
مع العين أو العرضين  ١‏ 

قوله : [ کا لو وقعت على التفاضل فى الربح ] : کا لو تساويا فى الال 
وشرط لأحدهما ثلنا الربح . 

وقوله : [أو العمل ] : أى كا تساويا فى المال والربح وجعل على أحدها 
ثلنا العمل . 

قوله : [ما بيع به عرضه ] : ما قاله الشارح مفروض ف العرضين فقط . 
وأما للصورة الأول وهى عين من جانب وعرض من آنحر ‏ فيقال فيها : إذا 
فسدت إن اطلع على ذلك قبل التصرف ف العرض والعين كان لهذا عينه وفذا 
عرضه » وإن تصرف فى العين والعرض بشیء آخر › فن علم ما لكل فهو له » 
وإن جهل ؛ نظر لقيمة العرض يوم البيع » وأخذ من هذا العرض لصاحب العرض 
بقدرها ولثل الدراهم يوم البيع » وأخذ له بقدرها ويفض” الربح أو انسر علييها 
على حسب كل فتأمل . 


ش الشركة للف 
شاط أو لا لأنه رقت الفوات . وهذا ظاهر فبا إذا بيع فإنلم يبع أخذكل عرضه . 
وفيا إذا لم يعلم تمن ما بيع به فإن علم أحذ تمن عرضه المعلوم . 

ر كالطّعامسئن ) : فإنها فاسدة كا يأقى وتعتبر فيهما القيمة يوم البيع إن 
بيع ( قبل الخلئط ) وم يعلم الثمن الذى بيع به > فإن بيع بعد الخلط اعتبرت 
القرمة فيهما يوم اللحلط » لآنه رقت الفوات وفض” الربح على القيم ركذا الحسر. 

ه (لا) تصح الشركة ( بلآهمب ) من جائب (وبورق ) من ابلتانب 
الاتحر ولو عجل كل منهما ما أخرجه لصاحبه لاجتاع الشركة والصرف ٠‏ فإن 
اقل اي وى ا ا ت 


قوله : [ وفما إذا لم يعلم ] إلخ : المناسب تقديمه على قوله: « فإنلم بيع » إلخ. 
بأن يقول : وهذا ظاهر فبا إذا بيع عل يغلم تمن ما بيع به فإف يبع [لخ . 

قوله : [ كالطعامين ع : تشبيه فى الفاسد لاغير فإنها فى الطعامين فاسدة 
على كل حال لقوله الآنى : , ولا تصح بطعامين » إلخ . 

قوله : [ اعتيرت.القيمة فيهما يوم اللخلط ع : قال الناصر اللقانى : الفرق بين 
حلط الطعامين وخلط العرضين أن خلط العرضين لايفيئهما لميز كل واحد مهما » 
يخلاف خلط الطعامين فيفيتّهما لعدم تيز أحدهما من الآحر فهو بمنزلة بيع العرضين 
فى النوات ( انتّهى) وانظر : إذا ل يعلم يوم البيع فى فاسد العرض ولطعام حيث 
لم يحصل خلط أو جهل يوم الخلط ما الحكر ؟ قال ( شب) : والظاهر أنه يعتبر 
يوم القبض كا هو قاعدة البيع الفاسد - وانظر إذالم يعلم يوم القبض . 

قوله : [ لاجتماع الشركة والصرف]: فالشركة ‏ من جهة - بيعكل مهما بعض 
مال الآخر بقطع النظر عن كون أحد المالين ذهباً والآحر فضة » والصرف 
- من سجهة ‏ بيع أحداهما بمال الآحر منظور فيه للتصوص كون أحد المالين 
ذهب والآخر فضة ؛ فال الأمر إلى أن بيع الذهب بالفضة هو الشركة 
والصرف لکا لفان بالاعتبار كما علمت . قال ابن عبد السلام : 
احتجاجه فى المدونة على المنع بهذا التعليل غير بين ؛ لأن العقود المتضمنة 
للشركة نما بمنع من ها إن كانت تلاك العقود خارجة عن الشركة » فإن كانت 
غير خارجة عنما لم نكن مانعة . وأجيب: بأن هذا فى العقود المغايرة لاصرف» وأما هو 
فمى انضم الشركة اقتضى منعها » وإن کان غير خارج عنها لضيقه وشدته ( اه . 
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عملا لکل راس باله الذى أخرجه ويفض الربح لكل عشرة دنائير دينار مثلا » 
ولكل عشرة دراه د 

ریاس بان اختلفا جنسًا أو صفة بل (وإن اتفقا) قدراً 
. وصفة ء خحلاقًا لابن القاسم ف جواز المتفقين . وعللوه ببيع ببيع العا م قبل قبضه لأن کل 
E E‏ 
واحد على ما باع . فإذا باعا لأجنى كان كل منهما بائعتا لطعام المعاوضة قبل 
قبضه من بائعه . 

© ولا قدم .أن الشركة تلزم بالعقد » فليس لأحدهما المفاضلة دون الاآخر 

قبل النضوض » بين أن الضمان إذا تلف أحد المالين أو بعضه لا يحصل إلا 
بخلطهما ولو -حكما بقوله : 

( ها تلف ) من مال الشركة ( قبل الخلاط ) الحقيقى ‏ (ولو) 
اخلط ا تة رع كن سات لى لا ترقت القيانة 'منه 
عل اط للق عل عل عديه ف أو یا ردكي + أن یکن کل 
مال فى صرة على حدة وجعلا فى حوز واحد كصندرق أو شعزانة تحت أحدهما أو 
أجنى ( إن كان) مال الشركة ( مثليئًا) كعين . 


ملخصاً من - بن ) . 

قوله : [ لبقاء يد كل واحد على ما باع ] : أى لأن كل واحد صار شريكا 
فيا قبضه من صاحبه وفيا دفعه له » فيد كل" جائلة فى مال كل » ولو حاز كل" 
بالخصوص حصة الآخر فلا يعد ذلك الحوز قبضآ لتفسه » بل كل قابض 

لنفسه ولشريكه . 

قوله ٠‏ : [ ولو اخلط المكمى ع : هذا قول ابن القاسم . ورد المصنف بد لو» 

على قول غيره فى المدونة : لايكون الخلط إلا خلط المالين حًا . 

قوله : [ منه ] : أى من رب التالفء. والمعى أن : رب التالف يستمر الضهان 
عليه وحده ما دام لم يحصل خلط حقيقى ولاحكمى » فإن حصل المقيقى أو الحكمى 
كان الضان عليهما وق عبارة الما والشارح تعقيد لانخفى . 

قوله : [ على الخلط ] : أى على عدمه فالكلام عل حذف مضاف . 


الشركة يلق 


(وإلا ) بأن حصل التلف بعد الخلط ولو حكمًا أوكان الال عرضًا 
( فنمشيسمسا) الضمان معنا » ولا يختص برب الال » فالعرض لا يشرط فيه 
اللحلط كنا قيد اللدخمى به المدونة » ثم إذا تلف شىء قبل الخلط - رقلنا ضمانه من 
ربه فقط - فالشركة لم تنفسخ لما علمت أنها لازمة بالعقد . 

(و) يكون (ما اشتترى بالسالم فبیشهنمتا) على ما دخلا عليه من 
مناصفة أو غيرها ( وعلى رب المستنشف) بفتح اللام أى امال التالف ( تتمسن” 
حصته ) : أى تمن ما يخصه من الشركة نصفنًا أو أقل أو أكثر . 

(إلا أن يشر ى) رب السالم بماله السالم ( بعد عللمه ) بالتلف : أى 
تلف مال صاحبه ( فاه ) الربخ ( عليه ) اللسر إلا أن يختار من تلف 
ماله الدخرل معه » فله الدخيل » إلا أن يدعى المشترى الأخد لنفسه فلا دخول 
له معه. فحل كونه بينهما لزنا إذا لم يعم بالتلف. وهذا على تأويل عبد الحق وابن 
يونس » «تأونها ابن رشد » على أن رب السام إن اشترى قبل علمه بالتلف كان 
الحيار بين إدخال صاحبه معه أو يختص به . وإن اشترى بعد علمه بالتلف 
اختص به وكان لله الربح وعليه الحسر. والتأويل الأول أظهر للزودها بالعقد . ركان 
ابن رشد تأوفا غلى مذهيه من أن الشركة من العقود اللحائزة لا اللازمة فلكل منيما 
ن يفك عن نفسه ما لم يحصل عمل » فتأءل . وقول الشيخ: « وهل 6 إلخ لايؤخذ 
على ظاهره فإنه حلاف النقل . رقرله « تردد ٩‏ تحقه : تأويلان كنا بينه شراحه » 

» (ولا يضر انفراد أحدهما ) : أى الشريكين ( بشىء ) من مال 


قوله : [ فبينهما ]: قرنه بالفاء لما فيما من العموم » لأن المبتدأ إذا كان عام 
فإنه يحوز اقترانه يالفاء . 
قوله : [أى من ما يخصه ] : أى فإذا اشترى بالسالم سلعة بمائة فيل الذى 
تلف ماله نصف المائة حيث كانت الشركة على المناصفة . 

قوله : [ لايؤخذ على ظاهره ] إلخ : حاصله أن خليلا قال : وهل إلا أن 
يعلى بالتلف فله وعليه ؟ أو: مطلقاً إلا أن يدعى الأخد له ؟ تردد فكلامه يوم 
لاف المراد من النأويلين وقد علمت المراد مهما . 

: قوله ‏ :- [ ولا يضر انفراد أحدهما ] : أى حلاف لأ حنيفة والشافعى فى 
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الشركة يتجر فه (لنفسه) : أى على حدۃ فى مکان آخر فى البلد أو ف بلد 
آخر » على أن ما حصل من ربح فی کل فهو بينهما على ما دخلا عليه . 

© (ثم) الشركة قسمان : شركة مفاوضة وشر كة عنان . 

ويترتب على كل منهما أحكام فأشار إلى الأول بقوله : 

(إن أطْلقا) : أى أطلق كل واحد ( الصف » وإن ) كان الإطلاق 
( ضوع ) أى ی نوع خاص -كالرقيق لصاحبه بالبيع والشراء والأنخد رالعطاء 
دون ترقف على إذن الألحر ( فسفتاوضة”) : أى فوى شركة مفاوضة » لآن كل 

واحد فوض لصاحيه التصرف . 

إلا أنه إذا لم يقيد بنوع تسمى مقاوضة عامة » وإذا حصت بنوع 
سميت مفاوضات خاصة أى بنوع الذى أطلق التصرف فيه . 

٠‏ (وله” ) : أى لأحد المتفاوضين (التبرع) : ف مال الشركة بغير إذن 
شريكه بشىء كهبة رحطرطة لبعض نن بالمعروف (إن استألف به) : أى 
بالتبرع قلوب الناس للتجارة ( أو خسف المتررُع به ( كإعارة 1 لةر) : كحبل 
دلو وإناء (ود قم_كسرة ) لفقير . 

(و) له أن ( يلضع ) هن مال الشركة » بأن يعطى إنسانًا مالا منه ليشترى 
له بضاعة من بلدكذا . 


فسادها مطلقاً تساويا فى عمل الشركة آلا . 

قوله : [ثم الشركة قسمان ] : أى المشهورة المعهودة بين الناس وإلا فتقدم 
أنها ستة أقسام , 

قوله : [ إن أطلقا ] : اعلم أن إطلاق التصرف إما بالنص عليه أو بالقرينة » 
وأما لو قالا: اشتركتا فقط » وليس هنا قرينة ‏ ولاتقييد بعنان ولامفاوضة ‏ احتاج 
كل لمراجعة صاحبه وكانت عناناً . 

قوله : [ فمفاوضة ]: ی سنن بفتح الواو : من تفاوض الرجلان 
ف الحديث إذا شرعا فيه . 

قوله : [ أو خف المتبرع به ] O‏ 
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( ويقارض") : بأن يعطى مالا لغيره قراضًا حيث اتسع المال وإلا منع . 

(ویودع) وديعة منه (لعذر ) اقتضى الإيداع (والاً) يكن الإيداع 
لعلر ( ضمن ) إن ضاعت الرديعة . 

(و) له أن (ریشارك فى ) شىء ( معن ) اجنیا حيث لا تجول يده فى 
مال الشركة 

(و) أن (يقبل المعيب) : إذا باعه هو أو شريكه ثم رد بالعيب 
(وإن أبى الح ) EDE‏ له أن ( قر بديان ) عليه ٠‏ ن مال الشركة 
(لسن' لا ينهم عليه ) » ويلزم شريكه الآحر » لا لن ينهم عليه ؛ 
كاين وزوجة وصديق ملاطف فلا يلزم صاحبه . 

قوله : [ بأن يعطى مالا لغيره قراضاً ] : أى يجزء من الربح شركة . 

قوله : [ حيث اتسع الال ] : راجع لمسألة الإبضاع ولقراض . 

قوله : 1 وله أن يشارك فى شىء معين ] : ظاهره كانت الشركة فى ذلك 
المعين مفاوضة أو غيرها » وهو كذلك كا قاله (ر) . 

قوله : [نى مال الشركة ] : متعلق بتجول وهو على حذف مفاف أى : 
فى باق مال الشركة . ش 

قرله : 1 وأن يقبل المعيب ع إلخ: أى لأن كلا من وكيل المفاوضة كركيل 
عن صاحبه ف البيع والشراء والأخذ والعطاء » فيرد على حاضر لم يتول » إن بعدت 
غيبة شريكه بأن كان على مسافة عشرة أيام مع الأمن أو يومين مع الدرف » 
وإلا انتظر ليرد عليه یراز أن E‏ ل 

من الإجمال » وقد علمت تفصيله تأمل . 

قوله : [ وله أن يقر بدين ع : أى فى حال المفاوضة قبل التفرق وقبل موت 
شريكه » وأما إن أقر بعد تفرق أو موت فهو شاهد فى غير نصربه . . 

قرله : 1 فلا يلزم صاحبه ] : أى وأما هو فيؤجل به فی ذمته مفهوم بدين 
أنه لو أقر أن هذه السلعة ليست من سلع التجارة » بل وديعة لفلان فإنه يصدق 
بالاو من الإقرار بالدين » وهذا واضح إذا شهدت بينة بأصل الوديعة وإلا كان 
تعيرئه للوديعة كإقراره بها » وحكمه أنه يكرن شاهداً سواء حصل تفرق أو 
موت أولا . 

بلغة الاك - ثالث 
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(و) له أن (يسبيع) سلعة من مال الشركة ( بتَدآن ) : أى بثمن لأجل 
معلوم . 
٠‏ (لا) يجوز له (الشراء به ) : أىبالدين . لأنه ذا اشترى بدین فى ذمته 
للشركة من غير إذن شريكه » لم يكن لصاحبه شىء من رها ولا عليه شی ء من 
خسارتها ؛ انما من شركة الذم وهی لا تجوز ء للا يأكل شريكه ربح مالم 
يضمن أو يغرم ما ليس عليه » لأن ضمان الدين من المشترى وحده . فإن أذن له 
فى سلعة معيئة جازء لأنه صار بالإذن له وكيلا عنه فيا يخصه » فكانا يعنزلة 
رجلين اشتريا سلعة بينهما بدين فإنه جائز قطعنًا . ثم إن اشترط البائم ضمان كل 
عن صاحبه جازله أحل الثمن من أيهما شاءء وإن لم يشترط لم يلزم كل واحد 
منهما إلا ما يعخصه ء وقد تقدم هذا . فعلم أن محل المنع إذا اشترى أحد الشريكين 
بدين فى ذمته بلا إذن صاحبه . وأصله لادخمى » لكنه قيد المنع نيما إذا طال 
الأجل لا إن كان كاليومين ولثلاثة لأنه من ضرورات البيع والشراء » وإذا مسنم 
لطرل الأجل فصاحبه له اللجيار نى القبرل والرد ؛ فإن رد اتبع المشترى خاصة بالشمن 
وعبارته فى التبصرة : ولا يشترى بثمن مؤجل » فإن فعل - وكان بغیر إذن شريكه # 


قوله : [ بدين ع إلخ : فإن باع بالدين وفلس المشترى » أو مات بعد 
ما ضاع امن عليهما معا لا على البائع وحده » لأنه فعل ابتداء ما يسوغ له . 

قرله : [ لأنهما من شركة الذمم ] : هكذا فى نسخة المؤلف » والمناسب : 
« آنا » وهى عبارة الأصل . 

قرله : [ لتلا يأكل شريكه ] إلخ : هذا راجع للأولى الى هى الربح . 

وقوله : [ أو يغرم ما ليس عليه ]: إلخ راجع للثانية الى هى اللسارة . 

قوله : [ وقد تقدم هذا ] : أى فى باب الضان . 

قوله : [ وأصله للخمى] إاخ : قصد ببذه العبارة التورك علن لمن » حيث 
مشى على كلام اللخمى ول يذ كر تقيرده. 

قوله : [وإذا منع لطرل الأجل ع : أى إذا قلم بحرمة قدوم الشريك على 
الشراء بالدين مع طول الأجل فصاحبه له الخيار . 

قوله : [ وعبارته ] : أى اللخمى لأن التبصرة له . 


4Y الشركة‎ 


فالشريك بالحيار بين الرد والقبول فيكرن الثمن على المشترى خاصة ؛ ثم قال : 
ويحوز لأحد الشريكين أن يشترى ما لا يكرن ثمنه معه على النقد بعد اليرمين 
والثلاثة » وهذا مما لا بد منه » ثم الذى مشى عليه ابن الحاجب : أنه يجوز له 
الع والشراء بالدين أى نظراً لأن المفاوضة إذن بالشراء مطل وإن لم يصرح 
بالإذن عند الشراء » وهو قرل ابن رشد. وظاهر المدونة فى قرا : وما ابتاع أحد 
المتفاوضين من بيع صحيح أو فاسد لزم الآحر ويتبع البائع بالشمن أو القيمة فى 
فوت الفاسد أيهما (اه) » وهوشامل للشراء بالنقد وبالدين » وإنما يظهر التعبل 
يشركة الذثم فى شركة العنان لا المفاوضة . 

وأصل شركة الذم الممنوعة عند مالك وأصحابه : أن يتفق اثنان مثلا على أن 

كل من اشترى منهما سلعة بدين يكون الآخر شريكنًا له فيها . 


وحاصل ما ذكره الشارح أن أحد شريكى المفاوضة إذا اشترى بالدين » فإما 
أن يكرن بإذن شريكه أولا » وى كل : إما أن تكرن السلعة معينة أولا » فإن 
كان بغير إذن شريكه فالمنع وريحها له وخسرها عليه» إن لم يكن الأجل 
قريباً كاليومين وم يحضل من الشريك الآخر إجازة بعد » وإن كان بإذنه جا: ان 
كانت السلعة معينة وإلا منع » وهذا حلاف مامشى عليه ابن الحاجب ' وابن 
شاس » واختاره ابن عرفة من نجواز شراء أحد الشريكين بالدين إذ لابد 
للناس من ذلك » وحينئذ فلا فرق بين البيع بالدين والشراء به فى شركة المفاوضة ». 
وإنما شركة الذمم الممنوعة مخصوصة بشركة العيان . وأصلها عند مالك وأصصابه أن 
يتفق اثنان على أن كل من اشتری مهما سلعة بدين يكرن الآحر شريكا له فيها » 
وقد أفاد ( بن ) أن هذا الأخير هو الح . 

قوله : [ وأصل شركة ] إلخ : إنها فسدت لأنها من باب تحمل عى وأتحمل 
عنلك » وهو ضمان يجعل وأسلفنى. وأسلفك وهو سلف جر منفعة . 
© تنبيه : لايجوز لشريك المفاوضة كتابة لعبيد التجارة » ولا عتق على مال 
يتعجله من العبد ولو أكثر من قرمته لأن له أخذه منه يجاناً » وأما من 
أجنبى فإن كان قدر القيمة فأكثر جاز كبيعه » ولايجوز له أيضاً إذن لعبد 
من عبيد الشركة فى تجارة لما فيه من رفع الحجر عنه . 


4 باب الشركة 


: (وستيكد) : أى استقل (آحذ راض ) من أحد الشريكين‎ ٠ 
أى آخذ مال من حدر ليعمل فيه قراضا بالربح الذى جعله له رب الال وأخذه‎ 
بإذن شريكه ؛ لن مال القراض خار ج عن الشركة . ويحوز إن أذن له شريكه‎ 
. أو كان العمل فيه لا يشغله عن العمل فى الشركة‎ 

(و) استيد ( سجر بو عنده ( بالربئح واخسر) دون شريكه 
( إلا" أن" يلتم شريكه يسعديه ف الودريعة ) ويرضى بذلك» فالريح 

مما والحسر عليهما . 

: ( وَالسَسل ): بينهما فى مال الشركة يحت أن يكرن بينهما بقدر المالين » 
( لر بح لخر ) يكون بينهما ( بقسدار المساليءن ) مناصفة وغيرها. وصحت 
الشركة إن «خلا على ذلك أوسكتا ويقضى علرهما بذلك . 

فدات يشرط التّفتاوت) فى ذلك عند العقد . ويفسخ إن طلم 
على ذلكقبل العمل» فإن اطلع عليه بعدة فض الر بح على قدر المالين (٠‏ ورجمم 
كل") منيها على صاحبه ( ببممًا) يثبت ( لله عند الآحر من" أج رمل 


قرله : [ أى آخذ مال ع : فيه إشارة إلى أن المراد بالقراض المال . 

وقوله : [ ليعمل فيه قراضاً ] : أى تجراً لأن القراضض يطلق على الال المأخوذ 
0 

: [أو كان العمل فيه لايشغله ع : أى فجوز ولو بغير إذن 

0 

قوله : [عنده ] : لا مفهوم له » بل لا فرق بين كرنها عتده أو عند شريكه 
أو عندهما كا هو ظاهر المدونة » ونصما : وإن أودع رجل أحدها وديعة فعمل 
ہا تعدياً فربح » فإن علم شريكه بالعداء ورضى بالتجارة فلهما الربح والفمان 
علييما » وإن لم يعلم فالربح للمتعدى والنميان عليه خاصة . فظاهرها أن رضا 
اأشريلك يتزل منزلة عمله معه سواء علم بالتعدى فى الرديعة الى عندها أو عند 
أحدها كان هو المنجر أو غيره > وذكر بعضهم أنه إن رضى الشريك وشل 
معه كان له أجر مثله فيا إذا أعانه وعليه الضان » وإن رضى فم يعمل فلا شىء 
له ولا ضيان عليه ( اه . بن ) . 


الشركة 4 
أو ربح ) » فإذا كان لأحدهما ثلث المال كعشرة وللآتعر الثلثان كعشرين ودخلا 
على المناصفة فى العمل والربح » فصاحب الثلثين يرجع على صاحب الثلث يسدس 
الربح ويرجع صاحب اثلث على صاحب الثلثين بسدس أجرة عله . فإن شرطا 
التساوى فى الربح فقط ركان العمل بقدر المالين رجع صاحب الثلثين على 
صاحب الثلث بسدس الربح ولا رجوع لصاحب الثلث بشىه . وإن شرطا 
التساوى فى العمل ففط رجع صاحب الثلث بسدس أجر عله ولا رجوع 
لصاحب الثلثين بشى ء وهكذا . 

٠‏ (ولهث) : أى لأحد الشريكين ( ابرع ) لصاحبه بثبىء هن ارح 
أو العمل بعد العقد على الصحة ء فإذا عقدا على أن لصاحب ثلث الال الثلث 

من الربح وعليه ثلث العمل فالعقد صحيح » وله أن يعمل بعد ذلك النصف 
أو أكثر » ولصاحب الثلثين أن يتبرع له بشىء من ربحه لأنه من باب 
المعروف والصلة . 

(و) له (الهبة) لصاحبه والسلف بأن يسلف صاحبه شيا ( يعلد 
العسقد ) الواقع صحيحًا لا حينه . 

E (ولقتول) فى تنازعهما فى التلف أو‎ ٠ 
ي الت‎ ١ والختسر ) لأنه أمين: ولف إن اتهم » دخ‎ - 


قوله : [ بعد العقد ] : أى ولو كان بأثره » وابلبواز مينى على أن اللاحق للعقود 
ليس كالواقع فيها . 

قوله : [ لا حينه ] : ما ذكره الشارح من منع التبرع والهبة والسلف حال 
العقد هو ما فى (شب) والذى فى (عب ) أنه مسل فى غير السلف » وأما 
السلف فيمنع قبل العقد مطلقا » وأما حينه فيفصل بين كون المتسلف ذا بصيرة | 
بالبيع والشراء فيمنع لأنه سلف بجر نفع » وإلا فیجوز وهو قول ابن القامم » 
وقد رجع عنه مالك وقال بالمنع مطلقاً . 

قوله : [لمدعى التلف ] إلخ : اللف ما نشأ لاعن تحريك بل بأمر مهايى 
أو لص » وأما اللدسر فهو ما نشأ عن تحريك . 

قوله : 1 و ملف إن انهم ]:آی اهمه صاحيهدوإن کانی ذاته غير مهم . 


3 باب الشركة 
وهذا إن ل يظهر كذبه وإلا غرم . 
إذا اشترى شيئنًا من ذلك ينامبه وادعى أنه اشتراه لنفسه أو لعياله وادعى الآخخر 
أنه اشتراه للشركة » فالقول لمن ادعى أنه اشتراه لنفسه إذا كان لائقمًا به لا إن 
كان غير لائق أو كان عروضًا أو عقاراً أوحيوانًا فالقرل ان ادعى أنه الشركة . 
(و) القول (لمدآعبى الصف ) عند تنازعهما فيه وق غيره لأنه الأصل 
إن حلفا » وكذا إن نكلاء ويقضى للحالف على الناكلء هذا قول أشهب . رقال 
ابن القاسم : إن ادعى أحدهما النصف والآخر الثلثين أعطى مدعى النصف 
الثلث رمدعى الثلثين النصف قم السدس بيئهما . 
(و) القرل لمدعى (الاشتراك فيما) :أى فى مال ( بيد أحمد همنا) 


قوله : [ وهذا إن لم يظهر كذبه ] : أى بالبينة أو القرائن كدعراه التلف وهو 
فى رفقة لايخفى عليهم ذلك وم يعلم به أحد مهم » وكدعواه اللسارة فى سلعة مرغرب 
فيها سعرها مشبور . 

قوله : [أوكان عروضاً ] : أى من غير جنس مايكسى بدليغايرما قيله . 

قرله : [والقول لمدعى-النصف ] إلخ : هذا كله إذا وقع التنازع بين 
این وإلا قسم المال على عدد الرعوس ما قال ابن غازى . 

قرله : [والقول لمدعى الاشتراك ] : حاصله : أن الشركة إذا انعقدت 
بينهما ثم ادعى أحدها على شىء رآه بيد شريكه أنه للشركة » وادعى الآخر 
الاختصاص فالقول قول من ادعى الشركة إذا شبدت البينة بتصرفهما تصرف 
المتفاوضين » إلا أن تشد بينة لمدعى الاختصاص أنه ورثه أو وهب له فإنه يختص 
به ولا يكون الشركة ؛ لآن الأصل عدم خخروج الأملاك عن يد أربابها » وسواء 
قالت البينة : إن ذلك متأخر أو قالت : لاعلم لنا ء وأما لو قالت: نعل تقدمه 
فهو للشركة . وزاد فى الحاشية رابعة : وهى ما إذا لم يحصل من البرئة قول أصلا 
زيادة على قرا »:ورث أو وهب » وحكمه أنه لمدعى الاختصاص . فتحصل 
أنها می قالت : نعل تقدمه فهو الشركة » إلا أنيخرجوه » وەی قالت : نعلم تأخره 
أو لاع ناء أو سكتت» فهو لمدعى الاختصاص » إلا أن يدخلره . 


الشركة 2 


دون مدعيه لنفسه (إلا لبسيسنة ) تشهد لاحائز ( بكتارشة ) وأنه متأخر عن 
الشركة » بل ( وإن تالت © لا تن" عم عنها) : أى عن الشركة 
فيكون للحائز الذى ادعاه لنفسه » فإن قالت : نعلم تقدمه عليها فهو بينهما إلا 
أن تشهد بإخراجه عنها . 

٠‏ (وأللغيتت نفقتهتما) على أنفسهما ( وكسوتتهسّما) فلا يحسبان عند 
النضوض أو المفاوضة ( وإن) كانا ( ببلدين) : أى كان كل واحد منهما ببلد 
غير الذى به الآخخر ( مختتتلفى السَعر ) ولو اختلافا بينا بشرط أن يتساويا 
أو يتقاربا فى التفقة وأن يتساويا فى الال بأن كانت الشركة على النصف فإن لم 
يتساويا فكل واحد على قدر ماله . 

(كسيالهما) : أى كما تلغى النفقة والكسرة على عيالهما ( إن تسقماريما) 
عيالا ونفقة . ( وإلا) يتقاربا ( حسسسبا) ما أنفقه كل واحد ورجع ذو القليل على 
ذى الكثير با يخصه . 

( كانفتراد أحد هما بهنا) : أى بالنفقة على نفسه أو العبال فإنه 
يحسب » وبا قولى من أن من انفرد بالنفقة على نفسه لا يحسب فيه.نظر . 

: ثم أشار إلى القسم الثانى هن قسمى الشركة بقوله‎ ٠ 

© (وإن شرطا نف الاستصبئداد ) بالتصرف ؛ بل كل واحد يترقف 
تصرفه على إذن الآخر ( فعنان”) : أى فهى شركة عنان . 

قوله : [ وأن يتساويا فى المال ] إلخ : أى كا لابن عبد السلام حيث قال 
محل إلغاء النفقة على أنفسهما إن تساوى المالان » فإن لم يتساويا وكانت 
الشركة أثلاثاً حسبت نفقة كلمنهما عليه» وقال الأجهورى: تلغى مطلقاً تقارب 
الإنفاق أولا تساوى المالان أولا. قال فى الحاشية وهو الأوجه . 

قوله : [ إن تقاربا عيالا] : أى فى السن رالعدد . 

قوله : [ وإلا يتقاربا ] : أى بأن اختلفا عدداً أو سن . 

قوله : [ فيه نظر ع : أى لأن النقل يخائفه . 

قوله : [ بل كل واحد ] إلخ : بيان لحقيقة نفى الاستبداد . 

قوله : [ أى فهى شركة عنان ] : أى تسمى بذلك . 


(1 ) فإن قالت : أى البينة . 


نقذ باب الشركة 

فإن تصرف أحدهما بلا إذن فللثانى رده وضمن إن ضاع ما تصرف فيه ؛ 
مأخوذ من عنان الدابة : كأن كل ولحد أخل بعنان صاحيه . فإن اشترط تى 
الاستبداد من أحدهما فقط فيل صحيحة - وتكرن مطلقة من جهة دون جهة ‏ 
أو فاسدة ؟ لأن الشركة يقتصر فيها على ما ورد » واستظهره بعضهم . 

(و) لو قال إنسان لآخير : ( اشر )كنا (لى وك والئمن بيننا 
( فوكتالة” أيضّا) : أى فهى وكالة فقط بالنسبة لتولى الشراء كا أنها بالنسبة لذات 
السلعة المشتراة شركة . 

وإذا كان وكيلا فى الشراء كان له طلبه بالثمن الذى أداه عنه لبائعها ( فليس 
له سينا عنده فى نظير الثمن سواء قال. له : وانقد عنى » أو لم يقل . 
( إلا أن“ يقل له) : اشترها لى ولك (واحليسهتا) عندك حى أوفيك 
الثمن ( فکتالر هنن ) فله حبسها حى يوفيه الئمن ویکون أحق بها ى فلس أو 
موت ححيث حیسها وعليه ضمانها ضان الرهان . 


قوله : [ مأخوذ من عنان الدابة ع : أى ما تقاد به . 

قوله : [ أخذ بعنان صاحبه ] : أى فلا يطلقه يتصرف حيث شاء . 
* تابيه : يجوز لذى طير ذكر وذى طيرة أن يتفقا على الشركة ف الفراخ 
الحاصلة بيمما مناصفة لا فى البيض » ونفقة كل على ربه إلا أن يتبرع أحدها 
بها ٠‏ وحل جواز الاشراك المد كور إن كان من الطير الذى يشترك فى الحضن 
الذكر مع الأتى كحمار لادجاج وأوز » ولاغير طير كحمر وخيل ورقيق 
کذا ى الأصل . 

قرله : [ فوكالة أيضاع : أى کا آنا شركة » فقول الشارح بعد : فقطء 
الأؤلى حذفها لإيبامها حلاف الراد » أو يؤخرها بعد قوله لتولى الشراء ويكرن 
معناها حيتئل أنه وكيل فى الشراء فقط لا فى البيع . 

قوله: [ أى فهى وكالة فقط ع : فائدة كرن الأمور وكيلا فى شراء النصف 
للآمر أن يطالب ذلك المأمور ابتداء بالمن من جهة البائع » وهذا لا نا أن كلا 
ينقد ما عليه . 

قوله : [ وعليه ضمائها ضبان الرهان ع : أى إذا ادعى تلفها » فإن كانت 


الشركة نيف 


(وجاز) : اشتر لى ولك ( وانتقد' عى ) ما ييخصنى من الثمن لأنه من 
المعروف » إذ هو سلف له وككالة عنه فى الشرام » وغل الحواز ر إن" لم 
قل و أبيعنها عيك ): أى أتول ببعها عنك » وإلامنع لأنه سلف جر 
نفع . فإن وقع كانت السلعة بينهما ولا يتولى البيع فإن تولاه كان له جعل مثله . 
رو) جاز : اشتر لى ولك ونا رأنثققد' عك ؛ لأنه معروف (إلا 
لخبرة السُسْسْتسَرِى ) بالشراء فلا يجوز لما فيه من السلف عنفعة . 
( وأجبر) الشارى لسلعة( علسيئهنا) : أى على الشركة أى مشاركة الخير معه 
فيا اشتراه ( إن اشسرى سينا بسُوقه ) المعد” له ولو لم يكن الشارى من أهله 
واشتراه للتجارة فى البلد ( لا) إن اشتراه ( لكتَسَفسر ع به وإن لتجارة ( أوقنية ) 
أو إقراء ضيف أو عرس أو إهداء وصداق ی ذلك بیمینه (وغيره) أى 
الو ا ا ا و 
ما يغاب عليه ضما إلا أن تقوم بينة بما ادعاه من التلف أو الضياع » وإن كانت 
ما لايغاب عليه فالقرل قوله بيمين إلا أن يظهر كذبه كما مر فى الرهن » لكن 
قوله فكالرهن مشكل لأن فيه تشبيه الى ء بنفسه . وأجيب : بأن المراد تشبيه هذا 
الفرع بالرهن المصرح فيه بلفظ الرهنية فلا يناى أن هذا من سجزئيات الرهن . 
وأجيب أيضاً : بأن هذا مى على أن الرهن يشرط فيه التصريح بلفظ الرهنية وهذا لم 
يصرح فيه وحينئذ فالتشبيه ظاهر . ١‏ 
ْ قوله : [ لأنه سلف مجر نفعآ ] : أى حيث كان الأمورهوالمسلف أو أجنبينا 
من ناحية كصديقه . ش 
قوله : [ إلا للبرة المشترى بالشراء ] : أى لكون المشترى خبيراً أو ذا وجاهة . 
قوله : [ وأجبر الشارى ع إلخ : هو اسم فاعل من شرى » وأما المشازى فهو 
اسم فاعل اشترى ؛ لأن الفعل يقال فيه شرى واشترى » وهذا شروع فى شركة 
احبر الى قضى فا عر رضى الله عنه » وقال بها مالك وأصحابه » وشثروطها سنة : 
ثلائة نى الشىء الشری : وهو أن يشترى بسرقه » ان يكرن شرافه 
للتجارة » وأ تكون النجارة به ف اليلد . وثلاثة فى المشرك - بالفتح- وهى : أن 
يكون -حاضراً فى السرق وقت الشراء » وأن يكرن من نجار تلاك السلعة الى 
بيعت بحضرته » وألا يتكلم . وقد أفادها المؤلف متنا وشرحاً . 


4V4‏ ياب الشركة 


المشرى و باق التجار ( حتاضر) بالسوق لعقد الشراء ( لم يكم" ) بمزايدة 
( من" تتُجارهًا ) : أى السلعة المشتراة ؛ احترازاً هما لو كان غائبًا حين 
الشراء أو تكلم بزيادة أو ليس من تجارها بأن لم يكن تاجراً أصلا أو كان من 
تجار غيرها ؛ فلا جير . وتقدم أن الشراء بسوقها شرط فى الخبر . 
(لا) إن اشتراها ( بیت ) اتفاقنًا ر أو زاق ) على المعتمد . 
٠.‏ ع ال يتكلم غل النرج الثانى من نو الشركة الداخل تحت التعريف 
المتقدم فقال : 
© (وجتازت) الشركة ( بالعمّل ) أى فيه أو المعين فى الال الحاصل 
بسيب العمل كاللحياطة والنياكة والتجارة » بشروط : 
أشار لاوطا بقوله : 
» (إن' اتد ) العمل كخياطين لا كخياط ونجار (أو تتلازم). 
عملهما بأن كان أحدهما ينسح والثانى ينير أو يدور » أو أحدهما يصوغ 
والثانى يسبك له » أو أحدهما بغوض أطلب اللؤلؤ والثاى يسك عليه ويجذف ؛ 


قرله : [ شرط ی الخبر ] : اعلم أن محل احبر إذا وجدت هذه الشروط ‏ 
ما لم يبين المشترى للحاضرين من التجار أنه لايشارك أحداً منم » ومن شاء أن 
يزيد فليفعل ء وإلا فليس لم جبره . فهذا الشرط يزاد على الستة ومبى وجدت 
شروط الخبر لم جبرہ ولو طال الأمر نحيث كان ما اشترى باقياً كا استظهره 
بعضبم» وقيل : يفصل فيه كالشفعة فلاجير بعد السنة » وأشعر قول المصنف : 
وأجير عليها إلخ أن المشترى لايجير الحاضرين عا لى مشاركتهم له وهو كذلك عند 
عدم تكلمهم > وأما إن حضر والسوم وقالوا له : أشركنا فأجانهم : بنعم أو سكت 
فإنهم يجبرون على مشاركته إن طلب ف أله قير على مشاركهم إن طلبوا . 
قزله : [ الداخل نحت التعريف ] : أى فى قوله أو على عمل إلخ . ش 
قوله : [ وجازت الشركة بالعمل ] : أى وتسمى شركة أبدان أيضا » وهذا 
أحد أقسام الشركة الى تقدمت لنا فى الدخول » لأنه عم شركة الأموال وتا 
أقسام أر بعة : المفاوضة » وإلعنان » والذمم . والخخير ع ويأق خامس وهو المضاربة 
الى ھی القراض 
و : هكذا باجم أى يقذف بالمقذاف . 


الشركة ¥0 


فالمراد بالتلازم : توقف أحد العملين على الآخر . 

وأشار لثانيها بقوله : 

(و) إن (أختذ كل" منهكما) من الربح (بقدر عله : أى 
دخلا على ذلك . ولا يضر التبرع بعد العقد . وفسدت إن شرطا التفاوت ولا يضر 
شرط التساوى إن تقاربا فى العمل كا يأى قريبنًا . 

ولثالثها بقوله : 

(و) إن (حصّل") التعاون بينهما ( وإن" بمكدانين ) : بحيث تجول يد 
كل منهما على ما بيد صاحبه» کخیاطین فى حانوتین يأخذ کل منهما ما بيد صاحبه. 

ولرابعها بقوله : 

( و) إن ( اشنسركنا فى الآلة ) : الى بها العمل ؛ كالفأس ولقدوم 
والمطرقة والقبان والمنوال وغير ذلك » إما ربمللك أوإجارة ) ما 
من غيرهما » أو كان أحدهها علك الال اتا ضاسة ينه فنا »> فن ` 
كانت الآلة من أحدهما دون الآحر لم جز . وأما لو أخرج كل منبما آلة 
تساوى آلة الآخر فإن أكرى كل منهما أو اشترى نصف آلة صاحبه بنصف 


قوله : [ علاك أو إجارة ] [لخ : اعلم أن صوراللحلاف ثلاثة : الأولى : إخراج 
كل واحد آلة مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر كل واحد نصف آلة صاحبه . 
والثانية .: [خراج أحدهما الآلة كلها من عنده وأجر نصفها لصاحبه . والثالثة : 
إخراج كل آلة مساوية لآلة الآتحر وإيجار كل مهما نصف آلته بنصف آلة 
فالمعتمد فى الصورة الأول عدم الحواز » وق الأخيرتين الحواز » وبقى ثلاث صور 
صاحبه ؛ متف قعل جوازها : كرن الآلملركة مما معا بشراء أو إرث» أواكترياها 
معا» أوأخر ج كل آلة وباع نصف آلته بنصض 1 لة ضاحبه . فقرله : بملك أو إجارة 
هاتان الصورتان متفق على جوازهما . : 

قوله : [أوكان أحدهما يملك الآلة ع إلخ : هذه الضورة من محل الحلاف 
والمعتمد جوازها كما اقتصر عليه الشارح . 

قوله : 1م جز ] : أى اتفاقاً إن يكن من الآخر استنجار لنصقها . 


۷ باب الشركة 


آل الآنحر جاز ؛ لأنه صدق عليه الاشتراك فيهاء وإن لم بحصل شىء من ذلك 

قى اللتواز والمتع قولان : الأول لسحنون . والثانى ظاهر امدونة . لكن قال 
عياض : إن وقع مضى . 

وشل للشركة فى العمل بقوله : 

( كطبيبين اشيركا فى الدواء) . 

ه (واغتفر التفاوت اليسير ) فى العمل مع كون الربح بينهما بالسوية ؛ ككون 
عمل أحدهما أقل من النصف قليلا وعمل الآحر أكثر منه قلبلا أو كان عمل 
أحدهما أكثر من الثلث قليلا وعمل الآنحر أفل من الثلثين قليلا رقا على 
الثلث والثلثين . 

» (ولرّم كلا) من شركاء العمل ( ما قبل صَاجِينه و ) لزمه ( ضمائله) 
أى ضان ما قبله صاحبه بلا إذنه ؛ لأنهما صارا كالرجل الواحد » فی ضاع شىء 
من أحدهما ضمناه معنا . 

(وإن" ارقا فا قبلاه أو أحدهما حال الاجماع فهو فى ضانهما . 
وهذا إذا قبله فى حضور صاحبه أو غيبته القريبة كاليومين أو حال مرضه القريب 
اللذين يلغيان » فإن قبله فى غيبته أو مرضه الطويلين فإنه لا يلزمصاحبه ضماته 
ولا العمل معه كا قاله اللخمئ وإلى ذلك أشار بقوله : 

(و) إذا مرض أحدهما أو غاب ( ألعى سرض" کالی ومین 
شيبتهم) أى اليومين » فا عله الحاضر الصحيح شاركه فيه الغائب أو 

المريض ولزمه ما قبله فيهما وضمنه إن تلف . 


قوله : [جازع : أى فى صور الكراء على الراجح وق صورة الشراء 
اتفاقاً . 

قوله : [ اشتركا فى الدواء ]: أى على التفصيل السابق وفاقاً وحلافاً » ولايقال : 
حيث اشتراكا فى الدواء كانت شركة أموال لا أبدان » وليس الكلام فيا لأننا 
فقول » الدواء تابع غير مقصود والمقصود » إنما هو التعاون على صنعة الطب . 

قوله : [ واغتقر التفاوت اليسير] : راجع لشركة العمل من حيث هى كا تقدم 
التنبيه عليه ى قوله ولايضر شرط التساوى إن تقاربا فى العمل . 


الشركة Evy‏ 
(لا إن كثر) زمن المرض أو الغيبة عن كاليومين فلا يلغى عله بل ييختص 
بأجرة عمله ء وانظر تام الكلام فى الممن وشراحه . 


قرله : 1 فلا يلغى عله بل بخص بأجرة عله ] : أى والضمان عليه لآن 
الموضوع أنه قبله وصاحبه غائب أو مريض » وأما لو حدث المرض أو الغبية 
بعد القبرل » فأفاد حكمه الأصل بقوله : « يرجم بأجرة مثل عله على صاحبه ‏ وإلا 
فالأجرة الأصلية بينهما والضان علهماء مثاله : لوعاقدا شخصاً على خياطة ثوب 
بعشرة فغاب أحدها أومرض كثيراً فخاطه الآخر فالعشرة بينهما » ثم يقال : مامثل 
أجرةمن خاطه؟ فإذا قيل: أر بعة » رح على صاحبه باثتين مضمومين ل لحمسة : فحاصله 
أنه يختص بأربعة من العشرة ثم يقسمان السنة » وهذا ظاهر ف هذا ونحوه ‏ وأما فى 
مثل العمل مياومة كبناءين وجارين وحافرين فظاهر أنه بختص بجميع أجرة مله 
انہی . 

قوله : [وانظر تمام الكلام فى الجن وشراحه ] : من ذلك لوكثرت مدة 
امرض أو السقر هل يلغى مها اليومان ؟ وهو ما قاله بعض القرويين . أو لا يلغى 
مہا شىء ؟ وهو ما نسيه أبو الحسن الصغير للخمى . ومن ذلك لومات 
أحد الحافرين فى الركاز أو المعدن لم يستحق وارثه بقية العمل فيه بل يقطعه الإمام 
لمن يشاء » وبعضهم قد عدم استحقاق الوارث با إذا لم يبد التي بعمل المورّث 
وإلا استحقه الرارث . والراجح عدم التقييدء ومن ذلك البى عن شركة الوجوه وهى 
بیع وجه مال شخص خامل جزم من ريحه ء فهى فاسدة للجهل بالأجرة وإلغرر 
بالتدليس فعلى هذا تكرن جملة أقسام الشركة سبعة . 


3 ياب الشركة 


فصل فى بيان أشياء يقضى بها عند التنازع 
بين شركاء وغرم 
© (بقتفی على شتريك فيا): أى فى شىء (لا" يلقع ) بين الشركاء ؛ 
كحمام وفرن وحانوت ؛ وبرج وطاحون حصل به خلل وأراد البعض أن يعمر رأ 
الآخر (أن' يعم الآ مع من" أراد التعمير ( أو يسيع ) لن يعمر معه ۾ 


فصل : 
لما كانت هذه الأشياء تعم الشركاء وغيرهم عقد ها فصلا وخالف أصله . 
قوله : [وغيرهم ] : ومشل لغير الشركاء فیا سيأق بقوله :«كذى سفل إن 

وهى » وبا بعد . 
قوله : [ يقضى على شريك ] إلخ : شمل كلام المصنف ما إذا كان ذلك 

العقار الذى لاينقسم بعضه ملك وبعضه وقف وألى المرقرف عليه أو الناظر من 

التعمير بعد أمر الحاكر له ؛ فإنه يقضى عليه بالبيع على المعتمد خلافاً لمن قال إنه 
لايباع ويعمر طالب العمارة ويسترق ما صرفه على الرقف من غلته » وعلى الأول 
فيباع منه يقدر الإصلاح لاجميعه حيث لم محتج له كذا فى (عب) وكتب 
التفراوى بطرته المعتمد : أنه يباع الكل ولو كان ثمن البعض يكفى فى العمارة دفعا 
لضرورة تكثير الشركاء كما صرح به المراغى (اه) . نعم محل البيع إذا لم يكن 
للوقف ريع يعمر منه ولم يوجد من يستأجره سنين فدفع الأجرة معجلة ليعمر بها 

وإلا فلا يباع ( انتهى من حاشية الأصل ) . 
قوله : [ أن يعمر ] : « آن » وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مجرور مرف 

جر محذوف متعلق « يقضى» » ونائب فاعله قوله : و على شريك » فينحل المعى 

يقضئ على شريك بالتعمير أو بالبيع . 
قوله : [ لمن يعمر معه ] : أى لشخص آخر يعمره فإن ألى المشترى من التعمير 

قضى عليه يمثل ما قغى به على الأول وهكذا . 


العنازع بين الشركاء 4 

فإن باعه لغير الشريات فلا شفعة فيه للشريك كا يأتى إن شاء الله تعالى . والمراد : 
يقضى عليه بالبيع إن امتنع من التعمير فيأمره الحاكم أولاً بالتعمير بلا حك » 
فإن امتنع قال له : إن ل تعمر حكمنا عليك بالبيع فإن استمر على الامتناع 

عليه بالبيع 

ولو كانت حصته يزيد تمنها على التعمير. وقيل : يحكم عليه ببيع قدر 
ما يحصل به التعمير؛ لأن البيع الحبرى إنما أبيح للضرورة فيقتصر على قدرها . 
ورد" بأن دفع ضرر كثرة الشركاء إنما يكون ببيع الكل . وقيل : إن كان غنيا 
جبره بالتعمير وإلا جبره على البيع . 
ه والكلام فى غير العيون والآبار» فإن الآبى من التعمير ها لا يقضى عليه بالبيع 
بل يقال لصاحبه: عمر ولك جميع الماء مالم يدفع لك الآبى ما يخصه هن النفقة » 
فإن لم يدفع فالماء المعمر ولو زاد على ما أنفق كذا فى المواق . دقيل: بل له من 


الماء بقدر ما أنقن . 


قوله : [ كا يأقى إن شاء الله تعالى ] : أى فى بابها . 

قوله : [ والمراد يقضى عليه بالبيع ] : جواب .عا يقال ظاهر المصئف أن 
ناجم يقول للشريك المتنع من التعمير من أول الأمر : حكمت عليك بأن 

تعمرأو تبيع » وليس كذلك ۽ إذ الحكم إنما يكرن بمعين وهو إذا قال له: : حكنت 
عليلك أن تعمر أو تبيع لم يكن المحكوم به معيناً » بل الحاكم يأمره أولا بالعمارة 
إلى آنحر ما قاله الشارح . 

قوله : [ ولو كانت حصته يزيد تما على التعمير ] : هذا هو المعتمد » 
ولو كان فى الوقف كا للفراوى ذفعاً لضرورة تكثير الشركاء . 

قوله : [جبره بالتعمير ] : أىحكم عليه به فضمن جبر معی حکر فعداه بالباء. 

قوله : [ لا يقضى عليه بالبيع ] إلخ : آی سوام کان على اعيوت والآبار زی 
أو شجرأم لا. 

قرله : [ كذا ف امراق ع : أى تقلا عن ابن القاسم وقال ابن نافع : خل, 
جبر الشريك إن كان على ابر أو العين زرع أو شجر فيه تمر مؤبر » وقد ضعفه 
ابن رشد ورجح ما قاله ابن القاسم . 


4۸° باب الشركة 


ه ( کتذی‌سفتل ) عليه بناء لغیره فإنه يقضى عليه ( إن" وهی ) أن يعمر 
أويبيع من يعمر لدفع ضرر الأعلى » ولو كان الأسفل وقفاً حيث لا ريع له 
يعمر منه وم يمكن استئجاره بشىء يعمر به » ولكن لا يباع من الرقف إلا بقدر 
التعمير . 

(وعليله ) : أى على ذى السفل ( التعليق”) : أى تعليق الأعلى 
بالحوائز والمسمار حى يفرخ من إصلاحه ؛ لأن التعليق بمنزلة البناء ؛ والبناء 
على ذى الأسفل . هذا هو المذهب » وقيل : التعليق على رب العلو ؛ فلو سقط 
الأعلى فهدم الأسفل أجبر رب الأسفل على البناء أو البيع لمن يبى ليبق رب 
العلو علوه  .‏ - 

(و) عليه أيضًا ( السقلف) الساتر لسفله » إذ الأسفل لا يسمى بيتنًا إلا 
بالسقف » ولذا كان يقضى له به عند التنازع ‏ 

(و) عليه أيضًا ( كنس المرْحتاض ) الذى يلتى فيه رب العلو سقطاته 


قوله : [ ولكن لا يباع من الوقف إلا بقدر التعمير] : أى فى هذه المسألة لأن 
علة دفع تكثير الشركاء منفية هنا . 

والحاصل أنه استثنى من عدم جواز بيع الوقف خمس مسائل : هذه والى 
قبلها » وبيع العقار الرقف لتوسعة المسجد والطريق والمقيرة إذا كانت الحاجة داعية 
لتوسيع ما ذكر . ش 

قرله : [ فلو سقط الأعلى فهدم الأسفل ] إلخ : أى ولاغمان على صاحب 
الأعلى إلا بشرط الإنذاز عند حاكم ومضى مدة يتمكن فيها من الإصلاح » 
وكذلك العكس کا إذا وهی الأسفل وخيف بامهدامه الهدام الأعلى» فإن صاحب 
الأسفل لايضمن هدم الأعلى إلا بتللك الشروط . 

قوله : [ وعليه أيضاً القفع : أى كا نقله أبو الحسن عن ألى محمد 
صالح . 

قرله : [ الذى يلقى فيه رب العلو ] [لخ : أى سواء كاذفه أعلى أو أسفل . 

قوله : [ إلا لعرف بينهم] : أى وهذا قول ابن القاسم وأشهب وهو المشهور 
من المذهب . 


التنازع بين الشركاء ۸1 


( إلا لسرف ) بينهم من أنه عليهما أو على الحماجم فيعمل به . وقيل : الكنس 
على الجميع بقدر الحماجم . واستظهر . ولو ماقت دابة بسرق أو بيت غير ربها 
فهل إخراجيا على رب الدار لزوال ملك ربها عنها أو على ربها لأن له أخل 
جلدها ليدبغه ولحمها لكلابه ؟ استظهر الثالى . 

(لا سَلّم) يرق عليه رب العلوء فليس على ذى الأسفل بل على ذى 
الأعلى كالبلاط ال الذى فرق سقف الأسغل . 
3 (و) قضی ( بالد أبةر) عند التنازع فيها (للراكيب» لا) لقائد ( تسیر 
بلجام ) ولا لسائق ( إلاة لقسريشسة . أو عتراف) فيعمل بذلك » كا يقع فى 
ع کا ن دواب > الكاري وحوها:. 
+ (وإن ' فام أمداهم”) : أى أحد الشركاء بيت فيه رحىاطحن فيي' 


'قوله : [ وقيل الكنس على اللجميع ] : أى وهو قول أصيغ » واختلف فى 
كتس كنف الدار المكثراة »> فقل : على رمهاءوقيل :على المكترى » وكل هذا مالم 
جر العرف بشىء وإلا عمل به . وعرف مصر أنه على رب الدار ء وأما طين المطر 
ال يتزل فى الأسواق ويضر بال مارین قلا يحب على أرباب ال حوانيت كته لآثه 
ليس من فعلهم مالم يجمعه أرباب الحوانيت أو أهل الببوت ف وسط السرق وأضر 
يففيرة » فإنه يحب عليهم كنسه . وهل على المكترى لللحوانيت والبيوت أو على اللاك ؟ 
قال البرزل : وعندى أنه يخرج على كنس مرحاض الدار المكتراة . 

قوله : [ استظهر الثانى ع : أى استظهره ابن ناجى وغيره » كذا فى ( بن) ‏ 

قوله :1 كالبلاط ] : أى وما ما يوضع تحت البلاط من تراب أو طين أو 
جيس فلن صاحب الأضقل حكم السقف . 

قوله : 3 من دواب المکاری] : أى فإن فى مصر رب الحمار يسوقه أويقودهء 
فإذا تنازع مع الراكب ولا بينة لوالحد قضى للسائق أو القائد . 

قوله : [وإن أقام حدم ع إلخ : صورتها ثلاثة مشتركون فى بيت فيه ری 
معدة. للكراءء ثم إنها إخريت وإحتاجت» للإصلاح فأقامها أحدم بعد أن أبيا من 
- الإصلاح ومن الإذن. له فيه وقبل أن يقغى عليهم: بالعمارة أو البيعء فالمشهور: 


أن. الغلة. الحاصلة لم بالسوية بعد أن. يبستوق مها ما أنفقه علييا فى عماريها إلا أن 
بلغة الساقك - ثالث 


4 باب الشركة 


بالكراء » وقد تعطلت ( رحتى ) : أى عمرها أحدهم (إذا أبنينا) : أى شريكاه 
من تعميرها معه ‏ قبل حك حاكم عليهما بالبيع أو التعمير ‏ ( فالغسلة ) 
الحاصلة من تلك الرحى بعد تعميرها لهنم" ): أى للثلاثة ( علد أن يشوف 
المعمر منهتا) : أى من غلتها (ما أنشفسّق” ) على عمارتها ( وإلا) يأبيا بل 
أذناه فى العمارة أوعمر وهما ساكتان » ( فبى) : أى فالرجوع عليهما فى 
( الذامسة ) لا ف الغلة الحاصلة منها . 


يعطوه النفقة » وإلا فيساو.هم من أول الأمر » وبقابل المشبور ها روى عن ابن 
القاسم : أن الغلة كلها لمن عر وعليه لشركائه كراء الئل على تقدير أن لو أكريت 
من يعمر . واستشكل الأول : بأن استيفاء ما أنفقهمن الغلة فيه ضررعليه لأنه دفع 
جملة وأحذ مفرقاً . وأجيب : بأنه هو الذى أدخل نفسه فى ذلك إذ لوشاء لرفعهما 
للحاكم فيمجبرهما على الإصلاح أو البيع تمن يصلح . 

قوله : [ أو عمر وما ساكتان ] : اعلم أن فروع هذه المسألة سبعة : 

الأول : ما إذا استأذمهما ف العمارة وأبيا واستمرا على المنع إلى تمام العمارة» 
والحكم : أنه يرجع با عمر فى الغلة . والثانى : أن يستأذنهما فيسكتا ثم يأبيا حال 
العمارة . والثالث : عكسه وهو أن يستأذنهما فيأبيا ثم يسكتا ' عند رؤيبيا 
للعمارة » والحكم فى هذين الرجوع فى الغلة كالأول .والرابع : أن يعمر قبل علم 
أصحابه وم يطلعوا على العمارة إلا بعد تمامها > سواء رضوا با فعل أولا 
والحكم فى هذه أنه یرجم ما أنفقه فى ذمتهم لقيامه عنهم بما لابد منه لم . 
والخامس : أن يعمر بإذنهم ول يحصل مهم ما ينا الإذن حى تمت العمارة . 
والسادس : أن يسكترا حينالعمارة عالمين يها سواء استأذنهم أم » وحكمهما 
كالى قبلهما ._والسابع : أن ياذنوا له فى العمارة ثم يمنعاه بعد ذلك» فإن كان المنع 
قبل شراء المؤن الى يعمر يباام عمر فإنه يرجع ف الغلة وإن كان بعد شراء المزن. 
رجع علييم فى ذمهم ولا عبرة بمنعهم له . 
© تنييه: يقضى بالإذن فى دخول جاره فى بيته لإصلاح جدار من جهته ونحوه ؛ 
كغرز خشبة. أو أخذ ثوب سقط أو دابة دخلت . ويقضى أيضاً بقسمة الحدار 
إن طلبت . وصفة القسمة عند ابن القاسم : أن يقسم طولا من المشرق إلى المغرب 


العنازع بين الشركاء AY‏ 


٠‏ (و) قضى (بهندام بشاء فى طتريق ) يمر فيها الناس (ولو لم 
يسضر) بالمارين » إذ لاحق له فى ذلك مع كون البناء المذكور شأنه الضرر . 
وقد کر ذلك فى مصر » فكل من بی أو جدد له بيتا ينحف ببنائه أو بحانوته 
بسكة المسلمين حى صارت الطرق ضيقة تضر بالناس كنا هو مشاهد . 

(و) فضی ( بجلوسٍ بساعة بأفنية دور لب خف ) لا إن کار 
لما فيه من الضرر . واحترز بقوله : « لبيع » من جلوسهم للتحدث ونحوه فإنهم 


يقامون . 
( و) قضى ( للسابق ) من الباعة للأفنية إن نازعه فيه غيره ولو اشتهر به 
ذلك الغير . 


مثلا » فإذا كان طوله عشرين ذراعاً من المشرق إلى المغرب فى عرض شبرين مثلا 
أحذ كل واحد عشرة أذرع بالقرعة » ولا يقسم عرضاً بأن يأخذ كل واحد منهما 
شبراً من اللحانب الذى يلره بطول العشرين ذراعاً بأن يشق نصفه کا رأى عيسى 
ابن دينار ؛ فإن ذلك فساد إن كان بالقرعة . وأما بالتراضى فيجوز طرلا أو عرضاً 
إذا تراضوا على أن كل واحد يأخل نصيبه من جهته ويقضى على امار أيضاً بإعادة 
جداره الساتر لغيره إن هدمه ضرراً إلا لإصلاح أو هدم بنفسه فلا يقضى على 
صاحبه بإعادته » ويقال للجار اسثر على نفسلك إن شفت . 

قوله : [ وقضى ببدم بناء فى طريق ] : أى نافذة أولاما لم تكن أصلها 
ملكا له » بأن كانت دارا له وانہدمت وصارت طريقاً فله البناء ولا يدم » 
وقيده بعضہم با إذا لم يطل الزمازن حى يظن إعراضه عنها فليس له فيها كلام . 

قوله : [ باعة بأفنية دور ] : حاصله أنه يقضى يحلوس الباعة بأفنية الدور 
بشروط أربعة : إن حف الوس ولا يضر بالمارة لاتساع الطريق » وأن تكون 
الطريق نافذة » وأن يكون جلوسمم للبيع. وباعة : أصله بيعة بفتحالياء : جمع بائع ؛ 
كحاكة وحائك صاغة وصائغ »محركت الياء وانفتح ماقبلهافقلبت ألفاً» وفناء المسجد 
كفناء الدور » والراجح جواز كراء الأفنية سواء كانت لدور أو حوانيت » 
فيجوز لصاحب الدور والحانوت أخذ الأجرة من الباعة الذين يجلسون كثيراً 
فى فناء داره أو حانوته . 


Af‏ ياب الشركة 
(کمَسلّجد ) فإنه يقضى للسابق بمكان فيه ( إلا" أن" يناده ) فى ابلحلوس 

(عيئره”) : أى غير السابق فى ذلك المكان لتعليم عل أو إقراء أو فتوى فإنه 
يقضى له به . وقيل : لا يقضى بل يأمر غيره بالقيام منه له بغير إلزام . 

٠‏ (و) قضى على جار ( بسند كتوةر) بفتح الكاف وضمها : أى طاقة 
( حَدئت) وأشرفت على ابكار وأما القديمة فلا يقضى بسدها . ويقال للجار : 
استر على نفسك إن شئت . وكذا إن كانت عالية لا يمكن التطلع على انار منها 
إلا بصعرد على سلم . 


قوله : [ كسجد ع : الظاهر أن المراد به المكان المعد للطاعة المباح ليشمل 
عرفة ومى ومزدلفة » فحكمها حك المسجد فى التفصيل . فإن قلت : ما الفرق بين 
المسجد والسوق ؟ حيث قلتم فى المسجد: يقضى به للسابق مالم يعتّداه غيره وف 
السرق : يقضى به للسابق ولو اشہر به غيره »مع أن كلا” مباح ولكل مسلم فيه حق؟ 
قلت : الفرق أن المسجد وما فى معناه مباح مرغب فيه بمدح التعلق به فيه يتنافس 
المتنافسون » فلذلك قيد القضاء فيه للسابق بعدم اعتياده للغير» والسوق وإن كان 
مباحاً للجاوس فيه فَإنما هو عند الضرورات فلا تتنافس فيه العقلاء ولِذات ورد : 
« إن خير البقاع للساجد وشرها الأسواق »22 . 

قوله : [ فإنه يقضى للسابق ] : وانظر : هل يكفى السبق بالفرش فيه؟ أولابد 
, أن يكون بذاته والسبق بالفرش تحجیر؟ لايجوز ذكر (ح) فيه خلافاً . 

قوله : [ إلا أن يعتاده ] : أى لما فى بح مسال عنه صلى الله عليه وسلم قال : 
«إذا قام أحدكي من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به غ92 . 

أقوله : [ وقيل لايقضى ] : المعتمد القضاء للمشهر . 

قوله : [ وكذا إن كانت عالية ] : مثل العلو ما إذا ‏ كان يتراعى مها المزارع 
والحيوانات» حل السد إن كان يتطلع مها على الحريم أو ما فى معثاه . 

: خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق » خرجه فى الامع الصغير عن اين عمر وقاك‎ « )١( 
. رواه الطيراق ق الكبيروالماكم ى مستدركة وتال : صحيح‎ 

(؟) « إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» قال فى الجامع الصغير: عن أ هريرة 
رواه أحمد فى مستدما والبخارىق الأدب ومسل وآبوداود وأبن ماجه . ورواه أحمد عن وهب ين حذيفة . 
وقال : صحيح . 
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والمنقول عن ابن القاسم ؛ وبه القضاء : أن من حدث عليه ضرر من فتح 
كوة أو غيرها وسكت عشر سنين بلا عذر فلا مقال له بعد ذلك . 

(و) إذا قضی بسدها ( لا کف سد عسللفهنا) مع بقائها على ما ھی 
عليه » لأنه ذريعة فى المستقبل لاداعاء قدمها وإرادة فتحها بل لا بد من 
سدها من أصلها وإزالة ما يدل عليها من عتبة أو خشبة ونحوهما . 

+ (و) قضى ( بمستع_ دخان كحمام ) وفرن ومطبخ رقمين (و ) بمنع 
( رائحة كريهة ؛ كدبغ ) ورائحة مذبح ومسمط . ولراد : الحادث 
من ذلك لا القديم ‏ 

( و) ينع ( مضر بجدار ) حدث كدق وطاحون وبر وغرس شجر . 

( و) منع إحداث (إصطتبال ) لا فيه من ضرر رائحة الزبل بالحدار 
وصوت الدواب . 


قوله : [ لا يكفى سد خحلفها ] : المئاسب تقدير الفاء فى جواب م إذا . 
قوله : 1 بنع دخان کحمام ] : أى نع إحداث ذى دخان تتضرر 
الیران بسببة . 
وقوله : 1 وعنع رانحة ] : أى وقضى عنع إحداث ذى راتحة كريبة . 
قوله : [ كديغ ] : أى مدبغة . والمذبح : امحل المعد للذبح : والمسمط : 
هو الإناء الذى يسمط فيه السقط لإزالة ما فيه من الأقذار » ومثل المسمط 
المصلق :وهو الإناء الذى يطبخ فيه السقط. ونم الشخص من تنفيض ا حصر 
ونحوها على باب داره إذا أضر الغبار بالمارة » ولااحجة له أنه إا فعله على 
باب دارو » قاله ابن حبيب . : 
. قوله : [ ونع مضر يجدار] : أى وأما إذا كان الصوت فقط ولا يضر بابلندار 
فلا يمنع "كا يأ . 
قوله : 1 وبمنع إحداث إصطيل ] : اعترض بأن هذا مستغنى عنه لأنه إذا 
كان لمنع الرائحة فهو داخحل ف قوله: « ورانحة كريبة ۾ » وإن كان للضرر باحدار فهو 
داخل فا قبله » وإن كان للتأذى بالصوت فهو لايقتضى منع الإحداث کا بای 
فى قوله : ولا صوت كد ونحوه : وأجيب بأن”العلة فى منع إحداثه الرائحة وضرر 


AN‏ | باب الشركة 

(و) بمنع ( حائوت قتيالتة” تاب ولو بسكدّة نفدت ) على الأصوب» 
لأن الحانوت أشد ضرراً من فتح الباب لملازمة ابحلوس به » ميل المنع فيا ذكر 
(إن' حدانت) لا إن كانت قدعة . 

(و) فضى ( بقتطلع_ ما أضر من") أغصان ( شتجترة جد ار ) بخاره 
(مطلتقا) حدثت أو كانت قديمة . وأما الشجرة نفسها قال ابن رشد : فلا 
سبيل لقلعها إذا كانت قديمة ؛ أى لأن الكلام فى أغصانها المنتشرة على جدار 
الحار فيل يقطم ولو كانت قدية وهو المعتمد أو لا يقضى يقطعه إلا إذا حدثت 
وهو قل ابن الماجشون . و 

: لا) يقذى عنم بناء ( مسانسع ضرء وشمسر وريح إلا لأندر)‎ ( ٠ 
. أى جرين» وشل الأندر : طاحوالر بحإذا حدثما نع الربحعنها فيتغى عنعه‎ 
(و) لايقغفى بنع ( علو ہو بنا ) على بناء جاره إلا أن یکون فما يجار‎ 


( وسنع) الخارإذا علا ببنائه ( من الضرر ) كالتطلع على جاره بالإشراف 
من العلو الى يناه . 
0 ن مم - 
( لا ) يقضى كنع (صوت كسد ) : وهو دق القماش لتحسينه 
( ښوه ) كحداك ونجار وصائغ لحفة ذلك ء ولذا قال بعضهم : هذا مالم 


الحدار » لكن المصنف أراد التنصيص على عين المسائل . 

قوله : [ ولو بسكة نفدت ع : أى شلافاً لابن غازى من التقييد بالسكة 
غير النافذة . ١‏ 

قوله : [لا يقضى نع بناء مانع ] [لخ : هذا هو المشهور» ومقايله ما رواه 
ابن دينارعن ابن نافع : أنه يمنع من مانع الضوء والشمس والريح . 

قوله : [ إلا أن يكون ذميًا ع : واختلفهل يمنع من مساواته للمسلم أولا ؟ 
© تنبية : كا لا يمنع الشخص المسام من علو بنائه على بناء جاره لايمتع من 
إحداث ما ينقص الغلة اتفاقاً كإحداث فرن قرب فرن أو حمام قرب حمام 
أو طاحون قرب طاحون كا فى (ح) . 

قوله : [ ولذا قال بعضهم ] : أى وهو المواق:فإنه قال ويحل عدم المنع مالم يشتد 


التنازع بين الشركاء AV‏ 
يشتد ويدم ولا منع . 

(و) لا من إحداث ( باب يسك نفدذات) ولو لم تكن السكة واسعة 
على المعتمد » وسواء نكب عن باب جاره أو لم نكب ؛ لأن شأن النافنة عدم 
فتح أبواب بيوتها فلا ضرر فى إحداث باب قبالة باب جاره . 

(كغيرها) : أى غير النافذة (إن' نلك : أى وعد عن باب 
جاره أى لم يكن مقابلا له بحيث لوفتح لم يشرف منه على ما دا رجاره وإلا منع. 

( و )لا بنع من إحداث (روشن ) : وهو الحناح الذى يخر ج به 
جهة السكة فى علو اللتائط لتوسعة العلو . 

( و )لا ينع من إحداث ( سابساط ) قف فى اله اوه له 
الجانبسان) : أى بيت قبالة بيته والسكة بينهما ( ولو بخير ) المكة ( التَّفِذة) 
على المعتمد ؛ فلا يترقف الإحداث على إذن بقية أهل القاق . ومشى الشبخ 
على التفصيل بين النافذة وغيرها تبعنًا لجماعة من أهل المذهب ورجح أيضًا . 

وتمل جواز الروشن والساباط : ما لم يضر بالمارة فى التافذة وغيرها » بأن رقع 
رعا بسنا عن رموس الاس ابل الد ۽ وإلا منعا ولذا قال ( إلا لضرر 
بالمارة ) . 

() لا نع من (صعرد الخلة ) لأخد ثمرها أو تقليمها (وأننذر) 
الراق عليها وجوبا » وقل : تدبا ( بطلرعه) عليها ليسثثر امار . 

1 ( بخلاف المستارة ) الى يشرف من صعد عليها للأذان على ابحار » 
فإنه يمنع ( وَل ) كانتت المنارة ( قتديمة") : لأن الأذان يتكرر بخلاف النخلة 


ويدم وإلا منم من ذلك 

قوله ع روشن ] إلخ : حاصله: أن المعتمد فى الروشن 
والساباط جواز إحداتهما مطلقا كانت السكة نافذة أو غير نافذة » ولا يحتاج 
لإذن حيث رفع عن رعوس الركيان رفعاً بينآ ولم يضر بضوء المارة . 

قوله : [تبعاً لجماعة ] : قال ابن غازى : التفصيل بين النافذة وغيرها 
لی عمران » ونقله عن المتيطى » وعليه اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام 
وابن هارون . 


A۸‏ ياب الشركة 


فإن الصعود عليها تادر . 
ه (وُدب) لجار (تتمْكين” جار) له (من' غرار شب ف 
جدار) لأنه من المعروف ومكارم الأخلاق . 
( و) ندب للإنسان ( إرفاق") لغيره من جار أوقريب أو أجنى ويتأكد 
فى القريب وحار قال تعالى : ٠‏ وبالوالد ین سانا وبدى القربتى 


قوله : [ لاف المنارة ] : محل منع الصعود عليها مالم يجعل لها ساتر من كل : 
جهة يمنع من الاطلاع على ابليرانءوما لم يكن الصاعد أعمى كنا عندنابصر . 
قوله : [ تمكين جار له من غر زخشب]: أى لما ف الموطأ « لامنع أحدكم جاره 
أن يغرزخشبة فى جداره » رواه ابن وهبو خشية بالإفراد ورواه بعضهم بصيغة 
ابتمع » حمل مالاك ذلاث على الندب وحمله الشافعى وأحمد على الوجوب . واختلف 
هل : لحار المسجد غرز خحشبة فى حائطه؟ ويه أفى ابن عتاب نقلا له عن الشيوخ ؛ 
أو ليس له ذلك ؟ وبه قال ابن فاجى . 8 
قوله : [ وبالوالدين إحساناً ع : أى وأحسنوا بالوالدين إحسانا وإنما قرن 
بر الرالدين بعبادته وتبحيده لتا كد حقهما على الولد . عن ألى هريرة قال  :‏ جاء 
رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ققال : يا رسول الله من أحق الناإس بحسن 
صصابى ؟ قال أمك . قال :: ثم من ؟ قال : أمك : ثم من ؟ قال : أمك » 
ثم أبوك ثم أدناك قأدناك 2217 وف رواية عنه قال : سمعترسول الله صلى اللهعليه وسلم 
يقول : « رغم أنفه رغم آتفه قيل : من يارسرل الله ؟ قال : من أدرك والديه عنده 
الكبر أو أحدها ولم يدخل ابلخنة ۽" . ش 
< قوله : 1 وبذی القرنى ع : أى وأحسنوا إلى ذوى القرى وهم ذوو رحمه من 
قبل أبيه أو أمه » عن أنس بن مالات قال : سمعت رسو الله صلی الله عليه وسلم 
)١(‏ «أمك ثم آمك ثم آمك ثم أب ثم الأقرب فالآقرب » قال فى المامع الصغير. : رواه 
الماك ی مستدركه وأبو داود والترمتى وأحمد ف مسنده عن معاوية بن حيدة . ورواه اين ماجه عن 
أي هريرة . وقال : صحيح حسن . 


(+( دوت آنقه م رغم آنقه ثم رغ أنقه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أوكلهما ثم لم يدجل, 
الحنة و قال فى الامع الصغير : أرواه ملم وأجيد بن حنيل ی مسنده عن أن هريرة » وقالء صبحيح . 
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وَاليسَسَامى والمساكين والجارذى القأرى والجار السب 


يقول : « من سره أن يبسط له فى رزقه وينساً له فى أثره فليصل رحمه» » ومعنى 
يتسأ له فى أثره يؤخر له فى أنجله . 

قوله : [ واليتاتى والمساكين ] : أى وأحسنوا إلى من ذكر وإنما أمر بالإحسان 
' إليهم لأن اليتم مخصوص بنوعين من العجز : الصغر وعدم النفقة . والمسكين هو 
الذى ركبه ذل الفاقة والفقر فتمسكن لذلك وف الحديث : « أنا وكافل اليتم فى 
الحنة هكذاء وأشار بالسبابة والرصطى وفرج بدنهما شيا »20 ء وعن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله عليه وسلم : « الساعى على الأرملة والمسكين كالجاهد فى سبيل 
الله »» وأحسبه قال : «وكالقائم الذى لايفتر وكالصائم الذى لايفطر"؛ . 


قوله : [ والحاز ذى القربى ] : أى وأحسنوا إلى اللحار الذى قرب جواره منكم» 
وقيل اجار ذو القرنى هو القريب . 

قوله : [واخار ابلعنب ] : أى الذى بعد جواره عنك ء أو هو الأجنى 
الذى ليس بيتك وبينة قرابة . عن أبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما زال نجبریل يوصيى بابلخار حتى ظننت أنه سيورثه0). وعن عائشة قالت: 
٠:‏ قلتيا رسول الله : إن لی جارين فإلى أمهما أهدى؟ قال إلى أقريبما باباً اك ©). 
وعن أنى ذرّ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ويا أبا ذر إذا طبخت 
مرقاً فأ كر ماءه وتعاهد -جيرانك » . وف رواية قال : « أوصائى خليلى صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا طبخت مرقا فأكثر ماعه ثم انظر إلى أهل بيت من يرانك 

)١ (‏ « آنا وكافل اليتم فى الحنة هكذا » عن سهل ين سعد . صحيح ء روه البخارى وأحيد فى 
مستده وأيو داود والترملى , 

(؟) و الاعى على الأرملة والمسكين كالجاهد فى سبيل الله أو كقائم اقول الصائٌ الهار» عن 
أ هريرة - رواه الشيخان وأحمد بن حثيل قى مسئده والترملى والنساق وأين ماجه , 

(؟) «ماتال جبریل يوصى بالحار حى ظتنت أنه يورثه أوسيورثه » : عن أبن عمرعند الشيخين 
وأحمد فى مسنده ولبن دأود والترمنى . ومن عائشة عند أحمد والشيشين واب داود والتزمئى واين ماجه 
والنسا وهو صحيح من هذيه الوجهين . وعن عائشة أيضا البق فى السئن وهو سن من هذا الوجه , 

( 4 ) أفرجما بابا : عن عائشة تى صحيح البخارى , 


۹ باب الشركة 

e~». 5‏ س 5 ےت ص صرت ۾ ر و 
والصاحب بالجشب وادن السب ل وما ملكت أينمانيكم 7 
زيما ) لشرب أو غيره . 


فأصبهم ما بمعروف » . وقال رسول الله صلى الله عازه وسلم : « يانساء اينات 
لاحقرن جارة لخارتها ولو فرسن شاة 2176 معناه : ولو أن مبدى لها الثى ء الحقير 
الذى هو كظلف الشاة . : 

قوله : [ والصاحب باب لنب ع : قال ابن عباس : هو الرؤق ف السفر » وقيل 
هو المأة تكون معلك إلى جنبك » وقيل هو الذى يصحبلك رجاء نفعك . قال رسوله 
صل الله علره وسلم : « خير الأصعاب عند الله خبيرهم لصاحيه » وخير اران عند 
الله خیرم الحاره » ٩۳.‏ 

قرله : [ وابن السبيل ] : يعى المسافر الجتاز بلك الذى قد انقطع به » وقال 
الأكثرون: المراد بابنالسبيل الضيضير بك فتكرمه ونحسن إله . قال صلىاللهعليه 
وسلم : « من كان يومن بالله واليوم الآخر فلرکرم ضيغه جائزته قدم . قالوا ومااجائزقه 
يا رسولالله؟ قال يومدوليلته والضيافة ثلاثة أيام فا كان وراء ذلك فهو صدقة عليه»*) 
زاد فى روابة : « ولحل لرجل أن يقم عند أخخيه حى يه قالوا: يا رسول الله » 
كيف يؤمدقال : يقم عنده ولا شیء له يقريه به ؛ (اأه) وقآلى معى الحائزة 
الزاد الذى يعطيه له بعد الضيافة » أى فيقرى الضيض ثلاثة أيام ثم يعطيه ما يجوز 
به من مهل إلى متهل . 

قوله : [ وما ملكت أيمانكي ] : يعنى الماليلف » والإحسان لم ألا يكلفهم 

. سورة النساء آية 5م‎ )١( 

(۲) عن أب هريرة قال : « كان النى صل الله عليه وسلم يقو : يانساء المسلمات لاتحقرن 
جارة ب مارا ولو فرسن شاة » ورد ى صحيح البخارى كتاب الأدب . 

(۳) عن ابن عرو رضى اله عنهما : وخير الأصحابعند اله خيرم نسيحة وغير اإيران عند 
ات عيرم لاه ۾ قال ى المامع الصغير : رواه أحمد فى مسنده والترملی وا لا کر فى مستدركه. وقال : 
حسن . قول : ولعل وروده ی مستدرك الحاکم تصحيح له . 

(4) دوى الإنام البخارى رفى الله عنه فى صحيحه - كتاب الأدب - من أن شريح 
المدوى قال : و سمعت أذتاى وأبصرت عيناى حين تكلم الى صل اتمعليه وسلم فقال' : من كان 
يؤين بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن کان يؤين الله واليوم الآخر فليكرم ضيقه جائزته » 
قال : وماجائزته يارسول اله ؟ قال : يوم وليلةء والضيافة ثلاثة أيام فا كان و راء ذلك فهو صدقة عليه»_ 
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( ومساعون ) کإناء وفأس وسكين 3 
3 بعرم ل ور 5 
( و) ندب (إعانة ف مهم ) كوت وعرس وسفر . 
( و) ندب (فتتح باب لمرور) ف‌دار لها بابان وأراد امار أن يمر فی 
الدال بدخوله من باب لير ج من الأنحر لحماجة » ولا ضرر على رب الدار. 


ما لايطيقون » ولا يؤذيهم بالكلام اللحشن» وأن يعطيهم من الطعام والكسوة بقدر 
الكناية . عن على بن أنى طالب قال : كان آخر كلام رسرل الله صل الله 
عليه وسلم : اتقوا الله فما ملكت أبمانكم 176). وف الحديث أيضا ٠:‏ هم إخوانكم 
وخولكم جعلهم الله نحت أيديكم فن كان أخوه نحت يده فارطعمه مما بأكل ويلبسه 
ما يليس ولا تکلفرم ما یغلبم فإ نكلفتموم فأعينرهم» 657( اه ملخصا من الحازن ). 

قوله : [ وندب إعانة ] : أى لأى مسام لما ى الحديث  :‏ الله فى عرن العبد 
ما دام العبد فى عون أيه » . 

قوله : [ولا ضرر على رب الدار ] : الحملة خالية أى قصب تمكينه من 
المرور إن لم يكن عليه ضرر وإلا فلا يؤمر بذلاك . 


(1) واتقوا الله فيا ملكت أيمانكرع قال فى الخامع الصغير : رواء البخارى فى الأدب عن 
عل رفى أله عنه . 

(؟) هم إغوانكر ۾ الحديث . هذا. خروم من حديث أب ذر الى أوله وإغوانكم خولكم ۾ 
وقد رواه الإمام البغارى رضى اله عنه تى أكثر من موضع . والخول : هم الحاشية القريية . 


4۹¥ ياب الشركة 


فف 
فى المزارعة وأحكامها 


© (المزارعة” : الشركة ف الرَرّع ) » ويقال : الشركة فى الحرث 

ويه عير اللخمى . 

© وعقدها غير لازم قبل البذر ونحوه . 

٠‏ (وتزمت بالبسدار ووه ) . والبذر : إلقاء الب على الأرض 

لينبت : ومثل البذر . وضع الزريعة بالأرض ما لا بذر لحبه » كالبصل والقصب 
هو المراد ب « نحوه؛ » وليس امراد بالتحو قلب الأرض وحرثها ؛ فإنهم 

ا الراجح أنها لا تلزم بالعمل قبل البذر ولو كان له بال . والشيخ رحمه 

الله أطلق البذر على ما يعم وضع الشتل ونحوه بالأرض لا خصوص الحب . 


فصل : 
لا كانت شركة المزارعة قسما من الشركة ناسب أن يعقبها لها > وإنما أفردها 
بترجمة لمزيد أحكام وشروط تخصها وإلا فحقها أن تدرج فى الشركة . 

ا : [المزارعة ] [لخ : مأخوذة من لزع وهو ما تنبته الأرض لقوله 0 
(أفرايت' ما تتحرشون .انتم تزرعوفة آم" حن الرارعون) وصيغة 
المفاعلة شأنها أن تكرن من اثنين يفعل كل منهما بصاحبه مثل ما يفعله الآخر به 
مثل المضاربة » ويتصور هذا فى بعض الصورء وهو إذا كان العمل من كل والبذر 
عليهما واطردت فى الباق . 

قوله : [ وعقدها غير لازم قبل البذر ] : أى يلاف شركة الأموال فإنها 
ات > وهذا مذهب ابن القاسم . 

: [ وضع الشتل ] : أى كشتل البصل والس والأرز. » وقوله ونحوه 
أى 0 والشجر . 


. 54 » ١6 سورة الواقعة آيجا‎ ) ١( 


المزارعة يلق 
وقيل : إن قلب الأرض يرجب الازوم » وَل : إنها تلزم بالعقد كشركة 
المال . والراجح ما ذكرناه . 

3 (فلكل ) من الشريكين أو الشركاء ( فساها قبل : أى البذر ؛ 
فلو بذر البعض فالنقل عن ابن القامم فى المدونة أنه إن بذر البعض لزم العقد 
فها بذر ولكل الفسخ فيا بى . وظاهره : قل" ما بذر أو كثر » فالتنظير الواقع 
هنا قصور لرجود النص فقوله : « قبله» : أى ولو حصل كبير عمل . قال 
ابن رشد : وكذلك إن كانا قد قلبا الأرض فم يزرعاها بعد لم يلزم الآبى منهما 
أن يزرعها معه (|ه) . 

واعلم أنهما إن تساويا فى الأرض ولعمل «الآثة والزريعة جازت اتفاقاً . 
وإن اختص أحدهما بالبذر والاتحر بالأرض فسدت اتفاقنًا لاشتالها على كراء 
الأرض با يخر ج منها . وما عدا هذين الوجهين مختلف فيه وسيأق بيان الراجح . 
هذا هو النقل ؛ فقرل من قال : إنه قيل بالمنع «طلقنًا أى ولو وجدت الشروط 
الآتية فيه نظر » إلا أن عمل كلامه على ما عدا صورة التساوى المتقدمة . 


قوله : [ وقيل إنها تلزم بالعقد ] : هذا قول ابن المامجشرن وسحنرن » وإما وقم 
هذا الاختلاف ف الزارعة لأنها شركة عمل وإجارة » فن غلب العمل قال : غير 
لازمة بالعقد وشرط فيها التكافق والاعتدال إلا أن يتطوع أحدها بزيادة بعد 
العقد » ومن غلب الإجارة قال : هى لازمة بالعقد وأجاز فيها التفاضل وعدم 
التكافو » وقيل : إنها تلزم بالعقد إذا انضم له » وهو الذى أفاده بقوله : وقيل : 
إن قلب الأرض يوجب اللزوم فجملة الأقوال ثلاثة . 

قوله : [ فالتنظير الواقع هنا ] : أىمن الأجهورى . 

قوله : [ جازت اتفاقاً ] : أى "كا فى التوضيح ومراده اتفاق أهل المذهب » 
فإن أبا حنيفة يقول عنعها مطلقاً وإن حالقه صاحياه . 

قوله : [ لاشتالها على كراء الأرض با خرج منباع : أى إلا على قول 
الداودى والأصيلى ويحى بن يحى يجواز كراء با يمخرج منها . 

قوله : [ فقول من قال ] إلخ : القائل بالمنع مطلقاً (عب) . 

قوله : 3 إلا أن حمل كلامه ] إلخ :أى أو حمل على قو ل ألىحنيفة كا تقدم . 


44 باب الشركة 
© ثم أشار لشروط صحتها بقوله : 

© روصّحّت) المزارعة بشروط ثلاثة : ٠‏ 

٠‏ وا قوله: إن" سلما ): أى الشريكان ( مين ”كيرا الأراض يبمسمشتوع) 
ی بأجر ممنوع كراؤهاءبه ؛ وهو الطعام ولو لم تنبته الأرض كعسل » وما تنبته 
ولو غير طعام كقطن وكتان › إلا اللتشب ا يأق فى الإجارة . ولا كان هذا الشرط 
لا يخص المزارعة بل هو عام فيها وی غيرها فسره بشىء خاص بها بقوله : 

(بآن' لا يقتابلتها َذارٌ) كلا" أو بعضًا من غير ربهاء فلو قابلها بذر 
کان بكرن البذر من أحدهما والأرض للآحر فسدت كا سيأ . 

: و«الثانى قوله‎ ٠ 

( ودخبّلاة على أن" الربلح) بينهما ( بنسبة. المسخترج ) يفتح الراء : 
أى ما أخرجه كل منهما ؛ كأن يكون كراء الأرض مائة وكراء العمل من بقر 
آو غيره سرى البذر مائة ودخلا على أن الربح مناصفة » أو أخخر ج أحدهما 
ما يساوى خحمسين وأخر ج لاخر ما يساوى مائة ودخلا على أن لصاحب المائة 
من الربح الثلثين ولصاحب الحمسين الثلث ٠‏ وهكذا » فإن دخلا فى الأول على 

الثلث والثلين وفى الثانى على المناصفة فسدت . 

( وجار التبسرع ) من أحدهما للآخر بالزيادة من عمل أو ربح ( بعد 
التّروم ) : أى بعد لزوم الشركة بالبذر بعد العقد الصحيح . . 
٠‏ والشرط الثالث قوله : 


. قوله : [من كراء الأرض بممنوع ] : أى فإن لم يسلما منعت » وقالث 
الشافعية : محل منع كراء الأرض بما يخرج مها إذا اشترطا الأأخذ من عين ما يخرج 
من نحصوص تلك البقعة صريحاً ول يكتفوا بالمنس وهى فسحة . 

قوله : [ كعسل ] : أى لاحل . 

قوله : [كقطن وكتان ] : أى وحلقاء وخشيش » وأما البوص الفارسى والعود 
القاقلى والصندل والشب والكبريت ونحوها من المعادن فيجوز كراثها بها لأنها 
ملحقة بالكشب "كنا فى فتاوى الأجهورى و( شب ) . 

قوله : [ بعد اللزوم ] : أى وأما.قبله ففسد » ولو صرحوا بأنه برع . 
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ل 


( وتسمائشل اليد ران ) منهما إن أخرجاه من عندهما ؛ كا لو كانت 
الأرض بينهما وأخرج كل منيما منابه فى البذر فلا بد من تمائلهسا ( نسوعا) 
كقمح أو شعير أو فرل (لا) إن اختلفا ( كقتمّح ) من أحدهما ( شعير ) 
أو فول من الآخر . ومن الائل أن يخرج كل منهما متابه: فرلا مثلا ومنابه 
قمحا ؛ بأن يجا معا إردب فرل يزرع على جهة وإردب قمح يزرع ي جهة 
أخخرى فإنه صحيح . فإن أخر ج أحدهما من البذر غير ما أخرجه الآخر فسدت 
وأكل ما أنبته بذره » ويتراجعان فى الأكرياء » والشيخ لم يذكر هذا الشرط ؛ 
فلعله يرى أنه لايشترط -وتصح الشركة ى ذلك » وهو قول" » إلا أنه يرداه أن 
الشيخ اشترط خلط البذرين ولو حتكمًا ولا يتأتى خلط فى النوعين » فالظاهر 
۰ أنه اكتنى بذكر الخلط عن تمائلهما . ثم إن مذهب مالك وابن القامم أنه 
لا يشترط نخلط البذرين حقيقة ولا حكماً بل إذا حرج كل منهما ببذره 
وبذره فى جية فالشركة صحيحة وهو الراجح الذى به الفتوى » وليس لابن 
القاسم قل باشتراطه خلافنًا- لما فى بعض الشراح » وإنما القرلان لسحنون » 
وقوله باشتراطه ضعيف لا يعر عليه فكان على الشيخ تركه ولا يم تفريعه 
بقوله : فإن لم ينبت بدر أحدهما وعم » إلخ ٠‏ إلا على مذهب مانك وابن 
القاسم » فطلم أن الشروط ثلاثة فقط وبعضهم اقتصر على الأولين فقط . 
1 ثم مثّل” لما ستو الشروط - بخمسة مسائل فقال : 

ر كأن" تساويا) : أو تساووا إن كانوا أكثر (ف الجميع ) بان تكون 


قوله : [ أن الشبخ اشترط حلط البذرين ولو حكماآ ع : أى وهو أحد قول 
مسحترن قال ( ر ) : هذا الشرط لسحنون وسيأق ذلك . 

قوله : [ فعلم أن الشروط ثلاثة ع : أى وهى سلامهما من كراء الأرض 
بممنوع » والتساوى فى الر بح بأن يأحذ كل واحد قدرما أخرج . وتمائل البذرين ‏ 

قوله : [ وبعضهم اقتصر على الأولين فقط ] : أى وهو الذى !قتصر عليه ابن 
شاس وأبو الحسن "كا قال ( بن ) . 

قوله : [ مخمسة مسائل ] : المناسب حذف التاء . 

قوله : [ كأن تساويا أو تساووا ] : أى دخلوا على أن كل واحد يأخذ من 


۹ باب الشركة 
الأرض بينهما والعمل بينهما والآ لة كذلك بكراء أو ملك منهما أو من أحدهما . 
فهده ما لا حلاف فى جوازها کا تقدم . 

(أو قتابل البسذ'ر) من أحدهما عمل من الآلحر والأرض بيتهما ( أو) 
قابل ( الأرئض) من أحدهما عمل من الآخر والبذر بينهما . . 

(أو همس : أى قابل البذر والأرض معا من أحدهما (عمسل) من 
الأتحر . ١‏ 

فيذه الثلاثة جائزة أيضًا كالأول لأنه لم يقابل الأرض بذر فيها . ولا بد 
من بقية الشروط بأن يدخلا على أن الربح بينهما على حسب ما أخر ج كل » 
وأن يناثل البذران فى المسألة الثالثة ؛ وهى ما إذا قابل الأرض عمل وكان البذر 
بيتهما . وتقدم أن التبرع بزيادة عمل أو ربح بعد لزومها مغتفر . فقوله : 
«خمل » راجح للثلاثة مسائل قبله . 

(أو) كان (لأحد هما الجتسيع ) : الأرض ولبدر والآلة من حيوان 
وغيره ( إلا عسل اليد فط ) من سحرث وتنقية وحصد ودرس » وهى جائزة 
بشرط زائد على ما تقدم أشار له بقوله : 

(إن' عدا بلتقنظ الشركة ) على أن للعامل جز من اللحمس أو 
الربح بقدر ما أخرج وإلا فلا تجوز "كا مر للدحرل على التفاوت ف الربح . 

قوله : [ أو من أحدهما ع : أى ملك من أحدهما وكراء من الآأحر . ۰ 

قوله : [عمل من الآتحر ] : اراد به الحرث ء وما فى معناه كعزق الارض 
لا السقى والحصاد والدراس ٠»‏ لأنه مجهول فى شرط عليه فسدت الشركة والعروف 
كالشرط » وليس للعامل عند شرط هذا الزائد إلا أجرة عمله » وأما لو تطوع 
بزائد عن الحرث وما فى معناه بعد العقد فذلك مجائر > وما ذكرناه من عدم 
جزاز اشراط الحصاد والدراس وما معهما هو قول سحنون. » وصصححه اين الحاجب 
والتوذسى » وعن ابن القاسم : المراد بالعمل الحرث والحصاد والدراسفيجوز اشتراطها 
على العامل كا يوذ من ( بن ) . 

قوله : [ راجع للثلاثة مسائل ] : المناسب -حذف التاء . 

قوله : [ وحصد ودرس ] : هذا مرور على قول ابن القاسم المتقدم د 
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غيره - وتسمى : مسألة الحماس - (لا) إن عقد بلاظ ( الإجارة ) : لأنها 
إجارة بأجر مجهرل وهى فاسدة ( أو أطْلقنا) : أى لم يقيدا بافظ شركة ولا إجارة 
(فتفسد) أيضًا لحمل الإطلاق على الإجارة عند ابن القاسم »> وحمله سحتون 
على الشركة فأجازها . 

وصرح بالفساد - وإن عل من النی"“ - لأجل أن يشبه فيه قرله : 
( كإلغاء أرّض لا بالٴ) من أحدهما ( وتساوينا فى غیرھا) من 
بذر ول وآ لة ؛ فتفسد لعدم التساوى مع إلغاء الأرض » فإن دفع لربها نصف 
كرائها جاز لعدم التفاوت . فإن كانت الأرض لا بال لها جازكا فى المدونة لأن 
مالا بال له كالعدم 5 
(أو لأحد هما أرض" ولو رخيصة”) لا بال ها ( وعتمل ) ون 
'الآخر البذر » ففاسدة لقابلة جزء من الأرض ببذر بخلاف مسألة المدونة السابقة 
فإن فيها التساوى فى اللتميع > فالأرض الرخيصة كالعدم . وهنا الأرض و«العمل 
من جهة والبذر من أخرى فقد قابل بعض الأرض ببعض البذر وإن" رخيصة . 
قوله : [ لا إن عقدا بلفظ الإجارة ] : شروع فى ذكر المسائل الفاسدة . 
قوله : [ أو طلقا ] : أى أو عقد بالإطلاق فهو عطف على الإجارة باعتبار 
المعبى فلا يقال إن فيه عطف الفعل على الاسم غير المشابه الفعل . 
قوله : [ على الإجارة ] : أى وهى إجارة يجزء مجهول القدر . 
ش قوله : [ وإن علم من النفى ] : أى فى قوله لا الإجارة أو أطلقا . 
قوله : [ أو لأحدهما أرض ولو رخيصة ] هذه رابعة المسائل الفاسدة » وبقى 
ما إذا أخرج أحدها الأرض وبعض البذر » والآخر العمل وبعض البذر » ويأخد 
العامل من الربح أنقص من نسية بذره > وبقى ما إذا كان كل من البذر والأرض 
لكل منهما والعمل من أحدها ومنعها للتفاوت وما إذا تساويا فى الجميع وأسلف 
أحدهما البذر فيمنع للسلف عنفعة . 
' قوله : [لمقايلة جزء من الأرض ببذر ] : المناسب قلب العبارة بأن يقول 
جزء من البذر بأرض . 
قوله : [ فقد قابل بعض الأرض ع : المناسب حذف بعض . 


€3 التى فى قوله : ولا الإجارة » . 
بلغة السالك - ثالث 


4۹۸ ياب الشركة 
وقال سحنون باللحواز فى الرخيصة وصوب ابن يونس الأول وهو قرل ابن عيدوس 
فحق قرله على الأصح على الأرجح . 

٠‏ (ثم إن" فتسدت) الزارعة لفقد شرط أو وجود مانع ؛ كما لو تلفظا 
بالإجارة أو أطلقا فى مسألة لتق ؛ فإما أن يقع العمل منهما 
أو ينغرد به ألحدهما ؛ 

فإن ت مهما ( عملا محاً) وكان البذر لأحدهما لاحر الأرض 
( فسشهما) الزرع (وترادا يره ) فعلى صاحب البذر نصف كراء 
أرض صاحبه وعلى صاحب الأرض أرب البذر نصف مكيلة الزرع . 

(وإلا”) يعملا معا .ل انفرد أحدهما بالعمل » وله مع عله إما الأرض وإما 
البذر - وعلى كل حال فهى فاسدة - ( فلتعتامل ) الزرع رحده إن" كان 
له ) مع عله ( أرض” أو بر أو بعض كل ) مهما بأن كانت الأرض بينهما 
أو البذر أو هما والعمل فى كل من أحدهما . وعلة الفساد التفاوت . 

(يعليه ) : أى العاهل :الى حكم له يمجميع الزررع (مثل البسذار) 
إذا كان له مع عمله الأرض ركان البذر من صاحبه أو بعض الأرض ؛ كا لو 
كانت الأرض بينهما وأرج صاحبه البذر فقد قابل بعض البذر بعض 
الأرض فالزر ع للعامل وعليه مثل البذر لصاحبه . 

(أو) عليه (الأأجثرة ) : أى أجرة الأرض أو البقر لملفرد به الآعر إن 
كان له مع عمله بذر وكانت الأرض أو مع البقر لصاحبه . 


قوله : [ أو وجود مائع] : 00 على ملزوم وقرله كلا لو تلفظ بالإجارة 
إلخ مثال هما . 

قرله : [نصف مكيلة الزرع ] : صرابه اليذر . 

قوله : [. فقد قابل بغض البد ر بعض الأرض فالزرع للعامل ] : هذ 
التفريع راجع لما إذا كانت الأرض كلها من عند العامل والبذر كله من عند 
غيره ملم يفرع على ما إذا كانت الأرض بينهما وهو أنه يقال قد قابل البذر العمل 
ونما فسدت للتفاوت . 
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و «أوه ف قولنا : «أو أجرة» لنع الخلوّ . فتجوز اللجمع كا لركان كل 
من الأرض ولبذر بينهما والعمل على أحدهما ففاسدة للتفارت فالزرع للعامل » 
وعليه لصاحبه أجرة أرضه ومثل بذره . 

والأرض ا حراجية - كأرض مصر - يراعى فيها أجرة المثل بعد إخراج مال 
الديوان . 

ومفهوم قولنا : « إن كان له إلخ أنه إذا لم يكن للعامل بذر ولا أرض بل 
کان له عمل يده فقط . كما فى مسألة الحماس إذا عقداها بلفظ الإجارة أو 
أطلقا ‏ فلا يكرن له شیء ءن الزرع » وإتما يكرن له أجرة عله فقط والزرع 
أرب الأرض «البذر . فرجع الأمر إلى ما هو المعتمد من الأفوال الستة ؛ 
وهو قرل ابن القاسم واحتاره ابن المواز : أن الزرع ف الفاسدة لمن اجتمع له 
شيئان من أصول ثلاثة البذر والأرض والعمل . 

(ولو كتانوا ) : أى الشركاء رثلاتتة) فأكثر ؛ (فالزرع لمن" 
له شيئئسان ) منها ؛ ( تعداد) من له الشيثان ( أو انسرد ) . فإن انفرد 
فظلهر وإن تعدد كان بينهما أو ينيم وأعطى لن انفرد شبىء مثل بذره إن کان 
ما انفرد به بذراً أو أجربه إن كان غير بأدر . 

( فلدوانفتره كل ) منهم (بشىء ) واحددن الأصول الثلاثة ( لهم ) 
الررع أثلاثا كنا لز كان لكل منهم شيئان ( اه) مذهب ابن القاسم . 

القرل الثانى : أن الزرع لصاحب البذر »وعليه لأصحابه أجر' ما أخرجوه.. 

الثالث“لابن حبرب : أن الشركة إن فسدت للمسخابرة ‏ أى كراء الأرض .با 


قرله : [ وأو فى قولنا أو أجرة ] : المناسب أو الأنجرة . 

قرله : [ فرجع الأمر إلى ما هو المعتمد ] إلخ : لا يظهر موافقته لقرل ابن 
القاسم فى جمع الصور ء بل يخالفه فيا إذا لم ينفرد صاحب العمل بشيثين فإن 
مقتضى ما تقذم يكون الزرع لصاحب العمل » ومقتضى المنسوب لابن القاسم 
يكون لمن اجتمع له الشيئان مطلقاً "كا هو صريح المصنف بعد . 

قوله : [ من له شيئان مها ] : أى من الأصول الثلاثة . 


696 باب الشركة 


يرج منها ‏ فالزر ع لرب البذر وإن فسدت لغيرها كان بيئهم على ما شرطوا 
وتعادلوا فیا أخرجوه . 

الرابع : أن الزر ع لصاحب عمل اليد ولو انفرد به وعليه لأصحابه ما أخرجوه 
من بذر أوأرض . 

الحامس : لن اجتمع له شيثان من أربعة أشياء؛أرض وبذر وعمل يد 
وبقر . 

السادس : لمن له شيئان من ثلاثة أشياء ؛ أرض وبقر وعمل . 

وكلام الشيخ مع إجماله قاصر فينبغى حله يما لابن القاسم ع الله آعم 
بالصواب . : 


قوله : [ فالزرع لرب البذر ] : أى کان معه غيره أولا . 
قوله : [ على ما شرطوا ] : أى اجتمع لكل واحد شيئان أولا . 
قوله : [ ولو انفرد به ] : أى هذا إذا صحب عمل اليد شی ءآنحر من بقر أو بذر 
أو أرض بل ولو انفرد به . 
قوله : [ لن اجتمع له شيئان من أربعة أشياء ع : أى فإذا كانوا ثلاثة مثلا 
واجتمع لكل واحد مهم شيئان من هذه الأربعة فإنهم يشتركون . 
قوله : [السادس لمن له شيئانع : وقد نظم ابن غازى تلك الأقرال 
بشوله : 
الزرع للعامل أو لباذر 2 ى فاسد أو لنوى الخابر 
ومن له حرفان من إحدى الكلم ‏ عاب وعاث ثاعب يامن فهم 
وامراد بالخابرهنا : الذى يعطى أرضه با يخرج مها وإلا عين للعمل » والأئفات 
للأرض » والباآن للبذر » والثاآن للثيران . ققوله « عاب » إشارة للقول الأول » 
و وعاث» للقول السادس > وه ثاعب, للقول الحامس . 
قوله : [ فينبغى حله با لابن القامم ] : قد علمت أن حمله على كلام 
ابن القاسم بعيد لآن كلام مصنفنا نظير كلام خليل : 


باب 


فى الوكالة وأحكامها 
© (الوكتالة) : بفتح الواو وكسرها : وهى لغة الحفظ ولكفالة لضان 
والنفويض . ش 
يقال : وكلت أمرى لفلان فوضته إليه . وشرعا : ما أشار له بقوله : 
«نيابة » إلخ . 
© أركانها أربعة : 
موكل » ووكيل » وموکل فيه » وصيغة ؛ تعلم من قوله : 
٠‏ (نيابة) : وهى تستلزم منيبا ومناباً . 
ه (فى حى ) من الحقرق المالية أو غيرها کا سبق بيانه إن شاء الله تعالى؛ 
كأنه قال: نيابة شخص لغيره قى دق ؛وهذا إشارة إلى الموكل فيه» وستأتى الصيغة فى 


باب : 

لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من بجهة أن فيها وكالة أتبعها بها . 

قوله : [ موكل ] : أى وهو صاحب للق . 

وقوله :1 ووکرل ] فعرل بمعنى فاعل أى متوكل » أو بمعبى مفعول . 

وقوله :[ وموكل فيه ] : أى وهو الحق الذى يقبل الثيابة . 

قوله : 1 تعلم ] : أى ثلك الأركان . 

قوله : [ منيياً ومناباً ] أى موكلا ووكيلا . 

قوله : [من اللتقوقالمالية أو غيرهاع : أى كالتعازير فالمدار على كونه يقبلالنيابة. 

قوله :1 كأنه قال نيابة شخص ] إلخ: ى فنيابة مصدر منون حذف فاعله 
على حد : ( أو إطعام في ينوم ذى مسساخبتة > ديماً) 7 وحذفه قيامى لقول 
بعضهم 2 2 
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: وا يدل 6 „ 

ا ) تلك النيابة ( بسوته ) : أى النائب : حرج ابه 
الوصية ( ولا إمسارة) : عطف على و غير» كانه قال : وغير إمارة » حرج به 
نيابة السلطان أميراً أو قاضيًا أو نيابة القاضى قاضيا فى بعض عله > 
فلا تسمى وكالة عرفاً . 

ومشل الحق بقوله : 

( كستقدد ) لنكاح أو بيع أو إجارة أو غير ذلك فيجوز تركيل الغير فيه 
ل و أو ولى سفيه أو سيد 
التكاح أو بيع وشل الطلاق «الإقالة واللخلع ( وأداي) لدين (أو قضاء ) له 

عند الثيابة مصدر وتعجب «ممفرغ ينقاس حذف الفاعل 

قرله : [ أى النائب ع : صوابه أى ذى الحق . 

قوله : [ خرج به الوصية ] : أى لأنه لايقال فيا عرفاً وكالة ولذا فرقرا بين 
قلان وکیل ووصى . 

قوله : [ حرج به نيابة السلطان أميراً ] : أى وهى النيابة العاملة . 

وقوله : [ أو نيابة القاضى قاضياً ] : أى وهى النيابة اللخاصة . 

قوله : 1 كعقد لنكاح ع : لكن إن كان الموكل الزوج جاز ولو صبنًا 
أو امرأة > وأما إن كان الموكل الزوجة فيشترط فيه شروط الولى کا تقدم فى 
النكاح . ْ 

قوله : [ لنكاح أو بيع ] : راجع لولى السفيه أو السيد . 

قوله : [ مل الطلاق ع: :"أى يتتخل الطلاق ف الفستخ بناء على أن المراد 
بالفسخ مطلق الحل > وف ( شب ) أنه داحل ف العقد ذلى كل حال 
يجوز التوكيل على الطلاق » وإن كانت المأة وقت عقد التوكيل -حائضاً فإن أوقعه 
الوكلى حالة ايض جرى على حك المطلق فيه . 

قوله : [ وأداء لدين ] :كر أذ يكل من عليه اللي ا و عه 
لأريابه . 

وقوله : [ أو قضاء له ع : المناسب أو اقتضاء له بأن يوكل شخصا يقبضه 


آلوکالة و 


( وعقوبنة ) لمن له ذلك من أمير أو سيد أو زوج » شملت التعازير والحدود 
فيجوز التركيل فما ( وحواللة ) فيجوز أن يوكل ٠ن‏ يحيل غريعه على مدين له 
(وإبلراء ) من حق ( وإن" جتهاله) : أى التق ( الثثلاتث) : المركل والوكيل 
ومن عليه الحق ؛ كأن يوكل إنسانًا فى إبراءة دمة من عليه حق من مال أو غيره 
والإبراء هبة وهی تجوز بالجهرل ( وحّج) : بأن يوكل من مج عنه غير 
الفريضة أو من يستنيب له من مج عنه . وكذا الحبة والصدقة والرقف وقبض 
حق وكل ما يقبل النيابة . : 
» (لا فى ) مالا يقبلها من الأعمال البدنية نحو ( يمين) فلا يصح 
توكيل من حلف عنه ( وصلاة ) فلا يصح توكيل من يصلى عنه فرضا أو نفلا » 
من هو عليه وبقاء التضاء على ما هو عليه يكرن عين الأداء فيكون غير مفيد 
شرا . 

قوله : [ وشملت التعازير ]:أى فالإمام أن يوكلمن يباشر ذلك نيابة عنه . 

قوله : [ وحرالة ] : زاد ابن شاس وابن الحااجب التوكيل فى الحمالة » 
وفسر ذلك ابن هرون بأن يوكله على أن يتكفل لفلان با على فلان » وقد كان 
التزم لرب الدين الذى على فلان أن يأتيه بكفيل عنه . 

قوله : [ وهی جوز بالنجهول ] : أى عندنا خلافاً للسادة الشافعية . 

قوله : [ وحج ] : أى فتصح النيابة فيه وإن كان مكروهاً لقول خليل فى باب 
الحج » ومنع استنابة صميح فى فرض وإلا كره . 

قوله : [وقبض حق ع : أى ديا أو أمانة فهو أعم من قرله فيا تقدم › 
أو قضاء له . ِ 

قوله : [ وكل ما يقبل النيابة ] : أى بناء على تساوى النيابة والوكالة . 

قوله : [ فلا يصح توكيل من يحلف عنه] : اعلم أن الفعل الذى طلبه 
الشارع فى الشخص ثلاثة أقسام : الأول : ما كان مشتملا على مصلحة منظور 
فيا لحصوص الفاعل ء وهذا لاتحصل مصلحته إلا بالمباشرة » وتمنع النبابة قطعا ؛ 
وذللك كالدين والدخول فى الإسلام والصلاة والصيام ووطء الزوجة وتحو ذاك ؛ فإن 
مصلحة الهين الدلالة على صدقالمدعى وذلك غير حاصل بحلف غيرهء ولذلك يقال: 
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بخلاف توكيل غيره فى الإمامة بمحل يؤم فيه الناس أو يخطب عنه فيجوز .. 
(و) لای (معصیة ؛ كتظهار ) : فلا يوكل من يظاهر عنه زوجته 
ولا يلزمه شىء . وكذا سائر المعاصى : فن أمر غيره أن يشترى له حمراً أو يقتل 
نفسا بغير حق أو يغصب أو يسرق ونحو ذلك فلا يقال له نيابة » ويقال له 
أمر . ومن قال لغيره : افعل لی ما يجوز غ5 : اسرق لی مالى الذى بيد فلان 


ليس ق السنة أن يحلف أحد ويستحق غيره » ومصلحة الدخول فى الإسلام إجلال 
الله وتعظيمه وإظهارالعبودية له » وإنما تحصل من جهة الفاعل وكذا الصلاة والصيام 
ومصلحة الوط ء الإعفاف » ونحصيل ولد يتسب إليه وذاك لا حصل بفعل غيره . 
الثالى : ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لذات الفعل من حيث هوء 
وهذا لا يتوقف حصول مصاحته على المباشرة وحينئذ فتصح فيه النيابة قطعاً وذلك 
كرد العوارى والودائع وا مخصوبات وقضاء الديون وتفريق الركاة ونحوها . فإن مصلحة 
هذه الأشياء إيصال ا لقوق لأهلها بنفسه أو بغيره » فلذلك يبرا من كانت عليه 
بالوفاء وإن لم يشعر. الثالث : ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها بلحهة الفعل 
ولحهة الفاعل وهو متردد يرهم . 

واختلف العلماء فى هذا بأمبما يلحق؟ وذلك كا لحج فإنه عبادة معها إنفاق 
مال ء شالك ومن وافقه رو أن مصلحته تأديب النفس ذبا وتعظيم شعائر الله 
فى تلك البقاع وإظهار الانقياد إليه » وهذا أمر مطلوب من كل قادر فإذا فعله 
إنسان عنه فاتت المصلحة الى طلبها الشارع مته » ورأوا أن إنفاق المال فيه أمر 
عارض بدليل أن المكى يحج بلا مال ققد ألحقوه بالقسم الأول لن هذه المصالح 
لانمحصل بفعل الغير عنه » ولذا كان لايسقط الفرض عبن حج عنه » وإنما له 
أأجر النفقة والدعاء » والشافعى وغيره رأوا أن المصلحة فيه القربة المالية الى لاينفك 
عنها غالبا فالحقوه بالقسم الثانى ( اه ملخصاً من بن ) . 

قوله : [ فى الإمامة ] : اعلم أن الأذان والإمامة وقراءة القرآن والعلم يمكان 
مخصوص تجوز فيا النيابة حيث لم يشرط الواقف عدم-الثيابة فبا » فإن شرط 
الواقف عدمها وحصلت نيابة لم يكن المعلوم للأصل لتركه ولا للنائب لعدم تقرره 
فى الوظيفة أصالة > وإن لم يشرط الواقف عدم النيابة فالمعلوم لصاحب الوظيفة 
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أو : اغصبه لى منه » أو : اقتل لى من قتل أب الثابت شرعاً ؛ مى نيابة ووكالة . 
وتنفرد النيابة عن الوكالة فى ذى إمرة نيلب غيره فى إمارة أو قضاء ‏ كذا 
ذكره بعضهم . 

ه (ولا يتجوز أكنشر من') توكيل ( واحد تی خصومة ) : لما فيه من 
كرة التزاع ( إلا برضا الخصم ) : فيجوز الأكثر كا يجوز الواحد مطلقا 
إلا لعداوة بين الوكيل والخصم لم فيه من الإضرار ر أن" قتاعنده) : أى قاعد 
خصمه عند الحاكم ( ثلا ثا) : أى ثلاث مجالس ولوف يوم واحد فليس له أن 
يوكل أحدآ يخاصم عنه خصمه ؛ لأن شأن الثلائة مجالس انعقاد المقالات بينهما 
وظهور الحق » فالتوكرل حينتذ يوجب تجديد المنازعة وكثرة الشر ( إلا لعذار) 
من مرضن أو سفر فله حيتئذ التوكيل . ون العذر حلفه أن لا يخاصمه لكونه 
ألد اللخصام » لا إن حلف لغير مرجب . 

» (بما يدال عرفا متعلق بقوله : «نيابة ى حق » وهذا هو الركن 
رایع من آرکانها . 

والدال” عرفا أعم من أن يكون لظا أو غيره ككتاية أوإشارة قال بعضهم : 


المقرر فيها وهو مع النائب على ما تراضيا عليه من قليل أو كثير كانت الاستناية - 
لضرورة أو لا كا قاله المنوق واختاره ( بن ) والأبجهورى . 
قوله : [ وتنفرد النيابة عن الوكالة ] إلخ : : اعلم أنه اختلف » فقيل : إن 
النيابة مساوية للوكالة وهو لابن رشد وعياض » فكل ما ضعت فيه النيابة نصح 
فيه الوكالة . وقيل : النيابة عم فليس كل ما حت فيه النيابة تصح فيه الوكالة 
كالإمرة كا قال الشارج . 1 
قوله : [ فليس له أن وکل أحداً ] : أى إلا برضاه . 
قوله :[لأن شأن الثلاثة مجالس اتعقاد المقالات ] : ظاهره جواز التوكيل 
فى أقل مہا وقو مقتضى كلام المتيطى . لكن قال فى المقدمات : الرتان كالثلاث 
علي المشبور فى المذهب كذا فى ( بن) .-- 
قوله : 1 لا إن حلف لغير مرجب ع : أى فلا يكون عذراً يبح لم التوكيل بل 
يتعين أن يخاصم بنفسه ونث فى عينه إلا أن يرضى خصبه بتوكيله . ش 


اليل باب الوكالة 
أو عادة كتصرف الزو ج لزوجته فى مالا وهى عالمة ساكتة أو تصرف لإخوته 
كذلك فإنه عمرل على التوكيل فيمضى فعله والقول قرله حى يثبت المنع الدهرف 
من رب المال ولا بد من قبرل الوكرل . 

رلا بمُجرد : وكتّالك”) أو : أنت وكيل » فإنه لا يفيد » وتكون 
وكالة باطلة وهو قبل ابن بشير . وقال ابن يونس : تفيد وتعم . وعلى قول ابن 
بشير درج الشيخ . : 

ولذا قال : ( بل حى ينمسوّض)) للوكيل بأن يقرل الموكل وكلتك وكالة 
مفوضة أو فى جميع أمورى أو فى كل شیء ونحو ذلك . 

(أو يعين) له ( بص" أو قرينة) فى تتىء حاص کنکاح أو بيع 
أو شراء حاص أو عام . 
٠‏ (ولته”) : أى الوكيل (فى) تركيله على ( ليلع : طب التتمن ) من 
المشترى ( وقتبضه ) منه لأنه من توابع البيع الذى وکل عله : 


قوله : أو تصرف لإخوته كذلك ] : أى کا قال ابن ناجى فى ريع بين 
أخ وأخت » وكان الأخ يتولى كراءه وقبضه سنين متطاولة وادعى أنه کان يدفع لته 
ما خصا فى الكراء » فإن القول قوله لأنه وكيل بالعادة . 

قوله : [ وتكون وكالة باطلة ] : أى فى كل ما أبهم فيه الموكل عليه يلف 
أنت وصبى فإنها صصيحة وتعم کل شىء . 

قوله : [ وقال ابن يونس تفيد وتعم ] : أو ووافقه ابن رشد ى المقدمات 
قال : وهو قرم فی الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت قصرت » فعلى القول 
الأول فرق ابن شاس بينها وبين الرصية بوجهين . أحدهما : العادة قال :لأنها تقتضى 
عند إطلاق لفظ الرصية التصرف فى كل الأشياء ولا تقتضيه ف الركالة ويرجع إلى 
اللفظ وهو عتمل . الثانى : أن المركل مهيأ للتصرف فلا بد أن يبقى لنفسه شيئ ٠‏ 
فيفتقر لتقريرما أبقى والوصى لا تصرف له بعد الموت فلا يفتقر لتقريره ( اه . بن) . 

قوله : [ وله أى للوكيل ] إلخ : «اللام» بمعتى «على» لقول خليل ف التوضيح : 
لو سلم الوكيل المبيع هلم يقبض الكن ضمنه (اه) وهذا حيث لاعرف بعدم ظلبه 
وإلالم يلزمه بل ليس له حيتئذ قبضه » ولا يبرا المشترى بدفع القن إليه . قال 
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( و) له ( .ف ) توكيله على ( الثشراء: قنبلْض” المتبيع ر) من بائعه وتسليمه 
لوكله . 

(و) له (رده) : أى المبيع (بعيلْب) ظهر فيه (إن" لم يميه 
مثو كله ) , فإن عرنه بأن قال له : اشثرلى هذه السلعة أو سلعة فلان الفلانية » 
فلا رد للوكلى بعيب ظهر فيها. وهذا فى غير الول المفرض وإلا فله الرد 
ولو عين له 
© ( طولب) الول ( بالشسنٍ ) لسلعة اشتراها لمركله ( وبالشمتن ) الذى 
باعه لموكله على ببعه ( إلا أن* يسصرح) الوكبل ( بالبتراءءة) ن ذلك» أن يقول: 
ولا أتول دفع الشمن لك » أو لا أتولى دفع المثمن: فلا يطالب ونما يطالب بالشمن 
أو المثمن موكله 

م رف مفهوم رللا أن" كد : بمعسشسنى ) : أى كقوله لبائع : بعٹی 
فلاكن” لتسبيعة) كذا قباعه » فلا يطالب بالئمن » ( بخلااف : : بعثى 
( لأشسرى له منك 7) كذا فيطالب الرسول إلا أن يعرف المرسل بأنه أرسله 
فليتبع أيهما شاء » کا فى الطاب عن التوضيح . والفرق بين هذه والى قبلها : 
أنه فى هذه أسند الثراء لنفسه لنفسه وفها قبلها أسنده لغيره» ولذا لو قال : لتبيعى » 
كان الطلب على الرسول . 


المتيطى نقلا عن ألى عمران : ولوكانت العادة عند الناس ف الرباع أن وكيل البيع 
لايقبض امن فإن المشترى لا يبرا بالدفع للوكيل الذى باع » وإنما يحمل هذا على 
العادة ابحارية بيهم( أه ين ). 

قوله : [قبض البيع ] : أى عليه أيضآ قبض المبيع حيث يجب عليه دفم 
المن وهو الذى لم يصرح بالبراءة من القن كا يأقى ‏ 

قوله : [ وله رده ] : قد علمت أن اللام بمعنى على أى يجب على الوكيل أن 
يرد المعيب إذا كان لايعلم بالعيب حال شرائه وم يكن ظاهراً لخير المتأمل وإلا فلا 
رد له » ويكون لا زماً الوکیل إن لم يقبله الموكل . 

قوله +. [ وشبه فی مفهوم إلاع : هكذا نسخة المؤلف وصواب العبارة وشبه فى 
مفهوم إلا أن يصرح بالبراءة كبعثنى إلخ . 
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ه (و) طواب الول ( بالعنهئدة ) من عيب فيا باعه لموكله أو استحقاق 
(سالم ي يعم المسَشمْتسرى ) بأنه وكيل » وإلا فالطلب على الموكل . 

( إلا المفوض") فالطلب عليه ولو عم المشترى آنه كيل . 
© (وفعل) الوكيل ( المصلتحةة) وجوبا أى يتعين عليه أن. يفعل 0 فيه 
للصدة له شتت عليه ف الول الل ف بيع أو ره ر تكد 
اليلد ) من ذهب أو فضة . 

( و) شراء ( لا ئر ) بموكله وإلالم يلزم الموكل ( شمن المثل ) . 

(والا) ل يلزم اموكل و (خمييرَ) ف القبول ولرد لا أن یکین شيفًا بسا 
يقع التغاين به بين الناس فلا كلام للموكل . 
ه ( كصرف ذهب ) دفعه الموكل للوكيل ليسلمه له فى طعام أو غيره 
أو يشترى له به شيئنا فصرفه ( بفضّة) وأسلمها أو اشترى بها خر الموكل بين 
القبول والرد فى غير غير السلم مطلقتا »و السلم إن قبضه الوكيل لا إن لم يقبضه فيتعين 


قوله : [ وطولب الوكيل بالعهدة ع : أى فإذا باع الوكيل سلعة وظهر بها عيب 
أو حصل فيها استحقاق رجع المشترى على الوكيل . 

قوله : [عالم يعلم المشترى بأنه وکیل ] : أى کیاروا غلف اکل 
أنه كان وكيلا فى البيع فقط . 

قوله : [ إلا المفوض فالطلب عليه ] : أى فللمشترى الرجوع عليه أو على موكله 
فيصير له غريمان يتبع أمبما شاء كالشريك المفوض 

قوله :1 فى التوكيل المطلق ] : مرا بإطلاقه عدم ذ كر نوع امنأو جنسهعنده . 

قوله :1 نقد البلد ] أى الذى وقع به البيع أو الشراء سواء وقع التوكيل فيه أو 
ئی ره . 

قوله : [ ومن المثل ] : أى فإذا وكله على بيع سلعة فلابد من بيعها يشمن مثلها 
لا بأقل » وإذا وكله على شراء سلعة فلابد من شراتها بثمن مثلها لابأكثر » ويحل 
تعين تمن الخل إذا كا التوكيل على البيع أو الشراءمطلقا لم يسمله تمن فإنسماهتعين . 

قوله : [ وخير فى القبول والرد ] : محل اللحيار إذا كانت الخالفة لا نزاع فيها » , 
وأما لو أنكر الوكيل الحالفة فهليكون القولقول المركلوهو الذىجزم به بعضبم . 


الوكالة 64 


وليس له الإجازة لا فيه من فسخ الدين فى الدين وبيع الطعام قبل قبضه إن كان 
طعامًا وقيل التخيير إنما هو بعد القبض فى السلم وغيره لا بعده لخريان العلة _ 
المذكورة » فتأمله . 

( إلا" أن" يكن الشأن” ) هو الصرف أو كان نظراً فلا خيار الموكل قال 
ف المدونة + إن دقعت زليه دانير يلها فى طعاع قلي يسلمها حى عترنها بدراهم 
فإن كان هو الشأن فى تلك السلعة أو كان نظراً فذلك جائز » وإلا كان متعديا 
وضمن الدنانير ولزمه الطعام ( 1 ه) . لكنه لا حصوصية للسلم ولا للطعام كا 
صرحوا به . 

( ومسخالتفنة منشْتسرى) عطف على « صرف » . ومشترى بفتح الراه اسم 
مفعول : أى وكخالفة الركيل مركله فى مشترى (عنيان ) اويل بأن قال له : 
اشتر لى هذا الثبىء فاشترى غيرهء أو قال له : اشتر 3 حيرا فاشترى قري . 

(أو) عالفة (سوق ) عين (أو زان ) عين فيخير المركل بين القبرل 
والرد لأن تخصيصه معتير 1 1 


قوله : [ فيه من فسخ الدين فى الدين ع : أى لأنه بمجرد عخالفة الوكيل 
ثرت ترتب امن فى ذمته ديناً وقد فسخ ذلك فى مؤثخر وهو المسلم فيه . 

قوله : [ وبيع الطعام قبل قبضه ] إلخ : إتما لزم ذلك لأن الطعام لزم الوكيل 
بمجرد شرائه بالدراهم الخالفة لتقد الموكل » فإذا رضى الموكل بذلاف فكأن الوكيل 
باعه الطعام قبل قيضه من المسلم إليه . 

قوله : [ وقيل التخبيرع إلخ : مقابل الإطلاق المتقدم . 

وقوله : [ لا بعده ] : صوابه لا قبله . 

قوله : [ إلا أن يكون الشأن ] E‏ الموكل على 
شراتها بالدراهم أو سلم الدراهي فيها . 

وقوله : [ أو كان نظراً ] : أى أو كان صرف الدنائير بالدرام فيه مصلحة 
اليوكل کا ل کت ا تنقص ف الوزن فيتعلل عليها البائع مثلا . 

قوله : 1 بفتح الراء ] : ويصح كسرها أيضاً كا إذا قال له لا تبع هذه السلعة 
ل 0 


0۱۰ باب الوكالة 


أو باح) الوكيل ( باق ما مسمبى ) له المركل ولو يسيراً فيخيتر ( أو 
اشترى) لموكله بأكثر مما می له أو من تمن المثل كثيراً » فيخير لا يسيرا لأن شأن 
الشراء الزيادة صر المطلوب » ولذا استنى اليسير بقوله : ش 

(إلا) زيادة ( كندياريئن ) فى تسمية (أربعين ) ديناراً فيلزم ولا 
حيار ؛ فاليسارة نصف العشر كواحد فى عشرين وثلاثة ى ستين . واعتير بعضهم 
قيد الكثرة فى الشراء ولبيع معاً فلا خيار فى الخالفة باليسير حى فى الشراء » 
وما ذكرناه هو المعتمد . 
© (و) حيث خالف الركيل ی شىء ما ذ کر ول ثبت الموكل الخيار ( رمه ) 
آیالرکیل ( ما اشسری إن" رده مو کله . ليس للوكيل رد المبيع على بائعد 
إلا أن يعلم البائع بأنه رکیل قد حالف مركله بشىء ما تقدم أو يككون له اللبيار وم 
تمض أيام الحيار »> وسراء كان الليار للبائع أيضًا أم لا كا تقدم » فى الحيار. 
ولا وجه للتنظير فيه وفى الأصل هنا مسائل حسنة فراجعها . 


قوله : [ لأن شأن الشراء الزيادة ] : علة للفرق بين البيع والشراء . 

قوله : [حتى فى الشراء ] : هكذا نسخة المؤلف والصراب حى فى البيع 
لأن الشراء يغتفر فيه الريادة اليسيرة اتفاقاً . 

قرله : [وما ذكرناه هو المعتمد] : أى من اغتفار الرسير خاص بالشراء 
لا بالبيع . 

قرله : [ وحيث خالف الوكيل ] إلخ : يحتمل أنها شرطية فالفعل فى محل 
جزم وال لزم بها بدون ما قليل » ويحتمل أن تكون ظرف زمان معمولة لازم وهو 
الأحسن . 

قوله : [وسواء كان اللبيار للبائع أيضآ أم لاع إلخ : أى فإن كان الليار 
شما واختار أحدهها الرد فقد تقدم فى باب الحيار أن الحق لمن اختار الرد مهما كان 
البائع أو المشترى ء ولايلزم إلا برضاها . 

قوله : [ و الأصل هنا مسائل حسئة فراجعها ] : من ذلك ما لو اشترى 
ER‏ ن م يرض به الموكل أو يقل" العيب وهو فرصة ؛ 

ابة مقطوعة ذنب لغير ذى هيئة وهى رخيصة » أو زاد الوكيل فى امن الذى 


الوكالة ۵۱۱ 


© (صم وکل كافر ) > وهو أعم من الذى (فى بيع ) لمسلم (أو 
شرام ) له (أو تقاض ) لدين ونحره كغلة وقف 
سماه له والتزم لتلك الزيادة فيلزم المركل أيضآ » كذلك يازم الموكل لو زاد 
الركيل فى بيع سلعة عما مهاه له أو نقص ف الشتراء سلعة عما سهاه له أو أعطاه دراهم 
يشترى يبا فاشترى فى الذمة ونقدها أو عکسه إلا أن يكرن للآمر غرض ف تعيين 
الدراهم بالنسبة للأول » أو فى عدمه بالنسبة للثانة فله الخيار » وكذلك لا يكون 
له الحيار إن أمره أن يشترى شاة بدينار فاشترى به اثنتين على الصفة أو إحداها 
فى عمد واحد إن أبى البائع من بيع إحداهما مفردة وإلا خير الموكل فى رد إحداها 
إن كان كل على الصفة.ء أو فى رد الى ليست على الصفة » ومن ذلك لو وكلته 
على أن يسلم لك فى شىء فعقد السلم وأخط من المسلم إليه حميلا أورهناً من غير أن 
تأمره به فلا حيار لك إن أذ الرهن أو الحميل بعد العقد » ويكرن الرهن فى ضمانه 
- قبل علمك به ورضاك . واختلف إذا أمره بالببع بالذهب فاع بفضة وعكسه هل 
يثبت للموكل الحيار أولا ؟ قرلان . إذا كان نقد البلد والسلعة مما تباع بهما واستوت 
قيمة الذهب ولدراهم » وإلا حير قرلا واحداً . ولو حلف الشخصى على شىء أنه 
لا يفعله فركل على فعله » كا إذا حلف لايشترى عبد فلان أو لا يضرب عبده 
أو لايبيعه مثلا » فأمرغيره بفعل ذلك ء فإنه يحنث »إلا أن ینوی أنه لايفعله بنفسه. . 
هذا إذا حلف بالله أو بعتق غير معين » وأما إنه كان بطلاق أو بعتن معين 
ورفع القاضى فلا يقبل منه نية ويقع عليه الطلاق ويلزمه العتق ( اه ملخص 
ما أحال عليه ) . 

قوله : [ توكيل كافر ] : من إضافة المصدر لفعوله والفاعل محذوف بينه 
فيا يأى بقوله مسلى فإنه متعاق بتوكيل . 

قوله : [فى بيع لمسلم ] : أى وأما توكرل الكافر لكافر فإن كان على 
استخلاص دين له من مس منع لأنه ربا أغلظ علبه وشق عليه » وإن كان على 
غير ذلك فلا منع . فإن قلت : إن العلة جارية حى فى الأصيل . قلت: نعم لكن 
التوكيل فيه تسلط كافرين لاف عدمه فإنه لاتسلط فيه إلا لصاحب الحق . 

قوله : [ كغلة وقف ] : بيان للنحو . 


1۲ باب الوكالة 


أو خراج على مسار » لأنه لا يتحرى الحلال ولا يعرف شرط المعقود عليه من تمن 
ومثمن . وظاهره : .ولو رضى من يتقاضى منه الحق ٠‏ وهو كذلك لتق الله تعالى 
وربما أغلظ على من يتقاضى منه الحق « ولن' يسجتعسل” الله" للكتافرين على 
المؤمنين سبيلا :»© . 

(9) هنم توكيل ( عند و على عند وهر ) ولو عدوا فى الدين كيهردى 
على نصرانى وعكسه لا فيه من العنت وزيادة الشر ؛ إلا أنه يجوز تركيل مسلم 
على ذى بخلاف العكس . 

٠‏ (و) منع لوكيل ول على بيع شىء (شرائه” لنتفلسه ) ما وکل على 
بيعه ويوقف على إجازة موكله ولو سمى له الثمن لاحتال الرغبة فيه بأكثر إلا أن 
تنتهى فيه الرغبات . ش 1 

( و) شرائه ما وکل على بيعه ( لمسَحجُوره ) من صغير أو سفيه أو رقيق 


قوله : 1 أو خراج ] : من ذلك ما اجتمع عليه الملتزمون فى قطر مصر من 
تولية الكتبة على الحراج من أهل الذمة فإنه ضلال . 

قوله : [ على مسلم ] : مفهومه أنه لو وكله على تقاضيه من كافر فإنه يجوز 
لأن العلة لا تأتى هنا . فإن قلت إن لم تأت علة الإغلاظ ففيه أن الكافر لايتتحرى 
الحلال فكان مقتضاه المنع من أجل تلك العلة وقصره منع توكيل الكافر فى الأمور 
الثلاثة الى هى البيع والشراء » والتقاضى يفيد جواز توكيله فى خيرها كقبول نكاح 
ود عبة وإبراء ووقف وهو كذلك قال والد (عب) : يسبغئ إذا وقع البيع أو 
الشراء أو التقاضى الممتوع على وجه الصحة أن يكون ماضيا . 

قوله : [ ولو عدوا فى الددين ع : أى عداوة سبيها اختلاف الدين . 

قوله : [إلا أن تتبى فيه الرغبات ع : حاصله أن المنع مقيد عا إذا لم 
يكن شراقه بعد تناهى الرغبات » وبا إذا لم يأذن له ربه فى البيع لنفسه سواء کان 
الإذنن حقيقيًا أوحكميب كا لو اشتراه لنفسه بحضرة ربه » وما قبل تى شراتة لنفسه 
يقال فى شرائه لحجوره . 

قوله : [لحجوره ] : أى بحلاف زوجته وولده الرشيد ورقيقه اللأذون له قلا 


)١ (‏ سورة التساء آية 14١‏ 


o۱1 الوكالة‎ 


لأنه مثل الشراء لنفسه ( ولو سسَمى التمسن) للركيل لما تقدم . وقوله : ٠‏ ووه الخ 
راجع مما . | 

( و ) منع للوكيل ( تسؤكيله) نی شىء ونل فيه لأن الموكل لم يرض إلا 

بأمانته ( إلا" أن" لا" يسليق” به ) : أى بالوكيل تول ما وکل عليه بأن يكرن من 
' ذوى اليئات ووكل على مستحقر فیجوز توکیله (أو يكنشر) ما وكل عليه » 
فيوكل من يعينه على تحصيله لا استقلالا ببخلاف الأول . وهذا فى غير المفرض » 
وأما المفوض فلا بنع أن يوكل على المشهور . وحل جواز التركيل فما إذا كان 
الركيل ذو وجاهة لا يليق به البيع أو الشراء لما وكل فيه إن علم الموكل بذلك وكان 
الوكيل مشهوراً بذلك . وحمل المركل علىعلمه بذلك فلا يصدق إن ادعى عدم 
العلم . وأما إذا لم يعلم بذلك ولم يشتهر الوكيل به فليس له التوكيل وهوضامن للمال 
ويحمل المركل على عدم العلم إن ادعاه وحيث جاز للوكيل التوكيل فوكل ( فلا 
يلرل ) الوكيل ( الثانى عدرل الأوّل ) ولا برته أى إذا عزل الأصيل وكيله 
ينع شراؤه له لاستقلام بالتصرف لأنفسهم إن لم يحاب لم » فإن حانى منع ومضى 
الع وغرم الوكيل ما حالى به والعبرة بامحاباة وقت البيع . 

قوله : [ ومئع للوكيل توكيله ] إلخ : اختلف إذا وكل الوكيل وكيلا من غير 
إذن الأصيل وتصرف الوكيل الثانى بيبع أو شراء على طبق ما أمر به الوكيل الأول » 
فهل يجوز للأصيل إمضافه ؟ لأنها لم تقع الخالفة فيا أمر به الأصيل » وإنما وقعت 
فى التعدى بالتوكيل » أو لا يجوز له الرضا ؟ لأنه بتعدى الأول صار القن ديتاً فى 
ذمته » فلا يقسخه فيا تصرف فيه الركيل الثانى, لآنه فسخ دين ف دين مالم يحل 
الأجل ؟ تأويلان فى خليل . 1 

قوله : [ فا إذا “كان الركيل ذو وجاهة ] : هكذا نسخة الأصل بالواو 
والمناسب ذا بالألف لأنه غر کان . 1 
قول : [ إن علم الموكل بذاك ع : أى بأنه ذو وجاهة أى کان عالا بها وقت 


توكيله . 
قوله  :‏ وهو ضامن للمال ع : أى فإن وكل فى هذه الحائة وحصل ف الال 
تلف ضمنه لتعديه . 


بلغة السالك - ثالث 


o14‏ ياب الوكالة 
أفلا ينعزل وكيل الوكيل وينعزل كل منهما بوت الأصيل» وله عزل كل منهما وللوكيل 
عزل وكيله . 
» (و) منع ( رِضّاكة) أيها الموكل ( بسخالتفسه ): ى الوكيل ( فى سلمر) 
أمرته به » بأن أمرته أن يلم لك فى عرض أو طعام عينته له فأسلم فى غيره فلا 
يجوز لك أن ترضى بذاك السام (إن' دقعت له امسن : أى رأس الال 
ليسلمه فيا عينته له فخالف وأسلمه فى غيره » لآنه لما تعدى ضمن الثمن ف ذمته 
فصار دیتًا عليه . فإن رضيت فقد فسخت الدين فيا يتأخر قبضه » وهو فسخ 
دين ى دين . ويزاد فى الطعام : بيعه قبل قبضه » لأنه بتعديه صار الطعام 
الوكيل وقد باعه للموكل قبل قبضه بالدين الذى صار فى ذمته . 
رزلا أن" تلم) أيها الموكل بتعديه ( بعد قتبلضه) من المسلم إليه 
فيجوز لك الرضا بأخذه لعدم الدين بالدين وعدم بيع الطعام قبل قبضه ( أو) 
تعلم ( يتنْد”) حلرل الأجل فيجوز الرضا ( ى ير الطعنام ) إذا كنت تقبضه 
بلا تأخير لعدم الدين بالدين . وأما فى الطعام فلا يجوز لبعه قبل قبضه » وكذا 
فى غير الطعام إذا كان قبضه يتأخر . وفهوم : «إن دقعت له الثمن » أنك 
إذا لم تدفعه له وأمرته أن سم لك فى شىء معين فخالف وأسلم فى غيره فيجوز 
اك الرضا بما فعل وتدفع له الثمن » لأنه لم يحب لك عليه شىء فتفسخه فى شىء 


قوله : [ فأسلم فى غيره ] : أى فحصل من الوكيل مخالفة فى جنس المسلم 
فيه » ومثله ما لو حصل من الوكيل تخالفة فى رأس الال إذا أمره أن يدفع رأس 
امال عيناً فدفعها عرضاً » والعلة فى منع الرضا فيهما واحدة . 

قوله : [ لأنه بتعديه صار الطعام للوكيل ] : أى الطعام المسلم فيه صار لازم 
الوكيل . 
قوله : إلا أن تعلم ] إلخ: أى إلا أذيكون علمك ما حصل إلا بعد قيضه . 

قوله : [ ومفهوم إن دفعت له المن ] إلخ : أى فتحصل أن محل منع الرضا 
بامخالف إن دقع الأصيل للركرل الْن وعلم الأصل بتعدى الوكيل قبل القبض 
وقبل حلول الأجل له . 

قوله : 1 لأنه لم يحب لك عليه شىء] : هذا ظاهر فى غير الطعام » وأما 


الوكالة هاه 

لا تتعجله الآن ويجوز لك أن لا ترضى . 

( أو فى بيعه) عطف عل « بمخالفته » أى : ومنع رضاك فى بيع ما وكلته على 
بيعه نقد أوكان العرف بيعها نقد وسواء میت له الثمن أم لا( بدن ) إن باعه بدين 
( إن" فتاتتت) السلعة. بيد المشترى بما يفوت به الب ع الفاسد من حوالة سوق فأعلى » 
لأنه لما تعدى وباعها بالدين لزمه ما میت له إن میت له تمتا والقيمة إن لم تسم له» 
فإذا رضيت بفعله فقد فسختما وجب لك عليه حالا فى شى ء لا تتعجله الآن» 
وهو فسخ ما ف الذمة فى مؤخر فإن لم تفت السلعة جاز الرضا ‏ لأنه كابتداه بيع - 
وجاز رد البيع وأخد السلعة . وحل المنع فا إذا فاتت إن باعها بأكثر مما مى 
له أومن القيمة فيا إذا لم يسم لا فيه من فسخ قليل فى كثير» فإن باعها بمثل 
التسمية أو القيمة فأقل جاز الرضا . 

(و) إذا منع الرضا بفوات السلعة (بيع الدنيئن') الذى على المشترى وحينئذ إما 
أن يوق ثمنه بالتسمية أو القيمة أولا (فإن" وفى مه بالشميئة أو القيمة ) 
فيا إذا لم يسم له شيشا بأن ساوى أو زاد فالأمر ظاهر وأحذه الموكل . 

(وإلا) يوف- بأن نقص الثمن عن ذلك ( أغْرم) الوكيل ( الام ) . 

(فإن' سأل) الوكيل أى طلب من الموكل (الغرم) : أىغرم التسمية أو 


الطعام فلا يجوز له الرضا به لوجود علة أخرى وهى بيع الطعام قبل قبضه . 

قوله : [ أى ومتع رضاك فى بيع ما وكلته ] إلخ : حاصله أنك إذا وكلته على 
بيع سلعة ينقد فباعها بدين فإنه يمنع الرضا به سواء كان ذلك الأن المؤجل عي 
أو عرض أو طعاماً والمنع مقيد بكرن ان المؤجل أكثر مما سماه له إن باع جنس 
المسمى » أو بكونه من غير جنس المسمى » وال حال أن المبيع قد فات . فلو باع 
يجنس المبمى وكان أقل أو مساويآ لما سماه جاز الرضا بالدين » وكذا إن كان 
المبيع قائماً وباع بغير جنس المسمى أو يجنسه بأكثر فيجوز له الرضا بذاك الدين 
ويبقى لأنجله . 
: قوله : [ بيع الدين الذى على المشترى ] : أى الذى هوالوكيل . 

قوله : [ بن ساوى أوزاد ] : أى بأن ساوى التسمية أو القيمة أو زاد علييما » 
وإتما أحذ الموكل الزيادة لأن الوكيل متعد ولا ربح له .- 


۵۱ باب الوكالة 


غرمالقيمة للركله الآن ملا يباع الدين » (و) سأله (الصبْر) للأجل 
( لنقئبضّه) : أى الدين من المشترى ( ويتدافتم الزائد) على التسمية أو 
القيمة ‏ ( إن" كدان ) هناك زائد عليهما ( أجيب ) الركيل لذلك . ولاضرر ( إن 
كانت قيمته ) الآن لوبيع ( قدرها) : أى قدر التسمية أو القيمة (فأققل ) ؛ 
إذ ليس للوكيل فى ذلك نفع بل فعل معروفً. مع المركل . 

( فإن كانت قمته الآن أكثر لم جز الصبر ولا بد من بيع الدين ؛ لآن 
المركل قد فسيخ ما زاد على التسمية أو القيمة فها بى ۽ کا لو أمره أن يبيعها بعشرة 
نقداً أوالقيمة كذلك فباعها الوكيل بخمسة عشر إلى أجل رقرمة الدين الآن لو بيع 
اثنا عشر » فإذا رضى بالصبر إلى الأجل فكأنه فسخ دينارين فى نحمسة إلى الأجل» 
رقولنا : «إذ ليس للوكيل فى ذلك نفع » ظاهر فيا إذا كانت قيمة الدين قدر 
التسمية أو القيمة لا أقل» فإن كانت أقل فالنفع الوكيل حاصل لأنه لو كان قيمة 
الدين الآن لو بيع ثمائية فى المثال المتقدم كان فيه سلف من الوكيل جر نفع له . 
وبيانه أن الوكيل تلزمه التسمرة عشرة وهى أكثر من قرمته الآن فإذا بيع الدين بقيمته 
ثمانية غرم تام التسمية فيعطى التسمية الآن لقبضها عند الأجل » فكأنه سلف 
مركله اثنين » فإذا جاء الأجل أخذ عنها عشرة ؛ تمانية منها 


قوله : [ أجيب الركيل ] : أى أجابه المركل جبراً عليه . 

قوله : [ أو القيمة كذناك ] : أى بأن أمره أن يبيعها ول يقيد »> ولقيمة بين 

قوله : [ فكأنه فسخ دينارين فى خسة ع : أى أن الموكل ترك الآن الدينارين 
الزائدين فى قيمة الدين لو بيع الآن الوكيل فلم يغرمه تام الائنى عشر لأجل أن يأحذ 
خسة عند الأجل » وهذا عين فسخ الدين ف الدين . 

قوله : [ فكأنه سلف موكله أثنين ع : المناسب أن يقول عشرة . قال ى 
الحاشية : حاصله أن أشبب يقول : إذا كاثت القيمة أقل من التسمية وسأل 
غرم التسمية والصير ليقبضها فإنه لايجوز لأنه سلف من الوكيل » أى أن الوكيل 
أسلف تلك العشرة للموكل ويأخذ بدلا فى المستقبل من الدين » وانتفع بإسقاط 
الدرثمين عنه اللذين كان يغرمهما على تقدير لو بيع الدين بعانية فكان يغرم 


الوكالة o۱۷‏ 
فى نظير قيمة الدين الآن والاثنان فى نظير الاثنين السللف وفيه نفع له إذ لو بيع 
الدين الآن بمانية لغرم الوكيل اثنين تمام التسمية ولا رجوع له بها . ولذا منع أشيب 
ما إذااك'نت قيمته أقل وإ يراع ذلك ابن القاسم وأجازه كما ذكرنا » لأن الع 
لايكون إلا برضاهما ؛ فلا يتحقق السلف » فالبيع لا يازم الوكيل بل إذا سأل 
الصبر وغرم التسمرة أجيب وأجبر له المركل ولا يتحقق له سلف إلا إذا لزمه 
البيع فتدير . 1 
» ( وإن” امسر : أى أمرت الوكيل أن دبيعها أى السلعة نقداً ( فأساسمسها 
ق طاعام » تعن الغترام”) على الوكيل حالا :. أى غرم التسمية أو القيمة 
إذا لم تسم له تا إن" قناتستْ) السلعة » وإلا فاريها ردها وله الإمضاء كا 
تقدم ( واس نى بالطعتام ) المْسمْلم فيه ,لأجتله ) ولا يباع قبله لما فيه من 
بيع الطعام قبل أجله ( فتبيع ) الطعام بعد قبضه » فإن بيع بقدر التسميةأو القيمة 
فواضح ( و ) إن بيع بأقل ( غَرم”) الوكيل رال ص“) وقد كان دفعه » فالمعى : 
لا رجوع له بما غرم أولا بالزائد عا نقصمن تمن الطعامء ( زياد ) أن يبيع 
بأزيد من التسمية أو القيمة ( للث) أيها الموكل لا للتوكيل المتعدى إذ لا ربح 
لأحد ی مال غيره . 
اثزين كال العشرة الى هى التسمية فهى زيادة جاءته من أجل السلف . وحاصل 
الرد أنا لا نلم أن تلك العشرة سلف إنما هو معروف صنعه إلا أنك خير بأن 
كلام أشبب هو الظاهر (اه ملخصاً ) . 
قوله : [ فى نظير قيمة الدين الآن ع : المناسب أن يقول فيا مضى . 
قوله : [ فى نظير الاثنين السلف ] : أى باق العشرة . : 
قوله : [ فلا يتتحقق السلف ع : أى السلف لأجل التفع » وأما أصل السلف 
فهو شقق . : 
قوله : [ ولا يتحقق سلف ] : أى بجر له نفعاً . 
قوله : [ فتدبر ] أمر بالتدبر لدقة التعاليل . 
قوله : [ قبل أجله ] : أى المستلزم أمراً ممنوعاً وهو بيعه قبل قبضه . 
قوله : [ فالمعی لا رجوع له ] : هو معی قول غيره استمرعلى غرمه ۰ _ 
قوله : 1 إذ لاربح لأحد فى مال غيره ] : أى وقولم إن من عليه الغرم له 


14 ياب الوكالة 


© (وضين ) الوكيل فلو مفوضًا (إن" أقنيتض") ديننا على موكله أو أقبض 

مبيعنًا وكله على ببعه لمشتريه (وَلم' بهد" ) على الإقباض حيث أنكره القابض 
ار مات أو خاب يبيد أ م ھم له یت علو وإ م يقصدحا » وسواء جرت 
العادة بالإشهاد أو بعدمه . على المذهب ( أو أشْكر) الوكيل ( القيتض") 

لا وكله على قبضه (فشلهد) ٻالبناء الو أى قامت (علیه) بيئة 
(به) : أى بأنه قبض ( فنشتهدات له بيه" بسلقه) ١‏ اى ال : 
فإنه يضمن ولا تنفعه بينة التلف بلا تفريط لأنه أكذبها بإذكاره القيض 
(كالمد'يان) ينكر ما عليه من الدين فتشهد البينة به عليه فيقيم بين بأنه دفعه 
لربه فيضمن » ولا تنفعه بينته بالدفع لأنه أكذبها بإنكاره » بخلاف ما لوقال : 


العم مفروض ف مال تعلق بذمته > فإن ما هنا لم يتعاق بذمته إلا خصوص النقص 
لا جميع الال . 

قرله : 1 وضمن الوكيل ] إلخ : عل الفمان إن لم يكن الدفع بحضرة الموكل 
فإن كان بحضرته فلا ضمان على الوكيل بعد الإشهاد » ومصيبة ما أقبض على الم وكل 
لتفريطه بعدم الإشهاد . بخلاف الضامن يدفع الدين يحضرة المضمون حيث أذكر رب 
الدين القبض فإن مصيبة ما دفع على الضامن ولا رجوع له به على المضمرن » والفرق 
بين المسألتين حيث جعل الدافع فى الأولى غير مفرط » وف الثانية مفرطاً مع 
أن الدفع من كل بحضرة من عليه الدين أن ما يدفعه الركيل مال الموكل » فكان 
على رب المال أن يشبد . بخلاف الضامن فإن ما يدفع من مال نفسه فعليه الإشہاد 
فهو مغرط بعذمه . 

قوله : 7 على المذهب ] : وقيل 'لاضيان عليه إذا جرت العادة يعدم الإشهاد » 
وعلى المذهب فيستنى هذا من قاعدة العمل بالعرف » أما لو اشترط الوكيل على 
الموكل عدم الإشهاد فلا غرم عليه جزماً . 

قوله : [ ينكرما عليه من الدينع : المناسب ينكر المعاملة» بأن يقول: ليس 
بى وبينك معاملة » وأما لوقال : لادين للك على فهومثل : لاحق لك على" » من 
غير فارق . 

قوله : [ لأنه أكلبها بإنكاره ] : قد علمبت أنه لا يظهر تكذيبه ها إلا بإنكار 


الوكالة ۵۱۹ 

لاحق لك على" فأقيم عليه بينة به فأقام بيئة بالدفع فتنفعه كا يأقى فى القضاء . 
» (وصلاق) الوكيل بيميته (فى داعو التلّف ) لا وكل عليه لأنه 
أمين (و) فى دعي (الدافع ) لثمن أو «ثمن أو دقع ما وكل عليه لموكله 
( ولزمك) أيها الموكل إذا وكلته على شراء سلعة فاشتراها لك ( غرم التلّمن) 
ولو مراراً إن ادعى تلفه بلا تفريط (إى' أن" يتصل”) اللمن (لربد) بائع 
السلعة ( إلا" أن" تتد'فعه” لَه : أى للوكيل (أولا”) قبل الشراء » فإنه 
إذا ضاع لم يلزم الموكل دفعه ثانية » سواء تلف قبل قيض السلعة أو بعده » 
وتازم السلعة الوكيل بالثمن الذى اشتراها به إذا أي الموكل من دفعه ثانا »مالم 
يكن الثمن معيننًا وأمره أن يشترى بعينه ففعل وتلف الثم نأو استحق فينفسخ البيع . 


أصل المعاملة لابنفى الدين عن ذمته . 

قوله : [ وصدق الوكيل بيمينه ] إلخ : يعتى أن الوكرل غير المفوض إذا وكل 
على قبضحق فقال: قيضته وتلف منى »فإنه يرأ موكله من ذلك لأنهء أمين .وأا الغريم 
الذى عليه الدين فإنه لاييرأ من الدين إلا إذا أقام بينة تشبد له أنه دفع الدين إلى 
الوكيل المذكور » ولا تنفعه شبادة الوكيل لأنها شبادة على فعل نفسه » وإذا 
غرم الغريم فإنه يرجع على الوكيل إلا أن يتحقق تلفه من غير تفريط مئه . وقولنا : 
غير المفوض » أما لوكان مفوضاً ‏ ومثله الوصى إذا أقركل مما بأنه قيض الحق 
لموكله أو ليتيمه وتلف منه ‏ فإنه يبرأ من ذلك » وكذلك الغريم » ولا يحتاج إلى إقامة 
بينة لآن المفوض والوصى جعل لكل مهما الإقرار . 

قوله : [ وش دعوى الدفع ] : أى إلا أن يكرن القبض ببينة توثق » فإن كان 
كذلك فلا يصدق إلا يبا كالوديعة . 

قوله : [إلا أن تدفعه له ] : إثما ضمن الموكل عند عدم دفع المن قبل 
الشراء لأن الوكيل إنما اشترى على ذمة الموكل فالمن فى ذمته حى يصل للبائع » 
ومفهوم قوله : « إن لم تدفعه » عدم غرم المركل إن دفع المن للوكيل قبل الشراء وتلف 
بعده » وظاهره : سواء تلف قبل قبض السلعةأو بعده . قال: (عب) وهذا حيث لم 
يأمرهبالشراء فى الذمة ثم ينقدموإلا لزم الموكل إلاأن يضل لر به» ففى المفهوعتفصيل . 

قوله : [ فينفسخ البيع ] : أى لأنه بمنزلة استحقاق الملمن المعين . 


o‏ باب الوكالة 


۵ (ولأتحد ال و كيين ) على بيع أوشراء أو قبض مال أو دفعه ( الاستيداد ) 
مبتدأ مؤخر : أى الاستقلال (إلا” لشسرط ) من الموكل بعدم الاستبداد فإن 
شرط عدمه فلا استبداد ويتعلق به الضان ولایازم الموكل ها استبد به. ومحل 
جواز الاستداد . 

(إن' رتبا) : بأن وكل أحدهما بعد الآلحر ؛سواء علم أحدهما بالآخر 
أم لا ء فإن وكلهما معا فلا استبداد لأنهما صارا كالواحد إلا أن عل هما 

ذلك وإذا كان هما الاستبداد . 

(فإن' باع كثل”) منهما السلعة الى وكلا على بيعها ( فالأوّل”) هو الذى 

عى بيعه إن علم.( ون" بعلت )أيها الموكل ( وبناع ) ) وكيلك (فسكتال و ليسيئن ) 

ينف بيع الأول إن عم ما لم يقبضه الثانى بلا علم وبيع من الأول (وإن” جهل 
الزن اشلسسركا) > وكذا إذا باع ف زمن واخب.:لإمكان الشركة هنا بخلاف 

التكاح » فقوله : « فكالوليين » أى ذات الوليين ف النكاح أى فى اللحملة » 'وهو 

راجع لكل من المألتين قبله كما أن قوله : « فالأول » قيد فى الثانية أيضنًا ؛ 
أى فقد حذفه من الثانية لدلالة الأول عليه » قفيه احتباك . والأصل فإن باع كل 


قوله : [ مبتدأ مؤخحر ] : أى وخحبره اللخار والجرور قبله . 

قرله : [ فإن وكلهما معا فلا استبداد ع : الحاصلآنہما إن وكلا مرتبين فلأيهما 
الاستبداد إلا لشرط من الموكل بعدمه » وإن وكلا معاً فليس لأنخدها الاستيداد 
إلا لشرط من الموكل به هذا هو المعتمد فى المسألة . 

قرله : [ فالأول ] : مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله هو الذى يمضى 
بيعه [لخ ‏ 

قوله : [ مالم يقبضه الثانى بلا علم ] ] : أى وإلا قضی به للثالى . -- 

قرله : [ يخلاف التكاح ]. : أى فإن الوكيلين إذا عقدا علها فى وقت واحد 
فإن التكاحين ينفسخان لعدم قبول النكاح للشركة . 

قوله : [ أى فى الحملة ] : أى لا علميت آنه عند اماد الزمن أو جهله يشتركان 
هنا وينفسخ فى النكاح لكرن النكاح لايقبل الشركة  .‏ * 

قوله : [ وهو راجع ] إلخ : أي قوله فكالوليين وفيه الحذف من الأول 


الوكالة اله 
أو بعت وباعء فالأول كذات الوليين وقوله:« اشتركا »: أى مالم يقبضه أحدهما . 

« رولك أيها الموكل - إن وكلته على أن يسلم لك فى شىء ( قنبنض” 
سمه ) أى الوكيل (لَك") جيرا على المسلم إليه ويبراً بدفعه لك (إن' 
كت ١‏ بتيتة) أن السلم لك ولو بشاهد وبمين ء فإن لم يثبتلم يلزمه الدفع لك 
ولو أقر الوكيل بان م لك » لااحّال كذبه لأمر اقتضى ذلك . 

٠‏ (والقتؤل” لَك إن') تصرف فى مالك ببيع أو غيره وادعى الإذن ئی ذلك 
( حالف ته 5 الإذن ) له ى ذلك زبلا سين ) عليك لأن الأصل عدم 
الإذن وهذا ظاهر ى غير المفوض ( أو) وافقته فى الإذن وخالفته (فى صفته) 
بأن قلت : أذنتك ف رهنه » وقال الوكيل : فى بيعه ء أو تصادقا على البيع 
وتخالفا فى جنس الثمن أو حلوله ( إن" حلفت » وإلا) تحلف (حلاف) 
الوكيل وكان القول له . واستثى من ذلك قوله : 

إلا" أن') تدفع له نما ليشترى لك به سلعة و (یشتری اوم 
لدلالة الثانى عليه . 

قوله : [ فالأول كذات الولبين ] : أى فرجاب ببذه الحملة على كل من 
الشرطين » وهذا حلاف ما فى الحرشى والمجموع من تخصيص ذات الوليين بالثانية 
على ما اختاره الحرشى . والمجموع بين المسألتين : أن المركل ضعف تصرفه فى ماله 
بتوكيل غيره عليه » والركرلان متساويان فى التصرف » فاعتبر عقد السابق مما مطلقاً 

انظر (عب). 

قوله : [ ولو أقرالركيل ] إلخ : صواب العبارة : ولوأقر الل إليه بأن السلم 
راجع لانهامه على تفريغ ذمته» وهذا أحد قولين › والآخخر : إقراره لأنه قاد على دفع 
البمة بالدفع للحاكم > وأما إقرار الوكيل فلا شاك أنه مغن عن البينة لأن المكلف 
يؤاخد بإقراره و إن لم يكن صادقاً فيه فتأمل . 

قوله : [ وهذا ظاهر فى غير المفرض ع : أى وأما المفوض فتصرفاته ماضية 
إلا الطلاق والنكابح بكره وبيع دار سكناه وعبده القائم بأموره لقيام اعرف » على 
أن تلك الأمور لاتندرج نحت عموم الوكالة وإنما يفعلها الوكيل بإذن خاص يبا . 

قوله : [ إلا أن تدفع له متا ] إلخ : صورتا وكلته على شراء سلعة ودفعت 


o4‏ 1 ياب الوكالة 


سلعة كعبد » وخالفته وقلت : أمرتك لتشتری به بعيراً مثلا ( واد عتى ) الوكيل 
أن" المشتتسرى) بالثمن كالعبد فى المثال ( هنو اللمأسُورٌ به وأشليته”) فى دعواه 
زلف » فالقدؤل” لله) . و (إلا) بأنلم يشبه فى دعواه أو أشبه وم يحلف 
(حلمت) وكان القول لك وغرم لك الثمن . فإن نكلت كان القول له . 
وق الأصل مسائل كثيرة هنا فلتراجع فيه . 


له الکن فاشترى به سلعة وزعمت نلك أمرته بشراء غيرها فالقرل للوكيل مع ينه » 
. فإذا حلف لزمت السلعة الموكل وسواء كان الن المدفوع باقيا بيد البائع أولا 
مما يغاب عليه أو لا خلافاً لتقييد اللترثيى . و ( عب ) بكرن الن ما يغاب عليه . 

قوله : [ فإن نکلت كان القول له ] : أى للوكيل فصار قول الوكيل فى ثلاث 
فا إذا أشبه وحلف » أو لم يشبه ونکلت » أو أشبه ونکل ونکلت . 

. قوله : [ وش الأصل مسائل كثيرة هنا ] : مها لو قال الوكرل : أمرتى 
ببيع السلعة بعشرة وقد بعنها بها وقلت: يا موكل بل بأكثر » وفات المبيع بيد المشترى 
يموت ونحوه؛ فإنالقول قول الوكيل إن أشبيت العشرة مناً وحلف »و إلافالقول قول الموكل 
بيمينه ویرد المبيع إن لم يفت بزوال عينه . وما لو وكلته على شراء جارية من بلد 
كذا فبعث بها إليك فوطئت منك أو من غيرك بسببلك » ثم قدم الوكيل بأخرى 
وقال : هذه للك والأول وديعة» فإن لم يبين اك حين بعث الأول وحلف على طبق 
دعراه أخذها وأعطاك الثانية» وإن بين أخذها بلا يمين وطئت آم لا كأن لم يبين ول 
توطأ .إلا أن تفوت فى جميع المسائل بكولد أو تدبير أوعتق إلا لبينة أشبدها الركيل 
عند الشراء أو الإرسال آنا له فيأخذها الوكيل . ولو أعتقها الموكل أو استولدها 
وازمتك يا موكل الأخرى فما إذا لم يبين وحلف وأخذها . وما إذا قامت بيئة وأخذها » 
وما لوأمرته أن يشترى لك جارية بماثة فبعث بها إليلك ووطئت عندكء ثم قدم 
وقال لك : أخذتها بعاثة وخسين فإن لم تفت خيرت فى أخذها بما قال الوكيل 
إن حلف وردها » ولا شىء عليك فى وطئها وإن لم يحاض فليس له إلا المائة » 
وإن فاتت بكولد أو تدبير فليس له إلا المائة » ولو أقام بينة على ما قال لتفريطه 
بعدم إعلامه حی فاتت » ومنها لو ردت دراهملك الى دفعها للوكيل ليسلمها للك 
فى شىء يسبب عيب فها كلها أو بعضها ٠٤‏ فإن عرفها وكيلك لزمك بدا 


الوكالة يفك 

© (واتعزل") الوكيل مفوضا آلا عمست موکله أو بعترله إن" 
على ) الوكيل بالموت أو العزل فليس له التصرف بعد العلم با ذكر > وإلا كان 
ضامتا . وما تصرف فيه قبل العلم فهو ماض على المذهب . وكذا ينعزل غير 
المفوض بتمام ما وکل فيه » ولله أعلم : 


فإذا اتبمت الوكيل فلك تحليفه . وهل اللزوم للمؤكل إن قبض ما وقعت فيه 
الوكالة أو اللزوم إن لم يقيضه ؟ تأويلان فى غير المفرض . وأما هو فيقبل قوله على 
موكله مطلقاً » وما إن لم يعرفها الوكيل فلا يخاو إما أن يقبلها أولا » فإن قبلها حلفت 
ياموكل أنك لم تعرفها من دراهمك وما أعطيته إلا جياداً فى علمك وتلزم الوكيل 
لقبوله إياها » وإن لم يقبلها الوكيل فإنه يحلف الموكل أنه ما دفع إلا جياداً فى علمه 
ويزيد الوكيل ولا يعلمها من دراه موكله وبرئ كل منهما . . 

قوله : 7 عوت موكله ] : أى وكذا بفلسه الأخص لانتقال الق للغرماء . 

قوله : 7 فهو ماض على اذهب ] : أى من التأويلين > والثالى يقول 
لاعفى . 
«خائمة : هل عقد الوكالة غير لازم مطلقاً - وقعت بأجرة أوجعل أولا- إذ هى 
من العقود الخائزة كالقضاء ؟ أو إن وقعت بأجرة -كتوكرله على عمل معين بأجرة 
معلومة أوجعل ‏ بأن يوكله على تقاضى دينه ول يعين له قدره أوعينه » ولكن لم يعين 
من هو عليه فحكمهما فنى الإجارة تلزمهما بالعقد » وف التعالة لم تلزم اللحاعل 
فقط بالشروع ؟ تردد فى ذلاك أهل المذهب . ثم حيث لم تلزم إن ادعى الوكيل أن 
ما اشتراه لنفسه قبل قوله » والله أعلم . 


باب 
ف الإقرار 

ه وهو الاعتراف با يوجب حًا على قائله بشرطه . 

ه ( باذ" مُكتلئف]) لاصبى ويجنون ومكره ( يئر متحلجور علليه) : 
أى "ى المعاملات ؛ لاسفيه حجر عليه » وكذا سكران فى المعاملات فإنه محجور 
عليه فيها . ودخل فى كلامه الرقيق المأذون له ى التجارة والمكاتب والسفيه المهمل 
على قول مالك والزوجة والسكران والرقيق غير الأذون فى غير المال ( و) غير 
ا و ا ا و ج 


باب : 

اعلم أن الإقرار خب ركما لابن عرفة » ولا يترم من إيجابه حكما على امقر أنه 
كبعت » بل هوخبر كالدعرى والشبادة . والفرق بين الثلاثة : أن الإخبار إن كان 
حكمه .مقصوراً على قائله فهو الإقرار. » وإن لم يقصر على قائله فإما أن يكرن 
للمخبر فيه نفع وهو الدعرى أولا يكون فيه نفع وهو الشهادة » ولا كان إقرار 
الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضاً › أو جعل له الإقرار » ناسب ذكر 


الإقرار غقبه . 
قوله : [بشرطه] : مفرد مضاف فيعم؛ لأن المراد الشروط الآنية فى قوله : «مكلف 
غير حجور ومهم » إلخ . 


قوله : 7 ومكره ع : أى لأنه غير مكلف حالة الإ كراه . 

قوله :1 حجر عليه ] :هذا القرد له مفهوم باعتبار قرل مالاك ء وأما باعتبار 
قول ابن القاسم فالسفيه المهمل والمحجور سواء فى عدم المواخذة بالإقرار فى 
المعاملات . 

قوله : [ والزويجة ] : أى فيصح إقرارها فى غير المال وق المال لغير مهم عليه 
وإن زاد على ثلا وفى لثما إن انهمت . فقول الشارح فى غير الال راجع للسكران 
والرقيق فقط . 


ofo 


٦‏ ياب الإقرار 


( متهم ): حرج المريض فبا يتهم عليه كابنه البار وزوجته الى يميل إليها 
والصحيح المفلس بالنسبة لا فلس فيه إلا با تجدد له فى المستقبل ( بإقرارم) : 

(لأهل ) أى : لقابل للإقرار له ولو باعتبار الال أو الخال كحمّل 
رکا ومس ر غل ف غاا تيرق ى (صاشحة وة كان قل 
ناظر على مسجد أو حيس : ترتب ى ذمى مثلا للمسجد أو للحبس كذا . 
وخحرج غير الأهل كالدابة والحجر (لم يكذ به ) صفة ١‏ «أهل » : أى لأهل 
غير مكذب للمقر ف إقراره بأن قال للمقر : ليس لى عليك شىء ء وكذا إذا 
قال : لا علم لى واستمر التكذيب فلا يؤاحذ بإقراره .. وإنما يعتير التكذيب 


قوله : [ حرج المريض فا ينهم عليه ] : أى ذكراً أو أنى » زوجة أو غيرهاء 
وأما إقراره لخير مهم عليه فيصح ولو بأزيد من الثلث . 

قوله : [ والصحيح المفلس ع : أى فلا يقبل إقراره لأحد حيث كان الدين 
اللى فلس فيه ثابتً بالبيئة لأنه يهم على ضياع مال الغرماء . 

قوله : [ إلا بما تجدد له فى المستقبل ] : أى لتعلق الإقرار بذمته 

قوله : [ كحمل ] : مثال لما يقبل الملك باعتبار المآل كا إذا قال: إن لهذا 
الحمل عندى الثىء الفلانى من ميراث أبيه مثلا» فالحمل قابل للك ذلك باعتبار 
الال . 

وقوله : [ وكسجد وحبس ] مثال : للقابل فى الال » لأن المسجد قابل 
E‏ يت ل و اك 
حيث أخذ المستحقين له . 

قوله : [ كالدابة والحجر ] : أى فلا يؤاخذ بإقراره هماء بل هو باطل إلا أن 
يكون [قراره للحجر من أجل وضعه فى كسبيل أو الدابة من حيث علفها فى جهاد » 
وحينئل يرجع الحبس . 

قوله : [ واستمر التكذيب] : أى وأما إن رج المقر له إلى تصديق المقر فيصح 
الإقرار ويلزم » مالم يرجع المقرء فإن رجع امقر فى الأول عقب تصديق المقر له فهل 
يلزم إقراره أو يبطل ؟ قرلان . وأما إنكار امقر عقب تصديق القر له الثانية 


oV الإقرار‎ 


من بالغ رشيد . 

۾ ثم شرع فى أمثلة من يؤاخذ بإقراره فقال : 

ر كرقيق ) ذكر أوأنثى أقر ( بغر مال ) كجرح أو قتل ما فيه القصاص 
وكذا السرقة بالنسبة 9 دون المال . 

٠‏ ( سسريض ') أقر (لملاطيف ء أو) أقر ( بتقتريب ) ای لقريبٍ 
ركم رٹ ۽ یتال أو)أقر ( یور ل هل هو تررك أر علاط 
أو لا > فيصح إقراره 1 ذكر (إن” ورشه * ود ذكر أو أنى . 

رآ أقر (لأبْعسد) كعم (مسح) وجود (أقرب) كولد أو أب أو أخ 
فيلزم الإقرارء وأما الإقرار لأجنى غير ملاطف فيصح مطلقًا » كإقرار الصحيح. 


ت اها رم 


(أو) أقر مريض (لزوجته ر عل بخضه لنهنا) فيؤاخذ به . وإن 


فالإقرار صرح ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك باتفاق . 

قوله : [ من بالغ رشيد ] : أى وأما الصى والسفيه فلا يعتبر تكذيبهما مالم 
يرشدا ويستمرا على التكذيب . 

قوله : [أقر بغير مال ع : أى وأما إقراره بالمال فباطل لأنه محجور عليه 
بالنسبة للمال . 

قرله : 1 دون الال ] : أى المسروق فلا يلزمه قيمته إن تاف ولا يؤخل منه 
إن كان قائممًا مالم تشد لصاحب الق بينة . 

قوله : [ ومريض أقر للاطف ] : حاصله أن المريض إذا أقر إما أن يقر 
لوارث قريب أو بعيد » أو لقريب غير وارث أصلا أو لصديق ملاطف أو جهو 
حاله لايدرى هل هو قريب أو ملاطف أو أجنى أو يقر لأجنى غير صديق » 
فإن أقر لوايث قريب مع وجود الأبعد أو المساوى كان ذلك الإقرار باطلا » وإن 
أقرلوارث بعید كان صحييحا إن كان هناك وارث أقرب منه » سواء کان ذلك الأقرب 
حائراً للمال أم لا » وإن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف 
أو بهول حاله صح الإقرار إن كان لذاك ث المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلاءوإن أقر 
لأجنى غير صديق کان الإقرار لازم كان له ولد أم لا . 

قوله : 1 أو أقر مريض لزوجته ] : من فروع إقاد ازوج أن يشبد أن 


o۸‏ باب الإقراد 
لم يرئه ولد أو انفردت بالصغير على المعتمد » ومثله زوجة مريضة أقرت لن عام 
ا وما الصحيح فيصح مطلقنًا (أو جهيل) بغضه لها فلم بعلم 
(وورقه ابن ) منها أو من غيرها انفرد الابن أو تعدد فيصح إقراره لها (إلا . 
أن' تسسْفترد”) من جهل حاله معها ( بالصّغير ) من أولاده ذكرأو أنى » فإن 
اح لبي ا ل برضي رض 
غيرها أم لا 
(و) فى إقرار المريض لن جهل حاله معها ( مع بسننات ) كبار له منها 
أومن غيرها أو صغار من غير ( وعتصّبسته ) كأب وأخ ر قولان) بالصحة » 
نظراً إلى أنها أبعد من البنت وعدمها نظراً إلى أنها أقرب من العاصب والموضوع 
أنها لم تنفرد بصغير » وإلا منع قطعنًا » وشبله فى القولين : 
( كإقتراره ) : أى المريض ( لعناق') : أى لولد عاق ( مع ) وجود ولد 
( بسار ) فيه قولان » هل يصح للعاق نظراً لعقوقه » فكأنه أبعد من أخيه البار » أو 
لا نظراً لمساواته لأحيه فى الولدية . 
( أو) إقراره ( لوارث ) له كاحت ( مع ) وجود وارث ( أقرب) من المقر 
له كأم ( وأبعك”) منه » كعم ؛ فهل يصح للخت مثلا نظراً لآنها أبعد من 
الأم أولا يصح نظراً لبعد العم » قولان . 
(لا) يصح إقرار ( للمستاوى) مع وجود مساويه ؛ كولدين أو أخوين : 
جميع ما نحت يدها ملك لها » فإن كان مريضاً جرى على ما ذكره المصنف 
من التفصيل » وإن كان تیا كان إقراره لازماً على مذهب ابن القاسم وغيره 
من المصريين من غير تفصيل » وللوارث تحليفها إن ادعى تحدد شىء كا فى (ح) 
كذا فى حاشية الأصل . 
له : [ وسراء كان هناك ولد كبير مها أو من غيرها ] : أى "كا اعتمده 
0 
: 1 أوصغار من غير ع : هكذا نسخة الت فيكون التنوين عوضا 
0 
قرله : 1 نظاً إلى أنها ] : آى الروجة المجهول -حاله معها . 


.الإقرار ۹ 

أو عمين فأؤلى أقرب مع أبعد لظهورالتهمة . 
© ثم شرع ف بيان صيغته الدالة عليه . 

وهى أحد أركانه الأربعة : 

مقر » ومقرله » وبه » وصيغة 

فقال: ( بعسلىً) كذا أو قال له إنسان : عليك لى كذا » فقال : على" 
(وف ذم ) له كذا (وعتدى › حت منك كذا ( وأعلطيئتسنى 
كنذا » أو) قال لمن قال أعطى حى وجوه : (اصبر على" به ) فإنه 
إقرار ر أو قال لن ادعى عليه بشیء : أنت ( وهيةه إلى ؛ أو : بعت ) 
لى » فإقرار » وعليه إثبات الهبة أو البيع » فإن م يثبت ثبت حلف أنه ما باعه ولا وهيه 
له واستحقه » وقيل : لايحلف فی المبة ( أو) قال لمن طالبه ہشیء : : ( وفيت 


قوله : [ مقر ] : أى وهو الذى قدمه بقوله : « يؤاخذ المكلف » إلخ . 
وقوله : [ ومقر له ] : -هو الذى قدمه بقوله : « لأهل » إلخ . والمقر به المال 
أوغيره كالحنايات . 
قوله : [بعلى' كذاع : الباء لاتصوير » وكذا كناية عن العدد ؛ وهو 
كناية عن قوله : له على ألف أو : فى ذمى آلف أو بالا الت !د : أحذت 
مناك ألفاً . 1 
قله : [ اصبر عل" به] : أى وأما لوقل :أرق نھ آنا ره اريك 
إقراراً . 
قوله : [وقيل لا يحلف فى البة ] : هذا الحلاف مى على الحلاف فى 
اليمين » هل تتوجه فى دعرى المعروف أم لا ؟ وسواء كان الشىء الذى ادعيت 
فيه الحبة فى يد المقر أم لا ؟ وهثاك قول ثالث : وهو ترجه البين على المدعى إن 
كان المدعى حائاً وإلا فلا » ويحل كون دعوى الحبة أو البيع إقراراً بالشىء 
إن لم تحصل الحيازة المعتبرة شرعاً فإن مضت مدة الحيازة المعتبرة» وقال المدعى عليه 
إنه باعه لى أو وهبه لى» فإنه يصدق فى ذلك بيمينه » ولا يكون هذا إقراراً بالملك . 
ففى (ح) ف آخر الشبادات مائصه : قال ابن رشد : إذا حاز الرجل مال غيره 
فى وجهه مدة تكرن الحا فيا حاصلة وادعاه ملكا لنفسه ‏ بابتياع أو هبة أو 
بلنة السالك ‏ ثالث 


of»‏ ياب الإقرار 


لتك) فإقرار وعليه بيان الوفاء (أوٌ) قال له : للستت لى) على الوفاء 
(ميسرة") فإنه مثل اصبر على" به ( أوْ) قال : (تعم »أو : بی أو : 
أجل ) بفتح الهمزة وابليم وسكون اللام بمعنى : نعم (جسوابا) فى الثلاثة 
اتيس لى عند كذا) > ركذا كل مادل بوضع أو عرف أوقريئة ظاهرة . 
٠‏ (لا) يثبت إقرار (+: أقر) : بضم الهمزة أى بقوله المدعى : أقر ؛ 
لأنه وعد (أو ) بقوله: ( على" وعلى فلان) لأنه تهكر أواستفهام ( أو) بقوله: (من" 
أى غترب تأعذاها ؟ ما بعد مهتا !) لأنه ظاهر فى التهكم » 
فلو حذف ما أبعدك منها فلا يكون إقراراً أيضا لكنه يحلف أنه لم يرد الإقرار ‏ 
قاله ابن عيد السلام َ 
( أوْ) علق إقراره على شرط کقوله له : على آلف إن" استتحاتهنا) 
فليس بإقرار. 


صدقة ‏ كان القول قوله فى ذلك بيمينه . قال (ح ) عقبه : وسواء ادعى صير ورة 
ذلك ملكا من غير المدحى أو ادعى أنه صار إليه ملكا من المدعى » أما ق 
البيع فلا أعلم فى ذلك خلافا » وأما فى المبة والصدقة ففيه حلاف (اه. بن ) . 
قوله : 1 وكذا كل مادل بوضع] : أى من باق أحرف اب لواب كجير ولیو . 
وقوله : [ أوعرف ] : كقول المدعى عليه : حاضرأو : على رأمى أو : حل من 
عى أو : وصل جميلك . ش : 
قوله : [أوقرينة ظاهرة ] : أى كقوله فى ابخواب : جزاك الله عنا فى صبرك 
علينا خيراً » وما فى معناه . 
قوله : [ لأنه وعد ] : أى بالإقرار وكذا إذا قال : لا أقربها » فليس إقراراً ولا 
وعدا به . وأما إذا قال له : لى عليك مائة » فسكت فحكى (ح) الحلاف فى كون 
السكوت إقراراً أو لیس بإقراد وأ نالأظه رأنهليس بإقرار وذ کر أيضاً: أن مما ئيس بإقرار 
إذا قال له : لى عندك عشرة»فقال : وأنا الآخرلى عندك عشرة» وهو مستغرب 
إلا أن يقال : معناه وأنا أكذب علي كبأن لى عندك عشرة كا كذبت على" بمثل ذلك. 
قوله : [ لأنه تبك أو استفهام ] : أى لا يخلر من واحد منهما : 
قوله لكنه يحلف ] : أى لأنه غير ظاهر فى البكم . 


الإقرار 1 

(أو) إن (أعارف كذ!) فلا يلزمه شیء . 

(أو) قال له : على" آلف (إن" حلتف) فحلف فلا يلزمه لن له أن 
يقرل ظننت أنه لا حلت باطلا وهذا إذا کان رق غير داعوی) عند حاكم 
أو كم وإلا زمه . 

(أو) قال له : على" كذا ( إن" شتهد فلاآن”) فلا یکن [قراراً لكنه إن 
شهد وكان عدلا عمل بشهادته فلا بد من ثان أو مین ( أوّ) : له على كذا ( إن" 
شاء ) فلان فلا يلزمه شىء . 

( أو قال : ( اشتدتريكت منه مرا بالف ) فلا يلزمه لأنه لم يقر بشیء 

(أو) : اشتریت منه (عتبلداً) بكذا لم أَفأْبِضه ) منه لم يلزمه شىء ؛ 
لأن الشراء لا بيجب عمارة الذمة إلا بالقبض » واستشكله الشبخ فى التوضيح : 
بأن جرد العقد الصحيح يرجب الضمان على المشترى .وأجيب : بحمله على عبد ٠‏ 
غائب بيع على الصفة ء أى فلا يدخل فى ضمان المشترى إلا بالقبض وفيه بعد » 
لأن عبارتهم مطلقة . وأجاب بعض : بأنه لما كان المشترى 


قوله : لان له أن يقول ظننت أنه لعلف ] يقال مكل ملا ابل ی 
الاستحلال والعارية . 

قوله : [ وهذا إذا كان فى غير دعوى ] : المراد بالدعري المطالبة » ومن ذلك 
لو قال له على كذا إن حكم بها فلان لرجل مماه فحكم يها عليه فم تله . 
حلاف امام عي الا 

: [لكنه إن شبدع : إن قيل إذا كان عدلا فشبادته مقبولة سوا 

أقر 0 أم لا فا فائدة الإقرار المذكور ؟ فالحواب أنه أفاد تسليمه لشبادته 
فلا يحتاج فيه لإعذار » وقد يقال ينبغى : أن يكون له الإعذار لأنه يقؤل ظننت 
أنه لايشبك . 

قوله: [ بأن مجرد العقد الصحبحع : أى اللازم الذى ليس لىفيه حق توفية . 

قوله : [ لأن عبارتهم ] إلخ : علة للبعد . 

قوله : 1 وأجاب بعض ] : المراد به (ح) کا قال ( بن) . 


ف باب الإقرار 


يبر على تسليم الثمن أولا” عند التنازع فيمن يبدأ بالتسليم اقنضى أن يقبل قوله 
فى عدم القبضء لأنه يقول : حتى البائع أن يمتنع من تسليم المبيع لى حى يقبض 
الثمن منى » اما لو قال له : على" » أو : فى ذمى كذا من من عبد وم أقبضه 
فإنه يلزمه الإقرار . ولو قال : له على" ألف من تمن حمر ما لا يصح بيعه » 
وقال المدعى: بل من نمن عبد مثلا فيلزمه الإقرار أيضًا لأنه قد أقر بعمارة ذمته» 
ويعد قوله من حمر ندم لا ينفعه . 

(أو) قال لمن ادعى عليه پأنه أقر له بكذا ليأخذه منه : (أقررت به) 
لك ( وآننًا صب أو ) وأنا ( مسبرْسم”) والبرسام : فوع من ابلمنون فلا يلزمه شی ء 
(إن” علي تدم : أى البرسام ( لله) . وعلى المدعى إثبات أنه أقر له 
بعد البلوغ أو حال عقله : 

(أو أقرت) لمن طلب منه شيثنًا إعارة أو شراء ( اعتذاراً) بأنه لابی أو 
. زوجى أو لفلان ليتخلص من إعطائه للطالب إذا كان مثله يعتذر له ككوفه ذا 


قرله : [ يحبر على تسلم المُن أو لا ] إلخ : أى حيث كان الن عينًا والمئمن 
عرضاً كما هو الموضوع . 

قوله : [ وأما لو قال له على" أو فى ذمى كذا من تمن عبد ] إلخ : الفرق بين 
هذه ومسألة اتن أن هذا إقرارعرفاً بسبب تصريحه بقوله: على" أو ذمى . حلاف 
قوله اشتريت عبدا لم أقيضه فإنه لم يصرح بشىء فى ذمته ؛ لأن قوله اشاريت 
لايقتضی قبضا بحلاف على" وى ذمى فإنه مقتض للقبض . 

قرله : [ ويعد قوله من خر ندا ] : أى کا يعد قوله من تمن عبد وم أقبضه 
ندماً لاينفعه . 

قوله : [ أقررت به لك وأنا صبى ] إلخ : آی حيث قال ذلك نسقاً وم تكذبه 
البينة ». ومثله » لو قال : أقررت بكذا قبل أن أخلق » لأنه خارج مرج 
الاسهزاء . فلو قال : «أقررت ول أدرأكنت صبنًا أو بالغاء فلا يلزمه شى ء أيضاً 
حيث لم يثبت بلوغه حين الإقرار ؛ لأن الأصل عدم البلوغ يمخلاف لو قال: 
لا أدرى أكنت عاقلا أم لا » فيازمه لأن الأصل العقل . 

قوله : [إذا كان مثله يعتذرله ] : هذا القيد للشيخ أحمد الزرقانى» واعترضه 


الإقرار وفك 


وجاهة أو صاحب ولاية وإلا لزمه . 
(أو) أقر (شكيراً) ما لو قال : أقرضى فلان مائة جزاه الله خيراً وقضيته 

له ( أو ذمنًا) كا لو قال : أقرضنى فلان كذا ثم ضايقى حى قضيته لاجزاه 
اللہ خيراً . 

© (وقيل) عند التنازع نى الحلول والتأجيل راجتل مى : وهو الذى 
لايتهم فيه المبتاع عادة لحريانها فى مثله ( فى بنع ) وفاتت فيه السلعة » وإلا 
تحالغا وتفاسخا ها تقدم ولا ينظر لشبه . فإن اتهم‌المبتاع فالقول للبائع بيمينه 

٠‏ (لا) فى( قترُض ) بل القول فيه للمقرض ااا ك 
فوت أو لاحيث لاشرط ولا عرف » واإلا عمل به . وذلك لأن الأصل فى 


(ر) :بأن الذى ف السماع الإطلاق » فى أقراعتذاراً فلا يأخذه المقرله إلا ببيئة 
كان السائل ممن e‏ ولا يتوقف ذلك على ثبوت 0 
وإن لم يدعه بان مات کا يفيده نقل المواق( اه بن) قال الأجهورى : 
يقو الرجل للسلطان: هذه الأمة ولدت مى وهذا العبد مدبرء لثلا يأحذها 8 
يلزمه ولاشہادة فيه» ومثله ما يقوله الإنسان حماية كأن يقول صاحب سفيئة أوفرس» 
عند إرادة ذى شوكة أخذها : أنها لفلانء ويريد شخصاً يحمى ما ينسب إليه» 
فإنه لا يكون إقراراً له . 

قوله : [ أجل مثله ] : حاصله أنه إذا ادعى عليه بمال حال" من بيع فأنجاب 
بالاعثراف » وأنه مؤجل » فإن كان العرف والعادة جارية بالتأجيل له كان القول 
قول المقر بيمين » وإن كانت العادة عدم التأجيل أصلا كان القول قول المقر له 
بيمين » وإن لم يكن عرف بشىء › فإن ادعى المقر أجلا قريباً يشبه أن تباع 
السلعة له » كان القول قول المقر له بيمين » وإن ادعى أجلا بعيداً لايشبه التأجيل 
له عاذة » كان القول قول المقرله بيمين . هذا إذا فاتت السلعة » فإن كانت قائمة 
تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه ولا لعدمه » وأما القرض فالقول للمقر له بيمينه حيث 
لم يكن شرط بالتأجيل ولا عادة ومضت مدة يمكن الانتفاع به . 

قوله : [ فإن -١‏ نهم المبتاع ] : أى بأن ادعى أجلا لايشبه . 

قوله : [ بل القول فيه المقرض ] : أى ولوادعى المقترض فيه أجلاقريا . 


of‏ باب الإقرار 


القرض ال خلول أى بعد مدة الانتفاع به فلا بد منها . والحاصل : أن من" أقر يمال 
فی ذمته وادعى تأجيله فإنه يقبل قوله إن كان من بيع وأشبه فى دعوى الأجل 
بيمينه . وإلا يشبه ‏ أو كان من قرض - فالقول للمقر له بيمينه » هذا نص 
المدوتة : ولا التفات لقول أبن عرفة وغيره: إنه لافرق بين البيع والقرض فى أن القول 
.لرب المال فإنه غفلة عما فى المدونة . 

٠‏ (و) قبل (تتمسير” الأللف في) قوله له:على” ( ألف ودِرم) بأى شىء 
يذكره وللمدعى تحليفه على ما فسر به ألف إن اتهمه أو خالفه . ولا يكون 
الدرهم معيتنً ”21 لكون الألف من الدرام . وقوله : و آلف ودر ۲ أى مدلا فيهما. 

(و) قبل تفسير ( الشبىء و) تفسير ( کذا) فى قوله له ٤‏ عل شىء › 
أو : له على" كذا ( وسجین لله" ) أى للتفسير إن امتنع منه . 

* (لا) يقبل تفسيره (ممذاع أو باب في) قوله : (من' هذه الددار) 
شیء أو حق أو كذا (أو) : له من هذه (الأرض) شىء أوحق ب « من ٠»‏ 
(؟:نمى) : أى کا لا يقبل تفسيره بالخذع أو الباب إذا قال : له فى هذه 
الدار » أو : فى هذه الأرض شىء ( عتلتى الأصح ) عند الشيخ ؛ إذ لا فرق 
بين 9 من ۲ و 9 ف 6 » وهو قول سحنون فلا بد من التفسير بشىء منها كربعها أو 
قيراط منها . وقال ابن عبد الحكم : يقبل تفسيره باب مدع ولباب فى « فى » دون 
من ؛ لأن « من ؛ للتبعيض « وف » للظرفية . 

قوله : [ فلابد منها]: أىلابد من زمن يحضى يتمكن من الانتفاع بالقرض فيه . 

قوله : على ما فسر به ألف ع : هكذا بالتدكير والرفع فى نسخة المؤلف على 
سبيل حكاية لفظ المنء وإلا فحق التعبير : على ما فسر به الألف . 

قوله : 1 ولايكون الدرهم مثلا معيناً ] : أى عطف الدرهم على الألف بل له 
أن يفسر الألف بعبيد أو دنائير مثلا . ش : 

قوله : [ سجن له ] : أى ولا يخرج منه حتى يقر » فإن مات ول يقر قبل 
قول المقر له إن أشبه وحلف كا هو الظاهر . 

قوله : [ وهو قول سحنون ] : مقابله قول ابن عبد الحكم الآقى . 


. فى نسخة : مثلا معيئاً‎ )١( 


oo الإقرار‎ 

8 روزم ف مال ) : أى قوله : له عندى أو فی ذمی مال ( نصاب) : 

أى نصاب زكاة من مال المقرمن ذهب أو ورق وغ أو بقرأو إبل وقيل: يقبل 
تفسييره کالشیء ولو بدرهم أو أقل . 

(و) ازمه ف ( يضعر أو دراهيم) : أى ف قوله : له فى ذمّى بضع » أو: 
له على" درام ( ( شلات ) وازمه ى قوله : بضعة عشرثلاثة عشر ( و) فى قوله : 
له عندى ( درآاهم كشيرة ) لزمه أربعة لأنها أول مبادئ الكرة بعد مطلق 
الجمع (أو) قال : (لا كتثيرة ولا قتليللة) لرمه ( أربعة و) لزمه فى قوله: 


قوله: 1 ولزم فى مال] : أى وسواء قال عظم آم لا وهذا هو الراجح من أقوال 
ذكرها ابن الحاجب بقوله : وله على" مال قيل : نصاب وقيل : ربع دينار أوثلاثة 
دراه » وقبل : تفسيره ومال عظم قبل كذلك » وقبل :ما زاد علىالنصاب وقيل : قدر 
الدية ( أه بن ) : 

قوله : [ من مال المقر ] : أى ولا ينظر لال المقر له عند التتخالف » فإن 
كان المقر من هل الذهب ازمه نصاب من الذهب » إن كان من أهل الفضة 
لزمه نصاب مها » وإن كان من أهل الماشية لزمه نصاب مها » وإن كان من أهل 
الحب لزمه نصاب مته » فلو كان من أهل الكل لزمه أقل الأنصباء قيمة لأن 
الأصل براءة الذمة فلا تلزم بمشكرك فيه » ولذا لو قال له : على نصاب زمه 
نصاب السرقة لأنه المحقق إلا أن يحرى العرف بنصات الزكاة وإلا لزمه . 

قوله : [ ولزمه فى بضع ] إلخ : إنما لزمه الثلاثة فى البضع ةا 
وأكثره تسعة فيلزمه امحقق ‏ 

قوله : [ بعد مطلق اللجمع ] : أى لأن الصحيح مساواة جمع الكثرة للقلة 
فى المبدأ والذمة لاتلزم إلا بمحقق والحقق من المع ثلاثة ا افتراق ميدثهما 
على القول به حيث كان لكل صيغة و إلا استعمل أحدهما فى الآخر . 

قوله : [ أو قال لاكثيرة ولا قليلة ] : إنما لزمه الأربعة فى هذا لحمل الكارة 
المنفية على ثانى مراتبها وهو الخمسة » وحمل القلة المنفية على أول مراتبها وإلا لزم 
التناقض لأنه يصير نافيا ها بقوله لاكثيرة ومثبتا ها بقوله ولا قليلة . 


۳ باب الإقراد 

له عندى (درهم) : الدرهم ( المتسعسارف) بينهم ولو تحاسنًا کا فى عرف مصر 
(والا”) يكن بينهم درم متعارف ( فالتشرعى ) ': أى يلزءه الدرهم الشرعى » 
لكنه إنما يظهر إذا كان لحم معرفة بالشرعى » وإلا فالواجب ما فسر به المقر مع ٠‏ 
بمينه ( وقثبل” غشه وتتقصه إن" وَصّل”) ذلك بإقراره بأن قال : له على درهم 
مغشوش أوناقص . فإن سكت ثم قال ذلك لم يقبل ولزمه درهم حالص كامل ولا يضر 
الفصل بسعال أو عطاس بخلاف سلام أو رده . 

(و) لزمه (الألف فى ) قوله له : على" آلف ( من" لمن خسمر) : 
لأن قوله : من تمن خمر » من باب رفع الواقع فيع ندم فلا يعتبر . بخلاف : 
اشتريت منه حمر بألف كا تقدم ( توه ) : أى اللمر من كل مالا يصح 
بيعه لنجاسته أو غيره ( أو) قال : له على ألف من من ( عبد وم أقليمضله' إن' 
تركر) فى ذلك بان قال الملعى نی الأول : بل من ثمن ثوب ء أوقال فى الثانى : 
بل قبضته . 

ر كتداعئوى أتها) : أى الألف الذى عليه رمن" رباً) : وقال المدعى : 
بل من بيع أو قرض ( وأقام ) امقر ( بتيسّة ) تشهد له ( بألّه) : أى المقر له 
( رابا بالف ) فيلزمه ولا تنفعه بينته لاحمّال أندراباه فى غير ما أقر به إلا" 
أن يقيمتها على إقرار المدّعبى) وهو المقر له (أنه لت" ينعتاملله” إلا 
بالر با » فرأس" الال ) يلزمه لا ما زاد عليه . 1 

» (والاستنتاء” هتا) : أى فى الإقرار ( مره ) فيفيد ‏ فإذا قال : له 


قوله : [ كما فى عرف مصر ع : أى فإن المتعارف فى بعض القرى وبين كثير 
من العوام أنه الفلس من التحاس . 

قله : [وإلا يكن بيهم درم متعارف فالشرعى ع : إثما أخخر الشرعى 
لأن العرف الدولى مقدم فى باب العين وياب الإقرار. 

قوله : [ وقبل غشه ونقصه ] : أى يقبل قوله مغشوش وناقص سواء جمعهما أو 
اقتصر على أحدهما فلا يلزمه درم كامل أوخالص . ويقبل تفسيره فى قدر 
النقص أو الغش . 

قوله : [ كغيره] : أى من الآبواب الى يعبر فيها الاستثناء كالعتق والطلاق 


oY الإقرار‎ 

ألف إلا ماثة لزمه تسعمائة . وإذا قال : على“ عشرة إلا مانية لزمه اثنان ( وصح ) 

هنا الاستثناء المعنوى نحو قوله : ( لله الددار والبتينت لى . أو) : له الام 
وَقصّه” الى إن" صل" ) ذلك بإقراره » لا إنلم يصله كما تقدم . 

ه (وإن" اشد فى ذ كر ) 5 الذال المعجمة : الثيقة ( بماثة. » وق 
أنرى بائة ) وحاصله : أن المدعى أَنى بوثيقتين » كل فيها ماثة » وأشهد بهما 
(فالمائتان) : لأن الأذكار أموال عند ابن القامم وأصبغ وما مشى عليه 
الشيخ ضعيف » بخلاف الإقرار الجرد عن الكتابة فال واحد على التحقيق ؛ 
كما إذا أقر عند جماعة بأن عليه لفلان مائة ثم أقر عند آخرين بأن لفلان عليه 


بشرطه وهو أن يتصل المستثى بالمستثنى منه إلا لعارض » وأن ينطق به ولو مرا 
فى غير هذا الباب. وأما هنا فلابد أن يسمع به غيره لأنه حق لوق ولابد أن يقصد 
الاستثناء » وألا يكون مستغرقاً ولا مساوياً فاستئناء الأ كار والمساوى باطل > 
ويجوز استئناء الأكثر من المستثى منه »وإبقاء أقله نحو له على" عشرة إلا تسعة 
لاف لعبد المللك: وإذا تعدد الاستثتاء فكل واحد عخرج مما قبله » فإذا قال له: 
على" عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحداً فالواحد مستثنى من الاثنين يبقى مما واحد 
مستئنى من الأربعة يبقى منها ثلاثة مستثناة من العشرة يبقى سبعة هى المقر بها . 

قوله : [ نحو قوله له الدار والبيت ل ] : أى فهو فى راجع جميع الدار له 
إلا البيت» فإن تعددت بيوتا ول د بعين أمر بتعيينه وقبل منه . 

قوله : [ وحاصله أن المدعى] إلخ : المناسب أن يقول : بمععى أن المدعى [لخ 
لن شأن الحاصل أن يكون بعد تتمم الكلام لا فى أثناء الحل . 

قوله : [لأن الأذكار أموال عند أبن القاسم ] إلخ : حاصل المعتمد عند 
الشيخين أن المقر إذا كتب الوثيقتين أو أمر بكتبهما وأشبد على ما فيهما وم يبين 
السبب أو بينه فييما وكان عتحداً فالمعتمد أنه يلزمه ما فى الرثيقتين » سواء انحد 
القدر أو اخحتلف » وأما الإقرار اجرد عن الكتابة أو المصاحب لكتابة المقر له 
إذا تعدد فإن كان المقر به أولا وثانياً متحد القدر زمه أحد الإقرارين»وإن كان 
مختلف القدر لزمة آل كار مها على المعتمد . 


o۸‏ ياب الإقرار 
مائةء فاثة فقط ؛ وهذا إذا لم يذ كر اختلافالسبب واتفقا قدراً وصفةوإلا فالماثتان » 
نحو : له على ماثة من بيع > ثم قال : له على ماثة من قرض أوقال : ماثة 
محمدية » ثم : ماثة يزيدية . 
ل (وإن ابر أ) إنسان ( ششخصا ما له قيكله” » أو) أبرأه رمن" كل 
س له عليه (أو برأ وأطلقء ( رئ مطلقا) مما فى الذمة وغيرها 
معلومًا أو مجهرلا . 
حى من السرقة و) من (حد 00-7 : إن كان سرق منه 
شيثًا أو قذفه ولم يبلغ الإمام. وأما قطع اليدفلا يرا مته لأنسدق لله » وحینئل : 
( فلا تقل دعواه” ) عليه ( بشسىو؛ وإن) کان حًا مكتوباً ( بصّك"» 
أى ويقة ( إلا" ببينّة ) تشهد ر أنّه) : أى الحق المدعى به وقع ( بعد الإبراء) 


قوله : [ وإلا فالمائتان] : أى بأن اختلف السبب أو اختلف القدر أوالصفة. 

قوله : [ نحو له على مائة من بيع ] : مثال لاختلاف السبب . 

وقوله: [ أو قال مائة محمدية] : مثال لاختلاف الصفة ولم يمثل لاختلاف 
القدر وهوظاهر كا إذا قال : مائة» وف مجلس آخخر قال : مائدن» فإنه يلزمه الأكثر . 

قوله : [ برئ مطلقاًع : أى حيث كانت البراءة بواحدة من تلك الصيغ 
العلاث ؛ وأما غيرها فسيأق . 

قوله : [ هلم يبلغ الإمام ] : أى فإن بلغه فلا يصح إبرازه ولابد من إقامة 
الحد إلا أن يريد الستر على نفسه فإذا أراد ذلك كان له [براؤه ولو بلغ الإمام . 

© تتمة : ظاهر النصوص أن البراءة تنفع حى فى الأنحرة فلا يؤاخلالعيد عند الله 
بحق جحده وأبرأه ضاحبه منهء وهو أحد قولين ذكرهما القرطى فى شر حمسا » والقول ˆ 
الآخر : لايسقط عنه مطالبة الله فى الآخرة بحق خحصمه . ولا يحوز للوصى 
أن يبرئ الناس من ححق المحجور البراءة العامة » و [نما يبرئ عنه فى المعينات. وكذلك 
الحجور بقرب رشده » ولايبرئ وصيه إلا من المعينات ولا تنفعه البراءة العامة حى 
يطول رشده كستة أشهر فأكثر. وكذلك لا یری القاضى الناظر فی الأحباس والباراة 
العامة و انما يبرثه من المعينات . و إبراؤه عموما مجهل من القضاة . 


الإقرار 4 

فله القيام حينتك به . 
» (وإن" ابراه مما مع ء برئ من الأمساننة ) الى عنده كالوديعة 
والقراض (لا ) من ( الد ين ) الذى فى ذمته . 

(و) إن برأ( ما فى ذ ممه فالعسكئس') : أى فييرأ من الدين لا الأمانة » 
لأن الأمانة ليست فى الذمة . ١‏ 

وإن أبرأه ما عنده برئ منهما عند المازرى ومن الأمانة فقط عند ابن رشد 
وهذا ظاهر إذا كان عليه دين وعنده أمانة » وأما إذا لم يكن عنده إلا أحدهما 
برئ منه . 
« روعمل بالعرف وقوة القرائن) : فإذا كان العرف مساواة « مع » 
اوعلى”» و وعندى » »› برئ مطلقنًا . کا لو قامت القرائن على شىء من 
تتخصيص أو إطلاق فإنه يعمل بها ؛ والله أعلم . 


o4:‏ باب الإقرار 


فصل ف الاستلحاق وأحكامه 


© (الاستئلتحاق”) ف العرف (إقرار ذ كر ) لا نی فلا استلحاق لآم 
(مكئن) ولو سفيها خرج امجنون. والمكره كالصبى ( أنه أب لمسجتهنول 
سيه ) : ولو كذبته أمه لشف الشارع للحوق النسب . 

لا لمقطوع نسبه كولد الزنا المعلوم أنه من زى » ولا لمعلوم نسبه . ويحد من 
ادعى أنه أبره حد القذف ء إلا أن يقر بالزنا » فحد الزنا أيضًا . وإذا أقر أن 
مجهول النسب ابنه لمق به الولد . 


(إن" لم کد به عقر" لصغتره ) : أى ملعى الأبوة (أو عاد ة”) ا 


فصل : 

أتيع الاستلحاق بالإقرار بالمال لشببه به وإن خالفه فى بعض الصور. 

فقوله : [ فى الاستلحاق ] : أى فى تعريفه » والمرادٍ بأحكامه : مسائله . 

قوله : [ فلا استلحاق لأم ] : أى اتفاقا لآنالاستلحاق من خصائص الأدب 
دنية ولذلك لايصح الاستلحاق من اللحد على المشهور . وقال أشبب : يستلحق 
اباد . وتأوله ابن رشد على ما إذا قال : أبوهذا ولدى » لا إن قال : هذا 
ابن وللى » فلا يصدق . 

قوله : [ نجهول نسبه ] : يستثى منه اللقيط فإنه لايصح استاحاقه إلا ببينة 
أو بيجه كا يأتى فى اللقطة . 

قوله : [ ول وكذبته أمه] : أى ولا يشترط أن يعلى تقدم ملك آم هذا الولد 
أو نكاحها لهذا المستلحق على المشهورء وقال سحنون : يشترط ذلك ابن عبد السلام 
وهو قرل لابن القاسم ووجه الأول أنهم اكتفوا فى هذا الباب بالإمكان فقط 
لتشوف الشارع للحوق النسب مالم يقم دليل على 'كذب المقر . 

قوله : [ لصغره ] : أى فلو كان صغير السن والمستلحق بالفتح كبيراً فزن 
ذلك يحيله العقل لما فيه من تقدم المعلول على علته . ش 


of الاستلحاق‎ 

كاستلحاقه من ولد ببلد بعيدة جد يعلم آنه م يدخلها أوشرع . 

( فلو كان ) مجهول النسب المستلحتق- بالفتم_( رقا » أومتوتلى) : أى 
عتيقا لكلاب ) : أى لشخص كلذب الأب المستلحق له (لم ينصد يصداق") 
مدعى أيوته » لأنه يتهم على نزعه من مالكه أو الجائز لولائه + قال 0 
ى المدونة : من استلحق صبيًا فى ملك غيره فلا يلحق به إذا کلبه الحائز راه) . 
وظاهره : أنه لا يلحق به أصلا لا ظاهراً ولا باطنًا : وقال فيها أيضًا : من باع 
صبينا ثم استلحقه به لمق به وينقص البيع والعتق . وقال فى موضع ثالث منها : 
من ابتاع أمة فولدت عنده فاستلحقه البائع أنه يلحق به وينقض البيع إن لم يقع ' 
عتق » وإلا مضى العتق والولاء للمبتاع راه ) فكلامه يخالف بعضه بعضا فى 

قوله : [يعلم أنه لم يدخلها ] : فإن شك فى دخوله فقتضى ابن يونس أنه 
كذلك » ومقتضى البراذعى عصة استلحاقه © ومن المستحيل عادة استلحاق م 
عل أنه م بقع مته ذكاح ولائسر أصلا فإن العادة تحيل أن يكرن له ولد لن کون 
الود غا يكن بين ذ كر ونی عادى لا عقلى ولذا قيل فى قوله تعالی: ( أنى بكثون 

له ولد "و" تكن" لله" صاحية" 21١)‏ إن هذه حجة عرفية لا عقلية . 

قوله : [ فلوكان مجهول النسب ] إلخ : مفرع على قوله أوشرع » وإنما كانت 
الرقية والمولية مانعآ شرعيا لأنه ينهم على نزعه من مالكه أو مولاه كا يفيده 
الشارح . 

قوله : [لأنه يم على نزعه ] إلخ : اعترض بأنه لايلزم من اللحوق نزعه 
من الرقية » إذ قد يتزوج الحر الأمة ويولدها » فالولد لاحق بأبيه ورقرق لسيد 
أمه » ولذا قال ابن رشد : الظاهرمن جهة النظر قول أشبب باللحرق» بل وقع مثله 
لابن القامم فى سماع عيسى » فكأن ابن القامم فى.قوله المشبوريوهوعدمالمحوق رأى 
أن السيد قد تلحقه مضرة فى المستقبل لو ثبت اللحوق » إذ قد يعتق هذا العبد 
وبموت عن مال فتقدم عصبة نسبه على سيدهءفاتلك المضرة قيل بعدم اللحوق 
(اه-بن) . 

قوله : [ وظاهره ] إلخ : لكن هذا الظاهر غير مسام لما يأى . 


. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )١( 


of‏ باب الإقرار 
الثلائة مواضع ؛ ففهم الشيخ ‏ رحمه الله أن الأول حمل على ما إذالم يكن باع 
الولد ولا الم وقوله : لا يلحق به ؛ أى ى ظاهر الخال حى ينزعه من المالك 
الكذب له » فعى : لا يلحق به : أنه لا يصدق ی استلحقاقه حى ينزعه من 
مالكه أو معتقه بنقض البيع أو العتق . 

(لكنّه یللحق به) باطنا ؛ ( يحرم فرع كل ) منهما (على 
الآعسر) عملا بإقراره . | 

( وإن" ملكته”) مستلحقه بشراء أو غيره ( عستسق”) الابن عليه ( وو ارتا ) 
توارث النسب . 

فان" صَدقه') المالك أو من أعتقه نقض البيع والعتق وتم الاستلحاق» 
وهذا مفهرم قول ابن القاسم : إذا كذبه الحائز وهو ظاهر . وأما قوله الثانى: من 
باع صبينًا إلخ › فهو صريح فى أنه باعه فيكون غير الأول فلا يناقضهء 'وإليه 
أشار بقوله : وفيها أيضًا إلخ . وأشرنا له بقولنا : 

( أو عللم) عطف على وصدقه » أى وإن عم ( تقندام ملك له : 
أى ملك المستلحق بالكسر للمستلحيّق بالفتح » كأن باعه وحده أو مع أمه لمق 
په » صلاقه امالك أو كذبه» و ( نض البيع ) ورد الثمن للمشترى ‏ وكذا 
العتق على الراجبح ‏ كا بالغ عليه بقوله : وإن أعتقه ؛ عملا بقول ابن القاسم 
الثانى '» فإن ابن رشد رجحه وضعف الثالث ف العتق . وكان الأولى التعبير ب «أو؛ 
بدل « إن » جریا على قاعدته فى الرد ب لمو ؛ءفقولنا : « نقض البيع » > أى 


قوله : [حتى ينزعه من مالكه ] : مفرع على نفى التصديق . والمعنى أنه 
لايصدق فى استلحاقه تصديقاً يوجب نزعه من مالكه لخ . 

قوله : [ وهذا مفهوم قول ابن القامم ]:. أى مواق لمنهوم قول ابن القاسم» 
وإلا فى الحقيقة هو مفهوم قول المثن : فلو كان رقا أو مول لمكذبه إلخ . 

قوله : 7[ عطف على ضدقه ] : أى والعطف يقتضى الغايرة فلذلك كان 
ينقض فى هذه البيع والعتق صدقه المالك أو كذبه . 

قوله : [ وضع الثالث ف العتق]: إنما حص العتق بالتضعيف لأنه موضع 
الللاف » وأما نقض البيم فتفق عليه فى الثانى والثالث . 


ot الاستلحاق‎ 


العتق » وهو -جواب « إن » فهو راجع للمسألتين واستلزم النفض الاستلحاق . 
٠‏ (و) إذا لحق الولد وتقض البيع أوالعتق (رجسم ) المشترى على البائع المستلحق 
( بشفقته ) عليه مدة إقامته عنده ( كالشمن ) : أى کا يرجع عليه بالثمن . 
ويل الرجوع بالنفقة : إن لم یکن" لله حدم )فإن استخدمه فلا 
رجوع بالنفقة لأنها صارت فى نظير الحدمة . ولارجوع للبائع إن زادت اللحدمة 
على النفقة » ويلحق الولد المذشكور وينقض البيع فيرد الثمن ويرجع مشيريه 
بالنفقة إن لم يكن له خدمة روسو مسات) : أى الولد : أى استلحقه بعد موته 
(وورثه ) أب المستلحق له بعد موته (إن" وَرثه” ولو ولداً)“ أنى فله 
منه السدس » إن كان الولد ذكراً » وله النصف إن كان أنى فقط » فإن لم 
يكن له ولد فلايرثه لأنه متهم على أنه إنما استلحقه ليأخل ماله مالم يكن المال 
قليلا لا بال له فإنه پرثه أيضنًا . فقوله : «إن ورثه ولد» أى أو قل الال . 
1 ستل" الاستلحاق بعد الموت : الاستلحاق فى مرضه » وإلا فالإرث ثابت 


قوله : [ فهو راجع المسألتين ] : أى جواب عنہما وما إذا صدقه سيده 
فى عدم علم تقدم ملكه له أو علم تقدم ملكه له صدقه أو كذيه . 

قوله : [ فلا رجوع بالنفقة ] : أى قلت قيمة اللحدمة على النفقة أو لا . 

قوله : [ ولا رجوع للبائع إن زادت الخدمة] : أىعلى الراجح. ومقابله : البجوع 
بالتفقة مطلقًا عدمه مطلقاً . 1 

قوله : [ ولو مات الولد ] : مبالغة فى محذوف قدره الشارح قبل ذلك بقوله : 
« ويلحق الولد المذكور » إلخ . 

وقوله : [ وورثه أبوه ] : هرتب على قوله ولو مات . والمعنى أن له 
الاستلحاق ولو بعد الموت وحيث قلم باستلحاقه بعد الموت فأبوه المستلحق يره 
إن ورثه ولد أوكان المال قليلا » وماقيل فى الاستلحاق بعد الموت يقال فى 
الاستلحاق فى المرض كا يفيده الشارح . 

قوله : [ وإلا فالإرث ثابت ع : أى ورلا بأن كان الاستلحاق فىحياة المستلحق 
بالفتتح » وګضته . 


(1) ف نسخة يدون ١‏ ولو . 


644 باب الإقرار 


فى كل حال . 

٠ ٠‏ (وإن' باح أمة”) حاملا ( فوكندات) عند المشترى ( فاستسللحقه) 
بائعه ( لحت الولد له مطلقنًا » كذبه المشترى أولا » أعتقه أو لا اتهم البائع 

فيها بمحبة أولا کا تقدم . ويبق الكلام فى أمّه » أشارله بقوله : 

(ولا ينصداق” فيه ) : أى فى الأم فلا ينقض البيع فيها (إن اتهيم) 
البائع فيها ( بمحية أو وجساهة ) : أى عظمة وجمال ( أو وعدم تمن ) 
عند بائعها - بان کان عدمًا ‏ فيتهم على أنه بعد أن قبض نها وصرفه أراد أن 
يرجح فى الآمة وولدها بدعوى الاستلحاق ولا يرد الثمن لعدمه فلا يصداة ق فيها. 

(و) إذا لم يصدق فيها فیا إذا اتهم بشىء ما ذكر (لا يرد التتمسن) 
أى لا يلزمه رده للمشترى » وقيل : يرده لاعترافه بأنها آم ولد وإن لم يصدق » 
ومشى عليه الشيخ لكنه ضعيف . 

ر كأن') باعها بلا ولد و (اداعتى استيلاتدتها سايق ) : أى بود 
سابق على البيع » فلا يصدق ولا ينقض البيع لأنه متهم على رده » وقيل : يصدق 
فيرد البيع إذلم يتهم بنحو محبة » وهما قولان ذكرهما الشبخ . 
© (وإن استتلحى) إنسان (رغير ولد ) : بأن استلحق أا أو عي 
أو أب : بان فلان أى › أو ء أبى » أو عمى > أو ابن عى > وتسمية هذا 


وقوله : [ فی كل حال ]: أى كان له ولد أم لاء كان الال قليلا أو 
كثيراً. 

قوله : [ كا تقدم ] : أى من ترجيح ابن رشد . 

قوله : [ وأن يصدق ] : صوابه وإنلم يصدق : 

قوله : [وقيل يصدق ] : هذا هو الراجح كا ف الجموع والأصل » 
وعلل القول بتصديقه فيرد المن إن ردت له حقيقة أو حكما بن ماتت أو أعتقها 
المشترى "كما يفيده النقل ( اه خرشى ) . 

قوله : [ وهما قولان ع : أى فى المدونة . 

قوله : [ بأن فلان آخحى] : هكذا نسخة المؤلف بغيرتنوين» والناسب تنويئه 
بالنصب لكونه اسما لأن ولا وجه لمنعه من الصرف . 


of الاستلحاق‎ 

استلحاقا مجاز لأنه جرد إقرار لما علمت - رلم يرث ) : أىلم يرث المقر به 

المستلحق بالكسر ( إن" كان هناك ( وارِث)المقرٌ کاخ أو أب أو ع معلوم. 

(والا) يكن له وارث ( ورت » E‏ يطل" الإقرار) قال : وتحصه 

انختار يما إذا لم يطل الإقرار » أى : حص الحلاف الذى ذكره با إذالم يطل . 
أما إن طال فلا خلاف فى الإرث . والراجح الإرث عند عدم الوارث . 


قوله : [لا علمت ] : أى من أن الاستلحاق مخصوص بالولد . 
قوله : [ إن كان هناك وارث] : أى حائز لجميع المال وإنما لم يرث المقربه 
فى هذه الخالة لأن امقر يهم على خروج الإرث لغير من كان يرث ولا يعكر. 
على هذا اعتبار الوارث يوم اموت لا يوم الإقرار ؛ لأن الشخص قد يترقب يوم موته 
فيعمل عليه بالاحتياط . : 
قوله : 1 وإلا يكن له وارث ع : أى حائر كالخ وما معه بأن لم يكن وارث" 
أصلا أو وارث غير حائز كأصحاب الفروض . ` 
قوله : [[ورث وإن لم يطل الإقرار ] : أى فيرث جميع المال إنلم يكن هناك 
وارث أوالياق إن كان هناك ذوفرض ٠‏ وهذا هو الراجح بناء على أن بيت المال 
ليس كالوارث المعروف الذنى يحوز جمرع الال » ومقابل الراجح مبى عل أنه 
كالوارث !اتر بلحميع امال » فعليه لايتأى إرث امقر به لآن بيت المال وارث حائز 
داعا ويجرى هذا التفصيل فى إرث المستلحق بالكسر من المستلحق بالفتح حيث 
صدقه على استلحاقه لأن كلا مهما حينئذ مقر بصاحبه فلوكذبه فلا رث » وإن 
سكتفهل هو كالتصديق أو يرث المستلحق بالفتح فقط على تفصيل المصنف تردد. 
قوله : [ أما إن طال ] إلخ : الطويل معتبر بالستتين . 
© تنبيه : يستنى من محل الخلاف ما إذا أقرشخص ععتقه بأن قال: أعتقى 
. فلآن » فإته كالإقرار بالبنوة فيرث المقر به من غير حلاف حيث لم يكن له وارث 
حائزء لآنه إقرارعل نفسه فقط ؛ لان المعتوق يورث غيره ولا يرث هو فهو داخل 
ف قول المصنض : ويؤاخذ المكلف بإقراره». يلاف الإقرار بنجوالآخوة فهو قرار ا 
على الغير أيضاً لآن كلا منهما يرث الآجر » والإقرار على الغير فى المعنى 
0 1 
بلفة الاك - ثالث 


4 ” ياب الإقرار 
٠‏ (وإن" أقر عتدلان ) مات أبرهما مثلا ( بشالث ثبت التسسب) 
الثالث ( وإلا ) يكونا عدلين بل مجروحين » أو كان عدل واحد » لم يثبت نسب 
و (ورث) القر به رمن" حصة القن ما نقصه الإقلرار) من حصة 
امقر » كان عدلا آم لا » ولا جين . والتفصيل الذى ذكره الشيخ ضعيف . 
(فلو ترك شتخئص” أمنا وأتعا فأقركت) الأم ( بخ ) ثان للميت 
وأنكره الأخ ( فلله”) أى للمقر به ( منهنا السداس') لحجبها بهما من الثلث 
إلى السدس » فلو تعدد الأخ الثابت النسب فلا شىء للمقر به إذ لا تنقص الم 
عن السدس . 


قوله  :‏ يثالث ع : أى بالنسبة هما وإلا فقد يكون رابعاً أو خخامساً . 
قوله : 1 ثبت النسب ] : أى ويأخذ من التركة كواحد منهم ويحرم عليه نكاح 
أم الميت وابنته إن كان امقر به ابتاً أو أا للميت . 
قوله : 7 يثبت نسب ] : أى وحيث لم يثبت نسب فلا يحرم على امقر به على 
أنه أخ للميت أو ابن تزوج ببنته أو أمه > وإما لم يثبت النسب فى هذه الحالة 
لإجماع آهل العلم أنه لايثبت النسب بغير العدول » ولو كانوا سحائزين للميراث 
كا لابن يونس » قال المازرى يثبوت النسب بإقرار غير العدول إذا كان 
ذ كوراً وحازوا الميراث كله والمعتمد الأول . 
قوله : [ والتفصيل الذى ذكره الشيخ ] : أى حيث قال وعدل يحلف معه 
e‏ 1 
: [فلو ترك شخص أمًا وأخآ] : من ذلك أيضاً ما إذا كان الميت 
0 ار عدلين بأخ آخر وأنكره الثالث فإنه يقسم على 
ET‏ الإقرار أربعة» ومسطحهما اثنا عشر لتبايئهما؛ فاقسمها 
على الإنكار يخص كل واحد أربعة وعلى الإقرار مخص كل واحد ثلاثة » فالذى 
نقصه إقرار كل واحد من المقر ين واحد فيعطى الاثنان للمقر به . 
قوله : [ فلا شى ء للمقربه ] وى قرفم ا الإزان إ كان 
الإقرار منقصا . 
© تتمة : إن قالرجل : أحد أولاد الأمة الثلاثة ولدى » ومات و يعينه؛ عتق 


الاستلحاق ١ه‏ 


الأصغر كله على كل حال لأنه إن كان ولده فظاهر » وإن کان ولد غيره فهو 
ولد أم ولد عتةت بعوت سيدها فيعتق معها » وثلنا الأوسط لآنه حر بتقديرين »وشا 
كونه القر به أو الأكبر ورقيق بتقدير واحد وهو كون المقر به الأصغر » وثلث 
الأكبر لأنه حر بتقدير واحد وهو كرنه المقربه ورق بتقديرين وما کون اأقر به 
الأوسط أو الأصغر وإن افترقت أمهاتهم فواحد يعتق بالقرعة ولا إرث لواحد منهم 
افترقت أمهاتهم أم لا . 

© مسألة : إن أقر شخص عند موته بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولا ابتتان 
أيضاً من غيره ونسيتها الورئة والبينة فلم يعلموا اسمها الذى سياه لم ؛فإن أقر بذلك 
الورثة مع نسيامهم اسمها فهن أحرار وفن ميراث بنت يقسم بيهن ولا نسب لواحدة 
منهن » وإلا يقر الورثة بذلك لم يعتق مهن شىء لأن الشبادة حينئذ كالعدم 3 
وأما إذا لم تنس البينة اسمها فهى حرة ولا الميراث » أنكرت الورثة أو اعترفت . 

© مسألة أخرى : لو استلحق رجل ولداً ولق به شرع ثم أنكره ثم مات الولد 
بعد الإنكارفلا يرثه أبو المنكر ووقف ماله» فإن مات الأب فلورثته؛ لآن إنكاره 
لايقطع حقهم وقضى به دينه إن مات وعليه دين › ون قام غرماؤه عليه وهو حى 
أخذوه فى ديهم > وأما لو مات الأب أولا فإن الولد يرئه ولايضر إنكار أبيه » 
ويلغز ببذه المسألة :ابن ورث أباه ولاعكس وليس بالأب مانع » ويقال أيضاً: 
مال يرثه الوارث ولا يملكه مورثهء ويقال أيضاً : مال يوقف لوارث الوارث دونالوارث 
ويقال أيضاً : مال يقضى منه دين الشخص ولا بأخذه هو . 


باب 
فى الوديعة وأحكامها 


© (الوديتعة) مأخوذة من الوداع بفتح الواو : إمعى الأرك » وفعيلة : بمعى 
و معولة 3 وحقيقتها عرفا : مل فن استحفظط ولده أو زوجته غيره فلا سی 
وديعة عرفا ( من وكتّل”): اسم مفعول أى وكثل” ربه غيره ( على" حفلظه ) : 


ياب : 

حكمها كا قال ( شب ) عن ابن عرفة :من حيث ذانما للفاعل والقابل مباحة» 
وقد يعرض وجوببا : كذائف فقدها ا لوحب هلاكه أو فقره إن لم يودعها مع وجود 
قابل لها يقدر على حفظها. وحرمها: كودع شىء غصبه ولا يقدر القابلعلى جحدها 
ليردها إلي ربها أو للفقراء إن كان المودع مستغرق الذمة » ولذا ذكر عياض ىق 
مدازكه.عن بعض الشيوخ : أن من قبل وديعة من مستغرق ذمة م ردها إليه 0 
للفقراءء ثم قال: وندبها حيث يخْشى ما يوجبها دون نحققهء وكراهها حيث يخثى 
ما محرمها دون نحققه ( اهع , 

قوله : [ بمعنى الترك ] : أى ومنه قوله تعالى : (مّا دعك رَبك وما 
قلى) 2٠7‏ أى ما ترك عادة إحسانه فى الوحى إليك لأن المشركين ادعرا ذلك لما 
تآخر عنه الوحى . 

قوله : [ وفعيلة بمعبى مفعولة ] : المناسب التفريع بالفاء . 

قوله : 1 وحقيقها عرفا ] : : اى وأما لغة : فهى الأمانة»وتطلق على الاستناية " 
الحفظ . وذلك يعم حق الله وحق الآدى . ١‏ 

قوله : [آأى وکل ربه غيره على حفظه] : أى فالإيداع نوع خا ص من 
التوكيل لأنه توكيل على حصوص حفظ الال.وإذا علمت أن الإيداع توكيل 
خاص تع أن كل من جاز ل أن يوكل وهو ابا العاقل الرشيد جاز له أن يودع » 

. ۴ سورة الضحى‎ )١( 
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a0٠‏ باب الوديعة 


أى جرد حفظه > فخرج القراض والإبضاع والمواضعة والوكالة . 
© ولا كانت الوديعة أمانة » وكل أمائة لايضمنيا الأمين إلا إذا فرط معن" 
. يصح توكيله فيها » أشار لذلك قوله : 
(تضمن ريط رشيد ءلا) بتغريط ( صب ی و )لا (سافيه ) وكذا 
عبد لم يأذن له سيده 5 لعدم صحة وكالتهم کا تقدم . فن استودع دع واحداً منهم 
فهو المفرط نن ماله إلا أن فى العبد تفضيلا منيذكر قريباً زوإن' أذن أهلة) : 
أى ولى الصى والسفيه فلا ضمان: إلا فيا صّون” به ماله وهو ملىء كا تقدم . 
وأشار للتفصيل نى العبد بقوله : 
( ویتضلمستها) اليد 6م المأذون ) إذا قبلها بغير إذن سيده وفرط 
رق ذمّته إن ' عت لا إن لم يعت (إلا أن يسقطها ) : أى سقط 
ضانها اخ ليه بلع . أى قبل العتق فلا ضما عليه . 
ومن جاز له أن يتوكل جاز له أن يقبل الرديعة . 
قوله : [ فخرج القراض] : أى لآنه موك على حفظة والتجر فيه والإبضاع . 
لأنه موكل على حفظه والتصرف فيه إا أمره الماك »وخر وج الأمة الى تتواضع لأنه 
ليس المقصود مها حفظ ذات الأمة من حيث هى » بل الحافظة عليها لأجل 
رؤية الدم . 
وقوله : [ والوكالة ] : أى مطلقاً على نكاح أوطلاق أو اقتضاء دي نأو خاصمة 
لأنه ليس توكيلا على مجرد حفظ مال . ْ 
قوله : [ من يصح تركيله ] : أى وهو البالغ العاقل الرشيد . . 
قوله : [ سيذكر 'قريباً] : أى فى قوله ويضمما العبد غير الأذون إلخ 
قوله : 1 إلا فا سرن به ماله ] :_أى يضمن قدر الال الذى صون كا لو 
كان يصرف من ماله كل يوم عشرة فانتفع بتلك الوديعة فى يوم من الأيام.ء 
فإنه لا يؤخذ من ماله إلا مقدار عشرة ولو كانت الوديعة مائة . 
قوله : [ غير المأذون ] : أى وغير المكاتب . 
قوله : إلا أن يسقطها ] : أى لأن للسيد إسقاط الحقوق المالية الى تعلقت 
بالعبد غير اللأذون قبل عتقه ويصير لا تبعة عليه بعد ذلاث . 


الوديعة امه 

وأما اللأذون له ف التجارة فيضمنها ف ذمته عاجلا فى ماله لامال السيدء ولا يتوقف 
الضان على عتقه . وكذا الصبى إذا نصبه وليه للتجارة فقوهم :لا ضهان على صى 
فرط وإن أذن له وليه : أى مالم ينصبه للتجارة والمعاملات بين الناس . 
© ثم بين وجوه التفريط بقوله : 

( فشضمن) الوديعة ( بسقوط شىء علينهنا منله) : أى من يد 
المودع ولو خخظأ لأن الخطأ كالعمد فى الأموال وزدنا عليه لفظ منه لبيان مراده 
إذ هوحل التفريط (لا)يضمن ( إن انكرت ) الوديعة منه ( فى تقل مثلها 
المحتساج إليله ) من مكان إلى آخحر . فإذا لم تحتج إلى النقل فنقلها » 
أواحتاجت ونقلها نقل غير مثلها ضمن إن انكسرت . ونقل مثلها : ما يرى 
الناس أنه ليس فيه بمفرط فزيادتنا عليه : .« الحتاج إليه » لا بد منها . 


قوله : [ وأما المأذون له فى التجارة ] : أى ومثله المكاتب . 
قوله : [ أى مالم ينصبه للتجارة ] : أئ كالصبيان الحالسين فى الدكاكين 
بمصر : فضمانہم كضمان الحر الرشيد لأن يدهم بمنزلة يد أوليائهم . 
قوله : [ ولو خطأ ع : أى هذه إذا كان السقوط عمد : بل ولو كان خطأ 
كن أذن له فى تقليب شىء فسقط من بده فكسر غيره فلا يضمن الساقط لأنه. 
مأذون له فيه» ويضمن الأسفل يجنايته عليه خخطأ والعمد والخطأ فى أموال الناس 
سواء "كنا أفاده الشارح » وف (ح )لايجوزللمودع إتلافالوديعة ولو أذن له ربها 
فى إتلافهاء فإن أتلفها ضمنها لوجوب حفظ المال كن قال لرجل اقتلى أو ولدى . 
قوله : [ ضمن إن انكسرت ] : أى فى الصور الثلاث . 
. والحاصل : أن الصو رأريع ؛ لاضمان فى صورة المصئف : وهی ما إذا احتيج للنقل 
ونقلها نقل. مثلها. فانكسرت > والضان فيا عداها: وهوما إذا لم تحتج لنقل ونقلها 
فانكسرت ؛ كأن نقل مثلها أم لا أو احتاجت للتقل وتقلهاغير نقل أمثالها فانكسرت . 
۰ قوله : [ ونقل مثلها ما يرى الناس ع إلخ: أى وهو يختلض باختلاف الأشياء؛ 
فبعض الأشياء شأنه أن يحمل على جمل » و بعضها على.حمار »وبعضها على الرجال؛ 
وبعضما يناسبه المشى بسرعة » وبعضها على مهل . 


oo¥‏ باب الوديعة 


» (و) تضمن ( ييخللطها) : أى ية برها إذا تعذر يزه ما خلملت 
شه . 

(إلا كمتسمح ) وفول من سائر الحبوب ( بمثله ) نوعآ وصفة »> فإن 
خا مناه :ف واه رهه أو فى" بغلث . ودل تحت 
الكاف دنانير بمثلها » ؛ أو حرام بمثلها ؛ ؛ لأنها لا تراد لعيتها . 

(أودراهم بدتانير) لتيسر التمييز فلا يضمن إذا خلطها ( للإحراز 
أو الرّفق ) : .راجع للصورتين فإن لم يكن الط لصون ولا للارتفاق ضمن ؛ 
ENG E E‏ ثن الأحوال 
الى تقتضى التفريط وعدمه . وكون القيد راجح للمسألتين ظاهر . قالاعتراض 
على الشيخ بأن القيد نما ذكروه فى الأولى دون الثانية ما لا يلتفت إليه . 


قوله : [إذا تعذر تمييزها ع : أى كما لو كانت الوديعة سمناً وخلطها 
بدهن أو زيت فتضمن وإنلم يحصل فيها تلف . 

قوله : [ فإن خلط سمراء بمححولةج إلخ : مثال لا اختلفت ”صفته. وإتما 
ضمن لتعذر القييز بعد ذلك » وكذلك خلط متلق النوع كقمح بأرز . | 
ٍ قوله :[ ودخل تحت الكاف]: أى الى فقول المصنف: ولا كقمح» أى : فاد 
ضهان فى ذلك أيضا لأا لاتراد لعينها کا أفاده الشارجح . 
٠‏ قوله : [وكون القيد راجع للمسألتين ] : آى مسألة خلط اين بعتلا 
والدراهم بالدنائير والمناسب نصب راجح لأنه حبر الكون . 

قوله : [ فالاعتراض على الشيخ ] : أصل الاعتراض لابن غازى قائلا : هذا . 
القيد للأول خاصة ؛ لأنه الذى فى المدونة » وأما. الثانية فلا ضهان فيها ولو فعل : 


ذلك لغير الإحراز ورد عليه بأن.أبا عران. وأبا ابسن .قيد الثانية أيضاً بذلك” . ٠‏ 


كذا في (عية). ورد عليه ( بن ) : بان تقيدهما إما وقع لمسألة حاط الدراهم جثلها. 
والدنانين جمثلها وهو.مما دخاته الكاف ف-الأولى » .وأما جاط الدذائير بالدراهم ف 
بقع من أحد تقييدها بذلك ( اه) فعلم من هذا أن كلام ابن غازى لا غبار عليه 
من رجوع القيد للصورة الأول :» وأما الثانية فلا خمان فيا مطلقا:فعله للإحران 
أولا . 


الوديعة oo!‏ 
م إن" تسلف يمضه" ) بعد الخلط ( فيسْتكلما) على حسب الأنصياء 
من النصف أو الثلث أو غيرهما » فإذا ضاع اثنان من أربعة'لأحدهما واحد 
وللثانى ثلاثة فالائنان الباقيان لصاحب الثلائة منهما واحد ونصف ولصاحب الواحد 
نصف كهكذا . 
رللا أن" ومین التالف من السالم ‏ كا فى خلط الدنازير والدراهم ‏ 
فا تلف فعلى ربه خاصة . 

٠‏ (و) يضمن ( بانتفاعه بهنا) بلا إذن من ربها » فتلفت أو تعيبت 
بسبب ذلك ؛ كركوب الداية واستخدام العبد ولبس الثوب . واختلف فا 
إذا هلك فى استعماله يأمر من الله تعالى فقال سحنون: يضمن لأنه كالغاصب 
وقال ابن القاسم : لا يضمن بناء على أن الغالب فيا تعطب يثله السلامة ؛ كا لو 
أرسل العبد أو ركب الدابة لنحو السوق فات من الله . 


قوله : 1 على حسب الأتصباء ] : هذا هو المعتمد ومقابله أن ما تلف يكون 
على حسب الدعاوف ٠.‏ 

قوله : [ فعلى ربه حاصة] : قال.فى الحاشية: يؤخذ من هذا أن المركب إذا 
وسقت بطعام لجماعة غير شركاء وأخل الظالم منهم شيئ فإن كان الطعام لوطا 
بعضه على بعض فصيبة ما أخذ من الحميع تقسم على حسب أمواهم » وأما إذا ‏ 
كان غير ممتاط فا أحذ مصيبته. من ربه » وأما ما جعله الظالم على المركب بامها 
فيوزع على جميع ما فيها كان هناك اختلاط أولا كالمجعول على القافلة . 

قوله : [ ويضمن بانتفاعه بها ] : أى على وجه العارية » وأما على وجه السلف 
فسأق . 1 
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له : [وقال ابن القاسم الايضمن] : قال عب ): إذا انتفع بالوديعة انتفاعاً 


الاتعطب به عادة فتلفت بسياوى أو غيره فلا ضيان ٠‏ فإِنَ تساوى الأمران ‏ 


العطب وعدمه فالأظهركا يفيده أول كلام ابن ناجی الضان ولو بسماوى + وكذا 
. إن جهل الخال للاحتياط . قال فى حاشية الأصل : والحاصل أن الصور مان فإذا 
ركبها محل تعطب فى مثله غالبا أو استوى: الأمران وتلفت ضمن كان التلف 
بسماوى أو بتعديه » وإن ركبها فيا يندز فيه العطب فلا ضمان عطبت بسمارى أو 


لك باب الوديعة 
ه ( أو سفسره) بها : أى إذا سافر فأحذ الوديعة معه فضاعت أو تلفت فإنه - 
يضمن ( إن" ود أمينًا) يتركها عنده لأنه حينئذ صار مفرطًا بأخذها معد . 
فلن لم يوجد أمينا يتركها عنده ‏ بان لم يجد أميننا أصلا » أو وجده ولم يرض 
بأخذها عنده ‏ فلا ضمان عليه إذا سافر بها فتلفت لأنه أمر تعين عليه . 
إلا" أن" تتره) بعد الانتفاع بها أو بعد سفره بها ( سّالمة”) لموضع 
إيداعها ثم تلفت أوضاعت بعد ذلك بلا تفريط فلا يضمن ( والقؤّل” له) : أى 
من انتفع بها أو سافر بها عند وجود أمين ( فى رّداها سالمة” ) لمحل إيداعها 
إذا خالفه ربها فى ذلك وهنا( إن" أقر بالفعثل ) : أى بأنه انتفع بها أوسافر . 
(لا إن') أنكر ذلك و (رشهد عليه ) به » فادعى رجوعها سالمة محل 
إبداعها فلايقبل قوله ويضمن . د 
© (وحترم) على المودع بالفتح ( سلف قوم ) أودع عنده كثياب 


بغيره من غير تعديه کا قال ابن القاسم حلاف نسحنون إذا علمت ذاك فكلام 
الشارح فى غاية الإجمال . 

قوله: [ فإن لم يوجد أميناً ] : هكذا نسخة المؤلف ءوحق العبارة بناء الفعل 
المجهول ورفع أمينآ عل ىأنه نائب فاعل» ومثله يقال فى قوله ٠:‏ بأن لم يوجد أمين. 
أو يحذف الواو ويبى الفعل للفاعل ويبقى أميتاً على نصبه لأن وجد كوعد يقال 
ی مضارعه جد كيعد فتأمل . 

قوله : [ عند وجود أمين ] : أى لا يمتنع من قبوها . 

قوله : 7 ف ردها سالمة ] : أى وحيث كان القول له إذا ردت سالمة بعد انتفاعه 
ها قلريها أنجرتها إن كان مثله يأخذ ذلا وإلا فلاء هذا هو اتی خلا لا ذكره 
(ح) ف أول الغصب من إطلاق ازوم الأجرة كذا فى الحاشية . 

قوله : 1 فاد عى رجوعها سالمة ] : مفهومه لو شبدت له بينة على الرجوع ٠‏ 
سالمة أنه يقبل ولاضمان عليه . 

قوله : 1[ : سلف مقوم] : حاصل ذلك أن الوديعة إما من المقومات أو المثليات. 
وف كل إما أن يكون المودع بالفتحملينًا أو معدم .فالصور أريع ؛فإن كانت من 
المقومات حرم تسلفها بغير إذان رها مطلقا كانالمودع المتسلف لها ملينًا أو معدمآء 
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وحيوان بغير إذن ربه ؛ لأن المقومات تراد لأعيانها بسواء كان المتسلف ملا أو 
معدم . 

(و) حرم تسلف ( معدم ) : أى معسر ولو لثلى لأنه مظنة عدم الوفاء . 
والشأن عدم رضا ربها بذلك . : 
» (وكثره) للمل (التتقند” والمتلى) من عطف العام على الخاص : أى 
تسلفهما » أن الى مظنة الوفاء مع كون مثل المثل كعينة » إذ المثليات لا تراد 
لأعيانها . يحل الكراهة إذا لم يكن سى" القضاء ولا ظامًا وإلا حرم . 
» ( كالتجارة) بالوديعة ؛ فإنها تحرم إن كان مقوما أو مثليما والتاجر معدماً » 
وإلا كره فالتشبيه تام على الصواب . 
٠‏ (والر يسح ) الحاصل من التجارة ( له) : أى المودع بالفتح . ورد على ربها 


وإن كانت من المثليات حرم أيضاً إن كان معدماً وكره إن كان مایا وحل 
الكراهة حيث لم يبح لله.ربها ذلك أو عنعه بأن جهل الحال وإلا أبيح 
فى الأول ومتع فى. الثانى ومنعه لها إما بالمقال أو القرائن . 

قوله : [ما إذا لم يكنسى' القضاء]: المناسب حذف «ما وإذاء » و معى : أنه 
إذا كان يعلى من نفسه سرء القضاء فإنه يحرم عليه ولايفنى له بكراهة ذلك بل 
بالحرمة والظلم المستغرق الذثم . كذلك. لآنه لورد لرد لنا حراماً فراده بالظالم المستغرق 
الم والمناسب للشارح نصب ظال لأنه مغطوف على خبر يكن . 

قوله :1 والتاجز: معدماً ] قيد ف الملى . - 

قوله : [ وإلاكره ‏ : أى وإلا بأن كان المال مثلينًا والتاجر مليئاً غير سو“ القضاء - 
ولا مستغرق الذثم . : 

قوله : 1 فالتشبيه تام على الصواب ] : ومقابله أن التشبيه فى الكراهة فقط 
فى جميع المسائل . 

قوله :-[والربحالحاصل ] : أى بعد البيع كانت النجارة حراماً أو مكروهة . 

قوله : [ وقيمة المقوم ] : أى حيث فات فإن كان قائماً فربه عير بين 
أخذه ورد البيع وإمضائه وأنحد ما بيع به . وأما ف الفوات فليس له إلا القيمة ولو 
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(وبرئة ) متسلف الوديعة وكذا تاجر فيها بلا إذن (إن' رد المشلى 
مله ) الذى أخذه منه سواء كان المثى نقداً أو غيره » وسواء كان السلف له 
مكروها ‏ كالم - أو رما كا معدم » فإن تلف بعد رده فلا ضمان عليه . 
بخلاف المقوم فلا يبرا بذاك ؛ لأنه بتصرفه فيه وفواته لزمته قيمته لربه . 
( داق ) التسلف ر فى رده ) لحه إذا لم قم له بينة (إن" حسف ) 
فالقول له بيمينه أنه رده . 
(إلا") أن يكون تسلفهاتسلفا جائزآً بأنتسلفها (باذن )»ن ونا E‏ 
له ربها: إن" احتجلت فسخلل") فأخل »( فتبرد”ها) : أى فلا يبرا إلا بردها 
( لربها) : ولا يبرئه ردها لحلها ؛ لأنها بالإذن انتقلت من الأمانة إلى الدين 
ف الذمة . 
( كالمْقوم ) فإنه إذا تسلفه فلا ييرأ إلا برده لريه کا تقدم . 
٠‏ (و) إذا أخذ البعض منها بإذن أو بلا إذن رضمن الأحوذ فقطا) 
على التفصيل المتقدم » E‏ لا 
( و) تضمن ( بقلل ) عليها ( شهى عدّنّه ) بأن قال له ربها لا تقفل 


أبدله بعرض آخر ممائلا” له كا هو مفاد كلام الأشياخ حلاف للا فى الحرشى . 
قوله : 7 بحلاف المقوم فلا يبرأ بذلك ] : أى سواء تسلفه مء أو غيره » 
فإذا تسلف المقوم شخص فلا يبرأ منه إلا بالإشهاد على الرد لربه ولاتكفى الشبادة 


على الرد لحل الوديعة . 
قوله : [فالقول له بيمينه ] : أى ولا بد أن يدعى أنه رد ره 
فإن نكل عن اليمين غرم . ۰ 


قوله : [ كما تقدم ] : أى من أنه بمجرد تصرفه وفواته لزمته قيمته لر به . 

قوله : [ على التفصيل المتقدم ] : أى فإن كان مکروهاً ورده فلا ضمان عليه 
لمم أخذه ولا لما يأخذه وإن كان جائراً بأن تسلفه بالإذن تعلق البعض الذى أخذه 
بذمته فلا ييرأ إلا بتسليمه لربه وإن كان حرام فلا يبرأ إلابتسليمه لربه إن كان 
مقوماً » وإن كان ملا صدق بيمينه أنه رده بعينه أو صفته . ْ : 

قوله : [ وتضمن بقفل ] : بفتح القاف بععى الفعل: كا يقتضيه مزج.الشارح 
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عليها الصندوق مثلا » لكوته حاف عليها من لص لأن شأن اللص أن يقصد ما قفل 

عليه » فقفل عليها فسرقت . بخلاف ما لو تلفت بسماوی أو حرق بلا تفريط ' 
فلا يضمن لأنها لم تتلف من ابلمهة الى حاف منها . 

( و) تضمن ( ومع ) ها (فی تحماس » فى مره ) بوضعها ( يفتخار 


فسرقات) . 
فإن لم يأمر بشى ءلم يضمن حيث وضعها محل يؤمن عادة كما لا يضمن إذا 
تلفت بغير سرقة 5 


زلا إن راد قُفئلاة) على قفل أمره به فلا يضمن ء إلا إذا. كان فيه إغراء 
لالص ( أو أمر بربطهنا بكم فأخذها بيده أو جيبه ) فلا ضان إن 
ال اريم . إلا أذيكون شأن السارق أو الغاصب 
قصد الب . 


»+ (و) تضمن ( ہتس انها م إبداعها) ؛ فأو غيره » لأن عنده 


لا بالضم بمعنى الآلة » وإن صح أيضاً من جهة الفقه . 

قوله + 1 بحلاف مالو تلف بسماوى أو حرق] : أى والموضوع أنه خالف وقفل 
عليها . ومفهوم قوله ہی عنه أنه لو قفل عليها من غير ہی من صاحبها لا ضمان 
أو ترك القفل مع عدم اللهى وعدم الأمر لا ضمان » وذكر ابن راشد أنه لو جعلها 
فى بيته من غير قفل وله آهل يعم خميانتهم فإنه يضمن خخالفته اعرف . 

قوله : [ فأخذها بيده ] : أى فلا ضهان عليه مالم يكن المردع قصد إخفاءها 
عن عين الغاصب . 

وقوله : [ أو جيه ] : ظاهره كان انيب بصدره أو جنبه وهو مقتضی كلام 
برام ء واستظهر فى الحاشية قصره على الأول وأنه يضمن بوضعها فى جيبه إذا کان 
يجنيه» حر ص اك ل با 
وكذا لو أمره بالوسط فجعلها فى جیب أو كمه كا فى ( بن) . 

قوله : [ لأن اليد أحرز منبماع : هكذا نسخة المؤلف وصوابه : لأن اليد 
أو الحيب أحرز مته فتأمل . 

قوله : [ نسيانها بموضع إبداعها]: أى وأولى فى غيره › كا لو حمل مالا" 


مه باب الوديمة 
من التفريط . 
o‏ ر حتمام ) بها » أو دخول سوق بها فضاعت . 
( و) تضمن (بخروجه بها يتظلتها له فتلفتت) راجع بجميع 
ما قبله » ونا ضمن فبا إذا تحرج بها يظن أنها له ؛ لأنه"من اللخطأ وهو كالعمد 


ف الال . 
٠‏ (لا) يضمن (إن" نسيتها) مربوطة (فى كمه ) فضاعت إن أمره 
بوضعها فيه . 


(أو شسرط عليه الضمان) فيا لا ضمان فيه ء بان كان ما لا يغاب غليه ع 


لإنسان يشترى له به بضاعة من بلد آخخر حى آتی لموضع نزل ليبول مثلا فوضعه 
بالأرض ثم قام ونسيه فضاع ولا يدرى محل وضعه » فإنه يضمن لأن نسيانه جناية 
وتفريط كا أفبى به ابن رشد خلافاً لفتوى الباجى بعدم الضمان فى هذه المسألة . 

قوله : [بدخول حمام بها]: أى أو دخولهالميضأة لرفع حدث أصغر أو كبر » 
ويحل الضمان حيث كان يمكن وضعها فى محلهءأو عند أمين ولو كان المودع 
غريباً فى البلد لقدرته على سؤاله فيها عن أمينيجعلها عنده حی يقضى حاجته . 
وأعلم أن قبوله لا وهو ذاهب للسوق كقبوله لها وهو يريد الحمام » فإذا قبلها 
وضاعت ف السوق أو الحمام ضمئها إن كان بمكنموضعها عند أمين »وحمل الضمان 
افا مالم يعلم ربا أن المودع ذاهب للسوقأو الحمام عند الإعطاء » فإن 
بذاك فلا ضان إذا ضاعت ف الحمام أو السوق قياساً على ما إذا أودعه وهو عالم 
بعورة منزله كذا قرر شيخ مشايخنا العدوى .قال (عب) : والظاهر أنه إذا دخل 
الحمام بها لعدم من يودعها عنده فإنه يؤمر بوضعها عند رئيس الحمام » فإن 
لم يودعها عنده وضاعت ضما كنا هو عرف مصر . 

قوله : [ مربوطة] : أى وأما لو كانت غير مربوطة ونسيها فضاعت فإنه 
يضمها لأنه ليس بحرز حيتئك . 

قوله : [بأن كان مما لا يغاب عليه] إلخ : خروج عن الموضوع . والصواب 
أن يقول : بأن ضاعت بغير تفريط لأن الضمان هنا تابع للتفريطلا لما يغاب 
عليه إلى آخر ما قال » فإن ما قاله خصوص بالرهان والعوارى تأمل . 
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أو قامت على هلاكه بينة » فلا يعمل بالشرط ولا ضهان . 

» و) تضمن ( بإيداعهنا لغير زوجة وأمة اعلتيد!) للوضع عندهما‎ ( ٠ 
فإذا اعتيدا فلا ضمان عليه » وألحق بهما الخادمالمحتاد للإيداع والمملوك والابن كذا‎ 
مع الجر بة وطول الزمان وغيرهما : شامل للزوجة والأمة غير معتادين » وللأب والأم‎ 
. وغيرهما مطلقنًا ولو أراد سغراً مع إمكان الرد‎ 

» (إلا لعذار حندتث) بعد الإيداع للمودع بالفتح » كهدم الدار وطرو 
جار سوه أو ظلم و ( كستفتر ) أراده ( وعجر عدن الرّد) لربها لغيبته أو 
سجنه » فيجوز الإيداع لغير الزوجة والآءة المعتادين ولا ضمان إن تلفت 
واحترز بقوله : وحدٹ» عا إذا كان حاصلا قبل الإبداع وعلم ربها به فليسله 
إيداعها وإلا ضمن فإن لم يعلم ربها بالعذر فليس للمودع قبينها فإن قبلها وضاعت 
ضمن مطلقنًا أو دعها أولا . 

( ولا يمدق ) المودتع بالفتم(فى العلذار) إن أودعها وضاعت وادعى 
أنه إنما أودعها لعذر ( إلا" بيسينة) تشهد له(بالعذر ): أى بعلمهم به لا بقوله : 
اشهدوا أنى أودعتها لعذر من غيرها به . 

( ويله استرجاعته]) وجوبًا (إن') زال العذر المسوّخ لإيداعها أو 


قوله : [ وغيرهما شامل ] إلخ : رجوع لمنطوق المأن . 

والحاصل أن المستفاد من المن والشارح أن الضمان لا ينتفى عنه إلا إذا وضعها 
عند زوجة أو أمة أو نخادم أو ملوك أو ابن اعتيد هؤلاء اللخمسة لذلك مع التجربة 
وطول الزمان » فإن لم يعتد لاء الخمسة أووضعها عند غيرهم من أب أو أم ع 
أو وضعت الزوجة عند زوجها أو عند أجانب فإنه يضمن اعتيد من ذكر لاوضع 
أم لا > إلا لعذر حدث كسفر وعجز عن الرد وهذا هو المعول عليه . 

قوله : [ وغيرهما مطلقاً ] : أى اعتيد أم لا . 

قوله : [ من غيرها به ] فيه حلف مضاف تقديره من غير علمها به » 
والمعى : من غير علمها بالعذرء فالضمير فى « به ۾ يعود على العلو ٠‏ 

قوله : [ إن زال العذر] إلخ : حاصل كلام المصنف : أن الموداع بالفتح 
إذا أودع لعورة حدثت أو طرو سفروجب عليه اسرجاعها إذا رج من سفره 


۵ ياب الوديمة 
( نوى الإياب): أى الرجوع من سفره عند إرادته ثم رجح فإن لم يسترجعها ضمن. 
فإن لم ينو الإياب بأن نوى الإقامة أو لم ينوشيئئاء ثم رجع لم يحب عليه استرجاعها 
ولا ضان عليه . 

ه (و) تضمن ( بإرّسالهما) تربها ( بلا إذان ) منه فضاعت أو تلفت من 
الرسول » وكذا لو ذهب هو بها لربها يلا إذن قضاعت منه . 


أو زالتالعورة . وبحل وجوب ذلك عند رجوعه من السفر إن کان قد توىالإيابمته» 
فإن لم يكن توى الإياب عند سفره ندب له إرجاعها فقط إذا رجع > والقول 
له أنه لم ينوه فلا يضمن إذا لم يرجعها وهلكت ءإلا أن يغلب الإياب من ذلك 
السقر وإلا لم يقبل . 

قوله : [ فإن لم يسترجعها ضمن ] : فلو طلبها المودع بالفتح ممن هى عنده 
وامتتع من دفعها له فينيغى القضاء يدفعهاء له فإن حصل تنازع فنية الإياب وعدمها 
فالظاهر أنه ينظر إلى سفره» فإن كان الغالب فيه الإياب فالقول قول المودع الأول ٠‏ 
فيقضى له بأحذها »> وإن كان الغالب قبا عدمه أو استوى الأمران كان القول 
قول المودع الثانى فلا يقضى على الأول بأخذها 5 وحيتتذ فلايضمها فى تلك الحالة 
وصارت متعلقة بالثاتى . 

قوله : [ وتضمن بإساها ] ': يستثى من كلامه من أودعت معه وديعة 
يوصلها لبلد فعرضت له إقامة طويلة فى الطريق كالسنة فله أن بيعنها مع خيره 
ولا ضمان عَليْ[إذا تلفت ۽ لأن بها فى هذه الحالة واجب ويضمئها إن حيسها » 
وأما إن كانت الإقامة الى عرضت له قصيرة ة كالأيام فالولجب إبقاؤها معه » 
فلن بعنها ضما إن تلفت » فإن كانت الإقامة متوسطة کالشہرین یر فی إسالا 

وإبقاتها ولا ضهان عليه فى كل حال» هذا ما ارتضاه ابن رشد کا ی (ح) کذا ی 
(بن). 2 

قوله : [ وكذا لو ذهب هو بها لريها ] : مثل ذهابه بها فى الضمان وصى 
رب الال يبعث المال للووثة أريسافر هو به إليهم من غير ]ذتهم » فإنه يضمن إذا 
ضاع كا نض عليه فى التوضيح والمدونة » خلافا لما فى كثير الحرشى من عدم 
الضان . وكذا القاضى يبعث الال لمستحقه من ورثة أو غيرهم بغير إذنه عند 


الوديمة ۵1 


( کان ادع الإذن” ول يشبه) فيضمن و«القول قول ريها إنه لم يأذن 
(إن حتف ربها : ما آذ قلّت) . فإن ثكل ء حلف المودع أنه غا أرسلها 
له لكونه أذن له > فإن نکل ضمن وهذا معنى قله : (وإلا) يحلف ربها 
(حلف) الودع بالفتح ( وبترئ . وإلا) يحلف بل نكل كا نكل ربها 
(غيرم؟؛ (ولا يسرجع ) المودع بالفتح (على) السو ( القتابض ) ها منه 
(إن" تحفّق” الإذان ) له من ربها وادعى عدمه عناداً منه . 

« ( و) تضمن (يجسحدها) من المودع عند طليها بأن قال لريها م 
تودعی شیتًا » م اعرف وأقام عليه ربها بينة بالإيداع م أقام) الع 
بالفتح ( بيتة على" الرد) : أى ردها لربها (أى) على ( الإتثلاآف) ها بلا 
ا ا اما ب اع 
لا يضمن لأنه أمين . وقد ذكر الشيخ الحلاف » فهما قولان مشهوران وشل الوديعة فى 
لحلاف الإبضاع والقراض . «وقولتا وأو الإتلاف » زدناه عليه وقد نص عليه 
فى التوضيح وأن لحلاف جار فيهما معآ : نعم هناك قول ثالث بالتفصيل وهو : 
قبول بينة فى الضياع دون الرد ولكنه ضعيف : إلا أن الذى نى المواق أن المشهور 


اين القاسم > خلافاآ لقول أصبغ بعدم غمانه »ون مشى عليه غير واحد كذا فى 


(عب). 
قوله : [ إن تحقق الإذنع :هذا القرط لا يعتير مفهومه إلا إذا كان الرسول 
من عند المودع بالكسر تأمل . 


قوله : [ ثم أقام المودع بالفتح] : أى بينة فقد حذف المفعول . سر . 

قوله : 1نم هناك قول ثالثع : قال (بن) : وقد جمع ف التوضيح بينة 
الرد وبينة التلف وحكى فيهما الخلاف ونصه ء وقد حكى صاحب البيان فی باب- 
الصلح وابن زرقون فى باب القراض فيمن أنكر أمانة : ثم ادعى ضياعها 
أو ردها لما قامت عليه البينة ثلاثة أقوال : الأول لالاث من ساح ابن القاسم يقبل قوله 
فيهما . والثانى لمالك أيضآ لا يقبن قوله:فيهما . والثالث لابن القاسم يقب ل قوله ف الضياع 
دون الرد . قال المواق عقيه : المشهورأنه إذا أقام بينة على ضياعها أو ردها فإن تلك 
البرنةتنفعه بعد إقراره راه )وعلى المشهور الآخرنجرىالمصنف يع ليلا باب الوكالة . 


oY‏ باب الوديعة 


قبول بينته على ضياعها أو ردها بعد إقراره . وقال بعضهم : المعتمد الضمان وعدم 
قبول بينته لأقه يمحدها-صار كالغالب فيضمن إذا تلفت ولو بسماوى ويقبل 
دعواه الرد كا تقدم . 
© (أخينت) الرديعة رمن" تش كته ) حيث ثبت أن عنده وديعة ( إذا لم 
توجد) بعينها ( ول بوص بهنا) قبل موته لاحټال أنه تسلفها . 

(إلا لعتدسرة أعنوام ) تمضى من يوم الإيداع فلا تؤخذ من تركته إذا 
م تیچ ولم بوص بها ويحمل على أنه ردها لربها (إن" لم نكن ) أودعت 
( ببيشة توق 7 بينة مقصودة للتوثيق ©» فإن ادي بينة مقصودة 
لتوئ أحذت من تركته مطلقاً ولو زاد الزمن على العشرة سنين 

وأحمذتها) ربها ( بكتتابة ) أى بسبب كتابة : راتا > إن“ شيت 


قوله : [ وقال بعتم المعتمد الضان ] : أى وهو الذى اعتمده فى الحاشية 
أيضاً واقتصر عليه فى الجموع . 

قوله : [ وأخذت الوديعة من تركته ] إلخ : مثل الوديعة من تصدق على ابنه 
الصغير بثياب أو غيرها وأراها للشبود وحازها للولد تحت يده ثم مات ولم توجد 
فى تركته فيقضى له بقيمسها من الركة ومعى بى الأخذ أنه يأخذ عوضها من قيمة أومثل 
ويحاصص صاحبها بذلك مع الغرماء . 

قوله : [ ولم يوص با ] : مفهومه أنه لو وصى ہا لم يضمنها ء فن 
كانت باقية أخذها ريما » وإن تلفت فلا ضيان » ممثل إيصائه ما لو قال : 
هی بموضع » كذا وم توجدء فلا يضمن كا قال أشبب » وتحمل على الضياع ؛ لأنه 
بقوله هی يوضع كذا كأنه إقرار بأنهلم يتسلفها وهو مصدق لكونه أمينآ . 

قوله : [ لاحمال أنه تسلفها ] : أى وهو الأقرب » وأما احّال ضياعها فهو 
بعيد إذ لو ضاعت لتتحدث يضياعها قبل موته . 

قوله : 1ن لم تكن أودعت ببينة توق ] : مثلها البينة الشاهدة بها بعد 
جحدة شا . 

قوله : [ على العشرة سنين ع : المناسب إسقاط التاء . 

قوله : [ وأخذها ربها بكتابة ] : يعنى إن من مات وعنده وديعة مكتوب عليها 


الوديعة oY‏ 
أنّها) : أى الكتابة خط : أى المالك ( أوضمطة الميّت) . 

(و تؤخذ ( من" تركة الرسول ) إذالم توجد بعينها (إذا لم يتصل) 
الرسول بأن مات قبل وصوله ( لباد المرسّل إليله ) لاحال أنه تسلفها » 
فإن مات بعد وصوله فلا يضمن : أى لا تنح من تركته لا حال أنه دفعها 
لربها بعد الوصول إليه : ومشل الوديعة: الدين والقراض والإبضاع . 

وحاصل المسألة : أن الرسول - إن كان يسول رب المال - فالداقع ييرأ 
بمجرد الدفع إليه ويصير الكلام بين رب الال وورثة رسوله > فإن مات الرسول 
قبل الوصول أخذها من تركته وإن مات بعده فلا رجوع له »> وإن كان الرسول 
رسيل مسن" عنده المال فلاييراً إلا بوصوله لر به ببينة أو إقراره منه » فإن مات قبل 
الوصول رجع مرسله ی تركته . وإن مات بعده فلا رجوع » وهی مصيبة فزلت 
بمن أرسله إن ادعى رب الال عدم الدفع له ولا بينة . 

© (وصداق) المودع- بالفتح_(ف ) دعوى ( الكاتف والضبناع كالرمر) : 
أى کا يصدق ق دعواه أنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها والأمين يصدق 


هذه وديعة فلان بن فلان ء فإن صاحببا يأخذها بشرط أن يقبت باليينة أن الكتابة 
خط صاحب الوديعة أو خط الميت. ولو وجدت أنقص ما كتب عليها كان النقص 
فى مال الميت , إن علم أنه يتصرف ف الودبعة .- وإلالم يضمن . وشل الكتابة البيئة 


بل ھی أولى لا بأمارة لاحمّال أنه رآها سابقاً . 
قوله : [ ومثل الوديعة الدين ] إلخ : أى أن التفصيل المذكور فى الوديعة 
يجرى بعینه فها ذكر . 


قوله : [ إن كان رسول رب المال ع : كان المال قراضا أو وديعة أو أبضاعاً 
قوله : [ فلا يجوع له ع : أى لحمله على إيصاها لرا . 

قوله : [ أو إقرار منه ] : أى من رب المال . 

قوله : [ وهى مصيبة نزلت بن أرسله ] : أو لكونه يغرم المال مرة ثانية . 

قوله : 7 فی دعوى التلف والضياع ] : أى وكذا ی دعوى عدم العلم بالتلف 


o4‏ باب الوديعة 


( إلا" لبتيتة تسوئق ) راجع ا بعد الكاف : أى إن ادعى الرد صدق إلا أن 
يودعها ربها عنده ببينة قصد بها التوثق بأن يقصد بها أن لاتقبل دعواه الرد إلا 
ببينة به » فلا يقبل إن ادعى الرد حيثئذ إلا ببيئة » ويشترط علم المودع بذلك 
فلا يكنى غير المقصودة ولا مقصود لشىء آخحر غير التق » فيفيده دعوى الرد . 

( ولف امتهم ) دون غيره فى دعوى التلف أو الضياع أنها تلفت أو 
ضاعت وما قرط . ( ولو قسرط) المتهم عند أخذها ( نتفليسها) : أى فى اليمين 
عنه » فإنه لا يفيده ويحلف » فإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا تتوجه اليمين على 
ربها لأنها دعوى اتهام . 

( كلمن" حقق عليه الدعلوى) تشبيه فى اليمين : أى أن رب الوديعة 
إذا حقق الدعوى على المودع بأن علم بآنه فرط أو أنها لم تتلف وادعى المودع 
الرد أو التلف أو عدم التفريط فلربها تحليفه وإن لم يكن متهماً . 


قوله : [ إلا لبينة توق ] : قال فى حاشية الأصل 'الظاهر أن مثل البينة 
لكر أحل وري عل اليد بالفتح يخطه كا يقع الآن . 

قوله : [ ويشترط علم المودع بذلك] : أى بتلك البينة . 

قوله : [ ولا مقصود لشىء آخرع : أى کا لو أشبدها خوقآ من ٠‏ موت المودع 
- بالفتح- ليأخذهامنتركته أو يقول اودع بالفتح :أخاف أن تدعى أمباسلف» 
فأشهد بينة أنها وديعة + فإنه فى تلك المسائل يصدق فى دعوى الرد كا إذا 
تبرع المودع- بالفتح - بالإشهاد على نفسه بالقبض كا قال عبد الملك » وقال ابن 
زرب وین يونس : لا یر يرأ بالإشهاد » لآنه ألزم نفسه حكم الإشہاد . 1 

قرله : [ وحلف الهم [ : قيل : هومن يشار إليه بالتساهل ف الوديعة وقيل : 
هو من ليس من أهل الصلاح . 

قوله : [ فى دعوى التلف أو الضياع ] : وكذا فى دعوى عدم العلم بالتلف 
أوالضياع » وأما دعوى الرد فقط أو فى قوله: لا آدری هل تلفت أو رددها » فإنه 
يحلف کان مهما أم لا حقق عليه الدعری أم لا . 

قوله : [ ولو شرط الهم ] إلخ : أى لأن هذا الشرط يقوى البحة . 


o الوديعة‎ 


( قإن') حلف برئ ظاهراً وإن ( نكل حلف ربها) وأغرمه لأن مين التحقيق 
ترد (لا) يصّدق ف الرد ( على الوارث ) : أى وارث ربها.إذا ادعى أنه ردا 
عليه إلا ببيئة ( ولا) يصدق ( وارث) للمودع بالفتيح ( فى الرّد على متالك) : 
أى مالكها الذى هو المودع بالكسرء( أو) فى الرد (على وآرئه) : أى وارٹ 
مالكها إلا بيينة . 

والحاصل : أن صاحب اليد المؤتمنة إذا ادعى الزرعلى صاحب اليد الذى 
اثتمنه صدق ولا ضهان > وأن الوارث إذا ادعى الرد على ربها أوعلى وارثه أووادعى 
صاحب اليد المؤعنة الرد على وارث ربها فلا يصدق ريضمن : 

٠‏ (ولا) يصدق ( رول" فى الدافئع لكر ) أى لن أرسل إليه الال إذا 
أذكر ( إلا ببسَيتَةَ ) قال فيها : ومن بعثت معه بال ليدفعه لرجل صلقة أو صلة 
أوسلفًا أو تمن مبيع أو يبتاع لك به سلعة » فقال : قد دفعته إليه . وأكذبه 
الرجل » لم يرأ الرسول إلا ببينة ١(‏ ه) . 

إلا" إن" شط الرسُول”) على من دفع له المال ( عندمسها) : أى عدم 
البينة عند الدفع قتنفعه . 

قوله : [ حلف ربها وأغرمه ] : أى فإن لم يحلف ربها صلق اردع . 

قوله : [ ولا يصدق وارث ع إلخ : أى وأما دعوى ورثة الموداع- بالفتح - 
على ورّة المودع أو على المودع أن مورمهم ردها قبل موته. فلاضمان عليهم فى هاتين 
الصو رتين » وكذا لوادعى المودع- بالفتح - على ورثة المودع بالكسر- أنه ردها 
لوهم قبل موته وقد تضمنت تلاك الصور الحاصل الذى ذكره الشارح . 

قوله : 7 ولا يصدق رسول] إلخ :حاصله أن المودع مثلا إذا أرسل الوديعة 
مع رسوله إلى ریما بإذته فأنكر ربها وصوها إليه ولا بيئة تشہد عليهيقيضها من 
الرسول فإن الرسول يضما لتفريطه بعدم الإشهاد . 

قوله : [لم يبراع : هكذا نسخة المؤلف بألف بعد الراء » ومقتضى المحازم 
حذفها إلا أن يقال إن الألف للإشباع "“ . 

قوله : [ فتنفعه ] : أى فيعمل بشرطه من جهة عدم تضمينه © وأما المرسل 

)١( <<‏ لاصحة لما كتب عل كلمة ليبرأ » لأن الحازم يسكن الممزة يث هى حرف صحيح . 


( أه مصححه - دار ال معارف ( 57 


٦‏ ياب الوديعة 


» و) ضمن (بقتوله ) لربها : (ضاعتت قبل أن" لقا‎ ( ٠ 
بعد امتتاعه من" دفعهنا) له ولو لعذر كاشتغاله بأمر لان سكوته عن‎ 
بیان تلفها دليل على عدمه إلا أن يدعى أنه إا علم بالتلف بعد أن لقيه فيصدق‎ 
(وكذا) يضمن إن قال : تلفت ( بعده) : أى بعد أن لقيتى ( إن"‎ 
» سم ) دفعها له ( بلا عنّذار ) ثابت » فإن امتنع من دفعها لعذشرقام به وثبت‎ 
. لم يضمن‎ 

(لا) يضمن (إن" قال لا أدارى می تتلفت) : أى قبل أن تلقانی 
أو بعده » كان هناك عذر من الدقع أم لا . ويحلف المتهم . 

٠.‏ ر : أى للمودع بالفتحم_(أجسرة” ممحلهاع) : أى الذى توضع 
فيه إن كان مثله توحذ أجرته ‏ 

(لا) أجرة (حفلظهتً) : لأن حفظها من قبيل ابلحاه ؛ لا أجرة له كالقرض 
والضمان ( إلا لشسرط ) فيعمل به لأنه ليس من ابلحاه حقيقة وإتما هو يشبهه. 
ف الحملة . 7 

٠‏ (وله) : أى للموداع بالفتح_( الخد منها): أى من الوديعة بقدر حقه 
(إن' ظلتمه) ربها ( بمنثلهنا) من سرقة أو خيانة أو قصب لقوله تعالى : 
فإنه باق على ضمانه المرسل إليه ‏ 

قوله : [ بلا عذر ثابت] : صادق بأن يكون هنا عذر وم يثبت . | 

قوله : لا يضمن إن قال لا أدرى] إاخ : أى خمله على أنها تلفت قبل اللقاء 
ول يعلم به إلا بعده ‏ 

قوله : [ لأنه ليس من ابلحاه حقيقة] : أى كا قال ابن" عبد السلام ٤‏ فالأولى 
أن يقال : إنما منع أخخد الأنجرة على الحفظ لأن عادة الناس أنهم لا يأخذون 
لحفظ الودائع أجرة . 

والحاصل :أنه لافرق بين أجرة امحل وأجرة الحفظ فى الحكم على المعتمدء بل 
يقال فيبما إن شرط الأنخذ أو كان العرف عمل به وإلا فلا . 

قوله : [ بثلها ]: متعلق بظلمه والباء سببية بعدها مضاف محذوفه: أى بأخذ 


الوديمة يلك 

: فن اعنتدتى عليكم.فاعنتدةوا عليه بل ما اعنتتدى علينكم 2006 ول جواز 
الأخذ يشل حقه ( إن" أمن”) الخد ( الرذيلة) بالنسبة إلى الحيانة (و ) أمن 
( العقنوبة”) على نفسه وإلا لم يجزلآن حفظ الأعراض «اخوارح واجب ( على 
الأرجح ) من القولين » والثانى : لا يجوز الأخذ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
آم" الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خحائك :29 , 

( وارك ) للأحذ منها ( أسْلم”) : أى من الوديعة بقدرحقهالنفس والدين» 
والله أعلم . 
مثلها فى القدر والحنس والصفة إن أمكن ذلك وإلا فالعيرة بالقيمة . لى 

قوله : [ وأمن العقوبة على نفسه ] : أى من ضرب أو حبس أو قطع أو قتل 
كما يفعله أهل احور . 

قوله : 1 أد الأمانة لمن ائتمنك ] إلخ : أجاب ابن رشد مؤيدا للقول الأول 
بأن معبى « ولا ن » إلخ أى: لا تأحذ أزيد من حقلك فتكن خائناً » وأما من 
حل حقه فليس يخائن . 

قوله : 1 وارك للأحذ ما أسلم ] : أى لأن فى الأحذ ريبة وف الحديث : 
ودع مايريبك إلى ما يريبك ۽" , 
© تتمة : إن تنازع الوديعة شخصان فقال المودع -بالفتح مى لأحدكا ونسيته , 
قسمث بینہما إن حلفا أو نكلاء وقضى للحالف على الناكل وإن أودع شخصين 
وغاب المودح بالكسر وتنازعا فيمن تكون عنده جعلت بيد الأعدل والضان عليه 
إن فرط فإن تساويا فى العدالة قسمت بينهما إن قبلت القسم وإلا فالقرعة . 


. 1۹4 سور البقرة آية‎ )١( 

(۲) وجاء فى المامع الصغير :-عن‌آنى هريرة رضى الله عنه قال » قال : زول اقه صل الله عليه وسل : 
" أد الأمائة إلى من ائتمتك ولا تخن من خانك » . رواء الإمام اليخارى فى التاريخ » وأبو داود والترمنى 
وصححه الماك فى مستدركه . وعن أنس ف الستن الدارقطی وآ“ بن كعب » ورءاء أبو دأود مريلا . 

(؟) «دع مايرييك إل مالا يرييك ع - صميح روه أحمد فى مسئده عن أنس ۽ والنساق عن امسن 
ابن على ء والطبرانى عن وابصة بن معبد ء والحطيب فى التاريخ عن ابن عمر , 


باب 
فى الإعارة وأحكامها 
e‏ (الإعارة) : أى حقيقتها عر ف مأحوذة من التعاور عى 
٠‏ التداول أو من العو بمعنى الإصابة والعروض » يقال : اعبراه كذا : بمعبى 


أصابه وعرض له أو بمعنى اللحلُوء يقال : عرا عته بمعنى خلا . وأذكر على من 
قالإنها من العار . 


باب : 

لم كان بين العاز ية والوديعة مناسبةء منجهة أن كلا يثاب فاعله لأن المودع 
- بالفتح -- يثاب على اليفيظ والمعير بالكسر- يثاب على الفعل ؛ لآن كلا 
فعل معر وفاً وهو صدقة أعقبها بها . 

قوله : [ وهى مأحوذة ] : أى العارية لا بالمعنى الأول - بل بالمعى اللغزى ؛ 
فقى كلام الشارح استخدام . 

قوله :[ من التعاور] إلخ: فهى وأوية ا عورية بفتحات 
تخفف باؤها وتشدد تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا . 

قوله : أو من العرو ع : أى كا قال الشاعر : 

وإنى لتعروتى لذكراك هزة 2 كا انتفض العصفور بلله القطر 

فأصلها عارووة بوزن فاعولة ؛ قليت الواو الثانية ياء لتطرفها والتاء فى نية 
. الاتفصال فاجتمعت الواو. والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء فى الام هداق المشددة وأصل الخففة عاروة فاعلة أبدلت الواو ياء لتطرفها  .‏ 

“قوله : 7 وأنكر على من قال إنها من العار] :لما أنكر عد اك عن لي 
منددوب والمستعير إن كان محتاجاً فليس عليه عار : والعار فى المستقبح شرعاً وهذه 
3 كذلك » ولا لو كانت من العار لكانت يائية » وقيل : القوم يتعيرون ٠‏ 
عع آم قالوا يتعاورون. آي يعير بعضهم بعضاًء رام لها عليه عيرة على وزن فعلة- 


o4 i 


بام باب الإعارة 

( تسمئليك” مستلفتسة ) : حرج البيع لأنه تمليك ذات » وكذا الحبة والصدقة 
والقرض . 

موت ) بزمن أو فعل نصا أو عرفا . 

( بل عرض ) : حرجت الإجارة والحبس المطلق . وأما المؤقت بناء على 
الشهور من أنه يجوز فى الحبس التوقيت » فهو وارد عليه . إلا أن يقال: المراد مؤقتة 
أصالة ؛ فالأصل ف العارية التوقيت » فلذا جعل فصلاءنها » والأصل فى الحيس 
الدوام . ولذا اختلف فيه إذا وقت هل يصح ؟ والراجح الصحة . 

ه (وهى مدوب ) : أى الأصل فيها الندب لأنها من التعاون على اللبير 

والمعروف . 


تحركت الواو وانفتح ما قيلها قليت ألفا . 


قوله : [ خرج البيع لأنه تمليك ذات] إلخ: أى وخرج أيضاً تمليلك الانتفاع 
لأن ملك المفعة أعم من ملك الانتفاع » كأن توقف بيت على طلبة العلم يسكنونه 
ففيه تمليك انتفاع وليس فيه تمليك منفعة ؛ لأن الانتفاع يكون بنفسه فقط 
ولیس له أن يؤاجره ولا أن يعيره لغيره » والمنفعة أعم من الانتفاع لآن له فيها 
الانتفاع بنفسه أو يغيره كأن يعيره أو يؤاجره : 

قوله : [ حرجت الإجارة ] : أى بقوله بلا عوض . 

وقوله : [والحبس المطلق]: أى بقوله : «مؤقتة» » فغى كلامه لف ونشر مشوش . 

قوله : [ إلا أن يقال المراد ع إلخ : أى أو يقال إنه خارج بتمليك 
المنقعة » فإن الحبس فيه تمليلك انتفاع لا منفعة . قال فى الحاشية : فإن قلت 
إذا حبس بيوتاً على طلبة العلم لأجل أن ينتفعوا بأجرتها فهل هومن تمليات المنفعة 
أو الانتفاع ؟ قلت: الظاهر أنه من تمليك الانتفاع » فحينئذ يراد بالانتفاع 
ما يشمل الانتفاع بالبيوت أو بأجرتها (اه) . 

قوله : [ وهى مندوبة ] : أى إن وقعتمن مالاث الدات والمتفعة » أو من مالاك 
المنفعة إن جعل ذلاف له . قال ( شب ): وقد يعرض وجوبها: كغى علنها لمن 
شی بعدمها هلاكه. وحرمها : ككونها تعينهعلى معصية» وكراهتها ككونها تعينه 
على مكروه » وتباح لغی عنها وفيه نظر لاحمال كراهتها فی حقه . قال سيدى 


الإعارة 0۷1 


( والعساريئّة) بتشديد الياء : هى الشىء ( المُعسَارٌ) : أى المملك منفعته . 
0 (ورکشها) : أى أركانها أربعة: مير » وسستعير » ومستعار » وما دل عليها 
من لفظ أو غيره . 
ه فالأول ( معير وهر مالك" المنتفتعة ) ولو لم يملك الذات ( بلا حسجر) 
عليه ؛ حرج الصبى والسفيه والرقيق ولو مأذوناً له فى التجارة؛لأنه إنما أذن له ى 
- -التضرف بالعوض خاصة : نعم يجوز له إعارة ما قل عرفا إن استأنف 2 به 
للتجارة » لأنه من توابعها على ما سيأ » وخرج أيضنًا مسن ”حجر عليه امالك صريحنًا 
أو ضمنًا كما لو قامت قرينة على ذلك » نحو قوله : لولا أخوتك ما أعرتك إياه » 
وخرج الفضول فإنه ليس يالك لشىء » ( وإن') كان مالكا لها ( بإعارة ) 
ولا حجر عليه كما تقدم . فتصح إعارته وإن كان لا ينبغى له ذلك ( أو إجارة ) 
فتصح إعارته لها ى مثل ما استأجرها له ركوبًا أو حملا أو غيرهما . 


أحمد بايا : ولوقال: وتباح لغنى عنها فى الحال» ولكن بصدد الاحتراج إلا ثانباً 
لانتفى النظر . 

قوله : [ والعار ية بتشديد الياء ع : لأن ياءها للنسبة لأحد المعالى المتقدمة . 

قوله : [ أى أركانها ع : إتما قال ذلك إشارة إلى أن ركنه مفرد مضاف فيعم . 

. قوله : [ ولو لم يملك الذات ع : أى والندب وعدمه شىء آخ ر کا سيوضحه 
الشارح عند قول المعن وإن بإعارة . ش 

قوله : [ حرج الصبى والسفيه ] : أى وكذا يخرج المريض إذا أعار عارية 
قيمة منافعها أزيد من ثلثه . 1 

قوله  :‏ على ما سيأقع : المناسب على ما تقدم » » فإن هذه المسألة تقدمت ٠‏ 
ف الجر . ٠‏ 0 

قوله : [ من حجر عليه امالك ] : أى ويسمى بالحجر الحعلى . 

قوله : [ لولا أخوتك ] : بشم الحمزة والحاء وتشديد الواو مفتوحة . ۰ 

قوله : [وإن کان لا ينبغى له] : أى يكره إن لم يكن حجر عليه ولا أباح 
له بأن سكت 


(1) :ف بعض النسخ إن استألف . 


ov‏ باب الإعارة 


ه ( و) اا : (مسشتعير : وهو من" تأمّل) : أى إن كان 
أهلا (الشبرعر عليه) يتلك امتفعة . 

رلا م م( ولو عبد لكافر : (أو مصحف) أو كتب أحاديث 
(لکافر) : إذ الكافر ليس أهلا لأن يتبرع عليه بذاك وكذا آلة اهاد إذا 
كان حريئًا . 

* ( و) الثالث : (مستعار : وهو ذو متتفحة اة ) من عرض 
أو حيران أو عقار ينتفع به (مع بسقساء ر عتيلنه ) ليرد لربه بعد الانتفاع به 
لإطعام أو شراب ليؤكل أو يشرب فإن فيه ذهاب عينه بذاك . 

(لا) تعار جارية ( للاستمتاع_ بهسا) من وطء أو غيره لعدم إباحة 
ذلك أو خدمتها لغير حرم لأنه يؤدى إلى ذلك . ولا يعار رقيق لمن يعتق عليه . 


قوله : [ لا مسلم ] : أى لما فيه من الإذلال . 

قوله : [ أو مصحف أو كتب أحاديثع : أى وكذلك الآوالى يستعملها 
أهل الفسوق كخمر » والدواب تركب لإيذاء المسلمين ر ذلك من كل 
ما استلزم أمرا نوع 

قوله : [ لإطعام أو شراب] : مخترز قوله مع بقاء عینه . 

قوله : [ لا تعار جارية ] : أى لا يجوز إعارة جارية للرطء » فإن وقعت 
كانت باطلة وبر على إخراجها » إن وها بالقع ل قبل خراجها فلا جمد الشبية 
وتقوم على الواطى جبراً عليه . 

قوله : [ أو حدما انبر محرم] : بفتحفسكون . أىفلا. يجوز أيضآء ويجير 
المستعير على إخراجها من نحت يده بإجارة . 

قوله : ولا يعار رقيق لمن يعتق عليه ]: أى للخدمة من يعتق عليه » سواء 
كان الرقيق ذكراً أو ئی “لاع إعارته لذاك ي لان ملكالمتفعة يتبع ملك الذات» 
وهو لا يلك الذات » وهذا فى غير غير الإعارة الارضاع » وأما له فتجوز الإعارة 
والإجارة . 

والحاصل : أن الرضاع تستو ى فيه الإعارة والإجارة ق اواز از لا فرق بين حرة 
وأمة . وأما الخدعة فى غير الرضاع فتمتنع الإعارة والإجارة فيها لا فرق بين حر 


الإعارة 1 لاه 
(ولعسئن”) : أى التقد من دانير أو دراهم (والطعتام') والشراب إن 
وقعت وأعطيت للغير وإن بلفظ العارية ( قسرض'”) لا عارية لأن حقيقة العارية 
ما ردت عينها لربها بعد الانتفاع بها » وف الانتفاع بما ذكر ذهاب العين فيضمنه 
ولوقامت بينة بهلا كه . 
٠‏ ر و) الرابع : رما يدل" عتليئها) من صيغة لفظبة كأعرتك أو غيرها ‏ 
كإشازة ومناولة مما يدل على الرضا . 
(وجان) أن يقول : ( أعتى بغلاماك) مثلا فى هذا اليوم أو الشهر 
( لأعينك”) فى غد مثلا بغلاى أو دای ( وهى ) حينئذ ( إجتارة") لا.إعارة لأنها 
منافع بمنافع وسواء اتحد نوع المعار فيه أو اختلف » كبناء وحصاد » وسواء 
اتحد الزمن فيهما أو اختلف » فيشترط فيها تعين الزمن أو العمل كالإجارة . 
© (وضمن) المستعير (ما حاب علي . كال حلى والثياب مما شأنه اللحفاء 


الي ا ا 1ت 
ورقيق ؛ فلا يجوز للولد استتخدام والده أو والدته فى غير الرضاع كا هو مأخوذ 
من كلام ابن عرفة كناف ( بن) . 

. قوله : مما يدل على الرضاع : أى فكل ما يدل على تمليك المنفعة بغير عوض 
كاف لکن لا تازم العارية با يدل عليها إلاإذا قبدت بعمل أو أجل 'كايأق 
المصنف » أو ل تقيد وجرت العادة فيا بشى ء وإلالم تلزم : 

قوله : 1 فيشترط فيا تعبين الزمن ]إلخ : أى فيجؤزلاشخص أن يقول لحر : 
أعى بغلامك اليوممثلا على أن أعينك بغلاتىمثلا غدآء ويكونذاكإجارة لاعارية؛ 
أمجاز ذلك ابن القامم ولآه من الرفق بشرط أن يكون ما يقع به التعاون معلومآ 
بهم وأن يقرب العقد من زمنالعمل» فلوقال له أعنى ۽ بغلامك أو بثورك غداً 
على أن أعينك بغلاى أو يثورئ بعد شبر ونصف مثلا لم يمزء بحلاف مالوكان 
التأخير نصف شہر فأقل فيجوز: » ونما منع فى أزيد من شهرلآنه نقد فى منافع 
معيئة يتأخر قيضبا وذلك غير جائز » ولا يقال إن هذه العلة موجودة فيا إذا كان 
بين العقد والعمل أقل من ذلك لآننا نقول اغف ذلك للضضرورة » وإن كانت العلة 
موجودة كا يؤحذ من الحرشى والحاشية . ١‏ 

قوله : [ وضمن المستعير ما يغاب عليه ] : أى فالعارية كالرهن فى التفصيل . 


مف باب الإعارة 
إن ادعى ضياعه إلا لبينة على ضياعه بلا سببه » بخلاف ما لايغاب عليه كالحيوان 
والعقار ( ولو شرط نميه ) : أى ذنى الضمان عن فسه ( على الأرجح ) وقيل : 
إن شرط نفيه أفاده فلا ضبان عليه وأشار الشبخ هما بالتردد . 

(لاغيئرَه) : أى لا يضمن غير ما يغاب عليه كالحيوان . ر ولو شرطه ) 
عليه المعير . 

ه (والقؤل” له : أى للمستعير ( فى اتف أوالضيتاع_) فا لا يغاب 
عليه » فيصدق ولا ضبان عليه (إلا لقترينة كلد يه ) كأن يقول : تلف أو 
ضاع يوم كذا ء فتقول البينة : رأيناه معه بعد ذلك اليوم » أو تقول الرفقة 
الى معه ى السغر : ما معنا ذلك ولا رأيتاه (وحلدف ما فسرط) إن ادعى عليه 
أنه نما حصل التلف أو الضياع أو العيب الذى قام به بتفريطه > سواء كان 


قوله : [ إلا لبينة على ضياعه ع : أى لأن ضمان العوارى مان “بمة ينتفى 
بإقامة البينة على المشبور» خلافاً لأشبب حيث قال : إن ضهان العوارى ضهان عداء 
لا بنتفى بإقامة البينة . 

قوله : [ وأشار الشيخ لما بالتردد] : أى فهو تردد فى النقل؛ فقد عزا ف ‌العتبية 
الأول لابن القاسم وأشهب » وعزا المازرى واللخمىالثانى لابن القامم أيضاًء وع 
كلا القولين لا يفسد عقد العارية بهذا الشرط » وقيل إن شرط نفى الضمان فا يغاب 
عليه يفسد العقد ويكون للمعير أجرة ما أعاره . 

قوله : [ ولو شرطه عليه المعير]: :رد ب هالو ,على مطرف كا فى المواق حيث 
قال : إذا شرط المعير الضمان لأمر خافه من طريق غوفة أو مهبر أو لصوص 
أو نحوذلك » فالشرط لازم إن هلكت بالأمر الذىخافه »وشرط الضان من أجله . 
والمعتمد أنه لا ضمان ولا عبرة بشرطه ولو لأمر خخافه كما فى الحاشية » وحيث لم 
يضمن الحيوان ضمن امه وسرجه . بخلاف ثياب العبد فإنه لا يضمنها لأنه 
حائز ما عليه كما فى التوضيح عن اللخمى» وف ( بن) عن ابن يونس: إذا أرسل 
المستعير العارية من الدواب مع عبده أو أجيره فعطبت أو ضلت فلا ضمان عليه 
لأن الناس مكذا يفعلون وإنلم يعلم ضبياعها أو تلفها إلا من قول لرسول . 

قوله : [ وحلف ما فرط :أى ويبرأ ويأخذ منه أنه يجب عليه تعهد العارية» 


الإعارة نيك 


ما يغاب عليه أم لا > کسوس وقرض أرّضة أو فأر أو بلل أو دهن أو حبر أو 
نحو ذلك بالمستعار كثوب وكتاب . 

ر و) القو له (فى رد مالم“ یتضمتن') لربه وهو ما لا يغاب عليه 
كالحيوان ( إلا" لبسيشة مقلصودة ) أشهدها المعير عند الإعارة لوف ادعاء 
المستعير الرد » فحينئد لا يقبل قوله بردها إلا لبينة تشهد له بردها لربها ٠‏ 
© (وفعل) المنتير : أىجاز له أن يفعل الفعل ( الأذون”) له فيه 
ر و) أن يفعل (ميثله”) کان استعارها ليركبها لمكان كذا فركبها إليه من هو 
مثله » أو ليحمل عليها أردب فول فحمل عليها أردب قمح » وأما الذهاب بها فى 
مسافة أحرى مثل ما استعارها لها فلا يجوزء ويضمن إن عطبت كالإجارة على قول 
ابن القاسم وهو الأرجحح . ١‏ 

زلا" أضر) ما استعارها له ؛ فلايجوز ثم تارة يحمل عليها ما تعطب بمثله 
وتارة ما لم تجطب به . 

. وی کل : إما أن تعطب وإما أن تتعيب وإما أن تسلم : 


وكذا يحب على المرّبنوالمودع تعهد ما فى أماناتهممما يخاف عليه ترك التعهد » لأن 
هذا من باب صيانة المال وإن م يفعل ذلك عد مفرطا وضمن كا فى الحاشية . 

قوله : وأى نجاز له]: إتما قال ذلك وم يقل : طلب منه فعل المأذون فيه ومثله؛ 
لن المأذون فيه ومثله لا يطلب بفعلهعإئما هو حق مباح له إنشاء فعله وإن شاء 
قوله : 7 فلا يجوز : الحاصل أن المعتمد أن المراد بالمثل الذىيباح للمستعير 
فعله الال ف الحمول لا فى المسافة فإنه ممنوع فعله هنا كالإجارة على ا عتما لما فى 
كل منهما من فسخ المنافع فى مثلها وهوفسخ دين ى دين . 

قوله : لا أضر مما استعارها له] : أى ولو كان ذلك الإضرار أقل فى الوزن 
أو المسافة . 

قوله : [ ثم تارة يحمل عليبا ع إلخ: اعلم أن الصور ست لأنه ؛ إن زاد ما 
تعطب به » فتارة تعطب » وتارة تتعيب » وتارة تسلم ؛ وإن زاد مالا تعطب به» 
فكذلك . وقد تكفل بتفصيل أحكامها الشارح . 


۷ ياب الإعارة 


هاس 3 


(فإن' راد ما تعتطب به وعطيتت فله) : أى لربها ( قيمتها) وقت 
الزيادة عليها » لأنه وة قت التعدى (أو ک راوه : آی كراء الزائد فقط » وخيرته 
تی ضرره . 

( وإلا) : بأن زاد ما لا تعطب به وعطبتآو تعيبت أو سلمت » أو ما تعطب 
به وسلمت ( فالكرآاء ) : أى كراء الزائد فقط ف الأريع صور . وبى السادسة : 
رهی ما إذا زاد ما تعطب به فتعیبت أشارلحكمها بقوله :( فلمو تعسيتت ) فيا إذا 
زاد عليها ما تعطب به ( غالا كر من الكراء ) للزائد ( وقيمة العيلب) : 
أى أرشه يلزم المستعير . 

والكلام فى زيادة الحمل » وأما المسافة فكالإجارة > فإن عطبت ضمن 
قيمتها » وإن سلمت فكراء الزائد » وإن تعيبت فالأكثر من كراء الزائد وأرش 
اليب . 


قوله : [أى كراء الزائد فقطع : ومعرقة ذلك أن يقال: كم يساوى كراؤها 
فا استعارها له ؟ فإذا قيل : عشرةء قبل وكم يساوى كراؤها فها حمل عليها؟ 
قيل : خسة عشر » دفم إليه الحمسة الزائدة على كراء ما استعيرت له . 

قوله : [والكلام فزيادة الحمل ] : الفرق بين زيادة الحمل والمسافة أن 
زيادة المسافة حص تعد مستقلا منفصلاء لاف زيادة الحمل فاته مصاحب 
المأذون فيه . 

قوله : [ وآما المسافة فكالإجارة ] إلخ : أجمل هنا اش ن وقد 
أوضح بعض ما أجمله فيا سيأ : فإن قوله هنا فإن عطبت ضمن قيمها . 
ظاهره تعين القيمة ولیس كذلاك » بل يخير فيها وف -أخذ كراء الزائد کا بات . 

وقوله : [ وان سلمت فكراء الزائد ] : ظاهره كانت تعطب عثله أم لامع أنه 
سيأق أنه خصوص باليسير » وأما الكثير فكالعطب . 

وقوله: [ وإِن تعيبت فالا كر] إلخ: نص عليه هنا وم ينص عليه فيا يأتى . 

والحاصل : أن المأخوذ من هنا ومن هناك أنه إن تعدى المسافة المستعير وا لمستأجر 
بيسير وسلمت فالكراء » وأما إن عطبت أو تعدى بكثير مطلقاً عطبت أو سلمت 
خير فى الكراء وى القيمة » وإن تعيبت بالتعدى الكثير أو اليسير فالأكثر من 


oV الإعارة‎ 


« (وازمّت) الاستعارة ( المقسيسّدة” بعسّمتل ) : كطحن إردب أو حمله 
لكذا أو ركوب له ( أو أجل ) : كأربعة أيام أوأقل أوأكر ( لانقضائه) 
أى العمل أو الأجل » فليس لربها أخذها قبله » سواء كان المستعار أرضاً لزراعة 
أو سكتى أو لوضع شىء بها أو كان حيوانا لركوب أو حمل أو غير ذلك 
أو كان عرضا . 

( وال ) يكن تقييد بعمل أو أجل بل طلقت ( فتلا ) تلزم » ولربها أخعذها 
مى شاء ولا يلزم قدر ما تراد لمثله عادة على المعتمد » وما مشى عليه الشيخ ضعيف 
٠‏ (وإن" زعم ) شخص ( أنه مسرسل”) بأن قال : أرسلى فلان ( لاستعتارةر 


كشراء الزائد وأرش العيب؛ فالكراء فى صورة واحدة» والتخيير بين القيمة والكراء 
فى ثلاث والأكبر من أرش العيب والكراء فى صورتين » ولو اقتصر على تلك 
التفاصيل هنا وتركها ما سيأتى لكان أحسن . 
© تنبيه : لو تعدى المستعير للركوب بنفسه وأردف معه شخصاً آخر فحكمه 

فى التفصيل حكم زيادة الحمل . ثم إن علم الرديف بالتعدى كان لصاحب الدابة 
غریمان يتبع آیہما شاء حيث كان الرديف رشيداً » وإن لم يعلم بالتعدى فلا يتبع 
الرديف إلا إن أعدم المردف وكان الرديف رشيداً . 

قوله : [ ولزمت الاستعارة المقيدة] إلخ : ابن عرفة اللخمى : إن أجلت العارية 
بزمن أو انقضاء جل لزمت إليه » وإن لم تفجل ك : أعرتك هذه الأرض أو : 
هذه الداية أو : الدار » أو : هذا العبد » أو الثوب » ففى صحة ردها ولو بقرب 
قبضها ولزوم قدر ما تعار إليه . بالا : إن أعاره لسكن أوغرس أو یی فالثائى 
وإلا فالأولء الأول لابن القاسم يا مع أشبب » والثانى لغيرهماء والثالثلابن القاسم 
فى الدمياطية راه ) . ` 

قوله : [ على المعتمد ] : أى الذى هو قول ابن القامم مع أشبب . 

قوله : [ وما مشى عليه الشيخ ضعيفع : أى حيث قال : وإلا فالمعتاد » 
فقد مشی على قول غير ابن القاسم وأشبب. وأجيب عنه بأن محل قوله : وإلافالمعتاد 
فيا أعير للبناء أو الغرس فإن المعير يلزمه المعتاد إذا لم يدفم للمستعير ما أنفقه 
وإلا فله الرجوع إن دفع له ما أنفق من تمن الأعيان» وف المدونة أيضاً : إن دفع 

بلغة السالك - ثالث . . 


OVA‏ باب الإعارة 
تو حُلى ) منکم له فصدق ودفع له ما طلب فأخذه ( وتتلف) : أى ادعى 
أنه تلف منه ( ضمنها المرسل') له (إن صداقنه) فى إرساله . 
(وإلا") يصدقه (حتلتن) أنه ما أرسله ( وبترئ وضمن الرسسول”). 
ولايحلف ( إلا" لبسينة) تشهد له أنه أرسله فلان فالضمان حينئذ على من 
أرسله » ولا عيرة بيمينه الذى حلفه . 
(وإن" اعشرف) الرسول ( بالتّسدرى) وأنه لم يرسله أحد رضن 
إن" کان رشيدآ) لا صا ولا سفيهاً إذ لا ضمان عليهما ( أو ) كان ( عدا ) : 


له قيمة ما أنفقه» وهل ما ف الموضعين خلاف أووفاق حمل دفع القيمة إن لم يشر 
الكلف بأن كانتمن عنده أوعند طول زمن البثاء أو الغرسء أو إن كان اشتراء 
الأعيان بغين كثير ؟ تأويلات أريعة : واحد بالحلاف » وثلائة بالوفاق . 

قوله  :‏ فصدق]: هكذا نسخة المؤلف من غير ضمير فيكون مبنيًا للمفعول . 

قوله : [ ضمنه المرسل له ] : أى حيث ل تقر بيئة على تلفه بغير تفريطه 
وإلا فلا ضهان على أحد . 

قوله : [ولا يحلف] : أى لا يؤمر بحلف مع الضمان خلافآ للخرشى القائل 
إنه حلف ولا يضمن . وحل ضيان الرسول إن كان مما يغاب عليه ها هو ا موضوع 
وإلا فلا ميان إلا إذا اعترف بالتعدى . 

قوله : [ فلان ع : الأول حذقه . 

قوله : [ ولا عبرة بيمينه الذى حلفه ] : هذا الكلام حال من التحرير 
على مقتضى الدعاوى » قإن مقتضاها كايأق فى الشبادات أنه يسأل المرسل فإن 
أنكر الإرسال قيل للرسول : أك بينة ؟ فإن قال : نعرء أقامها وعمل بمقتضاها 
ويغرم المرسل من غير ين يحلفها الرسل » وإن عجز الرسول عن البينة حلف 
المرسل و برى وغرم الرسول » فإن ادعى الرسول بينة بعد حلف المرسل فلا تقبل منه 
إلا بدعوى التسيان أوالبعد أو نحوذلك منالمسائلالى تقدمت فى باب الصلح فليتأمل. 

قوله : [ ضمن إن كان رشيداً ع : أى كان مما یغاب عليه أولا . 

قوله : 1 إذ لا ضمان عليهما ] : أى ويضيع المال على المعير لتفريطه . 

قوله : [ أو عبداً ] : أى واعترف بالتعدى وهو عبد فلا يكون جناية فى رقبته 


الإعارة 0۹ 


و 


أى رقيقاً فى ذمته فلا يباع لذلك بل يتبع به ( إن" عستسق” مالم" يسنقطله ) عنه 
( السيد ) قبل عتقه وإلا سقط ولا يتبع بعده . 
« (وؤنة أعذ منا) : أى العارية من محل ربها إن كان يحتاج لوث 
( و) مؤنة (رداهنا على المستسعير) . 

( والعسلف) وهى عند المستعير ( على ربسهًا) لا على المستعير وقيل على 
المستعير والقولان ذكرهما الشيخ بلا ترجيح . 


قوله : [ وقبل على المستعير] : أى لأن ربها فعل معروفا فلا يلق أن يشدد 
عليه. والمعتمدمن القولين أن علفها على ربها. لاف العبد الخدم فإن مؤنته على حدمه 
بالفتح "كا فى الحاشية » وقول المصنف والعلف هو بفتيح اللام ما يعلف به وأما 
بالسكون وهو تقديم الطعام للدابة فهو على المستعير قرلا واحداً . 
© تتمة : إن أدعى الآنحذ العارية وادعى ال الاك الكراء فالقول للمالك بيمين ف 
الكراء وفى الأجرة » إن ادعى أجرة تشبه»وإلا رد لأجرة المثل» فإن نكل فالقول 
للمستعير بيمين » فإن نكل غرم بنكوله . ول كرن القول للمالك مالم يكن مثله 
يأنف من أذ أجرة على مثل ذلاث الشىء وإلا فالقول المستعير بيمين» فإن نكل 
فللمالك بيمين » فإن نكل فالأظهر لاشىء له وكذلك يكين القول للمالك إذا 
تنازعا فى زائد المسافة قبل الشروع فيه ؛ فإن كان التنازع بعد سفر لازائد فالقول 
للمستعير فى نفى الضمان والكراء . وهذا إن أشبه وحلف » وإلا فللمعير . فتأمل : 


باب 
فى بيان الغصب وأحكامه 


« (القصب : أذ مال تتهراً تعدبا بلا حرابة ) : أصل هذا 
التعريف لابن الحاجب رحمه الله . 1 
فقوله : « أذ مال » جنس يشمل الخصب وغيره » وهو من إضافة المصدر 
لمفعوله والفاعل محذوف :أى أخذ آدى مالاء والمتبادر من المال : الذات. فخرج 
به التعدى : وهو الاستيلاء على المنفعة فقط كسكى دار وركوب دابة من استيلاء 
على ذات الدان أو الدابة . ْ 
وقوله ٠:‏ قهرأ » حرج به الأخدذ احتياراً كعارية 


باب : 

هولغة أخحذ الغىء ظلما . قال الحوهرى : أخذ الثىء ظلما غصبه منه وغلبه 
سواء والاغتصاب مثله ( اه) فعى الغصب لغة أعم منه شرعاً . 1 

قوله : [أى أخذ آدىع : مثله الى إن تشكل بصورة الأدى وفعل مثل 
ما يفعل » وإتما حص الآدى لكونه الشأن ؛ وإلا فلهم مالنا وعليهم ما علينا . 

قوله : [ والمتبادر من المال الذاتع : أى ولذلك قال ابن عرفة ف تعريفه : 
ا كات 
ا ع 

قوله : [ من استيلاء على ذات الدار] إلخ: أى وم يكن قاصداً تملك الذات 
وإلا كان غصبا للذات ؛ فن تعليلية لوجه الاسترلاء على الملفعة . 1 

قوله : [ حرج بهالأخذ امختياراً] : أى كان المأخوذ مال نفسه أو مال المأخحوذ 
مته بدثيل العثيل » فإن قوله : «كعارية ۾ شامل لأحذ المستعير من المعير » ولأخل 
المعير من المستعير . 


SÎ 


AY‏ ياب الغسب 


سلف وهبة » والدين من‌المدين والوديعة ونحوها من عنده بالاختيار . 
وقوله : و تعديمًا » حرج به أخعذ ٥اذ‏ کر قهرً] حيث أنكر أولا من هى عنده 
أو من غاصب ونحوه ؟ وخرج به السرقة والاختلاس فإن السارق حال الأحذ لم 
يكن معه قهر . 
وبقيت ال حرابة » فأخرجها بقوله : « بلا حرابة » . 
واعترضه ابن عبد السلام بأن فيه تركيبها » وهو توقف معرفة الحد على معرفة 
وقوله: [ وسلف وهبة ] : مثالان لأخطذ المال من ربه . 
وقرله: [ والدين من المدين والرديعة ] : إلخ : مثالان لأخذ مال نفسه . 
وقوله : [ ووه ] : أى كأخذ الرهن من المرتبن بعد حلاص ما عليه . 
قوله : [ أخذ ما ذكر] : أى من عارية » ودين » ووديعة » ورهن .. 
قرله : [ أو من غاصب] : أى بأن قدر على الغاصب وأخل شرثه من عنده . 
وقوله : [ ونحوه] : أى كالمتعدى على المنفعة . 
قوله : [ ورج به السرقة ] إلخ: المناسب تقديمه على قوله تعدياً لأن هذا من 
جملة محترزات الأخذ قهراً . 
قوله : [ والاختلاس ع : الختلس : هوالذى يأى خفية ويذهب جهرة » 
وخرج الحائن أيضا : وهو الذى يأى جهرة ويذهب جهرة » وأما السارق : فهو 
الذى يأ خفية ويذهب خفية . 
قوله : [ فإن السارق حال الأخذع : أى ومثله الختلس والحائن . 
قرله : [ل يكن معه قهر] : أى وإن كان معه تعد 3 
قوله : 3 وبقيت الحرابة] : أى ولا كانت هذه القرود تشمل الخرابة وتنطبق 
عليها حر جها للہا أحذ المال على وجه يتعذر معه الغوث وأحكامها مخالفة لأحكام 
الغصب من حيث الحملةء لأن امخاراب يقتل أويصلب أو يقطع من حلاف أو ينق 
من الأرض ولا كذا الغاصب . 
قوله : [ بأن فيه تركييها] : هكذا نسخة المؤلف وصوابه : تركببً »كا هو 
أصل النص فى (بن) . 


النصب وك 

حقيقة أخرى ليست باحص ولا أعم ء أى فلا يعرف الإنسان مثلا بأنه حيوان 
غير فرس فلو قال بدله : بلا خوف قتل » لسلم من التركيب . ويجاب بأن هذا 
تعريف رسمی فيكون فيه ما يشعر بتمييز الحدود عن غيره » 

والمراد بالأخذ : الاستيلاء عليه ولو لم يأخذه بالفعل » فن استولى على مال 
شخص بأن منع ربه منه ولو لم ينقله من موضعه فهو غاصب . 

وحرمته معلومة من الدين بالضرورة ولكن لم يرد فيه حد مخصوص . 
« (وأدب) غاصب (ممَيرٌ) ولو صبيا يما يراه الحاكي لق الله . 
ولو عنما عنه المغصوب منه ‏ يضرب أو سجن أو هما أو مع تى ؛ فإن الغاصب 
قد يكرن مشهوراً بذلك » ذو بغى وطغيان وقد لايكون كذلك » وقد يكرن كبيراً 
وقد يكون صغيرا > فالحاكم له النظرفى ذلك » وقيل : إن الصبى المميز لا يؤدب 
لحديث : « رفع القلم عن ثلاث»» فذكر فيه الصبى حى يحتلم ویرد بان تأديبه 

قوله : [ رست بأخص ولا ع ] : أى بل مباينة . 

قوله : [ بأنه حيوان غير فرس] : أى فهذا التعريف من حقيقتين متباينتين 
وهو معيب عندهم . 

قوله :.[ لسلم من التركيب] : أى وتخرج الحرابة بهذا القيد » وكذا لو قال 
على وجه لا يتعذر معه الغرث . 

قرله : [ ويجاب بأن هذا تعريف رسمىع : أى لا حد حقيق والركيب 
معيب دخرله فى الحدود لا ى الرسوم 

قوله : [ ولكن لم يرد فيه خصرصع : أى ونما فيه الأدب بما يراه الحاكم 
كا أقاده المصدف . ْ 

قوله : [ ولو عا عنه المغصرب منه ] : أى خلافاً للمترطى حيث قال : 
لا يؤدب إذا عفا عته المغصوب منه . 

قوله : [ وطغران ] : مرادف لا قبله . 

قوله : [ فذكر فيه الصبى حى يحتل ] : أى والجنر حى يفرق والنائم 


يك باب الغصب 


لإصلاح حاله كنا يؤدب للتعلم وما يؤدب الدابة » لذلك فإن الصبى إذا قصد 
التخلبط فى القرآن أو غيره عدا وم يمثل بمجرد النهى فلا شك أنه يؤدب 
لصلاح حاله » فكذا إذا غصب . 

8 ( كداعيه ) : أى كا يؤدب من ادعى الغصب أو السرقة أو نحوهما . 
(عل صاليح ) مشهور بلك لايشار إليه بهذا » وف التوادر : نما يؤدب المدعى 
على غير المنهم بالسرقة إذا كان على وجه المشائمة أماعلى وجه الظلامة فلا . 
وأما مستور الخال فلا أدب على المدعى عليه . وهل يحلف ليبرأ من الغرم أو لا يمين 
عليه ؟ قرلان . وأما من يشار إليه بذلك وم يشتهر به فلا أدب على المدعى عليه 
ويحلف ليبرأ » فإن نكل حلف المدعى واستحق » فإن اشتهر بالعداء بين الناس 
فإنه يحلف ويهدد ويضرب ويسجن » فإن استمر على جحوده ترك وإن اعرف 
بعد التهديد » فهل يؤخحذ بإقراره أو لا؟ ى ذلك ثلاثة أقوال : قيل يؤخحذ بإقراره 
مطلقنا » وقيل : إن عين الشىء المدعى به أذ بإقراره وإلافلا » والثالث هو 
المعتمد وقول ابن القاسم فى المدونة : إنه لا يؤحذ بإقراره ولو عين الشىء لأنه 
مکره . 

© (ضمن) الغاصب المميز ( بالاستيلاء ) على الثىء الذى غصيه : 

قوله : [ فإن اشتهر بالعداء بين الناس ع : قد ظهر لاك أن الأقسام أربعة ؛ 
لأنالمدعى عليه بالغصب إماصالح » أو مستور حال » أو فاسق يشارإليه بالغصب 
وم يشهر به ١‏ أو مشہور بالغصب . أفاد الشارح أحكامها تيعاً | ( بن) . 

قوله : [ فإنه يحلف ودد ويضرب] إلخ : محصل كلام الشارح تبعاً ‏ ( بن ) 
أن التحليف والهديد والضرب والسجن متفق عله والأقوال إنما هى فى المؤاخذة 
بالإقرار وعدمها قال ( بن ) وقول ابن عاصم : 

وإن تكن دعوى على من يهم فالك بالسجن والضرب حكم 

لا يفيد شيناً من ذلك يعى من تلك الأقوال ء ونما يفيد الضرب وما معه 
فهو كلام مجمل . 

قوله : [ بالاستيلاء] : أى يتعلق به الضمان بمجرد اليلولة بينه وبين مالكه » 

وأما الضمان بالفعل فلا يتتحقق إلا إذا حصل مفوت . 


eAo التصب‎ 


أى بمجرده » ولو تلف بسمارى أو جناية غيره عليه ؛عقاراً أو غيره ( ولو منات) 
حتف أنفه (أو قل قصاصا) إن جى بعد الغصب فقتل عبدا مثله » 
وأما لو جنى على مثله فقتله قبل الغصب فاقتص منه بعده » فلا ضمان على الغاصب 
كا يفيده النقل » وهوظاهرء ( أو) قتل ( لعسدداء ) منه بحيث لا يمكن التمخلص 
مه إلا كله ف ات ”د ١‏ 

( كجاحد وديعة ) عنده من ربها ثم أقر بها أو قامت عليه بها بينة م 
هلكت ولو يسماوى » فإنه يضمنها لربها لأنه يمحدها صار غاصباء ( وآ كل ) 
من طعام مغصوب ( عتّلم”) بأنه مغصوب فإنه يضمن لربه ما أكله ولربه 
الرجرع عليه ابتداء لأنه بعلمه بالغصب صار غاصبًا ( كقتيره ) : أى کا 
يضمن الآ كل غير العام بالغصب . 

( و) قد (أعندم المسعتداى) أو لم يقدر على تضمينه للظلمه » فإن 
كان الغاصب ماليا مقدوراً عليه بدئ بتغرعه » 


قوله : [ عقاراً أو غيره] : هذا هو المذهب خلافاً لابن الحاجب من أن غير 
العقار لا يتقرر فيه الضان بمجرد الاستيلاء » بل حى ينقل . 

قوله : [ فقتله ] : المناسب حذفه . 

قوله : [ كنا يفيده النقل ع : أى عن النوادر وقرر به ابن فرحرن كلام ابن 
الحاجب . إذا علمت هذا فتوقف ( عب) تبعآ للأجهورى والشيخ أحمد الزرقانى 
فيه لا وجه له فقول الشارح : وهو طاهر » تورك عليهم . 

قوله : [ لأنه جحدها صار غاصياً] : أى حکمه حکم الغاصبق الضان . 

قوله : [ وآكل ] : بالمد اسم فاعل معطوف على جاحد . 

قوله : [ لأنه بعمله] : هكذا نسخة المؤلف بتقديم اليم على اللام » والصواب 
تقديم اللام على الم . 

قوله : [ صارغاصباً ] : أى حكماً من حيث الفمان . 

قوله : [ آی كا يضمن الكل غير العالم بالغصب] : أى حيث كان مليا 
والحال أنه قد أعدم المتعدى إلخ . 

قوله : [ فإن كان الغاصب ملا ]إلخ: محترز قوله : « أعدم أو لم يقدر 


oN"‏ ياب الغصب 

فإن أعسر کا أعسر الغاصب اتبع أوفما ساراً » ومن أخذ منه لا يرجع على 
صاحيةء وكلامنا م من كلامه. وأما من غصب نحيواناً فذيحهء فهل الذبح مرجب 
للضمان لأنه مفوت ؟ وهو الذى درج عليه المصنف ورجح ء وعليه فلربها تغريعه 
القيمة أوأخذها مذبوحة دون أرش مانقصها الذيح» هذا هو المعتمد من المذهب» 
ونص ابن القاسم وف المدونة : أن من غصب قمحا فطحته فهو مفوت وعليه 
مثل القمحءومن اکل من شی ء بعد فوته فلا غرم عليه » وهل يجوز بعد الفوات 
الأكل مته ؟ الراجح فى المذهب الحواز ؛ ولذا أفى بعض الحققين يجواز الشراء 
من لحم الأغتام المخصوبة إذا باعها الغاصب الجزارين ففبوها لأنه بذعها ترتيت 2 
القيمة فى ذمة الغاصب » الله أعلم . 


قوله [ فإن أعسر] : أىالآ كل » وهوحتر زما تقدم من تضمين الآكل حيث 
كان ملينًا والغاصب معدم 5 

قوله : [ ومن أخذ مته لا يرجع على صاحبه ] : أما إن كان الأخذ من 
الغاصب فظاهر أنه لا يرجع على الآكل لأنه المباشر للغصب ء وأما إن كان 
الأخذ من الاأكل فحي ثأكل ابيع أحذ مته الجميع وإن أكل البعض فيقد رأ كله. 

قوله : [ تم من كلامه ]: أى لان كلام حال مجمل » قإنه قال أو أكل 
بلا 

قوله : [وأما من غصب حيواناً] : مختر زقوله : «وأكل من طعام مغصوب 
عل » فإن موضوع ما تقدم طعام أكله الغاصب ومن معه بهيئته الى کان عليها 
عند ريه . 

قوله : [ أو أخذها مذبوحة ] إلخ : وخيرته تن ضرره . 

قوله : [ وف المدونة أن من غصب قمحا إلخ: هذا يعين ما قلناه أولامن أن 
الطعام المتقدم أكل بالهيئة الى كان عليها عند صاحبه . 

قوله : [ فلا غرم عليه ] : أى لكون الحرام لا يتعلق بلعتين . 

قوله : [ الراجح فى المذهب الحوازع : أى کا رجحه ابن ناجی تب 
لصاحب العيار » ولوعلم الآكل أن الغاصب لا يدفع القيمة لأن دفع العوض 


الغصب لاه 


(وحافر بر ) بابخر عطف على جاحد وديعة ( تعد يما ) بأن حفرها فى 
طريق الناس أو ى ملك غيره بلا إذن أو فى ملكه بقصد الضرر » فتردءى فيها 
شىء » فإنه يضمن وأما فى ملكه بلا قصد ضرر أو ف الموات كذلك فهدر . 

(وشكره ) بكسر الراء اسم فاعل ( عَيئْره على التلتف) فإنه يضمن » 
REE E‏ 0 
. (وقد م المبتاشر ) على المتسبب عند الإمكان » فيقدم المكره » بالفتح 

فى الان عل |الكه بالكسن ».رجام الم عل أبن ذله أى أغاء على الف 
وغوه ويقدم المردى ف البثر على الحافر لا  .‏ . 

( وفساتئح حرز على يوان ) ليها أو غيره ( أو غيره) أى غير حيوان » 
كعسل وسعن من المائعات أو من اللحامدات و أو مه شىء رآ فح 


واجب مستقل واعتمده فى اللحاشية » 7 قال ay IEF‏ 
لديئه وعرضه أى لكونه من الشبهات وف الحديث: ١‏ ومن انقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » الحديث رث 7) . 
قوله : [ فتردى فيها شی ء فإنه يضمن] : أى ولو لم يكن المقصود بالحفر. 
قوله : [ وكذا من أغرى ظالاً ] إلخ: ظاهره الضان وإن قصد بذاك دفع 
الضرر عن نفسه لأنه لا يحوز له نفع نفسه بضرر غيره . 
قوله : [ ويقدم المردىف البثر على الحافر لها ]: أى إلا أن يحفرها لمعن فرداه 
فيها غيره فسيان الحافر والمردى ف القصاصعليما ف الإنسان المكاق وضمان غيره . 
قوله : [ خرف إباقه] : مفهومه : أنه لو فتح قد عبد قيد لنكاله فأبق 
م يەن » ولو تنازع ربه مع الفاتح فادعى ربه أنه إنما قيده لحوفه إياقه ٠‏ وقال 
تح :لعا قيداته لتكاله # يل تق قريئة على صدق واحد مهما فالظاهر أن 
حر قول سيده» لأن هذا ١‏ ایر لای إلا من جيه » ومفهوم : 3 عبد , 
أنه لو فتح تند ثلا يأبق فذحب يعيث تعذر رجوعه إنه يضمن ديه دية مد : 
© تنبيه : قال التتائى ما نصه : وف الذخيرة عن الموازية» إذا قلتله : أغلق 


)١(‏ عن حديث نيان بن البشير الحلال بين والحرام بين متفق عليه . روه البخارى وغيره بعبارات 


۸ باب الخغصب 


يضمن قيمته لربه . 

(إلا بمصاحبة ربه ) له حين الفتح وعلمه فلا ضمان على الفاتح (إن” 
أمكسنه) : أى أمكن ربه ((حفظه) . (لا) إن لم يمكنه (كطير ) فتح عليه 
أو سائل كماء وعسل فيضمن » إذ لا يمكن عود ما ذكر عادة (ودال لص” 
ونخوه ) كظالم وغاصب ومكاس على مال فأخذه أو أنلفه » فإنه يضمن وقدم 
المباشر . فالأول تقديم هذا على قوله : و وقدم الباشر » . 
0 (مثل” المثلى ) معمول لقوله : و ضمن» (واأو بغلاء ) فإذا 
لم يضمن »لأنه لا يجب عليه امتثال أمركء وكذلك قفص الطائرء ولوأنه هوالذى 
أدخل الدواب أو الطائرالقفص وتركهما مفترحين وقد قلت له : أغلقهماء لضمن 
إلاأن يكن ناسا ؛ لأن مباشرته لذاك تصيره أمانة تحت حفظه »› ولو قلت له : 
صبالنجاسة من هذا الإناء » قال :فعلت ؛ وإ يفعل » فصببت مائعاً فتنجست 
لا يضمن : إلا أن يصب هو الاثم لا تقدم» ولو قلت ۽ احرس ثيالىحى أقوم من 
النوم » أو : أرجع من‌الحاجة› فتركها فسرق تضمن لتفريطه ف الأمانة» ولو غلب 
عليه نوم قهره لم يضمن » وكذاك لورأى أحداً يأخل ثوبه غصباً فإنه لا يضمن إن 
كان يخافه وهو مصدق فى ذلك لأنالأصل براءة ذمته وكذلاك يصدق ف قهر النوم 
له » ولو قال للك : أين أصب زيتاك؟ فقلت :انظر هذه الحرة إن كانت صصعيحة 
فصب فيا ونسى النظر إليها وهى مكسورة ضمن لأنلك لم تأذن له إلا فى الصب فى 
الصحيحة» ولو قلت له :مذ هذا القيد فقيد هذه الدابة »فأخد القيد وم يفعل حى 
هربت الدابة » لم يضمن لأنك لم تدفع إليه الدابة» فلو دفعت إليه الدابة ضمن » 
وكذا لو دفعت إليه الدابة والعلف فرك علفها ضما ولو دفعت إليه العلف 
وحده فتركها بلاعلف حبى ماثت بجرعاً وعطشاً لم يضمن . ولو قلت : تصدق 
بهذا على المساكين » فتصدق به وقال اشهدوا أنى تصدقت به عن نفسى أو عن 
رجل آخر فلاشىء عليه عند أشبب . والصدقة عننك لأنه كالالة لاتعتير نيته » 
ولو قلت : سد حوضى وصب فيه راوية » قصيبا قبل اأسد » ضمن ؛ لأنك لم 
تأذن له فى الصب إلا بعد السدء والصب قبله غير مأذون فيه ( اه . شب) . 

قوله : [ معمول لقوله ضمن ] : أى ضمن بالاستيلاء الملل إذا تعيب أو تلف 


الغصب همه 


غصبه وهو يساوى عشرة وحين التضمين كان يساوى خحمسة أو عكسه أخذ ثل 
ولا ينظر لدسعر الواقع ( و ) لو انقط المثلى كفاكهة وغتصبتها ف إبانها م انعدمت 
( ص وجوبا ويقضى عليه به ( لوجنود ه ) ف القابل ( و) صبر ( لبلمده ) 
أى للبلد الذى غصبه فيه فيوفيه مثله فيها إذا لم يكن المغصوب مع الغاصب بل 
(ولو صَسَبّه الغتاصب) بأن كان الشىء المخصوب مع الغاصب فى غير يلد 
الغصب لن قله لبلد آخر فوت يوجب رد المثل لا عينه ( وله أذ لثمن ) 
أى من الثلى من الغاصب نى هذا البلد ( إن" عتجل ) دقع الثمن 
وإلا منع لما فيه من فسخ دين ف دين > ولیس له أخذ عين شيثه حيث 
وجده معه لأنه قد فات بنقله › فليس له إلا مثله نى بلد الغصب إذا لم برض 
الغاصب يدفعه له: ورد”ب د لو » قول أشهب : بأن ربه يخير ىأخذه وش الصبر 
لبلد الغصب إذا وجده معه » وظاهر ما لابن القامم : أن نقله لبلد مفوت ولو لم 
يكن فيه كلفة» بان کان شیا شفيفا كالعين. قال الحرشى . واعلمأن هنا أمرين. 
الأول : أن النقل فى المثى فوت وإن لم يكن فيه كلفة » وأما فى المقوم فإتما يكون 
فوا ذا احتاج لكبير حمل كا يأتى » وعلى هذا فالمغصوب عالف للمبيع بيعا 
فاسدا ؛ إذ المبيع بيع فاسداً إنما يفوت بنقل فيه كلفة سواء كان مثليا أو مقوما . 
الثانى : أن فوت المثلى يوجب غرم مثله » وفوت المقوم لا يوجب غرم قيمته 


مثلهء وقبدنا بقولنا : إذا تعيب أوتلف »احترازاً عا لوكان الملل المغصوب موجرداً 
ببلد الغصب وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله »فلربه أخذه؛ لأنهأحق بعين 
شيثه » وإن كانت امثلياتلا تراد لأعيانها لكن اتفقوا على المثليات تتعين بالنسبة 
من کان ماله حرامآ» فى تمكن من عين شيئه أخذه وجوبا . 

قوله : [ لأن نقله لبلد آخر فوتع : أى وإِنلم يكن فيه كلفة كا يأ . 

قوله : 1 إذالم يرض الغاصب] : أى فلا يكرن إلا ببراضيهما ٠.‏ 

قوله : [ أن نقله لبلد] أى آخر . 

قوله : [ واعلم أن هنا أمرين] إلخ: الفرق بين المقوم والمثلى : أنامثلى لا كان 
مثله يقوم مقامه | كتف فيه بأدنى مفوّت » يخلاف المقوم يراد لعبنه فلايفوت إلا بنقل 
فيه كلفة . 


8۹۰ باب الغصب 


بل يوجب التخيير ( انتهى ) : وإذا أوجب فوت الى غرم ا مئل » فليس لرب المخصوب 
أن يلزم الغاصب رد مال صاحيه فى غير بلد الغصب إلى بلدہ كما صرح به 
المصنف بقوله : « ولا رده » فهو معلوم ما قبله التزامًا ولیس بتكرار كما قيل . 
© ر و) له رالتع منه) : أى منع الغاصب هن المخصوب أى من التصرف 
فيه ببيع أوغيره إذاوجده معه ببلد آخر وإن کان لیس له أخذه لفواته ( للوق ) : 
علة للمنع أى له منعه من التصرف فيه لأجل أن يتوثق منه ( بكترهن ) : يأخذه 
منه . وأدخلت الكاف : الحميل » خشية أن يضيع حق ربه . ومثله المقوم 
حيث احتاج لكبير حمل ولم يأخذه بل اختار أخحذ قيمته . وإذا منعه للتوثق 
فتصرفه فيه مردود . ويؤخذ منه أنه لا موز لمن وهب له قبوله ولا التصرف فيه 
بأكل أو غيره حى يعطى لصاحبه المثل أو القيمة ومنه يؤخذ منع الأكل من 
مغصوب فات » ولزم الغاصب قيمته أو مثله حيث عام أنه لا يرد القيمة أو المثل 
لربه » قال بعضهم : بل ولو عا أنه يردها حتى يرد بالفعل وبه جزم بعضهم؛ 
ومشتضى ما لابن القاسم والمدوثة ابحواز ورجح وقد قدمناه وعليه فالورع تركه . 

قوله : [ بل يوجب التخيير] : أى بين أن يأخل يقمته أو يضمنه المخصوب ‏ 
كذاق الحاشية . 

قوله : [ وله المنع منه ] : أى إن الحاكم يحب عليه إذا رفعت له الحادثة 
أن يمنع الغاصب من التصرف ف المثى ببيع أو غيره حى يتوثق منه برهن أو حميل . 

قولة : [ يأكل أو غيره ] : أى كبيع أو هبة . . 

قوله : [ اواز ورجح] : أى كا لابن اجى تبعاً لصاحب المعيار ؛ لأن دفع 
القيمة واجب مستقل » واعتمد هذا أيضاً فى الحاشية » خلافاً لفتوى الناصر والقراق 
وصاحب المدخحل من المنع إذا علم أن الغاصب لا يدفع قيمة . لكن محل قول ابن 
القاسم : مالم يكن ذلك الغاصب مستخرقاً للذثم وجميع ما بيده أصلها أموالالناس » 
وإلا فلا يجوز الأكل من طعامه ولاقبول هداياه بإجماع ابن القاس وغيره کا تقدم 
لنا ذلك فى الجر تقلا عن أهل المذهب . 

قوله : [ فالورع تركه ] : أى لأنه من الشببات والورع ترك الشبهات خوف 
الوقوع فى الحرمات . 


ألخصب ١4ه‏ 


م اهل يكل غل نا هرات الو ال 
(وفات) الى وكذا المقوم ( غير ذآته ) عند الغاصب بهزال أو 
عرج أو عور ونحوها » فأول ذهاب عينه يموت أو أكل أو د شرب أو ضياع ولو 
بسماوى كا تقدم . 
ر وتتقلله) لپلد ووم يكن فيه كلفة إن كان ميا ضع الكلقة إن كان مقوها . 
رود خصول صّعة فيه ) : أى فى المغصوب ( كلشقرة ) : أى قطعة 
من ذهب أو فضة ونخاس اوحدید (صيغتت) حليًا أو آثية ( وطين انا م 
اللام وتشديد الموحدة بالكسر أى جعل لينا بكسر المرحدة وأولى البناء به 
( وقمْح ) مثلا ( طحن ) ودقيق عجن وعجين خبز » فإنه فوات هنا . ببخلافه 
فی الربويات فلم يجعلوه اقلا » فنعوا التفاضل بينهما كا تقدم ارا ظ 
وهنا احتاطوا للغاصب فلم يضيعوا كلفة فعله عليه وهو - وإن ظلم - لا 
وقال أشهب ا 3 
بذ ر) وهو المراد بقوله « زرع » . ومتى حصل فوات فليس لربه أخذه إن كان 
مثلينًا » بل يتعين أخذ مثله إلا برضا الغاصب » وإن كان مقوسًا خير ربه بين 


قوله : [ ونحوها ] : أى كالطحن فى المثليات وسيذكر أمثلة ذلك بعد . 

قوله : [ ودخول صنعة] : عطف حاص بالنسبة لقوله بتغير ذاته ‏ 

قوله : [ تحل] أو آنية] : أى أو ضربت درام 

قوله : [ وقال أشبب] إلخ: كلامه وإن كان وجا غير معرل عليه 
والمعوّل عليه الأول . 

قوله : [ وحب بذرع : البذر إلقاء الحبعلى الأرض فى حصل وإن لم يغطه 
طين الأرض كان مفوتاً . 

قوله : [ إلا برضا الغاصبيع : أى إن أمكن ذلك » وأما مثل بذر الحب 


فلايتأق فيه ذلك . 
قوله : [ ون مقوما ] : حذف كان مع اسمها وأبقى خبرها وهو جائز لقول 
ابن ماللك : 


ويحذفونها ويبقرن اللحسير 2 ويعد إن ولو كثيراً ذا اشر 


» القيمة يوم الغصب كا تقدم ( وسيئض أفرخ) بعل غصبه‎ u 
مثل البيض لا الفراخ (إلا) إن غصب (ما) أى طيرا ( بأرض ) عند‎ 
ل حضّن) الطير المغصوب بيض نفسه فالطير وفراحه لربها‎ 
وأول إن غصب الطير وبيضه ( وعتصير تخسر ) بعد غصيه فلربه مثل العصير‎ 
لفواته بالتتخمير : (وإن" تخر العصير عند الغاصب ( حْير) ربه فی أخذه‎ 
خلا أو مثل عصيره إن علم قدره » وإلا فقيمته لن الى ازاف يضمن بالقيمة‎ 
 امهردق إذا فات: فالتقرة إذا فاتت بالصياغة والطين إذا لبن ونحوهما  إذالم يعلم‎ 
فإنه يرجع للقيمة » ولا يرجع للمفل إلاإذا على القدر وزتا وكيلا أو عدا والطين‎ 
: ما يعلم قدره. بالكيل بنجو قا‎ 
(وقيمة المْقَنَوّم ) عطف على «مثل الئل“ » : أى وضمن قيمة المقوم‎ © 
من عرض أوحيوان ( و) قيمة (ما ألمدق” به) : أى بالمقوم من امثليات إذا‎ 
فات عند الغاصب ( كغزل وحلى وآنيّة) من معدن » فإنها إذا فاتت بنسج‎ 


قوله : [ وبيض أفرخ بعد غصبه ] : يعنى أن من غصب بيضاً فحضتته 
دجاجة وأفرخ فعليه مثل البيض لربه ولفراخ للغاصب لفوات البيرض روج 
الفراخ منه . 

قوله : [ فالطير وقراخه لريبا ] : آى فلا يعد إفراخ بيضه مفوتاً لتيعته الطير 
والطير لم يفت : 

قوله : [ وأولى إن غصب الطير وبيضه ] : أى وأفرخ ذلك البيض عنده 
بسبب حضن الطير له فالأم والفراخ لربه وكذا إذا غصب من شخص. دجاجة 
وبيضا ليس ما وحضتته تحتهاء فإن الأم والفراخ لرا وعليه أجرة المثل للغاصب » 
فإن كانا لشخصين فلرب البيض مثله وترجع الدجاجة لربها ويلزم الغاصب كراء 
مثلها فى حضنها والفراخ للغاصب . 
© فرع : لو مات حيوان حامل فأخرج رجل ما فى بطنه من الحمل وعاش 
فالولد لرب. الحدوان وعليه أجرة علاج الخرج كا فى (عب) . 

قوله : [ وإن تخلل العصير ع إلخ : أى ابتداء أو بعد خمره . 

قوله : [ خير ربه ] : أى سواء كان مسلماً أو ذميًا . 


الغصب ولك 


ونحوه أو بكسر أوصياغة أخرى . وأولى إن ضاعت ذاتها فإنه لايأخذ مثلها بل يأخعل 
قيمتها يوم غصبها (وإن" ) كان الغصوب ( جد مَيلْسة م يندابتم) وأو 
إن دبغ (أو» كان ر كلب م"ذونا فيه ) » ولا يلزم من عدم جواز بيع 
ماذكر عدم أحذ القيمة بل تتعين فيها القيمة قياس على الغرة فى ابلحنين » إن كان 
لا يجوز بيع الحنين » وأما الكلبغير الماذون فيه فلا قيمة له : ووشل الغاصب من 
أنليها أو عيبها ولو خطأ فإنه يضمن والعمد واللحطأ ى أموال الناس سواء . 

« (وعيّررَبّه )» : أى رب الشىء المغصوب إذا كان أرضًا ( إن" بتتى) ٠‏ 
الغاصب عليها . ( أو غرس") فيه شجراً وسبأنى الزرع فى النصل بعده فالحبار 
لربه لا لغاصب ( فى أده ) : أى أخذ ما غصب هنه من الأرض وما فيها 


قوله : [ بل يأخذ قيمتها يوم غصهاع : أى لآن الثلى إذا دخلته صنعة 
لزمت فيه القيمة فقولم المثى ما حصره كيل .أو وزن أو عد طلم تتفاوت أفراده يقرد 
جا إذا يكن لم أصله مثليًا ودخلته صنعة» فإن كا نكذلك فهو مقوم . 

قوله : [وإن كان المغصوب جلد ميتة ] : رد بالمبالغة على قول المبسوط 
نه لا شىء عليه فيه وإن دبع لأنه لا يجوز بيعهكذا فى ( بن ) 1 

قوله : [ مأذوناً فيه ] : أى فى اتخاذه ككلب الصيد أو الماشية أو الحرائة 
وفوته على أربابه بقتل وما فى معناه فيازمه قيمته » ولو كان قتل الغاصب له بسبب 
عدائه عليه ولو لم يقدر على دفعه عنه إلا بالقتل لظلمه بغصبه» فهو المساط له على 
نفسهء والظالم أحق بالحمل عليه . 

قوله : [ قياس على الغرة ] : أى على القضاء بأخذ الغرة وهى عشر دية 
الآم أو عبد أو وليدة تساويه . 

قوله : [ وإن كان لا جوز ببع الحنين] : إظهار فى محل الإضمار . 

قوله : 3 من أتلفها أوعيبهاع : أىهذه المذكورات المتقدمة» لكن ف الإتلاف 
يلزم القيمة بيّامها إن كان مقوما»وامثل إن كان مثليدًا فى التعييب يلزم الأرش بأن ينظر 
ما بين قيمته سليماً ومعريا ویلزمه ما ببنهما . 

قوله : [ أو غرس فيه ] : المناسب فيها . 

قوله : [ فالتيار لربه لا للغاصب] : أى خلافآ لابن القصار حيث قال 

بلغة الالك - ثالث 


044 پاب الغصب 


من بناء أو غرس (ودفع ) : أى مع دفع ( قيمة لقلضه) بضم النون أى منقوضه 
أى قيمته منقوضسًا إن كان له قيمة بعد النقض لامالاقيمة له كراب وجص وزوقة 
بأحم رأ وأعضر ( بعد" قوط ) أى إسقاط أجرة (كلفة. لم" ينتسولها ) الغاصب 
ينفسه أو خدمة ء أى إن كان شأنه لا يتولى ذلك مع تسوية الأرض كماكانت 
فيقال : ما يساوى نقض هذا البناء أو الشجر لو نقض ؟ فإذا قيل:عشرة» قيل: 
وما أجرة من يتولى المدم وتسوية الأرض ؟فإذا قيل : أربعة » غرم للغاصب ستة» 
٠‏ فإذا كان الغاصب شأنه أن يتولى ذلك بنفسه أو حدمة غرم له المالك جميع العشرة 
( وأمره بتسسوية رض ) مقابل قوله وأحذمه» : أى خير بين أحذه مع 
دفع إلخ .. وبين أمره بتسوية أرضه بعد أن يهدم ما يناه أو يقلع ماغرسه : ( أو 
جسنتى ) عطف على « بی » أى وخير ربه إن جنى على المغصوب ( آجشیی) : 
أى غير الغاصب بين أن يتبع الغاصب أو الحا . 
(ذإن اتم ) ربه (الغتاصب بقيمته يوم القتصب » رجتم ) الغاصب 
(على اتان بقيمتهم يوم ابلمنتايتة قَلنّتْ) عن قيمته يوم الغصب ( أو 


الخيار للغاصب . 
قوله : ى مع دقع قيمة نقضه ع : أى فلو كان المخصوب أنقاضاً وبناها 
الغاصب فى أرضه فللمغصوب منه هدمها وله إبقاؤها وأخذ قيمتها » وكذا إذا 
غصب ثوباً وجعله بطانة فلر به أخذه وإبقاؤه وتضمينة القيمة . 
قوله : 7 کاراب وجص وزوقة] إلخ : أى فأخذها المغصوب منه بلاثىء ». 
المستعير بناءه أو قلع غرسه بعد انقضاء المدة وقبل الحكم به للمعير فلاشىء عليه 
كا مر ع والفرق أن المستعير مأذون له حلاف الغاص ب كذا فى (عب) . 
قوله : [ إن جى على المغصوب أجنى] : أى سواء كان الغصوب ما يجوز. 
ببعه أو لا كجلد ميتة لم يدبغ أو كلب مأذون فيه . 
قوله : [ يوم الغصب] : أى لأنه وقت ضمان الغاصب. 
قوله : [ يوم الحناية ] : أى لآنه وقت ضمان اب حانى . 


الغصب 040 
کرت عنها ) : والزائد يكون له . 
(وإن ابح الحا فى ) بالقيمة يوم اللحناية ( فتأخسذ” أقتل”) من قيمته 
يوم الغصب - كا لو كانت قيمته يوم الحناية عشرة ويوم' الغصب خمسة 
عشرة - فأخذ من ابلحانى العشرة لأنها الى تلزمه ( رَجسم بالزائد ) وهو الحممة 
فی الغال ( على" الاصب ) 7 

ه (وله) أى لربه (هدام بناء) يناه الغاصب (عليه) : أي عل المغخصرب»› 
إذا كان عموداً أو خشبة أو حجراً فيأخل عين شيئه بعد هدم ما عليه وله تركه 
وأخذ قيمته . فهذا فى غير الأرض فجعئّله شاملا للأرض - کا فى بعض الشراح ‏ 
غير صحيح ؛ لأن غاصب الأرض إذا بى أو غرس فيها قدمناه وذكره الشبخ 
فيا بعد هذا . 

» ( و) له (غلة ) مغصوب (مستعمل ) : إذا استعمله الغاصب أو 
أكراه » سواء كان عبد! أو دابة أو أرضا أوغير ذلك على المشهور . فإذا لم 


قوله : [ والزائد يكون له ] : أى للغاصب ء وآما قوم الشخص لا يربح 
فى مال غيره له غيره إن ل يكن تعلق بذمته . 

قوله : [ رجع بالزائد ] : أى فقط لأن العشرة الى أخذها من اللحائى كانت 
من حق الغاصب فا ل الأمر إلى أن الغاصب غارم للخمسة عشر الى هى القيمة 
يوم الغصب . ٠‏ 

قوله : [1ذا بى أو غرس ] : الضمير يعود على الغاصب المفهوم من الغصب 
على حد ( اعد لوا هو قرب للتّقئوى)”" . 

قوله : [ قلممتاه ] : أى حكمه فالمفعول محذوف أى فقد قدمه فى قوله وخيرربه 
إذا بی أو غرس إلخ . 

قوله : [ وله غلة مغصوب] : الضمير يعود على المخصوب منه . 

قوله : [ على المشبورع : قال ف التوضيح : وهذا ماصرح به المازرى وشهره 
صاحب المغى وابن الحاجب » وقال ابن عبد السلام : هو الصحيح عند ابن 
العربى وغيره من المتأحرين » وقال ابن عاشر : هو المشور . 


. ۸ سورة المائدة الآية‎ )1١( 


۹ باب القصب 
يستعمله فلا شی ء. عليه ولو فوّت‌عل ربه استعماله » إلا إذا نشأ من غير استعمال 
كلبن وصوف وثيمر . قال ف المدونة : وما أغر عند الغاصب من نخل أو شجر 
أو تناسل ‏ مثل الحيوان أو جر الصوف أو حلب اللبن فإنه يرد ذلك كله 
مع ما غصب . وما أكله رد الثل فيا له مثل والقيمة فيا لا يقضى فيه بالمثل » فإن 
ماتت الأمهات وبقيت الأولاد وما جز وما حلب » خير ربها إن شاء أل قيمة 
الأمهات ولا شىء له فيا بی من ولد وصوف ولين ولا من ثمنه إن بيع » وإن شاء 
أذ الولد إن کان» أو ثمن مابيع من صوف ولبن ونحوه وما كل الغاصب أو انتفع 
به من ذلك فعليه المثل فيا له مثل القيمة فبا يقوم » ولا شىء عليه فى الأمهات 
ألاترى أن من غصب أمة فباعها فولدت عند المبتاع ثم ماتت » فليس لربها 
أن يأخيذ أولادها وقيمة الم من الغاصب » وإنما له أذ الثمن من الغاصب أو 
القيمة يوم الغصب أو يأخذ الولد من المبتاع ولا شىء عليه ولا على الغاصب فى 
سكي كت ا لسر ا 

قوله : [ إلا إذا نشأ من غير استعمال] : مستثنى من قوله : « فإذالم يستعمله 
فلا شی ء عليه ۾ . : 

قوله : [ فإنه يرد ذاك كله مع ما غصب] : كل من یرد.« وغصب » مبی 
للمفعول أو للفاعل ٠‏ وكذلاث قوله : أوجز أو حلب . 

قوله : [ فيا لا يقضى فيه بالمثل] : أى وهى المثليات الجهرلة وسائر المقيمات . 

قوله : [ وما جز وما حلب] : بالبناء للفاعل أو للمفعول . 

قوله : [ من ولد وصوف ولين] : راجع للأولاد .. والحز والحلب على سبيل اللف 
ولين والنشر المرتب . 

قوله : [ وإن شاء أخذ الولد ] : أىوما معه من صرف ولين . وقوله : من صوف 
وأين أى وولد ؛ ففى‌الكلام احتياك . 

قوله : [ وما أكل الغاصب أو انتفع ] إلخ : ليس هذا تكراراً مع ما تقدم 
لأن ما تقدم مبين فيه حكم ما نشأ من غير تحريك مع عدم فوات الأمهات وبا هنا 


بیان لحكمه مع فوات الأمهات . 
قوله : [وإنما له أخذ المن أو القيمة] : أى عير بينهما وقوله يوم الغصب 
ظرف للقيمة . 


قوله : [ ولا شىء عليه ] : أى على المبتاع . 


قيمة الأم » ثم يرجع المبتاع على الغاصب بالثمن (اه) نقله الحشى فهذا هو 
المعتمد والمعول عليه لا ما نقله البعض هنا عن الكاق . 

( و) له (صید عد ) صاده بعد غصبه (و) صيد (جارح) من 
كلب أو طير » وللغاصب أجرة عمله وله ترك الصيد وأخذ أجرتهما من الغاصب . 
» ( بخلااف آلة ؛ كشبسكة ) أو شرك غصبهما واصطاد بهما » فليس له 
حل الصيد. وإذا م يكن الصيد » ( فالكراء) : أى أجرة الآلة يأخذها من 
الغاصب . 

(كارض نیت ) : أى کالوغصب أرضأوبناها أى بی فيها بناء سكنها 
أو أكراها فلربها کراؤما على الغاصب براحن لا مبنية » فإن لم يسكن ولم يكرها 
قلا شی ء لربها إذ جرد البناء لا يوجب كراء . 


قوله : [ م يرجم المبتاع ] : أى حيث اختار المخصوب منه أخحذ الول . 

قوله : [ نقله امحشى ] : مراده به (ر ) كاهو نص (بن) . 

قوله : [ لا ما نقله البعض] : مراده به رعب) . 

قوله : [ وللغاصب أجرة عمله ] : ظاهر بالنسة لاكلب ولطير وأما بالنسبة 
للعبد فلا يظهر أن له أجرة . 

قوله : [ بحلاف آلة كشبكة] : الفرق بين غصب آلة الصيد وغصب العبد 
واللخارح :أنه لما كان العند واخارح بباشر الصيد بنفسه كان المصيد لربهءوأما الآلة 
من شبكة وشرك فلما كان المياشر للصيد بها الغاصب جعل المصيد له . 

قوله : [ وإذا لم يكن الصيد] : أى له فقد حذف خبريكن . 

قوله : [ براح لا مبنية] : أى وأما كراء البناء فهو للغاصب . وهذا بالنسبة 
لما مضى قبل القدرة عليه » وأما بالنسبة لوقت القيام على الغاصب فتقدم الكلام 
عليه فى قوله : « وخير ربه إن بی أو غرس » إلخ . 

قوله : لا يهجب كراء] : أى فلا يعد استعمالا موءجبا للأجرة خلافاً 
للناصر اللقانى . 
© تنبيه : يقضى للمغصوب منه بكراء الأرض براحا إذا بنيت واستعملت سواء 
كان البناء إنشاء أو ترما فيشمل الدار الحربة يصلحها الغاصب فيقوم الأصل 


o4۸‏ پاب الغصب 


ه (وسا ألفسق) الغاصب على المغصوب ؛ كعلف الدابة ومؤئة العبد وكسرته 
وس الأرض وعلاجها وخدعة شجر ونحو ذلك ما لابد المغصوب منه (فقى 
الغلّة) : أى يكون فى نظير الغلة الى استغلها الغاصب من يد المخصوب » لأنه 
وإن ظلم لا يظلم » فإن تساوينا فواضح » وإن زادت التفقة على الغلة فلا جوع 
للغاصب يالزائد . کا أنه إذا كان لاغلة للمغصوب فلا رجوع له بالنفقة لظلمه 
وإن زادت الغلة على النفقة فلربه الرجوع بزائدها . 

© (وله) أى لرب المغصوب ( تتضمينه ) : أى تضمين الغاصب قيمته ( إن* 
وجنداه ) : أى وجد الغاصب (فى غير محلم ) : أى غير محل الغصب » 
بأن وجده فى بلد آثخر ( بغيره ) : أى بغير المغصوب . ولا يلزمه الصبر إلى أن 


ع ل ا و ا 
قبل البناء أو الإصلاح با يؤاجر به لمن يصلحه فرلزم الغاصب والزائد له » کرکب 
تخر تاج لإصلاح غصبه شخص فرمه وأصلحهواستعمله » فينظر فيا كان يؤاجر 
بهن يصلحه فيغرمه الغاصب والزائد له بأن يقال كي تساوى آجرته نخرا لمن يحمره 
ويستغله ؟ فا قرل لزم الغاصب »فإذا أخل المالاك المركب قضى له بأخخذ مالاعين له 
قائمة لوانفصل كالقلفطة » وأما ماله عبن قائمة فإن كان مسمراً بها أو هو نفس 
المساميرخير ریما بين أن يعطيه قيمته منقوصاً وبين أن يأمره بقطعه » وإن كان غير 
مسمر -كالصوارى والمجاديف والحبال ‏ خيّرالغاصب بين أخذها وتركها وأحذ 
قبسباء إلا أن يكون بموضع لا خی ولايمكن سيرها لحل أمنه إلا بها فيخير رب 
المركب بين دفعه قيمته بموضعه كيف كان أو يسلمه للغاصب ( اه من الأصل ). 

قوله : [ لأنه وإن ظلم لا يظلم] : أى كا هو مذهب ابن القامم فى المدونة . 

وحاصله : أنه يرجع بالأقل ما أنفق والغلة > فإن كانت النفقة أقل من الغلة 
غرم زائد الغلة للمالك » وإن كانت النفقة أكثر فلا رجوع له بزائد النفقة » 
وإن تساويا فلايلزم أحدهها للأخرشىء. قال ( بن ) : محل كونالغاصب له ما أنفق 
إذا كان ما أنفقه ليس للمغصوب منه يد؛ كطعام العبد وكسوته وعلف الدابة 
والرعى وسقى الأرض إن كان الماللك يستأجر له لو كان فى يده » وأما إن كان يتولاه 
بنفسه أو يمن عنده من العبيد فلاشیء عليه . كا قاله أصبغ ونقله ابن عرفة 
عن اللخدى . 


النصب 654 


يذهب نحل الغصب ء بخلاف المثلى فإنه يلزمه الصبر لحل كما تقدم وله أن يكلفه 
الرجوع معه مله ليأحذه بعينهء هذا إذا لم يجد المغصوب مع الغاصب ( أو) وجده 
(معله واحْساج) المغصوب فى رجوعه لله( لكلفسة )ولدأخذه بلاأجرة حمل له 
وخيرته تنش ضرره ٠‏ 

روإلا”) بأن وجده معه ولا كلفة على ربه ی حمله ورجوعه لحله (أخدة) 
بعينه وليس له أن يلزمه القيمة . بخلاف امثلى فإنه يلزمه الصبر خحله ولو وجدم 
معه "كا تقدم . وجاز أن يأخذ ثمنه بشرط تعجيله کا مر . 
. ثم شه" ى أخذه وعدم تغریه قوله : 

ر کان هزات جتارية") بفتح الماء أو ضمها وكسر الزاى : أى حصل 
لما هزال سمنها » فلا يفيتها فيأخذها ربها . وليس له تضمين الغاصب القيمة » 
بخلاف غير الخارية لأن الحوار لا تراد للسمن بخلاف غيرها . 


قرله : 7 يخلاف المثى] : أى الذى يلزم فيه المثل وأما المثل الجهول القدر 
فهوكامقوم تقبل مته القيمة فى أى عل وجده . والفرق بين المثلى المعلوم القدر وغيره : 
أن الذى يغرمه ف المثل هو الئل وربا زاد تى غير بلد الغصب أو فى غيره لأنه 
لا زيادة فيه . 

قوله : [ واحتاج المخصوب ف رجوعه لحله. لكلفة] : أى بأن كان عرضاً 
أو رقا أو حيوانً عليه مكس مثلا ققد جرى على قول ابن القاسم من أن التقل 
فوت إن احتاج لكبير حمل > حلاف لسحنون حيث قال : إنه غير مفوت مطلقاً 
وليس لربه إلا أخذه . 

قوله : 7 کا تقدم] : أى من أن نقل المثلى فوت مطلقاً . 

قوله : [ كامرع : أى لما فى التأخيرمن فسخ الدين ف الدين . 

قوله : [ وكسر الزاى] : راجع للفتح والضم . 

قوله : [ لن الخوارح : هكذا نسخة المؤلف بغير ياء بعد الراء » ولعل الياء 
ساقطة والأصل أو الخوارى لقرله تعالى : ( وله الموار الشات فى البحثر 
كالآءئلةم ) 217 فلا فرق بين جارية الخدمة وجارية مام 


ا ا 
)١(‏ سورة الرحمن آية 4؟ . 


1 ياب الغصب 

( أو خمصاه ) الغاصب : أى خصى العبد المخصوب ( فلم استلق:ص“”) عن 
قيمته فإنه يأخذه وليس له إلزام الغاصب القيمة , ببخلافما لونقص؛ فأما أن يأخذه 
مع أرش نقصه أو يأخذ قيمته . 

( أو فقت ص سسوقتها ) فليس بفوات ويتعين عليه أخذه . 

رأو سافَرَ بها) : أى بالذات المغصوبة (ورجعت) من السفر 
( بحالها) من غير نقص .ف ذاتها » فليس له تضمين القيمة بل يتعين عليه 
أخذها ؛ لأن جرد السفر ليس بفوات ‏ 

(أو أعناد) الغاصب (مصوغًا) بعد كسره (للالجه) الأول 
فلا ضمان » وتعين أخذه (أو كسشره ) ولم يعده فلا يفوت . 
' (و) إذا أعذه رضّمن) الغاصب ( التقنص") : أى أرش نقصه » 
هذا قول ابن القاسم الأول » م رجع عنه وقال او ع تين 
عليه الشيخ ورجح الأول . 

(و) إن أعاده (لغير حالته ) الأول : ( فالقيمة ) لفواته حينئذ . 

( كتتغير ذآته ) عند الغاصب فإنه مفيت » بيخلاف تغير السوق کا 
مر (ولو قعل ) التغير (وإن" بسَسّماوئ ) ككسر نهد الحارية أو هزال دابة 
فأعلى (و) حينئذ (له أحئذه ورش تتقئصه ) وتركه وأخذ القيمة يوم 
الغصب ‏ 
» (لا) يضمن الغاصب (إن') غصب طعامًا أو شرابًا و( أكله رَبلّه) 


قوله : [ فلم ينقص ] : أى بل بقى على ما هو عليه أو زاد ثمنه ملافا لابن 
رشد حيث جعل الزيادة مثل النقص فيخير ربه كا قال الشارح  .‏ . 

قوله : [ أو أعاد الغاصب مصوغاً] إلخ : حاصله أن المصوغ إذا كسره 
الغاصب وأعاده لحالته فلا يفوت. على ربه اتفاقاً » فإن قصره وأعاده على غير حالته 
الأول فات اتفاقاً . وأما إن قصره ول يعده أصلا فهل يفوت على ربه أو لايفوت ؟ 
قولان لابن القاسم » فالفوات : هوما رجع إليه » وعدم الفوات هو مارجع عنه » ولكنه 
هو العتمد . 

قوله :[ وأكله ربه ] : أى قبل أن يفوت عند الغاصب بطبخ مثلاء وإلا فجرد 


الغصب 11 
أو شربه ر مطْلقنا) ضيافة ألا بإذن الغاصب ألا . 
© (وسلكته ) الغفاصب أى ملك الغصوب (إن اشترَاه ) من ربه 
(أو وره ) عنه (أو غرم ) له (قيمتته لتلتف ) أو ضياع ثم وجده ( أو 
نقنص ) فى ذاته . والمراد : إن حكم عليه بالغرم ولو لم یغرم بالفغل . 
( والقسول لله ) أى للغاصب لأنه غارم (فىي) دعرى تلفه وتعتا 


الفوات موجب للضمان على الغاصب » ولو أكله ربه ضيافة ؛ فإن أكله ربه بعد 
الفوات بغير إذن الغاصب ضمن كل منهما للالحر القيمة » فالغاصب يضمن قيمته 
وقت الاستيلاء عليه » وربه يضمن قيمته للغاصب وقت الأكل . 

قوله : [ بإذن الغاصب أولا] : فى أكله قبل الفوات لا ضهان على الغاصب » 
ولو أكرهه الغاصب على أكله فلا مفهوم لقول خليل ضيافة لأنه باشر إتلافه 
والمباشر مقدم على المتسبب فى الضان إذا ضعف السيب > وما ذكره المصنف من 
عدم ضهان الغاصب إذا أكله ربه مقيد با إذا كان الطعام مناسباً حال مالکه» ` 
كنا لو هرأه للأكل لا للببع وإلا ضمنه الغاصب لربه ويسقط عن الغاصب من 
قيمته قيمة ما شأنه أكله > كنا إذا كان الطعام يساوى عشرة دراهم ويكفى مالكه 
من الطعام اللائق به ما يساوى نصف درهم » فإن الغاصب يغرم له تسعة درا 
ونصفاً» قال فى الحاشية : وينبغى أن يكون هذا القرد إذا أكله مكرهاً أوغير عام » 
أما إن أكله طائعاً عا بأنه ملكه فلا ضمان على الغاصب . 

قوله : [ وملكه الغاصب] إلخ : أى ولو غاب المفصوب ببلد آآخر إذ 
لايشترط حضوره بالبلد. وهذا صريح فى ضعف القرل بأنه يشترط فى صحة بيع ٠‏ 
المغصوب لغاصيه رده لربه وهو أحد شقى التردد فى قول خليل أول باب البيوع . 
وهل إن رده لربه مدة ؟ تردد . وقال أشهب : لا يجوز بيع المفصوب لغاصبه إذا 
. كان غائبا لأن ذات المخصوب فاتت بالغرية عليها وصار الواجب على الغاصب 

إئما هو القيمة لا ذات المغصوب . 

قرله : [ ونعته ] : أى فإذا غصب جارية وادعى هلاكها واختلف ف صفاتها 
من كونها بيضاء أو سوداء فالقول قول الغاصب بيميته إن ألى بما يشبه » وإلافالقول 
لسيدها إن انفرد بالشبه » فإن تجاهلا الصفة فإن المخصوب يقد رمن أدنى الحنس » 


۲ باب الغسب 
وقند رم وحنسه ببمينه ) إذا خالفه ربه ( إن" شه ن‌دعواه»آشبه ربه آم لا. 
( وإلا") يشبه ( فتلربه) القول ( به) أى بيمينه . 5 
( فإن ظه ركذبه) : أى كذ بالغاصبق دعواه ماذكر ( فلر به الرجوع ) 
عليه عا أعحهاه . 
٠‏ (والمُشسرى مه ) : أى من الغاصب ( ووارثه وموهویه ) : 
أى الغاصب ( إن" علموا) بالغصب ( كتهو : أى كالغاصب » يجرى فيهم 


ويغرمالغاصب قيمته على ذلك يومالغصب » وإذا تجاهلا القد رأمرهما الحاكم بالصلح» 
فن لم يصطلحا تركا حى يصطلحا . 

قوله : [وقدره]: أى من كيل أو وزن أو عدد » قال التناثى را يدل فف 
تخالنهما فى القدر مسألتان . 

الأول : غاصب صرة ثم يلقيها فى البحر مثلا” ولا يدرى ما فيها؛ فالقورل قرل 
الغاصب بيميته عند مالك » ابن ناجى وعليه الفتوى لإمكان معرفة ما فيه بعلم 
سابق أو يجسباء وقال مطرف وابن كنانة وأشبب : القرل لربها إن ادعى ما يشبه 
وكان مثله يملكه لأنه يدعى تقيقاً والآخر يدعى تحميناً » وهذا ما لم يغب 
الغاصب عايها قبل ذلك وإلا فالقول قوله بيمينه من غير حلاف . 

والمسألة الثانية : قول عبد الملك فى قوم أغاروا على متزل رجل والناس ينظرون » 
فذببوا ما فيه وشبدت الناس بالإغارة وللبب لا بأعيان المغصوب فلا يعطى المنهب 
منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا ببيئةء وقال أبن القاسم : القول قرل المغار عليه 
مع ميته إن أشبه وكان مثله لك ذلك . 

قوله : [ فلربه القول ] : الأوضح تقديم المبتداً على الحبر. وكلامه صادق 
بصورتين : أن يشبه المخصوب مته أو لا يشيه واحداً مما . 

قوله : 1 فلربه الرجوع عليه ] : أى فإن كذب ف الصفة أو القدر رجم 
عليه بزائد ما أخفاه والبيع ميح وإن كذب فى دعوى التلف أو الضياع نقض 
البيع من أصله ورجع فى عين شیئه . 

قوله : [ إن علموا بالغصب] : قال ( عب) : المعتبر عل المشترى من الغاصب 
وعم الناس ق موهوب الغاصب کا لای عمران » وذكره التتائی» فيتبع وإن كان 


ألغصب 04 


ما جرى فق الغاصب من ضمان المثلى بمثله والمقوم بقيمته : ويضمنوا الغلة والسماوى » 
لأنهم غنْصّاب بعلمهم الغصب ويتبع ربه أيهما شاء . 

( وإلا") يعلموا ( فالَللّة المَشسسَرِى ) :لأته صاحب شبهة لعدم العلم. والغلة 
لذى الشبه للحكم به لربه كما يأى؛ ولايرجع ربه بها علىالغاص ب لأنه لم يستعمل. 

» (ولا يضمن السّماوئ) : أى لا يكون غرينا ثانيًا للمالك بحيث 
يتبع أيهما شاء » بل الضمان فيه على الغاصب » أى ضمان قيمته يوم الغصب . 
وإن كان المشترى يضمن لبائعه الغاصب الثمن الذى اشتراه به . 

( بخلااف غتيئره ) : أى غير السباوى بأن جى عليه عدا أو خطأ فإنه 
يضمن اتفاقا نى العمد > وعلى أحد التأويلين فى الخطأ . والثانى : أنه لاضان 


خلاف ظاهر قول المصنف؛ فإن ظاهره عام الموهوب له لا علم الناس» والفرق بين 
المشترى والموهوب له أن المشترى له شببة بالمعاوضة فقوى جانبه . ْ 

قوله : [ ويضمنوا الغلة ] : منصوب بحذف النون عطف على وضمان» من قوله : 
« من ضمان الثى»» من بابعطف الفعلعلى امم حالص فينصب الفعل بأن مضمرة 
جوازاً على حد قول الشاعر : 

ولبس عباءة وتقرّ عى أحب إلى“ من لبس الشفوف 

قوله : [ لذى الشبه ] : هكذا نسخة المؤلف بالجمع » والمناسب الشببة بالإفراد . 

قوله : [ لأنه لم يستعمل] : أى والغاصب لا يضمن الغلة إلا إذا حصلت له 
بتحريك أو بغير تحر بك . 

قوله : [ ولا يضمن السماوىع : أى إذا كان ما يغاب عليه وثيت التلف 
ببينة أو كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كلبه > وأما إذا لم يثبت التلف ببينة 
فى الأول » أو ظهر كذيه فى الثانى فإنه يغرم القيمة لحر رؤية . 

قوله : [ وإن كان المشترى يضمن لبائعه الغاصب المن : إثما كان يضمن 
الثن للبائع لأن المشترى فاسداً يضمن بالقبض . 

قوله : [ أى غير السماوىح : ويحتمل عود الضمير على المشترى كا سبأق .. ٠‏ 

قوله : [ فإنه يضمن ] : أى المشترى لغير العالم . 

قوله : 1 وعلى أحد التأويلين فى الحطأ ] : إنما قيل بضمانه فى الخطأ لأن العمد 


54 باب الغصب 
عليه فيه كالسياوى . 

( لكن') عند عدم العلم إذا غرم فى غير السماوى ( يتبنْدأ بالغتاصب) 
عند وجوده موسراً أو تركته إن مات . ( فان" تعسَذار) الرجوع على الغاصب 
( فالمُوْصوب) له الغير العالم بالغصب» يرجع عليه بمثل المثلى وقيمة المقوم وتعتبر 
القيمة يوم ابهناية وأما الغاصب فيوم الغصب كا تقدم . 
© (ملا رجتوح لغتَارم ) من غاصب أو مرهوب ( عللى. غتيْرِه ) ممن لم 
يغرم منهما . فإذا غرم الغاصب فلا رجوع له على الموهوب » وإذا غرم الموهوب 
عند تعذر الغاصب فلا رجوع له على الغاصب . وأما المشترى فللمالك أن يرجع 
عليه ولو غير عالم بالغصب عند وجود الغاصب موسراً مقدوراً عليه » فإن اتبعه 
رجع على الغاصب بالثمن الذى كان دفعه له » ثم إذا غرم المشترى للمالك الثمن 
أو القيمة يوم جنايته ‏ وكان ذلك أقل من قيمته يوم غصبه - رجع بالزائد على 
الغاصب إن تيسر وإلا ضاع عليه . وأما وارث الغاصب فلا يتأق فيه تبدئة 
بالغاصب » إذ لا غاصب مع الوارث . فعلم أن قوله : « لکن يبدأ بالغاصب » 
خاص بعسألة الموهوب دون المشترى والوارث » كأنه قال : بخلاف غير السماوى 


واللحطأ فى أموال الناس سواء . 

قوله : [ لکن عند. عدم العلم ] : أى علم الموهوب له بدليل تفريعه عليه 
وسیآتی إيضاحه فى الشرح . : 

وقوله : [ فى غير السماوى] : أى العمد والخطأ على التأويلين . 

قوله : [أو تركته ] :. معطوف على « وجوده 6 ء والمعبى : يبدأ بالأحذ من 
الغاصب إن كان حًا موسر أو تركته إن كان ميا موسراً . 

قوله : [ أو موهوب] : أى إذا غرم فى حال تعذر الرجوع على الغاصب . 

قوله : [ وأما المشترى] إلخ: هذا مفهوم قوله :«لكن يبدأ بالغاصب» إلخ» 
فإن موضوعه فى الموهوب له والمعى : أن المشئرى من الغاصب إذا جى على الشىء 
المغصوب عمد أو خخطأ فللمالك أن يرجع ؛ عليه إلى آنحر ما قال الشارح . 

قوله : [رجع] : أى المالك . 

قوله : 1 فعلم أن قوله لکن يبدأ ] للخ : هذا الحاصل لما ققدم . 


me 


e الغصب‎ 


فإنه يضمنه كل من المشترى من الغاصب أو من وارثه أو موهوبه » إلا أن الغاصب 
يقدم على الموهوب ف الضمان بخلاف امشترى منه فإنه ييخير فى الرجوع عليه أو على 
الغاصب . ولا يتأن ف وارثه تبدئة بغاصب لوته ولا فى تركته » لأن الفرض أن 
الوارث استولى عليها ومنها المخصوب . ويحتمل أن ضمير «غيره » فى قوله : 
وخلاف غره» يعود على المشترى : أى فالغلة للمشترى ؛ بخلاف غير 
المشترى من وارث وموهوب فإنه لا غلة له عند عدم العلم بالغصب . أما الوارث 
فقال فى المدونة : لو مات الغاصب وترك هذه الأشياء ميراثًا فاستغلها ولده كانت 
هذه الأشياء وغلتها للمستحق . وقال فى التوضيح : لا غلة للوارث عند عدم العلم 
اتفافًا ( اه) . وسواء انتفع لنفسه أوأكرى لغيره . وأما موهوب الغاصب فلا غلة 
له إذا تعذر الرجوع بها على الغاصب فإنه يرجع عليه بها وإذا رجع عليه بها 
فلا رجوع له بها على الغاصب . وأما لو تيسر الرجوع بها على الغاصب أخذنت 
مته ولا رجوع له بها على الموهوب . وهذا معنى قوله : ١‏ لكن يبدأ بالغاصب » 
إلخ ؛فقولنا: د بخلاف غيره ٠‏ إلخ من الكلام الميجه . 

وحاصل المسألة : أن المشترى من الغاصب ووارثه وموهوبه ؛ إنغلموا بالغصب 
فغخُصّاب حرى فيهم جميع ما جرى فيه حى قوله : « والقول له فى تلفه » [لخ : 


قوله : [ ويحتمل أن ضمير غيره] إلخ: هذا هو الأحسن » فكان الأول 
الاقتصار عاره فى الحل مع الحاصل الآتى ويثرك جميع ما تقدم فإن ما تقدم 
فيه تعقيد وتكرار لا يخفى . 

قوله : [فلاغلة له ] إلخ: الأوضح فى العبارة أن يقول : وأما موهرب الغاصب 
فلا يفوز بالغلة إذا تعذر الرجوع بها على الغاصب» إلى آبْخر ما قال . 
قوله : [ ولا بجوع له بها على الموهرب] : أى ففى هذه الحالة يفوز الموهوب 
له بالغلة . - ١‏ 

قوله : [من الكلامالموجه] : أى الحتمل لعنيين على حد سواء على حد قولالشاعر: 

خاط لى مرو قباء ليت عيئيه سسواء 

والحال أن عيراً كان أعور لكن قد علمت أن الأول فى الاحمالين الثالى. 

قوله : [ ووارثه وموهوبه] : بالتصب عطف على المشترى . 


< باب الخصب 


ويضمنوا الساوی وغيره . وإن لم يعلموا فلا يضمنوا السماوى وضمنوا غيره يوم 
الحناية » هذا بالنسبة للمغصوب . وإذا قلنا بضمانهم فى المشترى يخر المستحق 

بين الرجوع على الغاصب أو e EE‏ . فإن رجع على المشترى 
رجع المشترى على الغاصب على ما تقدم . و الموهوب يقدم الرجوع على الغاصب» 
ولا بيجع عل امرهوب ب إلا إذا تعذر الرجوع على الغاصب . وى الوارث لا يعقل 
تقديم الغاصب : وأما بالنسبة للغلة فالمشترى غير العالم يختص بها فلا ريجوع 
للمالك بها عليه ولا على الغاصب كا تقدم . وأما الوارث فليس له غلة . وأما 
الموهوب فلا غلة له إن تعذر الرجوع بها على الغاصب » وإلا أخذت من الغاصب 
ومن غرمها منهما فلا رجوع له على الآخر . واعلم أن حل الرجوع بالغلة على 
غاصب أو مرهوب أو وارث حيث كانت السلعة قائمة » فإن” ربها إذا أخذها 
٠‏ فله أذ غلتها معها . وأما إن فاتت وأراد بها تضمين من ذكر قيمتها فلا غلة 


قوله : [ ويضمنوا السماوى] : معطوف على مدخو حى فهو منصوب بأن 
مضمرة لعطفه على الاسم الخالص . 

قوله : [ فلا يضمنوا السماوى] : الحملة فى محل جزم جواب الشرط وحذفت 
النون منفيفاً 

قوله : [ فإن رجع على المشترى] : أى بالقيمة أو امن . 

قوله : [ على ما تقدم ] : أى فى قوله فإن اتبعه رجع على الغاصب بالعن 
الذى كان دفعه له . 

قوله : [ وأما بالنسبة للغلة ] : مقابل قوله هنا بالسبة المغصوب . 

قوله : 3 فلا يجوع للمالاك بها عليه] : أى لأنه ذو شيبة . 

وقوله : 1 ولا على الغاصب] : أى لكونه لم اشر الأخحذ . 
... قوله : [ فليس له غلة ] : أى لقيامه مقام الغاصب من كل وجه . 

قوله : [ فلا جوع له على الآخر] : أى کا تقدم » والفرق بين غلة المشرى 
من الناصب غير العالم وغلة الموهوب الغير العالم: : أن الموهوب حرج من يد الغاصب 
بغير عرض» فكأنه لم يخرج من يده فضعفت شببة الموهوب له . 

قوله : [ واعلم ] إلخ: دخول على قوله ولا جمع بين قيمة وغلة . 


1Y النصب‎ 


لربها بل للغاصب أو وارثه أو موهوبه . 
(ولا يتجلمع ) امالك ( بين ) أخد ( قيمسة وغلّة ) : بل إما أن يأحد 
القيمة ولا غلة له وليس له أتحذ القيمة إلا إذا فاتت- وإما أن يأخذها مع غلتها 
إن استغلت لغير مشار بلا علم ء ولا يعول على قول من قال: يجمع بينهما . 
الغاصب وهو من استولى على ذات شىء تعديا بنية تملكها بلا 
مقابلة ومثله السارق وا محارب ف الضان المذكور . 
٠‏ وأما الخعدئ قله أعكام ته 
« (والشتدى غتاصب المتفتعة ) لاالذات ( أو الحانى على يعض ) : 
آی جزء الذات ؛ کان بجی على يدها أو رجلا أو عينها رأْ) على ( كل 
بلانية تمتلك) لذاتها ؛ كأن يحرقها أو يقتلها أو يكسرها أو يحبسهاء ومنه 
تعدى المكترى أو المستعير المسافة بلا إذن » وذهابه فى طريق غير المأذون فيها . 
قال ابن عرفة : التعدىهوالتصرف ف شىء بغيز إذن ربه دون قصد تملكه . 


قوله : [ ولا يمع المالاك بين أخحذ قيمة وغلة ] : أى على قول ابن القاسم 
فى المدوئة . 

قوله : [ وليس لهآحذ القيمة إلاإذا فاتتع : فإن كان فواتها بيد الغاصبتعينت 
اليمة عليه لا غير » ولا يلزم موهو به ولا المشترى منه شىء ولو كانا عالين » وإن 
فاتت 1 

قوله : هذا حك, اللاصب] : اسم الإشارة عائد على ما تقدم من أول 

' الاب إلى هنا . 

قوله  :‏ وأما المتعدىع : عقبه بالغصب لا يريما من المناسبة من جهة أن فى 
كل تصرفا فى الغىء بغير إذن ربه والمناسب أن يقول شرع فیا فقال : 

قوله : [ أو على كل بلا نية تملك ع : أى فحقرقة التعدى ألا يكون معه 
تملك سواء جى على الكل أو اإعض . ۰ 

قوله : [ أو المستعير المسافة ع : أى الث" طة » وإنما كان تعدى المسافة 
تعدبا على الدابة لأن المقصود بالتعدى الركوب والاستعمال الذى هو المنفعة 
والذات تابعة لا مقصودة بالتعدى . 


A‏ ياب النصب 
© رولا يضمن ) المتعدى (السماوئ) بخلاف الغاصب ( بل) يضمن 


(غللة” المتلفتعنة ) الى أفاتها على ربه ( ولو لم" يسسْتتعلمل') : فأو إن 
استعمل ؛ بأن ركب أو سكن أو نحو ذلك » بخلاف الغاصب فإنه نما يضمن 
غلة ما استعمل بالفعل . 
٠‏ (إلا الحر) إذا تعدى عليه » فلا يضمن غلنه إلا إذا استعمله » لا إن 
حبسه حى فاته عمل من تجارة أو حدمة أو صنعة فلا شىء فيه . 

( و إلا لضع ) إذا تعدى عليه (فیه) : أى فبالاستعمال بالفعل 
يضمن فى وطء الحرة مهر مثلها وى الأمة ما نقصها الوطء لا إن لم يطأ وحبسها عن 
عمل أو تزويج بها أو حملها من زوجها أو سيدها فلا شی عليه ( کالغتصب) : 
لا يضمن فيه غلة إلا إذا استعمل . 
٠‏ (وإن" دى المسافة) الأذونة ( مستتعير أو مستا جر) لدابة 


5 ص 


( سير » فالكراء ) عليه لذلك الزائد ولاخيار لربها (إن' سلمستا . 


قوله : [ بخلاف الغاصب] إلخ : اعم أن التعدى والغصب يفترقان فى أمور : 
مها : أن الفساد اليسير من الخاصب يوجب لربه أذ قيمة المخصوب إن شاء والفساد 
اليسير من المتعدى ليس لربه إلا أخذ أرش النقص الحاصل به ومنها : أن المتعدى 
لا يضمن السماوى والغاصب يضمته » وما : أن" المتعدى يضدن غلة ما استعمل 
وماع ل .حلاف الغاصب فإنما يضمن غلة ما استعمل كما مرء واستظهر فى الحاشية 
أن وقة الأرياف أقرب للتعدى من الغصب لأنهم لا يقصدون القلك المطلقء لكن 
المأخوذ من الجموع أنه لبس من التعدى على النفعة الى لا تضمن فه الذات 

” پالسماوی» بل تضمن ولا غلة إلا بالاستيفاء » وحل قولم : التعدى يوجب ضهان 
الغلةء وإن لم يستوف إذا كان التعدى على خصوص النفعةء نع التعيبب اليسير فيه 
الأرش لا القيمة كا فى الغصب فلينظر (اه) , 
قوله : [ فلا شى ء فيه] : أى على المعتمد . 
© تنبيه : من باع حرا وتعذر رجوعه لزمته ديته لأهله دية عمد » وسواء تحقق 
موته آم لا قال (ح) : ويضرب ألف سوط ويحبس سنة فإن رجع الحر رجعت 
لبائعه الدية . 


الغصب م 
وإلا") تسام بأن عطبت أو تعدى بكثير مطلقنا ( حير فيه ) : أى فى آحذ 
كراء الزائك . . ك4 أذ (قياحّه) 0 الى ء المستعار أو المستأجر 
( وفتسه ) : أى وقت تعدى المسافة ؛ فالكراء فى صورة واحدة » والتخيير فى 
ثلاثة إذا تعدى فى المسافة . 

وشبه فى الخيار صورة واحدة ؛ إذا تعدى بزيادة الحمل بقوله : 

( كزيادة حمل علطب به ) أى الشأن العطب به ( وعتطبت) 
بالفعل ؛ فيخير بين أخذ كراء الزائد وقيمتها وقته . ( وإلا”) بان سلمت أو زاد 
عليها مالا تعطب به عطبت أم لا ر فالكراء ) : أى كراء الزائد فى الثلاثة . 
ه ثم بين أن المتعدى يضمن قيمة السلعة ف الفساد الكثير ‏ إن شاء مالكها ‏ 
دون اليسير فإنه يضمن نقّصها فقط يقوله : . 

رولت أونات) المتعدى يتعديه ( المقلصود) من الثىء الذى تعدى عليه 
عدا أوخطأ ( كقتطع ذب اة ذى هيدبة ) : أى حشمة ووقار كأمير 


قوله : [ فالكراء فى صورة واحدة] : هى ما إذا كانت الزيادة يسيرة وسلمت » 
ولا فرق بين التعدى فى العارية والاستئجار » لكن فى العارية كراء الرائد فقط + 
وف الإجارة كراء الزائد مع الأصل . 

قوله : [ والتخيير فى ثلاثةع : هی ما إذا عطبت فى اليسير أو زاد كثيراً 
عطبت أم لاء وقد ترك صورتينتقدم التنبيه علييماء وهما: إذا تعييت فى التعدى 
اليسير أو الكثيرء وتقدم أن له الأكثر من كراء الزائد وأرش العيب , 

قوله : [ كزيادة حمل تعطب] : هذا التفصيل الذى ذكره الشارح طريقة 
لابن يونس » وأما طريقة ابن عبد الحق فالتسوية بيئهما يجعل زيادة الحمل كزيادة 
المسافة ومشى عليه فى الأصل والمعول عليه ما هنا . 

قوله : [ فى الثلاثة ] : ھی سلامتها فيا إذا زاد ما تعطب به أو زاد ما لا تعطب 
به عطبت أم لاء ویدخل نحت قوله:« آم لام صورة أخرى وهی التعييب؛ فتكون 
الصور أربعا كا تقدم له تفصيل ذلك ف العارية » وسكت عن صورة سادسة : 
وهی ما إذا زاد ماتعطب به وتعيبت» وتقدم له أن الأكثر من كراء الزائد وأرش 
العيب . 

بلغة السالك - ثالث 


11 باب الغصب 
وقاض . ١‏ ودابة » مضاف لذى مروءة والمراد : أن تكون لنى الميئات » وإن 
لم يكن ربها فى ذلك الوقت ذاهيئة » فقطع ذنبها مفيت للمقصود منها ؛ إذ يعد 
قطعه لا يركبها ذو هيئة : ببخلاف 2 قطع ذنب غيرها ١‏ لا يركبها ذو هيئة 
أو ما لا تركب كيقرة أو قطع بعضه أو نتف شعره فإنه لا يفيت المقصود » فيكون 
من اليسير الذى فيه أرش النقص ( أو ) قطع ( أذنها) . 

( أو) قطع ( طتينلسانه ) مثلثاللام : ما يلى على الرأس والكتف . 

( و) قطع ( لين شاة وبقدر هو المقصود ) منها كما هو شأن بقر 
مصر فإن المَقسْصود” منها اللبن . 

( وقلع عیشی عديندر أو يديه ) معا ( أو رجتله ): فإنه يفيت المقصود 
فيئبت لربه الحيار . 

فاته أحذاه ونقصه) : يصح رفعه على تقدير المضاف. : أى وأخحذ 
أرش نقصه » ونصيه على أنه مفعول معه : أى مع أخذ أرش نقصه 

قوله : [مما لا يركبها ذو هيثة] : أى ولو كانت عند ذى هيئة فالعبرة 
بذات الدابة . 

قوله : 1 أوقطع بعضه ] : أى بحيث لايزول جماها به وإلا فهو كقطع الكل . 1 

قوله : [ أو قطع أذنباع] : أى أذن دابة ذى عيئة . 

قوله : [ کا هو شأن بقر مصرع : أى الذى يقتى للخصوص اللبن وإن 
أريد منه شی ء آخر كان حاصلا غير مقصود . 1 

قوله : [ وقلع عیی عبد ] : ضمن القلع معى الإزالة فعطف ما بعده 
على معموله نظير : 

* علفها تيتا وماء بارداً ۾ 

قوله : [ على تقدير المضاف] : مراده بالمضاف الدنس لأن المحذوف مضافان 
قدرسما الشارح وها أخذ وأرش » وأصل الكلام : فله آحذه وأحذ أرش نقصه؛ حذف 
المضاف الأول وأقيم المضاف الثانى مقامه ثم حذف المضاف الثافى: وأقم المضاف 
إلبه مقامه فارتفع ارتفاعه تأمل . 

قوله : [ على أنه مفعول معه] : أى وعلى كل حال لابد من تقدير المضاف 


الغصب 5 


(أوقيمسته) بالرفع : أى أخذقيمته» ويصح الحر بالعطف على الضمير المضاف 
إليه على قلة : أى يخير بين أخذه مع أرش نقصه وتركه المتعدى وأتذ قيمته 


يوم التعدى . 
روان" لي فته ): أى المقصود مته ( فاقصه) فقط : أى يتعين أحذ 


ما ينقصه ولیس له تركه للمتعدى وأخذ قيمته . 

( كيد عبد أو عنيلنه ) : وأؤلى أصيع أو عرج ونحو ذلك . 

( ورفًا) المتعدى (الشُوب مطاقًا) فى العمد واللحخطأ » أفات المقصود 
منه حيث أراد ره أخذه ونقصه أم لم يفته » ثم ينظر إلى أرش النقص يعد رفوه . 
الذى هو أرش . 

قوله : [ أو قيمته بالرفع ] : أى بالعطف على أخذه . 

قوله : 1 على قلة] : أى لقول ابن مالك : 

وعود خافض لدى عطف عل ضمير خفض لاز قد جعلا 

وليس عندى لازبا إذ قد نى ف النظم ولنثر الصحيح مثبتاً 
كقوله تعالى : (واتقوا الله الّذ ی تساعءلون” به والأرْحام) 7 فى قراءة 
ابكر » وقول بعض العرب : ما فيا غيره وفرسه بجر فرس عطفاً على الضمير 
المخفوض بغير » وقول الشاعر : 

فاليوم قد جثت نهجونا وتشتمنا فاذهب فا بلك والأيام من عجب 

بحر الأيام عطفاً على الكاف المجرورة بالياء د 

قوله : 1 ولیس له تركه للمتعدی] : أى جرا » وما بتراضيهما فجائز . 

قوله : [ آم لم يفته] : ما ذكره من رفو الثوب مطلقاً هو قول عبد الحق » 
واعترضه ابن يونس بأنه خلاف ظاهر كلامهم ؛ إذ ظاهر كلامهم يقتضى 
أن ابلحناية إذا كانت يسيرة لا يلزم الحانى رفو بل أرش النقص فقط . 

قوله : [ثم ينظر إلى أرش‌النقص بعد رفوه] : أى فيأخذه ربه مع أخخذه الثوب . 

والحاصل : أن من تعدى عل ثوب شخص فأفسله فساداً کیا أو يسيراً 
وأراد ربه أخذه مع أرش النقص فإنه يلزمه أن يرفوه ولو زاد على قيمته » م يأخذه 
صاحبه بعد الرفوو يٌأخذ أرش النقص إن حصل نقص بعده . هذا ما قاله الشارح 


. ١ سورة التساء آية‎ )١( 
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( وعمَلينه ) : أى ابمحانى على ار والعبد خطأ ‏ وليس فيه مال مقرر 
شرعاً ‏ أو عدا لاقصاص فيه ولا مال ( أجرة الطبيب) : وهذا أحد قولين » 
والثانى : لا يلزمه أجرته . وك 

وأما ما فيه مقرر شرعًا كا حائفة فلا يلزمه أجرة . 

ولا كان الاستحقاق من آثار الغصب ذكره بعده بقوله : 


تبعاً لاين عبد الحقء وهو خلاف ما تقدم عن ابن يونس من أن الرفو خاص 


بالكثير . 
قوله : [ لا قصاص فيه ولا مال] : أى إما لإتلافه أو لعدم المساواة أو الممائلة 
ف العضو . 


قوله : [ أجرة الطبيب] : أى وقيمة: الدواءء ثم إن برئ على غير شين فلايازمه 

شىء إلا الأدب ى العمد وإن برئ على شين غرم النقص وهذا القول هو الراجح. 
قوله : [والثانى لا يلزمه أجرته] : أى ولا قيمة الدواء ثم ينظر بعد البرء 

فإن برى على شين غرم النقص»وإن برئ على غير شين فلا شی ء عليه غير الأدب 

ف العمد . 1 

قوله : [ فلا يلزمه أجرة] : أى اتفاقا > فإن كان فيه القصاص فإغا بلزمه 

القصاص ولا يلزمه شی ء زائد على ذلك . . 


التصب يِل 


فصل ف الاستحقاق 
© وهو رفم ملك شىء بثبوت ملك قبله أو حرية . 
© وحكمه : الوجوب إن توافرت أسبابه فى الحر أو غيره إن ترتب على عدم 
القيام به مفسدة ؛ كالوطء الحرام » وإلا جاز . 
سببه : قيام البينة على عين الشىء المستحق : أنه ملك المدعى لايعلمون 
خروجه ولاخروج شىء منه عن ملكه إلى الآن . ويمنعه : عدم قيام المدعى بلا 


فصل : 

هو لغة إضافة الشى ء .من يصلح له» وله فيه سحق؛ كاستحقاق هذا من الرقف 
مثلا بوصف النقر أو العلم 

قوله : [ بثبوت مللك ] : أخرج به رفع الملك بالعتق سحالا . 

وقوله : [ قيله ] : أخرج به رفع الملك ب بشبوت ملك يعده كنا ف الحبة والصدقة 
والبيع والإرث . 

قوله : [ أو حرية ] : أى أو رفع ملك بحرية فحرية عطف على ملك من قوله 
بثبوت ملك إلخ ء وزاد ابن عرفة فى التعريف بغير عوض قال الحرشى وقوله بغير 
عوض أخرج به ما وجد فى المغاتم بعد بيعه أو قسمه فإنه لا پژحذ إلا بشمنه فلولا 
زيادة هذا القيد لكان الحد غير مطرد . 

قوله : [ وحكمه الوجوب] : أى کا قال ابن عرفه . 

قوله : [ إن توافرت أسبابه ] : مراده بالأسباب الحنس الصادق بواحد بدليل 
قوله فہا سيأقى وسيبه قيام البينة . 

قوله : [ وسبيه قيام البينة] : : أى وأما شر وطه فللا : الأول : : الشهادة على عينه 
إن أمكن وإلا فحيازته » والثانى :الإعذار فى ذلك للحائز»فإذا ادعى مدفعاً أجله 
فيه بحسب ما يراه » والثالث : بين الاستبراء . 

قوله : [ ويمنعه عدم قيام المدعى] : إلخ أى أحد أمرين سكوت أو فعل؛ 


1" ياب الغصب 
عذر مدة أمد الحيازة أو اشتراؤه من حائزه منغير بينة يشهدها ممرًا: قبل الشراء : 
يأى إنما قصدت شراءه ظاهراً خوف أن يفيته على" پوجه لو ادعيت په عليه . 
© وبدأ بمسألة الزرع لكرة وقوعها والتفصيل فيها فقال : 

(إن' زرح متمد بغصب الأرض أو منفعتها (الأرض) الى 
استولل علييا فقدر عليه ): بعد أن زرع (فذإن' لم تفع باازرع ) 
بأن لم يبلغ حد الانتفاع به سواء برز على الأرض أم لم يبرز ‏ (أخحلة 
بلأشىء) فى مقايلة البذر والعمل » وإن شاء أمره يقلعه . 
(وإلا") بأن بلغ حد الانتفاع به ولو لرعى ( فَلَهْ) : أى للمستحق 
( قلع ) : أى أمر ربه بقلعه وتسوية أرضه» فالحيار المستحق ( إن" لے" يهنت 
ونت ما تراد) الأرض ( لَه ) ما شأنه أن يزرع فيها غاليًا » لا خصوص 
الزرع الذى زرعه المتعدى خخاصة . 1 

وقبل : ايان ما زرعه خخاصة . ا 

(ولله) أى للمستحق ( أخذه”) :.الزرع ( بقيمته مَقلُوعًا) بعد 
إسقاط كلفة لم يتوها الغاصب . فحاصله. : أنه إذا لم يفت وقت الإبان فالخيار 


فالسكوت أشار له الشارح بقوله : عدم قيام المدعى » والفعل أشار له بقوله : 
أو اشتراه من حائزه إلخ 0 

قوله : 7 وإن شاء أمره بقلعه ع : أى فاللسیار له لا لازارع > ولا جوز أن 
يتفقا على إبقائه فى الأرض بكراء ؛ لآنه يؤدى لبيع الزرع قبل بدو صلاحه . 

قوله : [ فالخيار للمستحق] : -حقه التأخير يعد قوله وله أخذه بقيمته مقلوعاً 
إن لم يفت وقت ما تراد الأرض له أى وقت زرع تراد الأرض له » وهذا شرط 
فى قوله أخل بلا شی ء » وف قوله فله قلعه . 

قوله : [ الذى زرعه المتعدىخاصة ] : أى كقمح مثلا . 

قوله : [ بقيمته مقلوعاً ] : قال. (عب): وکا له أخذه بقيمته له إبقائه 
لزارعه وأخل كراء السنة منه فى الفرض المذكور وهو بلوغ الزرع حد الانتفاع 
به » ول يفت وقت ما تراد له الأرض دون القسم الأول »وهو ما إذا لم يبلغ الزرع 
حد الانتفاع به فليس له إبقاؤه وأحذ كرائها منه » والفرق أن فى الأول بيع 


ده 


للمستحق ؛ إما أن يأمره بقلعه أو يدفع له قيمته مقلوعًا على ظاهر المدونة واخختاره 
اللخمى . ش 

(وإلا”) پان فات وقت ما تراد له ( فكراءة سد )يازم المعتدى » وليس 
لربها كلام والزرع للغاصب . هذا هو الراجح » وقبل : للمستحق قلعه أيضا 
وأخذ أرضه كا إذا لم يفت وقت الإبان > وختاره ابن يونس وقيل الزرع 
لرب الأرض فله أخذه ولو طاب وحصد واختاره غير واحد » فكل من الأقوال 
رجح . ورجح الشيخ الأول تبعا لاعخمى : 

ه وشبه فى وجوب الكراء وتبقية الزرع لزارعه قوله : 

ركان استحقت) :الأرض الى زرعت ( من ذى شبئهة ): كوارث أو 
مشار أو مكثر من غير غاصب أو من غاصب ولم يعلموا بالغصب (أُوٌ) من 
مَجنْهُول ) لم يعلم هل هو متعد أو لا » إذ الأصل عدم العداء فاستحقها 
ربها ( قبل فَوّات الإبان ) : فليس للمستحق إلاكراء تلك السنة » وليس 
له قلع الزرع ؛ لأن الزارع غير متعد » فإن فات الإبان فليس للمستحق على 
الزارع شىء لأنه قد استوق منفعتها » والغلة لذى الشبهة أو امجهول الحكم 
كا یی . 


(فإن" رث ) الأرض ذو الشبهة ول يزرع .فاستحقها ربها ( أخينتها 


الزرع قبل بدو صلاحه؛ لأن صاحب الأرض لما مكنه الشرع من أخذه بلاشیء 
فإبقاؤه لزارعه بكراء كان ذلك الكراء عوضاً عنه فهو بيع له قبل بدو صلاحه . 

قوله : [ واختاره اللخمىع : قال ابن رشد : هو ظاهر الملونة فى كراء 
الأرضين . 3 

قوله : [ فليس للمستحتق على الزارع شىء] : أى فى غير وارث الغاصب 
لا سیاتی ف قوله : مويلاف وارث غاصب مطلقاً »؛ فتحمم الشارح فى أول الخل 
بالنسبة لعدم قلع الزرع ولزوم كراء السنة لا بالنسبة الغلة فهو ذو شببة بالنظر 
للأ ول دون الثالى كا فى الحاشية . 

قوله : 1 فإن حرث الأرض ذو الشببة] : أى وامجهول بدليل مايأق . 


11٦‏ 1 ياب الغضب 


المسلتحق") ها( ودفتح» لحارثها ذى الشبهة أو الجهول ( كرا الحراث) . 
وأما المتعدى فلا يلزم ربها شىء رث وا غيره . 

( وإن" أكْراها ) ذو الشبهة لغيره ( مسنين»: المراد ما فوق الواحد فاستحقها 
مالكها بعد الإجارة ( فللمًا لك الفسسّخ) أى فسخ الإجارة ( بعد الحسركث) 
فأول قبله وله الإمضاء ( وقيل) ذه » إن اختار الفسخ بعد الحرث وقبل الزرع 
(ادفم) للمكترى (آجرتته ) : أى أجرة الحرث (إن للم ينوع » فزن 
أبى) من دفع الأجرة ( قيل” للمكْسَرى) الذى حرثها : ( دافم ) المستحق 
( كراء سنتة ) وازرعها (وإلا") تدفع له کرام سنة ( أسلمها )له ( بلا 
شىء) تأحذه منهءومثل ذلك فا لو أكراها ذو الشبهة سنة فقط أو استحقت 
بعد حرث ذى الشبهة 07( 

» (وإن' زَرَّع) المكترى ( تعن الكدراء ) عليه للمالك ولا خيار له الفوات 

بالزرع هذا (إن" بسقى الإيآن ) فإن فات الإبان فليس للمالك كلام ى 
الكراء » لأن ذا الشبهة أو اجهل يفوز بأجرة تلك السنة . 

وله ) : أى للمالك ( الإممضاء”) : أى إمضاء الإجارة للمكترى من 
ذى الشبهة ( فى المُسْتتمنيتل ) : من السنين (إن" عَرَفا) : أى المستحق 
والكترى ( التسنبتة) : أى نسبة ما ينوب الباق من الأجرة لتكون الإجارة بشىء 
معلوم » كنا لو كان لكل سنة ديار . 


قوله : [ ودفع ارما ذى الشببة] : أى فإن أنى من الدفع قيل لذى الشببة 
الحارث لها ادفع له كراء سنة وازرعهاء فإن لم يدفع له كراء سنة لزمه أن يسلمها 
بغير شىء وسيأق فالشارح ما يفيد ذلك بقوله : أو استتحقت بعد حرث ذى 
الشببة منه » وما قيل فى ذى الشببة يقال فى الحهول . 

قوله : [ أو استحقت بعد حرث![ ذى الشبهة] : اى أو المجهول كا تقدم 
التنبيه عليه . 

قوله : [ يفوز بأجرة تلك السنة] :“أى الى يستحقها مالك الأرض »› وأما 
الحراج السلطانى الذى يلزم ماللك الأرض فالظاهر أنه يلزم صاحب الشببة لتتزيله 
متزلة امالك تأمل . 


الاستسقاق 11" 


(وإلا) بان تعلم النسبة بأن كانت الأجرة تختلف لاختلاف الأرض 
بالقوة والضعف ف المستقبل » ولم يوجد من يعرف التعديل - ( فالفتسلخ) : 
فى المستقبل متعين للجهل بالأجرة . 

(ولا خيار للسكنتسرى) إذا أمضى المستحق » بل يلزمه العقد . 

ومثل" أرض الزراعة غيرها من عقار أو حيوان إذا استحق فالخيار للمستحق 
علن الوجه السابق ولا خيار للمكارى . 

٠‏ (وانتتقتد) المستحق : أى يقضى له بانتقاد ما بى فى المستقبل فى أرض 

الزراعة وغيرها من دار أو دابة بشرطين : أشار للأول بقوله : 

(إن انتقد المكر ) ذو الشبهة أو امجهول جميع الكراء من المكارى 
وحينئذ فيلزمه أن يرد أجرة ما بى للمستحق » وقيل » يأخذها من المكارىثم هو 
يرجع على من أكراه ( أو شسرطته ) المككرى أوجرى به عرف وإنلم ينقد بالفعل , 
وأشار للثانى بقوله : 


قوله : 1 فلم يوجد من يعرف التعديل] : أما لو وجد فلا فسخ کا لو كان 
اكترى الأرض ثلاث سنين بتسعين ديناراً » وقال أهل المعرفة : كراؤها فى السنة 
الأول يساوى أر بعين لقوة الأرض » وف السنتين الباقيتين سين 

قوله : [ على الوجه السابق ع : أى له الإمضاء فى المستقبل إن عرفا النسبة 
وإلا فلا . 

قوله : [ وانتقد المستحق] : أى حيث أمضى الإجارة فها بقى من المدة 
بعد الاستمحقاق فإنه يقضى له بأحذ أجرة ذلك الباق حالا . 
قوله : [ جميع الكراء] : أما لو انتقد البعض ففيه تفصيلءفإن عينه بمدة» 
فإن 0 فللمكرى » وإن كانت مستقبلة فالمستحق » وإن جعله 
عن بعض مہم کان بجا عل ست اکل ا ا ا 
بعضه أو كان العرف نقد بعضه . 

قوله : [ ما بقى] : أى للأيام المستقبله . 

قوله : [ وقرل بأخذها] : أى المستحق . 

قوله : [ثم هوع : أى المكترى . 


1A4‏ باب الغصب 


( ومن هو) : أى المستحق : أى کان مأمونا فى نفسه ودينه › بأن لا يكون , 
عليه دين حيط ولا يخشى منه الفرارأو المطل أو الظلم خوفنًا من طرو استحقاق 
آخر فيتعذر الرجوع عليه » إلا أن ياتى يحميل ثقة . فإن ل يكن مأمونًا ولا حميل 
له فليس له أن ينتقد بل يوضع ها بى من الأجرة تحت يد أمين حى تنقضى 
المدة » وذكر هذا الشرط فى المدونة ء وتوقف فيه ابن يونس انظر الترشى وغيره . 

(ولغلة) : أى غلة ما استحق من أجرة أو استعمال أو لبن أو صرف 
أو ثمرة (لدى الشتبئهنة أو المجهمول ) حاله لحك ) أى لوقت الحكم 
بالاستحقاق » فليس المستحق قبل الاستحقاق شىء و منها » وأما الغاصب أو 
المتعدى فلا غلة له كا تقدم . 

: ثم مثّل لذى الغبهة بقوله‎ ٠ 

( كتوارث غر غاصب » ومؤهوب » ومشتر ولو منثه) أى من 

الغاصب (إن لم يتَْلمس) : أى الوهوب والمشترى بأن الراهب أو البائع له 


قوله : [ وأمن هو]: إنما أبرز الضمير مخائفة فاعل الفعلين المتعاطفين لأن فاعل 
المعطوف عليه المكرى وفاعل المعطوف اأستحق . 

قوله : [ ولا حميل ] : لا نافية لجنس وحميل اسمها وخبرها محذوف 
تقديره موجود . 

قوله : [ وتوقف فيه ابن يونس ] : أى بقوله لعل هذا الشرط الثانى فى دار 
يخا علا الهدم » وأما إن كانت صعرسة فإنه ينتقد ولا حجة للمكترى من خرف 
الدين لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء . 

قوله : 1 والغلة ] : مبتدأً ولذى .الشببة صفة له » وقوله للحكم خيره . 

قوله : [ أو الجهرل حاله ] : قضيته أن المجهرل حاله ليس ذا شببة لأن 
العطف يقتضى المغايرة وهو ما تحرر لبعض الشيوخ كذا فى الحاشية . 

قوله : [ أ لرقتالحكم]  :‏ اللام » للغاية بمعى إلىء والمعى : أن الغلة تكون 
لذى الشبية واجهول حاله من يوم وضع يده إلى يوم الحكم به لذلك المستحق » وكان 
القياس أن تكرن النفقة على صاحب الشبية لكن سيأتى فى باب القضاء أن النفقة 
تكرن على المقضى له كا هو مذهب المدونة وهو خلاف القياس » لأن القياس 
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غاصب ( بخلاف وارث خضب ممطلقنا) عم بأن مورثه غاصب أو لم 
يعم » فلا غلة له كما تقدم فى الغصب فليس بذى شبهة . فإن علم الموهوب أو 
المشترى بآن الواهب أو البائع غاصب فغاصبان كما تقدم » كالوارث إن علم » 
فإن لم يعلى فله حك الغاصب من أنه لا غلة له . . 

( و) بخلاف (موهویه) : أى مرهوب الغاصب ولم يعلم فلا غلة 
له (إن' عدم الغتاصب) : فإن وجد موسراً مقدوراً عليه فله الغلة والرجوع 
حينئذ على الغاصب كا تقدم فى الغصب . 

( سحنيبى أ رض تھا موانا) فتبين أنها مملوكة فلا غلة له » بل 
لمتحقها ‏ ذكره ابن يونس » ولم يحك فيه خلافًا » ولذا قال أبو الحسن : 
الغلة لا تكون لكل ذى شبهة . 


( و) بخلاف (وارث طرأ عليه ذو دين ) : 


أن من له العم عليه الغرم . 
قوله : [ علم بأن مورثه غاصب أو لم يعلم]: أى کان الغاصب مومراً أومعسرأً 
فإذا مات الغاصب عن سلعة مغصوبة استغلها مورثه أخذها المستحق وأحذ غلا 
أيضاً منه . 
قرله : [ فغاصبان ] : أى حكما . 
. قرله : [ كالوايث] : أى وارث كل من الموهوب له والمشترى . 
قوله : 1 خإن لم يعلم ] أى من ذكر من الموهوب له والمشرى والوارث 
لأحدهماء هذا هو المتبادر من العبارة . 
وقوله : [ فله حك الغاصب] إلخ : صوابه فله الغلة إلى يوم الحكم . 
قوله : [ ويحبى أرضاً ظا مواتاً ] إلخ: انظر هل من زرع أرضا ظا ملكه 
فتبين خلافه » حكمها حكر من أحيا أرضآ ظبها مواتا أو حكم صاحب الشبهة 
القوية ؟ ٍ 
قرله : [ بل لمستحقها] : أى مستحق الأرض بالملكية ويجرى فيه حكم قوله 
أول الباب إن زرع متعد فقدر عليه إلخ . 
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فلا غلة للوارث المطروّ عليه بل يأخذ منه رب الدين الموروث وغلته > أى أن 
الوارث إذا ورث عقاراً كدار مثلا- واستغله بسكنى أو كراء ثم طرأ عليه من له 
دين على الميت» فإن الوارث يرد الموروث وغلتهلرب الدين إذا كان الدين يستوفيها» 
وليس له إلا ما فضل عن الدين . وما هلك من ذلك بسماوى لا ضمان عليهم فيه 

( أو) طرأ عليه ( وارث) مثله » فإن الأول لا يستقل بالغلة » فالأخ الطارئ 


قوله : [ فلا غلة للوارث المطرو عليه ] : أى بل يأخذها رب الدين إذا كان 
الدين يستوفيهاء وظاهره ولو كانت ثاشئة عن تجرالوارث أو تج رالوصى الوارث» وهو 
كذلك . فإذا مات شخص وترك ثلمائة دينار وترك أيتامً واتجر وصيهم ف القدر 
ادكو رحى صا سمّائة فطرأ على الميت دين قدرها أو أكثرء فلأصحاب الدين 
أخذها عند ابن القا قاممء » حلاف للمسخزو القائل : إن رب الدين الطارئ إنما يأخذ 
الغلة من الوارث إذا كانت غير ناشئة عن تحريكه أو تحريك وصيه » وقولنا : 
واتجر وصيهم فى القدرالمذكور : أى للأيتام » وأما إن اتجر لنفسه فالظاهر أن ربح 
المال له لأنه متسلف » ولايقال :قد كشف الغيب أن المال للغزيمء لأننا نقرل : 
الوصى المتجر لنفسه أولى ممن غصب مالا واتجر فيه فإن ريحه له » وأما لو طراً 
الغريم بعد إنفاق الولى التركة على الأيتام وهو غير عا بالغريم فلاشى ء على الولى 
ولاعلى الأيتام » لأنه أنفق بوجه جائز كا فى المدونة . يخلاف إنفاق الورثة 
الكبار نصيبهم فإنهم يضمنون للغريم الطارئ بلا حلاف . 

وقرر فى الحاشية فى هذا امحل ما محصله : لوعمل أولاد رجل فى ماله فى حال 
حیاته معه أو وحدهم ونشأ من لهم غلة كانت تلك الغلة للأب» وليس للأولاد 
إلا أجرة عملهم يدفعها للم بعد محاسبهم بنفقتهم وزواجهم إن زوجهم » فان لم 
تف اجر N EBS‏ ذكر ء وهذا مالم 
يكن اللا با یمم ألا أذذما حصل من اا ل أو بهو وبي دالا مل 
بما دخلوا عليه. وقرر أيضاً أنه : إذا اتجر بعض الورية فى الركة فا حصل من 
الغلة فهو تركة وله أجرة عمله إن لم يبين أو لا أنه يتجر أنفسه : فإن بين كانت 
الغلة له والحسارة عليه وليس للورثة إلا القدر الذى تركه مورثهم . 

قوله : [ أو طرأ عليه وايث] : أشعر قوله طرأ عليه وارث أنه لو طرأ مستحق 
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يقاسم الأخ الأول فبا ترك اميت من عقار أو غيره وفيا استغله . 

(إلا” أن" يتتفع) المطرو عليه با ترك اليت ( بتفلسه) من غير 
كراء ؛ کان يسكن الدار ويركب الدابة ويزرع الأرض فلا رجع عليه الطارئ 
بشرط أن لا کون عالمًا بالطارئ» وأن يكون فى نصيبه ما يكفيه واقتصر على 
قدر نصيبه فى السكى » فإن زاد غرم » تأمل: وأن لايكون الطارئ يحجبالمطرو 
عليهء وأن يفوت الإبان فیا له إبنان فطرو وارث على غيره قبل الإبان لا يمنم 
قيام الطارئ ف تلاك السنة . 


وقف عل ٠‏ 50 استغله أو سكته وهو یری آنه منفرد به لم برج عليه 
بالغلة ولا ا كذلك رواه ابن قاسم عن مال وأما إن استغله وهو 
عالم بالطارئ رجع عليه بما يخصه فى الغلة . 

قوله : [ إلا أن ينتفع المطروٌ عليه ] : شروع فى شروط عدم رجوع الطارئ 
بالغلة» وهى ستة تؤخخذ من المن والشرح . 

قوله : [ وأن یکون فى نصييه ما يكفيه ] ce) E‏ 
والصواب ما قاله الشارح هنا 

قوله : [ تأمل ] : إنما أمر بالتأمل لأن قول واقتصر على قدر نصييه فى السكنى 
مشكل لما قالوه فى مسألة الشريكين الآتبة فى التنبيه الذى ذكرناه : من أن العلم 
بالطارى لا يضر حيث اقتصر عل نصيبه . 

قوله : 1 وأن يفوت الإبان فيا له إبان ] : أى كالأرض الى تراد للزراعة » 
فإن كات الإبان باقيآ فلا يفوز المطرو عليه با انتفع به بل يحاسبه الطارئ بقدر 
ما يخصه . 
© تنبيه : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين فاستغلها أحدها مدةءفإن 
كان بكراء رجع عايه شريكه بحصته » وإن استغلها بالسكنى فلا شىء عليه 
لشريكه إن سكن ق قدر حصته » فإن سکن أكثر ما دج ر 
ولا يشترط فى عدم اتباع شريكه له إلا هذا الشرط وباق الشروط المتقدمة لا تعتبر 
كنا يؤل من ( بن) . 
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٠‏ (وإن" بتّنى) ذو الشبهة (أو غترس) فاستحق ( قيل للمتالك ) الذى 
استحق الأأرض : ( اد فع قيمته قنائماً) منفرداً عن الأرض لان ربه بناه بوجهشبهة» 
( فإ" أبتى قيل للبسانى : ادفع ) لمستحق الأرض (قيمّة الأرض) براحًا ‏ 
( فإن". أبى) أيضًا ( فشریکتان بالقيمة ) : هذا بقيمة أرضه براحًا وهلا 
بقيمة بنائه أو غرسه قائمًا ( يوم الک لا زوع ارش أ الب : 


قوله : [ ون پى ذو الشببة أو غرس] : أو مانعة خخلو تجوز الجمع» والمراد 
بذى الشية المشترى أو المكترى من الغاصب أو الموهوب له منه أو المستعير 
وم يعلم واحد مهم بالغصب . وقوله : '«بى أوغرس» : فرض مسألة إذ لوصرف مالا 
على تفصيل عرض أو خياطته أو حمر سفينة فالحكم كذلك كما فى الحاشية » 
واحترز بذى الشببة مما لو بنى أحد الشركاء أو غرس بغير إذن شريكه » 
فا لابد منه يرجع به وإلا فلا يلزم بقلعه ء بل إن اقتسموا ووقع فى قسم غيره دفم 
له قيمته منقوضاً » وإن أبقوا الشركة على حالها فلهم أن يأمروه بأخذه أو يدفعوا 
له قيمته منقرضاً . 

قرله : [ ادفع قيمته قابا ] : أى ولو من بناء الملوك» لأنه وضعه بوجه شبهة 
كذا فى الترشى » ورده (بن) بأن ابن عرفة قرده بما إذا لم يكن من بناء الوك 
وذوى السرف » فإن كان ذلك فالمنضوص أن فيه قيمته منقوضا لأن شأ مهم الإسراف 
والتغالى » واحتج لذالك بسماع القرينين . 

قوله : [ يوم الحكم ] : أى بالشركة وكرفية التقويم أن يقال : ما قيمة البناء 
قابا على أنه فى أرض الغير ؟ فيقال : كذاء وما قيمة الأرض مفردة عن الغرسى 
أو البناء الذى فيها؟فيتقال : كذاء فيكونا شر يكين بقرمة مالكلء فلوقيل للمستعحق : 
أعطه قيمته قائماً فقال : ليس عندى ما أعطيه الآن » ولكن يسكن وينتفع حى 
يرزقى الله ما أؤدى منه قيمة البناء أو الغرس» لم يجز ذل ولو رضى المستدق منه؛ 
لأته سلف جر نفع » وكذا لا يجوز أن يتراضيا على أن المستعدق منه يستوق 
ما وجب له من قيمة البناء أوالغرس من كراء الثبى ء المستحق لفسخ الدين فى الدين 
عند ابن القاسم » وأجازه أشهب بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر . 
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رالا اة ببس ) على معينين أو غيرهم ( فالمتقئض”) بصم النون: 
أى المنقوض متعين لربه بأن يقال له : انقض بناءك أو غرسك وخذه ودع الأرض 
لمن وقفت عليه » إلا أن يكون فى بقائه منفعة للوقت ورأى الناظر إبقاءه فله 
دفع قيمته منقوضسًا من ريع الوقف إن کان له ريع » فإنلم يكن له ريع ودفعه 
من عنده متبرعسًا لتق بالوقف ولیس له أن يتملكه ؛ كنا لو بی هو أوغيره بإذنه 
فلا يكون ثملوكًا له ولا لغيره بل هو ملحق بالوقف على ما نصوا عليه . 
واعلم أن الواقع الآن بمصر أن النظار يبيعون أوقاف المساجد أو غيرها 
والمشترى منهم عالم عارف بأن هذا وقف على مسجد الغورى أو الأشرف أو 
غيرهما أو على بنى فلان » ثم يجعلون بلنهة الوقف دراه قليلة يسمونها حكر 
ويسمون استيلاء البغاة على تلك الأوقاف خلراً وانتفاعمّاء يباع ويشترى ويورث» 
وبعضهم يرقع ذلك الحكر بترجيه الناظر على نحو جامكية أو وظيفة ويبطلون 
الوقف من أصله ثم ينسبون جوز ذلك للمالكية » وصار قضاة مصر يحكمون بصحة 
ذلك معتمدين على جواز ذلك عند المالكية » وحاشا المالكية أن يقولوا بذلك : 
كيف ؟ ومذهبهم هو المبى على سد الذرائع وإبطال الحيل ؟ سنده : فتوى 
وقعت من الناصر اللقانى ليست من هذا القبيل فانظرها فى المطولات . 


قوله : 1 إلا المستحقة بحبس فالنقض] : ما مرّ فيا إذا لم تستحق الأرض 
بحبس » وا معتى أن من بی أو غرس فى الأرض تورجب شيهة ثم استحقت بحبس 
فليس للبانى أو الغارس إلا نقضه » إذ لا يجوز له أن يدفع قيمة البقعة لأنه 
يؤدى إلى بيع الحبس » وليس لنا أحد معين نطالبه بدفع قيمة البناء أو الغرس تاثا 
فيتعين النقض بهم النين » وظاهره سواء كان اليس على معينين أوغيرهها.خلافاً 
ما ذكره أبن الحاجب عن بعض الأصحاب . 

قوله : [ فانظرها فى المطولات] : -حاصلها أنه قال ف فتراه : اللهم إلا أن يتعطل 
الوقف بالمرة ولم يكن هناك ربيع له يقيمه ولم يمكن إجارته بما يقيمه فأذن الناظر 
من يی فيه أو يغرس فى مقابلة شىء يدفعه بلمهة الرقف» أو لابقعيد إحياء الرقف 
على أن ما بناه أو غرسه يكون له ملكا ويدفع عليه حكراً معلوماً فى نظير الأرض 
الموقوفة لمن يستحقه من مسجد أو آدی» فلعل هذا يحوز إن شاء الله تعالى » ويسمى 
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والرسالة الى ألفها الغرقاوى فى جواز ذلك لا توافق قواعد المذهب . 

© رين" استتحق) بالك (أم” ولتد ) من أولدها بشسبهة » كأن 
اشتراها من غاصب بلا علم فأولدها فاستحق مالكها ( قيسمتنها وقيمسة ولتد هنا) 
منه يسوم امكل ) بالاستحقاق » لا يوم الوطء ولا يوم الشراء والولد حر 
نسیب باتفاق إذا كان سيدها الواطئ حرا ء هذا هو المشهور الذى رجع إليه 
مالك » وكان أولا يقول : لربها أخذها إن شاء مع قيمة الولد يوم الحكم < 
رجع عنه أيضا ‏ إلا أنه يلزم قيمتها فقط يوم الوطء وبه فى لما استحقت أم 
ولده إبراهيم » وقيل : أم ولده محمد . 

ه ( و) له (الأقل" منهنا) : أى من قيمة يوم تله (ومن الداينة ف) 
القتل ( الحتطتا) ولو لم يأخذها الأب من عاقلة القاتل له (أو) الأقل منها أو 


لبناء والغرس حينئذ خلواً بملك ويباع ويورث (اه من الأصل) : ولذاث قال 
الأجهورى : وملك الحلو من قبيل ملك المنفعة لا من قبيل ملك الانتفاع » 
وحينئل فلمالات اللحلو برعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه ويتمحاصص فيه 
غرماؤه » حكاه (بن) عن جملة من أهل المذهب وهو اعم لما بماكه دافع الدراهم 
من المنفعة الى وقعت ف مقايلة الدراهم »ولذا يقال أجرة الوقف كذا وأجرة الحلو كذا. 
قوله : [ والرسالة الى ألفها ] إلخ : تنويع فى التعبير كأنه قال : إن كان 
استنادهم فتوى الناصر فهى ليست هن هذا القبيل ؛وإن كان استنادهم الرسالة 


الملكورة فهى لا توافق قراعد المذهب , 
قوله : [ إذا كان سيدها الواطئٌ حر ا] : «فهومه لوكان رقيقآ لأخذ وبقى 
على رقة لأنه ليس خيراً من أبيه . 


قوله : [ مع قيمة الولد يوم الحكم ] : أى وتعتبر قيمته بدون ماله كا أن الام 
تقوم بدون مالمها لأن ما ها لمستحقها كا فى الأجهورى . 

قوله : [ وبه أفى] : عبر عنه ابن رشد بقوله : وبه حكم عليه فى استحقاق 
أم ولده ( اهع قال (بن ) :وفيه دلیل‌عل‌أن «أفى» کلام غيره هينى للمفعول »وأن 
غيره أفتاه فىهذاء لا أنه آفی به لنفسه وال أعلم . وش كلام الفاكهانى ما يقنضى أنه 
هو الذى أفى بذلك لنفسه (اه) . 


Yo الاستحقاق‎ 


ر صاليح به) آبو القاتل ( فى) القتل ( المد ) إن صالح بقدر الدية أو 
آقل أوأكتر » إلا أن يصالح بأقل" منهماء فله أخذه وا والرجوع عل الحانى بالأقل من 
باى القيمة أو الدية » فإن اقتص الأب فلا شىء للمستحق . 
(لا إن" عسفسا) الأب عن القاتل فى العمد » فلا قطان الشف + 
وللمستحق الرجوع على القاتل الأقلٍ من قيمة الولد والدية . 
رلا ىع نسحي" ري( : لاصداق ولا غلة أى أن من اشترى 
أمة أو عبداً فوطئها أو استخدمها أواستخلم العبد فاستحقت حريتها فلا صداق 
فى وطئها ولا غلة فى استعمالها أو استعمال العيد . 
» (وإن استحق” بعض”) من متعدد اشترى فى صفقة واحدة كأن يشرى 
عشرة أثواب بائة فاستحق منها واحد أو اکر (فكامعيب) فإن كان مستحق 


قوله : [ أو مما صالح] : المناسب الواو أى : فإذا كانت القيمة يوم القتل 
مائتين ووقع الصلح بخسمائة أخذ المستحق القيمة مائتين لأنها أقل ما صالح به » 
وإن وقع الصلح بمائتين قدر القيمة أخذهما المستحق ء فإن صالح بمائة تعين 
أن اا المستحق لا القيمة الى هى أكثر من ذلك › فإذا أذ المستحق تلك 
المائة من الأب رجع ذلك المستحق على الحانى أيضا بمائة باق القيمة إن كانت 
القيمة ماثتين ها فرضنا . 
قوله : [ لاصداق ولا غلة ] : أى لا مر من أن الغلة لذى الشيية والمشترى 
ذوشببة» وهذا حلاف مستحق مدعى حرية استعمله إنسانء فلمن استحقه برق" 
الرجوع على من استعمله بأجرة استعماله إلا القليل؛ كسقى الدابة وشراء شىء 
تافه فلا جوع له به . 
قوله : [ وإن استحق بعض ] إلخ: هذه المسألة تقدمت فى باب الحبار 
مفصلة » و إنما ذكرها هنا لأن ما هنا لها . 
قوله : [ فكالمعيب] : حاصل استحقاق البعض أن تقول : لا ملو إما أن 
بكرن شائعاء أومعينا .فإ نكان شائعاً با لاينقسم ‏ وليسمن رباع الغلة ‏ خير 
المشترى فى العْسك والرجوع بحصة المستحق من الفن » وفرده لضرر الشركة سراء 
استحق الأقل أو الأكثر » وإن كان مما ينقسم أو كان متخذاً للغلة خير ى" 
بلغة السالك - ثالث 


لفن باب الغصب 

وجه الصفقة تعين نقض البيع » لما تقدم أنه لا يجوز التمسلك بالأقل إذا استحق 
الأكثر أو ظهر معيبًا » وإن كان غير وجه الصفقة جاز التمسلكث بالباق . ويعرف 
ذلك بالتقويم لا بالثمن الذى وقع به البيع . ش 
« زو) من اشترى شیا فاستحق من يده ( رجتم ) المشترى ( احق 
منه) ذلك الشىء ( بالشّمن ) الذى خرج من يده (عتى ببائعه » إلا أن" 
بعلم طح ملكه ) : أى ملك البائع لا استحق منه وأن مدعى الاستحقاق 


هو الظالم فلا رجوع له على البائم »> وصارت المصيبة هنه . 


استحقاق الثلث ووجب السك فيا دونه» وإن استحق -جزء معين» فإن كان مقوما 
كالعروض والحيوان رجع بخصة البعض المستحق بالقيمة لا بالقسمةء وإن استحق 
وجه الصفقة تعين رد الباق » ولا يوز القسلك بالأقل وإن كان ميا » فإن استحق 
الأقل رجع محصته من القن » وإن استحق الأكثر خير فى الفسلك والرجوع 
بحصته من القن فى الرد . وكذلك يخير فى العّسلك والرد فى جزء شائع هما لا ينقسم 
إن كانت نحصته من المن معلومة ( اه بن ) . 

قوله : 1 جاز السك بالباق] : مقتضى الحاصل المتقدم وجوب المسك 
بالباق . 

قوله : [ يالفن الذى خرج من يدهع : أى فإن کان عرضاً معيناً ر جع به 
أو قيمته إن فات . وأما غير المعين فليس فيه إلا الرجوع بالمثل. واستشى من 
الرجوع فى عين شيئه التكاح والخلع وصلح العمد عن إقرار أو إنكار » والمقاطع 
به عن عبد والمدفوع عن مكاتب «المصالح به عن عمرى ؛ فن أصدق امرأة 
عبداً واستحق من يدها رجعت فى قيمة العبد لا فى البضع » ومن خالع امرأة 
على عبد فاستحق من يده رجع علا بقيمة العبد لا فى العصمة » ومن صالح 
على دم عمد بعبد على إقرار أو إتكار فاستحق العبد رجع ولى الدم بقيمته » 
وإذا قاطع العيد سيده بأن أعتقة على عبد فاستحق العبد من يد السيد فإنه يرجع 
بقیمنه لا فى الحرية. هذا إذا قاطعه على عبد ى غير ملكهء وأما مقاطعته على 
عبد فى ملكه فاستحق فإن السيد لايرجع بشی ء والعتق ماض لا یرد" ؛ لأنه كمال 
انتزعه من عبده ثم أعتقه . وكذا المكاتب إذا قاطع سيده على عبد فاستحق العبد 


YY الاستحقاف‎ 


من يد السيد بقيمة العبد لا بالحرية . ولا فرق بين كون العبد فى ملك المكاتب 
أو فى ملك غيره ؛ لأن المكاتب أحرز نفسه وماله . وكذلك من أعمر داره لشخص 
مدة معلومة ثم إن رب الدار صالح المعمر على عبد دفعه رب الدار إليه ف 
نظير منفعتها ثم استحق ذلك العبد من يد المعمر - بالفتح ‏ فإنه يرجع بقيمة العبد 
على صاحب الدار ولا يرجم بالمنافع الى خخرجت من يده. وهذه المسائل السبع تجرى 
فى الشفعة وق الرد بالعيب كالاستحقاق فتكون الصو ر ال حارية فيا إحدى وعشرين» 
قائمة من ضرب سبع فثلاث وهى الاستحقاق والأحذ بالشفعة والرد بالعيب . 

© خاتمة : إن اشر عبد حرية وصار له أملاك وحضرته الرفاة وأوصى بوصايا 
م نفذها الوصى فجاء سيده بعد ذاك واستحقه؛ لم يضمن وص صرف الال فها أمر . 
بصرفه فيه ولاحاج حج عنه من تركته کا أوصى » ويأخذ السيد ما كان باقاً 
من تركته لم يبع » وما بيع وهو قائم بيد المشترى لم يفت بالئن الذى اشتراه به 
المشترى . وكذلك من شہد بموته وعذرت بينته بأن رأته صريعاآً فى المعركة فظنت 
موته فتصرف ورثته ووصيه فى تركته وتروجت زوجته ثم قدم حا فإنه يأخيذ 
ما وجد من ماله ء ويأخد ما بيع بالثمن إن كان قائماً بيد المشترى لم يفت . 
وأما إن لم يعرف العبد بالحرية ولم تعذر البينة فى الثافى فالتصرف فى أمراله كتصرف 
المشترى من الغاصب فبأخذ ربه ما وجده فات أو لم يفت وترد له زوجته ولو دحل 


بها غيره 2 والله أعلم . 


باب 
فى الشفعة وأحكامها 


© وهى شبيهة بالاستحقاق » فلذا أعقبه بها فقال : 

© ( الشفئعسة”) بسكون الفاء »> قال عياض : أصلها من الشفع ضد الور » 
لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته فيصير حصتين فيكون شفع 
بعد أن كان ورا » والشافع » هو الخاعل الوتر شفعًا ( استحقاق” 
تتشريك ) من إضافة المصدر لفاعله » وخرج « بشريك» استحقاق غيره شيشا 
كدين أو وديعة أو منفعة بوقف أوسلعة ونحوذلك» فالشفعة هى استحقاق الشرياف 


باب : 
أى حقيقتهاء وقوله :« وأحكامهاء : أى مسائلها الى تثبت فيها ومالا تثبتفيها . 
قوله : [ فلذا أعقبه بها ] : أى جعلها عقبه وتالبة له . 


قوله : [ أصلها من الشفع] إلخ : هذا هو المعى اللغرى » واصطلاحا ماقاله 
المصنف . . 


قوله : [ والشافع ] : أى المأخوذ من الشفعة لا من الشفاعة الى هى سؤال 
الخير للغير فليست مرادة هتا . 


قوله : [ شريك ع : أى بجزء شائع لا بأذرع معينة فلا شفعة لأحدها على 
الآخر لأنهما جاران » ولا بغير معينة عند مالك ورجحه ابن رشد ولأشهب فيها 
الشفعة. فإن قلت : كل من الحزء ‏ كالثلث والأذرع غير المعينق شائع .قلت : 
شيوعهما تلت » إذ ابحزء شائع فى كل جزء من الكل ولوقل” ولا كذلك الأذرع 
لن الأذرع إن كانت خسة فما تكون شائعة فى قدرها أى فى كل خسة من 
الأذرع لا فى أقل منها (اه من حاشية الأصل ) ؛ ومراده بالاستحقاق المعى اللغوى 
وهو الطلب وليس المراد الاستحقاق المعهود الذى هو رفع ملك شىء بشبوت ملك 
قبله أو حرية لأنه لا يصح هنا . 

114 


1 ياب الشفعة 


آذ أو لم يأخذ . وتطلق على نفس الأخذ بالفعل والأظهر ماذكرنا رخ 
ما عتاوض” به شریکه من" عقار بشمنه أو قيمته بصيغة )قوله 
وأخذ : مفعول المصدر وإضافته دما» من إضافة المصدر لفعوله » وخرج 
ب وما عاوض به ٠‏ : المبة والصدقة والوصية بشقص ٠»‏ فلا شفعة فيها وقوله : 
ومن عقار » بيان أ وما » وخرج به غير العقار من الحيوان والعروض » فلا 
شفعة فيه . يثمنه أى الذى وقع به البيح كنا هو الغالب . وقوله : « أو قيمته 6 
لإدخال بعض الصور الى لم تقع المعاوضة فيها بثمن >الخلع والتكاح كا يى . 
فالمراد بالمعاوضة : ما يشمل المالية وغيرها وقوله : « بصيغة » أراد بها ما يدل على 
الأحذ . 


قوله : 3 والأظهر ما ذكرنام : أى لأن ماهية الاستحقاق إثما هى طلب 
الشريات أخحذ مبيع شريكه وعدمه والأخل والترك عارضان لما » والعارض شىء 
غير ذلك الشى ء المعروض كذا وجهه ف الأصل . 

قوله : [ مفعول المصدرع : أى الذى هو استحقاق . 

قوله : 1 من إضافة المصدرع : أى الذى هو أخذ فصار معمولا لاستحقاق 
وعاملا” فى ما . 

قوله : [ من الحيوان ع : أى فلاشفعة فى الحيوانات استقلالا"» فلايناى مايق 
من أن الشقعة تكون فى الحيوان تبعاً للحائط وما فى معناه . 

قوله : [ كما هو الغالب] : أى فالغالب أن الشفيع يأخل الشقص بالثمن 
الذى اشترى به ومن غير الغالب يأخذه بالقيمة كالنكاح والخلم وباق الصور 
ا 


قوله: [ بثمن ] : أى بمتمول ؛ لأن البضع والعصمة وما معهما غير متمول 


فلا يقال له تمن عرفا . 
قوله : [ كال كلع والنكاح ] : أدخلت الكاف باق الصورالسبع الى تقدم لنا 
الننبيه عليها فى الاستحقاق . 


قوله : [ أراد بها ما يدل على الأخذ] : أى لفظاً أو غيره 5 


© فأركانها أربعة . 
: آتحل ؛ ومأخوذ منه » وبائع له » وصيغة . 
٠‏ ثم فرع على التعريف المذكور قوله : 
( فالشريك ) المستحق ( أو وكليه الأخئذ” ) بالشفعة ما عاوض عليه شريكه 
من العقار (جبئراً) شرعينًا ( وَلَْ) كان الشريك المستحق ( ذمينا) باع شريكه 
المسلم أوالذى نصيبه لذ أو مسلم »> فلاذی الأخذ من المشترى بالشفعة : لكن 
إن کان الشريكان ذميين باع أحدهما لذنى فشرط القضاء بها أن يرافعا إلينا . فى 
كان أحد الثلاثة مسلما فهى ثابتة ترافعا أو لم ينراقعا » وإلا فلا تثبت إلا بالترافع . 
( أو) كان الشريك ( حبسا ) لحصته قبل بيع شريكه » فله الأخذ بالشفعة 


قوله : [ أذ ] : أى وهو الشفيع . 

وقوله : [ ومأخوذ منه ] : أى وهو المشترى . 

قوله : [ وبائع له ] : المناسب أن يقول : وشى ء مأنحوذ رهوا بيع ؛ لأن البائع 
من أسيابها لامن أركانما. وترك خامسا : وهو المأخوذ به من ثمن أو قيمة» فأفاد 
الأول مها بقوله : «فللشريك أووكيله الخد إلخ؛ والثانى منها بقرله ممنطرأ ماكه. 
والثالث بقوله « لعقار ولو منا قلابه » [لخ » واللخامس الذى زدناه يقوله : « بمثل » 
المثل إلخ . والصيغة مأخوذة من قوله فيا يأنى :« وإزمه إن قال أخذت ». 

قوله : 1لا عاوض عليه ] : أى 0 0 غيرها . 

قوله : [شرعينًا ] : أى بحكم الشرع فلا ظلم 

قوله : [ ولوكانالشريلك المستحق 5 0 6 على ابن القاء م ف 
امجموعة . واعلم أن صور المسألة تمان لأنالشريك والبائم إما مسلمان أ وكافران» 
أو الشريك مسلم والبائع كافر أو العكس » وف كل من الأربع : المشير: 
إما مسلم أو كافر؛نمهما كان الشفيع مسلماً فالشفعة اتفاقاًء وإن كان الشفيع 
كافراً والمشترى مسلماً فحل لحلاف » وإن كان الجميع ذميين فلا نحكم بيهم 
بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا. فإذا علمت ذلاث فالمناسبف الرد على الخالف أن يقول 
فى الحل ولو : كان الشريكء المستحق ذمينًا باع شريكه المسلم أو الذى نصيبه 


دم 


ضفن باب الشفعة 


( لیبس ) فى مثل ما حبس فيه الأول » لا إن لم يقصد التحبيس فليس له 
الأخذ . کا أن امحبس عليه ليس له أحذ بها ولو ليحبس کا يأى . 

( الوك ) بالشفعة واليلى بالحر » عطفًا على « الشرياف » : أى له الأحذ 
بالشفعة ( لتحجوره) السفيه أو الصبى أو الجنون إذا باع شريكه المحجور. 

ر الستاطان ) له أحذ بالشفعة ( لبتيلت المتالر) : فإذا مات أحد الشريكين 
ولا وارث له فأحذ السلطان نصيبه لبيت الال ثم باع الشريك » » فللسلطان الأأخذ 
بالشفعة لبيت الال . وكذا لو مات إنسان عن بنت مثلا فأخذت النصف ثم باعته 
فللسلطان الأحذ من المشارى لبيت المال, ٠‏ 

رلا حبس عليه ) فليس له أخذه بالشفعة (أو نناظر ) على وقف 
فليس له أخذ بها ( ولو حبس بها فيا حبس الأول ؛لأنه ليس له أصل بأخذ 
به » وقيل : إن أراد الأخذ ليلحقه بالأول فله ذلك . 

( إلا" أن يكون له ) أى لمن E E‏ 
آى مرجع الوقف » أى رجوعه » كن حبس على جماعة مدة معلومة ثم بعد ذلك 
يكون لفلان ملكدًا » فله حينئذ الأخذ بها . وكذا إن جعل الحبس له الأخد ليحيس 
ف مثل الأول فله ذلك لأنه جعله وكيلا عنه فى ذلك . 


قوله : 7 فى مثل ما حبس فيه الأول] : الظاهر أنه لا مفهوم لمثل بل المدار على 
مطلق محبيس كا يؤخذ من المجموع . 

:قوله : [ فللسلطان الأخذ بالشفعة] : قال سحنون فى المرتد يقتل وقد وجيت 
اه شفعة : إن للسلطان أن يأحذها إن شاء لبيت الال . 

قوله : [ أو ناظر على وقف] : أى كدار موقوف نصفها على جهة وله ناظر ؛ 
فإذا باع الشريك نصفه :فليس للناظر أخذ بالشفعة ولو ليحيس إلا أن يجعل 
له الواقف الأخذ ليحبس» وإلا كان له ذلك كا قال الشارح . 

قوله : [ وقيل إن أراد ] إلخ : القائل له المواق عن ابن رشد . 

قوله : [ كن حبس على جماعة ] : أى مدة حياتهم . 

وقوله : [ ثم بعد ذلك ع : أى بعد انقراض الحماعة أو انقضاء المدة 


YY القفمة‎ 


(و) لا (جار) فلا شفعة له (وإن" ملك تطرفا) : أى طريقا 
إلى الدار الى بيعت » بأن كانت الطريق الموصلة إلى دار كل واحدة فباع 
ا 

عن" طرَأ) : أى تجدد متعلق بالأخذ : أى للشريك الذىلم يعاوض 
اع من عأ ( لکت عل من أراد الأخذ ؛ فلو ملكا العقار معنا بشراء أو 
نحوه فلا شفعة لأحدهما على الآلحر ( الَّلازِم) نعت للكه » احترز به عمن 
طرأ ملكه بمعاوضة لكن بلك غير لازم : كبيع الخيار فلا شفعة فيه إلا بعد 
مضيه » وكبيع حجور بلا إذن فلا شفعة فيه إلا بعد [مضاء الول ( اخشبيتاراً) 
فلا شفعة فى ملك طرأ بلا اختيار كالإرث ( بععاوضة ) : ولو غير مالية » 


قوله : [ ولا جار] : أى خلافا لأنى حنيفة . 

قوله : [ من طرأً] : هذا هو الركن الثانى وهو المشترى . 

قوله : [ كبيع الخيار] : اعترض بأن المعتمد أن الملك فى زمن الحيار 
للبائع » مسي الخيار فهو خارج بقوله ممن طرأ 
وليس خارجا بقوله اللازم . وأجيب أن إخراجه بقوله اللازم بناء على القول 
الضعيف من أن المبيع زمن الخيار: على ملك المشترى ا 
إلا أن ذلك الملك غير لازم . 

E اح ا اي : أى ويثبت‎ f 


تعر فأمضى بيع ا الأول . من له الميار فالمشترى بالخيار متقدم ع المشترى 
5 لأن الإمضاء حقق ملكه يوم الشراء فالشفعة له على ذى البت. وهذا مشبور 
می على ضعيف من أن بيع الخيار منعقد » وأما على أنه منحل الذى هو 
المشم ور فالشفعة لمشترى البت لكنه ضعيف . 

قوله : 1 وكبيع حجور] : مثل بيعه شراژه؛ فإذا اشترى يقال فيه قد تجدد 
ملكه لكن ذلك الملك غير لازم فلا شفعة فيه حى يجيزه وليه . 

قوله : [ كالإرثع : أى فإذا كانت دار بين شريكين ومات أحدها عن 
وراث أذ حصته مها فایس لشريكه أن يأخذ من وارثه بالشفعة . 


4 باب الشفعة 


كنكاح وخلع » وهذا یخی عن قوله: اختيارآء ولا یغی عن هذا قوله فى التعريف 
و ا عاوض به ع لأن هذا من التفريع على التعريف ؛ فكأنه كالشرح له ليرتب 
عليه ما سيذكره . : 
© (لعتقار ):وهو الأرضمما اتصل بها من بناء وشجر فلا شفعة فى غيره إلا 
تبعنا کا يأ رولو ) كانالعقار ( متاقلا به): بأن يباع العقار يمثله: وله صور : 

منها : أن يكون أشخص حصة من دار مثلا ولآحر حصة من أخرى » فناقل 
كل منهما الآخر » فلشريك كل أن يأخذ بالشفعة من ناقل شريكه ويخرجان 
معنا من الدارين . : 

( أو) كان العقار ( شتَجراً أو بناء) ملوکا ( يأرض حبس) على البائع .. 
وشريكه أو غيرهما ؛ كا لو اقتضت المصلحة إجارة أرض محيسة سنين فببى 
فيها المستأجر أو غرس بإذن ناظرها على أن ذلا له ء فإذا كان المستأجر متعدداً 
وباع أحدهم فللاحر الشفعة (إن اتُقسم) العقار : أي أن محل جوز الأخذ 
بالشفعة فها ينقسم من العقار على المشهور » فإن لم يقبل القسمة أو قبلها بفساد › 
كاحمام والفرن فلا شفعة فيه ( وقضی بهنا) : أى بالشفعة : أى وقع القضاء 
بها من بعض القضاة ( فى غسثره) : أى فى غير مالا ينقسم ‏ وهو حمام ؛ فيقاس 


قوله : [ كنكاح ولع ] أى وباق المسائل السبع الآثية . 
قوله : [ فكأنه كالشرح له] : أى لأن التعريف ضابط إجمالى . 
قوله : [ العقار] : هذا هوالركن الثالث . 
قوله : [ وله صور] : مراده بالجمع : مافوق الواحدء فإنه ذكر صورة ليس 
فیہا شريك ثالث . وبقيت صورة : وهى "أن يكون زيد مشاركاً عراً فى بيت 
وبكراً فی بيت آخر فيبادل عمراً فى حصته الى بینه وبين بكر فلبكر أن يأخذ 
قوله : [ فللآتحر الشفعة ] : أى لما تقدم لنا من أن الخلوات مملوكة لأهلها 
ويجوز بيعها والشفعة فيا . 
قوله : [ أى فى غيرما لا ينقسم ] : هكذانسخة المؤلف والصواب إسقاط لا . 
قوله : [ وهوحمام ] : أى فحمام . كان بين أحمد بن سعيد الفقيه وشريك 


Yo الشفعة‎ 


عليه غيره كفرن ودار صغيرة ونخلة وغوها وهو قول مالك فى المدونة : والأول رواية 
ابن القامم عنه فيها أيضصًا وهو المشهور . فا ينقسم فيه الشفعة قرلا وإحداً » وبال 
ينقسم فيه قولان مشهورهما عدم الشفعة فيه ؛ فن قال : علة الشفعة دفع ضور 
الشركة » أجازها مطلقنا إذ ضرر الشركة حاصل فا ينقسم وفيا لا ينقسم . 
ومن قال : علتها دفع ضرر القسمة » منعها فيا لا ينقسم لعدم تيسرها فيه فلا 
يجاب فيه لها إذا أرادها المشترى حى يلزم ضرر الشريك بها ويأخل الشفيع 
© (عبثل_الشّممّن) اللى أذ به المشترى حيث كان مثليا ( ولو) كان 
لثمن الذى اشترى به الشقص ( ديا لم بائعه أو قيمّعه) إن كان 
مقوما كعبد ويعتبر القيمة ( ينوم البتّع) لا يوم الأخل بالشفعة ( أو قيمة 
الشقلص فى ) ما إذا كانت المعاوضة بشىء غير متمول (تحو نكناح ) 
جعل المهر فيه ذلك الشقص ( وتائّع ) خالعت زوجها به 


له فی قاع أحمد الفقيه حصته فيه محمد بن [سحقفرقعه شريكه لقاضى الجماعة 
بقرطبة منذربن سعيد» وأحضر الفقهاء وشاورهم فأفتوا بعدمها على قول ابن القاسم » 
فذهب الشريك للأمير الناصر لدين الله فقال له :نزلت بى نازلة حكم على" فا 
بغير قول مالك : فأرسل الأمير للقاضى يقول له احكيم .له بقول مالك : فأحضرالفقهاء 
ولم عن قول مالك فقالوا : مالك رى الشفعة» فحكم له به . 

قوله. : [ لعدم تيسرها] : أى القسمة . 

وقوله : [ فيه] : أى فا لا ينقسم . 

وقزله : [ فلا يحاب فيه ] : أى فيا لا ينقسم . 

وقوله : [طا ] : أى القسمة . 

وقوله : [ حي يلزم ] إلخ : غاية فى النى . 

قوله : [ بمثل المن ] : هذا هو الركن اللخامس الذى زدناه . 
٠‏ قوله : [ الذى أذ به المشترىع : أى الذى وقع العقد عليه وإن نقد المشرى 
خلافه وهذا هو الراجح وهو قول ابن القاسم > وقيل : المراد بالثمن ما نقده 
المشترى ولو عقد على حلافه وهو ما مثى عليه الحرثى . 

قوله : 1 جعل المهر فيه ذلك الشقص ع -: أى هذا إذا جعله لا قبل الدخول : 


فلك باب الشفعة 


( وصليح عند )على نفس أوطرف الواجب فيه القود؛فإذاصالح ابحانى بشقص 
فالشفعةبقيمته يوم الصلح » بخلاف الخطأ فإنالشفعةفيه بالذمة من إبل أو غيرهاتنجم 

كالتنجيمعلىالعاقلة( و ) أخلالشقص( بما صله ) من الثمن ( إن“ صاب ) 
ف البيع (غيره) ف صفقة » كأن شبيع الشريلك الشقص وعبداً بعشرة فيقوم 
الشقص منفرد؟ ثم ينظر لقيمته مع صاحبه كالعبد . فإذا كانت قيمته منفرد! 

النصف أحذه بنصف الثمن قل أو أكثر » وإن كانت اثلث أخذه يثلثه وهکذاء 

وقيل : يقوم كل منهما على انفراده ثم ينظر للنسبة بعد ذلك . 

٠‏ (ولتزم المشستسرِى) هما (الباق) : وهو ما صاحب الشقص فى الشراء 
كالعبد (وإن" قل" ) : أى ولو كانت قيمته أقل من قيمة الشقص . واعترض.: 
بأن الأخذ بالشفعة من الاستحقاق » ولايجوز فيا استحق أكثره وأظهر معيباً 
التمسك بالباق فى الأقل . وأجيب : بأنه هنا إنما يأخذ الباق با ينوبه بعد أن 
عرف ما يتوبه من الثمن ء فلم يلزم التمساتك منجهول . يخلاف الاستحقاق 


وأما لو دقعه لها فى نكاح التفويض بعد الدخول فإن الشفيع . بأخذ ذلك الشقصى 
بمهر الثل لا بقيمة الشقص . 

قوله : [ وصلح عمد] : أى عن إقرار أو إنكار . 

قوله : [ من ابل ] : أى إذا كانت عاقلة الخانى أهل [بل . 

وقوله : [ أو غيرهاع : أى إذا كانت عاقلته آهل ذهب وهكذا . 

قوله : [ تنجم كالتنجيم على العاقلة ] : أى فتنجم على الشفيع فى ثلاث 
مني کا تم حل اعاقلة لو اعات مب . 
© تنبيه : أدخل المصنف فى نحو النكاح فى المسائل السبعة المتقدمة فى الياب 
السابق وهى : المقاطع به عن عبدء والمدفوع من مكاتب .والمصالح به عن عمرى ؛ 
فهذه ثلاث » والمأخوذ من المصنف أربع ؛ لأن الصلح إما عن إقرار أو إنكار 
كا ققدم التنبيه عليه . 1 ش 

قوله : [ وقيل بقوم كل مہما على انفراده ] : هذا القول للتتاثى وهو ضعيف 
ولكن قال فى الأصل : الوجه مع التتائن - فتدبره . 


1Y الشفعة‎ 


والعيب فإن التمسك بالباق وقع قبل التقويم والتمسلك قبله ابتداه بيع بثمن جهول» 
إذ لا يعلم إلا بعد التقويم . 

٠‏ ويأخذه ( بأجله ) : أى أجل الثمن أى يأخذه بالثمن المؤجل بأجله 
(إن" ايسر“ الشفيع : أى إن كان موسرً يوم الأخذ ولا ينظر ليساره فى 
المستقبل (أو)لم يوسر و (ضمنه متلبىء” » وإلا) يكن موراً ولا ضمنه 
مله (عجدّل” الثمئن”) : أى يعجله للبائع » وإلا فلا شفعة له قاله اللخمى 
رالا أن" يساوي عنداما) : أى فى العدم بفتح العين : أى فى الفقر 
والحاجة » فله الأحذ بالثمن لأجله ولايلزمه الإتيان بضامن ملىء إذ لافرق يبنه 
وبين المشترى حينئذ . فإن كان الشفيع أشد عدمًا لزمه الإتيان بضامن وإلا 
ه ( و) أخذه ( برهنه وضامنه ) الباء بمعتى مع : أى إذا اشتراه المشترى 

بشمن ف الذمة ودفع لبائعه رهنًا أوضمنه أحد » فالشفيع لا يأخذه إلا برهن كرهن 
المشترى أوضامشًا كضامنه وإلا فلا شفعة له( وأجترة ذلاأل و) أجرة ( كاتب) 
للوثيقة ( وسكنس ) توقف البيع عليه من ظلم على أظهر القولين . 

« (أو لشمرة ) عطف على قوله : « لعقار» : أى أن أحد الشريكين 


قوله : 7 أى يأخذه بالثمن الؤجل يأجله ] : أى ولو كان الأخل بالشفعة 
بعد انقضاء الأجل » لأن الأجل له حصة من امن كنا فى (عب) . 

قوله : 1 ولا ينظر ليساره فى المستقبل] : أى لا يكفى تحقق يسره يوم حلول 
الأجل بترول جامكية أو معلوم وظيفة فى المستقبل إذا كان يوم الأخذ معسراً 
. مراعاة للت المشترىءلأنه يحصل للشفيع بعدم الاكتفاء بذلك ضيق فيكون وسيله 
لرك الأخذ بالشفعة.وكا لا يراعى يسره فى المحتقبل لا يراعى خوف طرو عسره 
قبل حلول الأجل ؛ فالعيرة بالحالة الراهنة ‏ 

قوله : [ وإلا فلا شفعةله ] : أى فيسقط الحاكم شفعته .. 

قوله : [ على أظهر القولين] : أى فإذا جرت العادة أن من اشترى عقاراً 
يدفع مكنا للحاكم أو لشيخ الحارة فالأظهر أن الشفيع يلزمه ذلك كما هو المفى 


به الآن . 


1۸ باب الشفعة 


فى ثمر على أصوله إذا باع نصيبه لأجنى فالشريك الآخر أن يأخذه بالشفعة 
من المشترى إلحاقا للثمرة وما بعدها بالعقار ( مالم تسييسس) الثمرة و ينتهى طيبها؛ 
فإن يبست بعد العقد » وكذا إن اشتراها الأجنى يابسة فلا شفعة فيها . 
وأعلم أن مسألة الشفعة فى الثمار وما عطف عليها إحدى مسائل الاستحسان 
الأربع الى قال فيها مالك :إنه لشى م استحسنته وما علمت أن أحداً قاله قبل » 
الثانية الشفعة فى البناء بأرض عبسة أومعارة وقد تقدمت . الثالثة : القصاص بشاهد 
ويمين فى الخرح . الرايعة : فى الآتملة من الإبهام حمس من الإبل نظمهم 
يعضهم بقوله : ش 
وقال مالك بالاختيار ‏ فى شفعة الأنقاض واشمار 
والخرح مثل الال فى الأحكام 2 ولمس فى أغلة الإبهام 
وقوله : مثل المال : أى يثبت بالشاهد واليمين كالمال . 
والحاصل : أن الأربع مسائل: اثنتان منها فى الشفعة » واثنتان فى اللحناية . 
(ومقناة ) من بطیخ أصفر أو" أحضر أو خيار وتحوها » فيها الشفعة 
إذا باع أحد الشريكين (وبتاذنجان ) بفتح المعجمة وكسرها ( قرع 
وبامية وتحوها ) مما له أصل تجى مرته وأصله باق كالقن والفول الأخضر اللى 


قوله : [ نظمهم بعضهم ] : أى الذنى هورح) »> وأورده خامسة ذكرها 
فى المدونة وهى : هلكْت الرأة ونا ولد يتم لا وصى له فأوصت عليه لم يز ذلك 
إلا إن كان المال يسيراً نحو الستين ديناراً فلا يتزع من الرصى ؛ استحسنه مالك 
وليس بقياس » وقد عدها ابن ناجى سا فى شرح الرسالة فذكر هذه ولذلك 


ناد (ح ) على البيتين : 
وف وصى الأم باليسير ما ولا ولى للصغير 
فإ قلت: كيف تكون مستحسنات الإمام مقصورة على هذه المسائل مم 


أن الاستحسان فى مسائل الفقه أكثر من القياس ؟كا قال المتيطى » وقال مالك 
إنه تسعة أعشار العم ؟ وأجيب :بأنه إنما حص الإمام بهذه المسائل مع أنه وقع منه 
غيرهأ لا نفرادہ بها . 


الشفعة ۳4 


يزرع ليباع أخضر ( ولو)بيعت ( مفردة) عن أصلها ء وانظر مام المسألة 
فى الأصل . 

(لا زَرّع ) : كقمح وكتان وفول زرع ليحصد وبرسهم فلا شفعة فيه 
(و) لا( بقل ) ما يتزع من أصله كفجل وجزر ويصل وقلقاس وملوخية 
( ولو بسيم) الزرع أو البقل ( سم أرْضه ) فلا شفعة فيه وإتما هى ف الأرض 
فقط با ينويها من الثمن . 
© (ولا) شفعة فى ( عسرصة ) : وهى ساحة الدار الى بين بيوتها أو على جهة 
من بيوتها تسمى نى عرف العامة بالحوش . 


قوله : [ ولو بيعت مفردة عن أصلها ] : شملت هذه المسألة ثلاث صور : 
الأول : إذا باع الأصل دون الثمرة ثم باع أحدهما نصيبه فيا . الثانية : أن يكون 
الأصل باقيآ وباع أحدهما نصيبه من الثمرة . الثالثة : أن يشتريا معأ الثمرة ويبيع 
أحدهما نصيبه منباءورد” يولووعلى أصبغ وعبد الك القائلين: لاشفعة فيا مطلقآء 
وعلى أشبب القائل : لاشفعة فيها إذا لم يكن الأصللمما . 

قوله : [ وانظر تمام المسألة فى الأصل] : حاصله أن الكرة تؤخذ بالشفعة 

مالم تيبس بعد العقد وقبل الأخحذ بالشفعة وإلافلا شفعة فيها » وكذا إذا وقع 
العقد عليها وهى يابسة ”ما ف المدونة : ولو باع أخد الشريكين الأصول وعليها 
ثمرة قد أزهت أو أبرت قبل البيع واشترطها المشترى لنفسه ول يأخذ الشفيع بالشفعة 
حى يبست- وقلنا بسقوط الشفعة حينئل فيها وأحذت الأصول بالشفعة ‏ حط 
- عن الشفيع ما ينوب الثرة من ابن » وأما لو اشترى الأصول ول يكن فيها رة 
أبرّت أخذت بالشفعة مع الأصول ما لم تيبس أو تجذءوإلا فاز بها المشترى وأخيل 
الشفيع الأصول بالعن ولا حط عنه شىء من امن فى نظير القار . وق الحالة 
الى يفوز الشفيع فيها بالعرة يرجع المشترى عليه بالمؤنة من سقى وعلاج » ولو زادت 
قيمة الكلف على القار . 

قوله : [ ولو ببيع ] 8 رد بدلو» على من قال : إن فيه الشفعة إذا بيع بأرضه تبعاً . 

قوله : [ ولا شفعة فى عرصة ] : سميت عرصة لتعرص الصبيان فيا 


54 باب الشفعة 

( و) لا فى (مسمسر) أى طريق وهو المعروف بالمجاز الذى يتوصل منه 
إلى ساحة الدار ( قنسم”) بين الشريكين أو الشركاء (متمبموع همسا ) من البيوت 
وبقيت الساحة أو الممر مشتركا بينهما . فإذا باع أحدهما حصته منهما مع 
ما حصل له من البيوت » أو باعها مفردة فلا شفعة فيها لحر ؛ لآنها لما كانت 
تابعة لما لا شفعة فيه وهو البيوت المنقسمة كان لاشفعة فيها. وقيل : إن باعها 
وحدها وجبت الشفعة . 

( و) لا فى (حينوانءإلا")حيوانًا ( فى كتحائيط ):أى بستان . وأدخلتت 
الكاف : المعصرة والمجيسة '. فإذا كانت الحائط مشتركة وفيها حيوان كبقر أو 
آدى بينهما فباع أحدهما نصيبه من الخحائط فللا خر الأخذ بالشفعة فى الحائط 
والحيوان . وذكر الكاف لإدخال ماذكر من القياس ابل“ » فلا وجه لتوقف 
ابن غازى فيه واعتراضه على المصنف . 5 

(و) لاشفعة فى ( بيع فناسد ) لأنه منحل » 


قوله : [ وقيل إن باعها وحدها ] إلخ: أى كا نقله المواق عن اللخمى . 

قوله : 7 إلا حيواناً فی كحائط] : أى ينتفع به فيه وأما الذى لا ينتفع 
يه فيه فلا شفعة فيه . 

قوله : 1 ف الخائط والحيوان ] : أى فإذا وقع الشراء فى الخائط عا فيه هلاك 
بشىء من الله ثم أراد الشريك أن يأحذ بالشفعة ألزم يجمبع المن ولا يسقط لما 
هلك شىء كذا فى ( عب ) . 

قوله : [ فلا وجه لتوقف ابن غازى] : اعلم أن توقف ابن غازى فى الكاف 
نظراً إلى أن المعصرة والنجبسة مما لا ينقسم فى الشفعة على المشهور لا تكون فيه 
ومن رد عليه كشارحنا نظر إلى القول الآخر . قال رشب) : دلت الكاف : 
الرحى والمعصرة وامجبسة على القول بالشفعة فيا لا يقبل القسم » وأما على القول الآخر 
فالكاف استقصائية. وقال سيدى أحمد بابا:أدخل بالكاف أرض الزرع ونحرها 
إن كان بها دابة وحيوان محتاج إليه للعمل . فعلى قول سيدى أحمد بابا يظهر رد 
الشارح على ابن غازى فتأمل . 

قوله : [ ولا شفعة فى بيع فاسد ] : أى لانعدامه شرعاً فالشقص لم ينتقل 
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رالا أن يفوت فتشبت الشفعةبالقيمةف المتفق على فساده وبالثمنف الختلففيه. 

( و) لا ف (كبراء) : فن أكرى نصيبه منهما فليس للآحر أخذ 
بالشفعة. وقيل: فيه الشفعة يشرطين :أن يكون ما بنقسم وان يسكن الشفيع بنفسه . 
© (سقطت) الشفعة ( بتسشازّعهمنا ف سبق المللّك) فقال كل 
منهما : أنا ملكى سابق على ملك الآخر فالشفعة لى فلاشفعة لأحدعما على 
الآخحر عند عدم البينة الشهادة لأحدهما »وحلفا معدا أونكلا . إلا" أن" يحلف 
أتحتد همسا فَقط) على دعواه وينكل الآخر فالقول للحالف وله الشفعة ٠  .‏ 

(أو قاسم الشفيع المشترى فتسقط شفعته » وكذا إن طلب القسمة وم 
يقم بالفعل فتسقط شفعته شفعته على م رجحه بعضهم . 

(أو اشتری) الشفيع الشقص من المشيرى فتسقط شفعته . 
عن ملك بائعه فلو أحذ الشفيع من المشترى بالشفعة وعلم بالفساد بعد ذلك فسخ 
بيع الشفعة لأن المببى على الفاسد فاسد . 

قوله : [ إلا أن يفوت] : الفوات هنا ٠بغير‏ حوالة الأسواق كتغير الذات 
بالهدم » وكالبيع منغير علم الشفيع لأن حوالة الأسواق لا تفيت الرباع . 

قوله : 1 فتثبت الشفعة بالقيمة] إلخ: محل ذلك إذا كان الفوات بغير بيع 
O SOE‏ 
المشرى بالئن سواء كان البيع الأول متفقاً على فساده أو ممختلفاً فيه » وسواء وجد 
عند المشترى الأول مفوت قبل البيع الصحبح أم لا 

قوله : [ولا فى كراء] : أى لأن الشفعة لا تكون إلا عند انال اللاك للذات يل 
يحصل فى الكراء . ۰ 

قوله : [ عند عدم البينة الشبادة ] : هكذا نسخة المؤلف بالمصدر وهو صفة 

. للبينةعلى.حذف مضاف » أو تؤول الشهادةععى الشاهد على حدما-قيل فىزيد عدل. 

قوله : [على ما رجحه بعضہم] : أى کا هو لابن القاسم ابلزیری ومن 
وافقه من الموثقين 

قوله : [ أو اشتری] : أى ولو كان شراؤه جهلا منه يحكم الشفعة فلا يعذر 
بالجهل کا فى (ح) فإن قلت :إن" الشفيع المشترى للشقص قد ملكه بالشراء 


بلغة السالك - ثالث 
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( أو سَاوم) الشفيع المشترى » فتسقط ولو لم يشتر بالفعل › لن مساومته 
دليل على إعراضه عن الأحذ بالشفعة . 

(أو استنا'جير ) الشفيع الحصة من المشرى . 

(أو بتاع حصّته') فتسقط شفعته » لآنها شرعت لدفع الضرروقد انتفى 
الضرر بالبيع . 

( أو مسكتت) الشفيع بلا مانع مع علمه ( بهندام أو بنشاء ) من المشترى 


كا علكه بالشفعة وما معنی سقوطها ؟ أجيب : بأن فائدته إذا اختلف امن 
الذى أحذ به المشترى والذى أحذ به الشفيع كا لو كان البائع باع الشقص بماثة 
ثم اشتراه من له الشفعة من المشترى بمائة وخسين فليس له أن يرجع على باثعه 
ويأخذ منه بالمائة الى هى ثمن الشفعة. وتظهر أيضاً فيا إذا اشترى من له الشفعة 
من المشترى بغير جنس امن الأول فليس له أن يرجع عليه ويغرم له من جتس 
الفن الأول : 

قوله : [ أو ساوم ع : أى ملم يرد بالمساومة الشراء بالأقل من عن الشفعة 
وإلا فلا تسقط يها الشفعة ويحلف "ها فى التوضيح كذا فى ( بن) . 

قوله : [ أوباع حصته] : أى ويصير للمشترى الأول الشفعة على المشترى 
الثالى » ثم إن ظاهر المصنف سقوطها ببيع حصته ولوفسد ورد المبيع على الشفيع 
وليس كذلك » بل الظاهر أن له الشفعة إذا ردت عليه حصته فى البيع الفاسد 
كا له ذللك إذا باع حصته بالكيار وردت له . ثم المراد بقوله : و أو باع حصته» أى 
كلهاء فإن باع بعضبا لم تسقط. واختلف :هل له شفعة بقدر ما بقى وهو المأخوذ 
من المدونة ‏ أو له الكامل ؟ واختاره اللخمى »والمعتمد الأول : ول هذا اللحلاف 
إذا تعدد الشركاء كثلاثة شركاء فى دار لكل دار واحد ثلا باع أحدهم نصيبه » 
تم باع الثانى النصف من نصيبه فاختلف هل يشفع هذا الثانى فيا باعه الأول. 
بقدر ما باع وما بقى له أو بقدر ما بقی له فقط ؟ وأما لولم يكن معه شريك 
آخر فله الكامل من غير خلاف وظاهر المصنف أيضياً سقوط الشفعة ببيع حصته 
ولو غير عالم ببيع شريكه وهو ظاهر المدونة » وقيل:محل السقوط إذا باع عالً 
ببيع شريكه فإن باع غير عالمببيع شريكهفلا تسقط شفعتهقال . بعضهم وهوأظهر . 
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( ولحو لاإ صلاح ) : لأن سكرته دليل على إعراضه عن أخذه بها . 

رأ سكت بلا مانع ( سسنّة”) كاملة بعد العقد (لا قل" ) من السنة 
(واتو) حضر العقد و ( كسب شتهنا دته ) فى الوثيقة (عتلى الأراجتح ) 
ما درج عليه الشيخ ( کان عملم ) ببيع شريكه ( فغاب) بعد علمه فتسقط 
شفعته إن مضت سنة لا أقل ( إلا" أن يظن الأوبة) : أى الرجوع من 
سفره ( قنبعلتهنا ) أى قبل السنة ( فسعيق”) : أى حصل أمر عاقه قهراً عنه » 
فإنه يبى على شفعته ولو طال الزمن » إن شهدت بينة بعلره أو قامت القرينة 
على ذلك . 

واعلم أنه إن بعد الزمن - كسبعة أشهر ‏ فلايمكن من الأخذ بالشفعة » 
إلاإذا حلف أنه ما أسقط شفعته» وأنه للآن باق عليها؛ هذا إذا لم يكتب شهادته 
فى وثيقة البيع . فإن كتبها فالبعد عشرة أيام بعد كتبه » فلا يمكتن من الأخذ 

بالشفعة إلا بيمين » ذكره ابن رشد » وحمل عليه المدونة : نقله الحطاب قال : 
٠‏ ويؤخذ منه أنه إذا علم وغاب وطال يحلف بالأولى . وهذا معنى قرل الشيخ : وحلف 


قوله : [ ولو للإصلاح] : أى فليست كسألة الحيازة فإنه لا يفيت العقار 
على مالكه إذا سكن دون مدا إلا الخدم والبناء لغير إصلاح . 

قوله : [ أو سكت بلا مانع سنة] : أى والموضوع أن الآخذ بها بالغ عاقل 
رشيد أو ول سفيه أو صغير » وأما الصبى والسفيه المهمل فلا يسقط شفعته شى ء 
من ذلاك . 1 1 

قوله : [ كاملة ] : أى بل وشهرين قال فى الأصل : والمعول عليه وهو مذهب 
المدونة ‏ أنها لا تسقط إلا بمضى سنة وما قاربها كشهر بعدها مطلقاً ولو كتب 
شبادته فى الوثيقة . 

قوله : [ وکتب شبادته فى الوثيقة] : أى كا هو مذهب المدونة . 

قوله : [ فإنه يبقىعلى شفعته] : أى ويحسبله سنة بعدالحضوروالعم . 

قوله : [ أنه إذا علم وغاب وطال يحلف] إلخ : قال فى الأصل :فلا يحلف 
المسافر إلا إن زاد على شهرين بعد السنة زيادة بينة » سواء كتب شبادته قبل 
سفره أولاء فإن قدم بعدها بشور أو شهرين أو أكثر بأيام قليلة أخذ بلايمين (اه) , 
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إن بعد . 

ه (وصداق” ) الشفيع الحاضر زمن البيع سواء غاب بعد ذلك أم لا ( إن" 
أتكتر العم ) بالبيع » قال » فى التوضيح : لو أنكر الشفيع العم وهو حاضر ء 
فنقل أبو الحسن عن ابن القامم وأشهب أنه يصدق ولو طال لأن الأصل عدم 
العلم . . والحاصل أنه لا تسقطشفعته إلا بعد عام من عمله فإن قام بعد مدة طويلة 
وادعى عدم العلل صدق بيمينه . 

ه زلا إن غاب قبل" عائمه ) بالبيع وأو لے“ م يلم ) وهو حاضر 
ل ا ف ا ل ل و يعلم أو يعلمء الحاضر 
فله سنة بعد علمه كا تقدم والأنسب تأخير قوله وصدق إن انکر العلم عن قوله 
أو لم يعلم . 

(أو أسقتط) الشفيع شفعته ( لكذا ب فى لمن ) بزيادة بأن قيل : 

ا ا ل و 

( وتحلتف) أنه إنما أسقط للكنب . فإن نكل فلا شفعة 

E Ss‏ بعضه 
. فأسقط فتبين أنه باع الكل فله القيام بشفعته . 
: روني المشسْسسرى) بأن قيل له : فلان الصالح أو قريبك » فأسقط » فتبين 


قوله : [ حى_ يقدم من سغرة ويعلم ]: أى ويسكت عامابعد العل لغير عذر. 

قوله : [ فله سنة بعد علمه] : أى فالحاضر بحسب له سنة بعد العلم والغائب 
بحسب له سنة بعد القدوم وا 

قوله : [ والأنسب تأخير قوله وصدقع :إلخ: أى ويكون قوله وصدق إن 
000 

قوله : [ بأن قيل ] : بى الفعل للمجهول إشارة إلى أنه لا فرق بين كون 
لقائل له المشترى أو یره 

قوله : [ بان قيل له باع بعضه ] : أى وأما لو أخبر أن شريكه باع الكل 
قأسقط ثم علم أنه باع النصعب فأراد الأخذءوقال:إتما سلمت لعدم قدرق على أخذ 
الجميع ء فقال أشهب : تسقط الشفعة وليس:للشريك الأخذ فى.تلك الصورة : 
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خلافه مله القيام . 
(أو) لكذب ف ( اتفراد م ) فتبين أنه متعدد . 
(أو أسقتط وصئ) على يتيم الشفعة لليتم (أو) أسقط ( أب) شفعة 
ابته القاصر ( بلا ننظر ) منهما » وثبت ذلك فلا تسقط وله أو للقاصر » إذا 
بلغ » القيام بها . فإن أسقطا النظر سقطت وحملاعليه عند الجهل بخلاف ال حاكم 
فلا حمل عليه عندة . 

© (وطولب) الشفيع : أى للمشترى أن يطالبه ( بالأآخئذ ) بالشفعة أو 
الك ( بعد اشتتيرائه ) الشقص ( لاقنيلنه ) فليس له طلبه بالأخذ إذا لم 
يجب له استحتاقه » ولو طالبه قبل الشراء فأسقط (فلا رمه ) الإسقاط 
( ول علدّق) الإسقاط على الشراء : بأن قال إن اشتريت فقد أسقطت شفعى 
فله القيام بها » لأنه أسقط شيشا قبل وجوبه . 

٠‏ (واستمجل") الشفيع : أى للمشترى أن يستعجله بالأخذ أو البرك بعد 
الشراء ( إن" قسَصّد ) الشفيع ( تسَرَوينًا) نى الأخذ وعدمه » ولا يهمل لذلك بأيوقفه 
عند حاكم ويستعجله . فإن قال : أخر ونی حى أتروى؛ فلا بحر فإن أجاب بشىء 

قوله : [ فتبين أنه متعدد] : وكذا الكذب فى التعدد فتبين الانفراد إن كان 
له ف التعدد غرض . 

قوله : [ بلا نظر مهما ] : هذا هو الراجح. ومقابله أنها :تسقط بإسقاط الأب 
والوصى ولو بلا نظر. قال أبو الحسن :وبه قال آبو عمران » سبب الحلاف هل 
الشفعة استحقاق أو نزلة الشراء » فعلى الأول لا يعتير إسقاطهما إن كان غير 
نظر :وعلى الثانى يعتبر إذ لا يلزم الوصى والأب إلا حفظ مال المحجو رلا تنميته . 

قوله : [ فلا حمل عليه عنده] : أى لكثرة أشغاله لا لطعن فيه . 

قوله : [ وطولب الشفيع ] : أى .عند حاكم 

وقوله : [بالأحذ بالشفعة أو الترك] :أى فإن أجاب بواحد مهما فظاهر »و إلا 
أسقط الحا كم شفعته . ۰ ش 

قوله : [ قبل وجوبه ] : أى قبل ثبوته ونحققه . 

قوله : [ بأيوقفه عند حاكم ] : هكذا نسخة المؤلف ولعلها : بل يوقفه إلخ 
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وإلا أسقطها الحا کم وسقطت . 

(أؤ) قصد ( ننظراً فى) الشقص ( المُشْسرى) بفتح الراء با مشاهدة ليعلم 
حقيقته »فلا جاب تأخير حى يذهب إليهفينظره بليوصف له بالحضرة لصحةالبيع » 
ويقال له : إما أن تأخذ أو تسقط . فإن أجاب بشىء » وإلا أسقطها الحاكم . 

٠‏ (إلا بده _) : أى محل الشقص عن عل الشفيع فيا إذا طلب النظر 
فيه بعدا قليلا لا ضرر نى الذهاب إليه ( كسساعة فاقلا فإنه يجاب لذلك » 
لا إن كانت المسافة كر من ذلك فلا يجاب إلى الذهاب إليه؛ فعلم أن قوم : 
له الشفعة ولو بعد عام مله إذا لم يوقذه عند حاكم ويستعجله ولم سقط حقه إذا 
طاليه عند غيره . 

e‏ (وهی) : أى الشفعة تفض ( على حسب الأنصياء ) عند تعدد 
الشركاء » لا على الرؤوس » فإذا كانوا ثلاثة ‏ لأحدم النصف ولثائى الثلث 
ولثالث السدس . فإذا باع صاحب النصف فلذى الثلث منه ثلثاه وهو ثلث 
الجميع ولذى السدس ثلثه وهو سدس الجميع فيصير معه ثلث جميع الدار وبع 
ذى الثلث ثلثاها » وإذا باع صاحب الثلث فض" على أربعة سهام فلذىالنصف 
ثلاثة منها ولذنى السدس سهم وإذا باع صاحب السدس فض على خمسة أسهم 


أو سقطت النون » والأصل بأن يوقفه . 
قوله : [كساعة ] : أى فلكية وهى حمس عشرة درجة . 
قوله : [ ذالم يوقفه عند حاكي] : أى ويحكم الحاكم بإسقاط شفعته . 
وقوله: [ وم يسقط حقه ] : معطوف على قوله لم يوقفه :«عند حا کم والمعنى : 
أنه تيطل شفاعته بأخد أمر ين : إما بإسقاط الحاكم لما أو بشبادة البينة عليه 
بالإسقاط إن لم يكن حاكم : 
.قوله : [ فيصر معه ثلث جميع الدار] إلخ : أى بانضمامالمأأخوذيالشفعة للأصلى . 
وله : [فللى التعسن ثلاثة منبا] : أى تضم لنصفه يُصير له أربعة 
أسداس الجميع ونصف سلسه . 
وقوله : [ ولذى السدس سهم ] : أى يضم لسلسه فيصير له سدس الدميع 
وتصف سلسه . 


ب ۷ 
لصاحب النتصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان وسواء فيا ينقمم وما لا ينسم على 
القول به » خلافًا. من فرق وهو اللدخمى وإذا كانت على الأنصباء وباع أحد 
الشركاء لواحد منهم كا لو باع صاحب النصف لصاحب الثلث ( فيشرك 
المسشسسرى ححصتله ) سهمين من ثلاثة هما ثلذا الجميع وأنعذ صاحب السدس 
سهما هو سدس الجميع .لک : أى الشفيع » أى ملك الشقص المباع 
يأحد أمور ثلاثة : 

. ( يحسكثم ) من حاكم به بعد ثبوت البیع عنده ‏ 

(أو دقع تمن ) أو قيمة للشقص لمشريه . 

قوله : [ لصاحب النصف ثلاثة ] : أى تضم لنصفه فيصير له ثلاثة 
أسداس الجميع » وثلاثة أخاس السدس . 

. وقوله : [ ولصاحب-الثلث اثنان ] : أى يمان لثلثه فيصير له سدسا الجميع 
وخسا السدس . 

قوله : [ حلافا لمن فرق ]: أى حيث قال إنها على الأنصياء فها يقبل القسمة » 
. وعلى الرؤوس فها لا يقبلها » والعتبر فى الأنصباء يوم قيام الشفيع لا يوم شراء 
الأجنى خلافاً الخمى أيضاً . ١‏ 
© تنبيه : الشفيع نقص ١‏ )وقض أحدثه المشترى ولو مسجد كهبة وصدقة»والكن 
٠‏ الذى يأخذه المشترى من الشفيع الموهوب له أو التصدق عليه إن علم المشترى أن له 
شفيعاً + لأنه حيتئذ دحل على هبة العن . فإن لم يعلم فالئن للمشترى لا الموهوب 
له هكذا فى الأصل . ش 

قوله :.[ كا لو باع صاحب النصفع : أى نى الخال المتقدم . 

وقوله : [ ثلثا الجميع ] : أى يضم لما عنده فيصير له ثلثا االجميع . 

وقوله : [ هوسدس الجميع ] : أى يضم لسدسه الأصلى فيصر له ثلث ابحميع . 

قوله : [ وملكه أى الشفيع ] إلخ: سيأنى أنه لا كبير فائدة فى هذه الأمور» 
بل المدار على قوله أخذت مع معرفة المّن كايأتى فى الشارح . 

قوله : [ أو قيمة ] : أى كا فى المسائل السيع المتقدمة » وف البيع الفاسد 
إذا مض بالقيمة . : 


. هكذا فى الأصل . وإن كان و نقض» أقرب لفهم‎ )١( 
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(أو إشتهتاد بالاأحذ) بشفعته ولو فى غيبة المشيرى فإذا لم يوجد واحد 
من هذه الثلاثة لم يدخل الشقص فى ملك الشفيع فلا تصرف له فيه وجه من وجوه 
الملك . 
» (ولترمه ) الأخذ ( إن" قال" : أخذت )با ماضى لابا مضارع ولا باسمالفاعل. 

( ورف التتّمّن”) الواو للحال: أى فى حال معرفته الشمن ‏ لا إن لويعرقه ‏ 
فلا يلزمه الأخذءوإن كان صحيحاً » وقيل: بل فاسد لأن الأخذ بالشفعة ابتداء 
بيع فلابد منعلم الثمن وإلا لزم البيع يشمن مجهول فيرد وله الأحذ بعد ذلك؛ 
والحاصل أنه إن عرف الثمن وقال أحذت ء أو ماقى معناهء لزمه الأخذ وسواء 
حكم له الحاكم بهبعدالرفع له أو دفع الشم نأو شمدعليه بذلك فالمدار على إنشاء الأخذ 
بعد معرفة الثمن فلا كبير فائدة فى قولنا : « وملكه » إلخ . وأصله لا بن شاس 
تبعه فيه ابن الحاجب والشيخ . ولزم المشترى تسليمه الشقص ( إن" مسَلم) له 
الأخذ » بأن قال بعد قول الشفيع : "أحذت » وأنا قد سلمت لك ذلك فيتبعه 
بالثمن المعجل فإن وق » وإلا ( فيسيتاع ) الشقص أو غيره ( لمن ) : أى 
لأجل وفائه ( فن" ل“ ستل بأن امتنع أو سكت بعد قوله : حلت » 

قوله : [ أو إشهاد بالأحد ] : أى وما الإشباد. بأنه باق على شفعته فلا يملكه 
بذلك سواء أشبد بذلك خفية أو جهرة + فلو أشبد أنه باق على شفعته ثم سكت ٠‏ 
حى جاوز الآمد المسقط حق الحاضر ثم قام بطلبها فلا ينفعه ذلك وتسقط شفعته . 

قوله : [ ولو فى غيبة المشترى] :أى عند ابن عرفة »خلافاً لابن عبد السلام 
حيث قيد يكون الإشباد بحضرة المشترى ولا يعرف ذلك لغيره . قال بعضهم :ولعل 
هذا الحلا مرج على الحلاف فى أن الشفعة شراء أو استحقاق »فكلام ابن عرفة 
على الثانى »وكلام ابن عبد السلام على الأول 5 

قوله : [ فلا تصرف له فيه بوجه ] : أى فلو باع الشفيع الشقص مثلا كان 
بيعه باطلا . 

قوله : [ أو غيره] : أى ما هو أولى بالبيع . 

قوله : [ بأن امتنع أو سكت] : أى المشترى. 

وقوله :. [ بعد قوله أخذت] : أى الشفيع . 


الشفعة 14۹ 


( فإن' عتجّل ) الشفيع (الشنّمن) أخذه قهرا عنه ( إلا بعجله ( أسْقطنهم]) 
أى الشفعة (الحتاکے) ولا يباع الشقص . «هذا إنما يكون فى الثمن 
الخال" لا المقجل > وحاصله : أنه ']إذا عجل الثمن فلا كلام المشترى 
وأحذ منه جيرا و إن لم يسلم » وإن لم يعجله فإن سلم أجل للوفاء باجتهاد 
الخاكم ولا نقض للشفعة ثم يبيع من ماله ما يوق به الثمن ولو الشقص » والأؤلى 
تقديم ماهو الأول بالبيع وإن لم يسلم ول يعجل أجل" بالاجتهاد فإن مضى الأجل 
ولم يأت به فله البقاء على طلب الثمن فيباع له مال الشفيع للوفاء » وله أن 
يبطل أخذه : بالشفعة . 

(وإن قال الشفيع : (أنا آذ بالمضارع أو باسم الفاعل ( أجل 
لان ) أى ثلاثة أيام (الشقاد ): أى لإحضاره » فإن أنى به فيها ( وال 
سقسطت) شفعته ولا قيام له بها بعد ذلك . 


قوله : [ لا المفجل ] : أى فا مطالبة والإسقاط لا يكونان فى الؤجل بل يسام 
له الشقص ويمهل للأجل إن كان مليئا أو ضمنه ملىء . ۰ 

قوله : 1 وأحذ ] : أى الشقص . 

وقوله : [ منه ] : أى المشترى. 

قوله : 1 وإن قال الشفيع آنا آخد ] : أى والحال أن المشترى سلم له الأخل . 
وأما إن سكت المشترى أو أبى: فإن عجل الشفيع امن أخله المشترى جرا » وإلا 
أبطلت شفعته حالا فيهما ورجع الشقص للمشترى . 
© تنبيه : إن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص المشتراة فى أماكن مختلفة 
واتحد المشترى » كأن يكون لثلاثة شركة مع رابع هذا فى بستان وهذا فى دار وهذا 
' فى دار أخرى - فباع الثلاثة أنصباءهي لأنجنى صفقة وإحدة وأراد الرابع الأخذ 
بالشفعة لم تتبعض ؛ بل إما أن يأحذ ابجميع أو يرك الجميع إذا امتنع المشترى 
من ذللك كتعدد المشترى على الأصح » والسألة يحالها من اتحاد الصفقة كا إذا وقع 
الشراء لجماعة فى صفقة واحدة وتميز لكل ما يخصه تعدد البائع أو انحد فليس 
الشفيع إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع إلا أن يرضى من يريد الأخذ منه وهذا 
مذهب ابن القاسم فى المدونة » وكا إذا أسقط بعض الشفعاء حقه من الأخذ 
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: (وقئدام» فى الأخذ بالشفعة (الأختص”) ف الشركة على غيره‎ ٠ 
(وَوَ المُشارك” فى السّهئم) : أى الفرض كالثلث بالنسبة للإخوة لآم‎ 
والثلثين بالنسبة الأختين ر وإن" كاحت لأب معشقيقءة ) : لأنهما شريكتان‎ 
ف الثلثين وإن كانت الشقيقة ها النصف ؛ إذ هو ليس بفرض مستقل عند‎ 
الاجماع . فإذا باعت إحدى الأختين نصيبها فالشفعة للأخرى دون غيرها من‎ 
الشركاء الوارئين أوغير الوارثين . ودخعل تحت الكاف : بنت ابن مع بنت فأول‎ 
. التساوى كأخختين شقيقتين أو لأب أو بنتين أو بتى ابن وهو ما قبل المبالغة‎ 

« (ودتصل) الأخص ر( على الأاعم ): وهو غير المشارك ف السهم» فيشمل 
الغاصب وغيره. فإذا ماتعن بنت فأكثر وعن أخوين أو عمين فباع أحد الأخوين» 
فإن البنات يدخلن ف الشفعة ولا يختص بالخ أو العم الذى لم بيع . وكذا إذا مات 


أو غاب فيقال الباق إما أن تأحذ الجميع أو ترك الجميع ولیس له أذ حقه 
فقط إلا برضا المشترى » وكذلك لو أراد المشترى التبعيض وآ الشفيع فالقول 
الشفيع فعلم أن القول لمن أراد عدمة فإن رضى به جاز وعمل به » وإذا قلنا بأحذ 
الجميع فى مسألة الغائب وحضر الغائب فله حصته على تقدير لو كان حاضراً 
مع الأخذ فقط لا حصته على تقدير حضور الجميع فلا ينظر لنصيب من بقى 
غائباً » فإن حضر ثالث أخذ مهما على تقدير أن الشفعة لثلاث ويقطع النظر عن 
الغائب الرابع » فإذا قدم أخذ مهم على تقدير أن الشفعة لأربع وهكذا راه من 
الأصل ) . : 

قوله  :‏ على غیره] : أى كان ذللك الغير صاحب سهم أولا : 

قوله : [ وهو المشارك فى السبم ‏ : لا مفهوم له بل قد يكون أخص بالنسبة 
لقربه من الميت كا فى مثال التوضيح الآنى فتأمل . ٠‏ 

قوله : [ وإن كأخت لآب : أى خلانا لأشبب . 

قوله : [ وغيره] : أى وهو الموصى م والأجانب . 

قوله : [ وكذا إذا مات] : إلخ: مثال آخر قصد به بيان دخول الأخص 
على الأعم ؛ وعدم دخول الأعم على الأخص' . ١‏ 


الشفعة إ1 


عن بنات ماتت إحداهن عن أولاد : فإذا باعت إحدى البتتين دخل مع . 
الأخرى أولاد الميتة . وإذا باع واحد من أولاد الميتة لم يدل فى حصته واحدة من 
الحالات » لأن الأعم لا يدخل مع الأخص . وإنما كان أصحاب الوراثة 
أخص لأنهم أقرب للميت الثانى . قال ف التوضيح : لو حصلت شركة بوراثة عن 
وارثه لكان أهل الوراثة السفلى أولى ‏ نص عليه ف المدونة . كا إذا ورث ثلاثة 
بنين دارآ ثم مات أحدم عن أولاد » فإنه إذا باع أحد الأولاد كان إخوته أولى ثم 
الأعمام (اه) . أى ولو باع الأعمام لدخل أولاد أخيهم معهم ولايختص بقية الأعمام. 

(كوارث ) ذى سهم أو عاصب فإنه يدخل ( عتلى موی لسم') بعقار 
باع أحدهم » فلا يختص بالشفعة يقية الموصى لهم بل يدخل معهم الوارث :ومفهومه 
أن الموصى هم لا يدخلون مع الوارث إذا باع أحد الورثة وهو قول ابن القاسم 

ر قدم ( الوارٹ مطلقًا) كان ذا فورض أوعاصياً على أجنى ؛ كثلاثة 
شركاء فى عقار مات أحدم عن ورثة فباع أحد الورثة مانابه فإن الوارث يقدم 
على الأجنى . فإذا كان البائع مشاركاً لغيره فى سهم قدم مشاركه على غيره وإلا 
كانت الورثة فيه سواء . 

( ثم الأتجنسببى) : إن أسقط الوارث حقه؛فإذا كانت دار بين اثنين مات 
أحدهما عن زوجتين وأختين وصمتين فإذا باعت إحدى الزوجتين أو الأختين 
اختصت الأخرى بالشفعة فإن أسقطت حقها 


قوله : [ عن بنات] : أى ثلاث بدليل ما بعده : 

وقوله : [ عن أولاد ع : أى اثنين فأكار . 

قوله : [ أو عاصبع : هكذا بابر والأظهر نصبه عطفاً على ذا وجره 

قوله : [ وإلا كانت الورثة ] : أى سواء كانوا أصماب فرض أو تعصيب . 

قوله : [ الحتصت الأحرىع : أى الزوجة الأخرى فى المسألة الأول » أو الأخت 
الأخرى نى المسألة الثانية . : 

وقوله : [ فإن أسقطت حقها ] : الضمير يعود على من ذكر من إحدى 
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فالشفعة للأختين أو الزوجتين والعمين دون الموصى لهم والأجنى . فإن أسقطوا ٠‏ 
حقهم فللموصى لهم دونالأجنى فإن أسقطوافللأجنى فالمراتب أربعةعلى الراجح » 
وقيل: خحمسة » المشارك فالسهم فذوا الفرض فالعاصب فالموصى له فالأنجتى- 
وعليه فلو أسقطت إحدى الزوجتين حقها انتقل للق للأختين فإن أسقطا 
فللعمين فإن أسقطا فللموصى له فإن أسقط فالأجنبى . 
© لو تمعد الي ۲ ( أختدم الشفيع ( بائ بع ) شا منها 
(وعهندته) : أى درك المبيع من عيب أو استحقاق طرأ (عتلى” من" أذ 
الشفيع ( ببسيعه ) فكتب الوثيقة عليه > ويرجع عليه عند ظهور عيب أو 
استحقاق . وقيد کلامه بقوله : 

( إلا إذا حسضعر) الشفيع ( علا بالبسيع ) الثانى أو الثالث إن حضر عالما 
( فيال خير) يأخذ لا بغيره ؛ لأن حضوره عالاً يسقط شفعته من الأول ( ود قمع 
امن لن" أتعسف) الشفيع ( من" يد ه) الشقص وإن أخذ ببيع غيره ( ولو 


الزوجتين أو الأختين . 

وقوله : [ فالشفعة للأختين] إلخ : : مفرع ف ما قبله على سبيل اللف 
والنشر المرتب » والمعنى :أنه إذا أسقطت إحدى الزوجتين حقها فالشفعة للأختين 

مع العمين » وإن أسقطت إحدى الأختين حقها فالشفعة للزوجتين مع العمين . 

وقوله : [ دون الموصى الم والأجتى] : أي فالشفعة لمن ذكر غير الو 
لم والأنجنى 0 صى لم والأجنى مع وجودمن ذكر . 

قوله : [ فالمراتب أربعة ] : المناسب أربع أى 'وهى : ذو السهم ء والواريث كان 
ذا فورض أو عاصباً والموصى لم والأجنى ٠‏ أى وأن كلا مہم يدخل على من بعده 
دون العكس . وقد نصوا على أن وارث كل ينزل منزلته وكذا المشترى من كل منهما 
ينزل منزلة البائع . 

قوله : [ فكتب الوثيقة عليه ] : يقرأ بالمصدر مفرع على قوله:٠‏ وعهدته »» 
أى يكتب فى وثيقة الشراء اشترى فلان من فلان الشقص الكائ ٿن من محل كذا » 
ومن لوازم الشراء منه ضيانه للشمن إذا استحق أو ظهر به عيب . 

قوله : [ إلا إذا حضر الشفيع عالاً ] : حاصله أن عل كون الشفيع بأخذ بأى 
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كان ما أخذ به (أكقل) ثمًا ء فلو باعه الأول بعشرة والثائى بخمسة عشر فإذا 
أحذ بالأول دفع له عشرة ( ثم يسرنجسع) من أحذ منه ( بالزّائد له) وهو الخمسة 
( على بائعه) يقول له : دفعت لك يمن الشقص خمسة عشر أحذت من 
الشفيع عشرة فرد لى الحمسة ( كا يرد من أخحذ الشقص منه ( ما زّاد) 
على ما غرمه ( إن" كسان ) الثمن الذى دفع له ( أكشر) مما اشترى به . كعكس 
المثال المتقدم ؛ هما لو باعه الأول بخمسة عشر وباعه الثانى بعشرة وأحذ الشفيع 
بالبيع الأول » فإنه يدفع للثانى لكونه أخذ من يده خمسة عشر بِأخد منها لنفسه 
عشرة الى دفعها لبائعه ويرد له ما زاد وهو الحمسة ؛ فإن أحذ الشفيع فى هذا المثال 
بالبيع الثانى دفم له العشرة الى اشہری بها وهو ظاهر کا لو تساوى الثمنان. وعلى 
كل حال يدفع الشفيع الثمن الذى أخذ به لمن أذ الشقص من يده قل أوكثر ولو 
أخل ببيع غيره كما تقدم . 

» (ونقض ما بَعنده) : أىما بعد البيع الذى أخذ به . ومعى نقضه : 
نراجع الأتمان ويثبت ما قبله اتفقت الأثمان أو اختلفت . فإن أخذ بالأخير ثبتت 
البياعات كلها ولا تراجع » وإن أحذ بالأول نقض جميع ما بعده وإن أخخل : 
بالوسط ثبت ما قبله ونقض ما بعده . فإن اتفقت الأثمان فالأمر ظاهر وإن اختلفت 
فوجه التراجع ما ذكرنا والله أعلم . . 


بيع شاء إذا تعددت البياعات إذا ل يعلم يتعددها أو علم وهو غائب » وأما إذا 
علم بها وكان حاضراً فَإنما يؤخل بالأخيرء لن سكوته مع علمه بتعدد البيع دليل 
على رضاه بشركة ما عدا الأخير.. 

قوله : [ كا لو تساوى الغنان] : أى أو الأثمان . 

قوله : [ وثيت ما قبله ع : أى من البياعات بإجازة الشفيع له » وهذا بخلاف 
الاستحقاق إذا تذاول الثىء المستمحق الأملاك » فإن المستحق إذا أنجاز بيعاً 
صح ما بعده من البياعات ونقض ما قبله : والفرق أن المستحق إذا أجاز بيعاً 
أحذ نه وشم فى الثبىء المستحق فض ما انبى على ما أجازه ؛ وأما الشفيع إذا 
اعتير بيعاً وعول عليه أخذ نفس الشقص لنفسه فنقض ما يعده ظاهر . 
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ه (ولغلة قبللهتا) + أى قبل الشفعة أى الأخذ بها (للمششرى) : 
لآن الضان منه والغلة بالضان . 

3 (وتحم عفد كرائه ) : أى المشترى : أى كرائه الشقص قبل الأخذ 
بالشفعة فليس الشفيع فسخه ( على الأ رجح ) من الردد . وعليه : (فالكتراء” 
له ) : أى للمشترى بعد الأخذ بالشفعة لا للشفيع » وهذا ظاهر فيا إذا كان وجيبة 
أو نقد المكرى الكراء . وظاهره : ولو طالت المدة كعشرة أعوام وبه وقعت الفتوى 
لأنها كعيب طرأ . وقيل : إن كانت المدة قليلة كالسنة والستتين » لما فى الطويلة 
من الضرر . ومقابل الأرجح : له فسخه مطلقًا » فإن أمضاه الشفيع فالأجرة فى 
المستقبل له . قال بعضهم: والحلاف فا إذاعلم أن له شفيعآ وإلا فسخله قطعا . 
٠‏ (ولا يضمن المشترى (نقصةه) : أ ى نقص الشقص إذا طرأ عليه 
بعد الشرء بلاسبب منه بل يسماوى » أو بسبب منه المصلحة » كهدم لمصلحة من 
غير بناء » بدليل ما سيأتى . وسواء علم أن له شفيعًا آم لا » فن" هدم 


قوله : [ والغلة قبلها ]إلخ : أى فغلة الشقص الذى استغلها المشترى قيل الأحذ 
بالشفعة يفوز بها ولوءعلم أن له شفيعآ كايأقى وأنه يأخذ بالشفعة لأنه مجوز 
لعدم أخذه فهو ذو شبهة . 

قوله : [وتحتم عقد كرائه ] : أى بناء على أن الأخذ بالشفعة بيع . ومن المعلوم 
أن من اشترى داراً مكثراة فلا ينفسخ كراؤها والأجرة لبائعها ولا يقبضها المشترى 
إلا بعد مضى الكراء على ما أفاده الشارح . 

قوله : [ وبقابل الأرجح له فسخه ] إلخ: أى بناء على أن الأخحذ بالشفعة 
استحقاق » ومن المعلوم أن من استحق داراً فوجدها مكثراة كان له أخذها ونقض 
الكراء » ويرجع المكترى بأجرته على المكرى » وله إمضاء الكراء وتكون الأنجرة له . 

قوله : [ قال بعضبم والخلاف] إلخ: قال ( بن) :هذا إذا علم المبتاع أن له 
شفيعاً وإلا فلا يفسخ إلا فى الرجيبة الطويلة » وأما فيا يتقازب كالسنة ونحوها 
فذلك نافذ لأنه فعل ما كان له جائزاً . 

قوله : [كهدم لمصلحة ] : أى بأن هدم ليبى أو لأجل توسعة . 

قوله : [ بدليل ما سيأتى] : المناسب حذفه لأن هذه العبارة لا تقال إلا إذا 


الشفعة 66 
لاالمصلحة ضمن : فإن هدم وبى فله قيمته على الشفيع امنا لعدم تعديه. قال فى 
المدونة : فإن بى قيل الشفيع : حذه بجميع الثمن وقيمة ماعمر فيهاء أشهب : وتعتبر يوم 
القيام وله قيمة النقص الأول منقوضًا يوم الشراء » فيقال : كم قيمة العترصة 
بلا بناء » وك قيمة النقض ؟ ثم يقسم الثمن على ذلك فإن وقع منه النقض ‏ 
نصفه أو ثلثه ‏ فهو الذى يحسب به للشفيع على المشترى ويحط عنه من الثمن 
ويغرم ما بى مع قيمة البناء قاأممًا ( ١‏ ه) وانظر الأجوية عن السؤال الوارد هنا فى 
كلام المصنف . 


كان الآى فى الان . 

قوله : [ لا لمصلحة ] : أى بل عبثاً . 

قوله : [ ضمن ] : أى فيحط عن الشفيع من المن بنسبة ما نقصته 
قيمة الشقص بالهدم عن قيمته سليماً سواء عل أن له شفيعاً أم لا » ولا يقال : كيف 
يضمنه مع أنه لم يتصرف إلا فى ملكه ؟ لآنه ‏ لا أذ الشفيع بشفعته آل الأمر 
إلى أنه تصرف فى غير ملكه . 

قوله : [ وله قيمة التقض ] : أى الشفيع . 

قوله : [ فيقال كي قيمة العرصة بلا بناء] : فيقال خسون مثلا . 

وقوله: [ وكم قيمة النقض ] : أى فيقال خسون أيضاً . 

قوله : [ فهو الذى بحسب به للشفيع ] إلخ : فلو كان المن فى الثال مائة 
وقيمة البناء قائماً ستون مثلا فإنه يدفع قيمة البناء قابا وهو ستون وخسون الى تنوب 
العرصة » ويسقط عنه ما يخص النقض من المن وهو خسن لا يطالب بها الشفيع 
لكون المشترى جعله فى البيت مثلا فيصير الشفيع غارماً ماثة وعشرة . 

قوله : [ وانظر الأجوبة عن السؤال] : إلخ: أى عن سؤال سأله بعض 
الأشياخ محمد بن المواز حيث كان يقرأ فى جامع عمرو بن العاص فقال له السائل : 
كيف يمكن إحداث بناء فى مشاع مع ثبوت الشفعة والحكم بقيمة البناء ا ؟ 
لگن الشفيع إما أن يكون حاضراً ساكتا عالاً فقد أسقط شفعته أو غائباً فالبانى 
متعد فى بنائه فليس له إلا قيمة بنائه منقوضا؛ فن الأجوبة : أن الأمر حمول على أن 
الشفيع كان غائ والعقار لشركائه فباع أحدم حصته لشخص أجنى ورك 


9" باب الشفعة 


روإن اختلتفتا) : أى الشفيع والمشترى رفى لشن ) النى اشترى به 
الشقص فقال المشترى : بعشرة وقال الشفيع : بئّانية ( فالقتول” للمْشْسَرى 
بين إن" أشيه) أشبه الشفيع أم لا ( والا") يشبه » بأن ادعى ما الشأن أن 
لا يكون تمدًا لذاك الشقص ( فللشفيع ) القول » أى : إن أشبه يدليل قوله : 
(وإن' لے ينشتبهمًا) معا (حتلفما) : أى حلف كل على مقتضی دعواه ورد 
دع صاحيه (وَرَدً) الثمن (إلى) القيمة (الوسّط) بين الناس ( كان" 
تكلا معاً) . ونكرلهما كحلفهما وقضى للحالف عل الناكل . قال ابن رشد: 
وإن أل ا لا يشبه لأن صاحبه قد أمكنه بنكوله من دعواه » وقال غيره: أعدل” 
الأقوال : سقوط الشفعة كنسيان الثمن . 


الحاضرون الأحذ بالشفعة وطلبوا المقاممة مع المشترى ء فقامم وكيل الغائب الغير 
المفوض عنه أو القاضى بعد الاستقصاء وضرب الأنجل » وذلك لايسقط شفعة الغائب» 
فهدم المشترى وبى ثم قدم الغائب فله الأخذ بالشفعة ويدفع قيمة بناء المشترى 
قاتا » لأنه غير متعد . وما : أن يترك الشفيع شفعته لإخبار من أخبره بكارة 
القن » فلما هدم المشترى وبى تبين الكذب ف المن فإنه يستمر على شفعته ويدفع 
للمشترى قيمة البناء قائماً. والموضوع أن الخبر بكثرة امن غير المشترى وإلافقيمة البناء 
منقوضاً . قال الحرشى : و ينبغى أن يكون الکذب ف المشترى ‏ بالفتح ‏ أو الکسر أو 
انفراده كالكدذب فى القن . وما أن المشترى اشترى الدار كلها فهدم وبى ثم 
استيحق شخص نصفها مثلا وأخذ النصف الآآخر بالشفعة فإنه يدفع المشترى قيمة 
بنائه قابا . 
قوله : [ ورد المن إلى القيمة الوسط]: أى وهى قيمة الشقص يوم البيع : 

© خائمة : إن استحق العن المعين من البائع أو رد" بعيب بعد الأحذ بالشفعة 
رجع البائع على المشرى بقيمة شقصه لا بقيمة الكن المستحق أو المردود بالعيب » 
ولوكان الثمن المعين مثليا » إلا النقد المسكوك فثله . وإن وقع البيع بغير معين رجع 
عثله ولومقوما لا بقيمة الشقص . وعلى كل لا ينتقض ما بين الشفيع والمشرى . وإن 
وقع الاستحقاق. أو الرد” بالعيب فى امن المعين قبل الأخذ بالشفعة بطلت 


لفسخ البيع . 


oY الشفعة‎ 


ولا كانت القسمة من تعلقات الشركة كالشفعة ناسب أن يذكرها عقبها 
فقال : 


قوله : [ ناسب أن يذكرها ] : أى القسمة . 

وقوله : [عقبها] : أى الشفعة . 

ومعى هذا الدخول أنه لما كان كل من القسمة والشفعة تابعاً لاش ركة ذكرهما 
متوالبين بعدها . 


بلغة السالك - ثالث 


باب 
فى القسمة وأقسامها وأحكامها 


« (القسْمة”) : أى حقيقتها عرفا : (تعنْبِين) : أى تيز ( تعيب 
كل" شرك ) من الشركاء - كثروا أو قلوا (فى مشاع ) عقار أو غيره 
(وَلر) كان التعيين المذكور ( باخصاص تصرف ) فيا عين له مع يقاء 
الشركة فى الذات ؛ كأن يختص كل بدابة من الدواب المشتركة أو يجهة من 
الدار مع كونها بينهم » فإنه من القسمة الشرعية ولذا قال : 

© رومى) أى القسمة أقسام تمت : 


ياب : 
أى حقيقها » وبيئها بقوله : القسمة تعيين نصيب كل شريك إلخ » 

وقوله : [ وأقسامها ] : أى الثلاثة وبيئها بقوله : و وهى ثلاثة » إلخ ء والراد 
بأحكامها مسائلها . 

قوله : 7 أى -حقيقتها عرفاً ] : أى وأما لغة فقال الحوهرى : قاسمها مال وتقاسباه 
واقتسماهبينهما بمعنى واحدء والامم القسمةمؤثة » و إنماذ كرت فى قولهتعالى : ( فارز وهم" 
مث بعد قوله : ( وَِذ) حَفْسَرَ الْقسْسّة) لآنها فى الميراث والمال » فالتذكير 
باعتبا رمتعلقها أو الضمير يرجع للقسمة لا بالمعى المتققدم » بل بمعى المقسوم . وقال 
فى المغرب : القتسم بالفتح قسم القسام المال بين الشركاء فرقه بيهم وعين 
أنصباءهم > ومنه القسم بين النساء والقمم.-- بالكسر: التصيب . 

قوله : [ فى مشاع ] : متعلق بتعبين والمعتى : فى مشترك مشاع أى: لكل واحد 
جزء شائع فى جميع أجزاء الشیء الممليك فيصير ذلك ابلزء معيناً؛إما فى جهة إن كان 
عقاراً » أو فى ذات إن كان غيره » أو نى أيام إن كانت القسمة مهايأة . 

قوله : [ ولذا قال ع : أى ولأجل أن التعريف شامل للتعيين باختصاص 
التصرف مع بقاء الذات قسمها ثلاثة أقسام بقوله وعى إلخ ٠.‏ ' 
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1 باب القسمة 


© الأول : (مهايأة”) : أى قسمة مهابأة ؛ لأن كل واحد هيأ لصاحبه 
ما ينتفع به . ويقال : تهايؤ بياء نحتية قبل الهمزة »وبه عبر المصنف . ويقال : 
أيضًا هانق بنون قبل الحمزة ويحتمله كلامه من المهانأة ؛ لأن كل واحد هنأ 
صاحبه بما دفعه له للانتفاع به » وهذا القسم هوما بعد المبالغة کا بينه بقوله : 
(وهی) أى قسمة المهايأة ( اختتصاص” ل شر يك عدن" شريكه ) 
ی شی ء متحد ‏ كعيد أو دار - أو متعدد ‏ كعبدين أو دارين - ( متضعة) 
شیء ( متتّحد ) كعبد بينهما يستتخدمه أحدهما شهراً والثانى شهرًا مثلا »أو دار 
يسكنها أحدهماً مدة ولثائى مثلها ر( أو مدد ) كدارين أو عبدين يأخذ 
واحد منهما دارا أو عبد والثانى يأخذ الآخرء أودار وعبد بينهما يأحذ أحدهما 
الدار يسكنها ويأخذ الثانى العبد يستخدمه (ى زمن ) معلوم . فتعيين الزمن 
شرط : إذ به يعرف قدر الانتفاع » وإلا فسدت اتفاقنًا فى المتحد وعلى طريقة 
ابن عرفة فى المتعدد » ويظهر من كلام بعضهم ترجيحها . وطريقة ابن الحاجب 
وأبن عبد السلام : أنه لا يشرط تعيينه ف المتعدد ؛ وعليها فإن عین فلازمة ۽ 


قوله + [ مهايأة ] : أى وهى الإعداد بكسر الهمزة والتجهيز » يقال هيأ الى ء" 
تلصاحيه أعده وجهزه له . 

قوله : [ وبه عبر المصنف ع : أى خليل . 

قوله : [ بنون ] : أى مضمومة) ووز قلب الهمزة بعدها ياء وحيتئذ ثقلب 
ضمة النون كسرةءويقال أيضاً بالباء ؛ لأن كل واحد وهب لصاحبه الاستمتاع 
بحقه فى ذلك الشى ء مدة معلومة » ومجوزقلب الهحمزة ياء بعد الباء الموحدة كا تقلب 
بعد النونء ويقال فيها ما قيل فى النون . فتحصّل أن جملة الصور تمان : مهايأة 
بالياء اللتحتية ومهانأة بالنون » ومهابأة بالباء الموحدة» وتهايؤ بالياء مع الهمزة » 
وتهائق بالنون المضمومة مع الممزة أو المكسورة مع الياء » وتهابق بالياء الموحدة 
المضمومة مع الحمزة أوالمكسورة مع الياء فتأمل . 

قوله : [ ويحتمله كلامه ] : أى كلام خليل لأن الرسم واحد ‏ | 

قوله : [ وعليها فإن ‏ عين . فلازمة ع :_أى_فالتعيين شرط فى لزومها-. 
فتحصل مما قال الشارح أنه إن عين الزمن حت ولزمت فى المقسوم المتحد 


القسمة 1 


وإلا فلكل الفسخ مى شاء . وهل يشترط اتحاد الزمن كشهر وشهر أولا ؟ 


قولان . 
ا ثم شرع فى أمثلة ذلك مع بيان ما يشترط فیا هن عدم طول الزمن فى الحيوان 
وله : 


(كخدامة عبد وركوب دآبّة ) فى زمن معين يوا أو جمعة بل 
(ولو كشهتر ) لا أكثر » لأن الحيوان يسرع له التغير بخلاف العقار 
( وسكلنتى دار ) يسكنها كل مدة معينة ( ورَرْع_ رض ) عأمرنة بينهما 
يزرعهما كل مدة معينة ( ولو سنين) كثيرة » بخلاف غير المأموئة فلا يجوز 
قسمها مهايأة ؛ لأنها كالإجارة بمنع فيها الغرر » فعلم أن شرطها تعيين الزمن 
وانتفاء الغرر . ولذا لم جز طول الزمن فى امحيوان وتحره كالثوب > ولم يجز ف أرض 
الزراعة الغير المأمونة . وهى من العقود اللازمة » فليس لأحدهما فسخها إذا تراضيا 
على شی ء وقعت صحيحة إلا برضاهما أو رضاهم إن كانوا جماعة > وإلى ذلك 
أشار بقوله : 
ه (ولرزمت) وقوله ( كالإجتارة ) : أى فى تعيين الزمن والتزوم . وشرطها 
أيضا أن تكون فى منفعة كركوب وسکی کا تقدم فى تعريفها . 
(لا) فى (غّلّة ) : أى كراء ؛ كان يأحذ كل منهما كراء الدابة أوالدار مدة 


والمتعدد » وإنْلم يعين فسدت فى المتحد اتفاقاً وف المتعدد خلاف » فابن 
الحاجب يقول يصحبا وإن كانت غير لازمة » وابن عرفة يقول بفسادها . 

قوله : [ لأن الحيوان يسرع له التغير] :أى ولأن المدة الى يقع القبض بعدها 
هنا كالمدة فى الإجارة ؛ فكما لايجوز إجارة عبد معين على أن يقبض أكثر من 
شهر لا جوز فى المهايأة أن يستعمله أ كار من شير . 

قوله : [ يزرعهما ] : هكذا نسخة المؤلف بالثنية والمناسب إفراد الضمير . 

قوله : [ أى ف تعيين الزمن واللزوم ] : الأولىأن يقول ف اللزوم عند تعبين الزمن . 

قوله : 7 لا ى غلة ] : معطوف على محذوف قدره الشارح بقوله : وشرطها 
أيضا أن تكون فى منفعة إلخ ويستقى من قوله لا ف غلة اللإن . فيجوز إن حصل 
فضل بين وسيأق ذلك . 
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ae ل‎ 


معينة (وإن" يسوما) لكل واحد ء فلا يجوز للغرر » إذ يحتمل ألا تكرى 
فى ذلك الزمن أو يقل كراقها فيه . 
© ( و) القسم. الثانى : (مراضاة”):: بان يتراضيا على أن كل واحد 
يأخذ شيشا مما هو مشترك بينهم يرضى به بلا قرعة . وقرله : ( فکتالبتیل : 
آشار به إلى أن من رضى بشى ء منه مالك ذاته ولیس له رده إلا بتراضيهما كالإقالة » 
ولا رد فيها بالغين إلا إذا أدخلا مقومًا . وقد يتسامح فيها مالا يتساميح فى البيع 
كا يؤخة مما يأتى ( اتحد” الحنئس”) : كثياب أوعبيد ( أو اخشلتف) : كثوب 
وعيد كا يظهر بالأمثلة . ١‏ 

(فیجوڑ) فيها ( صنون) : آی الرضا باحد صوف (على ظهئْر ) : أى 
ظهر الغم ق نظير شىء آخخر يأخذه .صاحبه صوفًا أوغيره ( إن" جر ) الصوف : 
أى إن دخلوا على جزه ( يقرب كنف شهئر ) فأقل» والامنع لا فيه من معين 
يتأخر قيضه فيكون من السلم فى معين وهو منوع . 

( و ) جاز ( آحذ أحدهما) : أى الشريكين كوارئين ( عضا ) حاضراً » 
كثوب وعيد ( وآخسر ديننا) على مدين يتبع به المدين إن كان حاضراً مقرًا به 


قوله : [إلا إذا أدخلا مقوماً ] : أى فإن أدخلا مقوماً رد فيها بالغين 
إلا لا بالقرعة مالم يطل الزمان وإلا فلا رد . 

قوله : [ وقد يتسامح فيبا ما لايتسامح فى البيع] : أى ولذلك شبهها بالبيع 

وقوله : [ كا يؤخذ مایق ] : أى فى مسائل الباب الى ذكرها خليل وشراحه 
وإن م يصرح بها شارحنا ؛ كجواز قسم القفيز ليأخذ أحدهما ثلثية والآحر ثلثه 
بالراضى مما فلو كانت بيعاً حقيقة لما جاز ذلك وأيضاً جوز فا قسمة ما أصله 
أن يباع مكيلا كصيرة قمح مع ما أصله أن يباع جزافاً كفدان من أرض مع 
خروج كل مهما عن أصله » ويحوزقسم ما زاد غلته على الثلث على أحد القولين 
قل یرو بيعه . : 

قوله : [ إن کان حاضراً ] إلخ : أى إلى آخر شروط بيع الدين» وهى کا قاله 
المصتف فيا ققدم : وشرط بيع الدين : حضور المدين » وإقراره » وتعجيل القن » وكونه 


1Y القسمة‎ 


عله الأحكام وهو معنى قوله : «إن جاز بيعه» أى الدين ء لا إن لم يز . 

( و) جاز (أخذة " قطلنبئة) كنول (والاخسع قمحا أو شعيراً إذا 
كان يدا بيد » وإلا مع لما فيه من ربا النسيئة . ولا يجوز ذلك فى القرعة لآنها 
لا يجمع فيها بین صنفرن کا يأنى وكذا الى قبلها وأما أنخذ كل ديتار على غريم 
فلا جوز فى المراضاة ولا ى القرعة لما فيه من بيع دين بدين ءوأما المسألة الأول 
فيجوز فى القرعة ولو تأخر بابر أكثر من نصف شهر بناء على أنها ييز حق 
إذا قابل الصوف صرفاً مثله إذ لابد فيها من اتاد الصنف . 

٠‏ (و) جاز (خياره”) : أى خیار أحدهما أو خيارهما معا كالخيار ی 
البيع المتقدم ذكره فى باب الحيار من المدة المذكورة هناك » وهى تمختلف باختلاف 
المبيع من عقار وغيره ؤا يعد رضا وغير ذلك كنا تقدم » فقوله : ( كالييع ) راجع 
للثلاث مسائل قبله فيفيد القيود المد كورة ف ىكل؛ فقوله : «وأخر ديناً» أى إن 
جاز بيعه كالبيع وقوه : « قطنية » إلخ أى إن كان مناجرة كالييع » وقوه 
وخيان » أى إن وجد شرطه المتقدم كالبيع . على أن قوله أولا : « فكالبيع » 
يقيدها عند التأمل إلا أنه م کان الشأن أنه قد يغفل عنه آنی به زيادة للإيضاح 


من غير جنسه أو بجنسه واتحد قدرأوصفة » وليس ذهباً بفضة وعكسه ولاطعام 

معاوضة (أه) . 

قوله : [ وكذا الى قيلها ] : أى وهی آخذ أحدها عرضاً والآخر دیا . 

قوله : [ أى حيار أحدها أو شيارتما ] : أذ التعميم من إضافة خيار 
للضمير والضمير عائد على الأحد الدائر . 

قوله : [ من عقار وغيره ] : أى وتقدم أنها فى العقار متباها سنة وثلاثون 
يوم وف الرقيق عشرة وف العروض خسة كالدواب إلا ركوبها فى اليلد فاليومان 
وتخارجه فاليريدان . 

قوله : [ وما يعد رضا ] : أى لقول المصئف فيا تقدم : واتقطع » بما دل على 
الإمضاء أو الرد وبمضى زمنه › فيلزم المبيع من هو بيده وله ارد فى كالغد 
ولا يقبل منه بعده أنهاختا أو رد إلا ببينة ؛ فالكتابة والتدبير والتز و يس والتلذذ والرهن 
والبيع والتسوق والوسم وتعمد الحناية والإجارة من المشترى رضسًا ومن البائع رد ء 


Té‏ باب القسمة 


واللحيارالم د كو ركا يجوز المراضاة يجوزف القرعة أيضا . 

( و) جاز ( خد كل ) من الشريكين (أحد ملز وتجتين ) : 
كخت ونعل لما فى الرضا من التسامح . ۰ 

© ( و) القسم الثالث : (قترْعتة”) : أى قسمة قرعة » وهى المقصودة من 

هذا الباب ؛ لأن المهايأة ف المنافع كالإجارة وقسمة المراضاة فى الذات كالبيع » 
ولكل من الإجارة والبيع باب يعخصه وقسمة القرعة : تمييز حق فى مشاع بين 
الشركاء » لا بيع ؛ فلذا يرد فيها بالغين ولا بد فيها من مقوم ويحبر عليها من 
أباها ولا تكون إلا فیا تمائل أو تجانس ولا يجوز فيها اللجمع بين حظ اثنين . 

(فيشرة) فيها ( كل نوع أو صناف ) ليقمم على حدته من عقار 
أو حيوان أو عرض » احتمل القسمة فى ذاته أولا . قال ابن رشد : لا جمع ى 
القسمة بالسهم » الدور مع الحوائط » ولا مع الأرضين ء ولا الموائط مع الأرض ؛ 
بل يقسم کل شىء من ذلاث على حدته ؛ كا أشار له بقوله : 

(کدور وأقرحة ) : يفره كل منهما على حدته ليقسم والأقرحة جمع 
قراح بالفتح وتخفيف الراء : أرض الزراعة . 


إلا الإجارة ( اه) . 

قوله : [ يجوز ف القرعة أيضاً ] أى يخلاف ااسألتين قبلها . 

قوله : [كخف ونعل ] : أى بأخذ أحدها فردة حف والآخر الفردة الأخرى 
والنعل كذللت » وأدخلت الكاف المصراعين والقرطين » بخلاف قسم الم العاقلة 
من ولدها قبل الإثغار فلا يجوز الراضى على ذلك لا فى البيع ولا فى القسمة . 

قوله : [ فلذا يرد فيها بالغبن ] : أى ولوكانت بيعا ل يرد" فيها بالغين ؛ لن 
الغين لا يرد به . 

قوله : [ من مقوم ] : بكسر الواواسم فاعل : وهو المعدل للأنصياء . 

قوله : [ ويجبرعليها من أباها ] : أى ولوكانت بيعا فلا يجبرعليها من أباها ؛ 
لأن البيع لابد فيه من رضا المتبايعين . 

قوله : [ بالسهم ] : المراد به القرعة . 

قوله : [ يفرد كل مهما ] : أى من الدورأوالاقرحة . 


القسمة 56 
© رفن" لم يكين" ) قسمه ؛ كننخلة وعبد ودار صغرت وحمام » ( بيع) 
وقسم گنه . 
(ويقسسّم العقارٍ طلقوم بالقيمسة ) لا بالمساحة ولا بالعدد » فقد 
يكون فدان أو عبد أو ثوب قيمته عشرة وقيمة الآخر مائة بلودته ولرغبة فيه فقد 
يقابل شىء بمثله أو أكثر » إلا أن يكون أرض أو غيرها مستوية جودة أو رداءة 
ورغبة فلا يحتاج لتقويم بل تقسم بالمساحة أو العدد ‏ وأما المثلى - كالدرا 
والدنائير واحبوب والقطن والحديد ‏ فإنها تقسم بالعدد أو الكيل أو الوزن ولا حتاج 
لقرعة . وقيل : يجوز قسمة بالقرعة أيضمًا ولا وجه له إلا فى نحو حلى . 
© (وكفى قاسم ) واحد ؟ لأن طريقة الإخبار كالقائف والطبيب 
ولمفتى ( ببخلااف امسو م ) للمتلفات فلابد من التعدد ؛ لأنه يترتب على تقويمه 
قطع أو غرم ء وليس الماد المقوم للسلع المقسومة بالقرعة » فإن المقوم فيها هو 
القاسم ويكثى فيه الواحد وهو ظاهر كنا ذكره الحطاب والحرشى . وما قيل . 


قوله : [ ويقسم العقار والمقوم بالقيمة ] : أى ويشترط دمع الدورمع بعضها 
أوالأقرحة مع بعضها شرطان سيأتى إلكلام عليهما . وعطف د المقوم » على و العقار» 
من عطف العام على اللخاص . 

قوله : [ ورغبة ] : إتما عطفها بالواو لأمها تجا مع الحودة والرداءة » بخلهف 
الرداءة فلا تجامع الحودة فلذلاك عطفها بأو . 

قوله : [ فإنها تقسم بالعدد أوالكيل أوالوزن ] : راجع لقوله : « كالدراهم 
والدنانير والحبوب والقطن والحديد » على سبيل اللف والنشرالمرتب . 

قوله : [ وقيل يجوز قسمه بالقرعة ] : قائله ابن عرفة . ' 

قوله : [ ولا وجه له ]: أى لأنه لابد فيها من مقوم والتقويم منتف هنا . 

وقوله : 1 إلا فى نحو حل ] : أى لاختلاف الرغبة فى أصنافه فيدخله التقويم . 

قوله : [ وکنی قاسم ] : المراد الكفاية فى الإجزاء وأشعر كلامه أن الاثنين 
أول » وبه صرح ابن الحاجب . ولا يشرط فيه عدالة بل يجرى ولوعبداً أوكافراً 
إلا أن يكون مقاماً من القاضى فلابد فيه من العدالة .+ 


UT‏ باب القسمة 
بل الذى يفيده كلامهم ‏ أنه لابد من تعدد المقوم فى القسمة ببخلاف القاسم .فيكقى 
الواحد وأن المقوم غيرالقامم فبعيد جد » فتأمل ‏ 

(وأجرم أى القامم ( بالعند د) ای عدد الورثة من طلب القسم أو أباه ؛ 
لأن تعب القاسم فى الليزه اليسير كتعيه فى الكثير » وكذا كاتب الوثيقة . 

(وكشره) أذ الأجر من قسم لهم لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا شأن 
الناس (ومسنح) الأخذ (إن' ررق عليه ) : أى على القسم ( فى بيت 
الالء . 


قوله : [ بل الذى يفيده كلامهم ] إلخ : مقول القول . 

وقوه : 1 فيعيد ] : خبر المبتدأ النى هوه ما » . 

والحاصل :-أن المعوّل عليه أن المقوم لايشترط فيه التعدد إلا إذا كان يترتب 
على تقوعه حد كسرقة ء أوغرم كتقويم المسروق وأرش ابحناية والمغصوب . وإثها 
اشترط فيه التعدد لأنه كالشاهد على القيمة » وأما القاسم والمقوم للقسم فهو نائب عن 
الحاكي فا"كتى فيه بالواحد على المعول عليه > كا يؤخحذ من الحاشية . 

قوله : [ أى عدد الورلة ] : المناسب الشركاء المقسوم لم والمراد عدد الرؤوس 
لاعدد الأتصياء  ١‏ 

قوله : [ وكذا كاتب الوثيقة ] : أى أجرة الكاتب . ومثله المقوم تكون عل ىعدد 
رموس المقسوم لم . 

قوله : [وكره أخذ الأجر ع إلخ : فى ( بن) تقييد الكراهة بمن كان مقاماً 
من طرف القاضى للقسمة ء أما من استأجره الشركاء على القسم لم فلا كراهة 
فى أخحذه الأجرة . 

قوله : [ ونع الأخذ إن رزق عليه ] إلخ : مثله إذا كان يأل مطلقاً کہ 
أو لم يقسم كالمسمى ق زماننا بالقسام » ولا فرق بين کون المال لأيتام أو لكبارء 
كان له أجرمن بيت الال على القسم ولا . فتحصل أن الصورئمان ؛ لأنه إن كان 
يأخذه مطلقاً فالمنع فى أربع وهى : كان القسم لكبارء أو لصغار» كان له أجرمن 
بيت الال ء آم لا . وإن كان الأخذ مقيداً بالقسم منع إن كان له أجر من بيت 
الال ء كان القسم لكبارء أولصغار. ون م يكن له أنج ركره کان القسم لكيار» 


1Y دنا‎ 


« ( وأفترد”) ف القرعة وجوبآ ( سجر كلل صِتلّف) ليقسم على حدته » 
فإذا كان فی الحائط شجر نخل وتفاح ورمان وخوخ » فكل صنف يفرد على 
حدته » ويقسم ( إن حسمل ) : أى أمكن إفراده وقسمه بأن محصل لكل واحد 
من الشركاء واحد كامل أو أكثر ينتفع به ء وإلا ضم لغيره الضرورة » ولا يباع 
لأنه أضر فى الحوائط ( إلاإذا اعستسلتطتت) الأنواع ى الحائط كتدخلة ويليها 
شجرة رمان فشجرة تفاح وعكذا ‏ فلا يفرد للضرروة © بل يقسم ما فيه بالقيمة 
ويجمع لكل واحد من الشركاء حظه فى مكان بالقرعة ولا يضر حينئذ ما تحصل 
له من أصناف الشجر دون صاحيه .. 

رو “إلا رضنا تفترّق) : أى تباعد (شجرها) من نوع أو 
أنواع ( فُحمْسَم) فى القسم فيها مع شجرها بالقيمة ولا تقسم الأرض على حادة 
والأشجار على حدة » وإلا أمكن أن يكون شجرلك فى أرض صاحباك وبالعكس 
وهو ضرر ؛ فهذا الاستغناء الثانى منظور إخراجه من قوله آنثفاً : فيفرد ه كل نوع 6 
إلخ . والمقصود فى هذا قسمة الأرض . وأما الشجر . فهو تع ها لأنه متفرق فيها - 


أولصغار؛ فالمنع فى ست» والكراهة فى اثنتين . وقدعلمت أن محل الكراهة مالم يقمه 
الشركاء . ْ 

قوله : 1 وأفرد فى القرعة وجوبا ع : احترز عن قسمة المراضاة فإنه يجوز فيها 
الجمع بين تلك الآصناف . ش 

قوله : 1 واحد كامل ] : أى فيصير لكل واحد حظه كاملا من جميع 
الأنواع . 

قوله : [ ولا يباع ع : أى إلا برضا الشركاء . 

قوله : [ ولا يض رحيتئذ ] : أى لا يقدح فى قسمة القرعة حين الاختلاط 
لأنه ضرورة . 

قوله : [ وإلا أمكن ع إلخ : أى وإلا بأن قسم بالقرعة الشجر وحده والأرض 
وحدها أمكن إلخ أى ويمكن عدم الخالفة ففيه عماطرة وهى ضرر كا قال الشارح . 

قوله : [ منظوراً إخراجه ] : أى ملاحط إخراجه والممنى أن قوله فیا تقدم : 
وفيفرد فييا كل نوع آوصنف» إلى آخرما تقدم فى شرحها :إن م تكن أرض فيه شجر 


A‏ باب القسمة 
والمقصود من قوله « وأفرد شجر كل صنف » قسمة الشجر لأنها حائط والأرض 
تبع له . 
٠‏ ثم شبله فى مطلق الجمع قوله : 

( كالدور) : أى فإنه يجوز جمعها ى قسمة القرعة . فإذا مات عن دارين 
أو أكثر فى أمكنة فلا يتعين قسم كل دار على حدتها وإن أمكن » بل يحوز 
أن تجعل هذه الدار مقابلة الأخرى بالقيمة» ثم يقرع بشرطين أفادهما بقوله : 

(إن تقاربا » كتميل ) : أوميلين » ويحيث, يكون الميل أو الميلان 
جامسًا لأمكنتهما حتى يصح ضم بعضها لبعض ف القسمة . فإن تباعدت لم يز 
جمعها » بل يتعين قسم كل دار على حدتها لأن شأن التباعد يؤدى إلى اختلاف 
الأغراض ‏ لأن أكثر من الميلين يؤدى إلى كونها فى بلدين أو بلد كبيرة إحداهما 
فى الوسط والأخرى فى طرفها وهذا مأنع من الجمع لما تقدم . 

( وتسساوت) الدور قيمة و ( رغية) لا إن احتلفا ى ذلك فلا تجوز الجمع . 


مفرق» وإلا فلا يفرد الشجرعن الأرض ف القسمة» بل تقسم الأرض مع الشجر. 
والتعويل على قسمة الأرض والشجز تابع لها . 

قوله : [ لأنها حائطع : أى لأن الفرض أنها حائط فى المسألة الأول لاف 
قوله : أوأرضاً تفرق شجرها فإن المقسوم أرض فيها شجر مفرق . ۰ 

قوله : 1 إن تقاربا كنيل ] : ذكرهذا الشرط ف التوضيح فى الدور والأقرحة » 
وقاله ابن فرحون واعترضه (ر) بأن المدونة لم تجعل اليل حددًا للقرب إلا فى 
الأرضين والخوائط » وأما الدور فقالت فيها : وإن كان بين الدور مسافة اليومين 
واليوم لم يجمع (اه) . 

قوله : [ ورغبة ] : المرادسبالرغبة فى كلام المصنف رغبة الشركاء . ولا يلزم 
من تساوى الدور فى القيمة اتفاق الشركاء فى الرغبة فيها فأحب الأمرين لا يغى 
عن الآخرء وقوه : إن القيمة تابعة للرغية ؛ المراد رغبة أهلالمعرفة بالتقويم فلا يرد 
أنه يلزم من اتحاد القيمة اتحاد الرغبة . 


القسمة 114 


وبى شرط ثالث : وهو أن يتعينا ولو بالوصف رفعاً للجهالة . 

٠‏ (ولأقرحة) : أى أراضى الزراعة من الأفدئة (والحوائط)(') 
المتعددة ( كذلك) أى يجوز جمعها فى القرعة بالقيمة إن تعينت وتقاربت كالميل 
وتساوت قيمة ورغبة . ويزاد فى الحوائط : أن تكون من نوع واحد كا تقدم . 

( لبر باحر عطف على دور : أى وكالبز : فإنه يجوز جمعه فى القرعة » 
ويحوز رفعه على الأقرحة . والحبر محذوف : أى كذلك يجوز جمعه والأول أؤلى . 
البز بالفتح : ما يلبس من قطن. أو كتان أو صرف أو حرير أو خر + مخيطاً 
أو غير مخيط . ولذا بالغ على ذاك بقوله:( واو كتصرف وحترير وسخيط 


. قوله:: [ولو بالوصف] :حل كفاية التعيين به إذا لم تبعد الغيبة عنتلك 

الأماكن بحيث يؤمن تغير ذاه أو سوقها إذا ذهب إليها . 

قوله  :‏ المتعدد ] : أى ما ذك رمن الأقرحة والحوائط . 

قوله : 1 أى يجوز جمعها فى القرعة ] : أى لمع الأقرحة وجدها والحوائط 
وحدها » فى وجدت الشروط المذكورة جوز جمعها ولوكانت بعلا وهوما يشرب 
بعروقه من رطوبة الأرض» كالذى يزرع بأرض انيل بمصب وسبحاً وهو ما بس 
بماء يحرى على وجهها كالعيون والأنمار والمطر › وإنما جاز جمعھما لاشتراكهما 
فى جزء الزكاة وهو العشر» وأما ما يسى بالآلات فلا يجمع مع واحد مهما كايأق 
لاختلافه ی جزء الرّكاة . 

قوله : 7 على دورع : الأول على الدور لأنه لفظ المان . 

قوله : [ على الأقرحة ] : متعلق بميحذوف أى عطفاً على ١‏ الأقرحة ۲ على أنه 
مبتدأً بدليل قول الشارح واللبر محذوف . 

قوله : [ والأول أول ] :وجه الأولوية أن عطفه على لأر بوهم تقييده 
بالشروط المتقدمة بسبب أن الأصل ف التشبيه أن يكرن تاا » يلاف عطفه على 
« الدور » فإن ؛ العطف يفيد التشريك فى أصل ا 

قوله : [ أو خز ] : عر ذا كان عامط ESED‏ 

وقوله : [ أو غير مخيط ] : أى كالأحرمة والشيلان . 


١ (‏ ) أى البساتين . 


1Y‏ باب القسمة 


غيره ) وإنما جاز جمعه لأنه كالصتف الواحد ؛ لأن المقصود منهما اللبس 
وان لا تبر شرا » وصراء احتمل كل القسمة على حلته آم لا . ( بتع 
حم ا ل يجز التمع . 
(لا) تجمع أرض ( ذات آلة ) لسقيها. كسانية وشقدف ودلو (مم 
غيرها) كأرض تس بلا آلة ؛ ربعتل )أو سيح أو نيل أو مطر لا ختلاف 
زكاة ما يخرج منهما فكانا كالتوعين . 
© (ومنع ما فيه فسساد) : أى قسمة قرعة أو مراضاة لا فيه من 
إضاعة امال بغير حق ( كينافئؤتة ) وحجر أعلى وأسفل لرحى . وقلنسوة ۴| لا ينتفع 
به إذا قسم » بل يباع ويقمم ننه . 
٠‏ ( و) منع ( زَرْع ) أى قسمه يأرضه قبل بدو صلاحهبالخرص أى التحرى 
- إنلم يدخلا على جذه ( يمر ) بالمثلثة.: أى قسمه على رموس الشجر سواء 


قوله : [ والزينة لا تعتير ] : أى الاختلاف ف التزين لا يعتير. 

قوله : 1 ولا م يمزالجمع ] : أى لما فيه من التهالة : 

قوله : [ وشقدف ] : مراده به الشادوف ونحوه كالتطالة . 

قوله : [أى قسمة قرعة] إلخ : مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره : أى قسمه 
قسمة قرعة إلخ » فهو مصدر مبين لنوعه على حد : سرت سير ذى رشد . 

قوله : [ كياقرتة ] إلخ : أى وأما نحو اللحفين والمصراعين مما لا فساد 
فى قسمه » وإما تتوقف منفعة إحداهما على الأخرى ونظيره كاحنجر الأعلى والأسفل 
فيجوز مراضاة لا قرعة.. 

قوله : 1 وحجر أعلى ] : إلخ أى كسره بأن يأخذ كل منها قطعة . 

قوله : [ إن لم يدخلا على جذه ] : أى بأن دخلا على التبقية أوسكتا؛ لأن 
قسمه من البيع وهو يمتنع بيعه متفرداً بالتحرى قبل بدو صلاحه على التبقية . فإن 
دخلا على جذه عاجلا جاز ؛ سواء مع أصله أو منفرداً إن بر لا إن لم يؤبر 
فلا يجوز قسمها لا وحدها ولامع 2 5 لأن قسمها وحدها فيه استثناء مالم يوبر 
والمشهور منعه » وقسمها مع . تمرها فيه طعام وعراض" بطعام عرض » وجتعل الثر 
الذى لم يؤبر طعاما لأنه يؤول إليه ابن سلمون » وإن کان ف الأرض زرع مستكن” 
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كان نمر نخل ‏ وهو البلح الصغير - أو مر غيره على الصحيح خلافنا لمن 
قصره على الأول ( مسسْفرٍِداً) كل منهما عن أصله وهو الأرض ف الزرع والشجر 
فى الثمر. 

( أو مح أله ) منهما » فهو #نوع مطلقنًا إلا إذا دخلا على جذه عاجلا . 
قال فى المدونة : قال مالك إذا ورث قوم شجرً! أونخلا وفيهما مرفلا تقسم الثمار 
مع الأصل » قال ابن القاسم » وإن كان الثمارطاعاً أو بلحاً إلا أن يجذاه مكانه . 
وقال فى المعين : أو اقتسما الزرع الأحضر فدادين على التحرى أو اقتسما الثمرة 
قبل طيبها فذلك مما إن دخلا على جذ ذلك مكانهما ولا يجوز ذلك على 
التأخير مما أو لأحدهما (اه) لما فى قسمته مفرد"! من بيع طعام بطعام تحريا 
على التبقية وهو لا يجوز رول إن بدا صلاحها لأنه ربوى . والشك ف الماثل 
کتحقق التفاضل فلا يقسم إلا كيلا أوز أو باع فيقسم نه 


وفى الأصول ثمرة غير مأبورة فلا يوزالقسمة فى الأرض والأصول يحال حى تؤبر 
لثْرة » ويظهرالزرع ؛ لأن ذلك ما لا يجو زاستئناؤهء حكى ذلك سحنون فى الفوة 
قال ابن أنى زمنين : وهو بين صمح والزرع عندى مثله ( اه بن) . 

قوله : [ وقال ف المعين ] : بضم الم وبالعين المهملة المكسورة بعدها ياء 
اسم كتاب لأنى إسحق . وأما المغى يالغين المعجمة بعدها نون : فهواسم كتاب 
تى الفقه البساطى . 

قوله : [ أواقتسما القُرقبل طبيها ] : أى ولا فرق بين كونها ثمرة نخل أو غيرها . 

قوله : [ من بيع طعام بطعام ] : أى باعتبارما يؤول إليه ؛ لأندحين البيع 
لايسمى طعاماً. ومقتضى هذه العلة أن مثل البرسيم هما ليس بطعام يجوز- قشمه 
تحريا على التبقية » وانظر النص . 

قوله : 1 وهو لا يجوز ع : أى لما فيه من ربا الفضل والنسيئة . 

قوله : [والشك ف القائل ] إلخ : هذا هو ربا الفضل فيمنع عند يدو 
الصلاح ولو دخلا على بيك . | 

قوله : [ فلا يقسم إلا كيلا أو زناً ] : أى ولا يجوز قسمه بالتحرى فى أرضه 
إلا إذا تبين الفضل من أحد المحانبين كا إذا ترك فدانين فى .نير فدان والريع 


1Y‏ باب القسمة 


ولا فى قسمه مع أصله من بيع طعام وعرض بطعام وعرض » وهو نوع . إلا إذا 
دحلا على الحذ كما تقدم خلافا للشارح . ها ذكرناه هنا هو المعول عليه . 

رآ فت رفت يمد ماد وأو زر وول ارف ق ی 
فيمنع للشلك ف الماثل . 

( أو ) قسم ( فييم تسراجع ) فيمنع فى القرعة : كنا لو كان بينهما شاتان » 
أو عبدان أأحدهما يساوى عشرة والثالى يساوى عشرين ودخلا بالقرعة على أن 
من وق a‏ ا 
هل يرجع eT‏ من الحهالة والغرر . وأما فى المراضاة .فيجوز »> 
وظاهره : قل مابه التراجع أو كثر . ورجح وقال الشيخ : إلا أن يقل" ؛ أى 
a‏ 

( أو لبن ) بالرفم عطف على و ما فيه فساد» : أى ومح لين أى قسم 


واحد لاتفاوت فيه فيجوز فى جميع الربويات . . 

قوله : [ ولا ف قسمه مع أصله ] : معطوف على قوله  :‏ لما فى قسمه مفرداً » 
فوضوعه فا م يبد صلاحه بدليل قوله : « إلا إذا دخلا على ابحذ » إلخ . 

قوله : [ من بيع طعام وعرض ] إلخ : الطعام هو الر والعرض.هو الأصول »ع 
ونما منع لن العرض المصاحب للطعام حكمه حكم الطعام فحصلت الخهالة 
اک و ا 

قوله 1 : أى وما يقسم بعد تصفيته بمعياره الشرعى وهو الكيل 
وإنما امتنع هنا قسم الزرع ق أو ع ىأرضه وجاز ببيعه قن أو ف أرضه بشروط 
الخزاف لکرة لطر هنا ؛ إذ يعبر فى كل من الطرفين شروط ابلزاف لو قيل 
يمجوازه . بحلاف البيع قإنها إنما تعتبر فى طرف البيع فقط . 

قوله : [ وظاهره ] : الضمير عائد على كلام المصنف . 

قوله : [ وقال الشيخ إلا أن يقل ] إلخ : ما قاله خليل تيع فيه اللخمى 7 
ضعيف وإن سلمه ابن عبد السلام . وأما القول بالمنع سلتا فى الاچ ا 


أفاده الشارح » وقال ابن عرفة ظاهر الروايات منع التعديل فى قسم القرعة 
بالعين مطلقاً (اه) . 
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لبن ( ف ضروع ) للم أو البقر أو غيرهما - قرعة أو مراضاة - ل فيه من 
الخاطرة والغرر . ومعناه : أن يكون يبنهما شاتان أو أكثر فيأخذ كل واحد منهما 
شاة ليأكل لبنها مع بقاء الشركة فى الذات ( إلا" لفسضل بين ) : أى ظاهر 
بين اللبنين بأن تكون إحداهما تحلب رطلين والأخرى رطلا أو يأحذ أحدهما 
ثنتين والثانى واحدة والثلاثة متقاربة لى قدر اللبن فيجوز » لأنهما حيتئذ خرجا 
من باب المغالبة إلى ساحة المعروف . 
٠‏ (ولا يُجْمم) فى قسمة القرعة أى لا يجوز الجمع ( بين عناصبنين) 


قوله : [ أن يكون بينهما شاتان ] : أى مثلا وفى الحقيقة لا فرق بين اتفاق 
ذوات اللبن أو اختلافهما كبقر وغم > والحكم ما قاله الشارح . 

قوله : [ فيأحذ كل واحد مهما شاة ] : مثل ذلك البهيمة الواحدة يأخذها 
كل واحد يوماً . ١‏ 
. تنبيه : ما بنع أيضاً : قم الشركاء داراً مثلا بلا خرج لأحدههما سواء كان 
بقرعة أو بغيرها ؛ لأن هذا ليس من قسم المسلمين » ول المنع إذا لم يكن لصاحب 
الحصة الذى ليس له فى الخرج شىء ما يمكن أن يجعل له فيه مخرج » وشل 
امخرج المرحاض والمطبخ » وصحت القسمة إن سكتا عنه وكان الشريك الانتفاع 
باخرج الذى فى نصيب صاحبه ولیس له منعه » وكذاك لا يجوز قسم تجرى 
الماء بالقرعة لأنه قد قوی ابری فى محل دون آخر بسبب ريح أو علو محل 
وخفض آخر فلا يضل لكل ذى حق حقه على الكمال ؛ وأما قسمه مراضاة 
فجائز أن تجعل القناة المتسعة قناتين أو أكثر . وأما قسمة العين بجعل حاجز فيا 
بين النصيبين فمنوع مطلقا قرعة ومراضاة لا فيه من النقص والضرر > والسنة عند 
المشاحة قسم الماء بالقلد وهو الآلة الى يتوصل بها إلى إعطاء كل ذى. حظ حظه 
كالرملية والساعة وابايرة الى تملا ماء وتثقب ثقباً لطيفاً من أسفلها ثم يرصل ماء الهر 
مثلا إلى أرض أحد الشركاء فإذا فرغ ماء الحرة أو رمل الرملية أو نمت الساعة 
أرسل إلى أرض الشريك الآخر مقدار ذلك » وهكذا .. : 


قوله : 1 أى لا يجوز الجمع بين عاصبين ] أى ولو رضوا . 
: بلغة الساالك - ثالث 
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أو أكثر ويفرد عاصب أو أكثر (إلا: مع فى فض ) كزوجة وأخوين 
أو أخ لآم أو أت لأب وعبين رفلهم) : أى e‏ رامع أولاث) 
أى ابتداء برضاهم ثم يقرع بينهم وبين صاحب الفرض م إن شاموا قسموا فيا 
بينهم ( كذوى سهكم ) : أى مع غيرهم فإنهم يجمعون أولا : وإن ألى أحدهم 
الجمع فى هذه وإلتى بعدها » فإذا مات عن إخوة لم وعصبة أو زوجات وعصبة أو 
عن الجميع » فإن أهل كل ذى سهم يجمعون أولا ولا عبرة يمن أراد من الزوجات 
أو من الإحوة للأم عدمه . فإذا طلبت إحداهن أن تقسم نصيبها ابتداء على حدة 
م تحب لذلك ؛ ثم إذا قسم كل سهم على حدته كالريع أو الثمن أو الثلث 
ل ا يت 
قوله : [ كزوجة وأحوين] : أى وتجعل الأقسام فيها أربعة على حسب نصيب 
الزوجة . 
قوله : [ ومين ] : راجع إما للأ أو الأخت للأب فلذلك عطفه بالواو 
وأقسام العمين مع الأخ للأم ستة ومع الأخت للب اثنان . 
قوله : 7 وإن أنى أحدم الجمع ] : هذا هو الى حكى عليه ابن رشد 
الاتفاق . والفرق بين ذوىالسم والعصبة - حيث قلم إن العصبة مع عاب الفرض ` 
لا جمعون إلا برضاهم » وذوو السهم يجمعون وإن أنى البعض- أن أععاب السهم 
- منزلة الولحد لأن الفرض لا يتغير . لاف العصبة فإن نصيبيم يدور مع 
رمم . 1 : 
قوله : [ والنّى بعدها ] : أى وهی قوله أو ورثة مع شريلك . 
قوله : [ أو عن ابلعميع ] : أى عن الإخوة للأم والزوجات والعصية . ٠‏ 
قوله : [ فإن أهل كل ذى سم يجمعون أولا ع إلخ : فالمسألة الأول تجعل 
من ثلاثة أقسام » والثانية إن كانت العصبة غير بنين تجعل أربعة أقسام » وإن 
كانت بنين تجعل ثمانية » والمسألة الثالثة تجعل من اثنى عشر لأن الثلث يزيد على 
الربع نصف سدس » وأقل ما يوجد فيه هذا الكسر صيحاً اثنا عشر » ولا يتصور 
عصبة بنين مع الإخوة للأم - فتأمل . ش 
قوله : لم تجب لذلك ع : أى إلا برضا الجميع . . 
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فلأصحابه القسمة فيه بعد حيث أمكن . 
(أو وَرئة مم شتريك ) : فإذا مات أحد الشريكين فى عقار عن ورثته 
فالورثة يجمعون ى القسمة ابتداء . فتقسم الدار نصفين نصغها للشرياك ونصفها 
هم ثم إن شاعوا بعد ذلك قسموا فيا بينهم . ولا جاب أحدهم لقسم نصيبه على 
ر و) إذا طلب أحد الشركاء من ورثة أو غيرم القسمة وامتنع البعض 
(أجبر لها المممشيع) منهم (إن انتفتم كثل) منهم بما ينوبه + وإلام 
جبر . وهذا فى غير المشرى - للتجارة ٠‏ وإلالم يقسم لما فيه من نقص الثمن . 

فيا ناب كلا وهو حلاف ما دخلا عليه . 

۾ ثم شرع فى بيان صفة القرعة بقوله : 
ب ا ل ا ص لئس لصت شه 


فوله : [حيث أمكن ] : أى قسمهبلاضرر. 0 . 
قوله : ولا يجاب أحدهم لقسم نصيبه ] إلخ : ظاهره ولو كانوا كلهم 

عصية ؛ فقوله وأولا برضاهمة : مخصوص با إذا كان معهم ذوسهم ‏ وأما مع الشريك 
الأجنى فحكم الورثة مطلقاً حكم ذوى السهم كما يؤبخذ من الشار حأولا وآخراً . 

قوله : [ إن انتفع كل ] : أى إن انتفع كل واحد من الشركاء - الطالب لها 
روت جا ينوبه فى القسمة انتفاعاً تامثًا كالانتفاع:قبل القسم فى مدخله وتخرجه 
ومر بط دابته وغير ذلك . قال فى الحاشية فيجير ها الآلى ولوكانت حصته تنقص 
قيمها بالقسمة .ولا يخالف هذا ما يلزم فى جبر أحدهما بالبيع إن نقصت حصة 
الآخر لأن ما هنا حظه لم يرج عن ملكه مع كونه ينتفع به انتفاعاً اا 
للأول . ومابأق حرج عن ملكه بالكلية + انظر الأجهورى . انهى . 

قوله : [ وإلالم يقم ] : أى لم يجبر على القسم مسن أباه . 

قوله : [ وكتبٍ القاسمالشركاء] إلخ: حاصل ذلك :أن القاسم يعدلالمقسوم 
من دار أو غير ها بالقيمة بعد تجزئته علىقدر مقام أقلهم جزءاً : فإذا كان لأحدم 
نصف دار لاخر ثلا وللآخرسدسها فتجعلستةأجزاءمتساو يةالقيمة » و يكت ب أمماء 
الشركاء فى ثلاث أوراق كل اسم ف ورقة وتجعل فى كشمع ٠‏ ثم یری بواحدة على 


دس رس الوا ESS‏ 
أى يلف كل ورقة منها ( فى کشمع ) أوطين أو عجين (تم رم) كل 
واحدة على ق م فن اسمه على قسم أخذه.( أو 0 
بان يكتب الحد الغربى والشرق والأصط ف أوراق ( لكثل") : أى لكل واحد 
من الشركاء » فالى خرجت فيها جهة أخذها . وهذا ظاهر إذا استوت الأنصباء 
أو اختافت وكانت الأقسام عرضآ فيأخذ صاحب الأكثر الباق كزوجة وأخ 
لأم وعاصب . فإن كانت دارا أو حائطاً فإنذلك يؤدى للاختلاط وعدم الضبط . 
وأجيب : بأن من ظهر اسمه فى جهة أذ ما يكمل حقه ما يليه فتأمل . 
ه (ولزع) ما حرج يها ؛ فليس لأحدم نقضما . وكذا يلزم ى قسمة مارضى 


طرف قسم معين من طرق المقسوم ثم يكمل لصاحبها ممايل ما رميتعليه إن بقى 
له شىء » ثم ترى الأخخرى على أول ما بی ممايلى حصة الأول ثم يكمل له ممايل 
ما وقعت عليه » 59 بتعين الباق للثالث »فكل وأحد يأحذ جميع نصيبه متصلا 
بعضه ببعض»ء وتبين أن ربح الورقة الأخيرة غير حتاج إليه فى تميوز نصيب من هى 
له لحصول المییز يرج ما قبلها » فكتابها إنما فى لاحل وی ارول يعلم 
1 أنها الأخيرة إلا بعد فتأمل . 
قوله : [ والتحرى فيا يتحرى فيه ] + أى كقسمة الزرع الأخضر فدادين 
أو القرة قبل طيبها بالتحرى فيهما إن دخلا على ابليذ كنا تقدم . 
١‏ قوله : [ فن اسمه على قسم ] : هكذا نسخة المؤلف وعبارة الأصل فن : 
«خرج أسمه » فلعلها سقطت من قلمه هنا . 
قوله : [ الحد الغربى] : أى اللحهة الغربية ويزيد الجاورة للمحل الخصوص 
فيكتب مثل الحهة الغر بية الجاورة لفلان وهكذا . 
قوله : [أى لكل واحد من الشركاء ] : أى فيعطى صاحب‌النصف ف المثال 
0 قلناه سابقاً ثلا ثأوراق ولصاحب الثلث و رقتان ولصاحب السدس واحدة . 
: [وأجيب] إلخ : قال ( بن) : حاصله أنه إذا كتب الشركاء 
ف 34 يعدم إما أن یری أسماءهم الى کتہا على أمجزاء المقسوم » أو يقوم 
مقام رى أسماء الشركاء على الأجزاء كتابة الأجزاء معينة فى أوراق ستة مثلا 


VY القسمة‎ 


به كل ء فن أراد الفسخ لم يمكن منه . 

( ومح ) فلا يصح ( اشتيراء' ما يرج ) بالقرعة من الأقسام قبل رميها : 
بأن يقول : بعنى ما بخرج لك بكذا أو يقول البائع للمشترى : اشر ما ييخرج لى 
بكذا » للجهالة » وإن كانت الأقسام متساوية قيمة ومساحة . وهذا إن وقع البيع 
على البت . فإن وقع على الحيار جاز لأن بيع الخيار متحل . ٠‏ 
© (ونظر فى دعلُوى جور )نى القسمة ( أو غتلّط ) من القاسم فيها 
(فإن' تتمتاحتش) بأن ظهر ماذكر ظهوراً بی (أو ثبست) 'ماذكر ببينة 
( قيضت ) القسمة وردت للصواب . 

( وإلا") يتفاحش أو لم ينبت بأن لم يتضح الحال من غير ثيوت ( حليف 
انكر هما ء فإن حلف أنه لم يحصل فيها جور أو غلط فلا تنقض . فإن 


ويأخذ لورقة من الأسماء ورقة من الأجزاء و كل لصاحبه ممايل إن بى له ثبىء 
كالعمل الأول ».سواء بلا تفريق ولا إعادة قسم (اه) . 

قوله : [ فإن وقع على الحيار جاز] : أى على ما ارتضاه القانى خلافاً 
للأجهورى حيث عمم فى المنع » وأما لو اشرى حصة شائعة على أن يقامم بقية 
الشركاء ‏ فإن ذلك نجائز . ووجه جوازه أنه لما كان الشريلك مجبوراً على القسم 
عند طلب المشترى له لم يكن اشتراطه للقسم مناقضاً لمقتضى العقدء وأيضاً البائع 
فى هذه المسألة قادر على التسليم ؛ لاف اشتراء الحارج » وذلاثلأن المشترى لما دحل 
على الشيوع صار المبيع معلوما له ومقدرواً على تسليمه من حيث الشيوع بخلاف 
مسألة المصنض ءفإن المشترى فيها داخلعلىشراء معين والتعبين غير حاصل ف ا حال » 
كذا يؤحذ من حاشية الأصل . : : 

قوله : [ بأن ظهر ما ذكر ع :أى الغلط أوالحور وإثما أفرد الضمير لآن 
العطف ب «أو». 1 

قوله : [ نقضت القسمة ] : أى فإن فاتت الأملاك ببناء أو غرس رجع 
للقيمة ويقسمونهاء فإن فات بعضه قسم مالم يفت مع قيمة مافات» وظاهره نقض 
القسمة يثبوت ما ذكر ولو كان يسيراً » وهو قول عياض وأشبب » وقيل : يعفى 
عن اليسير كالدينار فى العدد الكثير » وهو قول ابن ألى زید كا فى ( بن) . 


YA‏ باب القسمة 


نکل أعيدت . وهذا ما لم يطل الزمن كالعام أو مدة تدل على الرضا بما وقع حيث 
كان ظاهراً لاخفاء به » وإلافلا كلام للمدعى والمراد بالحور : ما كان عن عمد ع 
والغلط : ما كان عن خطاً . ٠‏ 

» ( كالمراضاة.) : أى كا ينظر فى دعرى احور والغلط على الوجه المتقدم 
(إن" أدنعتلاة) فيها (رمقومًا) يوم هما السلع أو الحصص ؛ لأنها حينثذ 
شابهت القرعة » فإن تفاحش أو ثبت احور أو الغلط نقضت » وإلا حلف 
المنكر » فإن نكل نقضت بخلاف ما إذا وقعت المراضاة بينهما بلا تقويم وتعديل 
فلا ينظر فى ذلك : وهى لازمة» ولو تفاحش احور أو الغلط لآنها حض بيع 

لا يرد فيها بالغين کا تقدم . . 

٠‏ (وأجبر على البتيلع من" أيّاهة ) من الشركاء (فيها لا" يستلقسم” 
مین" عتقنار ) كحانوت وبيت صغير (وغيره) من عرض كعيد وسيف : أى 
بر الالى على بيع الشىء بمامه مع مريد البيع . 

( إن" فصت حصة” شريكه ) : أى شرك الآبى وهومن أراد البيع ؛ 

قوله : [كالعام] : أى كا حد به ابن سبل . 

قوله : [ أو مدة تدل] إلخ: حدها بعضهم بنصف العام » فأو ى كلام 
الشارح الحكاية لحلاف . 

قوله : [وإلا فلا كلام للمدعى] : أى فلا تنقض القسمة بدعوى مدعيه 
ولو قام بالقرب . 1 

قوله : 7 كالمراضاة] : تشبيه غير تام ب لأن الحور الثابت بالبينة ينقض به 
قسمة القرعة كان كثيراً أو يسيراً على المعتمد » وأما المراضاة فلاتنقض به إلا إذا 
كان كيرا , 0 ا 

قوله : [ كما تقدم] : أى أول الباب فى قوله ولا رد فيها بالغین» . 

قوله : [ فيا لا ينقسم] : أى وأما ماينقسم فالشأن أنه لا محصل فيه نقص اذا 
بيع مفرداً لأن المشترى يرغب فيه لفكنه من قسمه بعد الشراء فلا يببخس فى ثمنه > 
أما ما لا ينقسم فلا يرغب فيه المشترى لما يلحقه من الضرر لعدم جبر شريكه 
على القسمة فكان يببخس فى ثمنه كا يبؤحذ من الشارح .: 


القسمة 1۷4 


كأنه قال :. إن نقضت حصة مريد البيع لو باعها ( مفردة) عن حصة شريكه . 
لأن الشأن فى السلعة الى تساوى ماثة لو بيع نصفها لم بيع ببخمسين بل بأقل 
فإن لم تنقص لو بيعت مفردة لم يجبر له الأبى على الييع لعدم الضرر. كا لايجبر 
فيا يتقسم أو ف المثلى لآن القول لمن أراد القسم فيه . 
( ولايلتزم ) الآنى (النقص) فإن قال الآبى : بع ما يخصك فى هذا الحاوت 
وإن نقص عن بيعه جملة فعلى ما نقص:فإنه لا يحبر على الببع معه لعدم الضرر. 
روم تملك) حصة مريد البيع (مفردة) بأن ملكاه معآ بإرث أو شراء أو غيرهما 
فإن ملكها مفردة وأراد بيعها وأبى صاحبه من البيع معه لم يحبر على الببع معه. 
روم يكن الكل ) أى المجموع متعخذ ا ( للغلة ) أى الكراء بأن كان للقئية أو 
اشتروه للانتفاع فى غير غلة ولو للتجارة على المعتمد فإن اشرى للغلة ( كريع 
َة وحانوت ) لغلة وحمام وفرن ومجبسة ونحان. لم يحبر النى على البيع مع من أراده. 
فتحصل أن" ما لاينقسم - إذا كان شركة وطلب بعض الشركاء البيع له جملة 
وألى اليعض - فإن الأبى بر على البيع مع من طلبه بشروط أر بعة؛ ذكر المصنف 
منها ثلاثة . 
ولم يذكر شرط ما إذا التزم الآنى النقص » وهو الخمى ء ولم يعرج عليه المصنف 
ولا ابن عرفة لأن ظاهر المدونة وغيرها خلافه إلا أن وجهه ظاهر . 
وزاد عياض خامسًا : وهو ألا يكون مشترى للتجارة فإن اشيرى ها فلا يجبر 
الآبى على البيع » ورده ابن عرفة . 
٠‏ ( وقسم عن المحجور ) لصغر أو سفه أو جنون ( وليه) . 
قوله : 1 يبر على البيع معه ] أى لكونه أدخله فى ملكه مفرداً . 
قوله : [ ولو للتجارة على المعتمد ] :أى خلافاً لعياض "كا سيأ . 
قوله : [ ذكر المصنف] : أى خليل وأما مصنفنا فقد ذكر الأربعة . 
قوله : [ إلا أن وجهه ظاهرع : أى وهو عدم الضرر . 
قوله : [ وقسم عن ا محجور ] إلخ : أى قسمة قرعة أو مراضاة . 
قوله  :‏ وليه ] : فان لم يكن له ولى فال حا کم > فإن لم يكن حاكم شرعى 
فجماعة المسلمين من أهل بلده . ْ 


1A۹‏ باب القسمة 

ر و) قسم (عن الغائب وكيله) إن كان له وکیل ( أو القاضى ) إن م 
يكن له وکیل . 

رلا يقسمر عنه (الأب) إذالم يكن كيلا عنه 1 

(و) لا (ذو الشرطة ) من ٠‏ الأمراء . 

رولا كأ ) وعم إذا ( كنف صغيراً بلا وصاية ) من أبيه ( بخلاف 
مقط ) الصغير فإنه يقسم عنه ما دام محجورًا فى كنفه . 

قوله : [ وقسم عن الغائب] : أى غيبة بعيدة؛ فإن كان قريب الغيبة انتظر. 
قال فى الحاشية : والظاهركا فى غير هذا الموضع أنها ثلاثة أيام مع الأمن . وقال 
الأنجهورى : يقسم القاضى والوكيل عن الغائب ثب ولوقر بت الغيبة . قال ى الحاشية : 
والظاهر ما قاله الأجهورى » فلذلك أطلق شارحنا . 

قوله : 7لا يقسم عنه الأب] E‏ 


الرشيد ولو غائباً ومثله الم . 
قوله : [ ولا ذو الشرطة] : بالضم بوزن غرفة سموا بذلك لأن لهم شرطاً فى زعم 
ولبسهم عيزهم عن غيرهم 


قوله E:‏ مر : أى تكفل بالصغير وصانه . 

قرله : [ يلا وصاية ع : أن :حقيقة أو حكما فإنالعادة إذا جرت بأن كبير 
الإخخوة أو العم يقم مقام الأب عمل بذلك وأعطى خكم الوصى وإنل يوصدالآب» کا 
تقدم فى باب الحجر . 


باب 
فى القراض وأحكامه 

ومناسبته لما قبله : أن فيه قسستم الربح بين العامل ورب المال ونوع شركة 
قبل القسم . 

وهو بكسر القاف :. مأخوذ من القرض وهو القطع ؛ لأن رب الال قطع 
للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها بقطعة من الربح . ويسمى مضاربة أيضا . 

وعرفه بقوله 3 
e‏ ( القبراض') الصحيح عرفا : 


باب : 

قوله : [ ونوع شركة ] : عطف على قسم . 

قوله : [ من القرض] : أى بفتح القاف . 

قوله : [ وهو القطع] : وقيل مأخوذ منالقرض- : وهومايجازى عليهالرجل من 
خير أوشء لأن المقترضين قصدكل واحدمهما إلىمنفعة الأخر فهومقارضةمن ا حانيين. 

قوله : 1 ويسمى مضاربة أيضاً ] : أى عند أهل العراق عأخذا من قوله تعالى : 
(وآخترون” بر بون فى الأرْض ٠7)‏ الآية وذلك أنالرجل ف الماهلية كان 
يدفم إلى الرنجل ماله على الحروج به إلى الشام وغيرها فيبتاع الماع على هذا الشرط » 
ولا حلاف فى جوازه بين المسلمين » وكان ف اللحاهلية فأقره المصطفى عليه الصلاة 
والسلام فى الإسلام؛ لأن الضرورة دعت إليه -أحاجة الناس إلى التصرف فى أمرام 2( 

وليس كل أحد يقدر على التنميةبنفسه وهو مستثى الضرورة من الإجارةامجهولة . 

قوله : [ الصحيح] : دفع به ما يترم أن هذا التعريف يشمل الصحيح 
والفاسد ؛ لأن شأن التعاريف أن تكون الماهيات » صميحها وفاسدها فأفاد أنهذا 
التعريف لحصوص الصحيح . 1 

قوله : [ عرفا ] : أى وأما لغة فقد تقدم فى قوله : مأخوذ من القرض إلخ . 


(1) سورة المزيل آية 8٠‏ . 
۸۱ 


A۲‏ باب القراض 

( دقع مالك ) من إضافة المصدر لقاعله . 

(مالا") مفعوله ( مين' نتقلد) ذهب أو فضةء خرج به العرض ( متضروب ) 
أى مسكوك » وخر ج التبر والنقار منهما 

(مسم) من المالك » لابدين عليه أو محال به على أحد ( علوم ) قدراً 
وصفة لا مجهول » ( لمن ) : متعلق : د «دفع ): أى دفعه لعامل ( يمشجر 
به ) . والتجر : التصرف بالبيع والشراء لتحصيل ربح . 
(يحرم ) : أى فى نظير جزم شائع (معلوم ) كريع أو نصف 
لا جهو (من" ربّحه ) : أى من ربح ذلك الال المدفوع 2 لامن ريح 
غيره » ولا بقدر مخصوص ؛ كعشرة «نانير من ريحه ( قل" ) ذلك الخزه كعشر 
( أو كتشر) كنصف أو أكثرء 

( بصيغة ) دالة على ذلك » ولو هن أحدهما ويرضى الآلحر . ولا يشترط 
اللفظ كالبيع والإجارة ولذا عبر ابن الحاجب ف تعريفه بإجارة حيث قال : 


قوله : [ خرج به العرض] : أى ومنه الفلوس الحدد فلا تكون رس مال . 

قوله : [ مضروب] : كان عليه أن يزيد متعامل به ليخرج المضروب الذى 
لا يتعامل به لأنه بمنزلة غير المضروب كا أفاده زروق . لكن قال (ح) : 
لم أر من صرح به فلذلك شارحنا ترك زيادة هذا القيد . 

قوله : [لا بدين عليه ] : أى على العامل بأن يقول له : اتحرى الدين الذى 
عليك والر بح بيى وبيتك» وكذلك لا يصح ف الرهن أو الوديعة الى عند العامل 
مالم يقبض الدين لرب المال ويسلمه العامل أو يحضره ويشبد عليه كاي . 

قوله : [ أو محال به] : أى كا إذا قال له اقيض الدين الذى لى على فلان 
واتجر فيه » فراده بالحوالة التوكيل ف قبض الدين الذى له على الغير » وإلا فالحوالة 
المصطلح علييا لا تصح هنا لأن المال يأخذه الحال لنفسه ملكا . 

قوله :[ معلوم قدراً وصفة] : أى فيشترط علم راس الالء لن اهل به يؤدذى 
للجهل بالربح . ويجوز بالنقد الموضوف با تقدم ولو كان مغشوشا  .‏ 7 

قوله : [كعشرة دنانير] : أى إلا أن ينمبها لقدرمماه من الربح » ك :للك عشرة 
إن كان الربح مائة فيجوز ؛ لأنه بمتزلة العشر . ش 


AY العقراضص‎ 


إجارة على التجر فى مال يجزه من ريحهء وعبر الشبخ بقوله : توكيل على نجرق 
نقد إلخ ؛ إشارة إلى أنه ليس من العقود اللازمة بمجرد العقد بل لكل الفسخ قبل 
العمل كنا سيأى إن شاء الله تعالى . وقولنا: « دفع » قد يشير لذلك مع إخراج 
الدين ابتداء وإن كان لا يخرج الدين صريحا إلا بقرله : ۾ مسلم »+ 

ه ثم ذكر ممترز بعض القيود المذكورة . 

فذكر عرز و نقد » بقوله : 

( لا برض ) كعبد أو ثوب » وكذا مثلی غير .نقد طعاماً كان أو غيره . 
فلا يحوز أن 54 رأس مال قراض : ولو يبلاد لا يوجد فيها النقد كالسودان 
ولا يحوز اعتبار قيمته رأم_مال. فإن قال له: بعه واجعل مته رأس مال فسيأق 
النص عليه . 

وذكر محر ز « مضروب ۲ بقوله : 
رولا تبثْر ) ولا نقار فضة ولاسبيكة منهما . فلا يصح أن يكون رأس مال 
قراض (إلا أن" يَسَعامل” به ): أى بالتبر ونحره ( فَقسَطْ) ولم يرجد عندهم 
مسكوك: يتعامل به (بباتد ه) : أى فى بلد القراض » فإنه يجوز حينئذ أن 
يكون رأس مال . ومغهو م : « فقطع أنه إن وجد مسكوك يتعامل به عندهم أيضًا 


قوله : [قد يشير لذلاك ع : أى لما ذكر من عدم اشتراط التلفظ واللزوم 
حيث عبر بدفع . ا 

قوله : مع إخراج الدين ] : أى بلفظ دفع . 

قوله : 1 القيود المذكورة ع : أى وهى تمان : نقد مضروب مسلم معلوم 
من يتجر به مجزء معلوم من ر بحه بصيغة . 

قوله : [ لا بعرض] : هذا عرز أول القيود . 

قوله : [ طعاماً كان أو غيره ] : تعميم فى المثلى غير النقد وتقدم أن الى 
ما ضبطه كيل أو وزن أو عدد . 

قوله : [ ولو ببلاد لا يوج فيهاع : أى لأن القراض رخصة يقتصر فيها على 
ما ورد كا يأ .: ش 

قوله : [ فسيأقى النص عليه ] : أى ف قوله وإن وكله على خلاص دين إلخ . 


A‏ باب القراض 


م يمز التبر ونحوه لوجود الأصل . 

( كفو ( : أى الحدد النحاس لامجوز أن تكون قراضًا ولو تعومل بها 
ولو فى امحقرات » لأن القراض رخصة يقتصر فيها على ما ورد ويينى ما عداه 
على الأصل من المنع . 

وذكر ارز : ومسام» بقوله : 

(لا بين و) لا (برّعئن و ) لا (وديعة ) عند العامل أو غيره 
كأمين . فلا يجوز أن يكون واحد من هذه الثلاثة قراضًا ؛ أما الدين فلأنه يتهم 
على أنه أخره ليزيده فيه » وأما الرهن والوديعة فقال ابن القاسم : لأنى أحاف 
أن يكون أنفقها فصارت عليه ديت ( انتهى ) وكلامنا فى المضروب » فيحتمل أن 
يكون أنفق ما عنده من رهن مسكوك أو وديعة ثم تواطة على التأحير بزيادة » 
وهنا ظاهر فيا إذا كانت تحت يد العامل ٠‏ وأما لو كانت تحت يد أمين فقيل : 
علة المتع انتفاع رب الال الرهن أو الوديعة لتخلصهما من الأمين . ولا شك أنها 
علة ضعيفة فقول الشيخ : ولو بيده » صوابه قلب المبالغة ‏ كا قال ابن غازى - 
بأن يقول : .ولو بيد غيره » واعتراضهم على ابن غازى 16 لاوجه له » فتدبر . 


قوله : [ ولو تعومل بها ] : ظاهزه ولو لم يوجد غيرها . 

قوله : [ يقتصر فبا على ما ورد] :فى( بن ). قال بعضهم : ولظاهر ى نحو 
هذا الحواز؛ لأن الدراه والدنائير ليست مقصودة لذانها حى يمتنع بغيرها حيث 
انفرد التعامل به » بل هى مقصودة من حيث التنمية . 

قوله : [ على أنه أخره] : أى فيكون ريا . 

قوله : [ أن يكون أنفقها] : الضمير يعود على العين المرهونة أو المودعة . 

قوله : [ الرهن أو الوديعة ] : بدل من المال . 

قوله : [ واعتراضهم على ابن غازى ع إلخ: أى فقد اعترض شراح خلیل على 
ابن غازى حيث اعترض على خليل فى المبالغة بالوجه الذى قاله شارحنا » فوجهوا 
كلام خليل بن انتفاع رب المال بتخليص العامل الرهن أو الوديعة أمر محقق » 
وأما احمّال اتفاق العين إن كانت تحت يد العامل فأمر متوهم فالمبالغة عليه 
صيحة » وكلام ابن غازى تحامل » فوجه شارحنا كلام این غازى بما علمت . 


1A0 القراض‎ 


« ( و) لووقع القراض بدين على العامل » بأن قال ربه : اجعل ما عليك 
من الدين قراضًا على أن" الربح بيننا كذا (استسّمسّر) الدين ( دَئْنَا) على العامل 
يضمنه لربه ويختص العامل بالربح وعليه الحسر » ولا عبرة با وقع منهما 
إلا" أن" بض الدين : بأن يقبضه ربه من المدين ثم يرده على أنه قراض 
ولو بالقرب( أو يسَحنْضَر) لربه . : 
( ويشهد عليه ) بعدلين أو عدل ومرأتين : على أن هذا الال الذى 
أحضر هو ما على" من دين لفلان » ثم يدفعه له ربه قراضًا» فيجوز . وكذا 
الرهن «الوديعة إذا قبضا أو أحضرا مع الإشهاد فإنه يجوز دفعهما قراضسا 
بالقياس الى على الدين » فإن لم يقبضا ولم يحضرا وقال ربهما له : اجر 
ا عندك من رهن أو وديعة على أن الربح بيننا كذا قراضا » فالر بح لربهما وعليه 
انسر وللعامل أجر مثله . وما مر ف الوديعة من أن المودع. بالفتح إذا اجر 
الوديعة فالربح له وانلسارة عليهء فذاك فيا إذا اتجرفيها يغير إذن ربهاء وهنا أذن 


قوله : [ ولا عبرة بما وقع مهما : أى لا يعتبر عقد القراض ؛ لأن المعدوم 
شرعا كالمعدوم حًا : 

قوله : [ إلا أن يقبض الدين ] : أى ولو بغير إشهاد . 

قوله : [ أن هذا المال الذى أحضرع : أى مع علم الشهود بقدره وحينئذ 
يخرج بهذا الاحضار من الذمة إلى الأمانة . 

قوله : 1 بالقياس الحلى على الدين ] : أى لآن القبض أو الإحضار والإشباد 
كاف فى الدين مع أنه فى الذمة» فكفاية ما ذكرفها ليس ف الذمة أو فهوقياس 
أخروى . 

قوله : [ فالربح لربهما ] إلخ: إن قلت : ما الفرق بين تجارته بالاءين قبل 
القبض والرهن والوديعة ه حيث جعلم الربح واللحسرللعامل فى الأول ولرب المال فى 
الثانى ؟ قلت : إن الدين 1 ينتقل عن ذمة العاملومن عليه الضان له الغم لاف 
الرهن والوديعة » فإن الأصل فيهما عدم الضمان لمن هما بيده فتأمل . 

قوله : [ وما-مر فى الوديعة] : أى فلا ينا ما هنا لان مامر صارتديناً حيث 
اتجر فيا بغير إذن ربها فنحكمها حك التجارة فى الدين . 


4 باب القراض 


له على طريق القراض . وهذا إذا كان الدين عليه والرهن أو الوديعة نحت يده . 
فإن كان على غيره والرهن أو الوديعة بيد أمين » فأشار له بقيله  .‏ . 
٠‏ (وإن" وكثّل) : أىوكل العامل (عتلى ختلاص دين ) ثم يعمل 
فيه قراضًا » وكذا على خلاص رهن أو وديعة عند أمين رأو) على ( بيع 
عرض عتلداه ) أو دفعه (أو) على بيعه ( بعاد شرائية» أو) وكله على 
مسف ) بان دفع له ذا ليصرفه بفضة آوعکسه (ثم” َل ف ممن 
العرض أو فيا صرفه قراضًا فقراض فاسد . 
© وإذا كان قراضاً فاسداً : 

رضله) : أى للعامل ( أَجْرٌ مثله فى وليه ) ما ذكر من التخليص 
أو البيع أو الصرف فى ذمة رب امال » ربح العامل أو لم يربح . وكذا فی التبر 
والفلوس کا ذكره بعضهم . 

( و) له (قراض” مله فى ربلحه ) : أى ربح الال فلن ربح 
أعطى منه قراض مثله . وإنل ير بح فلا شى ء له لا ق ذمة ربه . ومثل هذه المسائل 


قوله : [ أوعلى بيع عرض عنده] : أى عند العامل » وقوله: أو دقعه له أى 
دفع رب المال العروض للعامل موكلاله على ببعها » وقوله: أو على بيغه بعد شرائه 
أى أمره بشراء عروض ثم وكله على بيعها ویتجر .نی تنما . 

قوله : [ من التخليص ] : راجع لقوله على خلاص دين . وقوله أو البيع 
راجع لقوله : « و أوعل بيع عرض .عنده » إلخ . 

وقوله : 1[ أو الصرف ] : راجع لقوله « أوصرف » .فهو لف ونشر مرتب . 

قوله : [ وكذا فی التبر والفاوس] : أى أجر مثله فى صرف التير إن دفع له تبراً 
وأمره أن بردله بمسكرك. وقوله : « والفلوس و أى له أجرءثله فى إبدال الفلوس بعين 
مسكركة . | ش 
قوله : 7لا ى ذمة ربه ] : صوابه حذف لا أو يزيد بعد قوله : لاف ذمة 
ربه ولا فى المال + فتدير. 

قولد : [ ومثل هذه المسائل ] : أى من حيث ثبوت أبجرة الئل ق ١‏ تولية 
الشراء» وفراض مثله فى الر بح الحاصل فى التجارة بعد ذلك » وقوله المسائل أى التسع 


القراض AY‏ 
مالو دفع له مالا على أن يشترى به سلعة فلان ثم يعمل فيها قراضاً . 

: بم شبه با بمنع» وفيه  إن وقع- قراض المثل قوله‎ ٠ 

( كلتك شرك”) : أى كا لا يجوز ؛ وإن وقع ففيه قراض المثل ما إذا 
E‏ . بأن قال له: اعمل فيه ولاف فى الر بح شرك ( ولا عادة ) 
الواو واو الحال : أى و الخال أنه لا عادة بينهم تعين تعين قدر الحزء . فإِن ٠‏ 
عادة تعين إطلاق الشرك على انف مثلا عمل عليها . وأما لو قال : 
مشترك بيننا . أو شركة e ٠‏ 
بخلاف : لك شرك فإن المتبادر منه لك جزم . 

(أو مهنم ر) باحر . نعت لمقدر مجرور بالكاف : آى وكقراض مبهم 
بأن قال : اعمل فيه قراضا . وأطلق . فإنه فاسد . وفيء بعد العمل قراض المثل 
فى الربح . وكذا إذا أبهم الحزءكأن قال : وات جزه من ربحه أو شىء من ربحه . 
إذا لم يكن لهم عادة تعين المراد بما ذكر كشرك . 

( أو ) قراض ( أجل ) فيه العمل ابتداء أو انتهاء كاعمل فيه سنة ٠ن‏ 
الآن . أو : إذا جاء الوقت الفلانى فاعمل فيه . ففاسد لما فيه من التحجير المناق 
لسنة القراض » وفيه - إن عمل - قواض المثل . 

أو) قراض ر ضمسن) للعامل بضم الضاد وتشديد المم: أى شرط فيه على 


لدم 


المتقدمة فى امن والشرح وتم لما هذه فتكون عش وإنما فساءث تلك العش 
لاختلال بعض الشروط منها تأمل . 

قوله : [ كلك شرك ع : إنما كان فيه قراض المثل : لأن هذا النفظ تحتمل 
النصف والأقل والأكثر . فيكين مجهرلا ما سيوضحه الشارح فى آخر العبارة . 

. قوله : [ أجل فيه العمل ابتداء ] : أى يلاف ما لوقا : اتمل فيه الف 
أرق سوم ر ن فإنه فاسد وفيه أجرة امثل. وذناث لشدة 
التحجير ف هذا دون ما قال المصئف ,+ لأن كلما اشتد التحجير قوى الفساد 
وحيث قوى الفساد حرج عن القراض بالمرة . 

قوله : [ ضمن للعامل] : أى شرط علبه رب الال الضمان . وأما لو تطوع 
العامل بالضمان ففى عة ذلك القراض وعدمها حلاف . وأما إن دف رب الال للعامل 


A۸‏ ياب القراضن 
العامل ضمان رأس الال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط ففاسد .ولا يعملبالشرط > 
وفيه قراض المثل فى الربح إن عمل : 

(أو) قراض قال فيه للعامل : (اشْنْسر) السلع (بدين ) ف ذمتاك . 
ثم انتقد أى اشترط عليه ذلك (فخالف) العامل واشيرى بنقد » ففيه قراض 
المثل ؛ لأن الشرط فاسد » وقد نقد مال رب المال حال > فالسلع أرب المال وللعامل 
قراض مثله ی الربح » فقولنا: « فخالف» قيد لابد منه زدناه عليه . فإن لم بخالف 
بأن اشترى بدين كا شرط فيه › فالر بح له والمسارة عليه ؛ لآن الثمن صار 
قرضا فى ذمته . وكذا لو شرط عليه أن يشترى بنقد فاشترى بدين ‏ وما لو شرط 
عليه الشراء ينقد فاشترى به ها شرط فالحواز ظاهر . 
فالصور أريع : 

(أو) شرط عليه ( مايقل جود ) : أى ما يوجد تارة ويعدم أخرى » 
ففاسد وفيه ‏ إن عمل - قراض المثل فى الربح وسواء حالف واشترى غيره أو 
اشتراه قال المواق : ونص المدونة قال مالك : لا ينبغى أن يقارض رجلا على أن 
لا يشترى إلا البز إلا أن يكون موجود! فى الشتاء والصيف» فيجوز ثم لا يعدوه 
إلى غيره - الباجى . فن کان يتعذر لقلته لم جز وإن نزل فسخ ( انتهى ) أى : 
فإن فات بالعمل ففيه قراض المثل › فعلم أن ما يوجد دائمًا ‏ إلا أنه قليل وجوده ‏ 
فصحيح ولا ضرر فى اشراطه . 

ه ثم شينه” يما فيه قراض المثل قوله : 

( كاختملاةفهسًا) : أى العامل ورب المال ( فى ) قدر ( الربلح بعد 
امال واشترط عليه أن يأتيه بضامن يضمنه فيا يتعلق بتعديه فلا يفسد بذاك لأن هذا 
الشرط جائزء وأما إن شرط عليه أن يأتيه بضامن يضمنه مطلقاًء تعدىف التلف 
أم لا فسد القراض ولو كان الضمان بالوجه ولا يلزم > كا أفى به الأجهورى . 

قوله : [ فالصور أريع ] : أى فالصورة الأولى : فيبا قراض المثل والخسارة 
على العامل لتعديه بدفع المال بعد منع ربه » والثانية والثالثة: الربح للعامل والحسر 
عليه وليس لرب المال إلا رأس ماله ء والرابعة : القراض يح والر بحعلى مادخلا عليه . 

قوله [ إلا البز] : بالباء والزاى المحجمة القماش ‏ 


القراض 1۸4 
العتسل وَادعميا) : ای ادعى كل منهما ( مالا 00 ا د 
عادة الناس الثلث أو النصف فيردان إلى قراض المثل » فإن ا 57 7 
فالقول له . 
لن اشا هنا وفشول” العتاميل ) : أى القول له لرجح جانبه 
بالعمل . وأما اختلافهما قبل العمل » فسأ أن القول لربه مطلقنًا . 
» (وف فتاسيد غسيْره ) : أى غير ما تقدم ذكره من المسائل : ( أجثرةا 
مكله ف الذ مق : أى ذمة رب المال ربح العامل أولم يربح . بخلاف 
المسائل المتقدمة فإن فيها قراض الل فى الريح ٠‏ فان لم حصل ربح فلا شىء 
للعامل . و يفترقان أيضسًا من جهة أخرى : وهى أن ما فيه قراض المثل يفسخ قبل 
العمل ويفوت بالعمل وما فيه أجرة امل يفسخ مى اطلع عليه وله أجرة ما عمل : 


قوله :[أى ادعى كل منهما م لا يشبه] : أى بجزعاً لا يشبه أن يكون جزء 
قراض 1 

قوله : [ فالقول له] : قال ى الحاشية جد ا بدون بمبن فى ذلك . 

قوله : [ فسيأتى أن القول لربه مطلقاً] : أى أشبه أم لا لأنه عقد منحل 
قبل العمل . 

قوله : 7 أى غير ما تقدم ذكره من المسائل ] : أى السبع رفي لا اال 
SS‏ المثل فى الربح . وإن كان فيها أجرة 

ف التولية . 

8 : [ ويفرقان أيضاً م: ن جهة ة أخرى]: : أى ويفترقان أبضاً من جهة ثالثة 
وهى أنه أحق من الغرماء إذا وجب له قراض الل وأسونهم إذا وجب له أجرة اش 
على ظاهر المدونة والموازية مالم يكن الفساد باشتراط عمل يده: كأن يشترط عليه أن 
يخبط فإنه حينئذ يكون أحق به من الغرماءء لأنه صانع . وهل أحقرته به فيا يقابل 
الصنعة فقط أو فيه وفها يقابل تمل القراض؟ قولان ومقابل ظاهر المدونة أنه أحق 


به يفا بأجرة المثل إذا كان المال بيده حى ستوق أجرة مثله كذا فى الحاشية 
بلغة السالك - ثالث 


14۰ باب القراض 

ثم ذكر أمثلة فأسدة غير ما تقدم ما للعامل فيه أجرة مثله بقوله : 

( كاشتسراط يده ).: أى يدرب المال مع العامل ف البيع والشراء والأحذ 
والعطاء ا يتعلق بالقراض » ففاسد لا فيه من التحجير » وللعامل أجرة مثله. 

( أو) اشتراط (مشاورته) : أى مشاورة رب المال فى البيع والشراء » 
ففاسد لا فيه من التحجير ٠‏ وفيه أجرة المثل . ش 

( أو) اشتراط (أمين عليه ) : أى على العامل أو اشتراط (كتخيناطة ) 
لثياب التجارة ( أو ترز ) الحلودها من كل عمل فى سلعها على العامل . 

( أو ) اشتراط ( تتعنيين مسحل ) للتجرلا يتعداه لخيره ( أو ) اشتراط تعيين 
( رمن ) له لا يتاجر فغيره (أو) تعيين ( شخص لشرام منه بحيث 
لا يشرى شيئمًا من غيره أو البيع له بحيث لا يبيع سلعة لغيره فيفسد القراض ى 
ذلك كله للتحجير احالف لسنة القراض . وانظر بقية المسائلف ذلك ى الأصل . 


قوله : [ أمثلة فاسدة غير ما تقدم ] : وضابط ذلك أن كل مسألة حرجت 
عن حقيقة القراض من أصلها ففيها أجرة المثل » وأما إن شملها القراض لكن 
اختل مما شرط قفيها قراض المثل . 

قوله : [ أو اشتراط أمين عليه] : أى بحلاف اشتراط رب المال عمل غلام 
غير عين أى رقيب على العامل بنصيب للغلام منالر بح أو بغير شى ء أصلا فجائز» 
وأما إن كان النصيب للسيد أو كان الغلام رقيباً ففاسد وفيه أجرة المثل . 

قوله : [ من كل عمل] : بيان لمدخول الكاف وا عى من كل عمل غير لازم 
للعامل و إلا فلا يضر اشتراط كالنشر والطى اللفيفين . 

قوله : [ على العامل] : متعلق ب#اشتراط» وليس متعلقاً بعحذوف » صفة لعمل 
لأنه فاسد . 

قوله : [ أو اشتراط تعبين ”حل ] : أى كقوله : لاتتجر إلا فى خصوص البلدة 
الفلانية ؛ أما لوقال له : اتجرف القطرالفلانى ولا تخرج منه فلا يضر. 

قوله : [لا يتجار] : هكذا نسخة المؤلف بألف بعد اليم ثم راء يعدهاء 
والصواب حذف الألف . 

قوله : [ وانظر بقية المسائل فى ذلك فى الأصل] : منها أن يشترط عليه 


القراض 14۱ 
« (وعتلتيله ) : أى العامل ما جرت العادة به . (كالنشر ولط ) 
للثياب وحوها ( اللسفيفسين ) لا الكثيرين مما لم تر العادة يه 00000 
( و) عليه ( الأآجثْرٌ) من ماله ( إن" استأجتر) على ذلك لا على رب . 
امال ولا من الربح . 
- ( وإ" اشستسرى ) إنسان سلعة لنفسه بثمن معلوم فلم يقدر على وفائه ( فقال ) 
لغيره: أنا ( اشسرينت) سلعة بكذا (فأعلطنبى ) الثمن لأتقده لربها ورخها 
بيننا مناصفة مثلا . فدفعه له ( فض" ) فاسد لاقراض + فيجب رده ريه 
فور لأنه ثم يع على وجه معروف . فإن تقده ف السلعة فالربح للعامل وحده 
والحسر عليه . 
ر بخلااف ما إذا لعأ حبس ) رب المال بالشراء بل قال له بعد أن اشتراها : 
ادقع لى عشرة مثلا على وجه القراض «الربح بيننا كذا ( فتيتجوز) : ويكون 


مشاركة غيره فى مال القراض أو يخلط بماله أو مال قراض عنده أو بيضع بال 
القراض أى يرسله أو بعضه مع غيره ليشترى به ما يتجر العامل به . أو أن يزرع 
بمال القراضحيث جعل عليه العمل ى الزرع + لآنذلك زيادة زادها ربالمال عليه. 
وأما لوشرط عليه أن ينفقه فى الزرع من غي رأن يعمل بيده فلا يمنع ٠‏ أو يشرط 
عليه أن لا يشترى إلى بلدكذاء فهذه ست مسائلتضم للمان الى ذكرها المصئف: 
العقد فبا فاسد نلحروجها عن حقيقة القراض وقيها أجرة امخل بعد العمل . 

قوله : [ كالنشر والطى ] : دحل تحت الكاف التقل الخفيف فيلزمه . 
وإن استأجر عليه فن ماله . : 

قوله : [ لا الكثير ين ما لا جرى العادة به] : أى فإنه لايتولاه بنفسه» فإذا 
عمله بنفسه وادعى أنه عمله ليرجع بأجرته قضى له بالأجرة . فإن خالفه رب 
لال وقال بل عملته تبرعاً منك صدق العامل بيمين على أحد القولين . 
' قرول : [وإن اشترى إنسان سلعة.] إلخ : حاصله أن المسائل الى تؤخذ 
من المعن والشرح فى هذا المبحث خس : الأول : أن يشترى السلعة لنفسه يثمن 
معلوم ثم يأنى غيره فيخبره ما ويطلب منه المن على وجه القراض ٠‏ فقرض فاسد 
لر بح للعامل واللحسر عليه . الثانية : أن يشتر يها ويسأل غيره قراضاً من غبر أن بره 


4۲ باب القراض 
قراضاً على ها دخلا عليه (کادقع لى ) كذا على وجه القراض ( ققد" 
وجدات رخصيصا أشسريم) به والربح بيننا على كذا » فيجوز (إن لم 
يسمى السللعة” أو البسائ.ح) ؛ فإن سمى السلعة أو البائع لم جز » وكان قراضا 
فاسداً . ويظهر ‏ کا قيل ‏ أنه إنعين البائع فهى كسألة : اشتر من فلان 
له أجرة تولى الشراء أو قراض المثل » وإن عين السلعة فله أجر المثل . 

( وجعل ) بابخر أى: وكجعل ( البح ) كله (لأتحتد هممًا) : فيجوز 
( أو غميئرهمًا) : فيجوز »> 
© (وضّمنته ) العامل : أى يضمن مال القراض لربه لو تلف أو ضاع 
بلا تفريط ( ف ) اشتراط ( الرَبنّح لنه") و: أى للعامل » بأن قال له رعا عمل 
فيه والربح لك ؛ لأنه حينئذ صار قرضاً وانتقل من الأمانة إلىالذمة » لكن بشرطين 
أفادهما يقوله : 


بشراتها فيجوز ويكون قراضاً على ما دخلا عليه . الثالثة : أن يذهب قبل شرائها » 
فيقول ادفع لى فقد وجدت رخيصاً والربح بيننا فيجوز أيضاً ويكون قراضا على 
ما دخلا عليه . الرابعة : أن يسمى السلعة فقط كقوله وجدت بعيراً بكذا فادفع لی 
تمنه والربح بيننا فهذه فاسدة » وفيها للعامل أجرة المثل . الخامسة : أن يسمى البائع 
بأن يقول وجدت فلاناً يبيع بعيراً فأعطى تنه قراضاً فهى فاسدة أيضاً وفيها قراض 
ا ممل فى الربح وأجرة تولى الشراء . قوله : 1 لأنه لم يقع على وجه معروف] :علة لقوله 
« فيجب رده فوراً 6 ولا يعمل فيه بعادة القرض لأن بقاءه كالربا . 

قوله : [ له أجرة تولى الشراء أو قراض الثل ] : أى فتكون من جملة المسائل 
العشر المتقدمة . : ش 

قوله : 1 فله أجر المثل ] : أى وتضم للمسائل الى فيها أجرة المثل . 

قوله : [ لأنه حينئذ صار قرضاً] : أى وإطلاق القراض عليه مجاز لما علمت 
أن حقيقة القراض: دفع مالك مالامن نقد مضروب مس معاوم لمن يتجر به يجزء 
معلوم من رجه قل أو كثر بصيغة » وحكم ذلك الربح حكم الطبة مى حازه 
الموهوب له قضى له به إن كان معیناً » وأما إن کان غير معين كالفقراء وجب من غير 
قضاءء فإن اشتزط لمسجد معين فقال ابن ناجى : إنه يجب من غير قضاء كالفقراء 


القرياض 14۳ 
( إن" لم بنلفه ) : أى‌الضان عن نفسه . أو لم ينفه عته رب المال . فن 

نغاه بآن قال : ولا ضمان على" : أو قال له ربه : ولاضمان عليك . لم يضمن 
لأنه زيادة معروف ( وَل" ينسم قيرّاضًا) بأن قال : اعمل فيه والربح لك . 
فإن سمى قراضاً بأن قال له: اعمل فيه قراضاً والربح لك . لم يضمن . ولوشرط 
عليه الضمان. فيلغىالشرط . لكنه إن شرطه بكون قراضاً فاسداً يفسخ قبل العمل . 
» (ولطه) :أى مال القراض فيجوز ( ووإن") خلطه العامل ( ماله ) 
إذا لم يشترط عليه ربه الخلط ء وإلا لم جز وفسدوفيه أجرة الل كا قدمه الشيخ 
وخلطه يمال غيره أو يماله ( وهو الصّوَاب» إن" خاف) العامل ( يقد يم 
أحد هما) أى المالين ( رخصْصًا) فيجب إن كان ا أالان لغيره فإن كان لیت 
له وجب أحد الأمرين . إما الخلط أو تقديم القراض ومنع تقديم ماله : فإن قدمه 
فخسر مال القراض ضمن . وقيل : معى الصواب الندب فلا يضمن إن قدم ماله 


وقال ابن زرب» يقضى به كالموهوب له المعين وحيث اشرط ربالمال للعامل لم يبطل 
موت ربه أو فلسه قيل المفاصلة ؛ لأن المال كله بيده فكأن الربح هبة مقبوضة » 
وأما إن اشترط لربه فهل يبطل بموت العامل وتأخذه ورئته لعدم حوز رب الال له 
أو لاء بل يقضى به لرب الال بناء على أن العامل أنجير لرب المال فكأن رب المال 
حائز له ؟ قولان ( اه) مليخصاً من حاشية الأصل . 

قوله : [ يكون قراضاً فاسداً] : أى وهل يكون الربح للعامل عملا با شرطاه 
أو فيه قراض المثل لكونه قراضاً فاسدآً انظره كذا تی (عب) . 

قوله  :‏ إذا لم يشترط عليه ربه الخلطع : بقى ما إذا شرط عليه ربه عدم 
اخلط والحكم أنه يلزمه ذلك» فإذا خالف وخاط كان الربح بيئهما والحسر على 
العامل . ٍ | 

قوله : [ فیجب إن کان المالان لغيره] : أى كما لابن ناجى . 

قوله : [ أو تقديم القراض] : أى الذى هو مال الغير . 

قوله : 1 ضمن] : أى على مقتضى الوجوب . 

قوله : [ وقيل معنى الصواب الندب] : هو لبعض شيوخ ابن ناجى . 

قوله : [ فلا يضمن ع : أى لكونه لم يخالف واجباً . 


٤‏ ياب القراض 


فحصل للقراض رخص . ومثل الرنحص ف البيع الغلاء فى الشراء . 

» ( وترم ) : أى العامل بال القراض + فيجوز (إن" لم" يتحلجر 
عليه ) رب الال ( قل شتكليه ) : أى الال بأن لم يحجر عليه أصلا أو 
حجر بعد شغله » فإن حجر عليه قبل شغله ولو بعد العقد : لم يجز . فإن خالف 
وسافر ضمن بخلاف مالو حالف وسافر بعد شغله إذ ليس لربه منعه من السفر 
ع ش 

( واشستراطه ) : أى رب المال غلى العامل ( ألا يرل وادرينًا) ينص له 
عليه (أو) لا ( يتمْشيى ) بالال ( ليلا" ) خوفا من نحو لص (أْ) لا ينزل 
( تحشر أو ) لا ( يسبنشاع) به ( سللعة) عينها له لغرض فیجوز . 

* (وضّمن إن' ختالتف) فى جميع ماذكر وتلف الال أو بعضه . 


قوله : [ الغلاء فى الشراء] : أى طرو الغلاء فى السلع الى شأن عل القراض 
قوله : [ أو حجر بعد شغله ] : أى كلا أو بعضاً . 
قوله : [ بعده] : أى بعد شغل الال سواء كان المال قليلا أو كثراً . 
كان السفر قريباً أو بعيداً » كان العامل شأنه السغر أم لا . 

قوله : [ ألا ينزل وادياً ] : أى علا منخفضا شأنه عاف منه . 

قوله :1 لغرض ع : أى لقلة رها عادة مثلا . 

قوله : [ فيجوز] : مرتبط بقوله : ٠‏ واشتراطه » إلخ . وقد رهذا ليعلم أن هذه 
الأشياء مجرورة معطوفة على مدخول الكاف فى قوله : «كادفع لى» المشبه بابلحواز قبله. 

قوله : [ فى جميع ما ذكر] : أى فى شی ء من جميع ما ذكر . 

ر : [ تلف الال أو بعضهع : أى زمن الخالفة وأما لو تجرأ واقتحم الهى 
وس » م حصل تلف بعد ذلك من غير الآمر الذى خحالف فيه فلا ضهان ٠‏ وكذا 
لو خالا اضطراراً أن مشى فى الوادى الذى نهى عنه أو سافر بالليل أو ق البحر 
اضطراراً لعدم المندوحة فلا ضهان ولوحصل تلف كا فى الحاشية . وإذا تنازع 
المامل ورب المال فى أن التلف وقع زمن الحخالفة أو بعدها صدق العامل فى دعواه 
كا فى (ح).عن اللخمى . 


التراض 146 


. (كسأن' عمل ) امال ( بمتوضع جور له) : أى للعامل بان كان 
لا حرمة له فيه ولا جاه فإنه يضمن » وإن لم يكن جوراً لغيره . کا أنه لاضان 
عليه فا لاجور عليه فيه وإن کان جورآً لغيره . 

ری عبل بالمال ر يعد عالمه موت رېه ) فإنه يضمن إن كان 
عيناً ؛ لأنه صار لغيره. لا إن لم بعلم بموته لعذره » ولاإن كان عرضا فباعه بعد 
علمه فلا يضمن خسره »إذ ليس لاورثة أن يمنعوه من التصرف فيه . وظاهره . 
الضمان بعد العلم بموته سواء كان العامل حاضراً ببلد الال أو غائيًا به قريينًا أو 
بعيداً وهو الراجح ' .قبل : محل الضمان إذا كان حاضراً . 

ر أو شارك ) العامل فى مال القراض غيره ‏ ولو عاملا آخر - ارب ذلك 
القراض بغير إذن رب الال ۽ فإنه يضمن لأن ربه لم يستأمن غيره فيه 

( أو باع ) سلعة من سلع القراض أو أكثر ( دين ) ل إن ننه يضمن. 

(أو قاض ) : أى دفعه أو بعضه قراضاً لآخر . 

زبلا إن ) من ربه + فإنه يضمن . 

فقوله : و بلا إذن » راجع للأربعة قبله إلا أن الإذن فى الأول من الورثة . 


قوله : [ فإنه يضمن ] : أى لظهور التفريط منه حيث كان التلف من أجل 
احور لا من أمر مماوى . 

قوله : [ وقيل محل الضمان] إلخ : هذا التقييد لابن يونس قائلا : إنكان بغر 
بلد الال فله تحريكه واوعام بموته» نظراً إلى أن السفر عمل لشغل الال واعتمد هذا 
(بن) تقلا عن ألى الحسن وابن عرفة وغيرما . 

قوله : 1 لآن ربه لم يستأمن غيره فيه ] : أى فقد عرّضه للضياع » وتحل 
الضيان إذا غاب شريكه العامل الذى شاركه بلا إِذن على شى ء من الال إن حصل 
خسر أو تلف . وسواء كان الشريك صاحب مال أو عاملا > وأما إن لم يغب 
على شی ءلم يضمن إذا تلف كنا قاله ابن القاسم واعتمده ابو الحسن . 

قوله : [ يدين] : أى نسيئة فيضمن لأنه عرضه للضياع : : فإن حصل ربح 
فهو لهما وإن حصل سر فعلى العامل وحده على المشهور . 

قوله : [ راجع للأربعة قبله] : أى وهی قوله أو بعد علمه بموت ربه وما بعدهه' 


1 باب القراض 

٠‏ (والبسْح) ف الأخيرة ”2 ( يينتهمّمًا): أى بين رب الال «العامل الثاى 

. النى حرك المال ( ولا ربح للأوّل) لتعديه بدفعه للثانى بلا إذن من ربه‎ ٠ 
وَعليئه ) : أى على العامل الأول ( الزّيسَادة) لثانى (إن' راد ) له‎ 

فى الربح على ما جعله له رب الال > كا لو جعل له الثلث فى الربح » فقارض 
آخر بالنصف » فالربح.بين ربه والعامل الثانى على الثلث والثلثين وعلى العامل الأول 
للثانى تمام النتصف . فإن دنعل معه على أقل - كالر بع فق المثال ‏ فالزائد ارب 
لمال . ش 

وأما ما قبلها هعلوم أنه بلا إذن من قوله وإن خالف . 

قوله : [ولا ربح للأول] : إلخ» حاصله : أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل 

آخر قراضا بغير إذن رب الال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل 
الأول . وإن حصل ربح فلا شىء للعامل الأول منه + وإنما الربح للعامل الثاى 
ورب الال » ثم إن دخل العامل الثالى مع الأول على مثل ما دحل عليه الأول مع 
رب المال فظاهرء و إن دخل معه على أكثر مما دحل عليه » فإن العامل الأول يغرم 
اثانى الزيادة : وإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال لا للعامل الأول ء فإن لم 
يحصل للعامل الثافى ربح فلا شی ء له ولا يلزم العام ل الأول لذلك الثانی شی ء )کیا هو 
القاعدة أن العامل لا شى ء له إذا لم يربح المال . 

© تنبيه : كل من أخذ مالا للتنمية لربه بغير قراضن كوكيل على بيع. شىء 
وميضع معه فربح فيه فلا ربح له » بل لرب الال ؛ كأن. يوكله على بيع سلعة بعشرة 
فباعها بأكثر فالزائد لربها لا للوكيل » وكأن يبضع معه عشرة ليشترى له بها عبداً 
أو طعاممًا من محل كذا فاشتراه يهانية فالفاضل من المن لرب الال لا للمشترى » 
وأما لو باعها بعشرة كا أمره واتجر فى العشرة حى حصل فيها ربح » أو أن المبضع 
معه اشترى بالعشرة سلعة غير ما أمره بإبضاعها فربحفيها فالربح للوكيل فيهما؛ 
كالمودع يتجر فى الوديعة والغاصب وإلوصى «السارق إذا حركوا المال الربح للم 
والحسر عليهم . 


(1) الأخيرة : إذا قارض بلا إذن ٠.‏ 


القراض 14۷ 


© روان“ هاه : أى نهى رب المال العامل (عس" اعمس ) ماله 
( قله ) : أىقبل العمل » ول العقد حي فخالف رمل رف الريع 
وحده ( وعانينه ) الحسر ء وليس لرب الال عليه إلارأس ماله . 
© (وإن' جسنى كثل') من رب الال أو العامل على شىء من مال القراض 
(أْ) جنی (أجننى ) على شیء منه فأتلفه (أو اح منه (شيئًا) قبل 
العمل أو بعده ( فالبساقي), بعد ابحناية أو الأخذ هو زرا الممال ) فالربح 
له خاصة ( ولا" يسَجْبسره) : أى الال الأصلى قبل الحناية أو الأخذ منه 
(ربح) من الباق » فليس ها ذكر کاللسر بر بالربح ؛ لان الحانی أو 
الآخذ إن كان رب الال » فقد رضى بأن الباق هو رأس ماله ء وإن كان العامل 
اتیع به فى ذمته كالأجنى ولا ربح لما فى اللعة . 

( وعسلى الحساق) منهم (ماجی) : فإن كان رب المال فأمره ظاهر » 


قوله : [[وإن نباه] إلخ: صويّها أعطى شخص العامل مالا ليعمل فيه 
قراضاً » ثم قبل أن يعمل به قال له : يا فلان لا تعمل » فحينئذ ينحل عقد القراض 
ويصير ا لمال كالوديعة ء فإذا عمل بعد ذلاك كان الربح للعامل وحده . 

قوله : 1 وليس لرب المال عليه إلا رأس ماله ] : ظاهره : ولو أقر العامل أنه 
اشترى للقراض بعد ما مهاه وهوما اختاره فى التوضيحء وقال ابن حبيب : إذا أقر 
أنه اشترى بعد ما نباه للقراض فالربح لهما لالتزامه لرب الال نصيبه من الربح 
فيلزمه الوفاء به . 

قوله : [ قبل اللحئاية أوالأحذ ] : صفة للمال الأصل » كأنه قال: لا يحبر 
بالربح المال الأصلى الكائن قبل حصول اللحناية أوقبل حصول الأخذ منه . 

قوله : [ لأن الحانى أو الأحذ ع : علة للتفى . 

قوله : [ فقد رضى بأن الباق إلخ a‏ 
القراض منحل قبل العمل . 

قوله : [كالأجنى] : أى يتبع به فى ذمته أيضاً . 

قوله : [ ولا ربح لما فى الذمة] : أى لآن أخذ الربح عليه ربا . 


14۸ باب القراض 
وإن كان غيره فعليه ما يلزمه شرعاً من أرش أو قيمة أو مثل وما وقع هنا لبعض 
الشراح لا يعول عليه . : 

« (ولاة يسَشسْتسرى) العامل: أى لايحوز له أن يشترى سلعاً القراض 
( بنتسيئة ) أى تأخير أى بدين فة ربه ( وإن' أذنَرَبَه) له فى ذلك . 
وأما شراؤه لنفسه فجائر إذا لم يشغله عن القراض . 7 

(ول) يشترى للقراض ( باكر من" مال القمرّاض ) ولو بنقد من 
0 ! 

( فان" اشتترى) سلعة بدين للقراض أو بأكثر من ماله ( فالر بح له) : 
أى للعامل ؛ أى ربح تلك السلعة ولا شىء منه لرب المال . كما أنالحسر عليه . 
كا لواشترى بدين لنفسه ثم إذا اشترى تلك السلعة لنفسه أو للقرض بدين فى ذمته 


قوله : [ وما وقع هنا لبعض الشراح ] إلخ : أى فلا فرق بين أن تكون ابلحناية 
قبل العمل أو بعده فى کون الباق رأس المال ولا حبر ذلك بالربح ويتبع الاتحذ 
با أخذه والحانی بما جى عليه کا قاله (ر) خلافاً لتفصيل الحرشى حيث قال : 
إن كانت قبله يكون الباق رأس المال وما بعده فرأس المال على أصله ؛ لأن الربح 
يجبره ومثله ف (عب) قال (ر) : هو خطأ فلحش فراد الشارح ببعض الشراح 
الحرشى و (عب) . 

قوله : [ أى لا يجوز له أن يشترى سلعاً ] إلخ: إنما منع ذلك لأكل رب المال 
ربح مالم يضمن وقد ىى النبى عليه الصلاة والسلام عنه » م إن المنع مقيد 
عا إذا كان العامل غير مدير » وأما المدير فله الشراء للقراض بالدين "كا فى مماع 
ابن القاسم ء ابن عرفة لأن عروض المدير كالعين فى الزكاة ويمجب أن يقيد 
ذلك بكون ما يشتر يه بالدين يفى به مال القراض وإلالم يجز ( اه بن ) . 

قوله : [ وان أذن ربه] : أى بخلاف بيعه بالدين فإنه بمنع مالم يأذن له رب 
امال وإلا جاز. ولا يقال :إن إتلاف المال لايحوزء لأن التلف هنا غير محقق. على 
أن إتلاف المال الممنوع رميه ى محرأو نار مثلا بحيث لا ينتفع به أصلا . 

قوله : [ ولا يشترى للقراض بأكترع : أى لأنه سلف جر .نفعاً إذا نقدوا 
كل ربح مالم يضمن إذالم ينقد . ١‏ 


القراض 144 
منفردة عن سلع القراض وباعها كذلك » فجميع ربحها له وخسرها عليه ولا تعتير 
قيمتها . 

ر و) إن اشترى ق جملة سلع التجارة ( شارك بقيمته ) : أى قيمة 
الؤجل ولو عينآ » فقوم العين بعرض ثم العرض بعين » ثم ينظر لا يخصه من 
الريح » فإذا كان مال القراض مائة فاشرى سلعة بعائتين مائة هى مال القراض 
والأخخرى مؤجلة : فتقوّم مؤجلة بعرض ثم العرض بنقد . فإذا كانت قيمته خمسين 
كان شریکا بالثلث فيختص بريحه وخسره وما بی على حكم القراض . وهذا ف 
المفجل وأما لو اشترى بنقد فالشركة بعدده واختص بربحه إن اشراه لنفسه 
ويصدق . وإن اشتراه للقراض خير رب الال بين دفع المائة الثانية فيكون جميع 
امال له وعدم الدفع فالشركة على النصف . 

© (وجبر) بالبناء للمفعول ررم : أىالمال نائبالفاعل : أى إذا 
حصل ف الال خسرء كا او كانت مائة اشترى بها سلعة : فباعها بئانين نم 
ا تياك 


قوله : [ وإن اشتراه للقراض] : مقابل قوله :0 إن اشتراه لنفسه ۽ ولا فرق فى كل 
بين أن يكون الشراءيحال أومؤجل. فقوله : احير رب المالو؛لافرق فيه بين الحال 
والمفجل » وصور تلك المسألة أربع عند الخلط ويثلها عند عدمه . فحيث خلط 
وقصد با نفسه شارك بالعدد إن قانت الزيادة حالة و بالقيمة إن كانت الزيادة 
مؤجلة. وإن قصد بها القراض مير رب القراض بين الالتزام بتلك الزيادة إن كانت 
حالة فعلى حلرلها : وإن كانت مؤجلة فعلى أجلها »> وبصي المال كله للقراض 
أو يتركها للعامل فيشاركه على ما تقدم . وإن لم يخلط تلك الزيادة كان رها 
للعامل وخسرها عليه مطاقا ‏ هذا محصل الم والشارح فى هذا المبحث . 

قوله : [ بيندفع الماثة الثانية ] : أى عددها حالة أو مؤجلة بحيث يكرن رب المال 
ضاميا للك المائة فى ذمته مى جاء الأجل دفعها ها يؤخذ من (بن) . 

قوله : [ تخسره ] : اللحسر ما ينشأ عن محريك كا سيوضحه ى الثال . 
والتلف مالا نشا عن تحريك كا سيوضحه فى المثال أيضا » وكلام المؤلف ف القراض 
الهسحيح أو الفاسد الذى فيه قراض المثل > وأما الذى فيه أجرة المثل فلا يتأق 
فيه جبر كنا فى امحاشية . 


Ye‏ باب القراض 
اشترى بها شيئًا باعه بمائة وعشرين » فإنه يحبر بالربح . وما زاد يعد ابلير 
فبينهما على ما شرطه ؛ فالعشرون ف المثالهى الى تكون بينهما ولو باعه بمائة 
فقط فلا ربح بينهما . ولو دخلا علىعدم اب مر بالريح لم يعمل به والشرط ملغى . 
( وغ جبر أيضنًا ( مناتلتف) من القراض وألحق به ماأحذه لص أو 
عشار - ( وإن') وقع التلف ( قبل العمل ) بالمال : أى قبل تحريكه ‏ 
( بالريئح ) تمتعلق ب «جيرء . ومعبى جره بالربح :أنه يكمل منه ما نقصه 
بالحسر أو التلف ثم إن زاد شىء قسم بينهما کا تقدم ( مالم يتقيض ) 
امال من العامل» فإنه قبضه ربه فاقصاً عن أصله ثم ,رده له فلا يجبر بالربح 
لآنه حينئذ صار قراضًا مؤتنفا .ومعلوم أن الحبر إنما يكون إذا بىشىء من أصل 
المال » فلو تلف جميعه فأتى له ربه ببدله فلا جر للأول بربح الثاى . 
(ولربه خملفه'):أى خلف التالف كلا أو بعضاء إلا أنه إذا تلف 
الكل فأتلفه فربح ى الثانى فلا جير كا قدمنا. وإذا تلف الإعض فأخلفه فيجبر 
الباق بما ينوبه من الربح: لا بما ينوب الحلف .قال اللخمى :من ضاعت له 
حدسون من مائة فخلفها رب الال ثم باع عائة وخدسين وكان قراضًا بالتصيف 
آن يكون للعامل اثنا عشر- ونص ف »لأن نصف السلعة على القراض الأول ورأس 


قوله : [لم يعمل به] : هذا هو ظاهر ما لمالك وابن القاسم » وحكى برام 
مقابله عن جمع »فقالوا : محل اللحبرمالم يشترطا خلافه وإلا عمل بذلك الشرط . قال 
بهرام : واختاره غير واحد» وهو الأقرب ؛لأن الأصل إعمال الشروط تحبر : « المؤمنون 
عند شروطهم ؛ مالم يعارضه نص - كذا فى الحاشية نقلا عن ( عب ) . 

قوله : [ بسهاوى ] : أى وأما ما تلف يجناية فلا بره الربح ا مر أنه 
يتبع به الحانى » سواء كان أجنبينًا أو العامل كانت اللمناية قبل العمل أو بعده . 

قوله : [ وألحق به ما أحذه لص أو عشارع : قال (عب) : حكر أذ اللص 
والعشسارحكم السماوى ولو علما وقدر على الانتصاف مما نقله حشى الأصل . 

قوله : 1 لابما ينوب الحلف] : أى خلافة لما فى (عب) . ۰ 

قوله : [على القراض الأول] : متعلق بمحذوف خر إن : گی مفضوض وكذلك 
قوله ونصفها على القراض الثالى . 


القراضص ۷۹۱ 
ماله مائة ولا شىء للعامل فيه ونصفها على القراض الثانى ورأس ماله تحمسون 
وله نصف ريحها ولا يجبر الأول بالثانى (انتهى ) أى بما ينوب الثانى من الربح 
وتقدم أن ابلحناية وما أخذ ربه أو غيره لا بر بربح . 

© ( وأنتفسق) العامل ( منه) : أىمن مال القراض : أى يجوز له الإنفاق 
على نفسه من مال القراض ٠‏ ويقفى له بذلك بشروط أربعة : 

أشار لأيها وثانيها بقوله : 

( إن سافر) به 

(للتجتارة ) : أى شرع ف السفر لتنمية الال ولو دون مسافة القصر 
من طعام وشراب وركوب ومسكن وما يتعلق بذلك من حمام وغسل ثوب .على وجه 
المعزوف كنا يأتىحتى يرجع لوطنه ؛ ومفهوم الشرط أنه لانفقة له بالحضر ء 


قوله : [ وتقدم أنالحناية ]إلخ : أى ف قوله:« وإن جى كل أو أجنى أوأخذ 
شيئاً فالباق رأس المال لا يجبره ربح » إلخ . . 
© تنبيه : لا يحبر رب الال على الخلف مطلقاًء تلف كل الال أو بعضه قبل 
العمل أو بعده . وإذا آراد الخلف ففيه تفصيل ؛ فإن تلف جميعه لم يلزم 
العامل قبوله » وأما إن تلف بعضه فيلزمه قبوله إن تلف البعض بعد العمل لا قبله : 
لأن لكل منهما الفسخ . وحيث كان لا يلزم رب الال الحلف واشترى العامل سلعة 
القراض فذهب ليأقى لبائعها بثمبا فرجدالمال قد ضاع وألى ربه من الحلف 
لزمت السلعة العامل فإن لم يكن له مال بيعت وربحها له وخسرها عليه كما يوعد 
من الأصل . ش 
© مسألة : إن تعدد العاملء بأن أخذ اثنان أوأكثر مالا قراضاً وعملوا فيه فض 
الربح على حسب العمل كشركاء الأبدان فيأخذ كل واحد مهم بقدر _عمله . 
ولا يجوز أن يتساووا نى العمل مع اختلافهم ف الزبح وعكسه . 
قوله : [ ويقضى له بذاك ] : أى عند المنازغة . 
قوله : [ من طعام ] إلخ: من معنى تى متعلق بأنفق. 
قوله : [ ومفهوم الشرط] : أى الذى هو قوله إن سافر . 


¥۲ باب القراض 
قال اللخمى : مالم يشغله عن الوجوه الى يقتات منها وإلا فله الإنفاق . 

ولثالئها بقوله: ( متا لم" يبن ينروتجة ) ف البلد الذى سافر له للتجارة. 
فإن بی بها سقطت نفقته منه لا إن لم بين ولو دعى للدتحرل . وهذا الشرط ف 
الحقيقة شرط فى استمرار النفقة . 

ولرابعها بقوله : (واحئسمتل” الال ) الإنفاق منه بأن يكون كثيراً عرفا 
فلا نفقة فى اليسير كالأر بعين والخمسين ديناراً خصوصًا فى زمن الغلاء . 

وإذا جاز له النفقة على نفسه أنفق رذَهَِابمًا وَإينابًا بالمتعلروف ) وجاز أن 
يكون قوله: ‏ بالمعروف » شرطآء وبه تكون الشروط خمسة . والمراد بالمعروف : 
ما يناسب حاله . 


زلا لأفل وكحجر ) منالقرب ٠كغزو‏ ورباطوصلة رحم > والمراد 


قوله: [ عن الوجوه التی يقتات منها] : أى كا لو كانت له صنعة ينفق مها 
فعطلهالأجل عمل القراض» فإن هذا قيد معتير کا قال أبو ا اتتا 
القائل بعدم اعتياره . 

قوله : [ مالم يبن ا ا قال التونسى : إن تزوج فى بلد 
لم تسقط نفقته حى يدنل فحينئذ تصير بلده : نقله ابنعرفة. والدعوى للدخول ليست 
مثله فى إسقاط النفقة خلافاً ( لعب) --كذا فى ( بن) . 

قوله : [ سقطت نفقته ]: أى ويأقى هنا قيد اللخمى. 

قوله : [ فلا نفقة ف اليسير]: فلو كان بيد العامل مالان يسيران لرجلين ٠‏ 
ويحملان باجمّاعهما النفقة ولامحملانها عند الانفراد» فروى اللخمى : أن له النفقة. 
والقياس سقرطها لحجة كل مهمابأنه دفع الاتجب فيه التفقة ( اه) قال ابن عرفة : 
ولا أعرف هذه الرواية لغيره وم أجدها ف النوادر » وهوخلاف أصل المذهب فيمن 
جى علي رجلين كل واحدة مما لا تبلغ ثلث الدية - وف جموعهما ما ييلغه ‏ 
أن ذلك فى ماله لا على العاقلة اهن ) . 

قوله : [ وجاز أن يكون قوله بالمحروف شرطاً ] إلى مستقلا وق الحقيقة 
هو أمر لابلا منه جعل شرطاً مستقلا أولا . 


Ver, : القراض‎ 

بالأهل : الزوجة . لا الأقارب إلا أن يكون قصد بسفره لهم صلة ألرحم فلا نفقة 
له . وهو داحل تحت الكاف فى قولنا : «وكحجء أى : لا إن سافر لزوجة ببلد 
ولا إن سافر لقثربة كحج » وهذا ممترز الشرط الثانى أى قرلنا : 9 للتجارة » . 
وإنما لم يكن له الإنفاق فى هذا لآنه لله تعالى : وما كان لله لا يشرك معه غيره » 
فم من قوله : (هالم يبن بزوجة ) ومن قوله : دلا لأهل»» أنه لو سافر 
للتجارة بزوجته أن له النفقة أى على نفسه فقط تى سفره ذهابًا وإياباً . وأما ف 
إقامته معها تى بل التجارة » فهل له النفقة بتاء على أن دوامه معها ليس كالايتداء 
أم لا بمنزلة ما لو بنى بها فى هذا البلد: بناء على أن الدوام كالابتداء ؛ وظاهر 
كلامهم الأول . ثم إن كل من سافر لقربة لانفقة له ف رجوعه ببلدلا قلرية به » 
بخلاف من سافر لزوجته فله. النفقة نى رجوعه لبلد ليس به أهل . والفرق 
بينها أن الرجوع ف القربة قربة ولا كذلك الرجوع من عند الأهل . وقولنا : 
« وأنفق منه » فيه إشارة إلى أن النفقة تكون نى مال القراض لا فى ذمة رب المال » 
حى لو ضاع امال لم يكن له على ربه شىء » وهو معى قول الشيخ : ی الال 


قوله : [ لا الأقارب ع : أى فالأقارب غير الزوجة - من أم وأب ونحرها - إن ' 
كان قاصداً بلدهم للتجارة لا للصلة فله الإنفاق من المال . بخلاف الزوجة والحج 
والغزو وى قصد ما ذكر فلا.ينفق ولو قاصذاً معه التجارة . 

قوله : [وما كان لله لا يشرك معه غيره] : أى سواء كان تابعاً أو متدوعاً 
فلا تفقة له على كل حال لكن هذا الفرق لا يظهر بالنسبة للسفر للزوجة لآنه 
لحق عخلوق لاله . ْ 

قوله : [ أم لا بمنزلة ما لو بنى بما] إلخ: أى فيكون منزلة من بى بزوجة 
ى أثناء السفر فلا نفقة له كنا تقدم . 

قوله : 1 وظاهر كلامهم الأول ع : أى أن الدوام ليس كالابتداء فله 
الإنفاق على نفسه . 

قوله : [ ليس به آهل ع : أى زوجة . 

قوله : ولا كذلك الرجوع من عند الأهل] : أى فلا يقال له قرية 
لأنه حق عخلوق . قال الحرشى : فيؤحذ من هذا التعليل أن من سافر أبلد ومر بمكة 


فلا إهدالء ثم إذا أنفق العامل على نفسه من غيره فله اس ما أنفقه فى الال 
ستأق الإشارة إلى ذلك . 
( واستخدام ) العامل : أى اتخذ له خادمًا ييخدمه يأجرة هن المال ( إن". 
تأمل ) للإخدام : أى كان أهلا لذلك بالشروط المتقدمة » وهى إن سافر لتنمية 
المال ول يبن بزوجته واحتهلى المال الإنفاق منه ‏ 
0 منه زيادة على النفقة رإن" طتال") زمن سفره ولو لم يكن 
. والطول بالعرف . وهؤ ما ,متهن به ما عليه من الثياب أى مع اشر 
السابقة > فالطول شرط زائد عليها . 
٠‏ رووزّع) ما يتفقه رإن" خترّج) العامل (لحاجة ) أخرى غير الأهل 
والقربة مع اللحروج للتجارة بالقراض . فإذا كان ما ينفقه على نفسه فى عمل القراض 


لكونها بطريقه وقصده - الحج أيضآ ‏ فإن له النفقة بعد فراغه من النسك وتوجهه 
لبلد التجارة (اه) . 

قوله : [ فلا إهمال ع : أى فى كلامنا ولا ى كلام الشيخ . 

قوله : [ وستأقى الإشارة إلى ذاك]: أى فى قوله : «أوقال أنفقت من غيره » . 

قوله : [ بالشروط التقدمة] :ما ذكره من اعتبار الشروط المتقدمة فى 
الاستخدام تبع فيه الشيخ أحمد الزرقانى وهو الظاهر » كا قال (بن) بدليل قول 
ابن عبد السلام : الدمة أعص من الفقة كل ما كان شرطا ف الأعم فهو شط 
ف الأخص »ء خلافاً (لعب) . 

قوله : [ إن طال زمن سفره ] : أى فى الطريق أو طالت إقامته فى البلد الذى 
سافر إليه. قال ابن عرفة وف كونالبضاعة كالقراض ف التفقة والكسوة وسقوطهما فيها. 
الا : الكراهة لسماع ابن القاسم . قال اللخمى : العادة الیرم لا نفقة ولا كسوة فيها 
NESSES SL‏ 

قوله : [ عليها] : أى الشروط السابقة . 

قوله : [ فإذا كان ما ينفقه على نفه ] إلخ : حاصله أن الشارح ذكر 
طريقتين فى التوزيع : الأولى : أن ما ينفقه يوزع على ماشأنه أن ينفق فى القراض 
وعلى ما شأنه أن ينفق فى الحاجة » وهذا ما فى الموازية وصححه ابن عرفة والعوق . 


القراض 0 , 
ماثة وما ينفقه فى ذهابه للحاجة مائة : فأنفق مائة . وزعت على القراض والحاجة 
مناصفة . ونو كان ما ينفقه فى القراض مائة وش الحاجة خمسين فأنفق ماثة » 
وزعت على الثلث «الثلثين وقيل : ينظر م١‏ بين مال القراض وما ينفقه فى الحاجة 
ويوزع ما أنفق على قدرهما هذا إذا أخذ القراض قبل اكترائه وتزوده للحاجة بل . 

(وَلو) أده ( يعلد رودم واكتدوائه لها ) : أى للحاجة ‏ کا فى 
المدونة ‏ قال فيها : إن حرج فى حاجة لنفسه فأعطاه رجل قراضاً فله أن يفهر” 
النفقة. على مبلغ قيمة نفقته ومبلغ القزاض (اه) ولا يعول على قول اللشمى : من 
أخذ قراضاً وكان خارجا لحاجته فعروف المذهب لا شیء له کن جرج إلى أهله 
( اه) . ولعل الفرق على ما فيها أن فى كل من القراض والحاجة قصد نحصيل 
غرض فيه قربة بخلاف الأهل . 
« (ولكل) من رب المال عامل ( فسخ قبل الشروع ف 
( السمل ): أى شرام السلع بالمال ( و ولربه ) فقط الفسخ ( إن" ترود العامل 


والثانية : أن التوزيع يكون على ما شأنه أن ينفق فى الحاجة ومبلغ مال القراض : 
وهذا ما ف العتيبة ونحوه فى المدونة . لكن نظرفيه ابن عبد السلام والتوضيح- كذا 
ف (بن) . 

قوله : [ فعروف المذهب] : أى وارتضاه ابن عرقة بقوله: ومعروف المذه 
خلاف نصا . 

قوله : [ بخلاف الأهل] :هذا الفرق يقتضى أن المراد بالأهل فى كلام اللخمى : 
الأقارب الذين قصد صلهم ٤لا‏ الزوجة ؛لأن السفرلها لا يسمى قرية لما تقدم فى الفرق 
السابق- فتأمل . 

قولة : [ فسخه ] : أى فسخ عقد القراض. والمراد بالفسخ الرك :والرجوع عنه ٠‏ 
وليس المراد حقيقة الفسخ ؛ لأن الفسخ فرع الفساد وهو غير فاسد . 

قوله : [ قبل الشروع ف العمل ] : أى وقبل التزود له بدليل ما بعده . 

قوله : [ ولربه فقطع : إنما كان لربه فقط دون العامل عند التزود لأن التزود 


من مال القراض بالنسبة للعامل عمل فيازمه تمامه . 
بلغة السالك - ثالث 


°1 باب القراض 5 
. من مال القراض ( ولتم" يبظعين") : أى يشرع ف السفر . وليس للعامل حيتقذ 
فسخ بل الكلام لرب المال : إلا أن يلتزم له العامل غرم ما اشترى به الزاد . 
فإن تزود العامل من ماله فله الفسخ لا لرب المال : إلا أن يدفع له ما غرءه فى 
الزاد . 
(وإلا") بأن حمل فى الحضر أو ظعن فى السفر ( فلنتضوضه ) : أى الال 

بيع السلع . ولا كلام لولحد نهما ف نن 

» (وإن استتنضه أحدهما) أى طلب نضوضه ببيع سلعة ليظهر 
امال وطلب الآحر الصبر لغرض كزيادة ربح ( ننَظئرَ الحا کے٣‏ ) فیا هو الأصلح 
فإن اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة العروض بالقيمة . 

© (ولعامل أمين : فالقنول” له" في ) دعوی ( تله ) أى الال ر و) 


قوله : [ و يظعن ] : هو بالظاء المعجمة المشالة معناه الشروع فى السغر 
كنا قال الشارح + قال الشاعر : ش 

أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا 0 إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا 

قوله : [ إلا أن يلتزم له] إلخ: حاصله :أن تزود العامل من مال القراض 
عنعه من حل العقد مالم يدفم أرب الال عوضه ولارعنع رب المال منه وتزوده من مال 
نقسد له حل العقدع ومنع رب المال منه مالم يدقع له عوضيه ؛هذا ما يفيده الشارح 
تبعاً للتوضيح وابن عرفة .كا فى ( بن ) خلاف لما ف (عب) ٠‏ 

قوله : [ فلنضوضه ] : أى فيبقى المال تحت يد العامل لنضوضه أى خلوصه 

قوله : [فيا هو الأصلح] : أى من تعجيل أو تأخير فيحكم به . فإن لم يكن 
له حاكم فجماعة المسلمين ويكفى مهم اثنان واستظهر نى الحاشية كفاية 
واحد عارف يرضيانه . 
© تنبيه :إن مات العامل قبل النضوض فلوارثه الأمين أن يكمله على حكم ماكان 
مورثه ٠‏ فان لم يكن أميناً أتى بأمين كالأول ؛ فإن لم أت سلمه لربه هدراً من غير 
ربح ولا أجرة كا أفاده الأصل . ١‏ 

قوله : [ فالقول له ی دعوى تلفه ] : وكذا القول له فى أنه لم يعمل بمال 


القراض ۷ 
دعوى (خشتره ورد ) لربه بيمين فى الكل مالم تقم على كله قرينة أو بينة 
(إن' قيضه بلا بيشة تون ) : هذا شرط فى دعر رده فقط ؛ أى ادعى 
رده لربه فالقول للعامل بيمين إن لم يكن قبضه .ببينة مقصودة لتوئ بها خوف 
دعوى الرد بأن قبضه بلا بينة أصلا أو بينة لم يقصد بها التوثق : فإن قبضه ببينة 
قصد رب المال بها التوثتق خوفًا من دعواه الرد فلا يقبل قوله إلا ببينة تشهد به . 

(آوْ قال ) العامل : هو (قيراض" و ) قال ( رَبَّه) : هو (بضاعة) 
عندك لتشترى ل به سلعة كذا ( بجر علوم : وکسه ): فالقول للعامل 
فيهما . ١‏ والواو » بمعبى « أو» 0 

(أو قال العامل ( نفلت ) على نفسى ف السفر ( من" عيرم ) فل 
الرجوع به ئی المال . فالقول للعامل ويرجع بما ادعى . ربح أو لم يربح ٠‏ كان 
بمكنه الإنفاق منه أم لا بيمين حيث أشبه . 


القراض إلى الان كنا استظهره (ح ) كذا فى (بن) وما ذكره المصنف من أن القول 
للعامل ى التلف والحسر نجرى فى القراض الصحيح والفاسد . 
قوله : [ بيمين] : هذا هوالراجح .وقيل : بغير يمين. والحلف جار على الحلاف 
فى أعانالبمة: وفيها أقوال ثلاثة : قيل : تتوجه مطاقا- وهو المعتمد- وقيل : لامطلقاً: 
وقبل : تتوجه إن كان مهما عند الناس وإلا فلا -كذا ف الاشية . 
قوله : [ قرينة] : أى بأن سئل تجار يلد تلك السلع هل خسرت فق زمان 
كذا التتجازة الغلانية فقالوا لا نعم خسارة تجار فى تلك السلع . 
قوله : 7 ف دعوى رده]: عل کون القول فى دعوى رده بالشرط المذكور 
مقيد عا إذا ادعى العامل رد رأس الال وجميع الربح حيث كان فيه ربح. فإن 
ادعى رأس امال فقط مقر ببقاء ربح جميعه بيده أو ببقاء ربح العامل فقط 
1 يقبل على ظاهر المدونة وقبل عند اللخمى . وقال القابسى :يقبل إن ادعى رد 
رأسه مع حظ رب امال من الربح » وأما لوادعى رد رأس المال فقط مع بقاء 
جميع الربح بيده فلا يقبل وفاقاً للمدونة . 
قوله : [ فالقول للعامل فيهما ] : أى إن كانت المنازعة بعد العمل المدجب 
لازوم القراض وأن يكون مثله يعمل فى القراض ٠‏ ومثل الال يدفع قراضاً وأن يزيد 


7 باب القراض 

( و) القول له رف جرم البح )بأن ادعى النصف فيه وادعى ربه الثلث 
مثلا فالقول له بيحين ( إن" أشنبنه”) . أشبه ربه أم لا > ولا : أى والحال 
أن امال الذى يدعيه - ولوذلاك المزء خاصة ‏ عدم أو ود بعة )عند أجنى 
بل ( إن عند ربله) ثبت إيداعه عنده ببينة أو إقرار منه . فإن نكر ولا بينة 
فينيغى أن کان القول لرب المال . وهذان الشرطان يرجعان لمألة الإنفاق أيضًا . 

( و) القيل (ليربه ) : أى الال ( إن" انُفسرّد) فى دعرى جزه الربح 
( بالشپته ( . ققدم نها إذا لم يشبيا معا ففيه قراض الئل ( أو قسَال) رب 
المال : إنه ( عرض ) : أى سلف عندك (ق) ادعاء ( قبراضر أو وديعة ( 

من الآخر » فالقول لربه بيمين ؛ لأن الأصل تصديق المالاك ‏ ف كيفية خروج 
ماله من يده . 

( أو) تنازعا ( فى جزم ) من الربح ( قبل الل ) الذى يحصل به اللزوم» 
فالقول لربه بلا مين : لآن له فسخه عن نفسه ( مطللتقًا أشبه آم لا 

( و) القول (لمدعيى الصحّة ) منهما : أن فل من ادي قا اتن 
صحة العقد . إذ.هو الأصل . وظاهره : ولو غلب الفساد ‏ وقيل : إن 
تلب الفساد فالقول لمن ادعى الفساد : فإذا قال أحدهما: كان رأس المال عرضاً . 
أو : شرطنا ما يقل وجوده ‏ وقال الآخر :يل كان نقداً.أو : ما يكار وجوده . 


جزء الربح على أجرة البضاعة . وإنما قبل قول العامل ف هاتين المسألتين لآن 
الاحتلاف بينه وبين رب الال يرجع للاختلاف ف جزء الربح. وسیاتی أنه يقبل 
فيه قول العامل إذا كان اخحتلافهما بعد العمل . 

قوله : [ والقول له فى جزء الربح ] : أى إن كان التنازع بعد العمل لا قبله 
كايأق . 

قوله : [ لأن الأصل تصديق امالك ع : أى ولأن العامل يدعى عدم ضهان 
ما وضع عليه يده والأصل ف وضع اليد على مال الغير الضان . 

والخاصل : أن القول قول من ادعى القرض منهما 

قوله : [ وظاهره ولو غلب الفساد] : أى لآن هذا الباب ليس من الأبواب 
التى يغلب فيها الفساد وهذا هو المعول عليه . 


القراض 7۰۹ 

فالقول له دون الآخر وهكذا فى جميع ما تقدم من الشروط . 
© رومن مات وقبسله) : أى جهته وعنده ( قمراض" أو ود يعنة") : 
أو بضاعة » فإن وجد ف تركته بعينه وثبت أحذ بعينه و ( أخيذ” مين تركتكه ) 
المثل أو القيمة ( إن" لم يودع بعينه . لاحمال إنفاقه أو تلفه ا 
فإن ادعى وارثه أن الميت قد رده أوتلف بسماوى أو بغير تفريط : فقال العوق : 
قبل قوله : وقال أبو على : هذا خطأ وجرد قول الوارث ما ذكر لا يقبل كا هو 
ظاهر القول . 

( عن بوصييّة ) بأن أفرزه ١‏ وقال : هذا قراض فلان » أو وديعة . 

( شد إذا أوصئ به (على الرَا) أى عل ديهم الثابنة (ى الصحة. 
امرض ) بإقرار أو بينة فقوله :: فى الصحة وا مرض » متعلق بمحذوف : تقديره : 
الثابتة » ذكره الشيخ فى التوضيح . 


قوله : [ق جميع ما تقدم من الشروطع : أى فى ادعى أحدها مسألة 
مستوفية للش وط وادعى الآخر اختلال بعض الشروط كان القول قول مدعى 
الصحة إلا لبينة من الآخر على دعواه . 


ساس نت سام 


مورثه ردها » وأما اوادعی الوارث أن الرد منه فلا يقيل اتفاقاً؛ وتقد م" ف الوديعة 
زيادة بيان فى ذلك » وأن المعول عليه قول العوى على التفصيل الذى تقدم هناك . 

قوله : [بأنأفرزه ] : أىعينه؛ فقوله : « وقالهذا قراض فلان» بيانلعى الإفراز. 

قوله : [ وقدم إذا أوصى به ع إلخ : هذا إذا وجد ذلك الال المفرز وكان 
الميت الذى عينه غير مفلس »كان التعيين فى الصحة أو المرض قامت بينة بأصله 
أم لا. وما إن كان مفلساً قبل تعيينه له إن قامت ببنة بأصله سواء عين فى حال 
الصحة أوالمرض » وإن لم تقم بأصله لا يقيل تعیینه كان صحيحاً أو مريضاً . 
وأما إن عينه بالوصية » طم بوجد ذلك الذى عينه : فلا شی ء لربه؛ بخلاف ما أوصى 
به مجملا ولم يعينه فإنه إن وجده ربه أحذه وإلا حاصص به مع الغرماء . وف 
الأجهورى: لوأقر العامل بكراء حانو ت أو أجرة أجير أو دابة أو ببقية تمن أو نحو 


1۰ باب القراض 


© (وليس” لعايل ) : أى يحرم عليه ( هة ) لغير ثواب ولو لاستئلاف 
I‏ ل ا ا 
٠‏ إذالم يخف رخصها » وإلا جاز ولا بأس أن يأنى بطعام كغيره للأكل مالم يقصد 
التفضيل على غيره بزيادة لها بال » وإلا منع وتحلل رب القراض . فإن لم يسامحه 
كافأه وی هذا القدر كفاية » والله أعلم . 


ذلكفيلزم مال القراض إن كان إقراره قبل المفاضلة لابعدهاففقى جزئه ما عليه فقط . 
- سثل الأجهورى :عن عاملقراض أرسل سلعاً لأبيه فأخذها رب المال ببيئة تشبد 
أن 3 أخبر أنها من سلع القراض .وأسر العامل فجاء منه كتاب بأن مال القراض 
. وأن وأن السلع من غيره ؟ فأجاب بأن العامل يصدق لكونه أميناً ولا ينظر 

للهمة وإقرار أبيه لا يازمه؛ لأن إقرار الإنسان لايسرى علىغيره ( اه من حاشية 
الأصل ) . ش 

قوله : [ إن كتر] : أى وأما هبة القليل-كدفع لقمة اسائل ونحرها - فجائز. 
كا يجحوزهبة الثواب لأنما بيع . والفرقبين الشريك وعامل القراض - حيث جاز 
للأول هبة الكثير للاستئلاف كا تقدم فى بابه دون الثانى أن العامل رجح فيه أنه 
أجير : والقول بأنه شريك مرجوح. وحينئذ فالشريك أقرى من العامل . 

قوله : [ مالم يقصد التفضيل على غيره ]: ظاهره آنا لو كانت الزيادة ها 
وال ولم يقصد ا اتفضيل 7 ز#4وليس كذلاك. بلالمدار على زيادة لا تسمح 
بها النفوس عادة . 

قوله : [ كافأه] : أى يعوضه على قدر ما أكله زيادة على حقه . 


باب 


ف المساقاة 


باب : 


هى مستثناة من أصول أربعة . كل واحد منها يدل على المنع : 
الأول : الإجارة بالمجهول لأن نصف العرة مثلا مجهول . 
الثانى : كراء الأرض بما يخرج ما فيا إذا جعل للعامل جزء من البياض والبذر 
عليه . 
الثالث : بيع المرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها . 
الرابع : الغرر لأن العامل لا يدرى سم المرة أم لا وعلى تقدير سلامتها 
لا يدرى كيف يكون مقدارها . 
وبعضهم زاد بيع الطعام بالطعام نسيثة إذا. كان العامل يغرم طعام الدواب 
وال راء ؛ لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاماً بعد مدة :. والدين بالدين : لأن 
المنافم والثار كلاهما غير مقبوض فتكون مستثناة من أصول ستة . 
والأصل فيها معاملة الى صل الله عليه وسلم أهلخيبر : ولداعية الضرورة 
إلى ذلك. ولفظها: مفاعلة؛ إما من الى تكون للواحلوهوقليز_+>وسافر وعافاه 
لله » أو يلاحظ العقد ‏ وهو مهما فيكون من التعبير بالمتعلدّقبالفتح- وهوالمساقاة 
على المتعليّقبالكسر- وهوالعقد:وهولا يكون إلا من اثنين: وإلا فهذه الصيغة 
.تقتضى أن كل واحد من العامل والمالاف يسقى لصاحبه كالمضاربة والمقائلة 
ونحوها . 
< وأركانها أربعة : 
الأول : متعلق العقد وهو الأشجار وسائر الأصول المشتملة على الشروط الآتى 
بياسها . 


۷1۱ 


1۲ باب المساقاة 


. 0 عرفاً - وهى باعي 3 سق الثمرة ‏ لأنه معظمها 
(عل ايام بمؤونةر ( ا ار أو بات ) : مقنثأة 


أو غيرها 7 يأنى بيانه ى عا لى التزام خدمته من سی وتنقية ونقلم وغير ذلك 
۵ا يأ 


م ع غله ) لا مسكبيلة »> ولا بجزء من غلة غيره . هذا هو 
الأصل فلا ينائى قبلها(') : لا بأس بالمساقاة » على أن كل الثمرة للعامل . 

( بصيغة: ساقيئت أو ) لفظ ( عامسلت ) عند سحنون . وقال ابن القاسم : 
لا تنعقد إلا بساقيت ( ققسَط) أى : لا بلفظ إجارة أو شركة أو بيع فلا تنعقد 
بذلك ؛ أى من البادئ منهما . ويكى من الثانى أن يقول : قبلت أو رضيت 


ونحو ذلك . 
الثانى : الحزء المشترط للعامل من العرة . 
الثالت: العمل . 


الرابع : ما ينعقد به وهو الصيغة . 

قوله : [ لأنه معظمها ] : أى معظر عملها وأصل منفعتها . 

قوله : [ على القيام ] إلخ: أخرج به العقد على حفظ المال والتجر . 

قوله : [ أو نبات] : أى أىّ نبات كان سقياً أو بعلا 

قوله : [هذا هو الأصل ع : أى الغالب ى عقودها أن تكون هكذا والتعاريف 
مبنية على الغالب . : 

قوله : [ لا تنعقد إلا بساقيت] : أى بلفظ من تللك المادة. وجميع الألفاظ 
الحارجة عہا لا تنعقد بشى'ء مها عنده . 

قوله : [ أى لا بلفظ إجارة ] إلخ:ظاهره أن الإجارة >الألفاظ الى بعدها 
متفق علىعدم الانعقاد بها عندالشيخين ولي سكذلك : بل هو حل الحلاف >كلفظ » .. 
عاملت. قال (بن) : ولفظ ابن رشد: والمساقاة أصل ف نفسها لا تنعقد إلا بلفظ 
المساقاة على مذهب ابن القاسم . فلو قال رجل : استأجرتك على عمل حائطى هذا 
بنصف كرته لم تجز على مذهبه كنا لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة» بخلاف 


. أى قول المدونة‎ )١( 


y1 المساقاة‎ 


© (وهى لازمة" ) أى من العقود اللازمة » فليس لأحدهما فسخها بعد العقّد 
دون الآخر مالم يتراضيا عليه هذا هو المذهب ( يسلتتحيق) العامل ( التسمساق 
فيها ) أىالمساقاة (بالظهُور ): أى ظهورها على الشجر أو الزرع : فيكون 
شريكا جزئه من حینه . لاقبله ولا بالحذاذ ولا بالطيب . وإذا وقع العقد وهى 
بارزة استحقه من حين العقد ء فإذا طرأ دين على رب الخحائط فلا يو فيه جزء 
العامل لأنه شريك له به . 


© وشرط) صحة ( الممعقود عليه ) من شجر أو زرع : 


قول سحنون فإنه يجيزها ويجعلها إجارة وكلام ابن القاسم أصح .( اه باختصار ) 

. قوله : [ أى من العقود اللازمة] : أى عند جمهور الفقهاء خلافاً لأ حنيفة 
فإنه منعها » وأما.صاحباه فقد وافقا ا أحمهور . 

قوله : [ فليس لأحدهما فسخها بعد العقد] : أى وقبل العمل ؛ فليست كالقراض 
بل كالإجارة ا فى ( بن) نقلا عن الأبهرى . 

قوله : [ يستتحق العامل العار فيها أى المساقاة بالظهور ] إلخ : عبارة المثن 

هنا وشرحها غير ظاهرة المعنى ؛لأن هذا الكلام يوهم r,‏ له ف 

البستان بعد العقد وقبل ظهور العار ء وأنه لوقام أععاب الديون على صاحبه 
ينونه ويطردون العامل بغير شی ء » وهذا ینان لزومها بالعقد يلاف النصوص ؛فإن 
الأصل - قال فى شرح خليل:وم تنفسخ المساقاة بفلس ربه أى الحائط الطارئ 
على عقدها » وإذا لم تتفسخ بالفلس الطارى بيع الحائط على أنه مساق ولو كانت 
المساقاة ستين :كا تباع الدار على أنها مستأجرة والموت كالفلس ؛ لأن المساقاة 
كالكراء لا تنفسخ بموت المتكاريين . وأما لو تأخرت المساقاة عن الفلس لكان 
للغرماء فسخها . ( اه) ممثله فى الحرشى . 

قوله : [ ولا بالحذاذ ولا بالطيب]: هذا غير ضرورى لأنه إذا استحق بالظهور 
فلا يتوه توقفه على الحذاذ والطيب . 

قوله : [ المعقود عليه] : أى الأصلالمعقود عليه ؛فلذلك عمم بقوله:« من شجر 
أو زرع ۲ . 


14 باب المساقاة 


ر ألا يمُخليف) بضم الياه : من أخلف ؛ فإن كان يخلف كالموز 
مما ييخلف قبل قطع البطن الأول ولا ينتهى » وكالبقل وكالقضسْب ‏ بسكون الضاد 
معجمة ‏ والقسرّط ‏ بضم القاف ‏ والريحان والكراث : فلاتصحفيه مساقاة إلا تبعآً 
لغيرها . 

(وآألا پیلد و صلا حه : أى ولا يكون بدا صلاحه أى صلاح عر ذلك 
الشجر . فإن بدا صلاحه وهو فی كل شىء بحسبه لم تصح مساقاته لا نتهائه 
واستغنائه إلا تبعنًا . 

( وكوك الشجتر) أى المساق عليه ( ذا 0 : أى ويثهر ف عام 
المساقاة . لا إن كان لا ثمر له كالأثل » أو لم يبلغ حد الإثمار كالودرى ؛ 
فلا تصح المساقاة عليه إلا تبعاً . 


قوله : [ كالموز] : مثال للشجر الذى ملف ولكاف فيه استقصائية 
وقوله وكالبقل إلخ تمثيل للزرع . 

قوله : 1 فلا تصح فيه] : أى فيا يخلف من هذه المذكورات . 

قوله : [ إلا تبعاً لغيرها] : أى وإذا دخل تبعاً كان هما ولا جوز إيقائه 
للعامل ولا لرب الحائط ؛ لأنه زيادة إما على رب الحائط أو على العامل يناله بسقيه 
مشقة » والفرق بينه وبين البياض ورود السنة فى البياض . 

قوله : [وألا يبدو صلاحهع : أى حلاف لسحنون فإنه أجاز المساقاة 
بعد بدو الصلاح على حكم الإجارة بناء على مذهبه من انعقاد الإجارة بلفظ 
المساقاة . وإنما منعت على المذهب المشبور- الذى هومذهب ابن القاسم_لآن فيه 
منفعة لرب الحائط » وهو سقوط الحاتحة عنه ؛لآن العرة إذا أجييحت ف المساقاة 
لم يكن له بالحائحة شى ء وكان له اللجيار بين القادى أوالفروج يخلاف الإجارة » فإن 
للأجير أن يرجع فيها إذا أجيحت المرة بإجارة مثله فيا عمل_(اه) ملخصاً من(بن ): 

قرله : [ وهو فى كل شىء بحسبه ] ؛ أى ففى البلح باحمراره أو اصفراره 
وف غيره بظهور الحلاوة فيه ومثله البلح اللحضراوى . 

قوله : [ ذاتمرع : أى شأنه الإتمار 1 

قوله : [ أو لم يبلغ حد الإتمارع: المعنى أو كان ذا نمر وم يبلغ حد الإثمار 


المساقاة هالا 

: ثم ذكر محترز الشروط الثلاثة بقوله‎ ٠ 

رلا) تصح مساقاة ( كقضب) : بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة : 
نبت معلوم » ( و) لا (قسرّط ) بضم القاف ( و) لا( سور ): لأنها تخلف 
ولاتنتهى لأجل معلوم ؛ لآن الذى ل ينته منه يناله من سى العامل » فكأنه شرط 
زيادة عليه . 

(ولا متا حل بینعه) بېدو صلاحه . 

( و) لا ما لا ثمر ؛ إما لكونه لا يثمر أصلا كالأثل والطرفاء وإما لكونه 
لم يبلغ حد الإثمار 6 يثمر لصغره ( نحو وئ ) بفتح الواو وكسرالدالاللهماة : 
صغار الفخل ( إلا تسسا لغيره مما يصح فيه المساقاة : وهذا راجع بلخميع 
ما قبله كما أشرنا له فى الشرح . 
© (وشرط ابم ) امسات به أمران : 


( شيوعله ) فى ثمر الحائط ؛ فلا يصح بشجر معين ولا بكيل . 


لأن الشارح أدخل تحت قوله ذا ثمر شرطين ؛ محترز الأول منبما ألا يكون شأنه 
الإثما ر كالثل » ومحتر ز الثانى قوله ول يبلغ حد الإثمار كالودى أى لم بلغ حد الإثتمار 
ی عامه . 

قوله : [ محتر ز الشروط الثلاثة ] : بل الأربعة كما علمت وكا يأى فالشارح . 

قوله : [ فبت معلوم ] : أى يشبه البرسيم . 

قوله : [ ولا قرط] : هو نوع من المرعى وبثل القصب والقرط البرسيم وبا 
البقول من ملوخية ونحوها . 

قوله : [ ما يثمر] : أى شأنه يثمر . 

وقوله : [ لصغره ] : متعلق بقوله : «لم يبلغ حد الإتمار» . 

قوله : [ لجميع ما قبله ] : أى محتر زات الشروط الأربعة . 

قوله : 1 بشجر معين] : أى كقوله :ساقيتك على العمل فى هذا الحائط بثلث 
مر هذه النخلة أو هذه النخلات . 

قوله : [ ولا بكيل ] : إن عين قدره سواء كان تعيينه بالافظ أو بالعادة . 


۷1٦‏ باب المساقاة 


( وعلمه) كريع أو ثلث أو أقل أو أكثر . 

(والا) يكن شائعنًا ولم بعلم کا لو قال : ولك من الثمر جز أو بعض 
( فسدات) المساقاة » وشبه فى الفساد قوله : 

٠‏ ( كشرط تقنص ) بالصاد المهملة : أى إخراج رما فى الحائط 
من" نحلو دوَابً) : كبقر وإبل جما يحتاج الخال إليها . شمل قوله : « نحو » 
العبيد والأجراء والآلة الموجودة يوم العقد . فإن شرط ذلك فسدت لأنه يصير 
كز يادة شرطها على العامل » إلا أن يكون قد أخرجها قبل عقدها ولو قصد 
المساقاة فلا يضر . : 

(أو) شط ( تجندید) : لشىء فى الحائط لم يكن موجود! وقت العقد 
على العامل أو رب الحائط مما تقدم فتفسد . 

(أو) شرط ( زينادة شىء لحد هما يسخسص “به عدن" صاحييه): 
أى خارج عن الحائط » کان يعمل له عملا فى حائط أخرى أو يسخيط له ثوبنًا 
أو يبنى له بيتآ أو يزيده عينًا أو عرضا أو منفعة كسكنى أو ركوب أو نحوذلك . 


قوله : [ وعلمه ] : أى علم نسيته مجميع الحائط ويشترط فى التزء المأخوذ 
ألا يكون تلف . فلو كان فى الحائط أصناف من الكْر وشرط عليه أن يأحذ من 
صنف مها النصف ومن صنف آخر الثلث لم جز . 

قوله : [ فسدت المساقاة] : أى وفيها مساقاة الثل . 

قوله : [ كشرط نقص] : أى فإن حصل هذا الشرط وم العمل عليه 
كان للعامل مساقاة المثل أيضاً ووقوع ذلك من غير شرط لا يضر كنا يفيده الشارح 
فى لحر العبارة . وأما لو شرط العامل على ربه شيا لم يكن عليه فلا >وز أيضاء 
فإن وقع ونزل كان للعامل أجر مثله والغر لربه وحصول ذلك من غير شرط لا يضر . 

قوله : [ فإن شرط ذلك ع : أى نقض شى ء من ذلك . 

وقوله : [ فسدت ] : كلام معلوم من سياق المصنف . 

قوله : [فتفسد ع : قد علمت أن الزيادة المشترطة سواء كانت على رب 
الحائط أو على العامل كان فيها مساقاة المثل » ويحل الفساد ياشتراط تللك الزيادة إن 
كانت لها بال وإلا لغت كنا ف (بن ) وغيره . 


الساقاة ۱4 


(أ) شرط (عسمل شىء ) من العامل ( يسبتقتى ) ف الحائط ( يعلد 
انتقضائهتًا ) أى المساقاة ( كسحفر شر أو إنتشام شجر ) أو بناء حائط 
بها أو تسوية أرض ٠‏ فإذا لم يشترط شيشا من ذلاف فلا يضر وفعله من المعروف . 
© (وعلى العام ل ) وجوباً (جتسيع ما ينتفرع المائط ( إليه عرفًا ؛ 
كإبار ) : وهو تعليق طلع الذكر على الأنى من التخيل (وتستقيية ) نافع 
الشجر وتقليم للخل وإزالة ما يضر بالشجر من نبات وغيره ( ودواب) وأحيال 
( وأجراء) : أى خدمة بأجرة ( و) عليه (خبلتف) أى بدل (مارثة) 
قال فيها : وعل العامل إقامة الأدوات كالدلاء والمسساحى والأأجراء والدواب » أى إذا 
لم يكن فيها ذلك أو بى . 

( لا ما مات أو مسترض)) من الخيوان العاقل أو غيره ( ممنًا كنانة) فی 
الخائط أولا قبل العقد » فليس عليه بدله . 

(ولا اجره بل ) فاك (عتلى ربه ) : أى الحائط » بخلاف مارك 


قوله : [ وفعله من المعروف] : أى يثاب عليه فاعله . 

قوله : [ وهو تعليق طلع الذكز] : أى وكذا ما يلقح به على المذهب . 

قوله : [ لمنافع الشجرع : أى تنقية الحياض الى حول الشجر وأما تنقية 
العين فهو على رب الحائط . ويحوز اشتراطها على العامل كايأتى فى قوله ٠‏ 
وكنس عين - هكذا فى الحاشية.وعبارة (بن ) :صوى ف المدونة بين تنقية العين ‏ 
أى كنسها وتنقية منافع الشجر - ق أنهما علىرب الخائط إلا أن يشترطهما علىالعامل 
کا ئی نقل المواق . 

قوله : [ والمساحى] : جمع مسحاة وهى الفأس . 

قوله : [ فليس عليه بدله ] : ظاهره: ولو شرط رب الحائط عليه ذلك خخالفة 
السنة ولا مفهوم لما مات أو مرض . بل مثله من غاب أو أبق أو سرق . 

قوله : [ بل ذلك على ربه ع : أى تجديد الحيوانات التى وجدها العامل فى 
الحائط على ربه إذا عدمت . ْ 

قوله : [ بخلاف ما رثع : إلخ: إنما كان الذى رث خلفه على العامل دون 
العبيد والدواب ؛ لأنم إنما دخل على اتتفاعه بها حى تملك أعيانها » وتجديد ذلك 


۷1۸ باب المساقاة 


من الدلاء والحبال ونحوها كالقواديس والمساحى وسائر الآلات كما تقدم . 

( بسخلاتف نفقتهم') : أى إجراء النفقة على من فى الحائط من عبيد 
وأجراء ودواب ( وکسو سهم ) : فعلى العامل . كانوا لرب الحائط أو له . 
قال فيها : وتلزمه نققة نفسه ونفقة دواب الائط ورقيقه کانوا له أو لرب الحائط 
(اهع . 
» ثم ذكر ماهو كااستنى من قوله : «أو زيادة شىء لأحدهما » بقوله : 

وجار شط ما قتل) : من العمل على العامل : ( كإصلااح جد ار) 
بالحائط » بخلاف اشتراط بنائه من أصله فإنه من زيادة العمل الذى له بال 
( ركتس تين ) أو بثر للحائط ( وتشسد.حظيرة ) من الحظر وهو المنع:: 
والمراد بها : الأعواد ذات الشوك غالبا تجعل فوق الحائط لمنع مسن" يتسور على 
الحائط » ومعى شدها :ربطها إذا وهت أو وقع منها شىء (وإصلاح ضفيرة ) 
وهى جمع الماء الذى يرسل على الأشجار . فإن لم تشترط هذه الأربعة على العامل 
فعلى ربها إلا لعادة + فالعادة كالشرط . 

(و) جاز ( مساقناة سنين) ن عفدو وكرت مالم" کنر بیدا 
فان کارت جدً! ( بلا د“ ) لصو للكثرة بللدار السنين الى الا ة تتغير فيها 
الأصول عادة ‏ وذلك يختلف باختلاف الأصول وأمكنتها وقدمها وجدتها - لم 
جر » قيل لمالك : العشرة ؟ فقال : لا أدرى عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين (اه) 
(9َ) ما (لم ختلف السرم ) فى السنين : فإن اخحتلف ‏ أن كان فى سنة 
بخالف غيره فى أخرى ل جز . 

معلوم بالعادة والشأن فيه الحفة . 

قوله : [ فإنه من زيادة العمل الذى له بال] : أى فتفسد باشتراطه . 

قوله : [ وجاز مساقاة سنين] : أى أو شهوراً . ش 

قوله : [لم تجز] : جواب الشرط الذى هو قوله : « فإن کرت » . 

قوله : [ قيل لمالك] الخ : هذا سؤال عن الكثير جد الذى لم جز . 

قوله : [ فقال لا أدرى] : المقصود من جوابه عدم التحديد بعددء وإنما 
المدار على تغير الأصول وهو يختلف باختلاف الأشجار والأمكنة . 


المساقاة 14 


وكذا جوز مساقاته على حوائط متعددة ف عقد واحد إن اتفق الحرم » وإلا 
لم يجز . وأما ى عقود فيجوز مع اختلافه واتحاده . ثم إن المساقاة إن وقعت فى 
سنة أو أكثر فلا بد من توقيتها بوقت ينتهى به الحذاذ سواء وقع بلفظ الحذاذ أو 
بشهر يقتضى ذلك . ولايجوز أن توقت بزمان يزيد على اللحذاذ عادة لما فيه من 
الزيادة على العامل » وهو يقتضى الفساد . 

ه (فإن' لم توقّت) بوقت (فالجذاذ) أى فانتهاؤها الحذاذ . فإذا 
كانت الأنواع لا تختلف كالنخل «الرمان فظاهر (و) إذا كانت تختلف 
وتتميز البطن الأول عن الثانية ( حملت على أول طن ) إلا أن يشترط 
دول الثانية . فإذا كانت بطونه لا تتميز - كالنبق وابلدميز والتوت ‏ 
على آخر بطن . 
© (وشرط) صحة مساقاة زا ) زيادة على ما تقدم ( والقعصب) 
الحلو بفتح الصاد 30 2 7 والمقثاة ) كبن اليم سكون القاف 
ونها الباذيجان والقرع ثلا 

الأول قار 

(و) الثالى: (ختواف هتلاكه ) لولم یتم بشأنه من سق ول . 

قوله : [ وكذا يجوزح: تشبيه فى قوله: و وجازمساقاة ستين إلخ أى: فلا فرق 
بين كون السنين فى حائط واحد أو حوائط بالشرطين اللذين ذكرهما المصنف . 

قوله : 1 إن اتفق المزء] : أى وإن كانت مختلفة فى النوع والصفة » وكلام 
الشارح صادق با إذا اتحد العامل ورب الحائط أو تعدد كل مهما أواتحد أحدها 
وتعدد الآتخر » وهو صعیح مطابق لما فى أنى الحسن کا فى الحرشى . 

قوله : [ ينی به اللذاذع : مثلاء إلا إذاكانت المدة ثلاث سنين أوثلاثين 
شهراً فلابد أن يكون الانہاء شبراً يكون فيه الحذاذ . 

قوله : [عجز ربه ] : ومن العجز اشتغاله عنه بالسفر كا فى التوضيح 
عن الباجى . 

قوله : [ حوف هلاكه ] : أى ولا یازم من عجز ربه خوف هلاكه. لان قد 
يعجز ربه والسماء تسقى الزرع . وكلام المدونة صريح فى اشتراط هذا الشرط كما 


شف باب المساقاة 

() الثالث ( بروزه) من أرضه ليشابه الشجر . بأما إذا شرط ألا 
يبدو صلاحه وألا يكون 1۴ لا يخلف احرازًا عن نحو القضب بالضاد المعجمة 
والقرط فعلوم مما تقدم فلا حاجة لزيادتهما هنا . 

(و) إذا وجدت هذه الشروط وجازت المساقاة على الزرع ونحوه وكان ف 
الأرض شجر قليل متفرق ( دغل ) ف المساقات ( شجر تبسع زَرْعمًا) : بآن 
كانت قيمته قدر ثلث قيمة الزرع فأقل : فيدخخل الشجر لزوماً على ابلزء 
المشترط ی الزرع ٠‏ ولا يجوز إلغاؤه للعامل أو لربه » وعکسه كذلاك : أى يدخل 
اروا » ولا يجوز إلغاؤه لواحد منهما زرع تبع شجر. 

٠‏ (وجاز إدحال بساض شجر أو ) بياض ( رع )ف عقد المساقاة؛ 
والبياض: الأرض اللخالية من الشنجر أو الزرع «سمى بياضاً لأن أرضه مشرقة بالنهار 


ف نقل المواق» فسققط اعتراض البساطى : بأن هذا الشرط ليس صرعاً فى كلامهم . 

قوله : [ بروزه من أرضه ]: إن قيل: لامعى لاشتراط هذا الشرط :إذ لا يسمى 
زرعاً أوقصباً أو بصلا مثلا إلا بذاك ءوقبله لايسمى بهذا الاسم حقيقة ؟ والحواب : 
أن هذا الاسم يطلق على البذر مجازاً باعتبارما يؤول إليه» فاشتراط الشرط الم كور 
لدقع توهم أن المراد بالزرع وما معه ما يشمل البذر. 

قوله : [ وإذا وجدت هذه الشروطع : أى الحمسة : الثلاثة المذكورة هنا 
وعدم بدو الصلاح ء وعدم الخحلف ‏ المعلومان مما تقدم . 

قوله : [ وجازت المساقاة] : أى باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع . 

© تنييه : هل الورد والياسمين والقطن ونحوه من كل ما جى گرته ويبقى أصله 

فيثمرمرة أخرى كالزرع ؟ فيشترط فيه الشروط اللحمسة ء أو كالشجر فيجوز 
مساقاته بشروطه فقط#قولان فی خليل» وذ كرابن رشد: أن الورد والياسمين كالشجر 
بلا خلاف» وأن القطن ومثله العصفر فيهما لحلاف » والراجح نيما كالزرع 
فيشترط فيه الشروط الخمسة . 


المساقاة كفك 


يضر الشمس وبالليل بضوه الكواكب » فإذا استترت بالزرع أو الشجر سميت 
اا یع أن بياض الجر أو بياض الزرج الذى تجوز فيه المساقاة يجوز 
إدعاله فى مساقاة ما ذكر » بشروط ثلاثة : : 

أشار لاوما بقوله : 

(إن' وافق” ارء) فى البياض المزء فى الشجر أو الزرع > فإن اختلفا 
م جز وفسدت . 

ولثانيها بقوله : ( وبتذره العتامل ) من عنده . فإن دخلا على أن بذره 
على ربه ل يجز وفددت . 

ولثالئها بقوله : ( وَقسَل) البياض أى كان قليلا بالنسبة الشجر أو الزرع 
( كتتدث) فدون : أى بأن تكون قيمته أى أجرته بالنسبة لقيمة الثمرة الثلث 
فأقل ( بعد إسسقناط كلف لسر ) کنا لو كان كراؤه مفرداً ماثة » وقيمة 
الثمرة بعد إسقاط ما ينفق عليها مائتان» فيعل أن كراءه ثلث. فإن كان أكثر من 
الثلث لم بجر وفسدت . 

( وألغبى) البياض المذكور للعامل ( إن" سكسا عند عقد المساقاة ر عله 


قوله : [ سمیت سواداً ] : أى لحجب ما ذكر ببجة الإشراق فيصير ما نته 
سواداً . 

قوله : [ جوز إدخاله فى مساقاة ما ذكر] : حاصله أن لابياض أريعة 
أحوال : الأولى : إدخاله فى المساقاة وتجوز بالشروط الثلاثة . الثانية : أن يشترطه 
رب الخائط لنفسه » فيمنع إن قل ويفسد العقد إن لم يكن منعزلا على حدة . 
الثالثة : أن يسكتا عنهء فيبقى للعامل إن قل . الرابعة : أن يشترطه العامل لنفسه > 
وهی -جائزة أيضاً إن قل . 

قوله : [إن وافق الحزءع : هذا هو المشوور وم يشرط أصمبخ موافقة ابلزه»رقد 
جرى العرف عندنا أن البياض لا يعطى إلا يجزء أكثر فله مستند فلا يشوش على 
اناس إذ ذاك بذكر المشبور قاله المسناوى ( أه بن) . 

قوله : 7 وبذره العامل من عنده ] : أى واشترط بذره عليه لآن الكلام 


فى صعة العقد . 
بلغة السالك - ثالث 


YY‏ باب المساقاة 


بأن م يدخل فى المساقاة بشروطه المتقدمة ولم مجعل لربه: فیکو لاعامل وحده. 
راو أششرطه العامسل *» لنفسه فيكين له آیضًا ر فان اشعرطه ربل 
لنفسه ( فَسَد) عقا المساقاة لنيله من سى العامل فيكون زيادة اشيرطها عليه . 
ولذا لو کان بعلا أو كان لا يسى بماء الحائط بأن كان منعزلا على.حدة بلحاز اشتراطه 
وهذا كله فى البياض اليسير كنا هو الموضوع . وأما الكثير الزائد قيمته 
على الثلث فلا يجوز إلغائه للعامل ولا إدخاله فى عقد المساقاة : بل يكون لربه . 
وإلى ذلك أشار بقوله : 
ه ( كاشترآط العتامل ما ) أى بياضا ( كشرع لنفسه أو إدخاله 
فى عقد المساقاة فإنه يفسد العقد : 
« ( وتفستخ) المماقاة الفاسدة قيلل العتمتل طلقا سراء وجيت 
فيها أجرة الل أو وجبت مساقاة الئل . 
(آو) تفسخ ر ئناه : أى تعمل ( إن" وتجتيتس) فيها ر أجلرة 


قوله : [ ولا إدخاله فى عقد المساقاة ع : الحاصل :أن البياض إن كان كثير؟ 
تعين أن يكون لربه ولا يحوز اشتراطه للعامل ولا إدخاله شعقد المساقاة ولا يلعي 
للعامل عند السكوت عنه »و إن كان قليلا ففيه الأحوال الأربعة المتقدمة .7 

. قوله : [ بل يكون لربه ] : ظاهره كان منعزلا عن الشجر أو لا . إن قلت: 
إذا كان كثيرآًء وقلم يقضى به لرب الحائط يلزم عليه الزيادة على العامل فى سقى 
مالا يعود عليه مته متقعة إن كان غير منعزل » وتقدم أن شرط زيادة لأحدها على 
الآتحرتفسد العقد ؟ فلينظرما الحواب . 
<< قوله : 1 فإنه يفسد به العقدع : أى ويرد العامل إن عمل إلى مساقاة مثله 
فى الحائط وإلى أجرة مثله ئى البياض. 1 

قوله : [ وتفسد المساقاة الفاسدة ] إلخ : حاصله :أن المساقاة إذا وقعت فاسدة 
- لفقد شرط أو وجود مانع فإذا اطلع علها. قبل العمل فسخت ولا راج لأحدء سواء 
كان يجب فا بعد القادى أجرة المثل أومساقاة المثل . وإن اطلع عليها بعد تعمل » 
فإن وجب فيها أجرة المثل فسخت أيضاً وحاسب العامل بأجرة ما عمل وإن كان 


VY المساقاة‎ 


المثل ) لا إن وجيت مساقاة المثل فلا تفسخ إن طلع عليها بعد الشروع فى 
العمل . 

وبين" ما يجب فيه أجرة المثل بقوله : 

ه (بأن حرجا عنلهنا) : أى عن المساقاة إلى إجارة فاسدة أو بيع فاسد 
كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها . وإنما فسخت فق أثناء العمل ؛ لأن للعامل فيها 
اي . وأما ما جب فيه مساقاة المثل 

غا يفسخ مالم يعمل > فإن عمل فقد فاقت بالعمل ورجب التمادى فيها إلى تمام 
0 و أكثر ورد" إلى مساقاة مثله للضرورة ؛ لأنه لا يدفع للعامل نصيبه إلا من 
الثمرة فلو فسخت ف الأثناء لزم ألا يكون له شىء وهو ضرر عليه فيا عمله » 
ول لا فيه أجرة المثل بالخر وج عنها بقوله : 

( كاشتراطه زيادة عن أو عرض ) من أحدهما للآحر . 
يجب أجرة المخل للروجهما عنها ؛ لأن الزيادة إن كانت من رب الخائط ققد 
حرجا عنها إلى الإجارة الفاسدة ؛ لأنه كأنه استأجره على أن يعمل له فى حائط 
ما أعطاه من عين أو عرض ويجزه من ثمرته . وذلك إجارة فاسدة توجب الرد 
لأجرة مثله » ويحسب منها تلك الزيادة ولا شىء له من الثمرة' ولو بعد تمام العمل + 
وإن كانت الزيادة من العامل فقد خرجا عنها إلى بيع الشدرة قبل بدو صلاحها ؛ 
لأنه كأنه اشترى ابلرء المسمى #الحلنه الى TS a‏ 

مثله ويأخذ ما دفعه ولا شىء له من الثمرة . 


الواجب فيها مساقاة المثل لم تفسخ بعد الشروع ف العمل : وتبقى لانقضاء 
أندما » لأن حت العامل فى القرة؛ فاو قسج المت : طيبها لزم أن لا يكون للعامل 
شىء ؛ لأن المساقاة كاممعل لا تستحق إلا برام العمل . ٠‏ 

قوله : [ كاشتراطه زيادة عين أو عرض ] : هذا إذا كان لا ضرورة فإذا 
كانت ضرورة كألا يجد ربه عاملا إلامع دفعه شيئاً زائداً على الحزه - فيجوز 
كما ذكره ابن سراج کنا فى الحاشية . 

قوله : [ فقد خرجا علها ع : أى عن سقيقة المساقاة . 

قوله : [ الحزء المسمى] : أى المسمى له من اتمرة من ثلث أو ربع أونصض . 


نلف ياب المساقاة 


( وإلا") يخرجا عنها » بأن كان الفساد لضرر أو لفقد شرط غير الزيادة 
المتقدمة أو وجود مانع رفست المساقاة بالعمل كلا أو بعضا ( بمساقناة 
امل ) وذكر لذلك ثمان مسائل فقال : 

( ساقاق مع ر اطع : أى بدا صلاحه ولم يكن تيعا : 


(أو) مع ( اشتيراط عمل رب ) ف الحائط (متعه) . 

(أو» عع اشتراط ردابت 3 أو) مع اشيراط > (غلام ( لرب الحائط 
يعمل معه فيها ( وَهلُو) أى الخائط ر صَّغير) فإن اشترط الدابة أو الغلام وهو 
كبير جاز وقد قدمه الشيخ فی كلامه فى ابلحائزات . 


مانع "كا قال الشارح والحقيقة باقية . ش 

قوله : [بمساقاة الئل ] : اعلم أن العامل مى وجبت له مساقاة المثل ف الفاسدة 
كان حقه فى الحخائط فى الموت أو الفلس. يلاف أجرة المثل فما في الذمة فلا يكون 
العامل أحت بها فى موت ولا فلس.وتقل عن (ح) :أن العامل أحق بما فيه جرةا مئل 
فى الفلس لا الموت نى المساقاة . وأما فى القراض فليس أحق با فيه جرة المثل 
لاق فلس ولا موت اتفاقاً . ١‏ 

قوله : [ كساقاته مع مر أطعم ] : أى والآاحر لم يطعم إذ لم يطلع 
على فساد هذه المساقاة إلا بعد العمل والعلة فى فساد هذه المساقاة لحتواقها على بيع 
ثمر مجهول وهوابخزء - المسمى للعامل بشى ء- عبهول وهوالعمل » ولايقال - أصل 
المساقاة كذلك ؛ لأننا نقول المساقاة حرجت عن أصل فاسدء ولا يتناول خروجها هذا 
افرع لحروجه عن سنة المساقاة من كينها قبل الإطعام فبقى هذا الفرع على أصله . 

قوله : 1 أو مع اشتراط عمل ربه فى الحائطح : أى يجزء أو مجاناً . . 

قوله : [ أو مع اشتراط دابة ] إلخ : قال (عب) : الظاهر فى هذه المسألة 
وما بعدها الفساد ولو أسقط الشرط . 

قوله : [ وهو : أى واللخائط صغير أى لأنه ربا كفاه ذلك فيصير کأنه 
اشرط «جميع العمل على ربه . : 

قوله : [جاز]: قال الحرشى :.يعنى أنه جوز أن يشرط العامل على زب الخائط 


المساقاة واب 


( أو) مساقاة ( مس بيع ) لسلعة: أىساقاه يجزه معلوم وباعه سلعة بشمن 
معلوم فى ضفقة لأن جميع البيع والمساقاة #نوع . وسثّل البيع : الإجارة والتعالة 
والنكاح والصرف وااشركة فتكون فاسدة وفيها مساقاة المثل . 

( أو) مساقاة مع ( اختبلاتف ابرم ) الذى للعامل (فى ) مساقاة ( مسنين) 
وقع العقد عليها صفقة › وهى المسألة المتقدمة . والمراد بالجمع : ما فوق الواحد ؛ 
فإذا عاقده على سنتين فأكثر صفقة واحدة واختلف الحزء كأن يكون النصف فى 
سنة والثلث فى أخرى مثلا ‏ كانت فاسدة كا تقدم وفيها بعد العمل مساقاة 
لمل . 

( أو ) مع اخعلاف ابمزء (فى حتوائط ) متعلدة ساقاه علبها رن صقئقة: ( 
واحدة . والراد بالجمع : ما فوق الواحد أيضًا ؛ فإذا ساقاه على حائطين أو أكثر 
فى صفقة على أن له فى أحده) الثلث وق الأخرى النصف مثلا فسدت وردت 
بعد العمل لمساقاة المثل . 

(أو) مع اشتراط أن ( يكفيته') فهو بالنصب على المصدر المتقدم » 


دابة أو غلاماً فى الحائط الكبير » وحيث اشترط لم يجز إلا بشرط الف حيث 
كان كل مهما معيًا . 
قوله : [ أى ساقاه يجزء معلوم ] إلخ : أى كأن يقو رب الحائط للعامل : 
ساقيتك حائطى و بعتك سلعة كذا بدينار وثلث العرة . 
قوله : 1 ومشل البيع الإجارة ] إلخ : أى وضابطه ما ذكره بعضهم بقوله : 
نكاح شركة صرف وقرض مساقاة. قراض بيع جعل 
فجمع انين مها الحظر فيه فكن فطناً فإن الحفظ سبل 
قوله : 1 كانت فاسدة كما تقدم] : أى للغرركذا قرر فق الحاشية . 
قوله : [ أو مع اختلاف الحزء فى حوائط] : أى وأما مع اتفاق اللمزء بأن وقم 
عق المساقاة على حرائط ا أو فى صفقات أوعلى حوائط 
يجزء مختلف فى صققات فجائز . 
قوله : [ على المصدر] : معاي بمحذوف ؛ أى عطف على المصددر من عطف 
الفعل على الاسم الخالص لقول ابن مالك : 


4 باب المساقاة 


أعتى عمل أى إذ' شرط رب الحائط على العامل نى حائط يجزه معلوم أن يكفيه 
(مؤونة") حائطر اتسر) بلا شىء فإنه يغد وفيه بعد العمل مساقاة المثل . 

ه ( و) ا وجب سساقاة الل فى هذه ا يق 0 
أثناء العمل وقلنا يعدم الفسخ -. ( وجب ) إذا عبر عليه ( يعلد الفتراغ_) 
منه (مساقاة الل ) أيضا رف هذا): أى المذكور بعد إلا فى الثمان 
مسائل . وهناك مسائل أخرى . ذكر منها الشيخ : ما إذا اشترط أحدهما على 
الآخر حمل نصيبه إلى : منزله ٠‏ أى إذا E‏ . وإلا فلا تقد . وشسه 
بالتسع مسألة ها إذا كانت صحيحة وإخنانما بعد العمل فى اللزء ولم يُشسبها ما 


وإن على اسم خالص فعل عطف تنصيه إن ثابتاً أو منحذف 

على حد قوله تعالى : (أو يسل وسوا ت عط عا لى(حيا) . 

قوله : [ مؤونة حائط آخرع : لامفهوم الخائط بل متى شرط عليه خدمة فى شى ء 
آخر حائط أو غيره وإن يأجرة فسدت الماقاة وكان فا سباقاة المثل؛فالأول 
للشارح أن بجعل آخرصفة لشىء لا لحائط كذا في حاشية الأصسل . 

قوله : [ وفيه بعد العمل ه_اقاة المثل] : أى فى الحائط الأصلى . أما أله عط 
الآخر أو الشى ء الآلحر فيه به أجرة المثل . 

قوله : [ وجب إذا عير عايه بعد الفراغ ] إلخ: : أ فلا فرق 35 فيه مساقاة 

امثل بين أن يطلع عليه فى الأثناء أو بعد الفراغ من حيث إنه يلزم فيه تمام العمل 
وفيه مساقاة المثل. وأما مافيه أجرة المثل فلا يتمم فيه العمل إذا اطلع عليه فى الأثناء : 
بل يتعين الفسخ من حين الاطلاع وف الماضى أجرة المثل . وأما إن اطلع على الفاسد 

قبل الشروع 2 العمل فيتعين رده ولا ذىء فيه ا بين ما يمضى بأجرة المثل 
أو مساقاة اثل . 
- قله لل E‏ : وإتما منع لما فيه من از زيادة المشعرطة على 
أحدها قال ؛ ف الحاشية : وينبغى دفع أجرة الجمل له مع مساقاة مثل الحائط (اه) 
وى هذه المسائل مساقاة الكل مطلتاً كانت أكثر من الحزء اذى شرط للعامل 
أو أقل كا هو مذهب ابن القاسم خلافاً لتفصيل الحرثى . 

| قوله : [ وشبه بالتسع ] 0 


VV المساقاة‎ 


فيرد العامل إلى مساقاة المثل » فإن أشه أحدهما فالقول له بيمينه » فإن أشيها 
معآ فالقول للعامل بيمينه : وإن اخحتلفا قبل العمل تحالفا وتفاسخا ولا ينظر فيه 
مشببه + ونكيطما كحافهما » ويقضى الحالف عنى التاكل . فلم يكن فى هذا 
كالقراض لازوم عقدها . 

(واجرته) : أى المثل : أى ووجب بعد الفراغ من العمل أجرة مثله 
(ف الأول) وهو : ما قبل : و «إلام : أى كا إذا وجبت فبا إذا عير عليه 

فى أثناء اش وفسخت . وهذا زيادة فى الإيضاح لآن الحكم قد يعلم مما تقلدم . 

( والقسول” ) عند اختلافهما فيا يقتضى ل الصحة : 

أى لن ادعى متها ما يقتضى الصحة بيمينه دون ما يقتضى دعراه الفساد : كما لو 
ادعى أحدهما أن الم كان معلوسا وادعى الآخر أنه كان مجيبلا : أو ادعی 
أحدهدا وقبعها مع زيادة عين أو عرض . أو أنه! وقعت بعد بدو صلاح الثمرة 
وشح اده الثانى . فالقرل لمدعى الصحة بيسنه مالم يغنب الاد . قإن غلب بين 
ا و ا ا ار ات ا ي 


قوله : [ فام يكن فى هذا كالقراضع: أى لأن العامل فى القراض يرد ال مال 
من غير ا قغ التذازع قبل العمل . 

قوله : ی کا ذا وجبت]: أى أجرة المثل 1 : [وفسخت] : أى تع فسخها 
من حين العثور وى الاضى أجرة الل . 

قوله : [لدعى الصحة ] : أى كان التنازع بعد العمل أو قله كنا جزم يذلاك 
اللخمى وابن رشد وق الشامل .وصدق مدعى الصحة إذا تنازعا بعد العمل وإلا 
خالا وفسخ . 1H‏ ل الأجيورى : وهو غير معول عليه . واعترضهالشيخ أبوعلى ا 
بأن ما ثى عامل هو الذى لابن اثقاسم فى العتبية واين يونس والتونسى وآ الحسن 
وابن عرفة وغير واخن ؛ فهما طر يتان يؤخذان من (بن). . وأشعر قوله : لدعي الصحة : 
أنبما لواختلئما فقال رب الحائط : لم تدفع لى العرة > وقال العامل : بل دفعتها للك ٠‏ 
صدق العامل لأنه أمين- ابن‌المواز : ويحلفكان التنازع قبل جذاذ الناس أو وقته - 
کا ی حاشية الأصل . 

قوله : [ مالم يغلبالفساد ] 5 لاف القراض فإن القول قرل مدعى صعته 
رلو غلب الفساد على المشمور . 


۸ باب المساقاة | 
الناس وقوعها فاسدة فالقول لمدعيه لشهادة العرف له . هذا هو المعتمد قياساً 
على البيع حلاف لمن قال : القيل ادى الصحة مطلقنًا » بل الشأن فى المسإاقاة بين 
الناس وقوعها فاسدة أكثر من البيع لكثرة شروطيا . والحاصل أن ابن رشد 
واللخمى اتفقا على أن القيل لمدعى الصحة مطلقًا والأكثر على خلافهما وهو 
الراجح » والله أعلم . 


قوله : [ هذا هو المعتمد ] : قال ( بن) وهو الصواب وتعليل ابن يونس 
المتقدم ترجيح قول مدعی الصحة بالعرف كالصحيح فى ذلك أى فإذا انعكس 
العرف علل به أيضاً ترجيح قول مد الفساد . قال فى المتبطية : فإذا ادعى أحدها 
فساداً صدق مدعى الصحة مع ينه إلا أن يكين العرف الفساد فيكون القول 
قول مدعيه لشبادة العرف له كا فى البيوع (اه) . 
قوله : [ قياساً على البيع ] : أى فإنه ينظرفيه ؛ فإن كانت تلك البياعات يغلب ‏ 

فيها الصحة فالقول لمدعيها » وإذكانت تلك البياعات يغلب فيها الفساد --كالسلم 
والصرف والمبادلة ‏ فالقول لمدعى الفساد : 

© تتمة : إن قصر عامل المساقاة فيا يلزمه من العمل الذى شرط عليه أو جرى به 
العف حط من نصيبه بنسبته فينظر فى قيمة ما عمل مع قيمة ما ترك فإن كان 
قيمة ما ترك الثلث مثلا حط من جزثئه المشترط له ثلثه » وأما إذا لم يقصر بأن 
شرط عليه السقى بثلاث مرات فسقى مرتين وأغناه المطر أو السبح عن الثالثة 
لم يحط من حصته شیء وكان له جز زه بالمام ابنرشد بلا خلاف قال يلاف 
الإجارة بالدنائير أو الدراهم علىسقاية حائطه زيمن السقى- وهو معلوم عند أهل المعرفق 
فجاء ماء السماء فأقام به حيناً حط من إجارته بقدر إقامة الماء فيه والفرق أن 
الإجارة مبئية على المشاحة بخلاف المساقاة كذاق شرح لرل . 

© خاتمة : إذا قال شخص لآخر :خذ هذه الأرض فاغرسها نوعاً معيئاً فإذا 
بلغت أوان الإثمار كان الشجر والأرض بينناء عت وكانت مغارسة شرعية » فإن 
انرم شرط من تلك الشروط الثلاثة التى هى : تعيين الأرضءوالشجرء كما ملكا 
هما من وقت الإتمار, محيث لامعل للعامل مرا يستقلبه بعد الإثما رفسدت . فإن اطلع 
عليها قبل العمل فسخت» وإلا مضت بينهما ‏ وعلىالغارسنصف قيمة الأرض يوم 


المساقاة 4 
ولا أنهى الكلام على البيع وما يتعلق به وما يناسبه انتقل يتكلم على الإجارة 
كذلك . 
© وهو أول الريع الرابع من هذا الكتاب فقال : 


الغرس براحاً وعلى رب الأرض نصف قيمة الغرس يوم بلغ وهو بينهها على ما شرطا » 
وأما لوأعطاه أرضاً ليغرس فيها شجراً من عنده» فإذا بلغت حد الإتماركانت الحائط 
بيده مساقاة سنين مماها لهم يكون الغرس بعد المدة ملكا لرب الأرض ء فلا يجوز 
وفسخت أيضآ ما لم يثمرالشجر . فإن أثمر وعمل لم تنفسخ المساقاة ويكين له فيا 
تقدم إجارة مثله وش سنين المساقاة مساقاة مثله . قال فضل :وله قيمة الأشجار 
يوم غرسها - اه. ملخصاً من الحرئى . : 

قوله : [ على البيع ] : أى على تعريفه وأركانه وشروطه وموانعه . 

وقوله : [ وما يتعلق به ] : أى من مسائله الصحيحة والفاسدة » 

وقوله : [ وما يناسبه] : أى من باق الأبواب الى احتوى عليها ذلك الريع 
فن جميعها ينما وبين البيع مناسبة . 

قوله : 1 انتقل يتكلم على الإجارة كناك ] : أى على تعريفها رأركانها 
وشروطها وموانعھا وما يتعلق بها وما يناسها . 

قوله : [ وهى أول الربع الرابع من هذا الكتاب] : أى من هذا المثن كخليل . 


وضلل الله على سيدنا محمد وعلى "له 
ا وصحبه وسلم 


تم الحزء الثالث من كتاب 
( الشرح الصغير ) 
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الاحتلاف فى الأجل 
الاختلاف ف قيض المن 
الاحتلاف فى البت وا والخيار 
تنبيه ( لاصاوى ) : الاختلاف ق الصجة جة وإلقساد 
الاختلاف ى السام وبيع النقد . 


باب 


فى بيان السلم وشروطه وما يتعلق به 


ثعريفه 
شروط صحته . : 
الشرط الأول : تعجيل رأس الال 
ما جوز به السام . : : 
تنبيه ( للصاوى ) أرق المل بمنفعة ممينة 
الشرط الثانى : أن لايكونا طعامين ربويين ولانقدين ولا أكثر. 
مايعتبر فى اختلاف اہنس واتحاده 
الشرط الثالث : أن يؤجل بأجل معلوم 
تنبيه ( للصاوی ) : إذا حصل عائق 
الشرط الرابع : أن يكون المسلم فيه فالذمة . 
الشرط اللحامس : أن يضبط السام فيه بعادته 


Yo 


تنبيه ( للصاوى ) : الحلاف ی مقياس المسلم فيه 
تنبيه ( للصاوى ) : فا يجو زالقياس به 
الشرط السادس : أن تبين الأوصاف تبييناً شافيا 
الشرط السابع : أن يرجد المسلم فيه عند حلوله غالباً 
ير زات بعض الشروط 
مصروفات التسليم 
التزام بالتسليم والتسلم 


الشراء جملة من عامل دائم ( التوريد) 


الاستصتاع 1 
باب 
£ بيان القرض وأحكامه 
تعريفه وحكمه . 


( للدردير) : الحبة المقرض وللقاضى ولذى اب ماه 
فساده إذا جر فعا 5-0 
تنبيه ( للصاوى ) : قرض الشاة ا مسلوخة 
أثره : تملك القترض بالعقد وتسليمه ورده 
جواز الرهن والحميل 


فصل : المقاصة 
تعريفها . 0 
صورها وحكمها . 
جرازها فى طعامين 
جوازها ىعرضين . 


لي 


تعر يفه 


أركانه 
: ما .جوز رهنه 
رهن ماالتبس بغرر 
رهن المشاع 8 
تنبيه ( للصاوى ) : ف‌رهن أحد الشريكين 
رهن الشىء المستعار 
من يجو زله ارهن 
لزومة-وتمامه 
أحكامه 
.بطلانه - بش 1 : 
بطلانه فى البيع أوالقرض الفاسد . 
بطلانه ی قرض جديد . 


تنبيه ( للصاوى ) : إذا أعطى رهن أ جئاية تحملها العاقلة : 


بطلانه يمانع . 
بطلانه بإلزامه فى الانتفاع 
بطلانه بالإعارة . 
عودة الرهن لراهنه 
وط ء الأمة المرهونة 
(الدردير) : السات الى تاع فا آم اواد 
مايجوزق الرهن وما لاجوز 


الصفسدة 


ما يندرج ف الرهن 
اشراط المرتهن الانتفاع بالرهن 
الاحتلاف قى حيازة الرهن 

بيع الرهن . ١‏ 
تنبيه ( الصاوى ) ا الأمين بالرعن ' 
رجوع المرمن بالنفقة 
ضمان الرهن 


اختلاف المتراهنين 


باب 
ف الفلس وأحكامه 
أحوال إحاطة الدين 
معی الفلس والتفليس 8 
مامجوزمئع المفلس منه . 
مالابمنع منه : 
الحكم مخْلع ماله لغرمائه 
مايرتب على الحجر على المفلس . 
فائسة (لاصاوى) : ادعاق الإيلاد . 
تتبيه ( لاصاوى ) ی حلول الديون 
إقرار المفلس بالدين ونحوه 
بيع الحاكم أموال المفلس 


تنبيه ( للصاوى ) : إذا أحبس الفلس حبسا . 35 


مهرالرأة المفلسة . 
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تقسم ماتحصل على الدائنين . 
إذا حدث للمقلس مال بعد فك الحجرعليه أواستدا 
دخول الزوجة ف الحاصة 
ظهورديرن على المفلس . 
ترك التفقة الواجبة للمفلس : 
تنييه ( للصاوى ) : يبا عليه من يعتق عليه . 
حبس المفلس إن م يأت يجميل . 
معلوم الملاء ( المماطل ) . 
استرداد الدائن عين ماله من التفليسة . 


باب 


ف بیان أسباب الجر وأحکامه 


أسباب الحجر . 

ما يجوز الول 

ضمانت الصخير ما آفسده 
تصرفات السفيه وانجنون 
الأولياء والأوصياء والحاکم 
السففه . 
تصرفات الول . 
الرقيق ‏ هو محجورعليه 
العبد المأذرن 

المريض . 

لز وجة ا ات 
٠‏ خائمة ( لاصاوى ) علامات البلوخ 


1 > 


۳4 
۳٦ 
۷ 
۳۹۸ 
۳4 
Vr 


ا 
۳A٤‏ 
TAS‏ 
Ao‏ 
TAY‏ 
FAA‏ 
۳ 
۳۳ 
۳45 
۳۹١‏ 
۳۹ 
۲ 
1 


Ver 


الصفحة 

ياب 

فى أحكام الصلح وأقسامه 

ا اا ااا کک ا د الاك 
حكمه - جوازه إذالم يد إلى حرام . .2 ا م .6 ا 
هوبيع أوإجارة أوهبة 5 5 : 5 7 : 8 امف 
مايجو زالصلح عنه اا ليك 
مالايجوزفيه وعلة المتع . 20 . . م . . 41١‏ 
صلح بعض الورثة عما يخصه ا عا ر أ “قارة 
الصلح عن الدم . : 3 الت 
فرع ( لاصاوى ) : إن ع الصلح على أن برحل اتل A‏ 
تتمة (لاصاوى) : إن قتل جماعة رجلا . . . 45١‏ 

باب 

الحوالة وأحكامها 

وها د ا 2 ا كك ا ا WT‏ 
اا ل ل قا SSE BE E E‏ 
شرط صحها o E f E o‏ ا E a‏ فك 
ةا راد 

باب 

الضمان وأحكامه وشر رطه 

۹ 


أزواعه ( ضمان الطلب وضمان الوجه ) ا ES E dd o‏ 


ضمان الطلب . 

أركانه : و + 
ثره 

ضمان الضامن . 

الضمان بغير إذن المضمون 


تنبيه ( للصاوى ) : ضمان الغائب 

مايرجع به الضامن إذا عرم ,ى . . 
تبيه ( لاصاوى ) : إن كان الضامن وكيلا لرب الدين 

مبطلات الضمان 

الضّمان بجعل 

تعد الحملاء . کے ا ل الابيد اي 

<٠‏ تنبيه ( لاصاوى ) : مسألة فى المدونة عن ذلك وجدول 
((شب)ق ذلك 

مان الوجه 

أرق 

ضمان الطلب . Cs‏ 
تنبيه ( للصاوى ) إن اختلفا ضمان وجه آومال 


باب 
الشركة وأحكامها وأقسامها 
تعريف شركة التجر وشركة الأبدان ‏ . . . . 
أركانها . 
الضمان فى الشركة 


شركة المفاوضة E‏ 


الصفحة . 
كرف 
۳1 
غرف 
2 
تارق 
o‏ 
4۳ 
4١‏ 
44١‏ 
يقث 
444 
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f0 
fo 
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هه 
fo‏ 
4Y‏ 
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تتبيه ( لاصاوى ) : لامجو زلشريك المفاوضة كتابة العبيد . 


شر كة العنان . . . . 8 
تنبيه ( لاصاوى ) : الشركة ‌الطيور . 
شركة الأبدان . 


فصل : فق بیان : أشياء يقفى بها عند التتلزع بين شركاء وغيرهم 
الاختلاف على تعمم الال المشرك وكنس المرجاض ونحوه . 
الاختلاف على الدواب والرحىوالطرق وغيرها. . 
. أضرار ابنوار ل 

تنبيه ( لاصاوى ) : إحداث العلووماينقص الغلة 

مايندب للجار 


فصل : ف المزارعة وأحكامها 
تعريفها 
شروط صحما 
فسادها 


باب 
ف الوكالة وأحكامها 
تعريفها . 
أركانها . 
ما نجوزومالانجوزفيه . 
التو کیل ف الخصومة 5 
ماتتعقد به 


ما يجوز الوكيل وما يجب عليه . 


Vgo 
الصفحة‎ 
ينف‎ 
4 
يفف‎ 
ليف‎ 
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° كمع‎ 
4A0 
A 
SAA 


۹۲ 
44 
۹۸ 


YE" 


التزام الوكيل إذا خالف 

من لايجو زتوكيله 

مالايجو زللوكيل . 

الوكالة من الباطن ‏ منعها 

منع رضا الموكل بعمل الوكيل فى أحوال 
ضمان الوكيل . 0 
تعدد الوكلا وتصرف الأصيل مع الوكيل : 
انعزال الوكيل . 1 


خاتمة ( لاصاو ى ) : صفة الوكالة بأجر . 


باب 
ف الإقرار 
تعريفه . . 
من ياح بإقراره 
إقرار المريض 
صيغة الإقرار 
مالايثبت به 
تغسير الإقرار 
باب 
ئی الاستلحاق وأحكامه 
دعر یغه 
استلحاق الرقيق . 
إذا استلحق عنا أوأحا 


الصمحة 
لله 
o۱‏ 
۲ 
اه 
106د 
0۸ 
° 
of‏ 
o‏ 


oo 
oY 
يفك‎ 
4 
or 
o4 


64٠ 
4ه‎ 
of 


تنبيه ( لاصاوى ) : الإقراربالإعتاق . ١‏ 
تتمة ( الصاوى ) : إذال يعينأى أبنائه من أمته وله 
مسألة ( لاصاوى) : إذا نسى امم المقرله 
مسألة ( لاصاوى ) : إذا استلحق ثم أذكر 


باب 
الوديعة وأحكامها 
تعريقها . . 
ضصمانها والتفريط فا ب 
أعدمامن الركة ‏ . ., u...‏ 
الاخجلاف 
أجرة امحل والأحذ منها 
تتمة ( لاصاوى ) ف التنازع 
باب 
فى الإعارة وأحكامها 
تعريفها وأركانها 
ضمان المستعير 00 
مايجر زللمستعيرفعله ‏ . 
لزومها 


تنبيه ( لاصاوی ) : التعدى بالإرداف على اثدابة 
تتمة ( للصاوى) : ى الاختلاف . 


ذف 
الصفحة 
oo‏ 
امك 
of¥‏ 
يدن 


۹ 
عام‎ 
د6۷‎ 
oY 
2Y 
°4 


V۸ 
ا‎ 
باب‎ 
فى بیان القصب وأحكامه‎ 


الغصب : تعرزشه .02200 220 8 1 1 ١‏ : ۸۱ 
تأديب القاصضب  .‏ . اال ال الى 0 . . : مه 
تأديب الغاصب ومدعى على صالح ْ ا ا O‏ 
ضما .ءءء ال o‏ ال كلمت 

تنبيه ( للصاوى ) : ضمان من ترك باب الدارمفتوحاً ‏ .2 0۸۷ 

ضمان الى ال ا ال ال . . كمه 
منع الغاصب من التصرف د 1 .: :5 : وه 
مايفوت به المغصوب 3 : ا : : 0۹۱ 
ضمان المقوم u o‏ ا اا اا oV 0 i‏ 
فرع ( للصاوى ) : جنين الحيوان الحامل . . of‏ 

ضمان الأرض الباق . .2.2.2.2 . ٣ه‏ 
تنبيه ( للصاوى ) : كراء الأرض المخصوبة . . . اوه 

تضمين المغصوب : : : , 1 : ١‏ 4ه 
شراء الغاصب المغصوب وبيعه له .00 000000000 إل 
عدم رجوع الغاصب على قير . .000 , 0000 ب 
التعدى : تعريقه لے الى . . وى 
صمانه 0 1 : A‏ 

تنبيه ( للصاوى) : من باع حرا 


فصل : ف الاستحقاق 


Wa تعر‎ 
N. u حكمة ...ءءء‎ 


استحقاق الز رع . 
رد الشبهة ف الاستحمّاق وه 0 
تنبيه ( لاصاوى ) : إذا كانت الدارمشتركة . 
استحقاق أم الود 
رجوع المشرى . e E‏ 
خاتمة ( للصاوى )استحقاق السيد لما أوصى به عبد اشتهر با رية 
باب 
فى الشفعة وأحكامها 
تعريفها . 
أركاتها . 
من له الشفعة 
المشفوع فيه : العقار 
العن : 7 : : : 
تنبيه ( لاصاوی ) : مسائل تدخل فالياب 
المرة 
مالاشفعة فيه 
سقرطها 
وقها ‏ . . 
تقسيمها على الأ نصباء 4 
تنبيه ( للصاوى ) : ماأحدثه ا مشر ى من وقف ونحوه 
بوا 


تنبيه ( للصاوى ) إن انمرث الصفقة وتعددت الخصص 
ترتيب الشفعاء 


تعدد البيع : 


U 
الصفحة‎ 
"15 
1۸ 
1۲۱ 
1۲4 
لفن‎ 
1۷ 


LD 
الصفحة‎ : 
4 . . . 2. . سريان الإجارة على المشترى بالشفعة‎ 
65 : . ١ : : 5 5 : الاختلاف‎ 
خاتمة ( للصاوى ) استحقاق العن ولرد يعيب . 2 . . اه‎ 


باب 
فى القسمة وأقسامها وأحكامها 

تعريقها اليد N‏ حي ليك o orc E‏ 3584 
أقسامها : قسمةالمهايأة ‏ .2.0 ال . . . . ي 
قسمة اللراضاةٌ  u o o  .  .‏ 
الليارق المراضاة ا ا E o E‏ 
قسمةأشرطة 4« .ءءء ال ال E‏ 
البيع عند تعذرالقسمة  ,.‏ . 1 کے لد عي ناك 
مامنع فيه القسمة . ا ۷۰ 
تنبيه ( للصاوى ) : حبس جرج دار عندالقسمة . . ۷٣‏ 

صفة القرعة م Ve e loa‏ 
دعري الحو رولغاط ف القسمة ع ليق “ليك ل WY sS‏ 


إجبارالشريك على البيع . ل o e‏ عومد ال VA. a‏ 
القسمة عن المحجوروالغائب . 3 . . . ٠.‏ . ۹4 


باب 
ف القراض وأحكامه 
تعره . ا ءاه ءا الع م لم لم No.‏ 
مخرزات التعريف  A 4. .  .‏ 
القراض الفاسد . ول لخد كود ا و لهي بم 
ماعنع من القراض ومافيه قراض الثل . 2 . 0 . . . . ۷ 


التزامات العامل 

ضمان العامل وعالفته . ت 
تنبيه ( لاصاوى ) : من أخل مال اتتمية بلا راض 

جير الحسارة والتلف . 


تنبيه ( لاصاوی ) :لایر رب الال على اتا 


مسألة ( لاصاوى ) : تعدد العامل 
ثفقة العامل 2 . 
فسخ القراض قبل الشروع 
العامل أمين والتنازع فى القراض . 
موت العامل 
عدم جوازهبته والتولية . 


فى المساقاة 

المساقاة . 
تعريقها . 
لزومها : 
شروط الصحة . 
فسادها . 2. 
ما على العامل . 
شروط فق بعض مساقاة بعض الزروع 

تنبيه ( للصاوى ) : مايجى ثمرة ويبق أصله . 
فسخها ومايجب فيه أجر المثل . 

تتمة ( للصاوى ) : إذا قصر العامل 


والحمد لله رب العالمين 


اهلا 
الصقحة 
514 
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